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- إلى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا > فإن كان في هلذا العمل شائبة . . فيا رب 
أتوجه إليك بما توجه به صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم أن تصفيه لأن يكون مقبولاً 
ومرضياً . 

- إلى والدي ووالدتى اللذين ما استطعت أن أوفيهما حقهما » فأتمنى أن أكون بذلك قد أديت 
جزءاً يسيراً من عظيم حقهما علي . 

- إلى مشايخي الأجلاء الكرام الذين علموني لوجه الله تعال » صابرين محتسبين » أدعو لهم في 
الليل وفي النهار وفاءً بحقهم . 

- إلى طلابي الأعزاء الذين استيقنوا أهمية العلم » فشمروا عن ساعد الجد » ودأبوا في 
تحصیله . ۰ 

إلى زوجتي وأولادي الذين وقفوا معي » وتحملواعناء اغترابي عنهم . 

- إلى كل من أيقن بأنه لا خيار لإسعاد البشرية إلا من خلال تطبيق شرع الله تعالى في واقع الحياة 
فسعى من أجل ذلك ٠‏ ناظراً بعين الرحمة إلى أوللئك الذين يتخبطون في تيه الابتعاد عن منهج الله 
القويم وصراطه المستقيم › منتظراً ذلك اليوم الذي تنقشع فيه غيوم الفتن ومضلات المحن » فتشرق 
شمس الإسلام من جديد » ويتَفيًاً الناس في ظلال الإيمان » ويسعدوا بتطبيق أحكام القرآن » وشريعة 
خير الأنام »> سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام » وعلى آله العظام » وصحابته 


الكرام . 
گور 
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الحمد لله حمد معترف بتقصيره في كل حين » عاجز عن أداء الحق الواجب في منهاج الطالبين › 
مخترف من بحار مدده وتیسیره » وجوده وكرمه الذي هو كنز الراغبين » والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم › الممدوح بأعظم مدح في القرآن الكريم » بقوله جل 
وعلا : « ونك علخي عَظِيمٍ) » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحابته الغ الميامين . 

أا سد : 

فإن هذا الشرح المبارك المسمى « كنز الراغبين » شرح العلامة جلال الدين المحلي رحمه الله 
تعالٰ » على « منهاج الطالبين » لاومام الرباني والعالم الصمداني محيي الدين النواوي » تغمده الله 
برحمته ونفعنا والمسلمين به. . تميز بمزايا عديدة » وسمات فريدة » وأسرار مفيدة - وكل كلام يبرز 
وعليه كسوة القلب الذي منه برز - جَعلث منه مرجعاً معتمداً » وأساساً محكماً » يتأهل الطالب 
باستيعابه وفهمه لقراءة أمّات كتب مذهب إمامنا الجليل المجتهد الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وفي مقدمة هلذا الشرح النفيس ذكر الشارح رحمه الله تعالىٰ ما تميز به بقوله : ( شرح يحل 
ألفاظه » ویبین مراده » ویذلل صعابه » ویکشف نقابه » علیٰ وجه لطیف » ومنهج حنیف » خال 
عن الحشو والتطويل › حاو للدليل والتعليل ) . 

فهو إذن شرح مختصر مفيد » قد صاغ العلآمة جلال الدين المحلي رحمة الله عليه ألفاظه 
صياغة » بحيث وضع كل لفظة محلها بأسلوب وجيز عزيز » وهلذه المزايا جعلت منه شرحاً معتمداً 
في التدريس » ولا سيما والشارح عَلَّمّ من الأعلام » آية من آيات الله في الذكاء » فهو من أنسب 
الشروحات لمن يتدرج في دراسة المذهب » فإذا ما وصل إليه واستوعب. . فحري أن يكون ممن 
فيه پرغب . 

فاحتواؤه على الدليل والتعليل وخلوه عن الحشو والتطويل هي طريقة الجهابذة من العلماء 
المحققين › فلا يكاد الشارح رحمة الله عليه يغادر مسألة إلا وتعرض لدليلها أو تعليلها ؛ وفاء بما 
التزم به في مقدمته بقوله : ( حاو للدليل والتعليل ) » والكتاب بين يديك طافح بذلك فارجع إليه . 

إلا أن الدليل الذي يذكره. . كثيراً ما يتماشى مع اختصاره الذي التزم به » فيقول مثلاً : ( للاتباع 


رواه مسلم ) : 
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وعليه : إذا ما أمعنت النظر في الحواشي الكثيرة التي كتبت عليه . . تقف احتراماً وتقديراً لهلذا 
المؤلف البديع وإعجاباً بهلذا ال المع ور ات ار( ي اراب الرصينة . 

وإليك قول العلامة شمس الدين » محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي » الشهير بالشافعي الصغير رحمه الله تعالى » في مقدمة شرحه ل« منهاج الطالبين » والمسمى 
« نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ) بنصه : ( وقد أردفه محقق زمانه » وعالم أوانه » وحيد دهره › 
وفريد عصره » في سائر العلوم » المنثور منها والمنظوم › شيخ مشايخ الإسلام »> عمدة الأئمة 
الأعلام » جلال الدين المحلي » تخمده الله تعال برحمته وأسكنه فسيح جنته » بشرح : كشف به 
المعمّى » وجلا المغمَى » وفتح مقفل أبوابه » ويسر لطالبيه سلوك شعابه » وضمنه ما يملاً الأسماع 
والنواظر » ويحقق مقال القائل : كم ترك الأول للآخر » إلا أن القدر لم يساعده على إيضاحه › 
ومنعه من ذلك خشية فجأة المقضي من محتوم حمامه » فتركه عسر الفهم كالألغاز ؛ لما احتوى عليه 
من غاية الإيجاز ) . . لتعلم بأن ما وصف به العلامة جلال الدين المحلي « شرحه » من أوصاف 
جليلة » هي منثورة في نايا شرحه . 

فهدذا الح لألفاظه » والتبيين لمراده » والتذليل لصعابه لا يعني أبداً بأن هلذا الشرح سهل 
المنال لكل أحِ » إن لم يكن قد تأهل من قبل لاستيعاب ما فيه ؛ كما تفهم ذلك من قول العلاّمة 
الرملي رحمه الله تعالى . 

وليعرف طالب العلم دة ما كتبه هلؤلاء العلماء الأعلام > ولا يغتر بقدرته على قراءة سواد 
العبارات » فيظن في نفسه متوهماً آنه قد تيسر له سبيل الفهم > فالقراءة شيء » والفهم شيء آخر 
وهو نعمة من الله جل وعلا » قال سبحانه وتعالى : ففهمنهاسليمن) . 

وما يتعرض له طالب العلم من آفات أثناء سعيه سببه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعال في 
« مقاصده » : ( صحبة الأحداث سناً وعقلاً وديناً مما لا يرجع إلى أصل ولا قاعدة ) » فيقراً العبارات 
ولا يعرف معانيها » أو يدرك مراميها » مع جهل مطبق بأصول الفقه وقواعده » وعماية تامة عن آثاره 
وحقائقه » دون تمییز بين قطع وظن › وتعميم وإطلاق » وتخصيص وتقييد » ودون معرفة بأبسط قواعد 
اللغة » فيقوده ذلك في النهاية مع القراءات الخالية من الدراية إلى تحكيم العاطفة »> وعدم الإنصاف › 
ونحن مأمورون بأن ننزل الناس منازلهم » ونعطي كل ذي حق حقه » وإنما يعرف الفضل لأولي الفضل 
أولو الفضل › والحر من راع وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة كما قال الإمام الشافعي رضي الله 
عنه » وما أحسب الذين جاؤوا من بعد الأئمة الكبار إلا وقد استفادوا منهم بمن سبقهم . 

وإنلك وآنت تقراً قول الإمام أحمد رمه الله تال الابته عندما سال پا آبت : ائ رجل کان 
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الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له ؟ فقال له : يا بني ؛ كان الشافعي كالشمس للدنيا › 
وكالعافية للناس » فانظر هل لهلذين من عوض ؟!.. تدرك مقدار إنصاف المحسنين » وعظيم 
تقديرهم لمن بذل وقته وماله وحياته من أجل إعزاز هلذا الدين » وبين يدينا هلذا الشرح المبارك 
الذي هو جوهرة فريدة في عقد المذهب المرصع بكل ما فيه يرغب » عشت معه زمناً طويلاً درساً 
وتدريساً وتحقيقاً » وکلما قرأته. . ازددت به إعجاباً . 

درسته على شيخي وأستاذي الكريم » الشيخ صادق محمد محمد سليم حفظه الله تعالى من كل 
مكروه » وأثناء فترة دراستي قدر الله أن عرض لشيخي ما أشغله » فواصلت دراسته على يد شيخنا 
فضيلة الشيخ حسن البريفكاني متعه الله بالعافية » ثم عدت فأكملته على يدي شيخي . 

وبعدما أكملت قراءته » وأثناء دراستي عند شيخنا الجليل الشيخ مصطفى محمود الپنجوبتي 
أمد الله في عمره ومتعنا بحياته » رغب في أن نخدم هذذا الشرح العظيم لنفاسته من خلال شروحاته 
وحواشيه » خدمة توضح ألغازه » وتعرّف بمطويات إيجازه » وتكشف اللثام عن أسراره » ولذة 
العلم في أسراره كما قال شيخنا علامة المعقول الأستاذ ملا عثمان الجبوري رحمه الله تعالى » إلا 
أني التمست منه أن أكمل دراسة الكتب المتبقية التي تطلب دراستها لكل طالب يريد الحصول على 
الإجازة العلمية » فمضى الأمر على ذلك » ولو استقبلت من أمري ما استدبرت. . لنزلت عند 
رغبته » فقد لا تتكرر الفرصة في حياة الإنسان مرة أخرى . 

والخدمة التي قدمتها في تحقيق هلذا الشرح المبارك في هلذه الفترة الطويلة هي أقل ما يمكن 
فعله » ولعل الله جل وعلا يقدرني على أمر أكبر من ذلك إن شاء الله تعال . 

وفي نهاية هلذا التقديم بين يدي الكتاب أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في حصولي على 
مخطوطاته » ولكل من أعانني في تحقيقه » ولكل من ساعدني على إتمامه ؛ إذ ورد في الحديث عن 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لم يشكر 


الناس. . لم یشکر الله » رواه الترمذي وقال : هلذا حدیث حسن صحیح 4 مقدماً عليهم سعادة 
عاب دار الهاج البرك شی باسید عم بن سام اجيف جز ا خیر آمل ا لاي ب 
من العناية والرعاية والاهتمام . 


ثم الأخ الكريم أبا نصوح محمد غسان نصوح عزقول الحسيني المشرف على أعمال البحوث 
والنشر بمرکز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي الذي تحقق بفضل عزماته إصدارات مضيئة › 
ویصماته تتلاألاً في هذه اللإصدارات ؛ لما أكرمني به من مزید ثقته » وحسن معاملته › وکریم 
ضیافته . 
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وأخحص أيضاً زوجتي العزيزة أم محمد التي وقفت طويلاً معي « وتحملت العناء والمسؤولية في 
غیابی » فجزاها الله تعالىٰ خير الجزاء . 

وكل من أسهم في إخراج هلذا الكتاب المبارك بهلذه الحلة القشيبة . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 7 

وحسبي الله ونعم الوكيل > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » كلما 
ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون › اللهم ؛ أكرمنا بالقبول والصدق والإخلاص والبركة في 
الأقوال والأفعال والأحوال > وصفاء المعرفة » وتصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة › 
وصدق التوكل عليك » وحسن الظن بك » وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك » مقروناً بعوافي الدارين 
برحمتك يا أرحم الراحمين . 

اللهم إنا نسألك أن تضع لهذا الكتاب القبول في الأرض يا ربك العالمين . 


< س م رص ا ا ر ق ع ہے آ ا تی ی کا ل اا 
سحن ريك رب لمرو عما بصفوت 4# وسل | سل + + والسد یله رب لیت )4 


وگ 
اوت ورمع أ مركي 
لما رالموصل 
في دار المنهاج في الشام المحمية 
٥‏ رمضان ١١٤۱ھ‏ 
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اسمه ونسبه 
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هو محيي الدين › آبو زکريا » يحي بن شرف بن مُرِي” بن حسن بن حسين بن محمد بن‎ 


جمعة بن جزام » الحزامي » النووي^“ . 


العالم الرباني » والإمام الصمداني » شيخ الإسلام » الحافظ المجتهد » الزاهد العابد الورع . 


رضی الله تعالیٰ عنه وأرضاه . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


مصادر الترجمة : « تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي » لابن العطار » « ذيل مرآة الزمان ٠‏ لليونيني 
٠ (‏ « تاريخ الإسلام ٠‏ للذهبي ( ۲٤٠/٠١‏ ) » « طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي 
)۸/ ۳40(« « حياة الإمام النووي » للسخاوي › « المنهاج السوي » للسيوطي › « الدارس في تاريخ 
المدارس » للنعيمي ۲٤/١(‏ ) . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعال في « المنهاج السوي » )١١/١(‏ : ( ... مُري » بضم الميم وكسر 
الراء » كما رأيته مضبوطاً بخطه ) . غير أن الإمام الزبيدي رحمه الله ضبطه في « تاج العروس » » مادة 
( مري ) فقال : (مِرَىٌ » بالكسر والقصر : الجدٌ الأعلى لاإمام أبي زكريًا النووي ) » وكذلك صنع العلامة 
سليمان الجمل رحمه الله في مقدمة « فتوحات الوهاب )۲٤/١( ٩‏ إذ قال : ( ... مرَیٰ » بکسر ففتح 
المهملة المخففة وبالقصر ) . ويبقئ أمر آخر » وهو ضبط الياء عند من ضبط الميم بالضم والراء بالكسر » فإنه 
لم يذكر تشديد الراء أو تخفيفها > وكذلك الأمر حيال الياء » والذي يظهر من عدم تعرضهم لذلك أنهما 
مخففتان » والله أعلم بالصواب . 

وقد زعم بعض أجداد الإمام النووي أن نسبه ينتهي إلى والد الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه › 
لكن الإمام النووي رضي الله عنه قال : ( إنه غلط ) » كما ذكر ذلك الإمام ابن العطار « تحفة الطالبين » 
( ص" ) . 

قال ابن العطار تلميذ النووي رحمهما الله تعالى في « تحفة الطالبين ٠‏ ( ص ۳ ) : ( والنووي : نسبة إلى 
« نوی » » وهي بحذف الألف بين الواوين على الأصل » ويجوز كتبّها بالألف على العادة ) » وقال الإمام 
السيوطي رحمه الله تعالى في « المنهاج السوي “ ( ۸١ /١‏ ) : ( ورأيت كلا الأمرين بخطه رحمه الله تعالى ) . 
وهي الان من أرض حوران بمحافظة درعا » وتبعد حوالي ( ٠٠١‏ ) كيلو متر تقريباً عن دمشق الشام باتجاه 


الجنوب 
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مولده ونشأته 

ولد الإمام رضي الله عنه ب( نو ) في شهر محرم الحرام » سنة إحدى وثلاثين وست مئة للهجرة 
ارا وا ارف 

کانت بدايته رضي الله عنه مشرقة › فهلذا بوه يحدثنا عن شيء من ذلك فيذ کر : أن الشيخ كان 
نائماً إلى جنبه وقد بلغ من العمر سبع سنين » ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان › فانتبه نحو 
نصف الليل وأيقظني » وقال : يا أبت ؛ ما هلذا الضوء الذي قد ملأ الدار ؟! فاستيقظ هله جميعاً 
فلم نر كنا شيئاً » قال والده : فعرفت أنها ليلة القدر . 

ويحدثنا أيضاً تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى عن أمر آخر فيقول : ( ذكر لي الشيخ 
ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله رحمه الله تعالٰ قال : رأيت الشيخ محيي الدين وهو ابن عشر 
سنين بنوىٰ » والصبيان يُكرهونه على اللعب معهم > وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم › ويقراً 
القرآن في هلذه الحالة » فوقع في قلبي محبته » وكان قد جعله أبوه في دكان » فجعل لا يشتخل 
بالبيع والشراء عن القرآن » قال : فأتيت : هلذا 
الصبي يرج أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدَهم › وينتفع الناس به » فقال لي : أ اا 
فقلت : لا » وإنما أنطقني الله بذلك » فذكر المعلم ذلك لوالده »> فحرص عليه إلى e‏ 
وقد ناهز الاحتلام ( E‏ 

هذا في ( نوى ) » أما في (دمشق ). . فقد آتاها وهو في التاسعة عشرة من العمر » سنة تسع 
وأربعين وست مئة طالباً للعلم » فسكن المدرسة الرواحية » وانطلق في طلب العلم بهمة قعساء › 
وعزم ماض » ونشاط منقطع النظير . فأكرم بها من نشأة . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى“ : (من الكامل) 

وإذا الفتقنل لله أخلص سره فعليه منه رداء طب يظهر 

وإذا الفقى جعل الإله مراده فلذكره عزف ذكي ينشر 


)١(‏ ذهب أكثر من ترجم له إلى أنه ولد في أواسط المحرم » بينما ذهب بعض منهم منهم إلى أنه ولد في العشر الأول 
منه » والمعتمد الأول » كما جاء في « حياة الإمام النووي » ( ص ۳ ) » والله أعلم . 

(۲) تحفة الطالبین ( ص ۳ ) » وطبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۹٦/۸‏ ) . 

(۳) تحفة الطالبين ( ص ٤-۳‏ ) . 

. )٥۲/١( المنهاج السوي‎ )٤( 


١ 


طلبه للعلم 

أجمع كل من ترجم للإمام النووي رضي الله عنه أنه لم يكن يميل إلى الراحة والدّعَة » ولم يستلدٌ 
الكسل والتواني » بل إنه كان الج والاجتهاد متجسدين في شخص اسمه النووي . 

فبعد ختمه القرآن ب( نوىٰ ). . أحب أن يستزيد من العلم ويروي غليله بالنهل من معينه » فما 
كان من بيه - وهو الرجل الصالح الورع إلا أن اصطحبه معه إلى قبلة طلاب العلم » وكعبة المعرفة 
المحجوجة : ( دمشق ) وذلك لما ضمته بين جوانحها من جهابذة العلماء والمحققين .. 

ووجد الإمام فيها بغيته » وأدرك في مدارسها طلبته » فقد ذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى : 
أن الشيخ أول ما قدم دمشق. . اجتمع بخطيب الجامع الأموي وإمامه الشيخ جمال الدين 
عبد الكافي بن عبد الملك الرّبعي الدمشقي ( ت 1۸٩‏ ه) » وعرفه - رحمه الله - مقصده . 

فأخذه الشيخ جمال الدين وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين عبد الرحملن بن إبراهيم 
الفزاري » المعروف بالفركاح ( ت ۰ه ) رحمه الله تعالیٰ » فقراً عليه دروساً » ولازمه مدة › 
ولم يكن له موضع يأوي إليه » فطلب من الشيخ موضعاً يسكنه » فاعتذر الشيخ تاج الدين بأنه 
لا موضع لديه » غير أنه دلّه على الشيخ كمال الدين إسحاق المغربي بالمدرسة الرواحيّة » فتوجه 
الإمام إليه ولازمه » واشتغل عليه » وصار منه ما صار . 

قال الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى : ( قال - أي : الإمام النووي - : وحفظت « التنبيه ٠‏ في 
نحو أربعة أشهر ونصف » وحفظت ربع العبادات من « المهذب » في باقي السنة )"“ . 

وينقل الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه خبراً يدل على عظيم 
عناية الله سبحانه به فيقول : ( قال - آي : الإمام النووي - : وخطر لي الاشتغال بعلم الطب › 
فاشتريت كتاب « القانون » فيه » وعزمت على الاشتغال فيه » فأظلم على قلبي » وبقيت أياماً 
لا أقدر على الاشتغال بشيء » ففكرت في أمري » ومن أين دخل على الداخل ؟! فألهمني الله تعالى 
آن سببه اشتغالي بالطب » فبعت في الحال الكتاب » وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب › 
فاستنار قلبي » ورجع إلى حالي » وعدت إلى ما كنت عليه أولاً ٠)‏ . 

ویذکر غير واحد من مترجمیه أنه رضي الله عنه كان مضرب المثل في إكبابه على طلب العلم ليلاً 
(۱) ذیل مرآة الزمان ( ۲۸٥/۳‏ ) . 
(۲) تحفة الطالبين ( ص٤‏ ) . 


() تحفة الطالبين ( ص ١٥‏ ) . 
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ونهاراً » وهجره النوم إلا عن غلبة > وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة » أو المطالعة » أو التردد 
إلى الشيوخ”'“ . 

وهلذا تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى يحدثنا عن الإمام النووي رضي الله عنه فيقول : 
( قال : فلما كانت سنة إحدى وخمسين حججت مع والدي » وكانت وقفة الجمعة » وكان رحيلنا 
من أول رجب » قال : فأقمت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً من شهر ونصف . 

قال لي والده رحمه الله : لكا توجهنا من « نوي » للرحيل. . أخذته الحمى » فلم تفارقه إلى يوم 
عرفة » قال : ولم يتأوّه قط » فلما قضينا مناسكنا » ووصلنا إلى « نوى » » ونزل إلى دمشق. . 
صب الله عليه العلم صباً . 

ولم يزل يشتغل بالعلم » ويقتفي آثار شيخه المذكور - أي : الكمال المغربي - في العبادة ؛ من 
الصلاة وصيام الدهر » والزهد والورع » وعدم إضاعة شيء من أوقاته إلى أن توفي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه » فلما توفي شیخه . . ازداد اشتخاله بالعلم والعمل ٩)‏ . 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى يض : ( وذكر لي -أي : النووي -أنه كان لا يضيع وقتاً 
في ليل ولا في نهار . . إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم » حتى في ذهابه في الطريق ومجيئه يشتغل 
في تكرار أو مطالعة » وأنه بقي على التحصيل على هلذا الوجه نحو ست سنين » ثم اشتغل بالتصنيف 
والاشتغال والإفادة والمناصحة للمسلمين وولاتهم » مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه » والعمل 
بدقائق الفقه » والاجتهاد على الخروج من خلاف العلماء ° . 

ولعل من أدلٌ الدلائل على مثابرة الإمام النووي في التحصيل » وهمته العالية في طلب العلم. . 
أنه كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً . 

فقد ذكروا أنه كان يقرأ درسين في « الوسيط » » ودرساً في « المهذب » » ودرساً في أصول 
الفقه » ودرساً في أسماء الرجال » ودرساً في أصول الدين » ودرساً في «الجمع بين 
الصحيحين » » ودرساً في « صحيح مسلم » » ودرساً في « اللمع » لابن جني » ودرساً في « إصلاح 
المنطق » لابن السّكيت . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى نقلاً عن الإمام النووي رضي الله عنه : ( وكنت أعلق 


(1) حياة الإمام النووي ( ص ۸) . 
(۲) تحفة الطالبين ( ص٤‏ ) . 
(۳) تحفة الطالبين ( ص ٩‏ ) » والمنهاج السوي ( ٥۷/١‏ ) . 
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جميع مايتعلق بها من شرح مشكل » وإيضاح عبارة > وضبط لغة » وبارك الله لي في وقتني 
واشتغالي » وأعانني عليه ٩)‏ . 

وقد سمع الإمام النووي رضي الله عنه العديد من الكتب » وكان من همها : 

الكتب الستة » و« الموطأً » » و« مسند الإمام الشافعي » » و« مسند الإمام أحمد ابن حنبل » » 
و« سنن الدارمي » » و« مسند أبي عوانة » » و« مسند أبي يعلى الموصلي » » و« سنن 
الدارقطني » » و« شرح السنة » للبغوي » و« معالم التنزيل » في التفسير للبخوي أيضاً› 
و« الأنساب » للزبير بن بكار » و« الرسالة القشيرية » » و« عمل اليوم والليلة > لابن السني »› 
و« آداب السامع والراوي » للخطيب البغدادي » وغير ذلك الكثير . 

وذكر القطب اليونيني رحمه لله تعالى عن الإمام النووي رضي الله عنه قوله : ( ... وبقيثٌ نحو 
سنتين لم ضع جنبي إلى الأرض ) . يعني أنه ما كان ينام إلا عن غلبة » وقد سئل عن ذلك فقال : 
( كنت إذا غلبني النوم أتكىء على الكتب قليلاً ثم أنتبه )° . 

فهلذه إشارة موجزة إلى دأبه في الطلب » وحرصه على العلم » والمسكوت عنه في هلذا المقام 
أکثر من هلذا بکثير » فللّه ده من طالب اليوم » ولله در من إمام كبير الشأن غداً . 

شیوخه 

كان عصر الإمام النووي رضي الله عنه حافلاً بجهابذة العلماء في شتى الفنون » أمثال : الحافظ 
عبد القادر الرهاوي ( ت ١١٠ه)‏ » والحافظ أبي المظفر السمعاني ( ت ۷١٦ه)‏ › والحافظ ابن 
الصلاح ( ت ۳ه ) » والحافظ المنذري ( ت 1ه ) » والإمام العز ابن عبد السلام ( ت 
٠ه‏ ) » وغيرهم الكثير » وبتعدادهم فقط يطول بنا المقام جداً » رحمهم الله تعالى . 

وقد حظي الإمام النووي رضي الله عنه بعناية علماء أجلاء > وشيوخ فضلاء » فقد ذكر تلميذه 
العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( أنه أخذ الفقه عن الإمام الجليل أبي إبراهيم الكمال 
المغربي » وأبي حفص عمر بن أسعد الرَبَعي » وأبي الحسن سلأر بن الحسن الإربلي . 

وأخذ أصول الفقه عن جماعة أشهرهم : القاضي أبو الفتح عمر بن بندار التفليسي الشافعي ؛ 
فقد قرأ عليه « المنتخب » للفخر الرازي › وقطعة من « المستصفى » للإمام الغزالي . 

وأخذ اللخة والنحو والتصريف عن فخر الدين ابن المالكي › قرأ عليه « المع » لابن جني › 


. )۷ وحياة الإمام النووي ( ص‎ » ) ٥ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 
. ) ۲۸٤/۳ ( یل مرآة الزمان‎ )۲( 
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وكذلك أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي التصريفي › فقد قراً 
عليه « إصلاح المنطق » لابن السكيت قراءة بحث » وكتاباً في التصريف » وكان له عليه درس إما في 
« كتاب سيبويه » أو في غيره » يقول ابن العطار : « الشك مني » . 

وقرأً أيضاً على العلامة حجة العرب أبي عبد الله ابن مالك أحد تصانيفه وعلق عليه شيئاً . 

وأخذ فقه الحديث وأسماء الرجال وما يتعلق بذلك عن الشيخ المحقق أبي إسحاق ٠‏ إبراهيم بن 
عيسى المرادي الأندلسي » قرأ عليه « الصحيحين » » والكثير من «الجمع بين الصحيحين » 
للحميدي » وقراً « مقدمة ابن الصلاح » على جماعة من أصحاب ابن الصلاح نفسه › وقراً « الكمال 
في أسماء الرجال » على الشيخ أبي البقاء » خالد بن يوسف النابلسي » وعلق عليه بعض الحواشي 
والأشياء المستجادة ) انتهئ ملخما ‏ . 

ولولا ضيق المقام. . لترجمنا لكل واحد من هلؤلاء الأعلام الكرام ترجمة تليق بمقامه » ولكن 
رف ا اا و کو ی و اتا کو فار 

الشيخ العلامة »> كمال الدين » أبو إبراهيم › إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ( ت 
٠ه‏ ) » وهو أول شيوخ الإمام النووي على التحقيق . 

وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه فقال : ( ... أولهم : شيخي الإمام المتفق على 
علمه وزهده » وورعه وکثرة عباداته » وعظم فضله › وتمیزه في ذلك علیٰ اشکاله “٨)‏ . 

الإمام العارف » الزاهد العابد» الورع المتقن » مفتي دمشق في وقته » أبو محمد 
عبد الرحملن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي » ثم الدمشقي ( ت ٤٠٠ه‏ ) » أخذ 
عنه الفقه أيضا" . 

- الإمام المفتي » جمال الدين » أبو محمد » عبد الرحملن بن سالم بن يحيى ابن هبة الله 
الأنباري الأصل » البغدادي » ثم الدمشقي ( ت ١١٠ه)‏ . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في جملة الشيوخ الذين سمع منهم الإمام النووي““ 

- شيخ الشيوخ »› شرف الدين » أبو محمد » عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري 
الأوسي ( ت ۲ه ) » كان من ذوي الذكاء المفرط » وله محفوظات كثيرة* . 


. ) ٦ص‎ ( تحفة الطالبين‎ )١( 

(۲) تهذيب الأسماء واللغات )۸٤/١(‏ . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات ( )۸٥/١‏ . 
)٤(‏ تحفة الطالبين ( ص۹ ) . 

. ) ٥۳٥/۷ ( شذرات الذهب‎ )٥( 


وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ أن الإمام النووي رضي الله عنه سمع منه وأخذ عنه 
الحديع . 

- الشيخ الإمام القاضي » عماد الدين » أبو الفضائل » عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد 
المعروف ب( ابن الحرستانى ) » خطيب دمشق ( ت ١ه‏ ) . 

أخذ عنه علم الحديث"" . 

الحافظ الزين › أبو البقاء › خالد بن يوسف بن سعد بن حسن بن مفرج النابلسي › ثم 
الدمشقى ( ت ۳١٦ه)‏ . 

قرا عليه « كتاب الأربعين » للحاكم » و« الكمال في أسماء الرجال » للحافظ عبد الغني 
المقدسى »› وعلق عليه حواشى » وضبط عنه أشياء حسنة" . 

- الشيخ الإمام » رضي الدين › أبو إسحاق » إبراهيم بن عمر بن مضر بن محمد بن فارس » 
المضري الواسطى »> التاجر › المعروف بابن البرهان ( ت ٤٦٠ه)‏ . 

روىٰ عنه « صحيح مسلم » كاملاً » وقد أثنى عليه الإمام فقال : ( أما إسنادي فيه. . فأخبرنا 
بجميع ١‏ صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » رحمه الله الشيخ العدل الرضيٌ › أبو إسحاق » 
إبراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق » حماها الله وصانها وسائر 
بلاد الإسلام وأهله ) . 

الإمام الحافظ » شرف الدين » أبو الفضل » محمد بن محمد بن محمد البكري الدمشقي ( ت 
٥ه‏ ) . 

سمع منه الحديث . 

- الإمام الحافظ المتقن » ضياء الدين » بو إسحاق » إبراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي » ثم 
المصري » ثم الدمشقي ( ت 1۸٦٦ه)‏ . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ : ( أخذ عنه فقه الحديث › وشرح عليه « مسلماً» » 
وقرآً « البخاري » » وجملة مستكثرة من « الجمع بين الصحيحين » للحميدي )“ . 


(1) تحفة الطالبين ( ص ۸) . 

(۲) تحفة الطالبين ( ص۹ ) . 

(۳) حياة الإمام النووي ( ص ١۳‏ ) . 

)€( شرح صحیح مسلم ٦/۱(‏ ) . 

. ) ٠٤١ وحياة الإمام النووي ( ص‎ » ) ٩ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 
. )۸ تحفة الطالبين ( ص‎ )7( 


۲۹ 


وقد أثنى عليه الإمام النووي رضي الله عنه ثناءً باهراً فقال : ( سمعت شيخنا وسيدنا » الإمام 
الجليل » والسيد النبيل » الحافظ المحقق » والمقتبس المدقق » الضابط المتقن » والمشفق 
المحسن » الورع الزاهد » والمجتهد العابد » بقية الحفاظ » شيخ الأئمة والمحدثين » ضياء 
الدين » أبا إسحاق )^ . 

مسند الشام ومحدثها » وفقيهها الحنبلي » زين الدين » أبو العباس » أحمد بن عبد الدائم بن 
نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالناسخ ( ت ۸٦٦ه)‏ . 

كان من جملة مشايخه في الحديث”“ . 

الإمام العلامة » مفتي الشام » كمال الدين » أبو الحسن » سلأر بن الحسن بن عمر بن سعيد 
الإربلي » ثم الحلبي » ثم الدمشقي (ت ١۷٦ه)‏ . 

عدّه الإمام النووي رضي الله عنه نفسه في سلسلة شيوخه في الفقه » فقال : ( ... ثم شيخنا 
أبو الحسن » سلأر بن الحسن. . . المجمع على إمامته وجلالته » وتقدّمه في علم المذهب على 
أهل عصره بهلذه النواحي رضي الله عنه )^ . 

العلامة جمال الدين » أبو العباس » أحمد بن سالم المصري » النحوي اللغوي التصريفي ( ت 
۲ه ) . 

ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه قرأ عليه الصرف والنحو » ونقل عن الإمام قوله : 
( وکان لي درس ؛ إما في « کتاب سیبویه » » وما في غيره » والشك مني )“ . 

العلامة الرئيس الفاضل » تقي الدين » أبو محمد » إسماعيل ابن الشيخ الإمام إبراهيم بن 
أبي اليسر » شاكر بن عبد الله التنوخي ( ت ١۷٦ه)‏ . 

ذكر الإمام السخاوي أنه قرأ عليه أجزاءَ من « المستقصى في فضل المسجد الأقصى » لأبي 
محمد » القاسم بن علي بن عساكر . 

القاضي كمال الدين » أبو الفتح » عمر بن بندار بن عمر التفليسي الشافعي ( ت ۷۲٦ه)‏ › 
كان ممن جالس الإمام أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى . 


(۱) بستان العارفین ( ص ۱۹۷ ) . 

)۲( تحفة الطالبين ( ص ۸ ) » وحياة الإمام النووي ( ص ٠٤‏ ) . 

)€3 تحفة الطالبين ( ص ۷ ) » وقوله : ( والشك مني ) أي : من ابن العطار نفسه . 
)٥(‏ حياة الإمام النووي ( ص ٠١‏ ) . 


۲۲ 


قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( قرأ عليه - أي : الإمامٌ النوويٌ - « المنتخب » للإمام 
فخر الدين الرازي » وقطعة من كتاب « المستصفى » للغزالي ٠)‏ . 

-العلامة جمال الدين » أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني 
( ت ۷۲٦ه‏ ) » حجة العرب » وصاحب التصانيف العديدة » والتآليف المفيدة . 

قرأ عليه کتاباً من تصانیفه » وعلق عليه شیع" . 

- الإمام المتقن ٠‏ القاضي عز الدين » أبو حفص » عمر بن أسعد بن أبي غالب الرَبّعي الإربلي 
( ت ۵٥1۷ھ‏ ) . 

أخذ عنه الفقه »> وذكره في « تهذيب الأسماء واللغات » عند ذكر سنده في الفقه » ونعته 
ب( الإمام المتقن ) . ۰ 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( وكان شيخنا كثير الأدب معه » حتى كنا في الحلقة 
بين يديه » فقام منها » وملا إبريقاً » وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما » ورضي عنًا 

ئ„ 

-الإمام العالم » المفتي المعكّر » جمال الدين » أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن 
رافع الحرّاني » يعرف بابن الصيرفي وابن الحبيشي ( ت 1۷۸٠ه)‏ . 

عابد متهجد » محمود الصفات » ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالٰ في عداد المشايخ 
الذين سمع منهه ° 

- شيخ ا وبقية العلماء > شمس الدين » أبو الفرج » عبد الرحملن بن ا 
أحمد بن محمد بن فَدَامة ( ت ۸۲٦ه)‏ . 

أخذ عنه الحديث › وقد نقل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عنه قوله : ( قال شيخنا الإمام 
العلامة » ذو الفنون من أنواع العلوم والمعارف » وصاحب الأخلاق الرضية » والمحاسن 
واللطائف ٠‏ أبو الفرج . . .)"» قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى: ( وهو أجل شيوخه) . 


. ) ۷ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 

(۲) حياة الإمام النووي ( ص ٠۳‏ ) . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات ( )۸٥/١‏ . 
)٤(‏ تحفة الطالبين ( ص٦‏ ) . 

. ) ٩ص‎ ( تحفة الطالبين‎ )٥( 

۲) تاريخ الإسلام ( ٠٠١/١١‏ ) . 
(۷) تحفة الطالبين ( ص۸) . 


۳ 


-العلامة الجليل › والسيد النبيل » ياسين بن عبد الله المغربي ( ت ۸۷٦ه)‏ . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى باسم : ياسين بن يوسف المراكشي” . 

وقال العلامة اليافعي رحمه الله تعالى : ( كان السيد الجليل » الشيخ الإمام محيي الدين النواوي 
رحمه الله تعالیٰ يزوره » ويتبرك به » ويتتلمذ له » ويقبل إشاراته » ويمتثل ما أمره به » ومن جملة 
إشاراته المباركة : أنه أمر الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أن يرد الكتب المستعارة إلى أهلها › 
وأن يعود إلى بلاده » ويزور أهله ففعل ذلك » ثم توفي عند أهله رحمه الله تعالى )"“ . 

- فقيه أهل الشام » وشيخ الإسلام » تاج الدين › أبو محمد » عبد الرحملن بن إبراهيم بن 
ضياء بن سباع » الفزاري الشافعي » الملقب بالفركاح ( ت ١1۹ه)‏ . 

قرأ عليه دروساً » ولازمه مدة » ثم طلب منه موضعاً يأوي إليه » ولم يكن عنده موضع للسكن › 
فأرشده إلى الإمام الكمال المغربي » الذي صار من أجل شيوخه" . 

- شيخ الإسلام » بركة الشام » تقي الدين › أبو إسحاق » إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل 
الواسطي الصالحي ( ت ۹۲٦ه)‏ . 

تول في آخر عمره دار الحديث الظاهرية » وذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أنه سمع 
م . 

- الإمام الكبير المحدّث » ضياء الدين » أبو المظفر » يوسف بن أبي القاسم بن تمام بن 
إسماعيل » الدمشقي الحنفي . ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى . 

وقال العلامة ابن أبي الوفاء رحمه الله تعالى في أثناء ترجمته له : ( لازمه النووي لسماع الحديث 
منه » وما يتعلق بعلم الحديث » وعليه تخرَّج » وبه انتفع ) . 


تصدره للتدریس 
ما كادت تمضى مدة من الزمن يسيرة حت بدأت ثمار هلذه الشجرة الباسقة بالظهور . 
قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( قال الإمام النووي : وجعلت أشرح وأصحح على 


. ) ۳" تحفة الطاليين ( ص‎ )١( 

(۲) مرآة الجنان ( ۲٠۰٠/٤‏ ) . 

(۳) حياة الإمام النووي ( ص )٩‏ . 
)٤(‏ تحفة الطالبين ( ص۹ ) . 

. ) ۹ انظر « تحفة الطالبين » ( ص‎ )٥( 
. ) ٤١١/٤ ( الجواهر المضية‎ )0( 


۲٤ 


شيخي الإمام الزاهد إسحاق المغربي رحمه الله تعالى » ولازمته » فأعجب بي ؛ لِمَا رأ من 
اشتغالي وملازمتي » وعدم اختلاطي بالناس › وأحبني محبة شديدة » وجعلني معي الدرس بحلقته 
لأكثر الجماعة “ . 

ثم بعد ذلك باشر الإمام النووي رضي الله عنه التدريس في المدرسة الإقبالية » والمدرسة 
الفلكية » والمدرسة الركنية للشافعية نيابة عن شمس الدين ابن خلكان ( ت ١1۸٠ه‏ ) . 

A E Î EOE‏ ا اڭ 
هلذه المدرسة جعل من شروط وقف هلذه الدار ألا تسند إلا لأعلم أهل البلد بالحديث » فقد قال 
الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( إنه - أي : الكمال المعرّي - انتزع دار الحديث الأشرفية من ابن 
كثير . . . ولم يلتفت لكون شرطها أن تكون لأعلم هل البلد بالحديث ٠)‏ . 

وقال الإمام السخاوي نقلاً عن الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى : إن تولّي الإمام النووي لدار 
الحدیث کان مع صغر ستّه » ونزول روایته في حیاة مشایخه“ . 

وهلذا لم يكن من باب المحاباة للإمام » أو آنه كان حريصا على ذلك » ومما یدل له قوله لابن 
التجان في رشالة وجهها إلية 5( أو ما علمت - لو أنصقت د كيف کان ابعداء مرها > أو مأ كنت 
حاضراً مشاهداً أخذي لها ؟! “٩)‏ . 

وقد كان وليه رضي الله عنه لدار الحديث الأشرفية بعد وفاة الإمام أبي شامة عبد الرحملن بن 
إسماعيل سنة ( ١٦1ه‏ ) رحمه الله تعالى » وبقي فيها حتى أتاه داعي ربه سنة ( 1۷1ه) . 


ذكر بعض المدارس في عصره 
المدرسة الرَوَاحيّة : بناها التاجر أبو القاسم هبة الله بن عبد الواحد ابن رواحة الحموي ( ت 
۲ه ) » وقد کان من أصحاب الثراء والصلاح » ووقفها على الشافعية في حدود سنة 
( ١ه‏ ) » وموقعها شرقي الجامع الأموي » وغربي المدرسة الدولعية > وفوض تدريسها إلى 


(1) تحفة الطالبين ( ص ٤‏ ) » وحياة الإمام النووي ( ص ١‏ ) . والمعيد : عليه قدر زائد على سماع الدرس ؛ من 
تفهيم بعض الطلبة ونفعهم » وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة » وإلا فهو والفقيه سواء . 

(۲) انظر « ذیل مرآة الزمان (٩‏ ۲۸۳/۳ ) . 

)۳( وجيز الكلام ( ٠٠٠/١‏ ) في أثناء ترجمة الكمال عمر بن عثمان المعرّي . 

. )۳۹ حياة الإمام النووي ( ص‎ )٤( 

. ) ٤١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )٥( 


Yo 


الحافظ ابن الصلاح » وناب عنه فيها الكمال المغربي شيخ الإمام النووي › وقد كانت الإعادة فيها 
بأمر شيخه الكمال المغربي'“ . 

المدرسة الإقبالية الشافعية : أنشأها جمال الدولة إقبال » عتيق ست الشام » خت صلاح الدين 
الأيوبي » المتوفى سنة (۳٠٠ه)‏ في بيت المقدس » وتقع بين باب الفرج وباب الفراديس »› 
شمالي الجامع الأموي » وجعل فيها خمسة وعشرين فقيهاً » وأعطاهم رواتب ضخمة في كل شهر › 
وقد ناب بها الإمام النووي عن شمس الدين ابن خلكان سنة (11۹ه) » ثم تولاّها بعده ابن 
ا 

المدرسة الركنية الجوًانية : أنشأها الأمير ركن الدين منكورس الفلكي » عتيق فلك الدين » أخي 
الملك العادل لأمه ( ت ١۳٦ه‏ ) » وقد كان محتشماً عفيفاً » كثير الصدقات » شيد الركنية في 
حدود سنة ( ١ه‏ ) » وتقع شرقي المدرسة الفلكية » في حي العمارة » في زقاق عبد الهادي › 
وقد تولى النشرس فها فة فن الغلناء الأجلاء أمعال: الشيخ أي هاهة © وشم الذين ابن 
خلكان » والإمام النووي رحمهم الله جميعا" . 

المدرسة الفلكية : أنشأها الأمير فلك الدين سليمان ( ت ۹۹٥ه‏ ) » أخو الملك العادل سيف 
الدين أبي بكر لأمه » وقد كانت داراً له » ثم وقفها مدرسة في سنة وفاته أو قبل ذلك بقليل » وتقع 
بحارة الأفتريس » غربي المدرسة الركنية الجوانية » في حي العمارة » في زقاق عبد الهادي . وَليَها 
شمس الدين بن سني الدولة » وابنه صدر الدين قاضي القضاة » أبو العباس أحمد » والإمام النووي 
رضي الله عنه کان ممن تولّی التدریس فیها““ . 

دار الحديث الأشرفية : بناها الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل ( ت ١۴٠ه)›‏ 
أخحي صلاح الدين الأيوبي » وتقع جوار باب قلعة دمشق الشرقي » غربي سوق العصرونية » وقد 
درس بها عمالقة علماء الحديث › كانت في الأصل دارا للأمير صارم الدين قايماز » واشتراها منه 
أك ارت واغاد بتاعا وجا دارا لت راغا فا سكا للش الذي شون 

بدأ العمل بعمارتها سنة ( ۲۸٦ه‏ ) » وانتهى تشييدها وافتتحت في ليلة النصف من شعبان سنة 


. وما بعدها‎ ) ۲٠٠/۱ (٩ الدارس في تاريخ المدارس‎ « )١( 

(۲) الدارس في تاریخ المدارس ( ۱١۸/١‏ ) وما بعدها . 

(۳) الدارس في تاریخ المدارس ( ۲٠۳/۱‏ ) باختصار . 

. ) ٤١ وحياة الإمام النووي ( ص‎ » ) ٤١/١ ( الدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 


۲٢ 


( ١ه‏ ) » ووقف عليها الملك الأشرف أوقافاً عدة » وجعل فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم » 
وأوّل من درس فيها وفي الرواحيّة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى » ثم آلت في سنة ( ١٠٠ه‏ ) 
إلى الإمام النووي » وکان لا يأآخذ من عطائها شیئاً » بل کان يکتفي بما یرسله له أبوه من ( نویٰ ) » 
وقد بقي فيها حت جاب داعي ربّه رضي الله عنه“ . 
تلامذته 

سمع من الإمام النووي رضي الله عنه خلق من العلماء والحفاظ » والصدور والرؤساء » وتخرج 
به خلق کثیر من الفاق . 

- الحافظ الزاهد » الثقة الثبت › علاء الدين › بو الحسن » علي بن إبراهيم بن داوود بن العطار 
( ت ٤۷۲ھ‏ ) . 

قال رحمه الله تعالىٰ : ( قرت عليه الفقه تصحيحاً وعرضاً » وشرحاً وضبطاً » خاصًاً وعاماً » 
وقرأت عليه كثيراً من تصانيفه » ضبطا وإتقاناً » وأذن لي في إصلاح ما يقع في تصانيفه » وكانت 
صحبتي له دون غيره » من أول سنة سبعين وست مئة وقبلها بيسير إلى حين وفاته )“ . 

- الإمام المقرىء » شهاب الدين › أبو عبد الله > محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر 
الأنصاري الدمشقي ( ت ١1۹ه)‏ . 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( قرأ عليه - أي : على النووي - وسمع جميع 
« الأذكار » » ووصف قراءته في بعض البلاغات بالمتقنة المهذبة > . 

- الصدر الرئيس ٠‏ نور الدين › أبو العباس » أحمد بن إبراهيم بن عبد الضيف بن مصعب 
الخزرجي الدمشقي ( ت 1١1۹ه)‏ . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ : ( قرأ على الشيخ قدّس الله روحه قطعة من « المنهاج 
في مختصر المحرر » » واستنسخ « الروضة » له » وقابلث له بعضها مع الشيخ ^“ . 

- الحافظ الزاهد الثقة » شهاب الدين ٠‏ أبو العباس » أحمد بن فرج اللخمي الإشبيلي الشافعي 
( ت ٩1۹ھ‏ ) . 


(۱) الدارس في تاريخ المدارس ( ۱۹/١‏ ) بتصرف واختصار . 
(۲) « تحفة الطالبين ‏ ( ص ٦-٥‏ ) . 

(۳) حياة الإمام النووي ( ص ٤١‏ ) . 

() تحفة الطالبين ( ص١۲‏ ) . 


۲¥ 


كان له ميعاد مع الإمام النووي رضي الله عنه يومي الثلاثاء والسبت » شرح في أحدهما 
« البخاري » » وفي الآخر « صحيح مسلم »* . 

-الشيخ الإمام »> المحقق الزاهد » شهاب الدين › أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الدمشقي 
الشافعی ( ت 4٩1۹ه)‏ . 

قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى : ( كان من تلامذة النواوي رحمهما الله ) . 

- الشيخ الفاضل » نجم الدين » أبو الفداء > إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن ركاب 
الأنصاري › المعروف بابن الخباز ( ت ١٠۷ه)‏ . 

ذکره الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلامذته" . 


- العلامة المفتي › والمحدث النحوي » شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن أبي الفتح بن 


بي الفضل البعلي الحنبلي ( ت ۹٠۷ه)‏ . 

ذكره العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى » وعدّه الإمام السخاوي رحمه الله تعال من 
تلامیذە^“ . 

- العلامة المفتي > رشيد الدين » أبو الفداء » إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي ( ت 
٤‏ 4هھ) . 


كان من كبار أئمة عصره » عالماً بالعربية والقراءات وغيرها › ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله 
تعالى أنه صاحبه في القراءة على الإمام النووي رضي الله عنه » وأنه قرأ عليه « معرفة السنن والآثار » 
للطحاوي“ رحمه الله تعالیٰ . 

- القاضي صدر الدين » أبو الفضل » سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري الداراني › 
خطیب داریا ( -٦٤۲‏ ١۷۲ھ‏ ) . 

قال التقي السبكي رحمه الله تعال : ( كان رجلا صالحاً » تفقه على الشيخ تاج الدين بن 
الفركاح » والشيخ محيي الدين النووي . . . وكان يذكر نسبه إل جعفر الطيار ‏ . 


. ) ٤١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 

. )۳۸٥ /٥۲ ( تاریخ الإسلام‎ )۲( 

(۳) حياة الإمام النووي ( ص ٤١‏ ) . 

. ) ٤١ وحياة الإمام النووي ( ص‎ » ) ٩ تحفة الطالبين ( ص‎ )٤( 
. ) ٠١ تحفة الطالبين ( ص‎ )٥( 

. ) ٤١/١٠١ ( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٦( 


۲۸ 


-العلامة أمين الدين » أبو الغنائم » سالم بن أبي الذر ( ١٤٦-١۷۲ه)‏ . 

قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : ( تفقه على الشيخ محيي الدين النووي » ورتب ١‏ صحيح 
ابن حبان » » ودرًّس بالشامية الجوانية ° . 

- قاضي القضاة » شيخ الإسلام ٠‏ بدر الدين » أبو عبد الله »> محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة بن علي بن جماعة ( ت ۳٣۷ه)‏ . 

ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في جملة تلاميذه » وقال : ( ويقال : إن فتواه عرضت 
على الشيخ - أي : الإمام النووي - فاستحسن كتابته عليها )“ . 

- قاضي القضاة » جمال الدين » أبو محمد » سليمان بن عمر بن سالم الأنصاري الزرعي ( ت 
(A٤‏ . 

قال التقي الفاسي : ( سمع على الشيخ محبي الدين النووي كتاب « الأذكار » )^ . 

- الشيخ الأديب › شهاب الدين » أبو العباس » أحمدبن محمد بن سلمان بن حمائل 
الجعفري > المعروف بابن غانم ( ت ۷۳۷ه_) . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وكان يذكر أنه من ذرية سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ) » 
وعد الإمام السخاوي من تلاميذ. . 

- الحافظ الكبير » شيخ المحدثين » وعمدة الحفاظ ٠‏ أعجوبة الزمان »> جمال الدين »› 
أبو الحجاج » يوسف بن الزكي عبد الرحملن بن يوسف بن عبد الملك القضاعي الكلبي الحلبي 
الدمشقي ( ۷-4( . 

و دار الحديث الأشرفية ثلاثاً وعشرين سنة » قرأ على الإمام النووي رضي الله عنه وأخذ 
نه . 

- الإمام العلامة » بقية السلف » قاضي القضاة » شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن 


أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحملن » المعروف بابن النقيب ( ت ١٤۷ه)‏ . 
قال التقي السبكي رحمه الله تعالى : ( صاحب النووي » وأعظم بتلك الصحبة رتبة عليه °١)‏ . 


(۱) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۳۹/۱۰) . 

() حياة الإمام النووي ( ص ٤١‏ ) . 

(۳) ذیل التقیید ( ۲/ )۳۸١‏ . 

)6( انظر « الدرر الكامنة ٠٠١/١ ( ٠‏ ) » و« حياة الإمام النووي (٩‏ ص ٤١‏ ) . 
(۵) حياة الإمام النووي ( ص ٤٤‏ ) . 

(0) طبقات الشافعية الکبریٰ )۳٠۷/۹(‏ . 


۲۹ 


الإمام الفقيه > علاء الدين › أبو الحسن » علي بن أيوب بن منصور المقدسي ( ت ۸٤۷ه)‏ . 
قال الإمام السخاوي رحمه الله تعال - بعد أن عدّه من تلامذته - : ( نسخ «المنهاج » بخطه › 
وحرره ضبطا وإتقانا ٩)‏ . 

- الشيخ الإمام > زين الدين » أبو الفرج » عبد الرحملن بن محمد بن عبد الحميد بن 
عبد الهادي المقدسي ( ت ۹٤۷ه)‏ . ذكره الإمام السخاوي رحمه الله تعالىٰ في جملة تلاميذه"“ . 


وصفه وملبسه 
كان عديم الميرة" والرفاهية والتنعيم » مع التقوى والقناعة والورع › والمراقبة لله في السر 
والعلانية » وتزْك رعونات النفس ؛ من ثياب حسنة » ومأكل طيب » وتجمل في هيئة » بل طعامه 
جلف الخبز بأيسر إدام » ولباسه ثوب خام وسختيانية لطيفة“ . 
ووصفه بأنه كان أسمرَ » كت اللحية » ربعة مهيبا » قليل الضحك › عديم اللعب » بل هو جد 
صرف » يقول الحق وإن كان مرا » لا يخاف في الله لومة لائم » عليه هيبة وسكينة > وكان 
لا يتعاطى لَعَّط الفقهاء وعياطهم في البحث » بل يتكلم بتؤدة وسمت ووقار . 


بعض مناقبه 
حاز الإمام النووي رضي الله عنه صفات عر نظيرها في نظرائه > وق مثيلها في أمثاله » فلقد بلغ 
من الزهد والورع والتقوى الغاية القصوى » إلى جانب رسوخ قدمه في العلم »> وعلو كعبه في 
التحقيق » ومع هلذا وذاك فإنه رضي الله عنه كان آية في التواضع وحسن الخلق »> ولعل الحديث في 
هدذا الشأن يحتاج إلى موف ضخم ليفيّ بالغرض » ولل در الإمام الذهبي رحمه الله تعال حيث 
قال : ( وذکرٌ مناقبه يطول )“ . 


. ) ٤۴ حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 

(۲( حياة الإمام النووي ( ص ٤١‏ ) . 

0( السختيانية : هي قلنسوة من جلد الماعز المدبوغ » وإلى هلذه الصنعة نسب الإمام يوب السختياني رحمه الله 
تعالى » وقد صحفت هلذه الكلمة في كثير من المراجع التي ترجمَّت لاإمام النووي إلى ( شبختانية ) كما في 
« تاريخ الإسلام » وغيره › وقد نه على ذلك العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعال في أحد 
دروسه الصوتية على « مقدمة ابن الصلاح » 2 

() تاریخ الإسلام ( ۲٠٠/٠١۰‏ ) . 


قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( كان رفيقاً بي » شفيقا على » لا يمن أحداً من 
خدمته غیري » عل جهد مني في طلب ذلك منه » مع مراقبته لي في حرکاتي وسکناتي » ولطفه بې 
في جميع ذلك » وتواضعه معي في جميع الحالات » وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات › 
وأعجز عن حصر ذلك ) . 

فإذا کان هلذا الأدب الج من الإمام مع تلميذه. : فماذا كانت حاله مع أشیاخه ومعلمیه ؟! 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى أيضاً : عند ذكره للشيخ أبي حفص » عمر بن أسعد 
الربعي : ( وكان شيخنا - أي : الإمام النووي - كثير الأدب معه » حتى كنا في الحلقة بين يديه › 
فقام منها ‏ وملا إبريقاً » وحمله بين يديه إلى الطهارة رضي الله عنهما » ورضي عتا بهم ٠)‏ . 

وكان إذا ذكر الصالحين . . ذكرهم بتعظيم وتوقير » وذكر مناقبهم وكراماتهم . ٠‏ 

هلذا عن أدبه وتواضعه » أما الحديث عن زهده رضي الله عنه. . فهو الذي لا يكاد يصدّقه أحد 
لولا أن الذين نقلوه هم من أصدق الناس لهجة » وأكثرهم تحرّياً وتثبتاً » فمن ذا الذي يقوى على 
ما صنعه الإمام الذي كان لا يأكل من فاكهة دمشق » وهي جنة الله في الأرض ؟! 

كان لاال في اليو واللبلة إلا أكلة بد المهاء الاخرة ولا يشرب إلا شرية واحكة خد 
السحر » وكان لا يشرب الماء المبرّد » وكان لا يأكل فاكهة دمشق . 

قال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( فسألته عن ذلك ؟ فقال : دمشق كثيرة الأوقاف 
وأملاك مَنْ هو تحت الحجْر شرعاً » والتصرفٌ لهم لا يجوز إلا عل وجه الغبطة. . . فكيف تطيب 
نفسي بأكل ذلك ؟! )0“ . 

وقال العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( قال لي شيخنا أبو المفاخر » محمد بن عبد القادر 
الأنصاري رضي الله عنه : لو أدرك القشيريٌ صاحبٌ « الرسالة » شيّكم وشيّه - أي : الكمال 
المغربي -. . لما قدّم عليهما في ذكره لمشايخها أحداً ؛ لما جُمع فيهما من العلم والعمل » والزهد 
والورع » والنطق بالحكم » وغير ذلك )^ . 

وقال العلامة ابن دقماق رحمه الله تعالیٰ : ( إنه کان يأکل من خبز يبعثه له أبوه من « نوی » 
یخبزونه له » ویشترون له ما یکفیه جمعة فیأکله » ولا یکل معه سوی لون واحد ؛ إما دبس » وإما 
خل » وإما زيت » وآما اللحم. . ففي کل شهر مرة » ولا یکاد یجمع بین لونین من إدام أبداً)۵ . 


)1( تحفة الطالبين ( ص٦‏ ) . 
(۲) تحفة الطالبين ( ص )٠١‏ . 
(۳) تحفة الطالبين ( ص٤‏ ) . 
)٤(‏ حياة الإمام النووي ( ص ٥٤‏ ) . 


۳١ 


a O 
: °) إياها » فامتنع عن أكلهاء وقال : أخشى أن ترطب جسمي » وتجلب النوم‎ 

a o 
TD yy 
المقيم بجامع بيت لهيا خارج دمث مشق « ت 1۸۰ھ » قال : كنت مريضاً بمرض يسمى « النقرس » في‎ 
رجلي » فعادني الشيخ محيي الدين - قدس الله روحه العزيز - فلما جلس عندي . . شرع يتكلم في‎ 
الصبر » قال : فكلما تكلم. . جعل الألم يذهب قليلاً قليلاً » فلم یزل یتکلم فيه حتیٰ زال جمیع‎ 
الألم » وكأنُ لم يكن قط » قال : وكنت قبل ذلك لم أنم الليل كله من الألم » فعرفت أن زوال الألم‎ 
. "٨) من برکته رضي الله عنه‎ 

ولقد نذر الإمام النووي رضي الله عنه حياته لله »> فأعرض عن حطام الدنيا وزخرفها › قال الإمام 
السخاوي رحمه الله تعال : ( ولم يتزوج قط فيما علمت ؛ لاشتغاله بالعلم والعمل ) » وكذا جزم 
بکونه لم يتزوج غير واحد » منهم قاضي صفد" 

قال الإمام السخاوي رحمه الله تعال : ( وذكر لي صاحبنا الفاضل أبو عبد الله محمد بن 
Ga‏ : كنت ليلة في ازاخر اليل بجا ديجي الح 
واقف يصلي إلى سارية في ظلمة » وهو يردد قوله تعالی : % قمر نم ووج مراراً » بخوف 
وخشوع حت حصل عندي من ذلك أمر عظيم *““ . 

ويذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( أن الشيخ العلامة المفتي » رشيد الدين › 
E‏ 
وتضييق عيشه في الأكل واللبس ونحوه » وقال له : أخشى أن يصيبك مرض بسبب ذلك يعطلك عن 
كثير من الأعمال الصالحة التي هي أفضل مما أنت فيه من الضيق » فأجاب الإماء بقوله : إن فلات 
صام وعَبَدَ الله تعالٰ حتى اضر عظمه » قال : فعرفت أنه ليس له غرض في المقام في دارنا » 
ولا یلتفت إلى ما نحن فيه °“ . 


. ) ٠١ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 
. ) ٠١ تحفة الطالبين ( ص‎ )۲( 
. ) ٠٤ حياة الإمام النووي ( ص‎ )۳( 
. )١١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )٤( 
. ) ٠° تحفة الطالبين ( ص‎ )٥( 


۳۲ 


ثناء العلماء عليه 
وعلى الرغم من زهده رضي لله عنه وتواضعه » ودماثة خلقه » ولین عریکته › ورفقه ورحمته 
بالناس. . فقد كان قوياً في الحق » صاباً في مواجهة الظلم والظلمة » يلين الحديد وهو في ذلك 
لا يلين » وتنحني الشمٌ الشوامخ وهو لا ينحني . 
قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ : ( وكان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار » 
لا تأخذه في الله لومة لائم »> وكان إذا عجز عن المواجهة.. كتب الرسائل ويتوصل إلى 


وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : (وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في الأمر 
بالمعروف )^ . 


وذكر القطب اليونيني رحمه الله تعالى طرفاً من جرأته فقال : ( إنه واقفَ الملك الظاهر رحمه الله 
غير مرة في دار العدل بسبب الحوطة على بساتين دمشق وغير ذلك » وحكي لي أن الملك الظاهر قال 
عنه : أنا أفزع منه » أو ما هلذا معناه ٠)‏ . 

وأما مواجهته لعلماء السوء. . فقد ذكر العلامة ابن العطار رحمه الله تعال في هلذا الشأن رسالته 
الشهيرة لابن النجار الذي سعى لإحداث أمور باطلة على المسلمين فتصدى له الإمام النووي 
رضي الله عنه وبالغ في زجره » وكمّه عن ذلك » فغضب ابن النجار » وبعث إلى الإمام يهدده 
ويتوعده » فما كان من الإمام إلا أن بادره برسالة تنبىء عن قوته في الحق » وجرأته في إزالة 
ا 

ونحن ننقل لك من آخرها قطعة بليغة »> حيث قال رضي الله عنه : ( ... واعلم : أني 
لا أتعرّض لك بمكروه » سوئ أني أبغضك في الله تعالى » وما امتناعي عن التعرْض لك بمكروه من 
عَجْر » بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين » وقد أخبرني من أثق به 
وبخبره وصلاحه » وكراماته وفلاحه : بأنك إن لم تبادر بالتوبة . . حلٌ بك عقوبة عاجلة » تكون بها 
آية لمن بعدك » ولا يأثم بها أحد من الناس » بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك ؛ عبرة لمن 
بعدك . 


. )١" تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 

() تاریخ الإسلام ( )۲٠٤/٥۰‏ . 

- () ذیل مراة الزمان ( ۲۸۳/۳ ) . 
)٤(‏ انظر « تحفة الطالبين (٩‏ ص ٤١‏ ) . 


۳۳ 


فإن كنت ناظراً لنفسك. . فبادر بالرجوع عن سيىء أفعالك » وتدارك ما أسلفته من قبيح 
مقالك. . . والسلام على من اتبع الهوى › والحمد لله رب العالمين ٠)‏ . 

قال تلميذه العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى : ( ذو التصانيف المفيدة » والمؤلفات الحميدة › 
أَوْحَدٌ دهره » وفريد عصره » الصرّام القرّام » الزاهد في الدنيا » الراغب في الآخرة »> صاحب 
الأخلاق المرضية » والمحاسن السنية » العالم الرباني » المتفق على علمه وإمامته وجلالته › 
وزهده وورعه:وعبادته » وصیانته في أقواله وأفعاله وحالته . 

له الكرامات الطافحة » والمكرمات الواضحة » المؤثر بنفسه وماله للمسلمين » والقائم 
بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء في العالمين . 

وكان كثير التلاوة والذكر لله تعال »> حشرنا الله تعالٰ في زمرته » وجمع بیننا وبینه في دار 
كرامته » مع من اصطفاه من خليقته » أهل الصفاء والوفاء والودٌ › العاملين بكتاب الله تعالى » وسنة 
محمد صلی الله عليه وسلم وشریعته ) . 

ویضیف رحمه الله أيضاً : ( وجرى لي معه وقائع » ورأيت منه أموراً تحتمل مجلدات )0 . 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( شيخ الإسلام » وإمام الأئمة الأعلام > وقطب 
الأولياء الكرام » ونادرة الزهاد الوافر في ورعهم السهام » المجتهد في الصيام والقيام » والقائم 
بخدمة الملك العلام )“ . 

وقال الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى : ( شيخ الإسلام » أستاذ المتأخرين » وحجة الله 
على اللأحقين » والداعي إلى سبيل السالفين » كان يحي رحمه الله سيدا وحصوراً » وليثاً على 
النفس هصوراً. . . لا يصرف ساعة في غير طاعة » هلذا مع التفنن في أصناف العلوم » فقهاً ومتونَ 
تخديت وأساء رجال ٠‏ ولخة وتضوفا » وير ذلك )* . 

حدث مرة أن نازعه بعضهم في نقل عن « الوسيط » للإمام الغزالي رحمه الله تعالى › فقال : 
ينازعوني في « الوسيط » وقد طالعته أربع مئة مرة ؟! وكان من سعة علمه عديم النظير" . 

ولك أن تعجب وأنت تسمع الإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى يذكر أنه عندما طلبَ إليه أن 


. )١١ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 

(۲) تحفة الطالبين ( ص۲ ) . 

(۳) تحفة الطالبين ( ص ٠١‏ ) . 

. ) ١ص‎ ( حياة الإمام النووي‎ )٤( 
. ) ۳۹۰/۸ ( طبقات الشافعية الکبریٰ‎ )٥( 
. ) ٠١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )7( 


۳٤ 


CN E E a E‏ . ھاب 
الأمر › وقدم رجلاً 6 وخاول أن يندز عن ذلك مللا بقرلة : ( ولا شك أن ذلك - 
أي : إكمال « المجموع » -يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء : 

أحدها SS‏ قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى » بحيث 
لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل . 

والثاني : جمع الكتب اي يستعان بها على النظر » والاطلاع على كلام العلماء »> وكان 
رحمه الله تعال قد حصل له من ذلك حظ وافر ؛ لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت . 

والثالك : حسن النية » وكثرة الورع والزهد » والأعمال الصالحة التي أشرقت أنوارها » وكان 
رحمه الله تعالىٰ قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى . 

فمن تكون اجتمعت فيه هلذه الخلال الثلاث أبن يضاهيه » أو يدانيه من ليست فيه واحدة 
منها ؟! ٩)‏ . 

وثمة شاهد ينطق بأفصح لسان » وأعذب بيان عن علم الإمام الغزير » ألا وهو ما تركه الإمام من 
کتب ومصنفات کانت نتاج فکره ویراعته . 


مۇلفاتە 

يقول العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعد أن عدّد طائفة من مؤلفاته : ( ولقد أمرني ببيع 
كراريس ؛ نحو ألف كراس بخطه » وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة » وخؤفني إن خالفت 
أمره في ذلك » فما أمكنني إلا طاعته » وإلى الآن في قلبي منها حسرات )° . 

ودونك مسرداً لما استطعنا أن نصل إليه من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم : 

أجوبة عن أحاديث سئل عنها . 

أدب المفتي والمستفتي » أفرده من « شرح المهذب » . 

-الأذكار من كلام سيد الأبرار » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محقَقاً على نسخ خطية . 

- الأربعون النووية » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً على ثلاث نسخ خطية 


نفىسة . 


0. 


-إرشاد طلاب الحقائق » مطبوع . 


. ) ١ حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 
. ) ١١ص‎ ( تحفة الطالبين‎ )۲( 


o 


-الإرشاد والتقريب » مطبوع . 

-الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات في متون الأسانيد . 

-الإشارات لما وقع في الروضة من الأسماء واللخات » وصل فيه إلى أثناء ( الصلاة ) . 

-الأصول والضوابط في المذهب . 

-الأمالي في الحديث . 

-الإملاء على حديث « إنما الأعمال بالنيات » . 

-الإيجاز شرح سنن أبي داوود » وصل فيه إلى أثناء ( الوضوء ) . 

-الإيجاز في المناسك . 

-الإيضاح في مناسك الحج والعمرة » مطبوع . 

-بستان العارفين » وسيصدر بعون الله تعالى عن دار المنهاح محققاً . 

- التبيان في آداب حملة القرآن » وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً على نسخ 
خطية عزيزة . 

تحرير ألفاظ التنبيه » مطبوع . 

تحفة الطالب النبيه في شرح التنبيه » وصل فيه إلى أثناء ( باب الحيض ) . 

-تحفة الوالد وبغية الرائد . 

-التحقيق » مطبوع . 

- الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » مطبوع . 

- تصحيح التنبيه » مطبوع . 

-تقريب الإرشاد إلى علم الإسناد . 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير . 

التلخيص شرح البخاري » لم يكتمل » وصل فيه إلى ( كتاب العلم ) . 

-التنقيح في شرح الوسيط » مطبوع مع « الوسيط » للإمام الغزالي . 

- تهذيب الأسماء واللغات » مطبوع . 

-جامع السنة » شرع في أوله > ولم یکمله . 

-حزب أدعية وأذكار ( حزب الإمام النووي ) » مطبوع . 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام . 

الخلاصة في أحاديث الأحكام » وصل فيه إلى أثناء ( كتاب الزكاة ) . 
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دقائق المنهاج » مطبوع . 

-رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل » مطبوع . 

-روضة الطالبين » مطبوع . 

- رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين » وقد صدر بحمد الله 
عن دار المنهاج محققاً على نسخ خطية . 

فتاوى الإمام النووي > رتبها تلميذه ابن العطار » مطبوع 

-المجموع شرح المهذب » مطبوع . 

- مختصر آداب الاستسقاء . 

- مختصر أسد الغابة لابن الأثير . 

- مختصر تأليف الدارمى فى المتحيرة . 

- مختصر سنن الترمذي . 

- مختصر مبهمات الخطيب البغدادي . 

- مختصر وجوه الترجيح » جمعه مختصراً من « الناسخ والمنسوخ » لأبي بكر الحازمي . 

- مسألة تخميس الغنائم . 

مسألة نية الاغتراف . 

- مناقب الشافعى . 

- منتخب طبقات الشافعية . 

-المنتخب مختصر التذنيب للرافعي » لم يكتمل . 

- منهاج الطالبين › وقد صدر بحمد الله عن دار المنهاج محققاً مضبوطاً على أربع نسخ خطية 
برواية ابن البيشي عن عدَّة علماء منهم : الحافظ العراقي والحافظ ابن الملقن رحمهم الله تعالى . 

مهمات الأحكام » وصل فيه إلى أثناء طهارة البدن والثوب . 

نك لمهت 

هلذه ما تمكتًا من الوصول إليه من مؤلفات الإمام النووي رضي اله عنه > ولعله فاتنا ذكر 
بعضها » والعذر من الكرام مأمول . 

ويمكن القول : إن تصانيفه رضى الله عنه كلها بديعة مفيدة . 


¥ 


قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : ( قال اليافعي : ولقد بلغني آنه حصلت له نظرة جمالية 
من نظرات الحق سبحانه وتعالیٰ بعد موته » فظهرت برکتها عل كتبه »> فحظيت بقبول العباد › 
والنفع في سائر البلاد . 

وقال العثماني قاضي صفد في ترجمته من « طبقات الشافعية » له : سمعت الخطيب جمال الدين 
محمود بن جملة » الخطيب بالجامع الأموي يقول بحضرة جماعة من مشايخ العصر : إنه سمع من 
شخص يخاطبه وهو بين النائم واليقظان : إن الله أفاض على النووي في قبره فيضا »> فصرف ذلك 
الفيض إلى كتبه » فمن ٿو شاعت وذاعت ) . 


وفاته 

وهكذا بعد مسيرة حافلة بالعمل الصالح » وخدمة الدين الحنيف » آن للفارس أن يترجّل › 
والمسافر أن يحطً الرحال » فقد كاد الآمل أن يبلغ الخاية » ويدرك المرام . 

لقد شعر الإمام النووي رضي الله عنه بدنوٌ الأجل » وقرب الرحيل عن هلذه الدار » ولنصغ إلى 
العلامة ابن العطار رحمه الله تعالىٰ وهو يحدثنا عن ذلك » إذيقول : ّ 

قال لي : قد أذن لي في السفر » فقلت : كيف أن لك ؟ 

قال : بينا أنا جالس هنا - وأشار إلى بيته بالرواحية وتجاهه طاقة مشرفة عليها - مستقبل القبلة › 
إذ مر على شخص في الهواء من هنا » ومر كذا - يشير من غرب المدرسة إلى شرقها - وقال : قم 
سافر لزيارة القدس . 

قال : وكنت حملت كلام الشيخ على ظاهره » ثم تبين لي آنه إنما عنى السفر الحقيقي › ولما 
انتهى من حكاية ذلك . . قال لي : قم حتى نودع أصحابنا وأحبابنا . 

قال : فخرجت معه إلى المقبرة التي بها بعض شيوخه » فزار وقراً شيئاً > ودعا وبکیٰ » ثم زار 
أصحابه الأحياء ؛ كالشيخ يوسف الفقاعي ( ت ۷4٦ه ٠)‏ والشيخ محمد الأخميمي (ت 
٤ه‏ ) » والشيخ شمس الدين ابن أبي عمر ( ت 1۸۲ه) . 

وسافر صبيحة ذلك اليوم إلى نوى » ثم زار القدس والخليل عليه السلام » ثم عاد إلى نوى › 
ومرض عقب زیارته بها وهو في بیت والده . 

فبلغني مرضه » فتوجهت من دمشق لعيادته » فشر بذلك » ثم أمرني بالرجوع إلى آهلي › 
فودعته بعد أن أشرف على العافية في يوم السبت العشرين من رجب »› وانصرفت . 


. ) ۲۲ حياة الإمام النووي ( ص‎ )١( 
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فتوفي بعد أياء“ 4 ۱ 


وقد كانت وفاته في الثلث الأخير من الليل › ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من شهر رجب › 
سنة ست وسبعين وست مئة » ودفن في مسقط رأسه نوی . 

رضي الله عنه ورحمه رحمة المقربين الأبرار »> وحشرنا وإياه في زمرة المصطقيّن الأخيار . 

وحن انقو اعرا له و الام ري اف عه ارد اهة و و ا غا 
ضريحه قبة » واستقر رأيهم على ذلك » فرأته إحدى قريباته - ويُظن أنها عمته - في المنام وهو يقول 
لها : قولي لهم لا يفعلوا هذا الذي عزموا عليه من البنيان ؛ فإنهم كلما بنوا أشياء. . تهدمت › 
فاستيقظت منزعجة وأخبرتهم » فامتنعوا عن البنيان »> وحوطوا على قبره بحجارة تمنع الدواب 
وغيرها . 

ذكر ذلك العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى في « تحفة الطالبين » ( ص ٤۷١‏ ) » وأضاف قائلاً : 
NE E a‏ 
فقال لهم : إن كان ثم جاهٌ. . والله لا دخلث الجنة وواحد ممن أعرفه ورائي » ولا أدخلها إلا 
ll‏ 
الكرم ما لا يخفى على متأمل فطن ) . 


رثاؤه 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : ( وقد رثاه غير واحد » يبلغون عشرين نفساً بأكثر من ست 
مئة بيت » منهم : مجد الدين ابن الظهير › وقاضي القضاة نجم الدين ابن صَصرى › ومجد الدين 
ابن المهتار » وعلاء الدين الكندي الكاتب » والعفيف التلمساني الصوفي الشاعر )^ . 
وقد أورد العلامة ابن العطار رحمه الله تعالى بعضاً من مراثيه » نذكر منها طرفاً » فمن ذلك : 


مرثية أبي الفضل يوسف الكاتب قارىء دار الحديث » الذي قال" : ( من الكامل ) 
E OE EE‏ لوا م فة اله 
ونصرت دين الله ی ودفعت عنة شبهة المراد 


. ) ٤١١ تحفة الطالبين ( ص‎ )١( 
. )۲٠٠/٠۰ ( تاریخ الإسلام‎ )۲( 
. تحفة الطالبين ( ص ۱۸ وما بعدها)‎ )۳( 
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وكذلك : رثاء شيخ الأدب محمد ابن شاكر الإربلي رحمه الله تعالى : ( من البسيط ) 
عر العزاءٌ وعم الحادث الجلل وات الد ف ع ال 


E EE 
فد كفت لين ورا ا ب دة مك فن الول والييل‎ 
يا محيي الدين كم غادرت من كبدٍ حرَىٰ عليكَ وعين دمحها هطل‎ 
) ومما رثاه به نجم الدین ابن صَصری رحمه الله تعالیٰ : ( من الطويل‎ 
أعينيّ جودا بالدموع الهوامل وجودا بها كالساريات الهواطل‎ 
على الشيخ محيي الدين ذي الفضلِ والتقل ورب الهدى والزهدِ حاوي الفضائل‎ 
وناهيهُمْ عن منكراتٍ وباطلي‎ ٠ لقذ كان بالمعروف للناس آمراً‎ 


وأخيراً نقول : 

كان هلذا قبسا من نور شمس طلعت في فلك الإسلام » ثم أَفَلَّتْ فغاب جرمها » وبقي نورها ينير 
طريتق طلبة العلم والمعرفة » ويهدي أهل الإسلام في حالك الظلام . 

فرحم الله الإمام النووي » وقدس روحه » ونور ضريحه » وأدخانا وإياه الجنة بغير حساب » 
فهو أكرم مسؤول » وأجل منعم . 


واا لديم الاعاش 


الإمامالمامة تشتازا ی لمرب 
1 | ره س 1 ت م ۲ ت 
اوعرتځ د ن د ںا ای 
بلالا لی ای 
ر کے ا 
SED‏ 
اسمه ونسبه 
هو الإمام جلال الدين ¢ بو عبد الله ¢ محمد بن شهاب الدين آحمد بن كمال الدين محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي > الأنصاري › المحلي الأصل > القاهري » الشافعي . 
المعروف بجلال الدين المحلّي أو الجلال المحلّى““ . 


مولده ونشأته 

ولد رحمه الله تعالٰ في القاهرة »> في مستهل شوال » سنة إحدى وتسعين وسبع مئة 
(١۷۹ه)‏ » الموافق لسنة ( ۳۸۹م ) » وفيها كانت نشأته تحت رعاية والده الشيخ أبي العباس 
أحمد بن محمد » الذي كان من أهل العلم والصلاح . 

فقد أخذ والده العلمٌ عن الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ( ت ١٠۸ه)‏ » وكتب من تضانيف ابن 
الملقن » وقد كان حافظاً ل« التنبيه ٠‏ » يتكسب بالتجارة » وقد كان لصلاح والده الأثر البالغ في 
نشأة ابنه الجلال المحلي رحمهما الله تعالى . 

فقد قرأ الإمام جلال الدين المحلي القرآن » ثم عكف على قراءة الكتب الأخرى » واشتغل في 
فنون عدّة » وكانت إقامته مع شيخه الشمس البرماوي في البيبرسية قد رفدت معارفه بالكثير » وكثر 
انتفاعه بشیخه لذلك" . 


(1) مصادر ترجمته : ١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للإمام السخاوي ( ۳۹/۷ ). « حسن المخاضرة في 
تاريخ مصر والقاهرة » للإمام السيوطي ( ۳۸۲/١‏ ) › « شذرات الذهب » لابن العماد ( ٤٤۷/۹‏ )ء « البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للإمام الشوكاني ( ص ٦۳١‏ ) . 

(۲) نسبة إلى أصله من ( المحلة الكبرى ) التابعة لمحافظة الخربية بمصر . 

(۳) الضوء اللامع ((۳۹/۷) . 


٤١ 


طلبه للعلم 
لم تبين لنا المصادر التي بين أيدينا مرحلة طلبه للعلم بوضوح › وإنما ورد ذلك بشيء من 
الإجمال » إلا ما كان من صنيع الإمام السخاوي رحمه الله تعالى”"'“ الذي راح يعدد مشايخه › ويذكر 
ما أخذه عن كل واحد منهم » الأمر الذي سلّط الضوء على هلذا الجانب من حياته رحمه الله تعالى . 
فقد تحصّل أن الجلال المحلي رحمه الله تعالى كان قد بدأ بطلب العلم في سن مبكّرة ؛ لأنه 
قيل : إنه قرأ على الشيخ برهان الدين الأبناسي ( ت ۲٠۸ه‏ ) » والشيخ العلامة سراج الدين ابن 
الملقن ( ت ٤٠۸ه ١)‏ ء فالناظر في تاريخ ولادة الجلال المحلي رحمه الله تعالى » وفي تاريخ 
وفاة الإمامين المذكورين يعلم يقيناً أنه طلب العلم مبكراً . 
ولا غرابة في شيء من ذلك البتة » فأبوه كان من تلاميذ العلأمتين ابن الملقن والسراج البلقيني » 
کماسلف . 
وقد تبين أن الجلال المحلّي رحمه الله تعال قرأ أولاً القرآن الكريم » ثم اشتغل بالفقه 
والأصول » وقرأً أيضاً النحو » والفرائض والحساب » والجدل والمنطق » والمعاني والبيان 
والعروض » إضافة إلى التفسير وأصول الدين وغيرها" » وأنه انتفع كثيراً بقراءته على العلامة علاء 
ولم يكتف الإمام المحلي رحمه الله تعالى بتعلم الفقه الشافعي فقط › بل إنه حضر دروس النظام 
الصيرامي > والشمس ابن الديري من الحنفية » وكذلك حضر دروس الشهاب أحمد المغراوي 
المالكي » وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني وبه انتفع ؛ فإنه قرأ 
عليه جميع « شرح ألفية العراقي » بعد أن كتبه بخطه في سنة تسع عشرة » وأذن له في إقرائه » وكان 
أحد طلبة المؤيدية عنده » بل كان كل ما يشكل عليه في الحديث وغيره يراجعه فيه » ومَهُرَ وتقدم 
على غالب أقرانه » وتفنن في العلوم العقلية والنقلية““ . 


د 


شیو خه 
حظي الإمام المحلي رحمه الله تعالى بعناية علماء بارزين » وأعلام مميزين في عصره » وهم : 


(۱) الضوء اللامع ( ۳۹/۷) . 
(۲) الضوء اللامع ( ٤١/۷‏ ) . 
(۳) الضوء اللامع ( ٤١/۷‏ ) . 
)٤(‏ الضوء اللامع ( ٤١/۷‏ ) . 


۲ 


أيوب الأبناسي الشافعي » نزيل القاهرة ( ت ۲٠۸ه)‏ . 

- ابن الملقن : الإمام العلامة » سراج الدين » أبو حفص » عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله ٠‏ الأنصاري الأندلسي » ثم المصري المعروف بابن الملقن أو ابن النحوي ( ت ٤٠۸ه)‏ . 

- البلقيني : شيخ الإسلام » سراج الدين » بو حفص » عمر بن رسلان بن بصير بن صالح 
البلقيني » ثم القاهري الشافعي ( ت ١٠۸ه‏ ) » قرأ عليه الحديث والفقه . 

- الدميري : الإمام العلامة »> كمال الدين ٠‏ أبو البقاء › محمد بن موسی بن عيسی بن علي 
الدميري ( ت ۸٠۸ه‏ ) » حضر عليه بعض مجالسه . 

- الطتتدائي : الإمام العلامة » ناصر الدين » أبو عبد الله > محمد بن أنس بن أبي بكر بن يوسف 
الطنتدائي » المصري » الحنفي ( ت ۹٠۸ه‏ ) » أخذ عنه الفرائض والحساب . 

الغراقي : الإمام العلامة » شمس الدين » أبو عبد الله > محمد بن أحمد بن خليل الغراقي 
الشافعي ( ت ١١۸ه‏ ) » قرأ عليه في الفقه . 

- المغراوي : الإمام العلامة » شهاب الدين » أحمد بن أبي أحمد محمد بن عبد الله المغراوي 
المالكي ( ت ١۸۲ه)‏ . 

- ابن الكويك : الإمام المحدث » شرف الدين » أبو طاهر » محمد بن محمد بن عبد اللطيف 
الشافعي المعروف بابن الكويك ( ت ١۸۲ه)‏ » سمع منه الحديث . 

البيجوري : الإمام الفقيه » برهان الدين » أبو إسحاق » إبراهيم بن أحمد البيجوري ( ت 
٥ه‏ ) » أخذ عنه الفقه . 

- الأقصرائي : الإمام العلامة » بدر الدين » محمود بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الأقصرائي 
( ت ١۸۲ه‏ ) ٠‏ أخذ عنه المنطق والجدل » والمعاني والبيان والعروض » وكذا أصول الفقه . 

- ولي الدين العراقي : الإمام المحدث » ولي الدين » أبو زرعة » أحمدبن المحدث 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحملن العراقي الشافعي (ت ١۸۲ه)»‏ أخذ عنه علوم 
الحديث . 

- البرماوي : الإمام العلامة > شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن عبد الدائم النعيمي › 
العسقلاني » البرماوي » ثم القاهري › الشافعي الشهير بالشمس البرماوي ( ت ١۸۳ه‏ ) » أخذعنه 
الفقه وأصوله والعربية » وكان مقيماً معه بالمدرسة البيبرسية » فكثر انتفاعه به لذلك . 

- الصيرامي : الإمام العلامة » نظام الدين » يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى الصيرامي » 
الحنفي ( ت ۸۳۳ ) » حضر عليه دروسه في علوم العقليات والفقه . 


<۳ 


- ابن الجزري : الإمام العلامة »> شمس الدين » أبو الخير » محمد بن محمد بن محمد بن 

يوسف بن الجزري » الشافعي ( ت ۸۳۳ه) . 

- البسطامي المالكي ا ن ا ا 
الطائي » البسطامي المالكي ( ت ۲٤۸ه)‏ › » لازمه في التفسير وأصول الدين وغيرهما » وانتفع به 
کثیراً . 

- ابن حجر العسقلاني : الحافظ الكبير » شيخ الإسلام » شهاب الدين » أبو الفضل » أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد الكناني » الشهير بابن حجر العسقلاني ( ت ۸٥۲‏ ) » قرأ عليه جميع 
« شرح ألفية العراقي » . 

- السمنودي : الإمام العلامة » ناصر الدين » محمد بن محمد بن محمود » العجمي الأصل › 
السمنودي » الشافعي » ويعرف بابن محمود ( ت ١٥۸ه)‏ » قرأ عليه القرآن في صخر 

- ابن الديري : الإمام العلامة » شمس الدين » أبو عبد الله » محمد بن أبي بكر بن خضر » بن 
موسى » المعروف بابن الديري ( ت ۲٦۸ه)‏ . 

الكناني : الإمام الحافظ » قاضي القضاة » عز الدين » عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني ( ت ۷٦۷ه‏ ) » أخذ عنه الحديث وأصول الفقه . 

- الشطنوفي : الإمام العلامة »> شمس الدين » محمد بن شهاب الدين أحمد بن صالح بن 
محمد بن عبد الله بن مكي الشطنوفي ( ت ۸۷۳ه ) » أخذ عنه النحو وعلوم اللغة . 

- البساطي : الإمام العلامة » شيخ الفنون »> شمس الدين › أبو عبد الله »> محمد بن أحمد بن 
عثمان بن نيم بن مقدّم القاهري المالكي ( ت ١٤۸ه)‏ . 


تلامذته 

RS 
طلبة العلم حت صاروا شيوخاً ودرّسوا في حياته > ولكنه صار بأخرَة يستروح في إقرائه لغلبة الملل‎ 
والسآمة عليه » وكثرة المخبطين » ولا يصغي إلا لمن علم تحریره وتحرزه » خصوصاً وهو حاد‎ 
: المزاج ولا سيما في الحر . ومن تلامذته الكثيرين نذكر ما يلي‎ 

أبو الفداء ابن جماعة : العلامة عماد الدين ٠‏ أبو الفداء » إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ( ت ١ا۸‏ 
ه ) » قرأعليه شرحه لجمع الجوامع وغيره سردا . 


٤ 


- كمال الدين الطرابلسي : العلامة » كمال الدين » أبو الفضل » محمد بن محمد بن محمد بن 
بهادر المومني الطرابلسي » ثم القاهري الشافعي ( ت ۸۷۷ ه) » لازمه حتى قرأ عليه « شرحه على 
المنهاج » و« جمع الجوامع » وغيرهما » بل قرأ عليه الكثير من « شرح ألفية العراقي » » وقرأً عليه 
تلميذه الفاضل جلال الدين بن النصيبي كراسة جمعها في ترجمة الإمام المحلي في ربيع الأول سنة 
( ۸۷۲ھ ) . 

- ابن قاضي عجلون : الإمام العلامة المتقن » نجم الدين » أبو عبد الله » محمد بن 
عبد الرحملن بن محمد بن محمد بن شرف الزرعي » ثم الدمشقي » الشافعي ( ت ۸۷١‏ ه) » قرأً 
عليه « شرح المنهاج » والكثير من « شرح جمع الجوامع » . 

- ابن كميل : العلامة » صلاح الدين » محمد بن جلال الدين محمد بن محمد بن خلف بن 
كميل المنصوري » الدمياطي » قاضي دمياط ( ت ۵۸۸۷) . 

- سبط ابن حجرالعسقلاني : الإمام العلامة » جمال الدين » أبو المحاسن » يوسف بن شاهين 
ابن الأمير أبي أحمد العلائي » قلوبغا الكركي » القاهري » الحنفي ثم الشافعي ( ت ۸۹4ه) . 

- ابن الفراء : العلامة » خير الدين » أبو الخير » محمد بن محمد بن داوود الرومي الأصل › 
القاهري » الحنفي » نزيل المؤيدية ( ت ۸4۷ ه ) » أخذ عنه الفقه والأصول . 

- القباني : العلامة » شرف الدين » يحيى بن محمد بن سعيد بن فلاح بن عمر العبسي 
القاهري » الشافعي ( ت ١٠۹ه)‏ » سمع مواضع من تفسيره . 

- السخاوي : الإمام المحدث المؤرخ » شمس الدين » أبو الخير » محمد بن عبد الرحملن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي » القاهري » الشافعي ( ت ٩٠۲‏ ه) » وقد لازمه وانتفع به 
وتخرج به في الحديث . 

- جلال الدين السيوطي : الإمام العلامة الفريد » والحبر الفهامة » جلال الدين » أبو الفضل › 
عبد الرحملن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الخضيري » السيوطي › 
الشافعي ( ت ۹۱۱ ه) . : 

- الشريف السمهودي : الإمام الفقيه » نور الدين » أبو الحسن » علي بن القاضي عفيف الدين 
عبد الله بن آحمد نزيل المدينة المنورة وعالمها ( ت ١١۹ه)‏ قرأ عليه بعض شرحيه على 
« المنهاج » » و« جمع الجوامع » » وسمع دروسه من « الروضة » بالمؤيدية . 

- علي الأشموني : الإمام العلامة » علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني 


( ت ۹۱۸ھ ) . 


0 


- ابن أبي شريف : الإمام العلامة برهان الدين » إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن 
مسعود بن رضوان المري » المقدسي ٠‏ المعروف بابن أبي شريف ( ت ۹۲۳ه) قرأ عليه نحو 
النصف من شرحه ل جمع الجوامع » في الأصول › مع سماع باقيه » وتفقه به . 

السمهودي : الإمام العلامة » عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن علي بن عيسى بن محمد بن 
عيسى بن محمد بن عيسى الجمال الحسني » السمهودي » والد الشريف السمهودي (ت 
١ه‏ ) » أخذ عنه العربية » وقرأ عليه « شرح ابن عقيل » على « الألفية » » ثم لازمه بأَخَرّة فقراً 
عليه في الفقه وأصوله وغير ذلك . 

- ابن عطيف : الإمام العلامة » نور الدين » علي بن محمد بن عيسى بن عمر بن عطيف 
العدني » اليماني » الشافعي » المولود سنة ( ١١۸ه)‏ . 

- ابن عرب : الإمام العلامة » نجم الدين » محمد بن شرف الدين محمد بن نجم الدين 
محمد بن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد القرشي » الطنبدي الأصل » القاهري › الشافعي › 
المولود في رجب سنة ( ۸۳١‏ ه) . 

- السنباطي : الإمام العلامة » شرف الدين » عبد الحق بن شمس الدين محمد بن عبد الحق بن 
أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العال السنباطي » قرأ عليه بعض الكتب عرضاً سنة 
(۲٤۸هھ)‏ . 

- أبو بكر الظاهري : الإمام العلامة » أبو بكر بن قريش بن إسماعيل بن محمد قريش 
الظاهري » المولود سنة( ١٠۸ه)‏ . 

الأبشيهي : الإمام العلامة »> شهاب الدين » أبو الفتح » أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن 
موسى » الأبشيهي » المحلي » قرأ على الإمام في شرحيه على « المنهاج » و« جمع الجوامع » . 

- شهاب الدين الخانكي : الإمام العلامة »> شهاب الدين » أحمد بن محمد بن موسى الشهاب 
البيروتي » ثم الخانكي الشافعي . 

- ابن الهرش : الإمام العلامة الفقيه »> حسام الدين » حسين بن محمد بن حسن الغزي الشافعي 
( ت ٤۸۷ھ‏ ) . 

- السنتاوي : الإمام العلامة > زين الدين » عبد الرحملن بن محمد بن حجي بن فضل 
السنتاوي » أخذ عنه الفقه وأصوله ( ت ٩۸۹ه)‏ . 

- الجوجري : الإمام العلامة » علي بن داوود بن سليمان بن خلد بن عوض بن عبد الله بن 
محمد بن نور الدين الجوجري » خطيب جامع طولون » حضر دروسه ( ت ۸۸۷ه) . 


٤ 


- سراج الدين النووي : الإمام العلامة > سراج الدين › عمر بن حسن بن عمر بن عبد العزيز بن 
عمر النووي » قرأ عليه الكثير من « شرح المنهاج » . 


بعض صفاته » وثناء الناس عليه 

كان الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى إماماً علامةٌ » محققاً نظاراً » مفرط الذكاء » آية 
في الفهم »> صحيح الذهن » بحيث كان يقول بعض معاصريه من العلماء المعتبرين : ( إن ذهنه 
يثقب الماس ) » وكان يقول عن نفسه : ( إن فهمي لا يقبل الخطأً ) » ثقة بعقله وفهمه . 

وكان حاد القريحة » قوي المباحثة »> حت حكى الإمام السخاوي رحمه الله تعالى : أن إمام 
الكاملية أخبره أنه رأى الإمام الونائي معه في البحث كالطفل مع المعلم » وكان معظماً بين الخاصة 
الاه ها فر 0 عليه هة اللرر 

وكان غرة عصره في سلوك طريق السلف » على قدم من الصلاح والورع › والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام » ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم › ولا يأذن 
لهم بالدخول عليه . 

وكان شديداً في الحق وعدم المحاباة فيه » لا يخاف في الله لومة لائم » يوصي بأحكامه في 
عقود المجالس على الكبراء وقضاة القضاة وغيرهم ؛ وهم يخضعون له » ويهابونه ويرجعون إليه ؛ 
وظهرت له كرامات كثيرة » وعرض عليه القضاء الأكبر فامتنع » وأخبر الملك الظاهر بعجزه عنه › 
بل كان يقول لأصحابه : ( إنه لا طاقة لي على النار ) . 

واشتهر ذکره » وبځد صیته » وقصد بالفتاوى من الأماكن النائية » وأخذ عنه الأكابر » مع الترقي 
في الخير » ومزيد التواضع › والمحاسن الجمة . 

وهرع إليه غير واحد من الأعيان بقصد الزيارة والتبرك » وأسندت إليه عدة وصايا وأوقاف 
فحمدت سيرته فيها » وعمَّر من ثلث بعضها ميضأة بجوار جامع الفكاهين انتفع الناس بها دهراً . 

وکان متقشفاً في ملبوسه ومرکوبه » وذكر الإمام السخاوي رحمه الله تعالیٰ آنه لم یکن يقصر به 
عن درجة الولاية ؛ ومهر وتقدم على غالب أقرانه » وتفنن في العلوم العقلية والنقلية » وكان يتكسب 
بالتجارة » فكان أولاً يتولى بيع البز في بعض الحوانيت » ثم أقام شخصاً عوضه فيه مع مشارفته له 
أحياناً » وتصدى هو للتصنيف والتدريس والإقراء » وقد حج مراراً »> وقد وصفه ابن العماد بتفتازاني 
العرب . 

وألف كتباً تشد إليها الرّحال » في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح » وسلامة العبارة » وحسن 
المزج » والحل بدفع الإيراد . 


۷ 


وقد أقبل عليها الأئمة وتلقوها بالقبول وتداولوها ؛ فكتب لها القبول » ورغب الأئمة في 
تحصيلها وقراءتها وإقرائها » حت إن الشمس البامي كان يقرا على الونائي فيها » بل حملها معه إلى 
الشام » فكان أول من أدخل كتبه إليها ونوه بها » وأمر الطلبة بكتابتها فكتبوها وقرؤوها . 

وكان يقرأ فيها الشيوخ من طبقة مشايخه » وقد حضر السخاوي دروساً من كتب الإمام المحلي 
عند شيخه ابن خضر » وذكر أن شيخه هلذا كان يكثر وصف الإمام المحلي بالمتانة والتحقيق » وذكر 
أنه قد قرأ عليه من لا يحصى كثرة » وارتحل الفضلاء للأخذ عنه »> وتخرج به جماعة درّسوا في 
حياته » ومع كل هلذا كان رجّاعاً ؛ إذا ظهر له الصواب على لسان من كان. . رجع إليه مع شدة 
التحرز . 


مصنفاته 

أل رة اله تعال كبا تة لها الرحال.> مها * 

-الأنوار المضيَة في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم » وهو شرح للبردة . 

- البدر الطالع في حل جمع الجوامع . وهو شرح على كتاب « جمع الجوامع » في أصول الفقه 
للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى » فرغ من تأليفه سنة ( ١۸۲ه‏ ) » وقد طار صيته في 
الآفاق » وأقرأه الإمام المحلي مرات عديدة » وطلبه العلماء من الأقطار لقراءته وإقرائه » واعتنوا به 
أيما عناية » ووقع لديهم موقعاً عظيماً » وكتبوه بخطهم وتداولوه » فكتبه العلامة عبد الله الشرقاوي 
والعلامة عبد الله الخرشي المالكي والعلامة علي العمروسي » وصار عمدة الشروح ل« جمع 
الجوامع » » وعمدة تدريسه في الأزهر وغيره من معاهد العلم » ووضعوا عليه الحواشي الرائقة . 

- تفسير القرآن » المسمى ب« تفسير الجلالين » » بدأ من أول ( الكهف ) إلى آخر القرآن » ثم 
توفي » فأتمه الإمام جلال الدين السيوطي من أول ( البقرة ) إلى آخر ( الإسراء )“ . 

-الجهر بالبسملة . 

-حاشية على « جواهر البحرين ٠‏ » لم يكتمل . 


. » فمنها : حاشية شيخ الإسلام » كمال الدين بن أبي شريف ( ت ١٠۹ه) » المسماة ب« الدرر اللوامع‎ )١( 
وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ( ت ١۹۲ه ) . وحاشية الشيخ شهاب الدين البرلسي الشهير بعميرة‎ 
ت ۷٥۹ه) . وحاشية العلامة ناصر الدين اللقاني (ت ۸١۹ه) . وحاشية الشيخ علي النجاري (بعد‎ ( 
۷ه) . وحاشية الشيخ عبد الرحملن البناني ( ت ۹۸٠١ه) . وحاشية الإمام العلامة حسن العطار ( ت‎ 
. ) هھ‎ ۰ 

(۲) حسن المحاضرة( ۳۸۳/۱ ) . 


۸ 


-حاشية على « شرح جامع المختصرات » . 

- شرح الإعراب عن قواعد الإعراب » لم يكتمل . 

- شرح الشمسية في المنطق › لم يكتمل . 

- شرح الورقات في أصول الفقه . وهو شرح على كتاب « الورقات في أصول الفقه » لإمام 

- شرح تسهيل الفوائد » لم يكتمل . 

-شرح مقصورة ابن حازم . 

كتاب في الجهاد . 

- كنز الذخائر في شرح التائية . 

- كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين . وهو كتابنا هلذا . وهو شرح له على « منهاج الطالبين » في 
فقه الشافعية للإمام النووي » فرغ من تأليفه سنة ( ٠٠۸ه‏ ) وقد احتفت به العلماء إقراءاً وتحشية 
وکان ولا یزال یدرس مع حواشیه بالأزهر الشريف . 

- مختصر التنبيه . 

- إسعاف القاصد لفهم الشهاب الزاهد » أو الماهد في مسائل الزاهد » وهو شرح له على المقدمة 
المعروفة بالستين مسألة في الفقه الشافعي للشيخ أحمد بن سليمان الزاهد . 

وقبل أن نختم الحديث عن مصنفاته رحمه الله نذكر قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى كما 


(1) وعليه جملة حواشي مهمة تدلك على آهميته › منها : حاشية للشيخ جلال الدين أبي البقاء محمد بن 
عبد الرحملن بن أحمد البكري :الصديقي المصري المتوفى سنة (١۸4ه)‏ » سماها : « الابتهاج بحواشي 
المنهاج على شرح المحلّي » . وحاشية لولده الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحملن البكري 
الصديقي المصري المتوفى سنة ( ١٠۹ه)‏ . وحاشية للشيخ حسن بن علي بن يوسف الحصكفي الحلبي 
المعروف بابن السيوفي ( ت ١٠۹ه)‏ . وحاشية للإمام شهاب الدين أحمد البرلسي المعروف بعميرة ( ت 
۷ه ) . وحاشية للإمام أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي ( ت ١۹٩۹ه‏ ) وحاشيتان للإمام بدر الدين 
أبي الفضل أبي البركات محمد إن محمد بن أحمد المعروف بابن رضي الدين الغزي العامري القرشي ( ت 
4ه ) . وحاشية للشيخ بدر الدين محمد بن محمد الكرخي البكري الشافعي ( ت ١١٠٠ه‏ ) . وحاشية 
للشيخ علي المنيري (ت ١٤٠١٠ه) ٠‏ سماها : «الكشف المجلي في الكلام على المنهاج والشارح 
المَحلي » . وحاشية للشيخ زين العابدين بن عبد الرؤوف المناوي ( ت ۲۲١٠٠ه)‏ . وحاشية للشيخ نور الدين 
علي بن يحيى الريّادي المصري (ت ١۲٠٠ه)‏ . وحاشية للشيخ محمد بن عبد الله ابن النقيب البيروتي 
الشافعي ( ت ٤٠٠٠ه)‏ » سماها : « فتح التجلي على المنهاج والمحلي » . وحاشية للشيخ شهاب الدين 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ( ت ۹٦٠٠ه)‏ . وخاشية للشيخ عبد البر بن عبد الله بن محمد بن علي 
المصري الأجهوري ( ت ١۷١٠ه‏ ) . وحاشية للشيخ محمد بن خلف المصري الشاذلي الشافعي . 


۹ 


بدآنا بقول الإمام السيوطي ( ورغب الأئمة في تحصيل تصانيفه وقراءتها وإقرائها » حت إن الشمس 
فكان اول من أدخله إليها ¢ ونوّه به » وأمر الطلبة بكتابته ¢ فکتبوه وقرؤوه > وكذا بلغني عن القاياتي 
آنه أقراً فيه » وأما آنا. . فحضرت دروساً منه عند شيخنا ابن خضر بقراءة غيري » وکان یکثر وصفه 
بالمتانة والتحقيق )“ . 


وفاته 

وفي سنة ثلاث وستين وثمان مئة » وتحديداً في منتصف شهر رمضان المبارك أصيب الإمام 
جلال الدين المحلّي بالإسهال » واستمر مريضا إلى أن وافاه الأجل في صبيحة يوم السبت » مستهل 
سنة أربع وستين وثمان مئة » وذلك باتفاق من ترجم له . 

وصلي عليه بمصلى باب النصر » في مشهد حافل جداً » ثم دفن عند آبائه الكرام بتربته التي 
أنشأها » وتأسف الناس عليه كثيراً » وأثنوا عليه ثناء جميلاً عاطراً » ولم يخلف بعده في مجموعه 
مثله » ورثاه بعض الطلبة » بل مدحه في حياته جماعة من الأعيان . 

فرحم الله الإمام جلال الدين المحلّي رحمة واسعة > وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله ء 
وحشرنا وإياه تحت لواء سيد الأولين والآخرين » ومَنَّ علينا وعليه بدخول الجنة بغير حساب 
اهن 


) 


وال رمتا لعالين 


. )٤١/۷( الضوء اللامع‎ )١( 


لقد امتن الله سبحانه وتعالى فاعتمدنا في إخراج هلذا الكنز الثمين على ست نسخ خطية عزيزة › 
وهي : 


النسخة الأولى : ۰ 

نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة في الموصل » مجموعة حسن باشا » رقم السجل العام 
٠٤۸ (‏ ) » والرقم العلمي ٠١/١(‏ ) . 

تقع في ( ۲۹۷ ) ورقة » ومتوسط عدد السطور في كل ورقة ( ١‏ ) سطراً » وعدد الكلمات في 
السطر الواحد( ٠١‏ ) كلمة تقريباً . 

وهي نسخة جيدة جداً وكاملة » خطها نسخي معتاد » وكتبت الكتب والأبواب فيها بخط واضح 
وكبير » وناسخها أحمد بن محمد بن زايد بن زيد بن عبد الرحملن » وقد فرغ من نسخها صبيحة 
يوم السبت ( ١١‏ ) ربيع الآخر » سنة ( ۸۷۳ه) . 

ورمزنا لها ب( ا) . 


النسخة الثانية : 

نسخة مصورة من مكتبة الأوقاف العامة بالموصل أيضاً > مجموعة حسين بك » رقم السجل 
العام ( ٤٤4٥‏ ) » والرقم العلمي )۷/١(‏ . 

تقع في ( ۳٠۲‏ ) ورقة » ومتوسط عدد السطور في كل ورقة ( ۳١‏ ) سطراً » ومتوسط عدد 
الكلمات في السطر ( ٠١‏ ) كلمة . 

وهي نسخة جيدة كاملة › خطها نسخي واضح » ومُیّر متنها بوضع خط فوقه » ویبدو أنها کتبت 
بيد أكثر من ناسخ لوجود اختلاف في شكل الخط من بداية الورقة ( ٠۷١١‏ ) إلى نهاية ( ۲٠۱۹‏ ) » 
وهي بدون تاريخ » كتبها الحاجي علي ابن الحاجي دوري . 

ورمزنا لها ب(ب) . 


النسخة الثالثة : 
نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم ( ۲۱ ) خاص »› ( ۷۳۲ )عام . 
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تقع في ( ۳٠١‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۷ ) سطراً » وعدد كلمات السطر الواحد 
( ۱۷ ) كلمة تقريباً . 

وهي نسخة جيدة » وخطها نسخي معتاد » ويلاحظ آنه كان فيها بعض النقص › وتم استدراكه 
من قبل ناسخ آخر » فابتداءً من الورقة ( ۴۳/ ب ) حتى الورقة ( )/۷١‏ اختلف الخط فيها › 
وكذلك عدد الأسطر والكلمات » وكذا الحال من الورقة ( ۲۳۲/ ب ) حت )/۲٤۳١(‏ » وتكرر 
الأمر نفسه من بداية ( /۲٠٠‏ ب ) إلى ( ١/٠٠٠‏ ) . 

ولم نستطع الوقوف على تاريخ هلذه النسخة ؛ نظراً لتعوّْض الورقة الأخيرة للرطوبة والطمس . 
بقي أن نقول : إن واقف هلذه النسخة - ولعله ناسخها أيضاً- هو منصور بن سعيد » الشهير بابن زين 
الأزهري القباني . والله أعلم . 


ورمزنا لها ب( ج ) . 


النسخة الرابعة : 

نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ۱۲۲ ) خاص › ( ۱٠۹١‏ )عام . 

تقع في ( ۳٠١‏ ) ورقة » عدد سطور الورقة الواحدة ( ۲۳ ) سطراً » ومتوسط عدد كلمات السطر 
الواحد( ۱۷ ) . 

وهي نسخة جيدة » وخطها نسخي مقروء » وقد وقع فيها خرم في مواضع متعددة › فالأول : 
من الورقة (1۹/ب ) إلى ( ۹۷/ ب ) » والثاني : من الورقة (١٠1/ب‏ ) إلى (۱۷۸/) › 
والثالث : من الورقة (۲۲۸/ب ) إلى (١٠۳/ب‏ ) حيث بداية ( كتاب الفرائض ٠)‏ وقد تم 
استدراك ذلك کله بخط آخر . 

غير أن هناك نقصاً لم يستدرك » وهو في الورقة ( ٠٠٤‏ ) حيث انتقل من الكلام على تعليق العتق 
بالطلاق إلى أول ( كتاب الجراح ) . 

وتجدر الإشارة إلى أن هلذه النسخة تميزت بكثرة الحواشي على الهامش وبين السطور »› كما مير 
المتن فيها بوضع خط فوقه » ما عدا الخرم المستدرك . 

هلذا. . ولم يذكر فيها اسم ناسخها ولا تاريخ النسخ » وقد جاء على صفحة الغلاف أن واقفها 
هو ملا حسين البصراوي » بتاریخ ( ٠١‏ ) ربيع الأول سنة( ١١٠٠ه)‏ . 


o۲ 


النسخة الخامسة : 

نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ٤۳۲۲‏ ) خاص › ( ٠٠١١٤۷‏ ) 
عام . 

تقع في ( ۱١١‏ ) ورقة » عدد السطور فيها ( ۲۷ ) سطرا » في کل سطر حوالي ( ۱۲ ) كلمة . 

وهي نسخة جيدة › وخطها نسخي مقروء › وكتبت فيها عناوين الكتب والأبواب بخط كبير 
واضح ٠‏ إلا أن فيها نقصا كثيراً > فهي تنتهي عند نهاية ( كتاب المساقاة ) » وكذلك فيها نقص في 
الورقة ٠ ) ۲١(‏ فقد انتقل من الكلام على سنية الإبراد بالظهر في شدة الحَرٌ إلى الكلام على 
استجباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة . 

هلذا. . بالإضافة إلى فقدان ورقة الغلاف » الأمر الذي لم يمكنا من معرفة الناسخ ولا تاريخ 
ال 


وقد رمزنا لها ب(ه) . 


النسخة السادسة : 

نسخة مصورة من المكتبة الأزهرية بالقاهرة » تحمل الرقم ( ۳۹۱۷ ) خاص »› ( ۸۹۸۲١‏ ) 
عام . 

تقع في ( ۱۹١‏ ) ورقة » وعدد سطور الورقة الواحدة ( ۳١‏ ) سطراً » ومتوسط عدد الكلمات في 
السطر الواحد ( ٠١‏ ) كلمة . 

وهي نسخة نفيسة جداً » وخطها نسخي جيد » كتب المتن فيها باللون الأحمر » وكذلك كتبت 
الكتب والأبواب والفصول فيها بخط كبير واضح وباللون الأحمر أيضاً . 

وممايميز هلذه النسخة آنها واضحة الخط > واهتم الناسخ فيها بإعجام ما يحتاج إلى إعجام فيها 
بشكل دقيق غالباً » مما ساهم بشكل كبير في حل ما كان يُشكل في النسخ الأخرى . 

ناسخها يوسف بن حمدان بن حسن الشافعي » وتاريخ الفراغ من النسخ يوم السبت ( ٤‏ ) ربيع 
الأول » سنة (۸۹1ه ) . وكتب في آخرها : ( الحمد لله » من كتب محمد بن محمد بن أحمد 
الرملي ) . 

وقد رمزنا لهلذه اللسخة ب(و) . 


E 


of 


٠ ۰٠ 
: كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن اتبعنا الخطوات التالية في إخراج هلذا الكتاب المبارك‎ 
مقابلة النسخ الخطية ومعارضتها على « كنز الراغبين » مطبوعاً » أكثر من مرة › وإثبات الفروق‎ - 


التي لا بد من إثباتها . 
- حصر الايات القرآنية بين قوسين مزهرين 4# » وجعلها برسم المصحف الشريف » برواية 


عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مظانها من دواوين السنة النبوية المطهرة » مع عدم التوسع 
في التخريج » مع ذكر راوي الحديث إن لم يذكر في نص الكتاب . 

-إحالة الأقوال والمسائل الفقهية والنقولات إلى مظانها المتوافرة بين أيدينا . 

-عنونة الأبواب والفصول والفروع والتنبيهات بعنونات مناسبة » ووضعها بين معقوفين [] . 

-اتبعنا طريقة دار المنهاج المباركة في وضع علامات الترقيم المناسبة للكتاب . 

- وضعنا المتن في أعلى الصحيفة » مشكولاً شكلاً كاملاً . 

ترجمة الإمام النووي رضي الله عنه » وكذلك الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى . 

كتابة كلمة عن أهمية كتاب « المنهاج » في المقدمة » وكذلك عن « كنز الراغبين » . 

وصف النسخ الخطية الستة التي اعتمدت في تحقيق هلذا الكتاب المبارك . 

- حصر متن « منهاج الطالبين » الذي في الشرح بين الأقواس وتمييزه بخط غامق وباللون 
الأحمر . 

- إثبات ماتم نقله من « دقائق المنهاج » على « متن المنهاج » مما لم يتعرض له الشارح 
رحمه الله تعالیٰ بالهامش . 

- صناعة فهرسة عامة لموضوعات الكتاب . 

وببركة ( بسم الله الرحملن الرحيم ) التي عدد حروفها تسعة عشر » أتوجه إليك ربي » وأنت 
حسبي » ونعم الرب ربي » أن يكون هلذا العمل خالصا لوجهك الكريم . 

وأن تنفعني ووالدي به في حياتي » وفي البرزخ › ويوم ألقاك فيه » يا ذا الجلال والإكرام . 

وآن آکون قد سددت وقاربت فیما کتبت من مراد مؤلفه رحمه الله تعالیٰ . 

وأن أكون قد جانبت الخطاً والخلل والزلل › في إنجاز هلذا العمل . 
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فإن كان . . فمن فضلك وجودك وإحسانك وامتنانك . وإن كان غير ذلك. . فمن نفسي ومن 
الشيطان . 

والله المستعان » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

اللهم اجمعنا مع مؤلف المتن والشرح في الفردوس الأعلى مع سید الأنبياء والمرسلين سيدنا 
ونبينا محمد » عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


وا رووا أ ن در لان 
ر e‏ 
بلفمر العفو ارت تما وره 
اوت دورما ر کي 
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سالا نی باتع فح مہ کان شج ای زب ملز قاری غ 
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نامرت رہ رر ان مات 
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السرا الو 
ول لسا DT,‏ 
رن راع وا ير 
قال سيدنا ومولانا وشيخنا » الشيخ الإمام » العالم العامل » الورع » الزاهد العابد » الخاشع 
السالك الناسك » عمدة المتقين » ومفيد الطالبين » ورحلة المحدثين » وشيخ الإسلام ومفتي 
المسلمين » بقية المجتهدين » العلامة أبو عبد الله محمد جلال الدين بن أحمد بن محمد المحلي 
الأنصاري الشافعي نفعنا الله ببقائه : 
خب الشَرّج] 
الحمد لله على إنعامه » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه . 
هلذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين ل منهاج الفقه » من شرح يحل ألفاظه › ویبین مُراده » 
ويتمم مُفاده » على وجه لطيف خال عن الحشو والتطويل » حاو للدليل والتعليل . 
وال أسأل : أن ينفع به » وهو حسبي ونعم الوكيل . 


قال المصنف رحمه الله : 

( بسم الله الرحملن لن الرحيم ) أي : أفتتح ( الحمد لله ) هي من صيغ الحمد › وهو الوصف 
بالجميل ؛ إذ القصد بها : الثناء على الله بمضمونها ؛ من أنه مالك لجميع الحمد من الخلق › أو 
SS‏ 
أي : الكثير الجود ؛ أي : العطاء » ( الذي جلت ) أي : عظمت ( نعمه ) جمع نعمة » بمعنى : 
إنعام » ( عن الإحصاء) أي : الضبط ( بالأعداد ) أي : بجیعها لون تش َم انر لا 
رما . 

ا ا ا ر ا 
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اهادي الى سیل ألرَشادِ » موقي ! للتفقَهِ في ا 
ا ا وَأَشْمَلَهٌ ا ر ا 


° 


f‏ ا واو ےر ° f‏ 2 ت ES‏ و ت 
أن مهدا عبدة ورسوله المصطفى ال صلی آ وَسَلّم عليه » وَرَادَهٌ فضلاً و شرا 


( الهادي إلى سبيل الرشاد ) آي : الدال على طريقه » وهو ضد الغي » ( الموفق للتفقه في الدين ) 
أي : المقدر على التَمَّم في الشريعة ( من لطف به ) أي : أراد به الخير ( واختاره ) له ( من العباد ) 
هلذا مأخوذ من حديث « الصحيحين : « من برد الله به خيراً. . يفقهه في الدین » . 

( أحمده أبلغ حمد) أي : أنهاه » ( وأكمله وأزكاه ) أي : أنماه > ( وأشمله ) أي : أعمه ء› 
المعنى : أصفه بجميع صفاته ؛ إذ كل منها جميل » والقصد بذلك إيجاد الحمد المذكور » وهو أبلغ 
من حمده الأول » وذاك أوقع في النفس من حيث تفصيلّه » وفي حديث مسلم وغيره : « إن 
الحمد لله نحمده ونستعينه “" أي : نحمده ؛ لأنه مستحق للحمد . 

( وأشهد ) أي : أعلم ( أن لا إلله ) أي : لا معبود بحق في الوجود ( إلا الله ) الواجب الوجودء» 
( الواحد ) أي : الذي لا تعدد له » فلا ينقسم بوجه » ولا نظير له » فلا مشابهة بینه وبين غيره 
بوجه » ( الغفار ) أي : الستار لذنوب من أراد من عباده المؤمنين › فلا يظهرها بالعقاب عليها» 
ولم يقل : ( القهار ) بدل ( الغفار ) لأن معنى القهر مأخوذ مما قبله ؛ إذ من شأن الواحد في ملكه 
القهر . 

( وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار ) من الناس ؛ ليدعوهم إلى دين الإسلام › 
( صلى الله وسلم عليه » وزاده فضلاً وشرفاً لديه ) أي : عنده » والقصد بذلك : الدعاء ؛ أي : 
اللهم ؛ صل وسلم عليه وزده » وذكر التشهد ؛ لحديث أبي داوود والترمذي : « كل خطبة ليس فيها 
تشهد . . فهي كاليد الجذماء "أي : القليلة البركة . 

( أما بعد ) أي : بعدماتقدم . 

( فإن الاشتغال بالعلم ) المعهود شرعاً الصادق بالفقه والحديث والتفسير ( من أفضل الطاعات ) 


)۱( صحيح البخاري ( ۷١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠٠۳۷‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه . 
)( سنن أبي داوود ( ٤۸٤١‏ ) » سنن الترمذي ( ۱٠١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
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وأو ما افق فة ات الأوقات» وقد أك أصحات با رَحمَهُم آل مِنَ الصيف من 
ألمَبْسُوطات وأَلْمُحَْصرَاتِ › امن مُحْتصر : « ألْمَْحَرَرُ ٠‏ و بي القاسم آلرَافعيّ - 
a‏ 
وَعَيرِهِ مِنْ ا کک وقد أَلتَرَم E E‏ صحَحَه مُعْظمٌ 
اَلأَصحَاب » وَوَفیٰ بم أل ES SR Sa SSA RAS‏ 


أي : لأنها مفروضة ومندوبة » والمفروض أفضل من المندوب » والاشتغال بالعلم منه ؛ لأنه فرض 
كفاية » وفي حديث حسنه الترمذي : « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم * . 

( و ) من ( أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ) وهو العبادات » شبه شغل الأوقات بها بصرف 
المال في وجوه الخير المسمى بالإنفاق »> ووصف الأوقات بالنفاسة ؛ لأنه لا يمكن تعويض 
ما يفوت منها بلا عبادة » وأضاف إليها صفتها للسجع » وقد يقال : هو من إضافة الأعم إلى 
الأخحص ؛ كمسجد الجامع » ولا يصح عطف ( أولى ) على ( من أفضل ) للتنافي بينهما على هذا 
التقدير . 
( وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات ) في الفقه › 
والصحبة هنا : الاجتماع في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام » مجازاً عن الاجتماع في 
العشرة: 

( وأتقن مختصر « المحررٌ » للإمام أبي القاسم ) إمام الدين عبد الكريم ( الرافعي ) منسوب إلى 
رافع بن خديج الصحابي كما وجد بخطه فيما حك رحمه الله »> ( ذي التحقيقات ) الكثيرة في 
العلم » والتدقيقات الغزيرة" في الدين » من كراماته : ما حكي : أن شجرة أضاءت عليه لما فقد 
وقت التصنيف ما يسرجه عليه . 

( وهو ) أي : « المحرر» ( كثير الفوائدء عمدة في تحقيق المذهب) أي : ا 
الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل » مجازاً عن مكان الذهاب » ( معتمد للمفتي وغيره من 
أولي الرغبات ) أي : أصحابها » وهي بفتح الغين : جمع رغبة بسكونها 

( وقد لزم مصته رمه ل أن يتص ) في مساتل الخلاف ( عن ما صححه معظم الأمحاب) 
فيها » ( ووفئ ) بالتخفيف والتشديد ( بما التزمه ) حسبما اطَلَحَ عليه » فلا ينافي ذلك استدراکه عليه 


)۱( سنن الترمذي ( ۲۹۸٠١‏ ) عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه . 
() في (ب) و(ج) : (العزيزة) . 


14 


َو ِن امم أو َم الَْطْلواتِ ء لن في ly‏ لْعَصْر لا بعْضَ 
أل أَلْعِتَاياتِ » فرَأيْثُ أختصَارةٌ في تخو صف حَجْمه ليه جفظة مع اا إن 
و م 


شاء لله تعالى من ألنفائس ي الْمُستجَاداتِ : نها : u‏ 


1 


مه 2 
الاصل محدوفات . ا ٤‏ : مَوَاضع يَسيرَة ذكرَهًَا في « الور غ خلاف الْمْختار فى 


اذهب كما سَتَرَاهًا إن شاءَ أله تعَالّى وَاضحَاتِ . وَمنْها : ابال مَا كان من ألْمَاظه غريبا » 


ا 0 
2 


٤هو‏ °< E KI‏ ا ُو اى 7 
أو موهما خلاف الصواب باؤضح وَأخصر منه بعبَارَاتِ جلياتِ و کو کا و 


التصحيح في المواضع الآتية » ( وهو ) أي : ما التزمه ( من أهم أو ) هو ( أهم المطلوبات ) لطالب 
الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله . 

( لكن في حجمه ) أي : « المحرر » ( كبر عن حفظ أكثر أهل العصر ) أي : الراغبين في حفظ 
مختصر في الفقه ( إلا بعض أهل العنايات ) منهم فلا يكبر - أي : يعظم - عليهم حفظه › ( فرآيت ) 
من الرأي في الأمور المهمة ( اختصاره ) بألاً يفوت شيء من مقاصده ( في نحو نصف حجمه ) هو 
صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير ( ليسهل حفظه ) أي : المختصر لكل من 
يرغب في حفظ مختصر ( مع ما ) أي : مصحوباً ذلك المختصر بما ( أضمه إليه إن شاء الله تعالى ) 
في أثنائه > وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما قيل » ( من النفائس المستجادات ) أي 
المستحسنات . 

( منها : التنبيه على قيود في بعض المسائل ) بأن تذكر فيها ( هي من الأصل محذوفات ) أي 
متروكات ؛ اكتفاءٌ بذكرها في المبسوطات . 

( ومنها : مواضع يسيرة ) نحو خمسين موضعاً ( ذكرها في « المحرر » على خلاف المختار في 
المذهب ) الآتي ذكره فيها مصححاً( كما ستراها إن شاء الله تعالى ) في خلافها له ؛ نظراً للمدارك › 
( واضحات ) فذكَرٌ المختار فيها هو المراد » ولو عبر به أولاً. . كان حسنا . 

( ومنها : إبدال ما كان من ألفاظه غريباً ) أي : غير مألوف الاستعمال ( أو موهماً ) أي : موقعاً 
في الوهم ؛ أي : الذهن ( خلاف الصواب ) أي : الإتيان بدل ذلك ( بأوضح وأخصر منه بعبارات 
جليات ) أي : ظاهرات في_أداء المراد » وأدخل الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به ؛ موافقة 
للاستعمال العرفي وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك ›» نحو : أبدلت الجيد 
بالرديء ؛ أي : أخذت الجيد بدل الرديء . 


ومنهًا : بيان أَلَْوْلَيْنِ وَألْوَجهَيْن ن وألطريقيْن ولص » وَمَرَاقب آلخلاف في جَميع ألحَالاتِ . 


سارن ف لغار ا رر وا لأَفوَال » فن قوي اَلْخلافُ 
ت : (الأظةر)» وإاً.. ك الَْنَهُوز) ) . يث قول : (الأصَ أو صَجيح 


د و و : ( أَلْمَذْهَبْ ). . فَمنَ الطريقيْن 


9 هو نص شافع رحمة اش هتاك وَج ضوِيف آؤ قول مرج . 
حَيْث اقول : ( أَلْجَدِيد ). . فالْقَدِيمْ جلف » أو ( ألْمَِيمٌُ ) أو( في قَوْلٍ قَدِيم ) 
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( ومنها : بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف ) قوة وضعفا في المسائل 
( في جميع الحالات ) بخلاف « المحرر » فتارة يبين نحو : أصح القولين وأظهر الوجهين › وتارة 
لا يبين نحو : الأصح والأظهر . 

( فحيث أقول : في الأظهر أو : المشهور . . فمن القولين أو الأقوال ) للشافعي رضي الله عنه . 
( فإن قوي الخلاف ) لقوة مدركه ( قلت : الأظهر ) المشعر بظهور مقابله » ( وإلا. . فالمشهور ) 
المشعر بغرابة مقابله ؛ لضعف مدركه . 

( وحیث آقول : الأصح أو الصحيح . . فم E‏ يستخرجونها من 


كلام الشافعي رضي الله عنه » ( فإن قوي الخلاف . . قلت : الأصح › > وإلا. . فالصحيح ) ولم يعبر 
بذلك في الأقوال ۽ ؛ تأدباً مع الإمام الشافعي رضي الله عنه كما قال ؛ فإن الصحيح منه مشعر بفساد 


( وحيث أقول : المذهب .. فمن الطريقين أو الطرق ) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية 
المذهب ؛ كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم » ويقطع بعضهم بأحدهما » 
ثم الراجح الذي عبر عنه بالمذهب : إما طريق القطع » أو الموافق لها من طريق الخلاف › أو 
المخالف لها كما سيظهر في المسائل › وما قيل من أن مراده الأول » وأنه الأغلب. . ممنوع . 

( وحيث آقول : النص.. فهو نص الشافعي رحمه الله »> ويكون هناك ) أي : مقابله ( وجه 
ضعيف ٠»‏ أو قول مخرج ) من نص له في نظير المسألة لا يُعمل به . 

( وحيث أقول : الجديد . . فالقديم خلافه » أو : القديم أو : في قول قديم . . فالجديد خلافه ) 
والقديم : ما قاله الشافعي رضي الله عنه بالعراق » والجديد : ما قاله بمصر والعمل عليه إلا فيما ينبه 


4 


زحت افرل ‏ ( فل دا و e‏ ألأَصحٌ خلاَفة . وَحَيْتُ 
أقولٌ : ( وفي قول كڌا ). SS‏ ي ر 
لى ألكتاب منْهًا مها » وَأفولٌ في ولا Jz e‏ واه أعْلمٌ ) . وما وَجدته 
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مِنْ زياد لَفظة وَتَحوهًا على ما في « أَلْمُحَرّر ». . فَاعتهذهَا ؛ فلا بُ مها » وَكذا ما وَجَذته 
ا E‏ . فَأعَمِدهُ ؛ فإني حققنة مِنْ 
كب أَلْحَدِيثِ أَلْمُعتَمَدَة . وا ب ل ا ا ر اا قَدَمْتُ 
O E E‏ کو ی ع 
ل الْمُحَرر » ؛ قي لاً ذف مِنه شيا مِنَ الاأَحْكام أَصلاً ولا من الْخلاف ولو كان وَاهياً . . 


س 


عليه ؛ كامتداد وقت المغرب إلى مخيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي . 

( وحيث أقول : وقيل كذا. . فهو وجه ضعيف » والصحيح أو الأصح خلافه » وحيث أقول : 
وفي قول كذا. . فالراجح خلافه ) ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه . 

( ومنها : مسائل نفيسة أضمها إليه ) أي : إلى المختصر في مظانها ( ينبغي ألا يخلى الكتاب ) 
أي : المختصر وما يضم إليه ( منها ) صرح بوصفها الشامل له ما تقدم وزاد عليه ؛ إظهاراًللعذر في 
زيادتها ؛ فإنها عارية عن التنكيت بخلاف ما قبلها . 

( وأقول في أولها : قلت › وفي آخرها : والله أعلم ) لتتميز عن مسائل ١‏ المحرر » وقد قال مثل 
ذلك في استدراك التصحيح عليه › وقد زاد عليه من غير تمييز ؛ كقوله في ( فصل الخلاء ) : ( ولا 
کا ): 

( وما وجدته ) أيها الناظر في هلذا المختصر ( من زيادة لفظة ونحوها على ما في « المحرر ». . 
فاعتمدها ؛ فلا بد منها ) كزيادة ( كثير ) > و( في عضو ظاهر ) في قوله في التيمم : ( إلا أن يكون 
بجرحه دم كثير ) » ( أو الشين الفاحش في عضو ظاهر ) . 

( وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفاً لما في « المحرر » وغيره من كتب الفقه . . فاعتمده ؛ فإني 
حققته من كتب الحديث المعتمدة ) في نقله ؛ لاعتناء أهله بلفظه » بخلاف الفقهاء ؛ فإنهم يعتنون 
غالباً بمعناه » ( وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار » وربما قدمت فصلاً للمناسبة ) 
كتقديم ( فصل التخيير في جزاء الصيد ) على ( فصل الفوات والإحصار) . 

( وأرجو إن تم هلذا «المختصر » ) وقد تم وله الحمد ( أن يكون في معنى الشرح ل « المحرر ٠‏ 
فإني لا أحذف ) أي : أسقط ( منه شيئاً من الأحكام أصلاً ولا من الخلاف ولو كان واهياً ) أي : 


۷۲ 


مع ا أ شرت إِلَيِهِ مِنَ ألتفائس . وقذ شرت في جَْع جُڙء لطيف ع ا 
هنذا « أَلْمُحْتَصرٍ » » وَمَقصْودِي به : ألتنبية عَلى ألْجِكَمَة في ألْعُدولِ عَنْ عبارة « أَلْمُحَرر » 
في اق فيد أو حرفي أذ شط اة وَتَخٍ دك » وَأَتر َك ِن رور I‏ 
منها . وَعَلى آله آلكريم اَعَيِمَادي » وليه تفويضي وَأَسِنَادِي » وسال ان به لي ولسَائر 
لين « ورضوانة عَني وعنْ ن أحبائي وَجويع ألمُوْمنِينٌ.. 


ضعيفاً جداً » مجازاً عن الساقط ( مع ما ) أي : آتي بجميع ما اشتمل عليه مصحوباً بما ( أشرت إليه 
من النفائس ) المتقدمة . 

( وقد شرعت ) مع الشروع في هلذا المختصر ( في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق 
هلذا «المختصر» ) من حيث الاختصار ( ومقصودي به : التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة 
« المحرر » » وفي إلحاق قيد أو حرف ) في الكلام ( أو شرط للمسألة ونحو ذلك ) مما بينه . 

( وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها ) ومنه ما ليس بضروري ولكنه حسن ؛ كما قاله في 
زيادة لفظة ( الطلاق ) في قوله في ( الحيض ) : ( فإذا انقطع . . لم يحل قبل الغسل غير الصوم 
والطلاق ) فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات . 

( وعلى الله الكريم اعتمادي ) في تمام هلذا المختصر ؛ بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على 
ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة ؛ فإنه لا يرد من سأله » واعتمد عليه » ( وإليه تفويضي 
واستنادي ) في ذلك وغیره ؛ فإنه لا یخیب من قصده واستند إليه . 

ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة فقال : ( وأسأله النفع به ) أي : بالمختصر في الآخرة 
( لي ) بتأليفه ( ولسائر المسلمين ) آي : باقيهم بأن يلهمهم الاعتناء به ؛ بعضهم بالاشتغال به ؛ 
SSE GS EE‏ 
ذلك » ونفعهم يستتبع نفعه أيضاً ؛ لأنه سبب فيه . 
( ورضوانه عني وعن أحبائي ) بالتشديد والهمز : جمع حبيب ؛ أي : من أحبهم ( وجميع 
المؤمنين ) من عطف العام على بعض أفراده » تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف 
رحمه الله تعالیٰ . 


A 


کن ال 


ا 


ارآ بت امار 6 ك شط کک اَلْحَدَث ا 


( كتاب الطهارة ٠")‏ 

هي شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم الآتية مع ما يتعلق بها » وبداً بيان الماء الذي 
هو الأصل في آلتها » مفتتحاً بآية دالة عليه كما فعلوا فقال : 

( قال الله تعالى : # وأرَلَتَامنَالسماوماء طهودًا) ) أي : مطهراً » ويعبر عنه بالمطلق . 

( يشترط لرفع الحدث والنجس ) الذي هو الأصل في الطهارة ( ماء*"“ مطلق » وهو : ما يقع عليه 
اسم ماء بلا قيد ) وإن قيد لموافقة الواقع ؛ كماء البحر » بخلاف ما لا يذكر إلا مقيداً ؛ كماء الورد › 
فلا یرفع الحدث ؛ لقوله تعالى : « مكَم يذو ماءٌ فََيمَّموا € إلى آخره » ولا النجس ؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد : « صبوا عليه ذنوباً من ماء » متفق عليه" › 
والذنوب بفتح المعجمة : الدلو » والأمر للوجوب » والماء ينصرف إلى المطلق ؛ لتبادره إلى 
الأذهان » فلو رفع مائع غيره. . ما وجب غسل البول به ولا التيمم عند فقده . 

ويشترط الماء المطلق أيضاً في غسل المستحاضة » والغسل المسنون » والوضوء المجدد › 
ونحو ذلك مما لا يرفع الحدث ولا النجس ؛ كالغسلة الثانية والثالثة فيهما . 

( فالمتغير بمستغنى عنه ) مخالط طاهر ( كزعفران تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء ) لكثرته ( .. غير 
طهور ) كما أنه غير مطلق ؛ إذ ماصدق الطهور والمطلق واحد › ( ولا يضر ) في الطهارة ( تغير 


› هي في اللغة : النظافة » وفي الشرع : رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما ؛ كالغسلة الثانية والثالثة‎ )١( 
وتجديد الوضوء » والأغسال المسنونة »> وطهارة المستحاضة ونحوها » والمتيمم ؛ فهلذه كلها طهارات‎ 
. )۴١ ص‎ ( ٩ ولا ترفع حدثاً ولا نجساً » ولكن في معناه وعلىٰ صورته . « دقائق المنهاج‎ 

)۲( قوله في « المنهاج » : ( يشترط لرفع الحدث والنجس ماء ) أحسن من قوله : ( لا يجوز إلا بماء ) لأنه لا يلزم 
من التحريم الاشتراط . « دقائق المنهاج » ( ص ۴١‏ ) . 

)۳( صحيح البخاري ( ۲۲۰ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » صحیح مسلم ( ۲۸٤‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله 


عله . 


V٤ 


امع الاسم ۰ ول متيربّث وطن خاب » وما في مقر ومو » وكا م مير بمُجَاور 
كوو وَذُحْن » أو يراب طرح في الاظَهَرِ 0 ا وال ق و ر 
-قیل : ونملهًا- : َير طَهُّور في أَلْجَِيدِ » ES Ee TR PE DAS‏ 


ا ر یو یک رشو ر رای کو ویک 
لتعذر صون الماء عما ذكر › فلا يمنع التغير به إطلاق الاسم عليه وإن أشبه التغير به في الصورة التغير 
الكثير بمستغنىٌ عنه . 

( وکذا ) لا یضر ( متغیر بمجاور ) طاهر ( کعود ودهن ) مطیبین أو لا » ( أو بتراب طرح في 
الأظهر ) لأن تخيره بذلك لكونه في الأول تروحاً » وفي الثاني كدورة لا يمنع إطلاق الاسم عليه › 
والثاني : يضر ؛ كالمتغير بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني » وفرق الأول بغلظ أمر 
النجس وبطهورية التراب » أما المتغير بتراب تهب به الريح. . فلا يضر جزماً . 

وضبط المجاور بما يمكن فصله » والمخالط بما لا يمكن فصله . 

( ويكره المشمس ) أي : ما سخنته الشمس ؛ في البدن خوف البرص ؛ بأن يكون بقطر حار 
كالحجاز » في إناء منطبع كالحديد ؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء » فإذا لاقت 
البدن بسخونتها. . خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص » بخلاف المسخن بالنار فلا 
يكره ؛ لذهاب الزهومة بها . 

( والمستعمل في فرض الطهارة ) عن الحدث ؛ كالغسلة الأولى فيه » ( قيل : ونفلها ) كالغسلة 
الثانية والثالثة » والوضوء المجدد › والغخسل المسنون ( .. غير طهور في الجديد ) لأن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به » بل عدلوا عنه إلى 
التيمم › والقديم : آنه طهور ؛ لوصف الماء في الآية السابقة بقة بلفظ ( طهور ) المقتضي تكرر الطهارة 
به ؛ كضروب لمن يتكرر منه الضرب » وأجيب بتكرر الطهارة به فيما يتردد على المحل دون 
المنفصل جمعاً بين الدليلين . 

والأصح : أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور . 

وشملت العبارة ما اغتسلت به الذمية لتحل لزوجها المسلم » فهو على الجديد غير طهور ؛ لأنه 
آزال المانع » وقيل : إنه طهور ؛ لأن غسلها ليس بعبادة » وما توضاً به الصبي فهو أيضاً غير 
طهور ؛ إذ المراد ب( الفرض ) هنا : ما لا بد منه » أثم بتركه أم لا » ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلاً 
من وضوئه » وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها . 


Vo 


ا 2 KI‏ ن ر EE‏ 
فن جمع ف E ee Sl‏ 
َ رو م 
غَرَه . . فتجسٌ » فن رال ت تعره بتفسه أ بمَاءِ. . طهر ا وبمك وَرَعْفَرَانِ. . فلا » وكذا 


تراب وَجَصنٌ في آلاَظهر . وتا تر باللا اة E E RR ay a‏ 


( فإن جمع ) المستعمل على الجديد ( فبلغ قلتين . . فطهور في الأصح ) كما لو جمع النجس 
فبلغ قلتين من غير تخير » والثاني : لا » والفرق : أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال › 
بخلاف النجس . 

( ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس )“ لحديث : ١‏ إذا بلغ الماء قلتين . . لم يحمل الخبث » 
صححه ابن حبان وغیرد " » وفي رواية لأبي داوود وغیره بإسناد صحیح : « فإنه لا ينجس »" وهو 
المراد بقوله : « لم يحمل الخبث » أي : يدفع النجس ولا يقبله » ( فإن غيره ) أي : الماء القلتين 
( .. فنجس ) لحدیث ابن ماجه وغیره : ( الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه » » ( فإن زال تغيره بنفسه ) أي : من غير انضمام شيء إليه ؛ كأن زال بطول المكث ( آو 
بماء ) انضم إليه ( . . طهر ) كما كان لزوال سبب النجاسة » ( أو بمسك وزعفران ) وخل ؛ أي 
لم توجد رائحة النجاسة بالمسك › ولا لونها بالزعفران › ولا طعمها بالخل ( .. فلا ) يطهر ؛ 
للشك في أن التغير زال أو استتر » بل الظاهر : الاستتار . 

( وكذا تراب وجَص ) أي : جبس ( في الأظهر ) للشك المذكور » والثاني : يطهر بذلك ؛ لأنه 
لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستتر التغير » ودفع بأنه يكدر الماء » والكدورة من 
أسباب الستر » فإن صفا الماء ولا تغير به . . طهر جزماً . 

( ودونهما ) أي : والماء دون القلتين (ينجس بالملاقاة ) لمفهوم حديث القلتين السابق 
المخصص لمنطوق حديث : « الماء لا ينجسه شيء » السابق . 


)١(‏ قوله : ( لا تنجس قلتا الماء ) احترز بالماء عن المائعات › فتنجس بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالاً . « دقائق 
المنهاج (٠‏ ص ۳١‏ ) . 

(۲( صحیح ابن حبان ( ۱۲٤۹‏ ) » وآخرجه الحاکم ( ۱۳۳/۱ ) » وأبو داوود ( ٦۳‏ ) » وابن ماجه ( ٩۱۷‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

)۳( سنن أبي داوود ( ٠١‏ ) » وآخرجه البيهقي (۲۹۲/۱ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه ٥۲١(‏ ) » وآخرجه الطبراني في « الکبير » ۱٠٤/۸(‏ ) »› والبيهقي ( ۲٥۹/۱‏ ) عن سيدنا 
أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه . 


۷1 


فن بلغَهُمَا بمَاءِ ولا تعر . قطَهُورٌ » فلو کوڈ e‏ . لم طهر » 
فيل : اه لاطو . ونان : یا اتآ ايء > فلا د تتجُسُ مَائعا عَلى أَلْمَشهُور » 
وكڏا في قول : نَل لا بُذركۀ طرف . ه قلت ت : ا اقول أطْهَرء واه ألم . وَالْجّاري 
كراد » وَفِي أَلْمَدِیم : لا نجس بلا تعر E‏ 


نعم ؛ إن ورد على النجاسة . . ففيه تفصيل يأتي في بابها . 

( فإن بلغهما بماء ولا تغير به. . فطهور ) لما تقدم » ( فلو كوثر بإيراد طهور ) أي : أورد عليه 
طهور أكثر منه ( فلم يبلغهما. . لم يطهر وقيل : ) هو ( طاهر لا طهور ) لأنه مخسول كالثوب › 
وقيل : هو طهور » حكاه في « التحقيق “*"“ ردا بغسله إلى أصله » والكلام فيما ليس فيه نجاسة 
جامدة » ولو انتفى الإيراد أو الطهورية أو الأكثرية. . فهو على نجاسته جزماً » و( لا) هنا اسم 
بمعنىٰ ( غير ) ظهر إعرابها فيما بعدها ؛ لكونها على صورة الحرف » وهي معه صفة لما قبلها . 

( ويستشنى ) من النجس : (ميتة لادم لها سائل ) عند شق عضو منها في حياتها ؛ كالزنبور 
والخنفساء ( . . فلا تنجس مائعاً )" بموتها فيه ( على المشهور ) لمشقة الاحتراز عنها إلا أن تغيره 
بكثرتها » والثاني : تنجسه كغيرها » ولو ماتت فيما نشأت فيه ؛ كالعلق ودود الخل. . لم تنجسه 
جزماً » ولو طرحت في المائع بعد موتها. . نجسته جزماً كما قاله في « الشرح الصغير » » وقال في 
« الكبير » فيما نشؤه في الماء : لو طرح فيه من خارج. . عاد الخلاف ؛ أي : بموته فيه" › ( وكذا 
في قول : نجس لا يدركه طرف ) أي : بصر ؛ لقلته كنقطة بول » وما يعلق برجل الذباب من 
نجس ؛ فإنه لا نجس مائعاً ؛ لما ذكر » ( قلت : ذا القول أظهر »› والله علم ) من مقابله وهو 
التنجيس كغيره » والثوب والبدن كالمائع في ذلك . 

( والجاري كراكد ) في تنجسه بالملاقاة ( وفي القديم : لا ينجس بلا تغير ) لقوته » فالجرية 
التي لاقاها النجس - وهي كما قال في « شرح المهذب » : الدفعة بين حافتي النهر في العرض - 
على الجديد تنجس وإن كان ماء النهر أكثر من قلتين » ولا ينجس غيرها وإن كان ماء 
النهر دون قلتين ؛ لأن الجريات وإن تواصلت حسًاً متفاصلة حكماً ؛ إذ كل جرية طالبة 


(1) التحقیق ( ص۳۸ ) . 

(۲) قوله في « المنهاج ٠‏ : ( في ميتة لا نفس لها سائلة لا تنجس مائعاً ) أحسن من قول « المحرر » : ( ماء ؛ لأن 
المائع أعم والحكم سواء ) . « دقائق المتهاج >( ص )۴١‏ . 

(۳) الشرح الکبیر )۳۲/١(‏ . 


YY 


لما أمامها هاربة مما وراءها" . 

( والقلتان : خمس مئة رَطل بغدادي ) أخذاً من رواية للبيهقي وغيره : « إذا بلغ الماء قلتين بقلال 
هجر. . لم ينجسه شيء “ » والواحدة منها قدرها الشافعي - أخذاً من ابن جريج الرائي لها - 
بقربتين ونصف من قرب الحجاز”" » وواحدتها لا تزيد غالباً على مئة رطل بخدادي › وسيآتي في 
( زكاة النبات ) أنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم » أو بلا أسباع » أو وثلاثون » 
وهَجَر بفتح الهاء والجيم : قرية بقرب المدينة النبوية . 

eee 5(‏ ليشمله وما قبله التصحيح » والمقابل 
فیما قبله ما قیل : : ألف رطل ؛ لأن القربة قد تسع مئتي رطل › وقيل : هما ست مئة 
رطل ؛ لأن القلة e‏ : يحمله » وبعير العرب لا يحمل غالباً أكثر من وسق ؛ وهو 
ستون صاعاً : ثلاث مئة وعشرون رطلاً » يحط عشرون للظرف والحبل » والعدد على الثلاثة قيل : 
تحديد فيضر أي شيءٍ نقص » وعلى التقريب : الأصح : لا يضر في الخمس مئة نقص رطلين › 
وقيل : ثلاثة » والمساحة على الخمس مئة : ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي ؛ وهو 
شبران تقريباً . 

( والتغير المؤثر بطاهر أو نجس : طعم أو لون أو ريح ) أي : أحد الثلاثة كاف » واحترز بالمؤثر 
في النجس عن التغير بجيفة على الشط . 

( ولو اشتبه ماء طاهر بنجس ) كأن ولغ كلب في أحد الماءين واشتبه ( . . اجتهد ) المشتبه عليه 
فيهما ؛ بأن يبحث عما يبين النجس كرشاش حول إنائه » أو قرب الكلب منه ( وتطهر بما ظن ) 
بالاجتهاد ( طهارته ) منهما » ( وقيل : إن قدر على طاهر بيقين . . فلا ) يجوز له الاجتهاد فيهما › 


. )۲١٠/١( المجموع‎ )١( 

(۲) السنن الکبریٰ ( ۲٠۳/۱‏ ) عن ابن جريج مرسلاً > وأخرجه الشافعي في « الأم » ( ١١/١‏ ) . 

(۳) قال ابن جريج راوي الحديث : ( وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً ) . انظر ١‏ السنن 
الکبری » للبیهقي ( ۲۹۳/۱ ) . 

. ) المحرر( ص۹‎ )٤( 


۷۸ 


وألاأعمَى كبصير في آلاأظهر E,‏ . لم َجتهذ على الصَجيح › بل يسان ثم 
ا . توضا كَل مره » وقيل : لَه الاجُتهادٌ . ودا أستعْمَل ما ظَه. . اراق 
الآَحَرَ » فن ترك وتغير نة . . لم يَعْمَل بألّاني عَلَى لَص » بل يكم بلا إعَادَةٍ في الأّصَح . 


فقوله : (اجتهد ) أي : جوازاً إن قدر على طاهر بيقین » ووجوباً إن لم يقدر عليه کما ذکره في 
« شرح المهذب “' ( والأعمى كبصير ) فيما ذكر ( في الأظهر ) لأنه يدرك أمارة النجس باللمس 
وغيره » والثاني : لا يجتهد ؛ لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد » بل يقلد . ۰ 

( أو ) اشتبه ( ماء وبول ) بأن انقطعت رائحته ( .. لم يجتهد ) فيهما ( على الصحيح ) › 
والثاني : يجتهد ؛ كالماءين » وفرق الأول بأن الماء له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه » بخلاف 
البول » ( بل يخلطان ) أو يراقان ( ثم يتيمم ) ويصلي بلا إعادة » بخلاف ما إذا صل قبل الخلط أو 
نحوه. . فيعيد ؛ لأن معه ماءٌ طاهراً بيقين » وقيل : لا ؛ لتعذر استعماله » وهلكذا الكلام فيما إذا 
اجتهد في الماءين ولم يظهر له الطاهر » وللأعمى في هلذه الحالة التقليد في الأصح بخلاف 
البصير: 

قال في « شرح المهذب » : فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير. . تيمم" » وقوله : ( بل 
يخلطان ) بنون الرفع كما في خطه ؛ استئنافاً أو عطفاً على ( لم يجتهد ) بناءً على ما قال ابن مالك : 
إن ( بل ) تعطف الجمل » وهي هنا وفيما بعد للانتقال من غرض إلى آخر . 

( أو ) ماء ( وماء ورد ) بأن انقطعت رائحته ( .. توضاً بکل ) منهما ( مرةً) ولا یجتهد فیهما › 
( وقيل : له الاجتهاد ) فيهما كالماءين » وفرق الأول بمثل ما تقدم في البول . 

( وإذا استعمل ما ظنه ) الطاهر من الماءين بالاجتهاد ( . . أراق الآخر ) ندباً ؛ لئلا يتشوش بتغير 
ظنه فيه » ( فإن تركه ) بلا إراقة ( وتغير ظنه ) فيه من النجاسة إلى الطهارة بأمارة ظهرت له واحتاج 
إلى الطهارة ( . . لم يعمل بالثاني ) من ظنيه فيه ( على النص ) لثلا ينقض ظن بظن » ( بل يتيمم ) 
ويصلي ( بلا إعادة في الأصح ) إذ ليس معه طاهر بيقين » والثاني : يعيد ؛ لأن معه طاهراً بالظن › 
فإن أراقه قبل الصلاة. . لم يعد جزماً » وخرج ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة : 
العمل بالثاني ؛ فيورد الماء موارد الأول من البدن والثوب ويتوضاً منه ويصلي ولا يعيد كما لا يعيد 
الأول » وهل تكفي عنده الخسلة الواحدة في أعضاء الوضوء عن الحدث والنجس ؟ قال 


. )۲٤٩/۱( المجموع‎ )1( 
. )۲٠۲/۱( المجموع‎ )۲( 


۷۹ 


ولو أخبره بتنجُسه مَقَبول ألرّوَاية وَين ألمب أ e‏ ا َيِل اعمال 
ُء اهر » لادبا َة غرم وكا اا e‏ 


الرافعي : لا“ » وقال المصنف في « شرح المهذب » : نعم » وكل منهما قال بحسب فهمه 
الموافق للراجح عنده في مسألة تي تيقن النجس الاتية في ( باب الغسل ) . 

ولو بقي من الأول شيء وتغير ظنه. . ففيه النص والتخريج » لكن يعيد على النص ما صلاه 
بالتيمم ؛ لأن معه طاهراً بيقين » وقيل : لا ؛ لتعذر استعماله » فإن أراقهما أو خلطهما قبل 
الصلاة. . لم يعد جزماً » ولو كان المستعمل لما ظنه عند حضور الصلاة الثانية باقياً على طهارته بما 
ظنه. . صل بها » ذكره في « شرح المهذب » » أو محدثا وقد بقي مما تطهر منه شيء. . لزمه 
إعادة الاجتهاد » بخلاف ما إذالم يبق شيء » ذكره في « الروضة » ك« أصلها »““ . 

( ولو أخبره بتنجسه ) أي : الماء ( مقبول الرواية ) كالعبد والمرأة بخلاف الصبي ( وبين السبب ) 
في تنجسه ؛ كولوغ كلب ( أو كان فقيهاً ) في باب تنجس الماء ( موافقاً ) للمخبر في مذهبه في ذلك 
( . . اعتمده ٠‏ من غير تبيين للسبب » بخلاف غير الفقيه أو الفقيه المخالف › فلا يعتمده من غير 
تبيين السبب ؛ لاحتمال أن يخبر بتنجس ما لم يتنجس عند المخبر . 

( ويحل استعمال كل إناء طاهر ) في الطهارة وغيرها » بخلاف النجس ؛ كالمتخذ من جلد 
ميتة » فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع ؛ لتنجسهما به ( إلا ذهباً وفضة ) أي : إناءهما ( فيحرم ) 
استعماله في الطهارة وغيرها على الرجال والنساء » قال صلى الله عليه وسلم : « لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافها » متفق عليه » ويقاس غير الأكل والشرب عليهما › 
( وكذا) يحرم ( اتخاذه ) أي : اقتناؤه ( في الأصح ) لأنه يجر إلى استعماله > والثاني : لا ؛ 
اقتصاراً على مورد النهي من الاستعمال . 

( ويحل ) الإناء ( المموه ) أي : المطلي بذهب أو فضة ؛ أي : يحل استعماله ( في الأصح ) 


(۱) الشرح الکبیر (۷۹/۱) . 

(۲) المجموع (۲۱۸/۱) . 

. )۲٤١/۱( المجموع‎ )( 

€3 روضة الطالبین ( ۱/ ۳۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۲/۱ ) . 

)٥(‏ قوله في « المنهاج » : ( أوكان فقيهاً موافقاً اعتمده ) احترز ب( الفقيه ) عن العامي › و( الموافق ) عن الحنفي 
وغيره ممن يخالف في المُنجّس . « دقائق المنهاج ( ص )۳١‏ . 

0( صحيح البخاري ( ٥٤۲١‏ ) » صحيح مسلم ( ۲٠٦۷‏ ) عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 


A* 


eons nG nG GCC OG 


لقلة المموه به فكأنه معدوم › والثاني : يحرم ؛ للخيلاء وكسر قلوب الفقراء » ولو كثر المموه به 
بحيث بحصل منه شيء بالعرض على النار. . حرم جزماء ( و ) يحل الإناء ( النفيس ) من غير 
الذهب والفضة ؛ ( كياقوت ) أي : يحل استعماله ( في الأظهر ) › والثاني : يحرم ؛ للخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء » ودفع ذلك بأنه لا يدركه إلا الخواص » وعلى الحرمة في المسألتين يحرم 
الاتخاذ في الأصح أخذاً مما سبق» وصرح به المحاملي في الثانية كما ذكره في «شرح المهذب) . 

( وما ضبب ) من إناء ( بذهب أو فضة ضبة""“ كبيرة لزينة. . حرم ) استعماله » ( أو صغيرةً بقدر 
الحاجة. . فلا) يحرم » ( أو صغيرةً لزينة أو كبيرة لحاجة. . جاز في الأصح ) نظراً للصغر 
وللحاجة » ومقابله ينظر إلى الزينة والكبر . 

( وضبة موضع الاستعمال ) نحو الشرب ( كغيره ) فيما ذكر ( في الأصح ) » والثاني : يحرم 
إناڙؤها مطلقاً ؛ لمباشرتها بالاستعمال . 

( قلت : المذهب : تحريم ) إناء ( ضبة الذهب مطلقاً » والله أعلم ) لأن الخيلاء فيه أشد من 
الفضة » وأصل ضبة الإناء : ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها » وإطلاقها على ما هو للزينة 
توسع » ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف » وقيل - وهو أشهر - : الكبيرة ما تستوعب جانباً من 
الإناء؛ كشفة أو آذن» والصغيرة دون ذلك والأصل فيها : ما روى البخاري : ( أن قدحه صلى الله 
عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلاً بفضة ؛ لانصداعه)" أي : مشعباً بخيط فضة لانشقاقه . 

وتوسع المصنف في نصب الضبة بفعلها نصب المصدر » وعبارة «المحرر » : والمضبب 
بالذهب والفضة إن كان ضبته كبيرة. . . إلى آخره^ . 


% FF  % 


. )۳۱۳/١( المجموع‎ )١( 

. )۴١ ص‎ (٩ الضبة : قطعة تسمر في الإناء ونحوه . « دقائق المنهاج‎ (Y) 
. عن سيدنا عاصم الأحول رضي الله عنه‎ ) ٥1۳۸ ( صحيح البخاري‎ )( 
. المحرر(۱۹/۱)‎ )6( 


۸۱١ 


و و و 2 e ٤‏ 

هي اربعة أحَذهَا خروج شيءِ من قبل أو دبْرهِ » إلا ألمي e‏ 
تخت معدته فخرح ألمُعْتاد . . نقضَ » وكا نار كدو في ألاَظهر › أو وها وهو مُنْسَد » أو 
و کا ر ر و 9 TT E‏ 
تختها وهو مُنفتح . . فلا في ألأظهر ERO TE E NEE OR A ec rea E‏ 


( باب أسباب الحدث °١١)‏ 

أي : المراد عند الإطلاق وهو الأصغر › ويعبر عنها بنواقض الوضوء . 

: أحدها : خروج شيء من قبله ) أي : المتوضىء ( أو دبره) » قال الله تعالى‎ a 
› أو جاه أحد منك من عابط 4 الآية » والغائط : المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة‎ 
سمي باسمه الخارج للمجاورة » وسواء في النقض الخارج المعتاد كالبول » والنادر كالدم ( إلا‎ 
المني ). . فلا ينقض الوضوء ؛ كأن احتلم النائم قاعداً عل وضوء ؛ لأنه يوجب الغسل الأعم من‎ 
. الوضوء » وإنما نقض الحيض مع إيجابه الغسل ؛ لأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معه‎ 

( ولو انسد مخرجه وانفتح ) مخرج ( تحت معدته ) وهي من السرة إلى المنخسف تحت الصدر ؛ 
أي : انفتح تحت السرة كما قاله في « الدقائق “" ( فخرج ) منه ( المعتاد. . نقض » وكذا نادر ؛ 
كدود في الأظهر ) لقيامه مقام المنسد في المعتاد ضرورة فكذا في النادر › والثاني يقول : لا ضرورة 
في قيامه مقامه في النادر فلا ينقض » ( أو ) انفتح ( فوقها ) أي : فوق المعدة ؛ بأن انفتح في السرة 
وما فوقها كما قاله في « الدقائق * ( وهو ) أي : الأصلي ( منسد أو تحتها وهو منفتح. . 
فلا ) ينقض الخارج منه المعتاد ( في الأظهر ) لأنه من فوقها بالقيء أشبه ؛ إذ ما تحيله الطبيعة 
تدفعه إلى أسفل » ومن تحتها لا ضرورة إلى مخرجه مع انفتاح الأصلي » والثاني : ينقض ؛ 


: قوله : ( أسباب الحدث ) أحسن من قول آخرين : ( باب ما ينقض الوضوء ) لأن في المسأآلة وجهين‎ )١( 
: أحدهما كما قاله ابن القاص : يبطل الوضوء بالحدث » وأصحهما : لا يقال : بطل › بل : انتهى » وقولهم‎ 
. ) ۳۲ بطل ) مجاز كما يقال : إذا غربت الشمس . . انتهى الصيام لا بطل . « دقائق المنهاج  ( ص‎ ( 

(۲) قول « المحرر » : ( انفتحت ثقبة ) هي بضم الثاء : المعدة : بفتح الميم وكسر العين » ويجوز إسكان العين 
مع فتح الميم وكسرها » ويجوز كسرهما » قولهم : ( تحت المعدة ) أي : تحت السرة » وقولهم : ( فوقها ) 
أي : السرة وما فوقها . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ۳۲) . 

)۳( دقائق المنهاج ( ص ۳۲ ) . 


AY 


لأنه ضروري الخروج تَحَوَلَ مخرجه إلى ما ذكر » وعلى هلذا : لا ينقض النادر في الأظهر » ولو 
SS‏ 
E yy‏ : المنع ؟ 
لخروجه عن مظنة الشهوة ¢ وخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا یتعدی الأصلي › 
الأصلي . . فأحكامه باقية » ولو خلق الإنسان مسدود الأصلي . . فمنفتحه كالأصلي في انتقاض 
الوضوء بالخارج منه تحت المعدة كان أو فوقها » والمسدود. . كعضو زائد من الخنثى ؛ لا يجب 
بمسه وضوء ولا بإيلاجه أو الإيلاج فيه غسل » قاله الماوردي'“ » قال في « شرح المهذب » : ولم 
أر لغيره تصريحاً بموافقته أو مخالفته" . 

( الثاني : زوال العقل ) أي : التمييز بنوم أو غيره ؛ كجنون أو إغماء أو سكر »› والأصل في 
ذلك : حديث أبي داوود وغيره : « العينان وكاء السه » فمن نام. . فليتوضأً * » وغير النوم مما 
ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الحديث ؛ إذ السه : 
الدبر › ووکاؤه : حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به »> والعينان : كناية عن اليقظة › ( إلا نوم 
ممكن مقعده ) أي : آلييه من مقره › فلا ينقض ؛ لأمن خروج شيء فيه من دبره » ولا عبرة باحتمال 
خروج ریح من القبل ؛ لندرته » ولا تمکین لمن نام عل قفاه ملصقاً مقعده بمقره » ولا لمن نام 
قاعداً وهو هزیل بین بعض مقعده ومقره تجاف . 

( الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة ) » قال الله تعالى « أو مَس اليس أي : لمستم كما 
قرىء به » واللمس : الجس باليد كما فسره به ابن عمر رضي الله عنهما“ » والمعنى في النقض به : 
آنه مظنة للالتذاذ المثير للشهوة » ومثله في ذلك : باقي صور الالتقاء فألحق به » وأطلق عليه في 
الباب اللمس توسعاً » ( إلا محرماً > فلا ينقض لمسها ( في الأظهر ) لأنها ليست محلاً للشهوة › 


(1) الحاوي الکبیر )۲٠٤/١(‏ . 


(۲) المجموع )١١/۲(‏ . 
(۳) سنن أپي داوود ( ۲۰۳ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ٤۷۷‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


. ) ٥٤۹/۲ (٩ انظر « الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور‎ )٤6( 
تة الح الى ل قش ارصن د جوز الط إا والخلر ةا کل من خن اها موا سب اع ت‎ (0) 


AY 


وا لمَلمَوسٌ كلامس في آلأظهر . ولا تنقض صغيرة وَشعرٌ وسن وَظفرٌ في آلأصح . أَلرَابعٌ : 
من قبل آلادمي ببطن أذْكفٌ » GA EOS‏ 


والثاني : ينقض ؛ لعموم النساء في الآية » والأول استنبط منها معني خصصها » والمحرم : من 
حرم نكاحها بنسب أو رضاع أو مصاهرة » وسيأتي بيان ذلك في ( النكاح ) » ( والملموس ) وهو : 
من وقع عليه اللمس رجلاً كان أو امرأة ( كلامس ) في انتقاض وضوئه ( في الأظهر ) لاشتراكهما في 
لذة اللمس » كالمشتركين في لذة الجماع › والثاني : لا ينتقض ؛ وقوفاً مع ظاهر الآية في اقتصاره 
على اللامس . 

( ولا تنقض صغيرة ) أي : من لم تبلغ حداً تشتهى » ( وشعر ) بفتح العين (وسن وظفر في 
الأصح ) لانتفاء المعنى في لمس المذكورات ؛ لأن أولها ليس محلاً للشهوة » وباقيها لا يلتذ بلمسه 
وإن التذ بالنظر إليه » والثاني : ينقض ؛ نظراً إلى ظاهر الاية في عمومها للصغيرة وللأجزاء 
المذكورة » ويجري الخلاف في لمس المرأة صغيراً لا يشتهى › ذكره في « شرح المهذب » عن 
الدارمي' » ولا نقض بالتقاء بشرتي الرجلين » والمرأتين » والخنثيين » والخنثى والرجل أو 
المرأة » والبشرة : ظاهر الجلد . 

( الرابع : مس قبل الآدمي ) ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره ( ببطن الكف ) الأصل في ذلك : 
حديث الترمذي وابن حبان وغيرهما : « من مس ذكره - وفي رواية : فرجه - فليتوضا ٨‏ » 
والمراد : المس ببطن الكف ؛ لحديث ابن حبان : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما 
ستر ولا حجاب . . فليتوضاً *" » والإفضاء لغة : المس ببطن الكف » ومس الفرج من غيره أفحش 
من مسه من نفسه ؛ لهتكه حرمة غيره » ولهلذا : لا يتعدى النقض إليه > وقيل : فيه خلاف 
الملموس وقد تقدم > وقْل المرأة الناقض مسه ملتقى شفريها » ذكره في « شرح المهذب » قال : 


= لحرمتها » فقولنا : ( مؤبداً) احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن » ومن بنتها قبل الدخول 
بالأم » وقولنا : ( بسبب مباح ) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها » فأمها حرام على التأبيد لكن لا بسبب 
مباح ؛ فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل 
مكلف » وقولنا : ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لا لحرمتها » بل تغليظاً عليهما . 
« دقائق المنهاج (٩‏ ص ۳۲ ) . 

. ) ۳١/۲ ( المجموع‎ )1( 

(۲) سنن الترمذي (۸۲) » صحيح ابن حبان ١١۲(‏ ) » وأخرجه الحاكم ٠۳۷/١(‏ ) » والدارقطني في 
سننه ) ( ۱٤۹/١‏ ) عن سيدتنا بسرة بنت صفوان رضى الله عنها . 

ی ن خا ۱ ۵ ع سیا ای هری رف 4 د : 


A 


لب۰ رانء ورای شور ی انع » ولش رأ آلاأَصًا: ey‏ 
وَيَحْرْم بالْحَدَِ : أَلصَادَةَ » وَالطَوَاف » وَحَمْل ألْهْصْحَف › ومن وَرَقهِ › ees‏ 


فإن مست ما وراء الشفر. . لم ينتقض بلا حلاف . 

( وكذا في الجديد حلقة دبره ) أي : الآدمي ؛ قياساً على قبله بجامع النقض بالخارج منهما › 
والقديم : لا نقض بمسها ؛ وقوفاً مع ظاهر الأحاديث السابقة في الاقتصار على القبل » وعبر في 
« شرح المهذب » بالدبر وقال : المراد به : ملتقى المنفذ » أما ما وراء ذلك من باطن الأليتين . . فلا 
ينقض بلا خلاف . انته . ولام ( حلقة ) ساكنة > ( لا فرح بهيمة ) أي : لا ينقض مسه في 
الجديد ؛ إذ لا حرمة لها في ذلك › والقديم - وحكاه جمع جديداً- : أنه ينقض ؛ كفرج الادمي › 
والرافعي" في « الشرح » حكى الخلاف في قبلها » وقطع في دبرها بعدم النقض » وتعقبه في 
« الروضة » بأن الأصحاب أطلقوا الخلاف في فرج البهيمة فلم يخصوا به القبل“ . 

( وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء في الأصح ) لأن محل 
الجب في معنى الذكر ؛ لأنه أصله » ولشمول الاسم في غيره مما ذكر » والثاني : لا تنقض 
المذكورات ؛ لانتفاء الذكر في محل الجب » ولانتفاء مظنة الشهوة في غيره › ( ولا ينقض رأس 
الأصابع وما بينها ) وحرفها وحرف الكف ؛ لخروجها عن سمت الكف » وقيل : تنقض ؛ لأنها من 
جنس بشرة باطن الكف . 

( ويحرم بالحدث : الصلاة ) إجماعاً» وفي «الصحيحين» حديث: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً ** » ومنها : صلاة الجنازة » وفي معناها : سجدة التلاوة » ( والطواف ) قال 
صلى الله عليه وسلم : « الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق» فمن نطق . . فلا ينطق 
إلا بخير » رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم" » ( وحمل المصحف › ومس ورقه ) 


. )٥١/۲( المجموع‎ )1( 

. )٠٠/۲( المجموع‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر )٠١٤/۲(‏ . 

. )۷١/١( روضة الطالبين‎ )٤( 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲۲١ ( صحيح مسلم‎ » ) 1۹٥٤ ( صحيح البخاري‎ )٥( 
. عن سيدنا ابن عباس رضي الله غنهما‎ ) ٠٥۹/١ ( المستدرك‎ )0( 


وکذا جاده عَلّى عى لجع » وريه وَصندوق فبوما يُصْحفٌ » وما كب درس فرآن ك 
في آلأصَح . وَالأصح : حل حَمْله في أَمِْعَة » وتفسير » دانير » لا فلب وَرَقه بعد » ون 


ر 


ص 


الك الات لا بن قلت : اأص Î‏ 
1 و حدئاوشك فی ضده. . عمل بیقینه › EE A‏ 


واه أعَلَمٌ . ومن تين طْهْراًاً 
قال الله تعالى : « لا يمس إلا المْطَهَرودَ 4 هو خبر بمعنى النهي » والحمل أبلغ من المس › 
والمطهر بمعنى المتطهر » ذكره في « شرح المهذب »' » ( وكذا جلده على الصحيح ) لأنه كالجزء 
منه » والثاني : لا يحرم مسه ؛ لأنه وعاء له ككيسه » ( وخريطة وصّندوق فيهما مصحف › 
وما كتب لدرس قرآن ؛ كلوح في الأصح ) لشبه الأولين المعدين للمصحف بالجلد » والثالث 
بالمصحف » والثاني : لا يحرم مسها ؛ لأن الأولين كالوعاء للمصحف » والثالث ليس في معناه › 
تمل الال کسه ومس الأرلين وخملهها ولا صحف فهما جائز :ب 

( والأصح : حل حمله في أمتعة ) تبعاً لها » ( و ) في ( تفسير ودنانير ) كالأحدية ؛ لأنهما 
المقصودان دونه » والثاني : يحرم ؛ لإخلاله بالتعظيم » ولو كان القرآن أكثر من التفسير. . حرم 
قطعاً »> وصوبه في « الروضة “ » والمس في الأخيرين كالحمل › ( لا قلب ورقه بعود ) فإنه 
لا يحل في الأصح ؛ لأنه في معنى الحمل ؛ لانتقال الورق بفعل القالب من جانب إلى آخر » (و ) 
الأصح : ( أن الصبي المحدث لايمنع ) من مس المصحف واللوح وحملهما ؛ لحاجة تعلمه 
منهما » ومشقة استمراره على الطهارة › والثاني : على الولي والمعلم منعه من ذلك . 

( قلت : الأصح : حل قلب ورقه بعود » وبه قطع العراقيون » والله أعلم ) لأنه ليس بحمل 
ولا في معناه » ولو لف کمه علیٰ يده وقلب به. . حرم قطعاً » وقیل : فيه وجهان . 

( ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك فى ضده ) هل طرأ عليه ( . . عمل بيقينه ) استصحاباً لليقين › 
ل كك دك م :ا اغ عه ا اف غد اج ا 
لا. . فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً *" » والمراد بالشك : التردد باستواء 
أو رجحان كما قاله في « الدقائق “*““ . فمن ظن الضد. . لا يعمل بظنه ؛ لأن ظن استصحاب 


(۱) المجموع (۹۰-۸۹/۲) . 
)۲( روضة الطالبين ( )۸٠/١‏ . 


)۳( « صحیح مسلم » ( ۳٠۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)€( دقائق المنهاج ( ص ۳۳ ) : 


A٦ 


AKG DOI E AEE A a 
. فلو تيقنهمًا وجهل آلسًابق . . فضد ما قبلهُمًا في ألأصح‎ 
پک‎ 
خان‎ 
اا‎ 
[فی آداب الخلاك وفی الاستنحاء]‎ 
ٍ رە وھ‎ E ف ا ر ود َو ا ا‎ 2 
يدم داخل آلخلاء ساره › والخارج يَمينه ¢ ولا يمل ذكر الله تعالى ¢ ويعتمد جالسا‎ 
E O O O E 0 


اليقين أقوى منه » وقال الرافعي : يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث' » قال في « الكفاية » : ولم 
أر ذلك لغيره » وأسقطه من « الروضة »"“ . 

( فلو تيقنهما ) أي : الطهر والحدث ؛ بأن وجدا منه بعد الشمس مثلاً ( وجهل السابق ) منهما 
( . . فضد ما قبلهما ) يأخذ به ( في الأصح ) » فإن كان قبلهما محدثاً. . فهو الآن متطهر ؛ لأنه 
تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها » والأصل عدم تأخره » وإن كان قبلهما متطهراً. . فهو 
الان محدث ؛ لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه » والأصل عدم تأخرها إن كان يعتاد 
تجديد الطهارة » فإن لم يعتد تجديدها. . فالظاهر : تأخرها عن الحدث » فيكون الآن متطهراً » فإن 
لم يعلم ما قبلهما. . لزمه الوضوء ؛ لتعارض الاحتمالين من غير مرجح › والوجه الثاني : لا ينظر 
إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطاً » قال في « الروضة » : وهو الصحيح عند جماعات 
من محققي أصحابنا" . 

#3 # 
( فصل ) في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 

( يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه ) لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره » والخلاء 
بالمد : المكان الخالي » نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا » ( ولا يحمل ) في الخلاء 
( ذكر الله تعالى ) أي : مكتوب ذكر من قرآن أو غيره ؛ تعظيماً له » وحمله قال في « الروضة » : 
مكروه لا حرام“ » والصحراء كالبنيان في هلذين الأدبين » ( ويعتمد ) في قضاء الحاجة ( جالساً 
يساره ) دون يمينه فينصبها؛ لأن ذلك أسهل لخروج الخارج» ولو بال قائماً. . فرج بينهما فيعتمدها. 


(1) الشرح الكبير )۱۷١/١(‏ . 
(۲) روضة الطالبين )۷۷/١(‏ . 
(۳) روضة الطالبين )۷۷/١(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٦٦/١‏ ) . 


AY 


E E O‏ ر ا و و رواو ا ر وو 
ولا يَستقبل القبلة » ولا يَستدبرٌها » ويَخْرمَان بالصخراءِ » ويبعد » ويستتر › ولا يبول في 
مَاءِ راکد » SEE EEE EE SS‏ 


( ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) أدباً في البنيان » ( ويحرمان بالصحراء ) قال صلى الله عليه 
وسلم : « إذا أتيتم الغائط . . فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط » ولكن شرقوا أو 
غربوا » رواه الشيخان"'“ » ورويا أيضاً : ( أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة ٣)‏ » وروی ابن ماجه وغيره بإسناد حسن كما قاله في « شرح 
المهذب » : آنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم » فقال : 
« أوقد فعلوها ؟! حولوا بمقعدتي إلى القبلة “" فجمع الشافعي رضي الله عنه بين هلذه الأحاديث : 
بحمل أولها المفيد للتحريم على الصحراء ؛ لأنها لسعتها لا يشق فيها اجتناب الاستقبال 
والاستدبار » بخلاف البنيان ؛ فقد يشق فيه اجتناب ذلك » فيجوز فعله كما فعله النبي صلى الله عليه 
وسلم لبيان الجواز وإن كان الأولى لنا تركه . 

نعم ؛ يجوز فعله في الصحراء إذا استتر بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر وقرب منه على ثلاثة أذرع 
فأقل » ويحرم فعله في البنيان إذا لم يستتر فيه على الوجه المذكور » إلا أن يكون في البناء المهياً 
لقضاء الحاجة فلا يحرم وإن بعد الساتر وقصر › ذكر ذلك في « شرح المهذب » وغيره » وذكر فيه : 
أنه لو أرخى ذيله قبالة القبلة . . حصل به الستر في الأصح » والمراد ب( الذراع ) : ذراع الآدمي“ 

( ويبعد ) عن الناس في الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت › ولا يشم له ريح › 
( ویستتر تر ) عن أعين الناس في الصحراء ونحوها بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل › 
ولو أأرخى ذيله. . حصل به الستر . 

( ولا يبول في ماء راكد ) لحديث مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم نه عن أن يبال في 
الماء الراكد × ٠‏ والنهي فيه للكراهة وإن كان قليلاً ؛ لإمكان طهره بالكثرة » أما الجاري . . فنقل 


(۱) صحیح البخاري ( ۳۹٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۲٣٤‏ ) عن سيدنا أبي ايوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله 
عنه . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱٤۸‏ ) » صحیح مسلم ( ٦۲/۲۹١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) سنن ابن ماجه ( ۳۲۲ ) » وأخرجه أحمد /٦(‏ ۲۲۷ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وانظر « المجموع » 
(4۷/۲) . 

() المجموع ( ۹۸/۲ ) . 

(0) صحیح مسلم ( ۲۸۱ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 


A۸ 


ره رر ی و 8 ا : ر 2 دي ا 
وجخر » وَمَهبٌ ريح » ومتحدثِ » وطريتق » وتخت مثمرَة › E SAR a Rae a E‏ 
ت ا 2 


في « شرح المهذب » عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير » ثم قال : وينبغي أن يحرم 
البول في القليل مطلقاً ؛ لأن فيه إتلافاً عليه وعلى غيره » وأما الكثير . . فالأولى اجتنابه"“ » (و ) 
لا في ( جحر ) لحديث أبي داوود وغیره : ( آنه صلی الله عليه وسلم نهیٰ عن ان يبال في 
الجحر )“ » وهو بضم الجيم وسكون الحاء : الثقب » وألحق به السرب بفتح السين والراء » 
وهو : الشق » والمعنى في النهي : ما قيل : إن الجن تسكن ذلك ؛ فقد تؤذي من يبول فيه . 

( ومهب ريح ) لئلا يحصل له رشاش البول » ( ومتحدث وطريق ) لحديث مسلم : « اتقوا 
اللعانين » قالوا : وما اللعانان ؟ قال : « الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " تسببا بذلك 
في لعن الناس لهما كثيراً عادة > فنسب إليهما بصيغة المبالغة » والمعنى : احذروا سبب اللعن 
المذكور » وألحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء > وشملهما قول 
المصنف : ( متحدث ) بفتح الدال : اسم مكان التحدث » وكلامه في البول » وصرح في 
« الروضة » بكراهته في قارعة الطريق » ومثلها المتحدث؟ » أما التغوط . . فقال في «١‏ شرح 
المهذب » وغيره : ظاهر كلام الأصحاب : أنه في الطريق مكروه » وينبغي أن يكون محرماً ؛ لما 
فيه من إيذاء المسلمين ٠‏ ونقل في «الروضة » ك« أصلها » في ( الشهادات ) عن صاحب 
« العدة » : أنه حرام وأقره"“ » ومثل الطريق في ذلك المتحدث » وعبارة « الروضة » هنا 
كه أصلها » : ومنها آي : الآداب- : ألا يتخلى في متحدث التار <“ 

( وتحت مثمرة ) صيانة للثمرة الواقعة عن التلويث فتعافها الأنفس » والتغوط كالبول فيكرهان › 
قال في « شرح المهذب » : ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره » قال : ولم يقولوا بالتحريم ؛ لأن 
التنجس غير مترق ^ . 


. )١١١/۲( المجموع‎ )١( 

(۲) سنن آبي داوود ( ۲۹ ) » وآخرجه الحاکم ( ۱۸٦/۱‏ ) » وأحمد ( ۸۲/١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن سرجس 
رضي الله عنه . 

)۳( صحيح مسلم ( ۲۹۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) روضة الطالبين ( ٦٦/١‏ ) . 

. )٠١١/۲( المجموع‎ )( 

. )۸/١١( الشرح الكبير‎ ٠ ) ۲۲٤/۱۱ ( روضة الطالبین‎ )١( 

)۷( روضة الطالبين ( ٠١ /١‏ ) » الشرح الكبير )۱۳۷/١(‏ . 

. )۱١١/۲( المجموع‎ )۸( 


۸۹ 


ا EE‏ 3 1 ا ع ء ا ەر وو 


(باشم اهر َه ؛ ل وبك بن ال والقباي )ء شروب 
لله اذى َذْمَبَ عَنّي ألاَذَى وَعاقاني ) . REECE TET UIST‏ 


2 س 


( ولا يتكلم )“في بول أو تخوط بذكر أو غيره » قال في « الروضة » : يكره ذلك إلا لضرورة »› فإن 
عطس . . حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه" » وقد روی ابن حبان وغيره حديث النهي عن 
التحدث على الغائط" . 

( ولا يستنجي بماء في مجلسه ) بل ينتقل عنه ؛ لئلا یحصل له رشاش ينجسه » قال في 
« الروضة » : إلا في الأخلية المتخذة لذلك. . فلا ينتقل ؛ لأنه لا يناله فيها رشاش › ولا ينتقل 
المستنجي بالحجر ؛ لانتفاء المعنى المذكور . 

( ويستبرىء من البول ) عند انقطاعه بالتنحنح ونتر الذكر وغير ذلك » وهو مستحب ؛ لأن الظاهر 
من انقطاع البول : عدم عوده كما قاله في « الكفاية » » ثم نقل عن القاضي حسين وجوبه ؛ ويشهد 
له رواية للبخاري في حدیث القبرین : « لا يستبریء. . . °“ . 

( ويقول عند دخوله : باسم الله » اللهم ؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث » وخروجه : 
غفرانك » الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) وذلك مستحب في الصحراء والبنيان كما قاله 
في « الروضة »"“ » روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. . قال : 
« اللهم ؛ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث *" » زاد ابن السكن وغيره في أوله : 
« باسم الله »*“ » وروی أصحاب « السنن الأربعة » : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من 


(1) قول المنهاج : ( ولا يتكلم ) هي زيادة له . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ۴۳ ) . 

(۲) روضة الطالبين ( ٦٦/١‏ ) . 

(۳) صحیح ابن حبان ( ٠٤١١‏ ) » وأخرجه أبو داوود ( ٠١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقعد الرجلان على الغائط يتحدثان يري كل واحد منهما عورة صاحبه ؛ فإن الله 
يمقت على ذلك » . 

(6) روضة الطالبين ( ٠٥/١‏ ) . 

(0( صحيح البخاري ( ۲۱٠‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وهي رواية ابن عساكر . 

(0) روضة الطالبين ( ٦٦/١‏ ) . 

(۷) صحيح البخاري ( ۱٤١‏ ) » صحيح مسلم ( ۳۷١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۸) روئ هلذه الزيادة الترمذي ( ٦۰٦‏ ) » وابن ماجه ( ۲۹۷ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


جب أَلاسينْجَاءُ بماءِ أو حجر » وَجَمْعْهُمَا أفْضل » وَفي مَعْتى ألْحَجَّرٍ : كَل جَامدِ طا 
٤‏ حجر و ولي معنی م صر 


الخلاء. . قال : « غفرانك *' » وروی ابن ماجه : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من 
الخلاء. . قال : « الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ““ » والخبث بضم الخاء والباء : 
جمع خبيث » والخبائث : جمع خبيثة » والمراد بذلك : ذكور الشياطين وإناثهم كما قاله في 
« الدقائق ٠»‏ » والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة ؛ لأنه مأواهم » وفي الصحراء ؛ 
لأنه يصير مأوىَ لهم بخروج الخارج . 

( ويجب الاستنجاء ) إزالة للنجاسة ( بماء ) على الأصل ( أو حجر ) لأن الشارع جوز الاستنجاء 
به حیث فعله » رواه البخاري“ »> وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه : 
« وليستنج بثلاثة أحجار °٠»‏ الموافق له ما رواه مسلم وغیره من نهیه صلی الله عليه وسلم عن 
الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار”“ » فكان الواجب واحداً من الماء والحجر » ( وجمعهما ) بأن 
يقدم الحجر ( أفضل ) من الاقتصار على أحدهما » والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على 
الحجر ؛ لأنه يزيل العين والأثر » بخلاف الحجر . 

( وفي معنى الحجر ) الوارد: ( كل جامد طاهر قالع غير محترم ) كالخشب والخزف 
والحشيش » فيجزىء الاستنجاء به » واحترز ب( الجامد ) الذي زاده على « المحرر » عن ماء الورد 
ونحوه كما قاله في « الدقائق “" » وب( الطاهر ) عن النجس ؛ كالبعر » وب( القالع ) عن غيره ؛ 
GDS‏ : النهي عن الاستنجاء 
بالعظم » زاد مسلم : « فإنها طعام إخوانكم “ ؛ يعني : الجن » فمطعوم الإنس كالخبز أولى » 


(1) سنن أبي داوود ( ۳١‏ ) » سنن الترمذي ( ۷ ) » سنن النسائي ( ۹۸۲٤‏ ) » سنن ابن ماجه ( ٣۰۰‏ ) عن سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها . 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۳۰٠‏ )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( دقائق المنهاج ( ص ۳۳ ) . 

)€( صحيح البخاري ( ۱١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۳٤ ( مسند الشافعي‎ )٥( 

. صحیح مسلم ( ۲۱۲ ) عن سیدنا سلمان رضي الله عنه‎ (V0 

(۷) دقائق المنهاج ( ص ۳۳ ) . 

(۸) صحيح البخاري ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » صحيح مسلم ( ٤٥١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 


۹۱ 


0 و ا ر أو اشر ر قوق ألعَادَة و ولم ا حه O O‏ جار 
الاطهر و جت لات مَسَحَاتِ » وَل بأطرًاف حجر ن لم يني . . وَجَبَ ألإنقاءُ » وَس 
الايا » وکو حجر لكر مَل e Dee ES SS e Le E‏ 


فلا يجزىء الاستنجاء بواحد مما ذكر » ويعصي به في المحترم » ( وجلد دبغ دون غيره في الأظهر ) 
فيهما » وجه الإجزاء في المدبوغ N‏ 
2 : هو من جنس ما يؤكل » ووجه عدم الإجزاء في غير المدبوغ : أنه مطعوم » ومقابله يقول : 
يقد فيلتحق بالثياب . 

( وشرط الحجر ) لأن يجزىء : ( ألأً يجف النجس ) الخارج ( ولا ينتقل ) عن الموضع الذي 
أصابه عند الخروج واستقر فيه » ( ولا يطراً أجنبي ) من النجاسات عليه » فإن جف الخارج أو انتقل 
أو طراً نجس آخر . . تعين الماء . 

( ولو ندر ) الخارج ؛ كالدم والمذي ( أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته ) في الغائط 
( وحشفته ) في البول ( .. جاز الحجر في الأظهر ) في ذلك إلحاقاً له لتكرر وقوعه بالمعتاد » 
والثاني : لا » بل يتعين الماء فيه ؛ لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا 
يلحق به غيره » أما المجاوز لما ذكر . . فيتعين فيه الماء جزماً » وكذا غيره المتصل به دون المنفصل 
نه . 

( ويجب ) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء ( ثلاث مسحات ) بفتح السين : جمع مسحة بسكونها 
( ولو بأطراف حجر ) أي : بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر » روى مسلم عن سلمان قال : 
( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ) » وفي معناها : ثلاثة 
ارات جج ٠‏ 0 امارد عد الات ٠‏ فان لم ل الل ا9ا و اوا 
بالزيادة عليها إل ألا يبقى إلا أثر لا يريلة إلا الماء أو صخار الخزف . 

( وسن الإيتار ) بعد الإنقاء المذكور إن لم يحصل بوتر ؛ كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة » قال 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا استجمر أحدكم . . فليستجمر وتراً» متفق عليه" » ( و ) سن ( كل 
حجر ) من الثلاثة ( لكل محله ) فيبداً بالأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلاً قليلاً إلى 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۲) . 
)۲( صحيح البخاري ( ۱٦۱‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۳۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۹۲ 


م ور 7 r oll‏ رو لے r‏ ت ۹ yT‏ 0 و ر 4 ۹ 0 
وقيل : ورعن لجانييه وَالوَسَط . ويس ساره . ولا اسُتنجاء لدو وَبعر بلا لوثِ في 
2 َه 


الأَظهّر . O N E‏ 
أن يصل إلى موضع ابتدائه » وبالثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره إلى أن يصل إلى موضع 
ابتدائه » ويمر الثالك على الصفحتين والمسربة جميعاً » ( وقيل : يوزعن لجانبيه والوسط “١)‏ 
فيمسح بواحد الصفحة اليمنى من مقدمها › وبآخر اليسریٰ من مؤخرها » وقيل : من مقدمها › 
وبالثالث الوسط . 

( ویسن ) الاستنجاء ( بیساره ) تأسیاً به صلی الله عليه وسلم » رواه ابو داوود وغیره"“ » وروی 
مسلم عن سلمان : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين )* . 

( ولا استنجاء لدود وبعر ) بفتح العين ( بلا لوث في الأظهر ) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة 
النجاسة أو تخفيفها في ذلك » والثاني : يجب الاستنجاء منه ؛ لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية › 
ويجزىء الحجر فيه » وقيل : فيه قولا النادر » وعلى الأول يستحب الاستنجاء منه ؛ خروجآ من 
الخلاف » وقول « المحرر » : ( لايجب )““ أوضح . 


#OUNR  ¥# 


(1) قال آهل اللغة : كل موضع صلح فيه ( بين ) قلت فيه : ( وسط ) بإسكان السين » وإلا. .. ف( وسط ) 
بالفتح » ويجوز الإسكان على ضعف . ١‏ دقائق المنهاج (٩‏ ص ۳۳ ) . 

(۲) سنن ابي داوود ( ۷ ) عن سیدنا سلمان رضي الله عنه » وآخرجه الترمذي ( ۱١‏ ) › والنسائي ( ٤٤‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه . 1 

. )٠١ص(ررحملا‎ )٤( 


۹۳ 


3و ت EEC‏ ر در ی و 2 ٍ چە ر 0 
فرزصه سته أاخدها : نيه رثع حدث ۰ أ أاستبًاحة مفتقر إلى طهر › أو أداء فض 
0 ع ت 
و‌ 


َلْوْضوءِ . وَمَنْ دام حَدَثهُ كَمُسْتَحَاضة . . كَمَاه نيه ألاسَْبَاحَة دون ألرَّفع عَلّى الصجيح فيهمًا . 
( باب الوضوء ) 

هو مشتمل على فروض وسنن » وبداً بالأول فقال : 

( فرضه ) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه ؛ أي : فروضه كما في « المحرر “'“ ( ستة : 
أحدها : نية رفع حدث ) عليه ؛ أي : ما يصدق عليه حدث ؛ كأن ينوي رفع حدث البول الصادر 
منه ؛ أي : رفع حكمه كحرمة الصلاة » وعبارة « المحرر » وغيره : ( رفع الحدث )" أي : الذي 
عليه » وعدل عنها إلى ما قاله ؛ قال في « الدقائق » : لیدخل فيه من نویٰ بعض أحداثه ؛ فإنه یکفیه 
في الأصح" » ولو نوی غير ما عليه ؛ كأن بال ولم ينم فنوىٰ رفع حدث النوم : فإن كان عامداً. . 
لم يصح وضوءه في الأصح » أو غالطاً. . صح قطعاً » ( أو ) نية ( استباحة مفتقر إلى طهر ) أي : 
وضوء ؛ كالصلاة والطواف ومس المصحف ٠‏ ( أو ) نية ( أداء فرض الوضوء ) أو أداء الوضوء › أو 
فرض الوضوء » أو الوضوء » وفي « شرح المهذب » : في نية الوضوء وجه : أنه لايرتفع به 
الحدث ؛ لأنه قد يكون تجديدا““ » والأصل في النية : حديث « الصحيحين » المشهور : « إنما 
الأعمال بالنيات »“ . 

( ومن دام حدثه ؛ كمستحاضة ) ومن به سلس البول ( .. كفاه نية الاستباحة ) كغيره ( دون 
الرفع ) لبقاء حدثه ( على الصحيح فيهما ) » وقيل : لا تكفي نية الاستباحة بل لا بد من نية الرفع 
معها ؛ لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق » وقيل : تكفي نية الرفع ؛ لتضمنها 
لنية الاستباحة . 


.)١١ص(ررحملا‎ )1( 
. )١١ص(ررحملا‎ )۲( 

(۳) دقائق المنهاج ( ص ۳۳ ) . 

. )۳۹۰/۱( المجموع‎ )٤( 

() صحيح البخاري ١(‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۹١۷‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


۹٤ 


E‏ . جار في آلصجيج »أو ما ندب ا َه وضو كقراءق. . فلاً في 
آلأصَحّ . ويب فرنَا ؤل وجو » وَقيلَ : كفي ب بستة قَبْلهُ E‏ تفريقها عَلّى أعْضَائه في 
الأّصَحٌ الاق : عسل وجه » وهو : ما ين مَتابتِ رَأسه الا E A RE‏ 


وو 


أذيّهِ » فمنة مض ضع ألعْمَم > وكا ألتّحُذيفُ في أَلأَصَحٌ › A E‏ 


( ومن نوئ تبرداً مع نية معتبرة ) كنية مما تقدم ( . . جاز ) له ذلك ؛ أي : لم يضره في النية المعتبرة 
( في الصحيح ) لحصوله من غير نية » والثاني : يضره ؛ للإشراك في النية بين العبادة وغيرها » ونية 
التنظف كنية التبرد فيما ذكر › ( أو ) نوى ( ما يندب له وضوء ؛ كقراءة ) أي : نوى الوضوء لقراءة 
القرآن أو نحوها ( . . فلا ) يجوز له ذلك ؛ أي : لا يكفيه في النية ( في الأصح ) لأن ما يندب له 
الوضوء جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث » والثاني يقول : قصده حالة كماله 
فیتضمن قصده ما ذکر . 

( ويجب قرنها بأول الوجه ) أي : بأول غسله » فلا يكفي قرنها بما بعد الوجه ؛ لخلو أول 
المغخسولات وجوباً عنها » ولا بما قبله ؛ لأنه سنة تابعة للواجب » (وقيل : يكفي ) قرنها ( بسنة 
قبله ) لأنها من جملة الوضوء ؛ كغسل الكفين » ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله. . 
كفت ووجب إعادة المغسول منه قبلها كما قاله في « شرح المهذب *'“ » فوجوب قرنها بالأول 
ليعتد به . 

( وله تفريقها على أعضائه ) أي : الوضوء ؛ كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه. . . 
وهلكذا ( في الأصح ) كما يجوز تفريق أفعال الوضوء »› والثاني : لا ؛ كما لا يجوز تفريق النية في 
الصلاة على أجزائها . 

( الثاني : غسل وجهه ) قال الله تعالی : « الوأ و وگ4 ( وهو ) طولاً : ( ما بين منابت ) 
شعر ( رأسه غالباً ومنتهى لحييه ) أي : آخرهما وهما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى ( وما 
بين أذنيه ) عرضاً؛ لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك» والمراد: ظاهر ما ذكر؛ إذ لا يجب 
غسل داخل العين ولا يستحب » ومنتهى اللحيين من الوجه وإن لم تشمله العبارة » ( فمنه موضع 
الغمم ) وهو : مانبت عليه الشعر من الجبهة » وليس منه موضع الصلع » وهو : ما انحسر عنه 
الشعر من مقدم الرأس » وعنه احترز بقوله : ( غالباً ) » ( وكذا التحذيف ) بإعجام الذال ؛ أي : 
موضعه من الوجه ( في الأصح ) لمحاذاته بياض الوجه » وهو : ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين 


(1) المجموع (۳۸۰/۱) . 


۹ 


ص ا 


لا ألنرْعَتَان » وَهُمَا TS‏ صي . فلت : صَكَح ألْجُنْهُورٌ : 


وضع 
التَّحذيف من الرس ¢ و أله غلم . E‏ وَحَاجب وَعِذار شارب وَخد 
ك :ت ق عت ك 


ابتداء العذار والنزعة › تعتاد النساء والأشراف تنحية شعره ليتسع الوجه › ( لا النزعتان ) بفتح الزاي 
( وهما : بياضان يكتنفان الناصية ) أي : ليستا من الوجه ؛ لأنهما في تدوير الرأس 

( قلت : صحح الجمهور : أن موضع التحذيف من الرأس » والله أعلم ) لاتصال شعره بشعر 
الرأس » ونقل الرافعي في « شرحيه » ترجيحه عن الأكثرين' » وتبع في « المحرر » ترجيح الغزالي 
اول 

( ويجب غسل كل هدب ) بالمهملة ( وحاجب وعذار ) بالمعجمة ( وشارب وخد وعنفقة شعراً ) 
بفتح العين ( وبشراً ) أي : ظاهراً وباطناً > سواء خف الشعر أم كثف ؛ لأن كثافته نادرة فألحق 
بالغالب » ( وقيل : لا يحب باطن عنفقة كثيفة ) بالمثلثة » وقيل : لا يجب غسل باطن الكثيف في 
الجميع ؛ لأن كثافته مانعة من رؤية باطنه فلا تقع به المواجهة . 

( واللحية : إن خفت . . كهدب ) فيجب غسلها ظاهراً وباطنا » ( وإلا ) بأن كثفت ( . . فليغسل 
ظاهرها ) ولا يجب غسل باطنها ؛ لعسر إيصال الماء إليه »> وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق 
التبعية له ؛ لحصول المواجهة به أيضاً > ( وفي قول : لا يجب غسل خارج عن الوجه ) من اللحية 
وغيرها ؛ كالعذار خفيفاً كان أو كثيفاً » لا باطناً ولا ظاهراً ؛ لخروجه عن محل الفرض › وما ذكر 
ای و ل ی ا ی و ھا 
جماعة وصوبه » وحمل كلام الرافعي وغيره في حكاية القولين في وجوب غسل ظاهر الخارج › وأن 
اظ ا جج عله قرلا واخدا :عل الک 

وأسقط من « الروضة » الكلام في باطن الخارج » وزاده مع غيره هنا على « المحرر » وعبارته : 
( وأما اللحية الكثيفة . . فيكفي غسل ظاهر ما في حد الوجه منها › وإن كانت خفيفة. . فهي 


. )٠١١/١( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۲١۸/١ ( الوسیط‎ › ) ١١ المحرر ( ص‎ (۲) 


(۳) المجموع ( ٤۳٦/١‏ ) » الشرح الكبير )١٠۸/١(‏ . 


۹٩ 


لالت : عسل يديه مع مرفَقَيْهِ » قان فطع بعضة. . وجب ما بقيّ » آذ ِن وزقیو. ا 
ع ألعضد على آلمَشهور › أو قوف دب پاقي عَضلِه . ألرَابع مسمّیٰ مب مح شر 


2 ا 


رأاسه »› شعر في حَدّهِ . وَالأصح SAR E e E‏ 


كالشعور الخفيفة غالبا » ويجب أيضاً غسل ظاهر الخارج من اللحية في أصح القولين ) انتهئ“ . 
والخفيف : ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب » والكثيف : ما يمنع الرؤية . 

( الثالث : غسل يديه ) من الكفين والذراعين ( مع مرفقيه ) بكسر الميم وفتح الفاء والعكس › 
قال الله تعالیٰ : ٭ يديک إلى أَلمَرافٍ) » ودل على دخولها : فعله صلی الله عليه وسلم فیما رویٰ 
مسلم : ( أن أبا هريرة رضي الله عنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء » ثم غسل يده اليمنى حت 

أشرع في العضد » ثم اليسرى حت أشرع في العضد »› ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله اليمنى حتى 

أشرع في الساق » ثم غسل رجله اليسرى حت أشرع في الساق » ثم قال : هلكذا ريت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يتوضاً )“ . 

( فإن قطع بعضه ) أي : بعض المذكور من اليدين » واليد مؤنثة ( . . وجب ) غسل ( ما بقي ) 
منه » ( أو من مرفقه ) بأن فك عظم الذراع من عظم العضد ( . . فرأس عظم العضد ) يجب غسله 
( على المشهور ) لأنه من المرفق › ومقابله يقول : لا » وإنما وجب غسله حالة الاتصال ؛ لضرورة 
غسل المرفق » ومنهم من قطع بالوجوب » وصححه في « أصل الروضة " » ( أو ) من ( فوقه. . 
ندب ) غسل ( باقي عضده ) محافظة على التحجيل وسيأت 

( الرابع : مسمى مسح لبشرة رأسه أو شعر في حده ) أي : حد الرأس ؛ بألا يخرج بالمد عنه › 
ولو خرج بالمد. . لم يكفه المسح على الخارج › قال تعالی : * وامَسحوا مسوا برءوسیگم 4 » وروی 
eS‏ 
بمسح البعض » والرأس مذكر » ( والأصح : جواز غسله ) لأنه مسح وزيادة > ( و ) جواز ( وضع 
اليد ) عليه ( بلا مد ) لحصول المقصود من وصول البلل إليه » ومقابل الأصح فيهما يقول : ما ذكر 
لا يسمیٰ مسحاً . 


(1) المحرر( ص١١‏ ). 


)۲( صحیح مسلم )۲٤۹(‏ . 
)۳( روضة الطالبين ( ٥۲/١‏ ) . 


. عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ ) ۸١/۲۷١ ( صحيح مسلم‎ )٤( 


۹۷ 


TES 0‏ ا ر ۶ 
الخاصسن : غسْل رجليّه مَع كيه . آلسادس : ترتيبة هَلكذاء فلو أغسَلَ مُحْدِث. . 
2 ۳ 
0 


و کو 2 چ ر ت ۴ ر رہ و 
فالاأصحٌ : آنه إن آمُکنَ تقدِيرٌ تزْتيب بان غطسَ وَمَكٿ. . صح » ولا . . فلا . قلث : 
لاص : الک لا شک ااا د رتنه : الال عضا كا سى . 

صح : الصكة ب ¢ » والله اعلم. وَسننه : عر بکل خشنِ»› aT E‏ 


( الخامس : غسل رجليه مع كعبيه ) من كل رجل » وهما : العظمان الناتئان من الجانبين عند 
مفصل الساق والقدم » قال تعالى : ل وأرجُككُم إل ألَكعَبيَنِ € » قرىء في السع بالنصب › 
وبالجر عطفاً على الأيدي : لفظاً في الأول » ومعنىّ في الثاني ؛ لجره على الجوار » والفصل بين 
المعطوفين ؛ للإشارة إلى الترتيب بتقديم المسح على غسل الرجلين » ودلٌ على دخول الكعبين في 
الخسل : فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث مسلم في اليدين » وغسل الرجلين هو 
الأصل'“ » وسيأتي جواز المسح على الخفين بدله . 

( السادس : ترتيبه هلكذا ) أي : كما ذكر من البداءة بغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم 
الرجلين ؛ للاتباع كما في حديث مسلم السابق وغيره"" ٠‏ ( فلو اغتسل محدث ) بنية الوضوء بدله 
( الاح + ان امك شدي ترج بان طن رفكت ) فر ار ( ب ص ل 
الوضوء » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن تقدير الترتيب ؛ بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث 
( .. فلا ) يصح له وضوء . 

( قلت : الأصح : الصحة بلا مكث » والله أعلم ) لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر 
أولى » وقيل : لا يصح في المكث أيضاً ؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا تحقيقي . 

( وسننه ) أي : الوضوء : ( السواك" عرضاً ) لحديث : « لولا أن أشق على أمتي . . لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء » أي : أمر إيجاب » رواه ابن خزيمة وغيره“ » وحديث : « إذااستكتم . 
فاستاكوا عرضاً) رواه أبو داوود في «مراسيله * » والمراد : عرض الأسنان » قال في 
« الروضة » : كره جماعات من أصحابنا الاستياك طول" ؛ أي : لأنه يجرح اللثة » ( بكل خشن ) 


(۲) سبق تخریجه . 

(۳) السواك بكسر السين : مشتق من ساك إذا دلك » وقيل : من جاءت الإبل تساوك ؛ أي : تتمايل . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص ٤‏ ) . 1 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٤١/١ ( وأخرجه الحاكم‎ » ) ٠٤١ ( صحيح ابن خزيمة‎ )٤( 

. مراسيل آبي داوود ( ۵ ) عن عطاء بن رباح رحمه الله تعالیٰ‎ )٥( 

(0) روضة الطالبين ( ٥١/١‏ ) . 


۹۸ 


لا عة في لصح › يسن لِلصَلاَة وَتعُرٍ لقم › وَلا ثُكرَةٌ إلا للصًائِم بَعْد لوال EE‏ 


لحصول المقصود به » وأولاه الأراك ؛ قال ابن مسعود : ( كنت أجتني لرسول الله سواكاً من راك ) 
رواه ابن حبان"“ . 

( إلا إصبّعه"“ في الأصح ) لأنه لا يسمى استياكا » والثاني : يكفي » واختاره في « شرح 
المهذب »“ لحصول المقصود » ويكفي بإصبع غيره قطعاً كما قاله في « الدقائق *“ » ونبه فيها 
على زيادته المستثنى والمستثنى منه على « المحرر ) . 

( ويسن للصلاة ) لحديث الشيخين : « لولا آن آشق على أمتي . . لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة ““ أي : أمر إيجاب » ( وتغير الفم ) بنوم أو غيره ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( كان إذا قام 
من الليل. . يشوص فاه بالسواك ) أي : يدلك » رواه الشيخان"“ » وروى النسائي وغيره حديث : 
« السواك مطهرة للفم “*" بفتح الميم وكسرها ؛ أي : آلة تنظفه من الرائحة الكريهة ‏ ( ولا يكره إلا 
للصائم بعد الزوال ) لحديث الشيخين : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ** » 
والخلوف بضم الخاء : التغير » والمراد : الخلوف من بعد الزوال ؛ لحديث : « أعطيت أمتي في 
شهر رمضان خمسا. . . » قال : « وأما الثانية . . فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من 
ريح المسك » رواه الحسن بن سفيان في « مسنده » وأبو بكر السمعاني في « أماليه *“ وقال : هو 
حديث حسن كما ذكره المصنف في « شرح المهذب » عن حكاية ابن الصلاح”''“ » والمساء : بعد 


(۱) صحیح ابن حبان )۷۰٦۹(‏ . 

)۲( وفي الإصبع عشر لغات : تثليث الهمزة والباء » والعاشرة : أصبوع » قول « المنهاج » : ( السواك عرضاً بكل 
خشن إلا إصبعه في الأصح ) فالتقييد ب( خشن ) واستثناء الإصبع مما زاده « المنهاج » ولا بد منه . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص ۴٤‏ ) . 

. )۳٤۸/۱( المجموع‎ )۳( 

)4( دقائق المنهاج ( ص ۳٤‏ ) . 

(5) صحيح البخاري ( ۸۸۷ ) » مسلم ( ۲٠۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

0( صحیح البخاري ( ۲٤١‏ ) » صحیح مسلم ( ۲٠۵‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه . 

(۷) سنن النسائی ( ٤‏ ) » وأخرجه ابن خزيمة ( ٠۳١‏ ) » وابن حبان ( ۱٠۹۷‏ ) في « صحيحهما » عن سيدتنا 
عائشة رضي الله عنها . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١۳١/۱٠١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱۹۰٤ ( صحيح البخاري‎ (A) 

)٩(‏ أخرجه أحمد ( ۲۹۲/۲ ). والبزار )۸٥۷١(‏ » والبيهقي في « شعب الإيمان )۳٠٠۰۲( ٩‏ عن سيدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


. )۳٤۳/١( المجموع‎ )۱١( 
۹۹ 


وألتَسمية أوَلهٌ » فإن ترك . . ففى 


1 


ا و فا س ۹ وہ 
ئه . وغسل كمه » ان لم يتيقن طهرهمَا ETE TE‏ 


الزوال » وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه » فتكره إزالته . 

( والتسمية أوله ) لما روى النسائي وغيره عن أنس قال : ( طلب بعض أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم وضوءاً فلم يجدوا » فقال صلى الله عليه وسلم : « هل مع أحد منكم ماء ؟ » فأتي بماء 
فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال : « توضؤوا باسم الله » فرأيت الماء يفور من بين أصابعه 
حت توضؤوا » وکانوا نحو سبعین ) . 

والوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به » وقوله : « باسم الله » أي : قائلين ذلك » وهو 
المراد بالتسمية » وأكملها كما قال في « شرح المهذب » : بسم الله الرحملن الرحيم » وذكر فيه أن 
حديث أبي داوود وغیره  :‏ كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ب( الحمد لله ). . أقطع ». . من جملة 
رواياته : « ببسم الله الرحملن الرحيم. . أقطع » أي : قليل البركة > ( فإن ترك ) عمداً أو سهواً 
( .. ففي أثنائه )““ يأتي بها تدارا لها » ولا يأتي بها بعد فراغه كما قاله في ١‏ شرح 
المهذب » لفوات محلها » وقال فيه : إذا أت بها في أثنائه. . يستحب أن يقول : باسم الله على 
أوله وآخره“ » والمراد بأوله : غسل الكفين » ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ؛ ليثاب على 
سننه المتقدمة على غسل الوجه » فينوي ويسمي عند غسل الكفين كما صرح بذلك في 
« اللإقليد ) . 

( وغسل کفیه ) فحدیث الشیخین عن عبد الله بن زید : ( آنه وصف وضوء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ فدعا بماء فأكفاً منه علىٰ يديه فغسلهما ثلاثاً » ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق من كف واحدة » فعل ذلك ثلاثاً. . . ) إلى آخره" » ( فإن لم يتيقن طهرهما ) بأن تردد 


(1) سنن النسائي ( ۸٤‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( ٦٥٤٤‏ ) . 

)۲( سنن أبي داوود ( ٤۸٤٩‏ ) » وآخرجه ابن ماجه ( ۱۸۹٤‏ ) عن سيدا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )١١١-_١١١/۱( المجموع‎ )( 

)٤(‏ قول «المنهاج » : ( والتسمية أوله » فإن ترك. . ففي أثنائه ) إنما قال : ( ترك ) ليدخل فيه التارك عمداً 
وسهواً > والحكم سواء » وأوضحته في « شرح المهذب » و« الروضة ٠ ٠‏ والأثناء : جمع ثني بكسر الثاء ء 
وهي تضاعيف الشيء وما بين أجزائه . « دقاثق المنهاج » ( ص ٠١‏ ) . 

. )٤٤۷/١( المجموع‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ( ۱۹٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۳۵ ) . 


sh 0 O E O RE OEE‏ . ر ەو 

كره غمسهمًا في الإناء قبل غسلهما وا والاستنشاق › و طهر : آن فصلهما 

KI a yT‏ 8 ت ۶ e‏ و ر Je‏ و ا ەر 

أفصَلٌ » ئه آلأصحٌ : يُمَضمض بغرفة ثلاث » ثم يَسْتنشق بأخرى ثلاث » وَيبّالغ فيهمًا غير 
2 


فيه ( . . كره غمسهما'“ فى الإناء قبل غسلهما ) لحديث : ١‏ إذا استيقظ أحدكم من نومه. . فلا 
يغمس يده في الإناء حت يغخسلها ثلاثاً ؛ فإنه لا يدري أین باتت يده » رواه الشیخان › إلا قوله : 
« ثلاثاً ٩‏ فمسل ؛ أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة اليد في النوم » كأن تقع على محل 
الاستنجاء بالحجر ؛ لأنهم كانوا يستنجون به فيحصل لهم التردد › ویلحق بالتردد بالنوم 3 التردد 
بغيره » ولا تزول الكراهة إلا بغسلهما ثلاثاً كما ذكره في « الروضة » عن الشافعي والأصحاب ؛ 
للحديث" » والقصد بالثانية والثالثة : تتميم الطهارة . 

قال فى « الدقائق » : احترز بالاناء عن البركة ونحوها » والمراد : إناء فيه دون قلتين“؟ » فإن 
تیقن طهرهما. . لم یکره غمسهما » ولا یستحب الخسل قبله كما ذکره في « تصحیح التنبیه ۳ . 

(والمضمضة والاستنشاق) لأنه صلى الله عليه وسلم فعلهما في وضوئه كما في حديث عبد الله بن 
زيد السابق وغيره » ويخصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم والأنف » ( والأظهر : أن فصلهما 
أفضل ) من جمعهما وسيأتي » ( ثم الأصح ) على الفصل : ( يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق 
بأخریٰ ثلاثاً ) » ومقابله : یفعلهما بست غرفات » والترتیب بینهما شرط كما أفاده : ( ثم ) . 

(ويبالغ فيهما غير الصائم) لحديث لقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » صححه الترمذي وغيره"“ » وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث 
اللوري : « إذا توضأت . . فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائماً » وإسنادها صحيح كما 
قاله ابن القطان" » والمبالغة في المضمضة : أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهى الأسنان 


(1) قولهما : ( فإن لم يتيقن طهرهما. . کره غمسهما ) آصوب من قول من قال : ( فن کان قد قام من النوم. . كره 
غمسهما ) لأن الحكم أنه مت شك فيهما. . كره الغمس ؛ لتنبيهه صلى الله عليه وسلم على العلة : « فإنه 
لا يدري آین باتت يده » . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص ۴١‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( ۱٦۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۷۸ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) روضة الطالبين ( )٥۸/١‏ . 

. ) ٠١ دقائق المنهاج ( ص‎ )٤( 

(۵) تصحیح التنبیه )۷٤/۱١(‏ . : 

(0) سنن الترمذي ( ۷۸۸ ) » وأخرجه ابن حبان ( ٠٠٠٤‏ ) » والنسائي ( ٩٩‏ ) . 

(۷) بیان الوهم والإیهام ( ۲۸۱۰ ) » البدر المنیر ( ۱۲۹/۲  )‏ انظر « التلخیص الحبیر )۲٠۹/۱( ٩‏ . 


۱۰۱١ 


۳ 


وتنْليث اسل وَآلْمَسْح › اد ااذ باليقين TROP E‏ 


ا ا ا 
‘ س المهذب * . 
: الأظهر : TS‏ 
SS‏ شو 
واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات “ » وقيل : يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثاً » ثم يستنشق منها 
ثلاثاً » ودليل الفصل بينهما : القياس على غيرهما في ألا ينتقل إلى تطهير عضو إلا بعد الفراغ مما 
قبله » وروی أبو داوود حديث : ( أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق )" » 
لكن فيه راو ضعيف ٠‏ وروى ابن السكن في كتابه المسمى ب« السنن الصحاح المأثورة » : ( أن 
علي بن أبي طالب وعثمان رضي الله عنهما توضأا ثلاثاً ثلاثاً » وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم 
قالا : هلکذا توضاً رسول الله صلی الله عليه وسلم “٩)‏ . 
( وتثليث الغسل والمسح ) لحديث مسلم عن عثمان : ( أنه صلى الله عليه وسلم توضاً ثلاثاً 
ثلاثاً “ » وحديث أبي داوود عن عثمان : ( أنه صلی الله عليه وسلم توضاً فمسح رأسه ثلاثاً ) » 
قال في « شرح المهذب » كابن الصلاح : إسناده حسن" » وروى البخاري : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم توضأً مرة مرة » وتوضاً مرتين مرتين )“ » وفي حديث عبد الله بن زيد السابق : ( أنه غسل 
وجهه ثلاثاً » ویدیه مرتین » ومسح رأسه بيدية وادير مرة واحدة) > (وياخد الشاك 
باليقين ) من الثلاث فيتمها » وقيل : بالأكثر حتى لا يقع في الزيادة عليها وهي مكروهة » وقيل : 
محرمة » وقيل : خلاف الأولى . 


. )٤١١/١( المجموع‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري ( ٠۹۲‏ € 

)۳( سنن أبي داوود ( ۱۳۹ ) عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه . 

() ابن السكن عن سيدنا شقيق بن سلمة رضي الله عنه . « التلخيص الحبير )۲٠۳/۱( ٩‏ . 

() صحیح مسلم (۲۳۰) . 

7) سنن آبي داوود ( ٠٠١‏ ) » وانظر « المجموع  )٤۹۸/۱(‏ . 

)۷( صحيح البخاري ( ۱٥۷‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما و( ۱٥۸‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زید رضي الله 
عنه . 


. )۱۸١( صحرح البخاري‎ (A) 


( ومسح كل رأسه ) لما تقدم في حديث عبد الله بن زيد » والسنة في كيفيته : آن يضع يديه على 
مقدم رأسه ویلصق مسبحته بالآخریٰ وإبهامیه عل صدغیه › ب با ال ا »> ثم یردهما 
إلى المبدأ » هلذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ؛ ليصل البلل إلى جميعه › وإلا. . فلا حاجة 
إلى الرد » فلو رد. . لم تحسب ثانية 

( ثم ) مسح ( أذنيه ) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد لا ببلل ماء الرأس ؛ لما روى البيهقي 
والحاكم وصححاه عن عبد الله بن زيد قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضاً فأخذ لأذنيه 
ماءًَ حلاف الماء الذي أخذه لرأسه )“ » ويمسح صماخيه أيضاً بماء جديد ثلاثاً » وأفاد تعبيره 
ب( ثم ) : اشتراط تأخير الأذنين عن مسح الرأس » خلاف تعبير « المحرر » بالواو"“ » ( فإن عسر 
رفع العمامة ) أو لم يرد نزعها ( . . كمل بالمسح عليها ) لحديث مسلم عن المغيرة : ( آنه صلى الله 
عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة )" » والأفضل : ألاً يقتصر على أقل من الناصية . 

( وتخليل اللحية الكثة ) بالمثلثة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يخلل لحيته ) صححه 
الترمذي وغیره » وکانت كثة“ » وروی أبو داوود عن أنس : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا 
توضاً. . أخذ کفاً من ماء فأدخله تحت حنکه فخلل به لحيته » وقال : « هكذا أمرني ربي » )° » 
والتخليل بالأصابع من أسفل اللحية » ذكره في « شرح المهذب » عن السرخسي وقال : يستدل له 
بهلذا الحديث" » ( و ) تخليل ( أصابعه ) لحديث لقيط السابق في المبالغة » ويدخل فيه كما قال 
في « الدقائق » أصابع يديه ورجليه""“ » وفي « الروضة » ك« أصلها » : لم يذكر الجمهور تخليل 
أصابع اليدين » واستحبه ابن كج » وفيه حديث حسنه الترمذي” ؛ أي : وهو - كما قال الرافعي - : 


)٠١١/١( المستدرك‎ » ) ٠٠ /١ ( السنن الكبرى‎ )1( 

(۲) المحرر( ص ١۳‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ سنن الترمذي ( ۳٣‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ٤٤۰١‏ ) » والدارمي ( ۷۳٣‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله 
عه . ٠‏ 

. ) ۱٤١ ( سنن آبي داوود‎ )٥( 

. )٤۳۷/١( المجموع‎ ) 

(۷) دقائق المنهاج ( ص ١‏ ) . 

(۸) روضة الطالبین ( ٦۱/۱‏ ) » الشرح الکبیر )١١١-١۱۳١/۱١(‏ . 


1۰۳ 


و و 


وَتَقدِيم امین . وإطالة غرَتهِ وتخجيله . وَألْمُوَالاة » وَأَوْجَبَها أَلْمَدِيمٌ . RR‏ 
ما روی ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١إذا‏ توضأت.. فخلل أصابع يديك 
ورجليك » . 

والتخليل في اليدين : بالتشبيك بينهما » وفي الرجلين : من أسفل الأصابع بخنصر يده اليسرى »› 
يبتدىء بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى › وروى البيهقي والدارقطني بإسناد جيد كما 
قاله في « شرح المهذب » : عن عثمان رضي الله عنه أنه توضاً فخلل بين أصابع قدميه » وقال : 
( رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل کما فعلت ) . 

( وتقديم اليمين ) من اليدين والرجلين على اليسار ؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في شأنه کله ؛ في طهوره 
وترجله وتنعله ٠‏ والترجل : تسريح الشعر » وروی أبو داوود وغيره عن أبي هريرة : أنه 
صلی الله عليه وسلم قال : « إذا توضأتم . . فابدۇوا بمیامنکم »“ » فإن قدم الیسریٰ. . کره » نص 
عليه في « الأم * . أما الكفان والخدان والأذنان. . فيطهران دفعةً واحدة » وتسن البداءة بأعلى 
الوجه ؛ للاتباع المذكور في « شرح المهذب »عن الماوردي" . 

( وإطالة غرته وتحجيله ) وهي : غسل ما فوق الواجب من الوجه في الأول » ومن اليدين 
والرجلين في الثاني ؛ لحديث الشيخين : « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرَاً محجلين من آثار 
الوضوء » فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. . فليفعل »*"“ » وحديث مسلم : «أنتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء » فمن استطاع منكم . . فليطل غرته وتحجيله * » وغاية 
التحجيل : استيعاب العضدين والساقين » ويغسل في الغرة صفحة العنق مع مقدمات الرس . 

( والموالاة » وأوجبها القديم ) وهي : أن يوالي بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأول 


(1) سنن الترمذي ( ۳۹ ) » وانظر « الشرح الكبير )۱۳١/١(‏ . 
(۲) السنن الكبرى ( ٦۳/١‏ ) » الدارقطني في « سننه ۸1/١ ( ٠‏ ) » وانظر « المجموع )٤۸٥/١(‏ . 


(۳) صحیح البخاري ( ٤۲٦‏ ) » صحیح مسلم (۲۹۸) . 

€3 سنن أبي داوود ( ٤۱٤١‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ٤٩۲‏ ) . 

. )٥٦/۲( الام‎ )( 

. )۲١۱/۲( المجموع‎ )0( 

(۷) صحيح البخاري ( ۱۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ۲٤١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۸) صحيح مسلم ( ۲٤١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۰٤ 


وَالَقضٍ › وَكذا آلتشيف في آلأَصَحّ ا ن 9 


1 نة £ 
أ ها وختة 5 ريك له رأة أ مكعداعبة زره الهم ؛ أجلي ن الاين 
وَأَجُعَلِي من ألْمُتَطَهُ و انك للم وَبحَمْدِ بحَمْدِك » آشْهدٌ أن لا إل له إلا E‏ 
و Ed‏ 

TS ATSDR Eee SOS a A ) وأتوب إليّك‎ 


قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء والمزاج » قال في « الكفاية » : ويقدر الممسوح مغسولاً ء 
دليل القديم : حديث أبي داوود : ( آنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة 
قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة *"“ » وقال في « شرح المهذب » : إنه 
E‏ 

( وترك الاستعانة ) في الصب عليه ؛ لأنها ترفه لا تليق بالمتعبد فهي خلاف الأول » وقيل : 
مكروهة » والاستعانة في غسل الأعضاء مكروهة قطعاً » وفي إحضار الماء لا بأس بها » ولا يقال : 
إنها خلاف الأول » وحيث كان له عذر. . فلا بأس بالاستعانة مطلقاً » ( و ) ترك ( النفض ) 
للماء ؛ لأن النفض كالتبري من العبادة فهو مكروه » وقيل : خلاف الأول » والأرجح في 
« الروضة » و« شرح المهذب » : أنه مباح تركه وفعله سواء" » ( وكذا التنشيف ) بالرفع ؛ أي : 
تركه ( في الأصح ) : ( لأنه صلى الله عليه وسلم بعد غسله من الجنابة أتته ميمونة بالمنديل فرده 
وجعل يقول بالماء هلكذا ينفضه ) رواه الشيخان““ » والثاني : تركه وفعله سواء » قال في « شرح 
مسلم » : وهلذا هو الذي نختاره ونعمل به » والثالث : آنه مكروه . 

( ويقول بعده : أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) 
لحديث مسلم : « من توضاً فقال : أشهد. . . » إلى آخره « . . فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
من أيها شاء " » ( اللهم ؛ اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين ) زاده الترمذي على 
مسلم" » ( سبحانك اللهم وبحمدك › أشهد أن لا إلله إلا نت » أستغفرك وأتوب إليك ) لحديث 


(1) سنن أبي داوود ( ۷١‏ ) عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . 

. )٠١٠١/١( المجموع‎ )۲( 

)۳( روضة الطالبين ( ٦۳/١‏ ) » المجموع ( ٥1۹/١‏ ) . 

(6) صحيح البخاري ( ۲۹ ) » صحيح مسلم ( ۳٠۷‏ ) عن سيدتنا ميمونة رضي الله عنها . 
(0) شرح صحیح مسلم (۲۳۱/۳) . 

(7) صحیح مسلم ( ۲۳١‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۷) سنن الترمذي ( ٠١‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


1۰0 


الحاكم وصححه : « من توضأً ثم قال : سبحانك اللهم وبحمدك › لا إلله إلا أنت. .  .‏ إلى آخره 
« . . كتب برق » ثم طبع بطابع ولم يكسر إلى يوم القيامة “*“ » قوله : « برق » أي : فيه » والطابع 
بفتح الباء وكسرها : الخاتم » ومعنى ( لم يكسر ) : لا يتطرق إليه إبطال . 

( وحذفت دعاء الأعضاء ) المذكور في « المحرر “"“ وهو أن يقول عند غسل الوجه : اللهم ؛ 
بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » وعند غسل اليد اليمنى : اللهم ؛ أعطني كتابي بيميني 
وحاسبني حساباً يسيراً » وعند غسل اليد اليسرى : اللهم ؛ لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء 
ظهري » وعند مسح الرأس : اللهم ؛ حرم شعري وبشري على النار » وعند غسلل الرجلين : 
اللهم ؛ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » وزاد على ذلك الرافعي في « الشرح » عند 
مسح الأذنين : اللهم ؛ اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه" ؛ ( إذ لا أصل له ) كذا 
قال في « الروضة » و« شرح المهذب “““ أي : لم يجىء فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
قال في « الأذكار » و« التنقيح 0( > والرافعي قال : ورد به الأثر عن السلف الصالحي 
وفاتهما آنه روي عن النبي صلی الله عليه وسلم من طرق في « تاریخ ابن حبان » وغیره وٳِن كانت 
ضعيفة ؛ للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال" . 


. عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ٥٦٤/١ ( المستدرك‎ )١( 
. ) ١۳" المحرر( ص‎ (۲) 

(۳) الشرح الکبیر )٠١٣/۱(‏ . 

. )٥۲١/١( ء المجموع‎ ) ۲/١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

. ) ۷٤ص الأذكار(‎ )٥( 

(۲) الشرح الکبیر )٠١١/١(‏ . 

(۷) انظر « التلخیص الحبیر )۲١۱-۲٣۰/۱( ٩‏ . 


بسع انت 


يجُوڙ في ألوُضوء لِلْمُقِيم : يؤما وليه » وَلِلْمَُافر : لاه اليا مِنَ اَلْحَدَٿِ بعد سء 
( باب مسح الخف ) 

( يجوز في الوضوء “ بدلاً عن غسل الرجلين » فالواجب على لابسه الغسل أو المسح › 
والغسل أفضل كما قاله في « الروضة » في آخر ( صلاة المسافر ) » واحترزوا بالوضوء عن 
الخسل » فلا يجوز المسح فيه واجباً كان أو مندوباً كما نقله عنهم في « شرح المهذب »*" » وهو كما 
قال مأخوذ من حديث الجنابة التي آخر الباب > ( للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة بلياليها ) 
لحديث ابني خزيمة وحبان : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن »› 
وللمقيم يوماً وليلةً إذا تطهر فلبس خفيه. . أن يمسح عليهما )° . 

وروی مسلم عن شريح بن هانىء قال : سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال : 
( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلةً للمقيم »× . 

( من الحدث بعد لبس ) لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه » واختار المصنف 
في « شرح المهذب » قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح ؛ لأن قوة الأحاديث 
تعطيه" ٠‏ والمراد ب( لياليهن ) : ثلاث ليال متصلة بهن » سواء سبق اليوم الأول ليلته ؛ بأن أحدث 
وقت الغروب أم لا ؛ كأن أحدث وقت الفجر » ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار. . اعتبر قدر 
الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع » وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم . 

ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهاباً وإيابا » فإن كان دونها. . مسح 
في القصير مدة المقيم » وفيما فوقه إلى أن يقيم كما سيأتي في قوله : ( أو عكس ) » والعاصي 
بسفره يمسح مدة المقيم » وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما 


(1) قوله : ( يجوز مسح الخف في الوضوء ) احتراز من الجنابة والنجاسة . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٤١٤/١‏ ) . 

. )٥٤٤/١( المجموع‎ )۳( 

)€( صحیح ابن خزيمة ( ۱۹۲ ) » صحیح ابن حبان ( ۱۳۲۸ ) عن سيدنا آبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما . 
(0) صحیح مسلم (۲۷۳) . 

. )٠١١/١( المجموع‎ )7( 


1۰¥ 


کک 


ت ءَ ا ا 0 
ATE‏ و اښ oor o‏ وي ےه ا ۳ ر ر 
فإن مَسَّحَ حضرا ثم سَافرَ أو عَكسَ. . لم يَسْتوف مُدّة سَمْر . وَشرطه : ل د بعد كمال 


سيأتي » ( فان مسح حضراً ثم سافر أو عكس ) أي : مسح سفرأً ثم أقام ( . . لم يستوف مدة سفر ) 
تغليباً للحضر » فيقتصر على مدته في الأول » وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها › فإن آقام بعدها. . 
لم یمسح » ویجزئه ما مض وإن زاد عل يوم وليلة » ولو مسح سفراً بعد حدثه حضراً. . استوفیٰ 
مدة السفر » ولو مسح أحد الخفين حضراً ثم الآخر سفراً. . مسح مدة السفر عند الرافعي ؛ تبعاً 
للقاضي حسين والبغوي”'“ » وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي : أنه يمسح مدة الإقامة 
قط . 

( وشرطه : آن يلبّس بعد كمال طهر ) للحديث الأول » فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما 
فيه. . لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه » ولو أدخل إحداهما بعد 
غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها. . لم يجز المسح إلا أن ينزع الأول من موضع القدم ثم يدخلها 
فيه » ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم . . جاز المسح » ولو ابتداً اللبس بعد 
غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم. . لم يجز المسح › ودخل في قوله : ( طهر ) 
وضوء دائم الحدث كالمستحاضة » والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض › فيجوز بناء المسح 
عليهما » ویستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل 
به فرض ٠‏ ويجب النزع في الوضوء لفرض آخر . 

( ساتر محل فرضه ) وهو القدم بكعبيه من كل الجوانب غير الأعلى » فلو رئي منه بن يكون 
واسع الرأس. . لم يضر » ولو كان به تخرق في محل الفرض .. ضر قل أو كثر » ولو تخرقت 
البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق . . لم يضر » وإلا. . ضر › ولو تخرقتا من موضعين 
غير متحاذيين . . لم يضر » ( طاهراً ) بخلاف النجس ؛ كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ » قال 
في « شرح المهذب » : والمتنجس › فلا يكفي المسح عليه ؛ إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي 
المقصود الأصلي من المسح » وما عداها من مس المصحف ونحوه. . كالتابع لها" . 

نعم ؛ لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها. . مسح منه ما لا نجاسة عليه » ذكره في « شرح 


(۱) الشرح الکبیر )۲۸١/١(‏ . 
(۲) روضة الطالبين ۱١۲/١(‏ ) . 


)۳( المجموع ( ۱( . 


يمن باع المَشي فيه لتَرددِ مُسَافر لْحَاجَاته » قيلَ : وَحَلاَلاً . ولا بُجُزىء مَنسُوح لا يَمْتَع مَاءُ 
في أَلأصَحٌ » ولا جرْمُوقَانِ في آلأظهر › . ES ENES‏ 


المهذب “"“ . ويؤخذ من كلام الرافعي ك« الوجيز » : أن الحكم كذلك في غير المعفو عنها" »› 
فيستفاد بالمسح في هلذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة : مس المصحف وحمله كما قاله الجويني 
في « التبصرة » . 

( يمكن تباع" المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به 
العادة » بخلاف ما لم يكن كذلك ؛ لغلظه كالخشبة العظيمة › أو رقته ؛ كجورب الصوفية والمتخذ 
من الجلد الضعيف » آو غير ذلك ؛ كسعته أو ضيقه » فلا يكفي المسح عليه » ولو كان ضيقاً يتسع 
بالمشي عن قرب . . كفى المسح عليه » ( قيل : وحلالاً ) فلا يكفي المسح على المغصوب ؛ لأنه 
رخصة » والرخص لا تناط بالمعاصي » والأصح : لا يشترط ذلك › فيكفي المسح على المغخصوب 
كالوضوء بماء مغصوب » وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره » وقوله : ( حلالاً) 
و( ساتر ) وما بينهما. . أحوال من ضمير ( يلبس ) أي : وهو بهلذه الصفات . 

( ولا يجزىء منسوج لا يمنع ماءً ) أي : نفوذه إلى الرجل - كما في « المحرر *“ لو صب عليه 
كما في « شرح المهذب » ك« النهاية “ مع كونه قوياً كما في « البسيط » ( في الأصح ) لأنه خلاف 
الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح . 

والثاني : يجزىء ؛ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو 
صب عليه » ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته. . لم يجز المسح عليه 
کما جزم به الماوردي؟ » وهو خارج بشرط إمكان تباع المشي . 

( ولا ) يجزىء ( جرموقان" في الأظهر ) هما : حف فوق خف كل منهما صالح للمسح ؛ لأن 
الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه» والثاني: يجزيء؛ 


. )٥۸٦/١( المجموع‎ )1( 

(۲) الوجیز ( ص 1۸ ) › الشرح الکبیر ( ۲۳/۲) . 

(۳) في (ه) : (تتابع ) . 

)€( المحرر ( ص ٠٤١‏ ) . 

. )۲۹۷/۱( نهاية المطلب‎ » ) ٥1۹/١ ( المجموع‎ )٥( 

() الحاوي الكبير ( ٤٤٥/١‏ ) . 

)۷( الجرموق : بالضم معرب . « دقائق المنهاج (٤‏ ص ١‏ ) . 


۱۰۹ 


وور مشقوق قدّم شد في آلأصَحٌ . يسن مَس أعَلاه وأشفلة خطرطاَ ويکفي مُسَىٰ م 


ا 


a 


وء 


لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه » وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة » ويجاب 
بأنه يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل » ولو لم يكن الأسفل صالحاً للمسح . . فهو كاللفافة » ويجوز 
المسح على الأعلى جزماً » ولو لم يكن الأعلى صالحاً للمسح. . فهو كخرقة تلف على الأسفل »› 
فإن مسح الأسفل أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل بقصده أو قصدهما أو أطلق . . أجزاً » وإن 
قصد الأعلى فقط . . فلا » ولو لم يصلح واحد منهما للمسح. . فواضح أن لا إجزاء . 

( ويجوز مشقوق قدم شد ) بالعرى ( في الأصح ) لحصول الستر والارتفاق به » والثاني : لا ؛ 
كما لو لف على قدميه قطعة أدم وأحكمها بالشد. . فإنه لا يمسح عليها » وفرق الأول بعسر الارتفاق 
بها في الإزالة والإعادة مع استيفاز المسافر » ولو فتحت العرى. . بطل المسح وإن لم يظهر من 
الرجل شيء ؛ لأنه إذا مشى. . ظهر . 

( ويسن مسح أعلاه ) الساتر لمشط الرجل ( وأسفله خطوطاً ) بأن يضع يده اليسرى تحت العقب 
واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه » واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجاً 
بين أصابع يديه » ولا يسن استيعابه بالمسح » ويكره تكراره > وكذا غسل الخف » وقيل : 
لا يجزىء » ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه. . أجزآه » وقيل : لا » ويجزىء 
بخرقة وغيرها » ( ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض ) من ظاهر الخف » دون باطنه الملاقي 
للبشرة » فلا يكفي كما قال في * شرح المهذب » اتغاقا“ » ( إلا أسفل الرجل وعقبها فلا ) يكفي 
( على المذهب ) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفاً 
على محل الرخصة . 

والقول الثاني - وهو مخرج - : يكفي ؛ قياساً على الأعلى » وقطع بعضهم بالأول وبعضهم 
بالثاني » والعقب : مؤخر القدم » ( قلت : حرفه. . كأسفله"“ » وال أعلم ) في أنه لا يكفي 
الاقتصار عليه ؛ لقربه منه . 
)١(‏ المجموع )٥۸٥/١(‏ . 


(۲) قوله في « المنهاج » : ( حرفه كأسفله ) لا بد منه » ويرد على « المحرر » لأن عبارته تقتضي إجزاءه . « دقائق 
المنهاج )( ص ١‏ ) . 


11۰ 


ي ام 4 ۹ ر و کاود ر ب ر ۶ ر ا ا ر 2 
ولا لشاك في بقاءِ المدة فان اجنت وجب تجديد لبس › ومن نزع و بطهر 


( ولا مسح لشاك في بقاء المدة ) كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس ؛ لأن المسح رخصة 
بشروط » منها : المدة > فإذا شك فيها. . رجع إلى الأصل وهو الغسل . 

( فإن أجنب ) لابس الخف في أثناء المدة ( . . وجب ) عليه ( تجديد لبس ) إن أراد المسح ؛ 
بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس » وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة ؛ لأمر الشارع بنزع الخف 
من جلها في حدیث صفوان قال : ( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو 
سفرً. . ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) صححه الترمذي وغيره“ » دل الأمر 
بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة ؛ فهي مانعة من المسح قاطعة 
لمدته » حت لو اغتسل لابساً. . لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي" » ويؤخذ من قول 
« الكفاية » : ( ينبغي ألا تبطل مدة المسح ) : أنه يمسح بقيتها ؛ لارتفاع المانع . 

( ومن نزع ) خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت ( وهو بطهر المسح. . غسل قدمیه ) لبطلان 
طهرهما بالنزع أو الانتهاء ( وفي قول : يتوضاً ) لبطلان كل الطهارة ببطلان بعضها كالصلاة » واختار 
المصنف في « شرح المهذب » كابن المنذر : أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته" . 


3 3 


. ) ۱۳١( وآخرجه النسائي‎ » ) ٩٦ ( سنن الترمذي‎ )١( 
. )۲۸۹/۱( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. )٥4۱/۱( المجموع‎ )۳( 


شل 


مُوجبه : موت وحيْض› وا ركذا ولبلا بي في لص ۽ ¢ وتان هبول حَشفةٍ 


وقذرهًا فزجاً ¢ وَيخُروج مني ِن طريقه الماد وغبرو غرف َف ¢ آذ دو روجو ¢ 
و ربح عَجِينِ رَطباً اض بَيّضٍ جَافاً » ِن فقَدَتِ ألصَمَاتُ. . فلا غل وألا ة كرَجُل . 


۹ ا 


( باب الغسل ) 

( موجبه : موت ) إلا في الشهيد ؛ فسيأتي أنه لا يغسل » ( وحيض ونفاس ) فيجب عند انقطاعهما 
للصلاة ونحوها » ( وكذا ولادة بلا بلل في الأصح ) لأن الولد مني منعقد » والثاني يقول : الولد 
لا يسم منياً » وعلى الأول : يصح الغسل عقبها » ذكره في « شرح المهذب » » ويجري الخلاف 
بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل' » ( وجنابة ) وتحصل للرجل ( بدخول حشفة أو قدرها ) 
من مقطوعها منه ( فرجاً ) قبلاً أو دبراً من آدمي أو بهيمة » ويصير الادمي جنباً بذلك أيضاً » ( وبخروج 
مني من طريقه المعتاد وغيره ) كأن انكسر صلبه فخرج منه » وفي أصل « الروضة » : وقيل : الخارج 
من غير المعتاد. . له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث » فيعود فيه التفصيل والخلاف" › 
والصلب هنا كالمعدة هناك » وفي « شرح المهذب » : إنه الصواب" » وجزم به في « التحقيق ‏ . 

( ويعرف بتدفقه أو لذة ) بالمعجمة ( بخروجه ) وإن لم يتدفق لقلته » مع فتور الذكر عقب ذلك › 
ذكره في « الروضة » ك« أصلها *“ » وأسقطه من « المحرر » لاستلزام اللذة له » ( أو ريح عجين 
زا ای ی عاف وز لے دنن ار یدد و وکا ر ع ی د غد الل >( فان 
فقدت الصفات ) المذكورة في الخارج ( .. فلا غسل ) به » ( والمرأة كرجل ) في أن جتابتها 
تحصل بما ذكر » وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة » وقال الإمام والغزالي : لا يعرف منيها 
إلا بالتلذد" . 


. ) ۱1۹-۱٦۸/۲ ( المجموع‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبیر )١۸١/١(‏ . 

. )١١١-_٠١۹/۲( المجموع‎ )۳( 

. )۸۹ التحقیق ( ص‎ )٤( 

. )۱۸١/١( الشرح الكبير‎ › ) ۸۳/١ ( روضة الطالبين‎ )٠( 
. ) ۳۳ الوجيز ( ص‎ › ) ۱٤١1/١ ( نهاية المطلب‎ )0 
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0 


( ويحرم بها ) أي : بالجنابة : ( ما حرم بالحدث ) من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه » ( والمكث 
بالمسجد لا عبوره ) أي : الجواز به » قال تعالى : ولا جشبًا إلا عاږی سيل & › وخرج 
ب( المسجد ) : الرباط ونحوه » ( والقرآن ) ولو بعض آية ؛ لحديث الترمذي وغيره : « لا يقرأً 
الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن *“ › و( يقرا ) روي بكسر الهمزة على النهي > وبضمها على 
الخبر المراد به النهي » ذكره في « شرح المهذب ٠"‏ ( وتحل أذكاره لا بقصد قرآن )“ كقوله 
عند الركوب : ( سبحان الذي سخر لنا هلذا وما كنا له مقرنين ) » وعند المصيبة : ( إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) » فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر. . حرم » وإن أطلق. . فلا ؛ كما اقتضاه كلام 
المصنف » خلافاً « للمحرر » » ونبه عليه في « الدقائق *““ وقال في « شرح المهذب » : أشار 
العراقيون إلى التحريم » قال في « الكفاية » : وهو الظاهر . 

( وأقله ) أي : الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس : ( نية رفع جنابة ) أو حيض أو نفاس ؛ 
أي : رفع حكم ذلك ٠‏ ( أو استباحة مفتقر إليه ) أي : إلى الخسل ؛ كأن ينوي استباحة الصلاة أو 
غيرها مما يتوقف على الخسل » ( أو أداء فرض الغسل ) أو فرض الغسل » أو أداء الغسل كما في 
« الحاوي الصغير » قياساً على أداء الوضوء" » وفي « شرح المهذب » و : لو نوی 
الجنب الغسل . E I E ORE‏ 0 ا 
ول ما يغسل من البدن » فلو نوی بعد غسل جزء . . وجب إعادة غ غسله » و( مقرونة ) بالرفع في خط 


)١(‏ سنن الترمذي ( ۱۳١‏ ) . وأخرجه ابن ماجه ( ٩۹٦‏ ) » والبيهقي ( ۸٩/۱‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

. )۱۷١/۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) قوله : ( وتحل أذكار القرآن لا بقصد قرآن ) يفهم منه مسألة نفيسة : أنه إذا أت به ولم يقصد قرآناً ولا ذكراً. . 
حل » صرح به إمام الحرمين وغيره . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص ١‏ ) . 

. ) ١ دقائق المنهاج ( ص‎ )٤( 

. )۱۸٥/۲( المجموع‎ )٥( 

0) الحاوي الصغير ( ص ٠١۲‏ ) . 

(۷) المجموع (۳۹۰/۱) . 
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1 ال الم ا 
وَتغويم شكَره وشرو » وَلا تب مَضْمَضة وَأسينشَاق E‏ : اله القذر » ثم أَلْوْضوءٌ - 


وَفي قول : پور غشل قدَميه GT‏ 
شق الاين › ثم الأَيْسَرٍ » يدك » ولت » وبع عبض ار نكا E E RES‏ 


المصنف » وقيل : بالنصب صفة ( نية ) المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة › ( وتعميم شعره ) بفتح 
العين ( وبشره ) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين » ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء 
الحاجة » وما تحت الشعر الكثيف » ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض › 
( ولا تجب مضمضة واستنشاق ) كما في الوضوء . 

( وأكمله : إزالة القذر ) بالمعجمة ؛ كالمني على الفرج » ( ثم الوضوء ) كاملاً > ( وفي قول : 
يؤخر غسل قدميه ) فيغسلهما بعد الغسل ؛ لحديث الشيخين عن عائشة رضي الله عنها : ( آنه 
صلى الله عليه وسلم توضاً في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة ' » زاد البخاري في رواية عن 
ميمونة : ( غير رجليه » ثم غسلهما بعد الغسل " » ( ثم تعهد معاطفه ) كغضون البطن والإبط »› 
( ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله ) »> وفي « الروضة و« أصلها » : أنه يخلل الشعر بالماء قبل 
إفاضته ؛ ليكون أبعد عن الإسراف في الماء”" » وفي « المهذب » : تخليل اللحية أيضا“ » ( ثم ) 
على ( شقه الأيمن ثم الأيسر) : لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره › رواه 
الشيخان من حديث عائشة“ رضي الله تعالى عنها . 

( ويدلك ) بدنه ؛ خروجاً من حلاف من أوجبه » ( ویثلث ) کالوضوء › فیغسل رأسه ثلاثاً » ثم 
شقه الأيمن ثلاثاً » ثم الأيسر ثلاثاً » ( وتتبع ) المرأة ( لحيض أثره ) أي : أثر الدم ( مسكاً ) بأن 
تجعله على قطنة وتدخله فرجها ؛ للأمر بما يؤدي ذلك في « الصحيحين » من حديث عائشة 
وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض : «خذي فرصة من مسك 
فتطهري بها “"“ بقولها لها ؛ يعني : ( تتبعي بها أثر الدم ) » ويكون ذلك بعد الغسل » وحكمته : 
تطييب المحل » والنفاس كالحيض في ذلك » والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة : القطعة 


)۱( صحيح البخاري ( ۲۷۲ ) » صحیح مسلم ( ۳۱١‏ ) . 


(۳) روضة الطالبین ( ۸۹/۱ ) › الشرح الکبیر (۱۹۳-۱۹۲/۱) . 
)٤(‏ المهذب )٤۹/١(‏ . 

(0) صحيح البخاري ( ٤۲٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۲٦۸‏ ) . 

. ) ۳۳۲ ( صحيح البخاري ( ۳۱۲ ) » صحیح مسلم‎ (V0 
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مد » وَألْغْسل عَنْ صاع » ولا حَدَ لَه . وَمَنْ به نجل . . يسل ثم يسل » ولا تفي لَهُمَا 
عَسْلَةٌ »> وَكذا في أَلوْضوء . فلت : ألأّصح : تَكفيهِ » وأ غلم . وَمَن أتَسَل لجتابةٍ 
وَجْمعَة. . حصلا » أو لإخدَاهُمَا. . حَصَلّ ER EASES‏ 


والأثر : بفتح الهمزة والمثلثة » ( وإلا ) أي : وإن لم يتيسر المسك ( .. فنحوه )'“ من الطيب › 
فإن لم يتيسر. . فالطين › فإن لم يتيسر. . كفى الماء » ونبه في « الدقائق »" عل عدوله عن قول 
« المحرر » : مسكاً ونحوه للإعلام بالترتيب في الأولوية . 

( ولا يسن تجديده ) آي : الخسل ؛ لأنه لم ينقل » ( بخلاف الوضوء ) فيسن تجديده إذا صل 
بالاو ل صلا ما؛ رزوی أبن داو وة وغيرة حديت: ن ضا عل طهر كب له هشر نات ٠‏ 

( ويسن ألاً ينقص ماء الوضوء عن مد » والغسل عن صاع “٠)‏ لحديث مسلم عن سفينة : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد » ( ولا حد له ) حت لو نقص عن ذلك 
وأسبغ. . أجزا › والصاع : أربعة أمداد » والمد : رطل وثلث بالبغدادي » وتقدم في ( الطهارة ) 
قدر الرطل . 

( ومن به نجس.. يغسله ثم يغتسل » ولا تكفي لهما غسلة ) واحدة » ( وكذا في الوضوء ) 
وذلك وجه في المسألتين صححه الرافعي“ ؛ لأن الماء يصير مستعملاً أولاً في النجس فلا يستعمل 
في الحدث . 

( قلت : الأصح : تكفيه » والله أعلم ) ويرفعهما الماء معاً . 

( ومن اغتسل لجنابة وجمعة. . حصلا ) أي : غسلهماء ( أو لإحداهما. . حصل ) أي : غسلها 


)١(‏ قوله : ( تتبع أثر الحيض مسكا » وإلا. . فنحوه ) أحسن من قول غيره : ( أو نحوه ) لأن السنة المسك › فإن 
عجزت . . فنحوه . « دقائق المنهاج (٩‏ ص٣۴‏ ) . 

(۲) دقائق المنهاج ( ص٠۳‏ ) . 

(۳) سنن أبي داوود ( ٥۲‏ ) » وأخرجه الترمذي ٥٩(‏ ) » وابن ماجه ( ٩۱۲‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

(€) الصاع : أربعة أمداد يذكر ويؤنث » وهو هنا : خمسة أرطال وثلث بالبغدادي كما في ( الفطرة ) و( فدية 
الحج ) وغيرهما » وقيل : ثمانية أرطال . « دقائق المنهاج ‏ ( ص٠۳‏ ) . 

. )۳۲١( صحیح مسلم‎ )٥( 

0) الشرح الکبیر )۱۹۰/١(‏ . 
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مجنب أو عَكْسه. . كى لعل عَلى أَلْمَذَّْب › وَأُأعَلَةٌ . 


( فقط ) عملاً بما نواه في كل » وقيل : لا يصح الغسل في الأول ؛ للإشراك في النية بين الفرض 
والنفل » وفي قول : يحصل بغسل الجنابة غسل الجمعة ؛ لأن المقصود به التنظيف » وفي وجه : 
يحصل غسل الجنابة بغسل الجمعة ؛ لأن القصد به حالة كمال ولا تكون إلا بعد ارتفاع الجنابة . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه. . كفى الغسل ) وإن 
لم ينو معه الوضوء ( على المذهب » والله أعلم )“ لاندراج الوضوء في الخسل » والوجه الثاني : لا 
يكفي الغسل وإن نوى معه الوضوء » بل لا بد من الوضوء معه » والثالث : إن نوى مع الغسل 
الوضوء. . كفى › وإلا. . فلا » وفي الصورة الثانية طريق قاطع بالاكتفاء ؛ لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر 
بعده الأصغر › فالطريقان في مجموع الصورتين من حيث الثانية لا في كل منهما » ولو وجد الحدثان 
معاً. . فكما لو تقدم الأصغر . 


. )١٠٠١/١( الشرح الکبير‎ )١( 


ښ ر 0 ت ا ا ر س ن م و 1 ofr‏ 
هي : کل مُلکر مَائع › وکلت › وخنزير › وفرعهمَا» مي غير آلادم ورامك 


ر ا و و ر ا 
والجراد » ودم » وقيح › وقيٰء › وروٿ › وبول »› وَمَذي » وَوديٰ › RRS‏ 


( باب النجاسة ) 

( هي : كل مسكر مائع ) كالخمر ؛ وهي المتخذ من ماء العنب » والنبيذ كالمتخذ من الزبيب › 
واحترز هنا ب( مائع ) المزيد على « المحرر “' عن البنج وغيره من الحشيش المسكر ؛ فإنه حرام 
ليس بنجس » قاله في « الدقائق ‏ » ولا يرد عليه الخمر المعقودة ؛ فإنها مائع في الأصل › 
بخلاف الحشيش المذاب » ( وكلب وخنزير وفرعهما ) أي : فرع كل منهما مع الآخر › أو مع غيره 
من الحيوانات الطاهرة ؛ تغليباً للنجس » والأصل في نجاسة الكلب : حديث مسلم : « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب . . أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب "أي : مطهره » والخنزير أسوأً 
حالاً من الكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال » بخلاف الكلب » ( وميتة غير الآدمي والسمك 
والجراد ) لحرمة تناولها » قال تعال : حرمت يكم امَك ودم 4 » وميتة السمك والجراد 
طاهرة ؛ لحل تناولها » وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ؛ لقوله تعالى : # وقد كرما بن اد ) » 
وقضية التكريم : ألاً يحكم بنجاستهم بالموت » وسواء الكفار والمسلمون . 

( ودم ) لما تقدم من تحریمه » ( وقیح ) لأنه دم مستحيل › ( وقيء ) کالغائط » ( وروث )“ 
بالمثلئة ؛ كالبول » ( وبول ) للأمر بصب الماء عليه في حديث « الصحيحين » المتقدم أول 
( الطهارة ) » ( ومذي ) بسكون الذال المعجمة ؛ للأمر بغخسل الذكر منه في حديث « الصحيحين » 
في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه“ » ويحصل عند ثوران الشهوة » ( وودي ) بسكون 


(1) المحرر( ص ٠١‏ ) . 

(۲) دقائق المنهاج ( ص٦۳‏ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ٩۱/۲۷۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)4( قوله : ( والروث ) أحسن من قول غيره : ( العذرة ) لأن العذرة مختصة بقضلة الادمي والروث أعم » ولأنه 
إذا علمت نجاسة الروث مع أنه مختلف فيه من مأكول اللحم. . فالعذرة المجمع عليها أولى ولا عكس . 
« دقائق المنهاج (٩‏ ص ۳١‏ ) . 

. )۳۰۳( صحيح البخاري ( ۱۳۲ ) » صحیح مسلم‎ )٥( 
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ركذا مي عَبْرٍ آلادَميّ في آَلأَصَحٌ - فلت : ألأَصَح : عَهَارة مني عَبْر لكب وَالخنزير 
وفرع أَحَدِهتا ء وَأ الم - ن ما لا يكل عَبْرَ أدهي . وألجزء الْمُنقصل من أَلْحَيّ 
ل ا ا والْمْصَعَةٌ وَرُطوبة الج بتَجَسي في 


الدال المهملة ؛ كالبول وهو يخرج عقبه » أو عند حمل شيء ثقيل » ( وكذا مني غير الآدمي في 
الأصح ) لاستحالته في الباطن كالدم"“ . ( قلت : الأصح : طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع 
أحدهما » والله أعلم ) لأنه أصل حيوان طاهر » ومني الادمي طاهر ؛ لحديث الشيخين عن عائشة : 
( آنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه » ومني الكلب 
ونحوه نجس قطعاً . 

( ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ) كلبن الأتان ؛ لأنه يستحيل في الباطن كالدم » ولبن ما يؤكل 
طاهر ؛ قال الله تعالى : لما حالصا سايعا دربي 4 » وكذا لبن الآدمي ؛ فإنه لا يليق بكرامته أن 
يكون منشؤه نجساً » ومن ذلك يؤخذ : أن الكلام في لبن الأنثى الكبيرة » فيكون لبن الذكر والصغيرة 
sS e‏ 

( والجزء المنفصل من الحي. . eS‏ 
نجسة ( إلا شعر المأكول ) بفتح العين ( فطاهر ) وفي معناه الصوف والوبر » قال الله تعالى : لو 
أصوَافِهًا ارما وأشُعارها أا ثا ومتلعا إل جين € » واحترز بالمأكول عن شعر غيره ؛ e‏ 

( وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج ‏ من الآدمي ( بنجس في الأصح ) لأن الأولين أصل 
الادمي كالمني › والثالث كعرقه » والقائل بالنجاسة يقول : الثالث متولد من محلها ينجس ذكر 


)١(‏ المذي : بإسكان الذال ويقال : بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها » ويقال في فعله : مذى بتخفيف الذال 
وتشدیدها وأمذیٰ . والودي : بإسكان الدال المهملة > وحكى الجوهري : أنه يكسرها مع تشديد الياء 
وصاحب « المطالع » أنه بذال معجمة وهما شاذان أو باطلان » وودى وأودى وودى بالتشديد » وهو ماء ثخين 
كدر يخرج عقب البول . والمني : مشدد لا غير › يقال : أمنىٰ ومني ومنى بالتشديد . ١‏ دقائق المنهاج » ( ص 
۷( . 

(۲) صحیح البخاري ( ۲۲۹ ) » صحیح مسلم (۲۸۸) . 

(۳) قول « المنهاج » : ( ورطوبة فرج ) أحسن ؛ لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر . « دقائق المنهاج » ( ص 
۷( . 
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ولا طهر تج جس لين | إلا حمر لث › وكَذا ِن نقَلّث من شه شمْس إلى ظلّ وَعَكسة في 
لاص » قَإِنْ ا ٿ بزح شيءِ a E A‏ 


اة على الور » وَالذَبع ر ی و وا و ی ای 
ائه في َلأَصَحٌ . وَالْمَذبُوع كوب نجس E RETEST E ENES E E e‏ 


المجامع » ويلحق الأولين بالدم ؛ إذ العلقة دم غليظ » والمضغة : علقة جمدت فصارت كقطعة 
لحم قدر ما يمضغ »› والثلاثة من غير الادمي أولى بالنجاسة » وينبني عليها في الثالث تنجس 
القن : 

( ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت ) أي : صارت خلاً من غير طرح شيء فيها فتطهر › 
( وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه ). . تطهر ( في الأصح › فإن خللت بطرح شيء ) فيها 
كالبصل والخبز الحار ( . . فلا ) تطهر ؛ لتنجس المطروح بها فينجسها بعد انقلابها خلاً » وقيل : 
لاستعجاله بالمعالجة المحرمة فعوقب بضد قصده » وينبني على العلتين : الخلاف في مسألة النقل 
المذكورة والخمر المشتد من ماء العنب » ويؤخذ من الاقتصار عليها : أن النبيذ - وهو المتخذ من 
غير العنب كالزبيب - لا يطهر بالتخلل » وبه صرح القاضي أبو الطيب ؛ لتنجس الماء به حالة 
الاشتداد » فينجسه بعد الانقلاب خلاً » وقال البخوي : يطهر ؛ لأن الماء من ضرورته . 

( و ) إلا ( جلد نجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره » وكذا باطنه على المشهور ) لحديث مسلم : 
« إذا دبغ الإهاب. . فقد طهر ““ » والثاني يقول : آلة الدبغ لا تصل إلى الباطن » ودفع بأنها تصل 
إليه بواسطة الماء ورطوبة الجلد » فعلى الثاني : لا يصلىٰ فيه ولا يباع ولا يستعمل في الشيء 
الرطب » واحترز بقوله : ( بالموت ) عن النجس حال الحياة ؛ كجلد الكلب » فلا يطهر بدبغه › 
( والدبغ : نزع فضوله بحريف ) بكسر الحاء ؛ كالقرظ والعفص والشث بالمثلثة » ( لا شمس 
وتراب ) فلا يحصل بهما الدبغ ؛ لبقاء فضلات الجلد وعفونته ؛ إذ لو نقع في الماء. . عاد إليه 
النتن » ( ولا يجب الماء في أثنائه ) آي : الدبغ ( في الأصح ) بناء على أنه إحالة ومقابله مبني على 
نه إزالة » ولا يضر عليه تغير الماء بالأدوية ؛ للضرورة . 

( والمدبوغ ) على الأول ( كثوب نجس ) لملاقاته للأدوية التي تنجست به قبل طهر عينه فيجب 
غسله . 


(۱) صحیح مسلم ( ۳۱۲٢‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


1۱4 


رمَا جس بلقا شٿيءِ من کلپ . . غسل سَبْعاً إٍحْداهَا برّاب » وَالاَظْهَرٌ : تعن آلترّاب » 
واد ازير كَكَلْب » ولا في تراب تجسن » وَل مَنْرُوج بمائع في الأصَحَ ENE ESA‏ 


( وما نجس بملاقاة شيء من كلب . . غسل سبعاً إحداها بتراب ) قال صلى الله عليه وسلم : « إذا 
ولغ الكلب في الإناء. . فاغسلوه سبع مرات » رواه الشيخان"“ » زاد مسلم في رواية : « أولاهن 
بالتراب “"“ » وفي أخرى : « وعفروه الثامنة بالتراب “ والمراد : أن التراب يصاحب السابعة 
كما في رواية أبي داوود : « السابعة بالتراب “*““ » وبين هلذه ورواية ( أولاهن ) تعارض في محل 
التراب فيتساقطان في تعيين محله » ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطني : 
« إحداهن بالبطحاء * » ويقاس على الولوغ غيره ؛ كبوله وعرقه ؛ لأنه إذا وجب ما ذكر في فمه 
a‏ 
( والأظهر : تعين التراب ) جمعاً بين نوعي الطهور › والثاني : لا » ويقوم مقامه غيره ؛ كالأشنان 
والصابون » وسيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو في معنى التراب » وجوازه هنا أولى . 

( و ) الأظهر : ( أن الخنزير ككلب ) فيما ذكر ؛ لأنه أسواً حالاً منه كما تقدم » والثاني : لاء 
بل يكفي الغسل منه مرة بلا تراب كغيره من النجس » ويجري الخلاف في المتولد من كلب 
وخنزير » والمتولد من أحدهما وحيوان طاهر ؛ لأنه ليس كلباً » ذكره فى « الروضة »° ٠‏ ( ولا 
يکفي تراب نجس »› EE‏ أن القصد 
بالتراب : التطهير » وهو لا يحصل بما ذكر » فلا بد من طهورية التراب ومزجه بماء » ومقابل 
الأصح : ينظر إلى مجرد اسم التراب وإلى استعماله ممزوجاً مع المحافظة على وجود السبع بالماء 
كما صرح به ابن الصلاح »› SS‏ 
قطعا"» وما في « الروضة » ك« أصلها » : أنه يكفي في وجه » قال في « شرح المهذب » : هو 


. صحيح البخاري ( ۱۷۲ ) » صحيح مسلم ( ۲۷۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. صحيح مسلم ( 41/۲۷۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم ( ۲۸۰ ) عن سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 

. ) ۷۳ ( سنن أبي داوود‎ )٤( 

)0( سنن الدارقطني ( ٠٥/١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

(0) روضة الطالبین ( ۳۳/١‏ ) . 

(۷) شرح مشکل الوسیط (۲۰۸/۱) . 

(۸) روضة الطالبين ( ۳۲/١‏ ) » الشرح الكبير ( ٦۸/١‏ ) . 


Y۰ 


َا نُس يؤل ص لم يطعم غير لبن لبن ٠‏ نضح ۽ وما نجس بغبرهِما ۽ إن لم نکن عَبْنّ. . 
کا ي أَلْمَاءِ » ون كات . . وجب اله العم » ولا يض بقاءُ َون اؤ ريح عَسرَ وال » 
رفي آلريح قَوْلٌ OEE EREN aT SE Ae‏ 


خط ظاهر"“ » وحكى في « التنقيح » عن بعضهم : أنه يكفي المزج بمائع مع الغسل سبعاً بالماء 
دون الخسل به ستاً » ثم صحح عدم الإجزاء في الصورتين » والواجب من التراب : ما يكدر الماء 
ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل » وقيل : يكفي ما ينطلق عليه الاسم » ولا يجب استعمال 
التراب في الأرض الترابية ؛ إذ لا معن لتتريب التراب » وقيل : يجب استعماله فيها كغيرها . 

( وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن. . نضح ) بان یرش عليه ماء یعمه ویغلبه من غير 
سيلان » بخلاف الصبية » فلا بد في بولها من الخسل على الأصل ويتحقق بالسيلان » والأصل في 
ذلك : حديث الشيخين عن أم قيس : ( أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام » فأجلسه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في حجره فبال عليه » فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بماء 
فنضحه ولم یغسله ٨)‏ » وروی الترمذي وغيره وحسنه حديث : « يخسل من بول الجارية » ويرش 
من بول الغلام * » وفرق بينهما ؛ بأن الاتتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله » وبأنه أرق من 
بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به » وقوله : «لم يطعم » بفتح الياء ؛ أي : لم يتناول › 
وقوله : « غير لبن » أي : للتغذي كما ذكره في « شرح المهذب »0 » فلا يمنع النضح تحنيكه أول 
ولادته بتمر ونحوه » ولا تناوله السفوف ونحوه للإصلاح . 

( وما نجس بغيرهما ) أي : بغير الكلب ونحوه وغير بول الصبي المذكور ( إن لم تكن عين ) من 
النجاسة فيه ؛ كبول جف ولم يدرك له طعم ولا لون ولا ريح ( . . كفي جري الماء )عليه مرة › 
( وإن كانت ) عين منها فيه ( . . وجب إزالة الطعم ) ومحاولة غيره » ( ولا يضر بقاء لون أو ريح 
عسر زواله ) كلون الدم وريح الخمر » بخلاف ما إذا سهل . . فيضر » ( وفي الريح قول ) : أنه يضر 
بقاؤه في طهر المحل » وفي اللون وجه كذلك » فترتكب المشقة في زوالهما . 


. )٥۳۹/۲( المجموع‎ )( 


(۲) صحیح البخاري ( ۲۲۳ ) » صحیح مسلم ( ۱۰٤/۲۸۷‏ ) . 

)۳( سنن الترمذي ( ٠٠١‏ ) » وأخرجه الحاكم ( ٠١١ /١‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

. )٠٤١/۲( المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ وقوله : ( کف جري الماء ) عام يتناول جره بنفسه وإجراءه » e‏ « دقاتق المنهاج » ( ص 
4( . 


1۲۱ 


لت : قان بيا مَعاً. ا ا و ط ورود الما > لا العص في 
لاصخ . وَالاَظْهَرٌ : ااا وقد طَهَرَ أَلمَحَل . ولو نجس مَائِع. . 


( قلت : ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( فإن بقيا معاً. . ضر على الصحيح » والله أعلم ) 
لقوة دلالتهما على بقاء العين"'“ » والثاني : لا ؛ للمشقة في زوالهما كما لو كانا في محلين › 
ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء » وقيل : تجب » وصححه المصنف في « التحقيق »"“ 
و« التنقيح » . 

( ويشترط ورود الماء ) على المحل ( لا العصر ) له ( في الأصح ) فيهما » ومقابله في الأولى : 
قول ابن سريج في الماء القليل إذا أورد عليه المحل النجس لتطهيره ؛ كالثوب يغمس في إجانة ماء 
لذلك : أنه يطهره ؛ كما لو كان وارداً » بخلاف ما لو ألقته الريح فيه. . فينجس به » والخلاف في 
الثانية مبني على الخلاف الآتي في طهارة الغسالة إن قلنا بطهارتها وهو الأظهر › فلا يشترط العصر › 
وإلا. . اشترط » ويقوم مقامه الجفاف في الأصح . 

( والأظهر : طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) لأن المنفصل بعض ما كان متصلاً به 
وقد فرض طهره » والثاني : أنها نجسة ؛ لانتقال المنع إليها كما في المستعمل في رفع الحدث › 
ومنه خرج » وفي القديم : أنها مطهرة ؛ لما تقدم في المستعمل في رفع الحدث › فإن انفصلت 
متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المحل . . فنجسة قطعاً » وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل . . 
كالتغير في الأصح » وهل يحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ولا أثر به 
يدرك ؟ وجهان » أصحهما في «التتمة » : نعم » والمستعمل في الكرة الثانية والثالثة في إزالة 
النجاسة. . طهور › وقيل : طاهر فقط . 

( ولو نجس مائع ) كالخل والدبس والدهن (. . تعذر) بالمعجمة ( تطهيره» وقيل : يطهر الدهن ) 
E ECO SS Lu‏ 
إذا سكن وعلا الدهن الماء. . يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر › ورد هلذا 
الوجه بحديث أبي داوود وغيره : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال : 


(۱) الشرح الکبیر )٥۹/١(‏ . 
(۲) التحقيق ( ص٤١٠‏ ) . 


۲۲ 


EN E A O CE ETE ENS VE E LEF RES O GS EEE E E E E EEE ETO NONE E E‏ ا ا 


« إن كان جامداً. . فألقوها وما حولها » وإن كان مائعاً. . فلا تقربوه *'“ » وفي رواية ذکرها 
الخطابي : « فأريقوه *" » فلو أمكن تطهيره شرعاً. . لم يقل فيه ذلك » وقد أعاد المصنف المسألة 
في ( باب البيع ) . 


(۱) سنن أبي داوود ( ۳۸٤١‏ ) > وأخرجه ابن حبان ( ۱۳۹۲۳ ) عن سیدنا أب هريرة رضی ا نه 
(۲) معالم السنن )۲١۸/٤(‏ . 


1۲۳ 


0 0 و ا 2 o‏ 5 سے © 2 0 س 2 
I oR II f o9 r‏ ق و ق Ep‏ 
يمم المخدث والجنب لساب اخحدها : فقد المَاء ¢ إن تيقن المسَافرّ دهده تيمم 
f‏ کرو و | e 2 E a O e r‏ 
بلا طلب » وان توهمه طلبه من رحله ورفقته › وَنظرَ حَوَاليّه إن كان بمسْتو » فإِنٍ أحتاج 
2 ع ا e‏ 8 ر ع 
AEE DE‏ 0 2 ً مر و ٍ 
إلى ترذدٍ دد قدرَ نظره »› فان لم يَجد » فلو مکٿ مَوْضعه فالاصح وجوب 


N E E E E N E E NS E E E E E E E E N E O N NOE ET 


( باب التیمم )° 

هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي . 

( یتیمم المحدث والحنب ) ومثله الحائض والنفساء ( لأسباب : أحدها : فقد الماء) قال 
تعالی : ون َم جنبًا فَأطهَروا ) إلى قوله تعالی : « كلم دوا ماء سَيمَمواً) » ( فإن تيقن 
المسافر فقده. . تيمم بلا طلب ) إذ لا فائدة فيه ( وإن توهمه ) أي : وقع في وهمه ؛ أي : ذهنه 
وجوده ؛ أي : جوز ذلك ( . . طلبه ) بعد دخول وقت الصلاة وجوباً مما توهمه فيه ( من رحله )° 
بأن یفتش فيه » ( ورفقته ) بضم الراء وكسرها مستوعبا لهم ؛ کان ينادي فيهم : من معه ماء يجود 
| ی و کر و کان می س لار ا ا ا 
وخلفاً وأماماً . 

( فإن احتاج إلى تردد ) بأن كان هناك وهدة أو جبل ( .. تردد قدر نظره ) في المستوي » وهو 
كما في « الشرح الصغير » : غلوة سهم » وفي « الروضة » ك« أصلها » : آنه يتردد إن لم يخف على 
نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم" » قيل : وما هنا 
ك« المحرر ““ أزيد من ذلك بكثير » ( فإن لم يجد. . تيمم ) لظن فقده » ( فلو مكث موضعه. . 
فالأصح : وجوب الطلب لما يطراً) كأن دحل وقت صلاة أخرى ؛ لأنه قد يطلع على ماء › 


)١(‏ التيمم : القصد » يقال : تيممت فلاناً ويممته وتأممته وأممته ؛ أي : قصدته  .‏ دقائق المنهاج ٠‏ ( ص 
۸( . 

)۲( الرحل : منزل الإنسان سواء كان من شعر ووبر أو حجر ومدر . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ۴۸) . 

)۳( روضة الطالبین ( ٩۲/۱‏ ) الشرح الکبیر ( )۱۹۷/١‏ . 

(6) المحرر( ص )١۷١‏ . 


۲٤ 


a‏ ےه و0 
فوق u‏ و ا ا لوقت . . فأنتظاره أفضل › 


والثاني : لا يجب ؛ لأنه لو كان ثم ماء. . لظفر به بالطلب الأول » ولو حدث ما يحتمل معه وجود 
الماء ؛ كطلوع ركب وإطباق غمامة. . وجب الطلب قطعاً » ولو انتقل إلى مكان آخر. . فكذلك » 
لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول آلاً ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه . . لم يجب الطلب منه . 

( فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته ) كالاحتطاب والاحتشاش » وهلذا فوق حذ الغوث السابق 
( .. وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال ) بخلاف ما إذا خاف ذلك » قال في « شرح 
المهذب » : إلا أن يكون المال قدراً يجب بذله في تحصيل الماء ثمناً أو أجرة“ ؛ أي : فيجب 
القصد مع خحوف ضرره » ( فإن كان فوق ذلك. . تيمم ) ولا يجب قصد الماء لبعده » ولو انتهئ إلى 
المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت. . قال الرافعي : وجب 
قصده" » والمصنف : لا يجب" » وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب 


ما فهمه . 
(ولو تیقنه تيقنه آخر الوقت. . فانتظاره Ss‏ ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على 
الصلاة بالتيمم أول الوقت » ( أو ظنه ) آخر الوقت ( . . فتعجيل التيمم أفضل ) من انتظاره ( في 


الأظهر ) ليآتي بالصلاة في أول الوقت المحقق فضيلتها والاني : انتظاره أفضل ؛ لما تقدم » قال 
الإمام : القولان فيما إذا اقتصر على صلاة واحدة » فإن صلى بالتيمم أول الوقت وبالوضوء آخره. . 
فهو النهاية في إحراز الفضيلة“ » وتبعه المصنف كالرافعي في ذلك » واعترضه ابن الرفعة بأن 
الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء كما قاله القاضي حسين“ » وذكر المصنف في « شرح 
المهذب » : أن الروياني نقله أيضاً عن الأصحاب" » ويجاب بأن هلذا فيمن لا يرجو الماء بعد 


. )۲۸١/۲( المجموع‎ )1( 

(۲) الشرح الکبیر )۲٠۰١/١(‏ . 

(۳) .روضة الطاليين )۹٤/١(‏ . 

. ) ۲۱۷/١ ( نهاية المطلب‎ )٤( 

. )۲٠۳/۱( الشرح الکبیر‎ » ) ٩١ /١( روضة الطالبين‎ ٠ )٥( 
. ) ٤1١/١ ( كفاية النبيه ( ۷۳/۲ ) › التعليقة‎ )1( 

(۷) المجموع (۳۲۷/۲) . 


TS‏ لا يكفيه. لاط و ووب أَسْتَعْمَالهِ > ویون قبل ليم » > یجب شرَاؤهُ 
من مله » إلا آن يَحْتاح إِلَْهِ لِدَيْن مُستغرق > أو ئة سره » أو َة حَيَرَانِ مُخترَم . u‏ 
وا e Ey‏ > 

وهب لَه مء أو عير دَلْواً. . وَجَبَ أَلْمَبُول في لصح › ولو وهب ثمَنَه. . فلا E‏ 


بقرينة سياق الكلام » ولو ظن عدم الماء آخر الوقت. . فتعجيل الصلاة بالتيمم مستحب قطعاً » ولو 
استوىٰ عنده احتمال وجوده وعدمه. . قال الرافعي : فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل قطعاً » وربما 
وقع في كلام بعضهم نقل القولين فيه » ولا وثوق بهلذا النقل'“ » وتعقبه المصنف بتصريح الشيخ 
أبي حامد والماوردي والمحاملي وآخرين بجريان القولين فيه" . 

( ولو وجد ماء لا يكفيه. . فالأظهر : وجوب استعماله ) في بعض أعضائه محدثا كان أو جنباً 
ونحوه » ( ويكون قبل التيمم ) عن الباقي ؛ لئلا يتيمم ومعه ماء › والثاني : لا يجب استعماله › 
ويعدل إلى التيمم مع وجوده › ولو لم يجد تراباً. . وجب استعماله قطعاً » وقيل : فيه القولان › 
ولو لم يجد إلا تراباً لا يكفيه للوجه واليدين . . وجب استعماله قطعاً » وقيل : فيه القولان . 

( ويجب شراؤه )^ أي : الماء للطهارة ( بثمن مثله ) في ذلك الموضع في تلك الحالة › 
ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قَلّث » ( إلا أن يحتاج إليه ) أي : الثمن ( لدين مستغرق 
أو مؤنة سفره ) في ذهابه وإیابه ( أو نفقة حیوان محترم ) معه کزوجته وعبده وبهیمته. . فیصرف 
المن إلى ما ذكر ويتيمم › واحترز بالمحترم عن غيره ؛ كالمرتد والكلب العقور . 

( ولو وهب له ماء أو أعير دلوا ) أو رشاء ( . . وجب القبول في الأصح › ولو وهب ثمنه. . 
فلا ) يجب قبوله قطعاً ؛ لعظم المنة فيه وخفتها فيما قبله » ومقابل الأصح فيه : ينظر إلى أصل المنة 
في الهبة » ويقول في العارية : إذا زادت قيمة المعار على ثمن الماء. . لم يجب قبولها ؛ لأنه قد 
يتلف فيضمنه » ولو وهب آلة الاستقاء. . لم يجب قبولها » ولو آقرض الماء. . وجب قبوله على 
الصحيح » وفي « شرح المهذب » بناء على وجوب القبول فيما ذكر : أنه يجب سؤال الهبة والعارية 


(۱) الشرح الکبیر )۲٠٤/۱(‏ . 

(۲) روضة الطالبين )۹٥/١(‏ . 

(۳) الشراء : يمد ويقصر لغتان مشهورتان » فمن مد. . كتبه بالألف » وإلا. . فبالياء > وجمعه : أشرية وهو جمع 
نادر . « دقائق المنهاج » ( صفحة ۳۸) . 

E ER ER NEE CAS يقال : ( وهبت الثوب لزيد ) كما قال في « المنهاج‎ )٤( 
مشهور في كتب الفقه » وهي لخة جاءت بها أحاديث كثيرة ف في الصحيح » وتكون ( من ) زائدة على مذهب‎ 
. )۳۸ ص‎ ( ٩ الأخفش وغيره ممن أجاز زيادتها في الواجب . « دقائو ثق المنهاج‎ 


1۲٢ 


َو سيه في رَحْلِه أو صله فيه فلم يَجذ بعد للب فييكم. . قضى في الاأظهر » ولو 
رَحلهٌ في رحَال. . فلا . أللاني : أن تاج لبه حش مُحترّم ولو مالا . لالت : مَرضٌ 
اف مَعَه مِنِ عمالو على مَنفعَة عضو » وكا بء اء 1 

EEE E ES E › ظاهر في ألأَظهر‎ 


ت 


في الأصح » ومثلهما القرض » والأول في « الروضة » و« أصلها “» وأنه لو لم يقبل في هلذه 
الصورة وصلى بالتيمم . . أثم ولزمته الإعادة » وفيه : أنه لا يجب على مالك الماء الذي لا يحتاج 
إليه بذله لطهارة المحتاج إليه ببيع أو هبة أو قرض في الأر”“ 

( ولو نسیه ) أي : الماء ( في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب ) هلذا تفسير إضلاله 
( فتيمم ) في المسألتين وصلى ثم تذكره ووجده ( . . قضى ) الصلاة ( في الأظهر ) لوجود الماء معه 
ونسبته في إهماله 2 حتىٰ نسيه أو أضله إلى التقصير › والثانی : لا يقضي ؛ لعذره بالنسيان وعدم 
الوجدان » ( ولو أضل رحله في رحال ) فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء ( . . فلا ) يقضي ؛ لأنه 
لم يكن معه حال الصلاة ماء » وقيل : في قضائه القولان . 

( الثاني ) من الأسباب : ( أن يحتاج إليه ) أي : الماء ( لعطش ) حيوان ( محترم ) من نفسه أو 
رقيقه"" أو غير ذلك ( ولو ) كان الاحتياج إليه لما ذكر ( مآلا ) أي : في المآل ؛ أي : المستقبل فإنه 
يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها عن التلف » وخرج بالمحترم غيره كما تقدم . 

( الثالث ) من الأسباب : ( مرض يخاف معه من استعماله ) أي : الماء ( على منفعة عضو ) بضم 
أوله وکسره أن تذهب ؛ کأن يحصل باستعماله عمی أو خرس أو صمم ۰ وفي « المحرر » 
و« الشرح » و« الروضة » : الخوف على الروح أو العضو أيضا“ » ( وكذا بطء البرء ) أي : طول 
مدته ( أو الشين الفاحش في عضو ظاهر” “ في الأظهر ) والأصل ذ في التيمم للمرض : قوله تعالى : 
لان كنم رى إلى يمرأ إلى آحره ؛ أي : حيث خفتم من استعمال الماء. . ما ذکر» 
ومقابل الأظهر يقول : ليس في البطء والشين المذكور كبير ضرر › والشين : الأثر المنكر من تغير 


(۱) روضة الطالبین ( ۹۹-۹۸/۱1 ) » (۲۰۹/۱) . 

. ) ۲۸٤/۲ ( المجموع‎ )۲( 

(۳) في (1) و(ب) : (رفيقه) . 

. )٠١۳/١( روضة الطالبين‎ » ) ۲۱۸/١ ( المحرر( ص ۱۷ ) » الشرح الكبير‎ )٩( 

)٥(‏ قوله في « المنهاج » : ( أو شين فاحش في عضو ظاهر ) كلام صحيح ولا بد من إلحاق عضو ظاهر » وقد تركه 
في « المحرر » مع ذكره في « الشرح » . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ۳۸) . 


۷ 


رَشدَّة ارد كَمَرَضٍ . وَِذا مع اَسْتَعْمَالةٌ في عضو : کک وَج 
اله > ودا عَسْل الصّجیح عَلَی اَلمَذْهَبٍ › ولا تر الت ق 


لون أو نحول واستحشاف » وثغرة تبقى ولحمة تزيد › قاله الرافعي في آخر ( الديات ) في أثناء 
تعليل“ » وأسقطه من « الروضة » . 

والظاهر : قال الرافعي ا ادى عة اة غالا كا جه والدين ‏ وقال في 
E‏ 
وقيل : ماعدا العورة » وسكت في «الروضة » على ما ذكره في الموضعين › واحترزوا 
ب( الفاحش ) : عن اليسير ؛ كقليل سواد » وبالتقييد ب( الظاهر ) اغ > فلا 
أثر لخوف ذلك » واستشكله ابن عبد السلام » ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية › 
وقيل : لا بد من اثنين » ( وشدة البرد كمرض ) في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء 
المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك . 

( وإذا امتنع استعماله ) أي : الماء ( في عضو ) لعلة : ( إن لم يكن عليه ساتر. . وجب التيمم › 
وكذا غسل الصحيح على المذهب ) والطريق الثاني في وجوب غسله : القولان فيمن وجد من الماء 
ما لا يكفيه »> ذكر ذلك في « شرح المهذب * » وذكر في «الدقائق » : أنه عدل عن قول 
« المحرر » : (غسل الصحيح » والصحيح : أنه يتيمم × إلى ما في « المنهاج » لأنه الصواب ؛ 
فإن التيمم واجب قطعا" » زاد في « الروضة » : لثلا يبق موضع الكسر بلا طهارة » وقال : لم آر 
خلافاً في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا" » ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع 
خرقة مبلولة بقربه » ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه . 

( ولا ترتيب بينهما ) أي : بين التيمم والخسل ( للجنب ) وجوباً » والأولى له : تقديم التيمم ؛ 


(۱) الشرح الکبیر )٠١٤/٠١(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۲۰/۱) . 
(۳) الشرح الکبیر )٠٠٠/۱۰(‏ . 
)6( المجموع ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

(0) المحرر(ص۱۸) . 

(0) دقائق المنهاج ( ص ۳۹) . 
(۷) روضة الطاليين ٠٠١١۷/١(‏ ) . 


ت 
٠‏ 


“KI E‏ 2 کک ا 7 غ و 

ن کان مخدئا. . فالأصح : آشترَاط التيمّم وّقت غسْل العليل › فإن جرح عضواه. . 

EE‏ 5 2 ا € و 2ے ا rd‏ ¥ ر خی ی ا ت 

فتيمَّمَانِ . ون كان كجبيرة لا يُمُكن نزعها. . غسّل الصحيح وتيَمَم كما سبق » وجب مع 
7 ت 3 ت 


ليزيل الماء أثر التراب » ذكره في « شرح المهذب » في الجنب'“ ونحوه في المحدث » ( فإن كان ) 
من به العلة ( محدثاً. . فالأصح : اشتراط التيمم وقت غسل العليل )"“ رعاية لترتيب الوضوء › 
والثاني : يتيمم مت شاء كالجنب ؛ لأن التيمم عبادة مستقلة » والترتيب إنما يراع في العبادة 
الواحدة » ( فإن جرح عضواه ) أي : المحدث ( .. فتيممان ) على الأصح المذكور » وعلى 
الثاني : تيمم واحد » وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد » ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو . 

( وإن کان ) بالعضو ساتر ( کجبیرة لا یمکن نزعها ) بأن یخاف منه محذور مما سبق ( . . غسل 
الصحيح وتيمم كما سبق ) بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة » وفي التيمم هنا 
قول : إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء » والقول بعدم وجوب غسل 
الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به » والرافعي في « الشرح » حكى في قسم الساتر في 
وجوب غسل الصحيح الطريقين » وفي وجوب التيمم القولين" » ثم قال في قسم عدم الساتر : 
غسل الصحيح » وفي وجوب التيمم الخلاف السابق في القسم الأول“ » والجبيرة : ألواح تهياً 
للكسر والانخلاع تجعل على موضعه › واللصوق بفتح اللام : ما تحتاج إليه الجراحة من خرقة 
وقطنة ونحوهما » وله ولمحله حكم الجبيرة ومحلها فيما تقدم وما سيأتي . 

( ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء ) استعمالاً للماء ما أمكن ( وقيل : بعضها ) كالخف › 
ولا يتأقت مسحها » ويمسح الجنب متي شاء » والمحدث وقت غسل العليل » واحترز ب( ماء) : 
عن التراب » فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم » ويشترط فيها ليكتفى بالأمور الثلاثة 
المذكورة : ألا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك › ولو قدر على غسله. . وجب ؛ بأن 
يضع خرقة مبلولة عليه ويعصرها لينغسل بالمتقاطر منها » وسيأتي أن الجبيرة إن وضعت على 
طهر . . لم يجب القضاء » أو على حدث. . وجب . 


. ) ۳٠٤/۲ ( المجموع‎ )۱( 

(۲) قوله : (غسل العضو المعلول ) لغة ضعيفة أنكرها الأكثرون » والمعروف قول « المنهاج ٠‏ : (غسل 
العليل ) . « دقائق المنهاج (٩‏ ص ۳۹) . 

(۳) الشرح الکبیر (۲۲۱/۱) . 

. )۲۲٠/١( الشرح الکبير‎ )٤( 
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قإذا نَم لفَرْض ٿان وَل بٿ . . لم بعد ألْجُنْبْ عسل » وَيْعِيد ألْمُحدث ما بَعْدَ عَليلهِ » 
وقيل : يتقان » وَقيل : ألْمُحث کُب . فلت : هدا لالت اص » وَأ أعَلَمُ 
7 
[في شروط التيمم وكبفيته] 
سے ت 2 


i َ 2‏ 0 ا 5 ۰ و و ا ا 
تراب طاهر حتیٰ ما يداویٰ به » وبرمل فيه غبار › لا بمَعدن وَسْحَاقة خزف 
E: 9‏ 2 . ا ر یا ہے“ ۰ 2 ا 2 


2 


ag‏ ا 
ومختاط بدقيق وَنځوه- DEPE Ro SN e E RASRA RE GARE StS‏ 


( فإذا تيمم ) المذكور (لفرض ثان ) بأن أدى بطهارته فرضا ؛ إذ التيمم وإن انضم إليه غسل 
الصحيح لا يؤدى به غير فرض ونوافل كما سيأتي » ( ولم يحدث . . لم يعد الجنب غسلاً ) لما 
غسله » ( ويعيد المحدث ) غسل ( ما بعد عليله ) حيث كان رعاية للترتيب › ( وقيل : يستأنفان ) 
الخسل والوضوء » ويأتي المحدث بالتيمم في محله » وهلذا مخرج من قول تقدم في ماسح الخف : 
آنه إذا نزعه أو انتهت المدة وهو بطهر المسح. . توضاً » وجه التخريج : أن الطهارة في كل منهما 
مركبة من أصل وبدل » وقد بطل الأصل ببطلان البدل هناك » فكذا هنا » ( وقيل : المحدث. . 
كجنب ) فلا يعيد غسل ما بعد عليله ؛ لبقاء طهارته ؛ إذ يتنفل بها » وإنما يعيد التيمم ؛ لضعفه عن 
أداء الفرض . 

( قلت : هلذا الثالث أصح » واله أعلم ) لما ذكر » واحترز بقوله : ( ولم يحدث ) : عما إذا 
أحدث » فإنه كما سبق يغسل الصحيح من أعضاء الوضوء ويتيمم عن العليل منها وقت غسله › 
ويمسح الجبيرة بالماء إن كانت » وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء. . تيمم الجنب مع الوضوء 
للجنابة . 


53 E 


( فصل : یتیمم بکل تراب طاهر ) قال تعال : « فسَيمَّموأصَمِيدًاطْيَبًا) أي : تراباً طاهراً كما فسره 
ابن عباس وغيره""“ » و( طاهر ) هنا بمعنىٰ : الطهور ؛ لما سيأتي في نفي التيمم بالمستعمل ( حت 
ما يداو به ) كالطين الإرمني بكسر الهمزة وفتح الميم » ومن شأن التراب أن يكون له غبار » 
وبرمل فيه غبار ) لأنه من طبقات الأرض فهو في معنى التراب » بخلاف ما لا غبار فيه » ( لا 
بمعدن ) كنورة وزرنيخ بكسر الزاي » ( وسحاقة خزف ) وهو ما يتخذ من الطين ويشوى كالكيزان ؛ 
لأنه ليس في معنى التراب » ( ومختلط بدقيق ونحوه ) لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو › 


. )٠٥١١/۲ (٠ انظر « الدر المنثور‎ )١( 


۰ 


ل - ولا بمُْسْتَعْمَلٍ على ألصّجيح » وَهُوَ : ما بهي بعضوه » وَكذا 
في لاصخ . ويد ترط قَض » فو سفت ريځ َيه رده وَنَرَی. لم جر » لويم 
بإذنه. . جار » وقیل ابرط عه . ركان : تقل الراب » هَل َل ِن وَجْو إلى بد أو 


ت 


عَكس . . كف في ألاأصح ۰ ...۰۰۰۰۰ RRA Eo‏ 


( وقيل : إن قل الخليط. . جاز ) كما في الماء . 

( ولا بمستعمل على الصحيح ) كالماء » والثاني : يجوز ؛ لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء » 
ويدفع بأنه انتقل إليه المنع » ( وهو ) أي : المستعمل : ( ما بقي بعضوه ) حالة التيمم » ( وكذا 
ما تناثر ) بالمثلثة حالة التيمم من العضو ( في الأصح ) كالمتقاطر من الماء » والثاني يقول : التراب 
لكثافته يدفع بعضه بعضا » فلم يعلق ما تناثر منه بالعضو » بخلاف الماء ؛ لرقته » ويؤخذ من حصر 
المستعمل فيما ذكر : جواز تيمم الواحد والكثير من تراب يسير مرات كثيرة ولا مانع من ذلك › 
SS‏ : ما أصابه مائع نجس وجف . 

( ويشترط قصده ) أي : التراب ؛ قال تعالى : « فَيمَّموا صَمِيدًا€ أي : اقصدوه بأن تنقلوه إلى 
O O Da e‏ 
المحقق له » وقيل : إن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم. . أجزأه مما ذكر ؛ كما لو برز في 
الوضوء للمطر » ( ولو يمم بإذنه ) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه ونوى الاذن 
( .. جاز ) وإن لم يكن عذر ؛ إقامة لفعل مأذونه مقام فعله » ( وقيل : يشترط عذر ) » ولو يمم 
بغیر إذنه. . لم یجز ؛ کمالو سفته ريح . 

( وأركانه ) أي : التيمم : ( نقل التراب ) إلى العضو ؛ لما تقدم في الآية » وفي ضمن النقل 
CD‏ 
اكتفوا عن التصريح به بالنقل » ذكره في « الشرح الصغير » بأصرح مما في « الكبير » » ( فلو نقل ) 
التراب ( من وجه إل ید ) بان حدث عليه بعد مسحه ( أو عكس ) أي : نقله من يد إلى وجه 
( . . كف في الأصح ) وكذا لو أخذه من العضو ورده إليه. . يكفي في الأصح › والثاني : لا يكفي 
فيهما ؛ لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه » ودفع بأنه بالانفصال انقطع 
حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه » وعلى الأول في الأول : لو نقل من إحدى اليدين إلى 
الأخرى بخرقة مثلاً. . ففيه وجهان في « الكفاية » : أحدهما : لا يكفي ؛ لأنهما كعضو واحد »› 


1۳۲ 


ونه أَسُتَباحَة أَلصلاَةَ ‏ لا رفع ألْحَدَثِ » ولو نوی فَرْضىَ الُم .. لم يكف في ألأّصَحٌ ؛ 
وجب ب رنه بالتقَلِ » وَكَذًا امنا لى مح شىء ار عل اش فن وى 


فضا وَنَفلاً. . ايحا » اؤ فَرْضا. قله اَل عَان لذب » أو تنلا أو SA‏ 
ا E E ETE‏ 


والثاني وصححه في « الجواهر » : يكفي ؛ لانفصال التراب » ولو تمعك في التراب بالعضو من 
غير عذر. . قيل : لا يكفي ؛ لعدم النقل » والأصح : يكفي ؛ لأنه نقل بالعضو الممسوح إليه › 
ذكر التعليل في « الشرح الصخير » . 

( ونية استباحة الصلاة ) أو نحوها ؛ كالطواف ومس المصحف » ( لا رفع الحدث ) لأن التيمم 
لا يرفعه » ( ولو نوى فرض التيمم. . لم يكف في الأصح ) » والثاني : يكفي كما في الوضوء › 
وفرق الأول بن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصوداً » ولذلك لا يستحب تجديده » 
بخلاف الوضوء » ولو نوى التيمم . . لم يكف جزماً » والكلام هنا في النية المصححة للتيمم في 
الجملة » وسيأتي ما يستباح به بسببها » ( ويجب قرنها بالنقل ) أي : بأوله الحاصل بالضرب » 
( وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح ) › والثاني : لا ؛ اكتفاء بقرنها بأول 
الأركان كما في الوضوء » وأجاب الأول : بأن أول الأركان في التيمم مقصود لغيره » بخلافه في 
الوضوء » ( فإن نوى ) بالتيمم ( فرضاً ونفلاً ) أي : استباحتهما ( . . أبيحا ) له » وإن لم يعين 
الفرض. . فيأتي بأي فرض شاء » وإن عين فرضاً. . جاز له فعل فرض غيره » ( أو ) نوی 
( فرضاً. . فله النفل ) معه ( على المذهب ) تبعاله » وفي قول : لا ؛ لأنه لم ينوه » وفي ثالث : له 
النفل بعد فعل الفرض لا قبله ؛ لأن التابع لا يقدم » وهلذه الأقوال تحصلت من حكاية قولين في 
النقل المتقدم » وطريقين في المتأخر » أحدهما : فيه القولان » وأصحهما : القطع بالجواز » 
( أو ) نوي ( نفلاً أو الصلاة. . تنفل ) أي : فعل النفل ( لا الفرض على المذهب ) أما في الأولى. . 
فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعاً له » وأما في الثانية . . فللأخذ بالأحوط » وفي قول : له 
فعل الفرض فيهما » أما في الأولى. . فكما لو نوى بوضوئه استباحة صلاة النفل » فله فعل 
الفرض ٠‏ وأآما في الثانية . . فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل » وفي ثالث : له فعل الفرض في 
الثانية دون الأول » والآقوال تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في « شرح 


. ) ٤١/١ ( كفاية النبيه‎ )١( 
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رو ره و وا م ارو وم وو ول ا 
ومسج وجھا وپایر بصربتین . قلت : المنصوص : وجوب ا وان آمكن 
a EE‏ َه ر و رەھ 

بضربة بخر فة و تخوهَا › واه أعْلَم . ودم ب ميته وَأعلى وجه » يفف ألعبارَ ‏ 4 


المهذب “'“ . وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز » وقطع بعضهم في الأولى بعدمه » والرافعي حكى 


. الروضة‎ ES 


الخلاف في الثانية وجهين” 

ولو نوى نافلة معينة أو صلاة الجنازة. . جاز له فعل غيرها من النوافل معها » وله بنية النفل صلاة 
الجنازة كما سيأتي » وسجود التلاوة والشكر » ومس المصحف وحمله ؛ لأن النفل آكد منها » فلو 
نو مس المصحف مثلاً . . استباحه دون النفل » ذكر ذلك في « شرح المهذب »““ . 

( ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقیه ) عل وجه الاستيعاب » ومما يخفل عنه : ما يقبل من الأنف 
على الشفة » وعطف ب( ثم ) لإفادة وجوب الترتيب كما في الوضوء » ( ولا يجب إيصاله ) أي 
التراب ( منبت الشعر ) بفتح العين ( الخفيف ) لعسره . 

( ولا ترتيب في نقله في الأصح » فلو ضرب بيديه ) دفعة واحدة ( ومسح بیمینه وجهه وبیساره 
يمينه. . جاز ) » والثاني : يجب الترتيب في النقل كالمسح » وفرق الأول بأن النسح أصل والنقل 
وسيلة . 

( وتندب التسمية ) كالوضوء » ( ومسح وجهه ويديه بضربتين 

قلت : الأصح المنصوص : وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها » والله أعلم ) لأنه 
الوارد ؛ روى أبو داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه »× » 
وروى الحاكم حديث : « التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين “" » ولو كان 
التراب ناعماً. . كف وضع اليد عليه من غير ضرب . 

( ويقدم يمينه ) على يساره ( وأعلى وجهه ) على أسفله كما في الوضوء » ( ويخفف الغبار ) من 


. )۲٠١/۲( المجموع‎ )۱( 

(۲) الشرح الکبیر )۲٤١/۱(‏ . 

(۳) روضة الطالبين )١١١/١(‏ . 

. ) ٠٠١/۲ ( المجموع‎ €3 

() سنن آبي داوود ( ۳۳۰ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
() المستدرك ( ۱۷۹/١‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


۲۳ 


و 


وولا ال e‏ 
EE‏ من تيم لفق اء فوَجَدَهُ ۽ إن لَمْ يکن في صَلاة. کک 
کک زي اول تتف پو e‏ ا 


ت 
7 


وقيل : يبْطل ألنَفْل . لاصخ : أن قَطْعَها لضا أَفضلْ » رَأَنٌ أ 


الكفين إن كان كثيراً ؛ بأن ينفضهما أو ينفخه منهما ؛ لئلا يتشوه به في مسح الوجه » ( وموالاة التيمم 
ا : وكذاالغسل ) أي : موالاته كالوضوء كما ذكره الرافعي ذ ا فی اب 
الوضوء ) أي : تسن الموالاة فيهما » وفي القديم : تجب” » ( ويندب تفريق أصابعه أولاً) آي : 
أول كل ضربة ؛ لأنه أبلغ في إثارة الغبار » فلا يحتاج إلى زيادة على الضربتين » ( ويجب نزع 
خاتمه"" في الثانية » والله أعلم ) ليصل التراب إلى محله » وأما في الأول . . فمندوب ؛ ليكون 
مسح جميع الوجه باليد . 

( ومن تيمم لفقد ماء فوجده : إن لم يكن في صلاة. . بطل ) تيممه بالإجماع ( إن لم يقترن ) 
وجوده ( بمانع كعطش ) بخلاف ما إذا اقترن بمانع . . فلا يبطل » ( أو في صلاة لا تسقط به ) أي : 
بالتيمم كصلاة المقيم كما سيأتي ( . . بطلت على المشهور ) » والثاني : لا » بل يتمها ؛ محافظة 
على حرمتها » والخلاف - كما في «الروضة » وغيرها - وجهان" » وعبر في « المحرر » 
بالأصح“ » وفي « شرح المهذب » بالمشهور بعد حكايته الثاني وجها » فما هنا موافق له 
مخالف لاصطلاحه السابق » ( وإن أسقطها ) كصلاة المسافر كما سيأتي ( .. فلا) تبطل فرضاً 
كانت أو نفلاً » ( وقيل : يبطل النفل ) لقصور حرمته عن حرمة الفرض 

( والأصح : أن قطعها ) أي : الفريضة ( ليتوضاً ) ويصلي بدلها ( أفضل ) من إتمامها حيث وسع 
الوقت لذلك » والثاني : إتمامها أفضل » ( و ) الأصح : ( أن المتنفل لا يجاوز ركعتين ) في النفل 
المطلق إذا وجد الماء قبل تمامهما. . فيسلم عنهما ويتوضأً ويصلي ما شاء » ( إلا من نوى عدداً. . 
فيتمه ) وإن جاوز ركعتين ؛ لانعقاد نيته عليه » ومقابل الأصح في الأول : آنه يجاوز رکعتین بما 


(۱) الشرح الکبیر )١۳١/١(‏ . 

(۲) الخاتم : بكسر التاء وفتحها › والخاتام والخيتام أربع لغات . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص ۳۹ ) . 
(۳) روضة الطالبين ٠٠١/١(‏ ) . 

€3 المحرر ( ص ۲١‏ ) . 

() المجموع (۳۳۳/۲) . 
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ولا ُي تيم َير فرصي » وَيتنَل ما شاءَ » ولذ كرضي في الأظهَرِ . والأصَحٌ : صِكة 
ك . كفا تيم لَه . وَإِن : ا 
صلی كل صَلاةٍ ب ت يم › ون شاءَ. تيمم م صن بالاو ا عا وله وبالني ار 
س متها الي بأبها» آذ فك ل ن :ولا عة فر َل 
و ل و ا E e E‏ 


شاء » وفي الثاني : أنه لا يجاوز ركعتين » ولو كان المنوي ركعة . . لم يزد عليها 

( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) لأنه طهارة ضرورة » ( ويتنفل ما شاء ) لأن النفل لا ينحصر 
فخفف فيه » ( والنذر ) بالمعجمة ( كفرض في الأظهر ) » والثاني : لا » فله أن يصليه مع الفرض 
الأصلي . 

(والأصح : صحة جنائز مع فرض) لشبه صلاة الجنازة بالنفل في جواز الترك › وتعينها عند انفراد 
المكلف عارض» والثاني : لا تصح ؛ لأنها فرض في الجملة » والفرض بالفرض أشبه » والثالث : 
إن لم تتعين عليه. . صحت » وإن تعينت. . فلا » وتصح أيضاً مع نفل بنيته في أصح الأوجه في 
« شرح المهذب »» وعبر فيه بالجمع'“ كما هنا؛ ليفيد الصحة في المفرد المعبر به في « المحرر »° 
من باب أولى » ( و ) الأصح : ( أن من نسي إحدى الخمس ) ولا يعلم عينها ( . . كفاه تيمم لهن ) 
لأن الفرض واحد وما عداه وسيلة له ؛ والثاني : يجب خمسة تيممات ؛ لوجوب الخمس . 

( وإن نسي مختلفتين ) لا يعلم عينهما ( . . صلی كل صلاة ) من الخمس ( بتيمم › وإن شاء . 
E a sS‏ 
منها التي بدا بها ) أي : الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فيخرج عما عليه ؛ لأنه لا يخلو أن 
تكون المنسيتان الصبح والعشاء » أو إحداهما مع إحدى الثلاث » أو تكونا من الثلاث › وعلى 
كل : صل كلا منهما بتيمم » والثاني هو المستحسن عند الأصحاب » وقوله : ( ولاء ) مثال 
لا شرط » ( أو ) نسي ( متفقتين ) لا يعلم عينهما من صلوات يومين ( .. صلى الخمس مرتين 
بتيممين ) وفي الوجه السابق بعشر تيممات . 

( ولا يتيمم لفرض قبل ) دخول ( وقت فعله ) لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت »› 
ويدخل في وقت الفعل : ما تجمع فيه الثانية من وقت الأول › ( وكذاالنفل المؤقت ) كالرواتب مع 


(۱) المجموع (۳۲۳/۲) . 
(۲) المحرر(ص!۲). 
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في لاصخ . وَمَنْ لَمْ يَجد O E‏ مه في أَلْجَِيدِ ان يُصلَي اَلْفَرضَ وَيُعِيدَ rE‏ 


0 


A‏ لفك الا « لا أَلْمُسَافرٌ إلا ألعَاصِي بِسَمّره في ألأصَحٌ : EY‏ قو قضیٰ 
فى آلأظهر » E N TE‏ 


الفرائض وصلاة العيد لا يتيمم له قبل وقته ( في الأصح ) › والثاني : يجوز ذلك ؛ توسعة في 
النفل » وصلاة الجنازة كالنفل » ويدخل وقتها بانقضاء الخسل » وسيأتي في أواخر ( الجنائز ) 
كراهتها قبل التكفين » فيكره التيمم لها قبله أيضاً كما يؤخذ من « شرح المهذب *' » والصلاة 
المنذورة في وقت معين كالفرض الأصلي» والنفل المطلق يتيمم له كل وقت أراده إلا وقت الكراهة . 

( ومن لم يجد ماء ولا تراباً ) كالمحبوس في موضع ليس فيه واحد منهما ( . . لزمه في الجديد أن 
يصلي الفرض ) لحرمة الوقت ( ويعيد ) إذا وجد أحدهما » وفي القديم أقوال : أحدها : يندب له 
SG LS AIG‏ 
الروضة * » واختاره في « شرح المهذب » في عموم قوله : كل صلاة وجب فعلها في الوقت مع 
خلل. . لم يجب قضاؤها في قول » قال به المزني" » وهو المختار ؛ لأنه أدى وظيفة الوقت › 
وإنما يجب القضاء بأمر جديد » ولم يثبت فيه شيء » وذكر فيه وفي « الفتاوى » على الجديد : أنه 
إنما يعيد بالتيمم في موضع يسقط به الفرض » فإن كان فيما لا يسقط به كالحضر. . لم تجب 
الإعادة ؛ إذ لا فائدة فيها““ » واحترز ب( الفرض ) عن النفل › فليس له فعله قطعاً . 

( ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء ) لندور فقده في الإإقامة» وعلى المختار السابق : لا يقضي› 
( لا المسافر ) المتيمم لفقده ؛ لعموم فقده في السفر ( إلا العاصي بسفره ) كالابق فيقضي ( في 
الأصح ) » والثاني : لا يقضي ؛ لوجوب تيممه كغيره > وعورض بأن عدم القضاء رخصة › فلا 
تناط بسفر المعصية » وفي وجه : لا يصح تيممه › فليتب ليصح › وما ذكر من القضاء في الإقامة 
وعدمه في السفر. . جري على الغالب › فلو أقام في مفازة وطالت إقامته وصلاته بالتيمم. . فلا 
قضاء » ولو دخل المسافر في طريقه قرية وعدم الماء وصلى بالتيمم . . وجب القضاء في الأصح . 

( ومن تيمم لبرد . . قضئ في الأظهر ) لندور فقد ما يسخن به الماء » والثاني : لا يقضي مطلقاً ء 


(1) المجموع (۲۷۱/۲) . 

(۲) روضة الطالبين )٠١١/١(‏ . 

. ) ۳٤۸/۲ ( المجموع‎ )۳( 

)6( المجموع ( ۳۰٤/۲‏ ) » فتاوی الإمام النووي ( ص ۲۹) . 
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آذ رضي يمتح الَاءَ طلقا » اؤ في عضو وَلاً سَاټرَ. . 
وان کان ساټرٌ. . لم َقض في آلاأظهر إن وضع عَلَى َه 
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ويوافقه المختار السابق » والثالث : يقضي الحاضر دون المسافر » ( أو ) تيمم ( لمرض يمنع الماء 
مطلقاً ) آي : في جميع أعضاء الطهارة » ( أو في عضو ولا ساتر ) بذلك من جبيرة فأكثر مثلاً ( . 
فلا ) يقضي ؛ لعموم المرض ٠‏ ( إلا أن يكون بجرحه دم كثير ). . فيقضي ؛ لعدم العفو عن الكثير 
فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في ( شروط الصلاة '“ » وزاد المصنف لفظة : ( كثير ) » وقال في 
« الدقائق » : لا بد منهاأ"“ ؛ أي : في مراد الرافعي للعفو عن القليل في محله » وما سيأتي له في 
( شروط الصلاة ) من تشبيهه بدم الأجنبي فلا يعفى عنه في الأصح. . محمول بقرينة التشبيه على 
المنتقل عن محله » ورجح المصنف هناك : العفو عن القليل والكثير" . 

( وإن كان ) بالأعضاء أو بعضها ( ساتر ) كجبيرة فأكثر ( .. لم يقض في الأظهر إن وضع ) 
الساتر ( على طهر ) لأنه حینئذ - وقد مسحه بالماء كما تقدم وجوبه - شبيه بالخف » وماسحه 
لا يقضي ٠‏ والثاني يقول : مسحه للعذر وهو نادر غير دائم » ( فإن وضع ) الساتر ( على حدث. . 
وجب نزعه ) إن أمكن بألا يخاف منه ضرراً كما ذكره في « شرح المهذب ““ ليتطهر فيضعه على 
طهر فلا يقضي كما تقدم » ( فإن تعذر ) نزعه لخوف محذور مما سبق ؛ كما ذكره في ۷ شرح 
المهذب * ( .. قضى ) مع مسحه بالماء ( على المشهور) لانتفاء شبهه حينئذ بالخف » 
والثاني : لا يقضي للعذر . 

والخلاف في القسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل التيمم » فإن كان على محله. . قضى 
قطعاً ؛ لنقص البدل والمبدل » جزم به في « أصل الروضة ٠“‏ ونقله في « شرح المهذب » 
كالرافعي عن جماعة ثم قال : إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق . انته"" » وابن الوكيل قال : 


(۱) الشرح الکبیر )۲٣۹٤/۱(‏ . 

(۲) دقائق المنهاج ( ص ۳۹ ) . 

(۳) منهاج الطالبین ( ص ٠١۷‏ ) » وانظر « روضة الطالبین ۲۸٠/۱ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ المجموع ( ۳٤١/۲‏ ) . 

. ) ۳٤۳/۲ ( المجموع‎ )5( 

(7) الشرح الکبیر )۲٠١/۱(‏ . 

. )۳٤۷/۲( المجموع‎ )۷( 
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الخلاف في القضاء إذا لم نقل : يتيمم » فإن قلنا : يتيمم وتيمم . . فلا قضاء قطعا"' » واستغنى 
المصنف بتعبيره ب( المشهور ) المشعر بضعف الخلاف عن تعبير « المحرر » ك الشرح » بأصح 
الطريقين ”“ . والثانية : حاكية للقولين » وفى « أصل الروضة » حكاية ثلاثة أقوال فى المسألتين › 
الأظهر : أنه إن وضع على طهر. . فلا إعادة » وإلا. . وجبت . انتهيل“ . وعلى المختار السابق 


(۱) انظر «المجموع ۳٤۷/۲ (٩‏ ) . 
(۲) المحرر( ص ۲۱ ) » الشرح الکبیر )۲۲١/۱(‏ . 
(۳) روضة الطالبين )٠١۲/١(‏ . 


۱۴۸ 


۶ ص و 
س اک 


اء ر e‏ ر ر ر 
O a‏ 
بين الحَيْضتَيّن : حَمْسَة َس » ولا حَدّ لأكتره . وَيَحْرُمٌ به ما حرم بألجتابة » > وعبُور ألمَسْجلِ 


إن حافت تلويثة « وألصَوْمُ › وجب قَضَاؤهٌ بخلاًف أَلصّلاَة » وَمَا بيْنَ DEERE‏ 


( باب الحيض )'“ 

وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس . 

( أقل سنه : تسع سنين ) قمرية تقريباً » فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضاً وطهراً. . 
فهو حيض » أو بما يسعهما. . فلا » ( وأقله ) زمناً : ( يوم وليلة ) أي : قدر ذلك متصلاً كما يؤخذ 
ذلك من مسألة تأتي آخر الباب » ( وأكثره : خمسة عشر ) يوماً ( بلياليها ) وإن لم يتصل ؛ أخذا من 
المسألة الآتية » وغالبه : ستة أو سبعة » كل ذلك بالاستقراء من الإمام الشافعي رضي الله عنه › 
( وأقل طهر بين الحيضتين ) زمناً : ( خمسة عشر ) يوماً ؛ لأن الشهر لا يخلو عادة عن حيض 
وطهر » وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. . لزم أن يكون أقل الطهر كذلك » واحترز بقوله : 
( بين الحيضتين ) : عن الطهر بين الحيض والنفاس ؛ فإنه يجوز أن يكون أقل من خمسة عشر يوماً 
تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب » أو تأخر ؛ بأن رأت النفساء أكثر النفاس وانقطع الدم ثم عاد قبل 
خمسة عشر يوماً » ذكره في « شرح المهذب » » ( ولا حد لأكثره ) أي : الطهر › وغالبه : بقية 
الشهر بعد غالب الحيض . 

( ويحرم به ) أي : بالحيض ( ما حرم بالجنابة ) من الصلاة وغيرها » ( وعبور المسجد إن خافت 
تلويثه ) - بالمثلثة - بالدم ؛ لغلبته أو عدم إحكامها الشد » فإن أمنت. . جاز لها العبور كالجنب › 
( والصوم ويجب قضاؤه » بخلاف الصلاة ) فلا يجب قضاؤها ؛ للمشقة فيه بكثرتها » ( وما بين 


)١(‏ الحيض في اللغة : السيلان » المحيض : قال الماوردي : المحيض في قوله تعالى  :‏ سكوك عٍ 
ألّْحيض)€ هو دم الحيض بإجماع العلماء » وأما في قوله تعالى : « فَاعَرلوأاليَساهَّغ أَلْمَحِيض). . فقيل : 
دم الحيض ٠‏ وقيل : زمانه » وقيل : مكانه وهو الفرج » وقال جمهور أصحابنا غير الماوردي : مذهبنا 
الدم . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص ۳۹) . 

. )۳۸١/۲( المجموع‎ )۲( 


۴۹ 


متها بيا » وَقيل : لا بحرم َر الوط . فإذا انقطّح. َم جل قبل الفشل َ غر لصوم 
وَالطَلاق . وألاشيحَاضة حَدَثٌ دَاِم سلس > فلا تمع لصوم وَالصَلاة > فتغسل 
لْمُسْتَحَاضة فَرجَها وتعصية » وََوَصًاً وف الصَلاَةِ » وناور بها E‏ كرت لمَصلحة 
اَلْصَلاَةَ ؛ كمقر » وآنيظار جَمَاعَة. . َم بضر وَلاً. . فيضو عَلّى ألصّجيح . وَيَجبُ 
َلْوْضوءٌ لكل رض » وَكَذًا تجدِيد ألْعصَابَة في لصح NTN ENTS‏ 


سرتها وركبتها ) أي : مباشرته بوطء أو غيره » ( وقيل : لا يحرم غير الوطء ) واختاره المصنف في 
« التحقيق “"“ وغيره » وسيأتي في ( كتاب الطلاق ) حرمته في حيض ممسوسة ؛ لتضررها بطول 
المدة ؛ فإن زمان الحيض لا يحسب من العدة » فإن كانت حاملاً. . لم يحرم طلاقها ؛ لأن عدتها 
إنما تنقضي بوضع الحمل . 

( فإذا انقطع ) أي : الحيض ( .. لم يحل قبل الغسل ) مما حرم (غير الصوم والطلاق ) 
فيحلان ؛ لانتفاء مانع الأول والمعنى الذي حرم له الثاني » ولفظة ( الطلاق ) زادها على « المحرر » 
وقال : إنها زيادة حسنة . 

( والاستحاضة ) وهي : أن يجاوز الدم أكثر الحيض ويستمر » ( حدث دائم كسلس ) أي 
NS E OSS‏ 
وتعصبه ) وجوباً ؛ بأن تشده بعد حشوه بقطنة مثلاً بخرقة مشقوقة الطرفين » تخرج أحدهما إلى 
بطنها » والآخر إلى صلبها » وتربطهما بخرقة تشدها على وسطها كالتكة » وإن تأذت بالشد. . 
تركته » وإن كان الدم قليلاً يندفع بالحشو. . فلا حاجة للشد » وإن كانت صائمة. . تركت الحشو 
نهاراً واقتصرت على الشد فيه » ( وتتوضاً وقت الصلاة ) كالمتيمم ( وتبادر بها ) تقليلاً للحدث › 
( فلو أآخرت لمصلحة الصلاة ؛ كستر وانتظار جماعة . . لم يضر › وإلا. . فيضر على الصحيح ) › 
والثاني : لا يضر كالمتيمم . 

( ويجب الوضوء لكل فرض ) كالتيمم ؛ لبقاء الحدث » ( وكذا تجديد العصابة في الأصح ) وإن 
لم تزل عن موضعها ولا ظهر الدم بجوانبها ؛ قياساً على تجديد الوضوء » والثاني : لا يجب 
تجديدها إلا إذا زالت عن موضعها زوالاً له وقع » أو ظهر الدم بجوانبها » وحيث قيل بتجديدها. . 
فتجدد ما يتعلق بها من غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه . 


. ) ۱۱۸ التحقیق ( ص‎ )١( 
. ) دقائق المنهاج ( ص۳۹‎ )۲( 


14۰ 


ولو أ م مها بعد أَلوضوءِ وَلَه تعد أنقطاعه وَعَوْدَهء 
وُضوءاً E:‏ . وَجَبَ أَلْوْضوءٌ . 
اا 
اقیماتراه أة من الدماء] 
رٿ لسن الْحَيْض أله ولم يعبر كر . . كله حَيض» وَالصَفْرة وَالْكذرَة خضل في الأصَح 


E 


( ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده » أو اعتادت ) ذلك (ووسع زمن 
الانقطاع ) بحسب العادة ( وضوءاً والصلاة ) بأقل ما يمكن ( .. وجب الوضوء ) أما في الحالة 
الأول . . فلاحتمال الشفاء » والأصل : عدم عود الدم » وأما في الثانية . . فلإمكان أداء العبادة من 
غير مقارنة حدث » فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة في الحالتين . . فوضوؤها بحاله تصلي 
به » ولو لم يسع زمن الانقطاع عادة الوضوء والصلاة. . صلت بوضوئها » فلو امت الزمن بحيث 
يسع ما ذكر وقد صلت بوضوئها. . تبين بطلان الوضوء والصلاة . 

( فصل ) إذا ( رأت ) دما ( لسن الحيض أقله ) فأكثر ( ولم يعبر أكثره ) أي : لم يجاوزه ( . 
فكله حيض ) أسود كان أو أحمر أو أشقر » مبتدأة كانت أو معتادة »› کک > إلاأن 
يكون عليها بقية طهر ؛ كأن رأت ثلائة آيام دما ثم اثنى عشر نقاءً ثم ثلاثة دما ثم انقطع . . 
TS DS‏ 
كل منهما ( حيض في الأصح ) مطلقا ؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان » والثاني : 
لا ؛ لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا في أيام العادة فهو فيها حيض اتفاقاً > وقيل : يشترط في كونه 
حيضا في غيرها تقدم دم قوي من سواد أو حمرة عليه » وقيل : وتأخره عنه » وعلىٰ هلذين يكفي أي 
قدر من القوي » وقيل : لا بد من يوم وليلة » هلذا ما في « الروضة » و« أصلها " . 

وفي « شرح المهذب » : لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدأة والمعتادة › وحکاية وجه في 
الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه » معترضاً بذلك على الرافعي وغيره في 
نفيهم الخلاف في“ 


(1) المجموع )٤٦٤/۲(‏ . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠١۲/١‏ ) » الشرح الکبير ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) المجموع (۳۹۰/۲) . 
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SE a Ea‏ ر ص 
فان عبرَه ؛ إن كانت مبتداة مميْرّة ؛ بأن ترى قويًاً ورضعيفاً. . فالضعيف آسْتَحَاضة » وَآلقوی 
ه لإ 


2 ٣ oP Eo ی ر 0 ص‎ E TT 
حَيْض إن لم يَنقص عن آقله ولا عبر أكثرَهٌ » ولا نقص آلضعيف عن أقل ألطهر . أو مبتدأة‎ 

و ۶ چو م ۶ o‏ و ا e sR.‏ ج او ا 
مميرة ؛ بان راته بصفة » او فقدت شرط تمييز. . فالا ظهر آن حيضها : يوم ليله » 
of ©‏ ەي 5 ەوە ۴ شر ر ا و O E‏ 

و ها بخ وسرو أو معتادة بان سبق لها حيْض وَطهر فترَد إل قدرا ووقتا › 


( فإن عبره ) أي : عبر الدم أكثر الحيض ؛ أي : جاوزه : ( فإن كانت ) أي : من عبر دمها أكثر 
الحيض وهي المستحاضة (مبتدأة ) أي : أول ما ابتدأها الدم ( مميزة بأن ترىئ قوياً وضعيفاً ) 
بشروطهما الآتية كالأسود والأحمر » فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر › 
والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعلا حيضاً » وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له › 
والثخين أقوىٰ من الرقيق » فالمنتن أو الثخين من الأسودين مثلاً أقواهما » والمنتن الثخين منهما 
آقوىٰ من المنتن أو الثخين ( . . فالضعيف استحاضة › والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر 
أكثره » ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر ) بأن يكون خمسة عشر يوماً متصلة فأكثر » تقدم القوي 
عليه أو تأخر أو توسط ؛ كأن رأت خمسة أيام أسود ثم أطبق الأحمر إلى آخر الشهر »› أو خمسة عشر 
أحمر ثم خمسة عشر سود » أو خمسة أحمر ثم خمسة أسود ثم باقي الشهر أحمر » بخلاف ما لو 
رأت يوماً أسود ويومين أحمر. . . وهلكذا إلى آخر الشهر ؛ لعدم اتصال خمسة عشر من الضعيف › 
فهي فاقدة شرط تمييز وسيأتي حكمها » وفي وجه في الصورة الثالثة : أن خمسة الأحمر مع خمسة 
السود حيض . 

( أو مبتدأة لا مميزة ؛ بأن رأته بصفة أو ) بصفتين مثلاً » لكن ( فقدت شرط تمييز ) من شروطه 
السابقة ( .. فالأظهر : أن حيضها يوم وليلة »> وطهرها تسع وعشرون ) بقية الشهر » والثاني : 
تحيض غالب الحيض ستة أو سبعة » قيل : تتخير بينهما » والأصح : النظر إلى عادة النساء : إن 
كانت ستة . . فستة » أو سبعة. . فسبعة » وبقية الشهر طهرها › والعبرة بنساء عشيرتها من الأبوين › 
وقيل : بنساء عصباتها خاصة » وقيل : بنساء بلدها وناحيتها » كذا في « الروضة » ك« أصلها »© 
ومعنىٰ ( من الأبوين ) بقرينة الثاني المعتبر في مهر المثل ما في « الكفاية » : أنه لا فرق بين الأقارب 
من الأب أو الأم"“ . 

( أو معتادة ؛ بأن سبق لها حيض وطهر ) وهي غير مميزة ( . . فترد إليهما قدراً ووقتاً ) بأن كانت 


. ) ۳١١/١ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۱٤۳/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ٠١١/۲ ( كفاية النبيه‎ )۲( 


€۲ 


ا 


تتبث بمَرة في الأصح » ويُخكم للمُغتاة e‏ 
متحیرة ؛ بان س عاديا ودرا وو قا قفي قول : كمیداة» EE‏ 
لاط » ف خر لوط وسن شك وان قرشلاو ول اقرع أا 
وكا لتقل في أَلأَصحٌ » وہ سل لكل فضي » وَتصوم رمَضَان ثم م شهُرا ملين › > فیخصل من 


حافظة لذلك ( وتثبت العادة ) المرتب عليها ما ذكر ( بمرة في الأصح ) لأنها في مقابلة الابتداء › 
والثاني : بمرتين ؛ لأنها من العود » فمن حاضت خمسة في شهر ثم ستة في آخر ثم استحيضت. . 
ردت إلى الخمسة على الثاني ؛ لتكررها » وإلى الستة على الأول » ومن حاضت خمسة ثم 
استحيضت . . ردت إليها على الأول » وهي كمبتدأة على الثاني » ذكره الشيخ في « المهذب *' » 
( ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز لا العادة ) المخالفة له ( في الأصح ) لأنه آقوى منها بظهوره › 
والثاني : يحكم بالعادة » فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر › فرأت عشرة سود من 
أول الشهر وبقيته أحمر . . حكم بأن حيضها العشرة على الأول » والخمسة الأول منها على الثاني › 
والباقي عليهما طهر . 
( أو ) كانت ( متحيرة بأن نسيت عادتها قدراً ووقتاً ) ولا تمييز ( .. ففي قول : كمبتدأة) غير 
مميزة فتحيض يوماً وليلة وطهرها بقية الشهر على الأظهر السابق » ( والمشهور : وجوب الاحتياط ) 
وليست كالمبتدأة ؛ لاحتمال كل زمن يمر عليها للحيض والطهر » ( فيحرم الوطء» ومس 
المصحف ٠‏ والقراءة في غير الصلاة) لاحتمال الحيض › ( وتصلي الفرائض أبداً) لاحتمال 
الطهر » ( وكذا النفل في الأصح ) اهتماماً به » والثاني يقول : لا ضرورة إليه » ( وتغتسل لكل 
فرض ) بعد دخول وقته ؛ لاحتمال انقطاع الدم حينئذ » قال في « شرح المهذب » عن الأصحاب : 
فإن علمت وقت انقطاعه ؛ كعند الخروب. . لزمها الغخسل كل يوم عقب الغروب وتصلي به 
المغرب » وتتوضأً لباقي الصلوات ؛ لاحتمال الانقطاع عند الغروب دون ما سواه" . 
( وتصوم رمضان ) لاحتمال ن تکون طاهرة جمیعه (ثم شهراً کاملین) بأن یکون رمضان ثلاثین › 
وتأتي بعده بثلاثين يوماً متوالية »> ( فيحصل ) لها ( من كل ) منهما ( أربعة عشر ) يوماً ؛ لاحتمال 
أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطراً الدم في يوم وينقطع في آخر فتفسد ستة عشر يوماً من كل 


. )1۳/١( المهذب‎ )١( 
. ) ٤۲٦/۲ ( المجموع‎ )۲( 


€۳ 


ے ا ا 


اها صل الومان ألافان وك 
شا زم بص کرم لین ابع دہ وان طت ا . لبقن كمه ۽ وهي في 
َمِل كحاض ذ في أَلْوَطءِ » وَطاهر في أَلْمِبادَة › وَِنِ is‏ 
فض . وَألاَظْهرٌ : أن 


: أن د 


ن دم الْحَامل وَألتقاء بيْنَ اَل ألْحَيْضٍ . . RS ESS‏ 


o O yy 
ثة آولها وثلاثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان ) لأن الحيض إن طراً في اليوم الأول من‎ 
صومها . . فغايته أن ينقطع في السادس عشر » فيصح لها اليومان الآخران › وإن طرأً في اليوم‎ 
أو في السادس عشر.. صح‎ ٠ الثاني . . صح لها الأول والأخير › أو في الثالث. . صح الأولان‎ 
الثاني والثالث » أو في السابع عشر. . صح السادس عشر والثالث » أو في الثامن عشر.. صح‎ 
السادس عشر والسابع عشر » ( ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر ) من اليوم‎ 
› الأول ؛ لأن الحيض إن طرأ في اليوم الأول . . سلم السابع عشر » أو في الثالث. . سلم الأول‎ 
وإن كان آخر الحيض الأول. . سلم الثالث » أو الثالث. . سلم السابع عشر‎ 
. ( وإن حفظت شيئاً ) من عادتها دون شيء ؛ كأن حفظت الوقت دون القدر أو عكس ذلك‎ ( 
» ن ی وور ج وی ي ال ال رار ن في الوطء‎ 
وطاهر في العبادة » وإن احتمل انقطاعاً. . وجب الغسل لكل فرض ) احتياطاً » ر‎ 
الانقطاع : طهراً مشكوكاً فيه » والذي لا يحتمله : حيضاً مشكوكاً فيه » والحافظة للوقت ؛ كأن‎ 
› تقول : كان حيضي يبتدىء آول الشهر . . فيوم وليلة منه حيض بيقين » ونصفه الثاني طهر بيقين‎ 
وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع › والحافظة للقدر ؛ كأن تقول : حيضي خمسة في‎ 
› العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر . . فالسادس حيض بيقين‎ 
› والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين » والثاني إلى آخر الخامس محتمل للحيض وللطهر‎ 
. والسابع إلى آخر العاشر محتمل للانقطاع أيضاً‎ 
والأظهر : أن دم الحامل والنقاء بين ) دماء ( أقل الحيض )“ فأكثر ( . . حيض ) : أما في‎ ( 
الأولى. . فلأنه بصفة دم الحيض » ومقابله فيها يقول : هو دم فساد ؛ إذ الحمل يسد مخرج دم‎ 
نقلا عن ابن الفركاح قوله : (أن نسخة‎ )١١/١( » و«نهاية المحتاج‎ )٤١١/١( » في «تحفة المحتاج‎ )١( 


المصنف - أي النووي رحمه الله - : « والنقاء بين الدم حيضٌ » » ثم أصلحه بعضهم ) » وقد مشى الشارح 
رحمه الله على ما أصلح › وانظر كلام ابن القاسم والشرواني على «التحفة» . 
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وأقلٌ ألنفاس : لحظة › وَأ کثره : ستول ¢ وغالبه اعون . ویَحرُمٌ به ما حرم با يضر ۰ 
۶و وو وو کو 

وعبوره ستین کعبوره اكثره . 


الحيض » وسواء على الأول تخلل بين انقطاع الدم والولادة خمسة عشر يوماً آم أقل » وقيل قي 
تخلل الأقل : ليس بحيض » وأما الثانية ؛ وهي أن ترى وقتاً دماً ووقتاً نقاء وهلكذا » ولم يجاوز 
ذلك خمسة عشر يوماً » ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض . . فهي حيض » والنقاء بينها حيض في 
الأظهر تبعاً لها » والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والخسل ونحوها دون العدة والطلاق » 
والنقاء بعد آخر الدماء طهر قطعاً » وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض . . فهي دم فساد » وإن زادت 
مع النقاء بينها على خمسة عشر يوماً. . فهي دم استحاضة . 

( وأقل التفاس ) أي : الدم الذي أوله يعقب الولادة ( لحظة » وأكثره ستون ) يوما » ( وغالبه 
أربعون ) يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعي رضي الله عنه » وعبر بدل ( اللحظة ) في « التحقيق » 
ك التنبيه » ب( المجة )' » أي : الدفعة » وفي « الروضة » ك« الشرح » بأنه لا حد لأقله" ؛ 
أي : لا يتقدر » بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاساً » ولا يوجد أقل من مجة » ويعبر عن زمانها 
ب( اللحظة ) » فالمراد من العبارات واحد . 

( ويحرم به ما حرم بالحيض ) قياساً عليه » ومن ذلك : حرمة الطلاق كما صرح به الرافعي في 
بابه والمصنف هنا" » ( وعبوره ستين ) يوماً ( كعبوره ) أي : الحيض ( أكثره ) فينظر أمبتدأة في 
النفاس أم معتادة » مميزة أم غير مميزة » ويقاس بما تقدم في الحيض › فترد المبتدأة المميزة إلى 
التمييز بشرط ألا يزيد القوي على ستين يوماً » ولا ضبط في الضعيف » وغير المميزة إلى لحظة في 
الأظهر » والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح » وغير المميزة الحافظة إلى العادة » 
وتشبت بمرة في الأصح › والناسية إلى مرد المبتدأة في قول » وتحتاط في الآخر الأظهر في 
« التحقيق ۲“ . 


(1) التنبيه ( ص١٠‏ ) » التحقيق ( ص ٠٤١١‏ ) . 

)۲( روضة الطالبين ( ۱۷١/١‏ ) » الشرح الكبير ( )٠٠١/١‏ . 
(۴) الشرح الکبیر ( ۲۹۸/۱ ) » المجموع ( ٤۷۹/۲‏ ) . 
() التحقيق ( ص )٠٤١‏ . 
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الیک تا € ألظهرٌ › أل وقد وال ألسَّْس » وَآخرهُ : مَصير ظل ألشْيْءِ 
مدل شوى ظل انرام الشممن > E ROS GT‏ 


( كتاب الصلاة ٠)‏ 

( المكتوبات ) أي : المفروضات منها كل يوم وليلة ( خمس ) كما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » وأصله : قوله صلى الله عليه وسلم : « فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين 
صلاة » فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حت جعلها خمساً في كل يوم وليلة ““ » وقوله 
للأعرابي : « حمس صلوات في اليوم والليلة ‏ » ولمعاذ لما بعثه إلى اليمن : « أخبرهم أن الله 
تعال قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة » رواها الشيخان وغيرهما؟ . 

( الظهر » وأول وقته : زوال الشمس ) أي : وقت زوالها » وعبارة « الوجيز » وغيره : يدخل 
وقته بالزوال » ( وآخره : مصير ) أي : وقت مصير ( ظل الشيء“ مثله سوى ظل استواء 
الشمس ) أي : الظل الموجود عنده » وبيان ذلك : أن الشمس إذا طلعت. . وقع لكل شاخص ظل 
طويل في جهة المغرب » ثم ينقص بارتفاع الشمس إلى أن تنتهي إلى وسط السماء »> وهي حالة 
ال و ع ي ع و ی جاو ت ا ا ج 
المشرق » وذلك الميل هو الزوال . 

والأصل في المواقيت : حديث : « أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس » والعصر حين كان ظله - أي : الشيء - مثله » والمغرب حين أفطر الصائم » والعشاء حين 


)١(‏ الصلاة : هي في اللغة : الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه > هلذا هو الصواب › وقول 
الجمهور من أهل اللغة وغيرهم . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ١١‏ ) . 

)۲( صحیح البخاري ( ۳٤۹‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١۳‏ ) عن سيدنا بي ذر رضي الله عنه . 

)۳( صحيح البخاري ( ٤١‏ ) » صحيح مسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٦۲٤( صحيح مسلم (1۹). سنن الترمذي‎ »)۱۳۹١( صحيح البخاري‎ )٤( 

() الوجیز ( ص ٩۱‏ ) . 

(1) الظل : الستر » ومنه : أنا في ظل فلان » ومنه : ظل الجنة وظل الليل » وظل الشمس : ما ستر الشخوص › 
ويكون من أول النهار إلى آخره ويختص الفيء بما بعد الزوال» فالظل أعم . « دقاتق المنهاج ٠‏ ( ص ا١٤‏ ) . 
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E وهو اول فت أَلعَصْرٍ » وبق حن تغب » وألاختيار‎ 


وَأَلْمَعْربُ : اغوب » ویبقیٰ حَتّی حت َه تت ال اا مر فی 
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غاب الشفق » والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد. . صلى بي الظهر 
حين كان ظله - أي : الشيء - مثله » والعصر حين كان ظله مثليه » والمغرب حين أفطر الصائم › 
والعشاء إلى ثلث الليل » والفجر فأسفر وقال : الوقت ما بين هلذين الوقتين » رواه أبو داوود 
وغيره » وصححه الحاكم وغيره""“ » وقوله : « صلی بي الظهر حین کان ظله مثله » أي : فرغ منها 
حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ » قاله الشافعي رضي الله عنه نافياً به اشتراكهما في 
وقت" » وهو موافق لحديث مسلم : « وقت الظهر : إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر “٠‏ 
وقوله : « حين أفطر الصائم » أي : حين دخل وقت إفطاره » وفي « الصحيحين » حديث : « إذا 
أقبل الليل من هلهنا وأدبر النهار من هلهنا. . فقد أفطر الصائم ““ . 

( وهو ) أي : مصير ظل الشيء مثله ( أول وقت العصر ) وعبارة « الوجيز » وغيره : وبه يدخل 
وقت العصر ٠‏ ( ويبقى ) وقته ( حت تغرب ) الشمس ؛ لحديث « الصحيحين » : « ومن أدرك 
كعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. . فقد أدرك العصر “"“ » وروى ابن أبي شيبة : « وقت 
العصر مالم تغرب الشمس » وإسناده في مسل" » (والاختيار : ألا تؤخر ) بالفوقانية (عن ) 
وقت ( مصير الظل مثلين ) بعد ظل الاستواء ؛ لحديث جبريل السابق » وقوله فيه بالنسبة إليها : 
« الوقت ما بين هلذين » محمول على وقت الاختيار » وبعده : وقت جواز إلى اصفرار الشمس › ثم 
وقت كراهة ؛ أي : يكره تأخير الصلاة إليه . 

( والمغرب ) بدخل وقتها: (بالغروب » ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم) لما سيأتي» 
واحترز ب( الأحمر ) عما بعده من الأصفر ثم الأبيض › ولم يذكره في « المحرر » لانصراف الاسم 


(۱) سنن بي داوود ( ۳۹۳ ) » المستدرك ( ۱۹۳/۱ ) وآخرجه ابن خزيمة في « صحیحه » ( ٣۲٣‏ ) » والترمذي 
۱٤۹(‏ )عن سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما . 

. )۱١١/۲(مألا‎ )( 

(۳) صحیح مسلم ( ٦۱۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ) ٠٠٠١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱۹١١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) الوجیز ( ص۱٩‏ ) . 

(7) صحيح البخاري ( ٥۷۹‏ ) » صحيح مسلم ( 1٠۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۷( المصنف ( ۳۲٤۷‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۷١ /٦۱۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
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وَفي ألْجَدِيدِ : ينقضي بمْضيّ قذر وُضوءِ › وسر عَوْرَة » وَأذانِ » وِقامَة »> وَحَمْسٍ 
ركعَاتِ » وَل شرع في ألوَقَتِ ومد کک . جار على الصّحيح . فلت : ألْقَدِيمُ 
أظْهرْ » وَأ أعَلَمُ . وَأَلِْشاءٌ : بمَغيب أَلشَفت » ويبْقى إلى ألْقَجُر › E TENE‏ 


إليه لخة » ( وفي الجديد : ينقضي بمضي قدر ) زمن (وضوء وستر عورة وآذان وإقامة وخمس 
ركعات ) لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد » بخلاف غيرها » وللحاجة إلى فعل ما ذكر 
معها اعتبر مضي قدر زمنه » والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل » وسيأتي سن ركعتين 
خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه المصنف”' ؛ فقياسه كما قال في « الشرح الصغير » : اعتبار 
سبع رکعات . 

( ولو شرع ) فيها ( في الوقت ) على الجديد ( ومد ) بالتطويل في القراءة وغيرها ( حتى غاب 
الشفق . . جاز على الصحيح ) من الخلاف المبني على الأصح في غير المغرب : أنه لا يجوز تأخير 
بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي » والثاني : المنع كما في غير المخرب » واستدل 
الأول بأنه صلى الله عليه وسلم : ( كان يقراً في المغرب ب« الأعراف » في الركعتين كلتيهما ) 
ا ا ا ر ای کی راھ ا ی د 
الشفق ؛ لتدبره » ومده في الصلاة إلى ذلك يجوز بناؤه على امتداد وقتها إليه » وعلى عدم امتداده › 
وبناه قائل الثاني على الامتداد فقط . 

( قلت : القديم أظهر » والله أعلم ) ورجحه طائفة » قال في « شرح المهذب » : بل هو جديد 
أيضا ؛ لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في « الإملاء » وهو من الكتب الجديدة على ثبوت 
الحديث »› وقد ث ثبتت أحاديث » منها : حديث مسلم : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق »“ . 
( والعشاء ) يدخل وقتها ( بمغيب الشفق ) أي : الأحمر المنصرف إليه الاسم ؛ لحديث جبريل 
السابق » ( ويبقئ إلى الفجر ) أي : الصادق وسيأتي ؛ لحديث مسلم : « ليس في النوم تفريط › 
وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حت يجيء وقت الصلاة الأخرى »"“ ظاهره : يقتضي امتداد 


(۱) سيأتي فيما بعد . 

)۲( المستدرك ( ۲۳۷/۱ )عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

(۳) صحيح البخاري ( ۷٦٤‏ ) عن مروان بن الحكم . 

. )۳٤/۳( المجموع‎ )6( 

(0) صحیح مسلم ( ۱۷۳/۱۱۲ )عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(7) صحيح مسلم ( 1۸١‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 


€۸ 


۹ رص مو وه صت‎ o ص ا‎ af 9َ ےر‎ . AN 
والاختیار : أ ر ی » وفي قول اڪ ا | : بالفجر الاي‎ 
ا ا ت‎ e رھ‎ r ر‎ KI 0 3” 
وهو ألمُْنَشرٌ ضوۇه مُعْترضا بآلأفتي » وبق حى تطلع ألشَمْسُ › وَألاخييَار : ألا تخر عَنِ‎ 
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الااسفار . قلت یکره المَغرب : عشاء » والعشاء عتمه › E‏ 


وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس ؛ أي : غير الصبح لما سيأتي في وقتها › 
( والاختيار : ألا تؤخر عن ثلث الليل ) لحديث جبريل السابق » وقوله فيه بالنسبة إليها : « الوقت 
ما بين هلذين » : محمول على وقت الاختيار » ( وفي قول : نصفه ) لحديث : « لولا أن أشق على 
أمتي . . لأخحرت صلاة العشاء إلى نصف الليل » صححه الحاكم على شرط الشيخين" » ورجح 
المصنف في « شرح مسلم » هلذا القول"“ » وكلامه في « شرح المهذب » يقتضي : أن الأكثرين 
عل . 

( والصبح ) يدخل وقتها : ( بالفجر الصادق › وهو المنتشر ضوؤة معترضاً بالأفق ) أي : نواحي 
السماء » بخلاف الكاذب » وهو يطلع قبل الصادق مستطيلاً > ثم يذهب ويعقبه ظلمة › ( ويبقىٰ ) 
الوقت ( حتى تطلع الشمس ) لحديث مسلم : « وقت صلاة الصبح : من طلوع الفجر مالم تطلع 
الشمس ““ » وفي « الصحيحين » حديث : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. . 
فقد أدرك الصبح ٠‏ (والاختيار : ألا تخر عن الإسفار ) لحديث جبريل السابق » وقوله فيه 
بالنسبة إليها : « الوقت ما بين هلذين » : محمول على وقت الاختيار . 

( قلت : يكره تسمية المغرب : عشاء › والعشاء : عتمة ) للنهي عن الأول في حديث البخاري : 
« لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب » وتقول الأعراب : هي العشاء “"“ » وعن الثاني 
في حديث مسلم : «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم » ألا إنها العشاء وهم يعتمون 
بالإبل “" بفتح وله وضمه » وفي رواية : « بحلاب الإبل “ » قال في « شرح مسلم » : معناه : 


(1) المستدرك ( ٠٤7/١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( شرح صحیح مسلم ( /١‏ ۱۳۸ 0 

. )1١/۳( المجموع‎ )۳( 

. صحیح مسلم ( ۱۷۳/۹۱۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري ( ٩۷۹‏ ) » صحيح مسلم ( ٠۸‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 
0( صحيح البخاري ( ٥٦۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه . 

)۷( صحيح مسلم ( ٠٤٤‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۸) صحیح مسلم ( ٠٤٤‏ )عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۹ 


انوم قبلَهَا ‏ وَألْحَدِيتُ بَعْدَمَّا إلا في َير » وَاه َعَلَُ . بسن جيل الصَلاَةٍ لول 
روي ا 6 TT E‏ ال E‏ 
نهم يسمونها ( العتمة ) لكونهم يعتمون بحلاب الإبل ؛ أي : يؤخرونه إلى شدة الظلا"“ » 
E E‏ 
رواه الشيخان عن أبي برزة" ‏ ( إلا في خير » والله أعلم ) كقراءة القرآن والحديث ومذاكرة الفقه 
وإيناس الضيف » ولا يكره الحديث لحاجة . 

( ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت ) لحديث ابن مسعود : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : 
أي : الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة لأول وقتها » رواه الدارقطني وغيره » وقال الحاكم : إنه 
على شرط الشيخين" » ولفظ « الصحيحين » : « لوقتها “٠‏ » فيشتغل أول الوقت بأسبابها ؛ 
كالطهارة والستر ونحوهما إلى أن يفعلها » وسواء العشاء وغيرها » (وفي قول : تأخير العشاء 
أفضل ) أي : مالم يجاوز وقت الاختيار ؛ لحديث الشيخين عن أبي برزة قال : ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء ‏ » وجوابه ما قال في ١‏ شرح المهذب » : إن 
تقديمها هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسل" . 

( ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة ؛ 
لحديث الشيخين : « أبردوا بالصلاة ““ » وفي رواية للبخاري : « بالظهر ؛ فإن شدة الحر من فيح 
جهنم *“ أي : هيجانها . 

وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لحديث البخاري عن ابن عباس : ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالجمعة ‏ » وأصحهما : لا ؛ لشدة الخطر في فواتها المؤدي 


(۱) شرح صحیح مسلم ( ۱٤۳٩/١‏ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ٥٦۸‏ ) » »> صحیح مسلم ( /٦٤۷‏ ۲۳۷ ) عن سيدنا أبي برزة رضي الله عنه . 

(۳) سنن الدارقطني ( ۲٤١/١‏ ) › المستدرك ۱۸۹/١(‏ ). وآخرجه ابن خزيمة ( ۳۲۷) »› وابن حبان 
(۱6۷۹) . 

. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ۸٩ ( صحيح مسلم‎ » ) ۷٠۳١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

€ صحيح البخاري ( ٥٤۷‏ ) » صحيح مسلم ( ٦٤۷‏ ) . 

. ) 4/۳( المجموع‎ )١ 

(۷) صحيح البخاري ( ٥۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) صحيح البخاري ( ٥۳۸‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(4) صحيح البخاري ( ۹۰٦‏ ) عن سيدنا آنس رضي الله عنه . 


10۰ 


6 و ا ا ادام وَإلاً. . مَقَضَاءٌ . وَمَنْ جَهلّ 
لوقت . . أَجْتَهَدَ بور وتخو » فن تيقَنَ صَااَتة قبل لوقت . . قضى في أَلأَظْهَر» وَإلاً. . فلا 


إليه تأخيرها بالتكاسل » وهلذا مفقود في حق النبي صلى الله عليه وسلم » ( والأصح : اختصاصه 
ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد ) ولا ظل' في طريقهم إليه » فلا يسن في بلد معتدل » 
ولا لمن يصلي في بيته منفرداً > ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم » ولا لمن كانت منازلهم قريبة 
من المسجد » ولا لمن يمشون إليه من بعد في ظل » والثاني : لا يختص بذلك » فيسن في كل 
ما ذكر ؛ لإطلاق الحديث » وذكر المسجد جري على الخغالب » ومثله : الرباط ونحوه من أمكنة 
الجماعة . 

( ومن وقع بعض صلاته في الوقت ) وبعضها خارجه ( . . فالأصح : أنه إن وقع ) في الوقت 
( ركعة ) فأكثر ( .. فالجميع أداءء eT‏ فقضاء ) لحديث 
الشيخين : « من أدرك ركعة من الصلاة. . فقد أدرك الصلاة “*"“ أي : مؤداة » ومفهومه : أن من لم 
N‏ 
معظم الباقي كالتكرير لها » فجعل ما بعد الوقت تابعاً لها »> بخلاف ما دونها نها » والوجه الثاني : 
الجميع أداء مطلقاً تبعاً لما في الوقت » والثالث : أنه قضاء مطلقاً تبعاً لما بعد الوقت » والرابع : أن 
O TOS‏ 
ذلك » وكذا على الأداء ؛ نظرأللتحقيق » وقيل : لا ؛ نظراً للظاهر المستند إلى الحديث . 

( ومن جهل الوقت ) لغيم أو حبس في بيت مظلم أو غير ذلك ( .. اجتهد بورد ونحوه) 
كخياطة" ٠‏ وقيل : إن قدر على الصبر إلى اليقين . . فلا يجوز له الاجتهاد » فقوله : ( اجتهد ) 
آي : جوازاً إن قدر » ووجوباً إن لم يقدر » وسواء البصير والأعمى › ( فإن تي تیقن صلاته ) بالاجتهاد 
( قبل الوقت ) وعلم بعده ( . . قضى في الأظهر ) » والثاني : لا ؛ اعتباراً بظنه » وإن علم في 
الوقت. . أعاد ؛ أي : بلا خلاف كما قاله في « شرح المهذب * » ( وإلا) أي : وإن لم يتيقن 
الصلاة قبل الوقت ؛ بأن تيقنها في الوقت أو بعده أو لم يتبين الحال ( . . فلا) يقضي . 


)0( صحيح البخاري ( 0۸° ( « صحيح مسلم ( 1٠۷‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
9 في( ب دو . 


(۳) المجموع (۷۹/۳) . 


e E دال‎ 


ت 


راقو ا و و ا ر م E E E‏ و 
E E‏ تها . وتكره آلصلاة 


( ويبادر بالفائت ) وجوباً إن فات بغير عذر » وندباً إن فات بعذر ؛ كالنوم والنسيان مسارعة إلى 
براءة الذمة » ( ويسن ترتيبه ) كأن يقضي الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر »› ( وتقديمه على 
الحاضرة التي لا يخاف فوتها ) محاكاة للأداء » فإن خاف فوتها. . بدأ بها وجوباً ؛ لئلا تصير فائتة . 
( وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة ) للنهي عنها في حديث مسلم'“ » والاستثناء في حديث 
أبي داوود وغيره" » ( وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح » و ) بعد ( العصر حت تغرب ) 
للنهي عنها في حديث الشيخين" » وليس فيه ذكر الرمح وهو تقريب » وفي « المحرر » وغيره : 
وعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح » وعند الاصفرار حتى تئ تغرب“ ؛ أي : للنهي عنها في حديث 
مسلم السابق من غير ذكر الرمح » ولم يذكر ذلك المصنف كغيره مع قوله في « شرح المهذب » : إن 
ذكره أجود ؛ رعاية للاختصار ؛ فإنه يندرج في قوله : ( بعد الصبح . . . والعصر ) أي : لمن 
صلى من حين صلاته » ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار › وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله : ربما 
انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان"؟ . 

( إلا ) صلاة ( لسبب ؛ كفائتة ) فرض أو نفل وصلاة جنازة كما في « المحرر *" » ( و ) صلاة 
( كسوف وتحية ) للمسجد ( وسحدة شكر ) أو تلاوة › فلا تكره في الأوقات المذكورة ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم ( فاته ركعتا سنة الظهر التي بعده » فقضاهما بعد العصر ) رواه الشيخان“ › 
وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر » وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت › 
وحمل النهي على صلاة لا سبب لها ؛ وهي النافلة المطلقة » وكراهتها كراهة تحر يم ؛ عملا بالأصل 


. عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه‎ ) ۸۳١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داوود ( ٠١۸۳‏ ) » وأخرجه البيهقي ( ٤٤٤/۲‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 
N N (۳)‏ ا ی 
(4) المحرر( ص ۲۷) . 

. )٠١١/٤( المجموع‎ )( 

۲) الشرح الکہیر )۳۹٦/۱(‏ . 

(۷) المحرر( ص ۲۷ ) . 

(۸) صحیح البخاري ( ۱۲۳۳ ) » صحيح مسلم ( ۸۳٤‏ ) عن سيدتنا آم سلمة رضي الله عنها . 


\o۲ 


ت 
سے 


إلا في حرم مكة على ألصجيح . 


أقيمن تحب هليه الصلاة] 


ك و اس راق د 2س 8 ت 
إنمَّا تجب الصلاة على كل م بالغ عاقل طاهر › SAL SCS AR‏ 
o 2‏ ت 0 فا ى 
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في النهي » وقيل : كراهة تنزيه » فلو أحرم بها. . لم تنعقد ؛ كصوم يوم العيد » وقيل : تنعقد ؛ 
كالصلاة في الحمام » وأدرجت السجدة في الصلاة ؛ لشبهها بها في الشروط والأحكام . 

وفي « الروضة » و« أصلها» : لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية. . فوجهان › 
أقيسهما : الكراهة ؛ كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هلذه الأوقات » ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها 
على الأصح > والثاني : ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير » وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح ؛ 
لأنه السبب ولم يوجد ٠‏ وقد لا يوجد » والثاني يقول : السبب إرادته وهي موجودة“ » قال في 
« شرح المهذب » : وهو قوي" » وسيأتي في ( صلاة العيد ) أن وقتها من طلوع الشمس » وذكرها 
الماوردي وغيره من ذوات السب" ؛ أي : وهو في حقها : دخول وقتها » ومثلها صلاة الضحى 
على ما في « الروضة » : أن وقتها : من طلوع الشمس ٠‏ فلا يكرهان قبل ارتفاعها » ويسن 
تأخيرهما إليه كما سيأتي » ( وإلا ) صلاة ( في حرم مكة ‏ المسجد وغيره لا سبب لها › فلا تكره 
( على الصحيح ) لحديث : « يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهلذا البيت وصلئ أية ساعة 
شاء من ليل أو نهار » رواه الترمذي وغيره > وقال : حسن صحيح" » والثاني : تکره فيه کغیره › 
قال : والصلاة في الحديث : ركعتا الطواف > ولها سبب . 


E3 
ES 


ES 


( فصل : إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ) ذكر أو أنث ( طاهر ) بخلاف الكافر فلا 


(1) . روضة الطالبین ( ۱۹۳/۱ ) » الشرح الکبیر (۳۹۸/۱) . 

. (of /& ( المجموع‎ (۲( 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۳٠۲/۲‏ ) . 

(6) روضة الطالبین )۳۳۲/١(‏ . 

0 قولهما : ( لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة ) أصوب من قول غيرهما : ( في مكة ) فإنه يوهم 
اختصاصها دون باقي الحرم . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ٤١‏ ) . 

(7) سنن الترمذي ( ۸٩۸‏ ) وأخرجه آبو داوود ( ۱۸۹٩٤‏ ) » والنسائی )۲۸٤/۱(‏ » وابن ماجه ( ۱۲٣٤‏ ) عن 
سیدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 


1o0 


ولا قَصَاءَ عَلّى ألْافر إلا الْمُرْتدٌ » ولا لصي > وومر بها سبع وَيْضرَب علي ها لعَشْر › وَل 


ت 


ذي حَيْض » أ جُنونٍِ » أو إِعمَاءِ » بخلاف ألشُكرٍ ول رال مده ا ات و ا 
رفت تكبيرَّة . . وجب ألصَلاَةَ » وَفي قول : يشرط رَكَمَةٌ AEE Sa A E Sd rê eS‏ 


تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا ؛ لعدم صحتها منه » لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في 
الآخرة كما تقرر في الأصول ؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام » وبخلاف الصبي والمجنون ؛ لعدم 
تكليفهما » وبخلاف الحائض والنفساء ؛ لعدم صحتها منهما » ( ولا قضاء على الكافر ) إذا أسلم ؛ 
ترغيباً له في الإسلام » ( إلا المرتد ) بالجر ؛ فإنه إذا عاد إلى الإسلام. . يجب عليه قضاء ما فاته في 
زمن الردة حتى زمن الجنون فيها ؛ تغليظاً عليه » بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها › والفرق : أن 
إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة » وعن المجنون رخصة »› والمرتد ليس من أهلها »› 
( ولا ) قضاء على ( الصبي ) ذكراً كان أو أنثى إذا بلغ » ( ويؤمر بها لسبع » ويضرب عليها لعشر ) 
لحديث بي داوود وغيره : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين › وإذا بلغ عشر سنين. . 
فاضربوہ علیها »'“ » وهو حدیث صحیح کما قاله المصنف في « شرح المهذب » قال : والأمر 
والضرب واجب على الولي أباً كان أو جداً أو وصيًاً أو قيّماً من جهة القاضي""“ › وفي « الروضة » ك 
« أصلها » : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين » وضربهم 

ترکها بعد عشر سنین" . 

( ولا ) قضاء عل شخص ( ذي حيض ) أو نفاس إذا طهر »› ( أو جنون أو إغماء ) إذا فاق › 
( بخلاف ) ذي (السكر ) إذا أفاق منه. . فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه ؛ لتعديه 
بشرب المسكر » فإن لم يعلم كونه مسكراً. . فلا قضاء . 

( ولو زالت هلذه الأسباب ) أي : الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء ( وبقي من 
الوقت تكبيرة ) أي : قدرها ( . . وجبت الصلاة ) لإدراك جزء من الوقت » كما يجب على المسافر 
الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة » ( وفي قول : يشترط ركعة ) أخف ما يقدر عليه أحد › 
كما أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة . 


(۱) سنن آبي داوود ( ٤۹٤‏ ) › وأخرجه الحاكم )۱۹۷/١(‏ » والترمذي ( ٤٨١‏ ) عن سبرة بن معبد الجهني 
رضي الله عنه . 

. )١١/۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ۱/ ۱۹۰ ) › الشرح الکبیر ( ۳۹۳/۱) . 
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وَالأَظهرٌ : و جوب اهر ادرال رة آع خر أَلْعَصرِ » وَأَلْمَغْرب آخر ألْعِشَاءِ . وَلَوْ بلع فيهًا. . 


[في بیان الأذان والإقامة] 

آلأَذان وَألإقامة سنه » وَقيل : رض كفاية E OT‏ 

( والأظهر ) على الأول : ( وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر ) وقت ( العصر» و) وجوب 
( المغرب ) بإدراك تكبيرة ( آخر ) وقت ( العشاء ) لأن وقت الثانية وقت للأولى في جواز الجمع 
فكذا في الوجوب ٠‏ والثاني : لا تجب الظهر والمغرب بما ذكر » بل لا بد من زيادة أربع ركعات 
للظهر في المقيم » وركعتين في المسافر » وثلاث للمغرب ؛ لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما 
يتحقق إذا تمت الأول وشرع في الثانية في الوقت › ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء 
بإدراك جزء مما بعدها ؛ لانتفاء الجمع بينهما » ولا يشترط في الوجوب إدراك زمن الطهارة › 
ويشترط فيه امتداد السلامة من الموانع زمن إمكان الطهارة والصلاة . 

( ولو بلغ فيها ) بالسن ( .. أتمها) وجوباً ( وأجزأته على الصحيح ) » والثاني : لا يجب 
إتمامها » بل يستحب » ولا تجزئه ؛ لابتدائها في حال النقصان › ( أو ) بلغ ( بعدها ) في الوقت 
بالسن أو الاحتلام أو الحيض (. . فلا إعادة على الصحيح) والثاني: تجب؛ لوقوعها حال النقصان . 
( ولو حاضت ) أو نفست ( أو جن ) أو أغمي عليه ( أول الوقت ) واستغرقه ما ذكر ( .. وجبت 
تلك ) الصلاة ( إن أدرك ) من عرض له ذلك قبل ما عرض ( قدر الفرض ) أخف ما يمكنه ؛ لتمكنه 
من فعله ؛ بأن كان متطهراً » فإن لم تجز طهارته قبل الوقت كالمتيمم . . اشترط إدراك زمن الطهارة 
أيضا » ( وإلا ) أي : وإن لم يدرك قدر الفرض ( . . فلا ) تجب تلك الصلاة ؛ لعدم التمكن من 
فعلها . 

%# %#  $% 

( فصل : الأذان )"“ بالمعجمة ( والإقامة ) أي : كل منهما ( سنة ) مؤكدة ؛ لمواظبة السلف 

والخلف عليهما » ( وقيل : فرض كفاية ) لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة » فإن اتفق أهل بلد 


(1) قوله : ( الأذان ) والأذين والتأذين : الإعلام . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ٤١‏ ) . 


1o00 


ا 0 EE‏ 2 م س ص ا رص و هوو 
وانمَا يشرَعان للمكتوبة ¢ ويال ف العيد ونخوه : الصلاة جامعة . والجديد : ندیه 
و ای و 

E EE ARO NSS AS AS AS SSSA للمنفرد » ويرفع صوته‎ 


على تركهما. . قوتلوا على الثاني دون الأول . 

( وإنما يشرعان للمكتوبة ) دون النافلة » ( ويقال في العيد ونحوه ) مما تشرع فيه الجماعة ؛ 
كالكسوف والاستسقاء والتراويح : ( الصلاة جامعة ) لوروده في حديث الشيخين في الكسوف؟ 
ويقاس به نحوه » ونصب (الصلاة ) على الإغراء »> و(جامعة ) على الحال كما قاله في 
« الدقائق »° . 

( والجديد : ندبه ) آي : الأذان ( للمنفرد ) بالصلاة في صحراء أو بلد إن لم يبلغه أذان 
المؤذنين » وكذا إن بلخه كما صححه المصنف في « التحقيق » « والتنقيح " » والأصل فيه : 
الحديث الآتي » والقديم : لا يندب له ؛ لأن المقصود من الأذان : الإعلام وهو منتف في 
المنفرد » قال الرافعي بعد ذكر القولين ك« الوجيز » : والجمهور اقتصروا على أنه يؤذن » ولم 
يتعرضوا للخلاف“ » وأفصح في « الروضة » بترجيح طريقهم » واكتفى عنها هنا بذكر الجديد 
ك« المحرر *“ » ويكفي في أذانه إسماع نفسه » بخلاف أذان الإعلام » ( ويرفع صوته ) ندباً » 
روى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صعصعة : أن أبا سعيد الخدري قال له : ( إني 
أراك تحب الخنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة. . فارفع صوتك بالنداء ؛ 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. . إلا شهد له يوم القيامة » سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم )* أي : سمعت ما قلته لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي 
والإمام" والغزالي » وأورده باللفظ الدال على ذلك" ؛ ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد 
ورفع صوته به » وقیل : إن ضمیر ( سمعته ) لقوله : ( لايسمع... ) إلى آخره فقط . 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۰٤١‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۱۰‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) دقائق المنهاج ( ص١١٤‏ ) . 

(۳) التحقیق ( ص۱۹۸ ) . 

. ) ٥٥ص‎ ( الوجيز‎ » ) ٠٠٦-٤٠٥/١ ( الشرح الكبير‎ )٤( 

. ) المحرر( ص۲۷‎ ٠ ) ۱۹٦/١ ( روضة الطالبين‎ )٥( 

»( صحيح البخاري ( ٦٠٩‏ ) . 

(۷) الحاوي الکبیر ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۸) نهاية المطلب ( ٤١٤٥/۲‏ ) . 

. ) ٤٤/۲ ( الوسیط‎ )۹( 


س و و ا ر a.‏ ا 
بمَسْجل وقعت فيه جمَاعة . وَيْقيم للفائتة » ولا بُوّذن في آلجَدِيدِ . قلت : آلقدِيم آظهرٌ › 


( إلا بمسجد وقعت فيه جماعة ) قال : في « الروضة » ك « أصلها » : وانصرفوا'“ ؛ أي : فلا 
يرفع في ذلك ؛ لئلا يتوهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى سيما في يوم الغيم » وذكر المسجد 
جري على الغالب » ومثله : الرباط ونحوه من أمكنة الجماعة » ولو أقيمت جماعة ثانية في 
المسجد. . سن لهم الأذان في الأظهر » ولا يرفع فيه الصوت ؛ خوف اللبس على السامعين » وتسن 
الإقامة في المسألتين على القولين فيهما . 

( ويقيم للفائتة ) من يريد فعلها » ( ولا يؤذن ) لها ( في الجديد ) والقديم : يؤذن لها ؛ أي : 
حيث تفعل جماعة ليجامع القديم السابق في المؤداة؛ فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها. . فالفائتة أولى 
كما قاله الرافعي"“ » وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم 
هنا على إطلاقه » ويدل للجديد : حديث أبي سعيد الخدري : ( أنه صلى الله عليه وسلم فاته يوم 
الخندق الظهر والعصر والمغرب » فدعا بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها » ثم أقام العصر فصلاها » ثم 
أقام المغرب فصلاها » ثم أقام العشاء فصلاها ) رواه الشافعي وأحمد في « مسنديهما ٠‏ بإسناد صحيح 
كما قاله في « شرح المهذب "» واستدل في «المهذب» للقديم بحديث ابن مسعود في ذلك أيضاًء 
وفيه : ( فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. . .) إلى آخره؟ رواه الترمذي<» 
ففيه زيادة علم بالأذان على الأول › فقدم عليه » ثم ظهر أنه منقطع ؛ فإن الراوي عن ابن مسعود وهو 
ابنه أبو عبيدة لم يسمع منه كما قاله « الترمذي » لصغر سنه" » فقدم الأول عليه في الجديد . 

( قلت : القديم أظهر » والله أعلم ) لحديث مسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه 
عن الصبح حتى طلعت الشمس » فساروا حتى ارتفعت » ثم نزل فتوضأً » ثم أذن بلال الصلاة » 
فصلیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين » ثم صل صلاة الخداة ) . ۰ 


(1). روضة الطالبين ( ۱۹١/١‏ ) » الشرح الكبير )٤١١/١(‏ . 

(۲) الشرح الكبير ( ٤١۸/١‏ ) . 

(۳) مسند الشافعي ( ٩٩‏ ) » مسند آحمد ( ۳/ ٠١‏ ) » وانظر «المجموع» )4١/۳(‏ . ' 
)٤(‏ المهذب )۸۲/١۷(‏ . 

() سنن الترمذي ( ۱۷۹ ) . 

. ) ۳۳۸/۱ ( سنن الترمذي‎ )٨ 

(۷) صحيح مسلم ( 1۸١‏ ) عن سيدنا آبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


\o¥ 


rd‏ و ا ت ٤‏ کو و فا 
ألمَشهور . رَالاَذَانْ م وألإقامة فرَادَى إلا لفظ ألإقامة . وَيْسَنٌ إدراجها › وترتيلة › 
Ir‏ و 

EN ODA CSE SS E AS E E ›» والترجہ فيه‎ 


( فإن کان فوائت . . لم يؤذن لغير الأول ) قطعاً » وفي الأولى الخلاف . 

( ويندب لجماعة النساء الإقامة ) بأن تأتي بها إحداهن » ( لا الأذان على المشهور ) فيهما ؛ لأن 
الأذان يخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة » والإقامة لاستنهاض الحاضرين ليس فيها رفع 
الأذان » والثاني : يندبان ؛ بأن تأتي بهما واحدة منهن » لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع 
صواحبها » والثالث : لا يندبان ؛ الأذان لما تقدم » والإقامة تبع له > ويجري الخلاف في 
ا ا ی ی 
کله کالمراً“ . 

( والأذان مثنى » والإقامة فرادى » إلا لفظ الإقامة )" فإنه مثنى ؛ لحديث الشيخين : ( أمر بلال 
أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة " ؛ أي : أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في 
النسائي“ ٠‏ ثم المراد : معظم الأذان والإقامة ؛ فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان مفردة » والتكبير 
في أوله أربع » وفي الإقامة مثنى فهي إحدى عشرة كلمة » والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع 


( ويسن إدراجهاء وترتيله ) للأمر بذلك في حديث الحاك ° 0 والإدراج الإسراع « والترتيل ا 
التأني » ( والترجيع فيه ) وهو كما في « الدقائق » : أن يأتي بالشهادتين مرتين سراً قبل قولهما 
؛ لوروده في حديث مسلم" » والمراد بالسر والجهر : خفض الصوت ورفعه كما عبر بهما 


. )۱٠۸/۳( المجموع‎ )1( 

(۲) قوله : ( الأذان مثنىٰ ) بإسكان الثاء و( الإقامة فرادى ) أي : معظمها › وإلا. . فلفظ الإقامة والتكبير مثنى 
ولهلذا استئنى « المنهاج » لفظ : الإقامة وإنما لم يستئن التكبير ؛ لأنه على نصف لفظه في الأذان › فكأنه مفرد 
ولهلذا يشرع جمع كل تكبيرتين من الأذان بنفس واحد » بخلاف باقي ألفاظه ؛ فإن كل لفظة بنفس . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص۲٤‏ ) . 

)۳( صحيح البخاري ( 1٠٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۳۷۸ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه . 

(6) سنن النسائي ( ٠٠٤٤‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. )عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ۲۰٤۲/١ ( المستدرك‎ )٥( 

(1) دقائق المنهاج ( ص١٤‏ ) . 

)۷( صحيح مسلم ( ۳۷۹ ) عن سيدنا أبي محذورة رضي الله عنه . 
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ص 


: تي ومُرالاته » في قول‎ 0 e 
TT EE يض کل م وكوت وان‎ 


في « شرح مسلم *" وغيره » ( والتثويب ) بالمثلثة ( في الصبح ) وهو : أن يقول بعد الحيعلتين : 
( الصلاة خير من النوم ) مرتين ؛ لوروده في حديث أبي داوود وغیره بإسناد جید“ كما قاله في 
« شرح المهذب » » قال : وسواء ما قبل الفجر وما بعده . انتهى" . وقيل : إن ثوب في الأول. . 
لم يثوب في الثاني » واحترز بالصبح عما عداها » فيكره فيه التثويب كما قاله في « الروضة * » 
( و ) يسن ( آن يؤذن قائماً ) لحديث الشيخين « يا بلال ؛ قم فناد ٠‏ » ولأنه أبلغ في الإعلام » 
(للقبلة ) لأنه المنقول سلفاً وخلفاًء والإقامة كالأذان فيما ذكر » ويسن الالتفات فيهما في 
الحيعلتين يمينا في الأول وشمالاً في الثانية من غير تحويل صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما . 

( ویشترط ترتیبه وموالاته ) لأن تركهما يخل بالإعلام » (وفي قول : لا یضر کلام وسکوت 
طويلان ) بين كلماته كغيره من الأذكار » قال في « شرح المهذب » : المراد : مالم يفحش الطول ؛ 
بحيث لا يعد مع الأول أذانا"“ ولا يضر اليسيران جزماً > وفي رفع الصوت بالكلام اليسير تردد 
للجويني" » ويبني في ترك الترتيب فيه على المنتظم منه > ولو ترك كلمة منه. . أت بها وأعاد 
ما بعدها . 

( وشرط المؤذن : الإسلام » والتمييز ) فلا يصح أذان الكافر وغير المميز ؛ من صبي ومجنون 
وسكران ؛ لأنه عبادة » وليسوا من أهلها > ( والذكورة ) فلا يصح أذان المرآة والخنى المشكل 
للرجال كإمامتهما لهم » وسبق أذانهما لنفسهما وللنساء . 

( ويكره للمحدث ) حدثاً أصغر ؛ لحديث الترمذي : « لا يؤذن إلا متوضىء * » ( وللجنب 


(۱)( شرح صحیح مسلم ( ۸۱/٤‏ ) 
(۲) سنن آبي داوود ( ٥۰۱‏ ) » وأخرجه ابن حبان ( ۱۹۸۲ ) عن سيدنا أبي محذورة رضي الله عنه . 


(۳) المجموع )۱١۱-۹۹/۳(‏ . 
() روضة الطالبین ( ۲٠۸/١‏ ) . 


. صحيح مسلم ( ۳۷۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ » ) ٠٠٤ ( صحيح البخاري‎ (٥) 


(7) المجموع (۱۲۲/۳) . 
(۷) نهاية المطلب ( ٤۸/۲‏ ) . 


(۸) سنن الترمذي ( ۲٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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کا ا و و ی ois‏ ال ا د 

شد » وآلاقامة أغلظ . ويس صي » حسَن ألصَوْتِ » عَذل . وألإمَامة أفضل منه في 
ف و وه ص و وکو 6 دو e HERE E a ors,‏ 
ألاصح . ت الاصح أنه أفضل » وَأ أعلمُ . وَشرْطة آلوقت إلا أ فمن نصف 
1 رور ۾ E o o RL‏ او رەو و م ا 
الليل و موّذنان للمَسجد ؛ يَوّذن واحد قبل الفجر › و كه ن لسامعه : 


أشد ) كراهة ؛ لغلظ الجنابة »> ( والإقامة أغلظ ) من الأذان في الحدث والجنابة ؛ لقربها من 
الصلاة . 2 

(ويسن صيت ) أي : عالي الصوت ؛ لأنه أبلغ في الإعلام » ( حسن الصوت ) لأنه أبعث 
على الإجابة بالحضور › ( عدل ) لأنه يخبر بأوقات الصلاة . 
( والإمامة أفضل منه ) أي : من الأذان ( في الأصح ) لأنها للقيام بحقوقها أشق منه . 

( قلت : الأصح : أنه أفضل ) منها » (والله أعلم ) لأنه لإعلامه بالوقت أكثر نفعاً منها › 
والثالث : هما سواء في الفضيلة . 

( وشرطه ) أي : الأذان : ( الوقت ) لأنه للإعلام به » فلا يصح قبله ( إلا الصبح ؛ فمن نصف 
اليل ) يصح الأذان لها كما صححه في « الروضة “*" » وقيل : من سبع يبق من الليل في الشتاء › 
» وکانه أراده بقوله في 
« المحرر » : آخر الليل؟ » قال في « الدقائق » : قول « المنهاج » : ( نصف الليل ) أوضح من 
قول غيره : ( آخر الليل “١)‏ » والأصل في ذلك : حديث الشيخين : « إن بلالاً يؤذن بليل . . فكلوا 


(CV 


ونصف سبع في الصيف تقريباً ؛ لحديث فيه ورجحه الرافعي 


واشربوا حتیٰ يؤذن ابن ام مکتوم » 
( ويسن مؤذنان للمسجد ؛ يؤذن واحد ) للصبح ( قبل الفجر » وآخر بعده ) للحديث المذكور › 
فإن لم يكن إلا واحد. . أذن لها المرتين استحباباً أيضا » فإن اقتصر على مرة. . فالأولى : أن يكون 
بعد الفجر . 
( ويسن لسامعه ) أي : المؤذن ( مثل قوله ) لحديث الشيخين : ١‏ إذا سمعتم النداء. . فقولوا 


)۱( قوله : ( ويسن صيت حسن الصوت ) أراد بالصيت رفيع الصوت « دقائق المنهاج » ( ص۲٤‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ۲٠۸/١(‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )۳۷١/۱(‏ . 

. ) المحرر( ص۲۸‎ )٤( 

. ) ٤٣ص‎ ( دقائق المنهاج‎ )٥( 

0( صحيح البخاري ( 1۱۷ ) »> صحیح مسلم ( ۱٠۹۲‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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وبرت واُ عدم . َكَل أن بُصَلَي عَلَی ال صلی علي وَسَلَم بعد فرَاغهِ 
کک ؛ رَبك نذه ألَعرَة َة » وَالصَلاة اة ؛ آتِ مُحَكدا سيه وَالْفَضِيلَةَ » 


ولا وة إلا باش ) . فلت : إلا في لويب › فقول : 
2 


. 


مثل ما يقول المؤذن “ » ( إلا في حيعلتيه فيقول ) بدل كل منهما : ( لا حول ولا قوة إلا باله ) 
لحديث مسلم : ١‏ وإذا قال : حي على الصلاة. . قال - أي : سامعه - : لا حول ولا قوة إلا بالله » 
وإذا قال : حي على الفلاح. . قال : لا حول ولا قوة إلا باله “ » والإقامة كالأذان في ذلك › 
E SO‏ 
( الإقامة ) : أقامها الله وأدامها ؛ لحديث في أبي داوود“ 

( قلت : وإلا في التثويب فيقول ) أي : بدل كل من كلمتيه كما قاله في « شرح المهذب * : 
( صدقت وبررت » والله أعلم ) قال في « الكفاية » ؛ لخبر ورد فيه" » ويستحب أن يجيب في كل 
( و ) يسن ( لكل ) من المؤذن وسامعه : ( أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ) 
لحديث مسلم : ١‏ إذا سمعتم المؤذن. . فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي › وقياس المؤذن 
على السامع في الصلاة » ( ثم ) يقول : ( اللهم » رب هلذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ؛ آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) لحدیث « البخاري » : « من قال 


)۱( صحيح البخاري ( ٦۱۱‏ ) » صحیح مسلم ( ۳۸۳ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)۲( صحيح مسلم ( ۳۸١‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

. )۱۲٤/۳( المجموع‎ )۳( 

. عن سيدنا أبي أآمامة رضي الله عنه‎ ) ٥۲۸ ( سنن أبي داوود‎ )٤( 

. )۱۲٤/۳( المجموع‎ )( 

(7) كفاية النبيه ( ٤۳۳/١‏ ) . 

E O yy (¥) 

(A)‏ : ( وابعثه مقاماً محموداً) إ أت به منكراً لأنه ثبت كذلك في الصحيح ؛ موافقة لقوله تعالى : # عسّىَ 
ا وا4 0 بعده : ( الذي وعدته ) يكون بدلا أو منصوباً ب ( أعني ) أو مرفوعاً خبر 
مبتداً محذوف ؛ أي : هو الذي وعدته » والمراد : مقام الشفاعة العظمى في القيامة يحمده فيه الأولون 
والاخرون . « دقائق المنهاج > ( ص١٤‏ ) . 


۱1٦۱ 


ر 


[في بيان القبلة وما يتبعها] 
أَستقبال أَلْقَبْلة ثُ شط صلا ة آلقادر إلا في شدَة لوف » وتقل ألسَفر . قللمُسافر السمَل 
راکباً وَمَاشياً » ولا ُد يشرط طول سَمَره عَلى ألْمَشَهُور a CESS O Ee A EE E OES‏ 


حين يسمع النداء ذلك . . حلت له شفاعتي يوم القيامة “ أي : حصلت » والمؤذن يسمع نفسه » 
E O N O‏ 
والمقام المذكور : هو المراد في قوله تعالى : « عسي أن يبعكك ريك ماما عحَمودًا) » وهو مقام 
الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة ؛ يحمده فيه الأولون والآخرون » وقوله : ( الذي وعدته ) بدل 
مما قبله » لا نعت . 

( فصل : استقبال القبلة ) أي : الكعبة ( شرط لصلاة القادر ) عليه » فلا تصح صلاته بدونه 
إجماعاً » بخلاف العاجز عنه ؛ كمريض لا يجد من يوجهه إلى القبلة » ومربوط على خشبة » 
فيصلي على حاله ويعيد » ويعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضاً ؛ لأن الالتفات به لا يبطل الصلاة 
كما يؤخذ مما سيأتي من كراهته » ( إلا في شدة الخوف ) أي : لا يشترط الاستقبال فيها كما سيأتي 
في بابه للضرورة سواء فيه الفرض والنفل » ( و ) إلا في ( نفل السفر ) . 

( فللمسافر التنفل راكباً وماشياً ) أي : صوب مقصده كما يؤخذ مما سيأتي ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم ( كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به ) أي : في جهة مقصده » رواه 
الشيخان" » وفي رواية لهما : ( غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )" » وفي رواية للبخاري : 
( فإذا أراد أن يصلي المكتوبة . . نزل فاستقبل القبلة )“ » وألحق الماشي بالراكب وسواء الراتبة 
وغيرها » وقيل : لا يجوز العيد والكسوف والاستسقاء للراكب » وفي « شرح المهذب » : 
والماشي ؛ لندرتهاا“ » ( ولا يشترط طول سفره على المشهور ) » والثاني : يشترط كالقصر »› 


(1) صحيح البخاري ( ٦۱٤‏ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)۲( صحيح البخاري ( ۱۰۹٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۷۰۰/ ۳۷ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
۳( صحیح البخاري ( ۱۰۹۸ ) » صحیح مسلم ( ۳۹/۷۰۰ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
0( صحيح البخاري ( ۱٠۹۹‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

. )۲۱۳/۳( المجموع‎ )٥( 


u e آللام أَيْضاً‎ 
RTS SS e ا‎ 


وفرق الأول بأن النفل يتوسع فيه ؛ كجوازه قاعداً للقادر على القيام » ويشترط ما سيأتي في ( باب 
صلاة المسافر ) : ألا يكون السفر معصية » وأن يقصد به موضع معين » فليس للعاصي بسفره 
والهائم التنفل راكباً ولا ماشياً كما أفصح به في « شرح المهذب , 

( فإن أمكن استقبال الراكب في مرقد ) في جميع صلاته ( وإتمام ركوعه وسجوده. . لزمه ) 
ذلك ؛ لتيسره عليه » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن الراكب ذلك ( .. فالأصح : أنه إن سهل 
الاستقبال . . وجب » وإلا. . فلا ) يجب » والسهل : بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها › 
أو تحريفها » أو سائرة وبيده زمامها وهي سهلة › وغير السهل : أن تكون مقطورة أو صعبة › 
والثاني : لا يجب مطلقا ؛ لأن وجوبه يشوش عليه السير ٠‏ والثالث : يجب مطلقا » فإن تعذر. . لم 
تصح الصلاة . 

( ويختص ) وجوب الاستقبال ( بالتحرم » وقيل : بشترط في السلام أيضاً ) ولا يشترط فيما 
بينهما جزماً » وقال ابن الصباغ : القياس : أنه ما دام واقفاً. . لا يصلي إلا إلى القبلة » ويدل 
للأول : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع . . استقبل بناقته القبلة فكبر » ثم 
صلی حيث وجهة رکابه ) رواه ابو داوود بإسناد حسن » كما قاله في « شرح المهذب “ 

( ويحرم انحرافه عن طريقه ) لأنه بدل عن القبلة ( إلا إلى القبلة ) لأنها الأصل › فإن انحرف إلى 
غيرها عامداً. . بطلت صلاته » أو ناسياً وعاد على قرب. . لم تبطل » وإن طال. . بطلت 
ES‏ 
من كون السجود أخفض من الركوع ؛ تمييزاً بينهما » روى البخاري : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به ؛ يومىء إيماء إلا الفرائض “ » وفي حديث 


(۱) المجموع (۲۱۳/۳) . 

(۲) سنن أبي داوود ( ۱۲۲٢‏ ) عن سيدنا آنس رضي الله عنه » وانظر « المجموع ۲٠۸/۳ (٩‏ ) . 
(۳) في ( ب ) و( د) : ( وسجوده ) . 

. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) ٠٠٠١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
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والاظهرُ : أذ لمشي بم ركوعَة وَسَجُودة » ويستفبل يها وفي إخرايه » وَلاً نشي إِلاً في 
قيامه وتشَهَدِهِ . وَلَؤ صل فَزْضا عَلَى دابل وَأسَْقبَلّ وأ ركوعَةٌ وسجوده وهي واقفة. 

جار » e‏ 
مفتوحاً حا مع زياع توي راع » اؤ على سطجها شنكطبلاً ِن تاا اسب . جار وم 


الترمذي في صلاته صلى الله عليه وسلم على الراحلة بالإيماء : (يجعل السجود أخفض من 
اک 

( والأظهر : أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ) أي : يلزمه ذلك ؛ 
لسهولته عليه باللبث » ( ولا يمشي ) أي : لا يجوز له المشي ( إلا فى قيامه وتشهده ) لطولهما › 
والثاني : يكفيه أن يومىء بالركوع والسجود کالراکب » ولا یلزمه الاستقبال فيهما > ویلزمه في 
الإحرام في الأصح ٠‏ ولا يلزمه على القولين في السلام على الأصح 

A gy‏ . جاز ) وإن لم تكن 
معقولة ؛ لاستقراره في نفسه ٠‏ ( أو سائرة. . فلا ) يجوز ؛ لأن سيرها منسوب إليه ؛ بدليل جواز 
الطواف عليها فلم يكن مستقراً في نفسه . 

( ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها › أو بابها مردوداً أو مفتوحاً مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع › 
أو على سطحها مستقبلاً من بنائها ما سبق ) أي : ثلشي ذراع ( . . جاز ) أي : ما صلاه » بخلاف 
ما إذا كان الشاخص أقل من ثلشي ذراع . . فلا تصح الصلاة إليه ؛ لأن الشاخحص سترة المصلي فاعتبر 
فيه قدرها » وقد سئل صلى الله عليه وسلم عنها فقال : « كمؤخرة الرحل » رواه مسلم" » وهي : 
ثلثا ذراع إلى ذراع تقريبا بذراع الآدمي » ولا فرق في الجواز بين الفرض والنفل » وفي 
« الصحيحین » : ( أنه صلى الله عليه وسلم صل فيها ركعتين )^ . 

( ومن أمكنه علم القبلة ) ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد » أو على جبل أبي قبيس » 


(۱( سنن الترمذي ( ٤١١‏ ) عن سيدنا يعلى بن مرة رضى الله عنه . 

90 قول« التخروة في الضلاة على الدابة 2 ( فإن كانت وآفغة معقرنة) الراب حذف مقرل كما فيا 
» المنهاج ) وکما هي محذوفة من « الشرح » للرافعي ومن « التهذيب » وسائر الكتب . « دقائق المنهاج « 
( ص۲٤‏ ) . 

)۳( صحيح مسلم ( ۲٤٤/٠٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)€( صحیح البخاري ( ۳۹۷ ) » صحیح مسلم ( ۱۳۲۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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لاجقا . م اليد ل تير 
خت TT‏ تحضر عَلّى ألصجيح › E E ea e E N‏ 


أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها ( . . حرم عليه التقليد ) أي : الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به 
فيها » ( والاجتهاد ) أي : العمل به فيها ؛ لسهولة علمها في ذلك › وقول «الروضة» ك 
« أصلها » : ( لا يجوز له اعتماد قول غيره ‏ يعم المجتهد والمخبر عن علم » ولو حال بينه وبينها 
جبل أو بناء. . ففي « الروضة » و« أصلها » : له العمل بالاجتهاد ؛ للمشقة في تكليف المعاينة 
بالصعود » أو دخول المسجد" » ويؤخذ مما سيأتي : أنه يعمل بقول المخبر عن علم مقدما على 
الاجتهاد » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه علم القبلة ( . . أخذ بقول ثقة يخبر عن علم ) سواء كان حراً 
أم عبداً » ذكراً أم أنشى » بخلاف الفاسق والمميز » وليس له أن يجتهد مع وجوده . 

( فإن فقد وأمكن الاجتهاد ) بأن كان عارفاً بأدلة القبلة ؛ كالشمس والقمر والنجوم من حيث 
دلالتها عليها ( . . حرم التقليد ) ووجب عليه الاجتهاد » فإن ضاق الوقت عنه. . صلى كيف كان › 
وتيجب الإعادة » ( وإن تحير ) المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة ( . . لم يقلد في الأظهر ) 
لجواز زوال التحير عن قرب ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي ) وجوباً » والثاني : يقلد 
O O‏ 
وقال الإمام : محله : إذا ضاق الوقت » ولا يجوز التقليد قبل ضيقه قطعاً ؛ لعدم الحاجة*“ . 
انتهىٰ . وسكت في « الروضة » ك « أصلها » على مقالة الإمام“ » وأنه قال بعدها : وفي المسألة 
احتمال من التيمم أول الوقت"“ 

( ويجب تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر ) من الخمس أداء كانت أو قضاء ( على الصحيح ) إذ 

ثقة ببقاء الظن بالأول » والثاني : لا يجب ؛ لأن الأصل : بقاء الظن › ولا يجب للنافلة جزماً › 


(1) روضة الطالبين ( ۲٠۷ /١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤٤١/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۲٠١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤٤٤/١‏ ) . 
(۳) المجموع (۱۹۸/۳) . 

. ) ۹٤/۲ ( نهاية المطلب‎ )٤( 

. )٤٤۸/١( الشرح الكبير‎ » ) ۲۱۸/١ ( روضة الطالبين‎ )٥( 
. )۹٤/۲ ( نهاية المطلب‎ )0 
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ار ل ر ی e‏ انعا . قضى في آلأظهر › فلو 


ا 


تنه فيهًا . . وجب أَسْتَفْتَافهًا ٠‏ وإ تبر أجتهادة. . عمل بالّانِي ولا قَضاءَ » Ae‏ 


وخص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه كما في طلب الماء في التيمم حتى إذا فارقه. . يجب 
التجديد جزماً » وفرق الرافعي بأن الطلب في موضع لا يفيد معرفة العدم في موضع خر" » وأدلة 
القبلة أكثرها سماوية لا تختلف دلالتها بالمسافات القريبة . 

نعم ؛ الخلاف مقيد بما إذا لم يكن ذاكراً لدليل الاجتهاد › فالذاكر لدليله لا يجب عليه تجديده 
قطعاً كما قال في « الروضة » في ( كتاب القضاء ) في مسألة وقوع الحادثة مرة أخرى للمجتهد › 
المقيسة على مسألة القبلة : أنه إن كان ذاكراً للدليل . . لم يلزمه التجديد قطع" . 

( ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة كأعمى ) لعدم رؤيته لها » وبصير ليس له أهلية معرفتها 
( .. قلد ثقة عارفاً ) بها ولو كان عبداً أو امرأة » بخلاف الفاسق والمميز » ولا يقضي ما يصليه 
بالتقليد » ويعيد فيه السؤال لكل صلاة تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في 
« الكفاية » » ( وإن قدر ) الشخص على تعلمها ( . . فالأصح : وجوب التعلم ) عليه » ( فيحرم 
التقليد ) فإن ضاق الوقت عن التعلم . . صل كيف كان وأعاد وجوباً » والثاني : لا يجب التعلم عليه 
بخصوصه » بل هو فرض كفاية » فيجوز له التقليد »> ولا يقضي مايصليه به »> هلذا ما ذکره 
الرافعي" » وقال في « الروضة » : المختار ما قاله غيره : أنه إن أراد سفراً. . ففرض عين › 
وإلا. . ففرض کفایة۵) » وصححه في « شرح المهذب » وغيره . 

( ومن صل بالاجتهاد فتيقن الخطاً ) في الجهة في الوقت أو بعده ( . . قضى في الأظهر ) › 
والثاني : لا يجب القضاء ؛ لعذره بالاجتهاد » ( فلو تيقنه فيها. . وجب استئنافها ) بناءٌ على 
القضاء » وينحرف على مقابله إلى جهة الصواب ويتمها . 

( وإن تغير اجتهاده ) فظهر له الصواب في جهة غير جهة الأول ( . . عمل بالثاني ولا قضاء ) لما 


(۲) روضة الطالبين )٠٠١/١١(‏ . 


(۳) الشرح الکبیر )٤٤۹/١(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۲٠۱۸/١‏ ) . 


() المجموع (۱۹۹/۳) . 
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حَتّیٰ لو صلی أرَبَع ركَعَاتِ لأربّعم جهَاتِ بالاجُتَهاد . . فلا قضاءَ . 


فعله بالأول ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد » وسواء تغير بعد الصلاة أم فيها » ( حتى لو صلى ) 
صلاة ( أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد ) أربع مرات ( . . فلا قضاء ) لها ؛ لما ذكر » ويندرج 
في عبارة المصنف الخطاً في التيامن أو التياسر » فإن تيقنه بعد الصلاة. . أعادها » أو فيها. . 
استأنفها على الأظهر فيهما » وإن ظنه بالاجتهاد بعد الصلاة. . لم يؤثر » أو فيها. . انحرف وأتمها . 


7 = ب‎ 
* % E 
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: 
ر ر م کے ٍ 2 o.‏ و صي و 
أزكانها تلائ عَسرَ : اله . قن صلى فَرْضاً eS‏ 
وُجُوب نة ألَْرْضِيّة دون آلإضافة إلى آله تعالى » وأتة يصح آلأداءُ نة ألقَضاء وعَكسة 
والفل ذو اوقت أو اليب كالفرض فما سبق » A‏ 


( باب صفة الصلاة ) 

أي : كيفيتها » وهي : تشتمل على فروض تسم أركانا » وعلى سنن تأتي معها . 

( أركانها ثلاثة عشر ) وفي « الروضة » : سبعة عشر » عد منها : الطمأنينة في محالها الأربعة من 
الركوع وما بعده أركاناً » وجعلها هنا كالجزء من ذلك“ » وهو اختلاف في اللفظ دون المعنى : 

( النية ) وهي : القصد › ( فإن صل فرضا ) أي : أراد أن يصلي ما هو فرض ( .. وجب قصد 
فعله ) بأن يقصد فعل الصلاة وهي هنا ما عدا النية ؛ لأنها لا تنوى » ولذلك قيل : إنها شرط › 
( وتعيينه ) بالرفع من ظهر أو غيره » ( والأصح : وجوب نية الفرضية ) مع ما ذكر الصادق بالصلاة 
المعادة ؛ ليتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية › والثاني يقول : هو منصرف إليها بدون هلذه النية › 
فلا تجب » بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إلا بقصد الإعادة ( دون الإضافة إلى الله تعالى ) فلا 
تجب ؛ لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى » وقيل : تجب ليتحقق معنى الإخلاص › ( و ) الأصح : 
( أنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه ) هو قول الأكثرين القائلين بأنه لا يشترط في الأداء نية الأداء › 
ولا في القضاء نية القضاء » وعدم الصحة مبني على اشتراط ذلك » ومرادهم كما قال في 
« الروضة » : الصحة لمن نوى جاهل الوقت لغيم أو نحوه"“ ؛ أي : ظاناً خروج الوقت أو بقاءه › 
ثم تبين الأمر بخلاف ظنه » أما العالم بالحال . . فلا تنعقد صلاته قطعاً ؛ لتلاعبه » نقله في « شرح 
المهذب »عن تصريح ه7 

( والنفل ذو الوقت أو السبب. . كالفرض فيما سبق ) من اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها ؛ 
كصلاة عيد الفطر أو النحر» وصلاة الضحى» وراتبة العشاء والوتر »> وصلاة الكسوف أو الاستسقاءء 


. ) ۲۲۳/۱( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۲۲۷-۲۲۹/۱ ( روضة الطالیین‎ )۲( 


. )۲۳٣/۳( المجموع‎ )۳( 


11۸ 


راا را وَالنية بقلب » ويدب ألنطق فيل ألتحبير . لاني : تكبيرة 
آلإخرَام . ويعينْ عَلى ألقار : ( أله َكب ) » ولا ضر زيادةٌ لا لاشم ک ( اش 
اأ ٠‏ مكنا اه لكين أ في أَلأّصَحٌ » لا ( كبر أ ) على الصّجيح . وَمَنْ 
م e TS‏ 


( وفي ) اشتراط ( نية النفلية وجهان ) كما في نية الفرضية . 

( قلت : الصحيح : لا تشترط نية النفلية » والله أعلم ) لعدم المعنى المعلل به في الفرضية › 
وفي اشتراط نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى الخلاف السابق . 

( ويكفي في النفل المطلق ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ( نية فعل الصلاة ) لحصوله بها › 
ولم يذكروا هنا خلافاً في اشتراط نية النفلية » ويمكن مجيئه كما قال الرافعي » ومجيء الخلاف في 
الإضافة إلى الله تعالىد”"“ . 

( والنية بالقلب ) فلا يكفي النطق مع غفلته » ولا يضر النطق بخلاف ما فيه كأن قصد الظهر وسبق 
لسانه إلى العصر » ( ويندب النطق ) بالمنوي ( قبيل التكبير ) ليساعد اللسان القلب . 

( الثاني : تكبيرة الإحرام ويتعين ) فيها ( على القادر : الله أكبر ) لأنه صلى الله عليه وسلم : كان 
يستفتح الصلاة به رواه ابن ماجه وغيره” » وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي » رواه 
البخاري" ٠‏ فلا يكفي : ( الله الكبير ) » ولا ( الرحملن أكبر ) » ( ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم ك 
« الله الأكبر » ) بزيادة اللام » ( وكذا « الله الجليل أكبر » في الأصح ) › والثاني : تضر الزيادة فيه ؛ 
لاستقلالها بخلاف الأول › ( لا : « أكبر الله » ) أي : لا يكفي ( على الصحيح ) لأنه لا يسم 
تكبيراً » والثاني : يمنع ذلك . 

(ومن عجز ) وهو ناطق عن التكبير ( .. ترجم ) عنه بأي لغة شاء » ولا يعدل إلى غيره من 
الأذكار » ( ووجب التعلم إن قدر ) عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر » وبعد التعلم . . لا يجب قضاء 
ما صلاه بالترجمة قبله . . إلا أن يكون أخره مع التمكن منه ؛ فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق 
الوقت ؛ لحرمته » ويجب القضاء ؛ لتفريطه بالتأخير > ويجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه 


(۱) الشرح الکبیر ( ٤٦۹/۱‏ ) . 
(۲) سنن ابن ماجه ( ۸۰۳ ) وأخرجه ابن حبان ( ۱۸۷١‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 


(۳) صحيح البخاري ( ٦۳١‏ ) عن سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 


۹ 


وو و ا و مه ف ت 2و 
ويْسَنٌُ رفع يَدَيْهِ في تکبیره خَذو منيو » وَالأْصَحٌ : َة مح أبدائه . وجب فزن التي 


بألتكبير » وَقيلَ : يَكفي بأوَلهِ . اثالث لاني فن ا ور . وَشَرْطة : صب فقارهِ » 


قن وَقفَ مُنْحَنياً أو مَائِلاً بحَيْتٌ لا بُسَكَّى قَائما. . لَه يصح . قن لَمْ بطق أنيصًاباً وَصَارَ 
کراکع . . فالصحيح REE u‏ 


ولهاته بالتکبیر قدر إمکانه » قال في « شرح المهذب » : وهلكذا حکم تشهده وسلامه وسائر 
أذکاره"“ . 

( ویسن رفع يديه في تکبیره حذو منکبیه ) لحدیث ابن عمر : ( أ نه صلی الله عليه وسلم کان رفع 
يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ) متفق عليه" » قال في « شرح مسلم » وغيره : معن ( حذو 
منكبيه ) : أن يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه > وإبهاماه شحمتي أذنيه » وراحتاه 
وذال ( حذو ) وما تصرف منه معجمة » ( والأصح ) في وقت الرفع : ( رفعه مع ابتدائه ئه ) ای 
E SS Gs‏ 
أم لا » وقيل : يسن انتهاؤهما معاً . 

( ويجب قرن النية بالتكبير ) يعني : يجب قرنها بأوله واستصحابها إلى آخره كما في « الروضة » 
و« أصلها » و« المحرر “““ وغيره » ( وقيل : يكفي ) قرنها ( بأوله ) ولا يجب استصحابها إلى 
آخره » وقیل : يجب بسطها عليه » ویتصور قرنها بأوله بأن یستحضر ما ينوي قبیله . 

( الثالث : القيام في فرض القادر ) عليه فيجب حالة الإحرام به > وهلذا معن قوله في 
« الروضة » ك « أصلها » : يجب أن يكبر قائماً حيث يجب القيام““ . 

( وشرطه : نصب فقاره ) وهو عظام الظهر » ( فإن وقف منحنياً ) إل أمامه أو خلفه ( أو مائلاً ) 
إلى اليمين أو اليسار ( بحيث لا يسمى قائماً. . لم يصح ) قيامه . 

( فإن لم يطق انتصاباً وصار كراكع ) لكبر أو غيره ( . . فالصحيح : أنه يقف كذلك ) لقربه من 
الانتصاب » ( ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر ) على الزيادة » وقال الإمام : يقعد"؟ ٠‏ فإذا وصل إلى 


. )۲٤١/۳( المجموع‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري ( ۷۳١‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۲/۳۹۰ ) . 

(۳) شرح صحیح مسلم )٩٥/٤(‏ . 

. ) ۳١ص المحرر(‎ » ) ٤٦۳/١ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲۲٢/١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 
. ) ۲۲۹/۱ ( روضة الطالبین‎ )٥( 

(0) نهاية المطلب ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


س ص 


ولو أَمْكتة ليام دون آلركوع وَالسَجُود. . قم عله E‏ . ولو عَجَرَ عَنِ ألْقيَام. . 

فد كفت شام > وأو راش فصل من تبيه في ألأظهرِ . ر رة الإقعَاءٌ + بان يَجْلِسَ على 
ورکڼو نابا رکو ثم بني اوعد بعت عاي جه ا فام نیو وَالأَكُمَلٌ : أن 
تَحَاذِي مَوْضع سجوده . فن عجر عن ا صل لج امن فإن ف 


الركوع . . ارتفع إليه ؛ لأن حده يفارق حد القيام فلا يتأدى القيام به . 

( ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود ) لعلة بظهره ( . . قام وفعلهما بقدر إمكانه ) في الانحناء 
لهما بالصلب » فإن عجز . . فبالرقبة والرأس » فإن عجز. . أوماً إليهما . 

( ولو عجز عن القيام ) بأن يلحقه به مشقة شديدة أو زيادة مرض أو خوف الخرق أو دوران الرأس 
في السفينة ( .. قعد كيف شاء » وافتراشه أفضل من تربعه في الأظهر ) لأنه قعود عبادة بخلاف 
التربع » وعكسه وجه : بأن الافتراش لا يتميز عن قعود التشهد بخلاف التربع » ويجري الخلاف في 
قعود النفل . 

( ويكره الإقعاء ) في هلذا القعود وسائر قعدات الصلاة ( بأن يجلس ) الشخص ( على وركيه ) 
وهما : أصل الفخذین ( ناصباً رکبتیه ) ودلیله حدیث : ( نهیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإقعاء في الصلاة ) صححه الحاكم”" » ( ثم ينحني ) هلذا المصلي قاعداً ( لركوعه بحيث تحاذي 
جبهته ما قدام ركبتيه ) وهلذا أقل ركوعه » ( والأكمل : أن تحاذي موضع سجوده ) وركوع القاعد 
في النفل كذلك » وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي . 

(فإن عجز) المصلي ( عن القعود ) بالمعنى السابق ( . . صلى لجنبه الأيمن ) استحباباً » ويجوز 
على الأيسر » ( فإن عجز ) عن الجنب ( . . فمستلقياً )"“ على ظهره ورجلاه للقبلة » والأصل في 
ذلك : حديث البخاري : آنه صلی الله عليه وسلم قال لعمران بن حصین - وکانت به بواسیر- : 
« صل قائما » فإن لم تستطع . . فقاعداً » فإن لم تستطع . . فعلى جنب » » زاد النسائي : « فإن 
لم تستطع . . فمستلقياً > لا يكلف الله نفساً إلا وسعها “““ » ثم إذا صل على هيئة من هلذه الهيئات 


(۱) المستدرك ( /١‏ ۲۷۲ ) عن سيدنا سمرة رضي الله عنه . 

(۲) قول « المنهاج » : ( فإن عجز. . فمستلقيا ) هو زيادة له . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۴٤‏ ) . 
(۳) صحیح البخاري ( ۱۱۱۷ ) عن سیدنا عمران بن حصين رضي الله عنه . 

. ) ٦۳١/١ (٩ انظر « التلخيص الحبير‎ )٤( 


1۷۱ 


وللقار أَلنفْل قَاعداً » وكذا مُضطجعاً فى لصح . لزاب : ألقراءة . وسن بعد ٤‏ 
ي م ٩‏ چ فاا ا ا تر 
ذعَاءُ ألافتتاح » ثم ألتَعَوذ » وَْوْهُمَا » وَيتَعَوذ كَل ركَعَة عَلّى ألْمَذْعَبٍ > الأول كد 


OR EA DDR n 


وقدر على الركوع والسجود. . أت بهما » وإلا. . أوماً بهما منحنياً > وقرب جبهته من الأرض 
بحسب الإمكان » والسجود أخفض من الركوع . 

( وللقادر ) على القيام ( النفل قاعداً وكذا مضطجعاً في الأصح ) لحديث البخاري : « من صل 
قائماً. . فهو أفضل » ومن صلى قاعداً. . فله نصف أجر القائم » ومن صلى نائماً. . فله نصف أجر 
القاعد *"“ والمراد ب (النائم ) : المضطجع » واليمين أفضل من اليسار كما قاله في « شرح 
مسلم “" » ويقعد للركوع والسجود » وقيل : يومىء بهما » ومقابل الأصح يقول لمن يقيس 
الاضطجاع على القعود : الاضطجاع يمحو صورة الصلاة » بخلاف القعود » قال في ١‏ شرح 
مسلم » : فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع . . لم يصع“ 

( الرابع : القراءة ) أي : ل( الفاتحة ) كماسيأتي . 

( ويسن بعد التحرم ) بفرض أو نفل ( دعاء الافتتاح ) نحو : (وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) » للاتباع في ذلك » رواه مسلم“ » إلا 

كلمة : ( مسلماً ) فابن حبان » ( ثم التعوذ ) للقراءة ؛ لقوله تعالى : 3 ادا قرات ناسود باه 

من لطن الي € أي : إذا أردت قراءته. . فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ( ويسرهما ) 
أي : دعاء الافتتاح والتعوذ في السرية والجهرية » وفي قول : يستحب في الجهرية الجهر بالتعوذ » 
( ويتعوذ كل ركعة على المذهب ) لأنه يبتدىء فيه قراءة » ( والأولى آكد ) مما بعدها » والطريق 
الثاني قولان : أحدهما : هذا » والثاني : يتعوذ في الأولى فقط ؛ لأن القراءة في الصلاة واحدة . 

(وتتعين «الفاتحة» كل ركعة) لحديث الشيخين : « لا صلاة لمن لم يقرأ ب ( فاتحة الكتاب ) »° 


. عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه‎ ) ۱۱۱١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم للنووي ۱٠٥١ /٦(‏ ) . 

(۳) شرح صحیح مسلم )۱١/٦(‏ . 

)4( صحيح مسلم ( ۷۷۱ ) عن سيدنا علي ب بن بي طالب رضي الله عنه . 

. عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) ۱۷۷١ ( صحيح ابن حبان‎ )٩( 

(7) صحيح البخاري ( ۷٥١‏ ) » صحيح مسلم ( ۳۹١‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


V۲ 


ل ركه شيرق والباملة متها ٤‏ اوتشديداتيا . ولو يدل ( ضاداً ) ب( ظَاء ) م صح 
في آلأصَحٌ . وَيَجبُ NEE‏ قن تلل ذكٌ. . فطع لمالا » .إن تعلق 
بالصّلاَة ؛ كتأمينه لقراءَة مامه وجه عَلَيهِ. . لا في آلأصَحٌ  e‏ 
وكا ير فص ب عع راء في الأَصَحَ . قن جهل ( ألفَاِحَة َ . . فسَبْع آياتِ متوالية › 


مرچ وم 


فإن عجر . . فمتفرقة . فلت : ألأصح المنصوص کک E eA‏ 


ا 


أي : في كل ركعة ؛ لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره : «ڈ اقرا اء 
القرآن. . . » إل أن قال : « ثم اصنع ذلك في كل ركعة “ ( إلا ركعة مسبوق ) فإنها لا تتعين فيها 
على الأصح الآني في صلاة الجماعة » ( واليسملة متها ) آي : من ( الفاتحة ) عملاً ؛ لأئه صلى اله 
عليه وسلم عدها آية منها » صححه ابن خزيمة والحاكم" » ويكفي في ثبوتها من حيث العمل 
الظن » ( وتشديداتها ) منها ؛ لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها . 

( ولو أبدل ضاداً ) منها أي : أت بدلها ( بظاء. . لم تصح ) قراءته لتلك الكلمة ( في الأصح ) 
لتغييره النظم » والثاني : تصح ؛ لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس . 

( ويجب ترتيبها ) بأن يأتي بها على نظمها المعروف » فلو بدا بنصفها الثاني . . لم يعتد به » ويبني 
على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل » ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل › ( وموالاتها ) بأن 
يآتي بأجزائها على الولاء » ( فإن تخلل ذكر ) كتسبيح لداخل ( .. قطع الموالاة ) وإن قل » ( فإن 
تعلق بالصلاة ؛ كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه )" إذا توقف فيها ( . . فلا ) يقطع الموالاة ( في 
الأصح ) بناء على أن ذلك مندوب» وقيل: ليس بمندوب فيقطعهاء (ويقطع السكوت) العمد (الطويل) 
لإشعاره بالإعراض عن القراءة »> ( وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح ) والثاني : لا يقطع ؛ 
لأن قصد القطع لا يؤثر وحده » والسكوت اليسير لا يؤثر وحده » فكذا إذا اجتمعا » وجوابه المنع . 

( فإن جهل « الفاتحة » ) أي : لم يعرفها وقت الصلاة بطريق ؛ أي : تعذرت عليه لعدم المعلم أو 
المصحف أو غير ذلك ( . . فسبع آيات متوالية ) أي : يأتي بها بدل ( الفاتحة ) التي هي سبع آيات 
بالبسملة » ( فإن عجز ) عن المتوالية ( . . فمتفرقة . قلت : الأصح المنصوص : جواز المتفرقة مع 


(1) صحيح ابن حبان ( ۱۷۸۷ ) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه » وأخرجه البيهقي ( ٦۲/۲‏ ) › 
وأحمد ( ۳٤١ /٤‏ )عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) صحيح ابن خزيمة ( ٤۹۳‏ ) » المستدرك ( ۲۳۲/۱ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 

(۴) قوله : ( فتحه عليه ) أي : تلقينه إذا وقفت قراءته . « دقاتق المنهاج (٩‏ ص٤٤‏ ) . 


۳ 


حفظه متَوَالية › وال أعْلَهٌ . قن عجر . . تی بذکر » ولا يجو نقصُ حُرُوفِ ألبدَلِ عَن 
ك ك o‏ 
( ألْفَاَحَة ) : ( آمينَ ) » 


رمخ به في الأطهّر Nd eT‏ 


حفظه متوالية » والله أعلم ) . 

( فإن عجز ) عن القرآن ( . . تى بذكر ) غيره ؛ كتسبيح وتهليل › قال البغوي : يجب سبعة 
أنواع من الذكر"“ » وقال الإمام : لا" » قال في « الروضة » ك « أصلها » : والأول قرب“ 
( ولا يجوز نقص حروف البدل ) من قرآن أو ذكر ( عن « الفاتحة » في الأصح ) وحروفها مئة وستة 
SA‏ 
( الفاتحة ) كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن يوم طويل » ودفع بأن الصوم ي تاف راه ا 
وقصراً فلم يعتبر في قضائه مساواة » بخلاف ( الفاتحة ) لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة . 

( فإن لم يحسن شيئاً ) من قرآن ولا ذكر ( . . وقف قدر « الفاتحة » ) في ظنه ولا يترجم عنها › 
بخلاف التكبير ؛ لفوات الإعجاز فيها دونه . 

( ويسن عقب « الفاتحة » ) لقارئها : ( آمين ) للاتباع » رواه أبو داوود وغيره“ ( خفيفة الميم 
بالمد » ويجوز القصر )“ وهو اسم فعل بمعنىٰ : ( استجب ) مبني على الفتح » ( ويؤمن ) المأموم 
في الجهرية ( مع تأمين إمامه “ فإن لم يتفق له ذلك . . أمن عقب تأمينه ( ويجهر به في الأظهر ) 
تبعا له » والثاني : يسر كالتكبير » والمنفرد يجهر به أيضاً . 

( وتسن سورة بعد « الفاتحة » إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر ) للاتباع في الشقين › رواه 


. )٠١٤/۲( التهذیب‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب ( ۱٤١-١٤١/۲‏ ) . 

(۳) روضة الطالبين ( ۲٤٦/١‏ ) » الشرح الكبير )٠٠٤-_٠٠۳/١(‏ . 

)6( سنن أبي داوود ( ٩۳٥‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه › وأخرجه ابن حبان ( ۱۸۰١‏ ) » والترمذي 
۲٤۸ (‏ ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 

» قول «المنهاج » : (في آمين بالمد ويجوز القصر ) تنبيه على رجحان المد . « دقائق المنهاج‎ )٥( 
. ) ٤۳ص‎ ( 

(0) قولهما : (يؤمن مع تأمين إمامه ) تنبيه على حقيقة حقيقة مقارنته . قال أصحابنا : يقارنه فلا يتقدم ولا يتأخر › 
وليس في الصلاة ا مک وک کے کر ا ر ق ا 


1V٤ 


۳ 


SS‏ و الله ا 


ت ر 


O DS E E RE ا‎ IL وللعَصر وَأ‎ 


الشيخان"'“ » ومقابل الأظهر : دليله الاتباع في حديث مسلم » والاتباعان في الظهر والعصر »› 
ويقاس عليهما غيرهما » والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث » وسيأتي آخر الباب 
سن تطويل قراءة الأول على الثانية في الأصح » وكذا الثالثة على الرابعة على الثاني » ثم في 
ترجيحهم الأول تقديم لدليله النافي على دليل الثاني المثبت عكس الراجح في الأصول ؛ لما قام 
عندهم في ذلك » والعبارة تصدق بالإمام والمنفرد وبالمأموم » وفيه تفصيل يأتي 

( قلت : فإن سبق بهما ) من صلاة نفسه ( . . قرأها فيهما ) حين تداركهما ( على النص » والله 
أعلم ) لئلا تخلو صلاته من السورة » ذكره الرافعي في « الشرح » في آخر صلاة الجماعة" » وهو 
مفرع على القولين فيهما » وقيل : على الثاني فقط 

( ولا سورة للمأموم ) في الجهرية ؛ للنهي عن قراءتها رواه أبو داوود وغيره“ » ( بل يستمع ) 
لقراءة الإمام ؛ قال تعالى : * ودا فرت اران َأسسَيعوألة4 » ( فإن بعد ) فلم يسمع قراءته ( أو 
كانت ) الصلاة ( سرية . . قرأ ) السورة ( في الأصح ) والثاني : لا ؛ لإطلاق النهي وإن ورد في 
الفجر . 

( ويسن للصبح والظهر : طوال المفصل“ » وللعصر والعشاء : أوساطه › وللمغرب : قصاره ) 
لحديث النسائي وغيره في ذلك" وأول المفصل: ( الحجرات ) كما صححه في « الدقائق ° 


. عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه‎ ) ٠١١ /٠٠١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۷۷١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم ( ٤٥١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۳) الشرح الکبیر( ۲٠٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ سنن أبي داوود ( ۸۲١‏ ) وأخرجه الحاكم ۲۳۸/١١‏ )» والترمتي )۳١١(‏ عن سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 

) المفصل : من ( الحجرات ) إلى أخر الختمة وقيل : من ( ق ) وقيل : من ( القتال ) وقيل : من ( الجاثية‎ )٥( 
. ) ٤ص‎ ( ٠ سمي به لكثرة الفصول بين سوره » وقيل : لقلة المنسوخ فيه . « دقائق المنهاج‎ 

() سنن النسائي ( ۱۰٥۷‏ ) وأخرجه ابن ماجه (( ۸۲۷ ) » ( ۸۳۳ ) » ۸۳١(‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله 
عله . 


(۷) دقائق المنهاج ( ص٤‏ ) . 


ولصُنع الْجُْعَذٍ : الم تريل  )‏ وي ية : ( هل أت ) . الان : الكو . أله : 
آن ينحني قر لوغ رحبي تيه بي مأب بيت قصل رفع عن ويو » ولا صد په عبر » 
فلو هوى تلاو eT‏ . لم يكف فمل : توت روطتيو » ونب ساقيو» 
وآغذ رك مه > زورفا أا اة ء ويک في ياء هوي » Ss‏ 


قال بعضهم : وطواله : إلى ( عم ) » ومنها إلى ( الضحى ) أوساطه » ومنها إلى آخر « القرآن » 
قصاره » ( ولصبح الجمعة في الأولى ‏ الم تنزيل “ › وفي الثانية « هل أت » ) بكمالهما ؛ للاتباع » 
رواه الشيخان"“ » وهلذا تفصيل للسورة فيما سبق » ويتأدى أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن 
لكن السورة أحب » حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة ؛ أي : وإن كان أطول كما 
يؤخذ من « الشرح الصغير » » وفي « أصل الروضة » : أولى من قدرها من طويلة"“ . 

( الخامس : الركوع ) ومعلوم : آنه انحناء > ( وأقله ) للقائم : ( أن ينحني قدر بلوغ راحتيه 
ركبتيه ) إذا أراد وضعهما عليهما وهو معتدل الخلقة سالم اليدين والركبتين » ولو كان التمكن من 
وضع الراحتين على الركبتين بالانخناس وحده أو مع الانحناء. . لم يكف ذلك في الركوع › 
والراحة : ما عدا الأصابع من الكف كما سيأتي في السجود » وتقدم ركوع القاعد » ( بطمأنينة 
بحیث ينفصل رفعه عن هُویه ) بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه ؛ ودلیله : قوله صلی الله عليه وسلم 
للمسيء صلاته : « ثم ارکع حتیٰ تطمئن راکعاً » متفق عليه" » ( ولا يقصد به غيره ) أي : بالهوي 
غير الركوع » ( فلو هوى لتلاوة فجعله ) عند بلوغ حد الركوع ( ركوعاً. . لم يكف ) عنه » بل عليه 
أن يعود إلى القيام ثم يركع . 

( وأكمله : تسوية ظهره وعنقه ) كالصفيحة ؛ للاتباع » رواه مسلم“ » ( ونصب ساقیه ) لاأنه 
أعون » ( وأخذ ركبتيه بيديه » وتفرقة أصابعه ) للاتباع » رواه في الأول البخاري » وفي الثاني : 
ابن حبان وغيره" » (للقبلة ) أي : لجهتها ؛ لأنها أشرف الجهات » ( ويكبر في ابتداء هويه › 


)۱( صحيح البخاري ( ۸4١‏ ) صحيح مسلم ( ۸۸١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) الشرح الكبير(١/۷١٠٥)‏ . 

(۳) صحيح البخاري ( ۷٥۷‏ ) » صحيح مسلم ( ۳۹۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٤۹۸ ( صحيح مسلم‎ )٤6( 

() صحيح البخاري ( ۸۲۸ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 

(0) صحيح ابن حبان ( ۱۹۲١‏ ) » وأخرجه البيهقي ( ۲/ ۱۱۲ ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 


۱۷٦ 


وَيَرقع ديه کخرامه » و a‏ ر ي لظي ) ثلا » وَلاً يزيد أَلإمَام » وريد 


ت 


وو 


المُنفرد : لهم ۽ لك ركت » وبك امن » وَلَكَ لمث حَشَع لَك سي وَبَصَرِي › 
و مي وَعَظهي وَعَصَبي » وما سملت به به قدمی له رب ي . ألسادسن : آلاعيدَالٌ 


L-1 


E RS رفع فرعا مِنْ ا ء. . لَه يكف‎ lS 


ویرفع يديه کإحرامه ) آي : يرفعهما حذو من منكبيه مع ابتداء التكبير كما تقدم في تكبيرة الإحرام » 
( ویقول A.‏ في التكبير والرفع الشيخان""“ » وفي التسبيح 
مسلم" » وفي تثلیثه بو داوود" ٠“‏ ( ولا يزيد الإمام ) على التسبيحات الثلاث ؛ تخفيفاً على 
المأمومين › ( ويزيد المنفرد : اللهم ؛ لك ركعت » وبك آمنت › ولك أسلمت › خشع لك سمعي 
وبصري » ومخی وعظمی وعصبی › وما استقلت به قدمی لله رب العالمین ) للاتباع » رواه مسلم 
إلى ( عصبي ) ٠‏ وابن حبان إلى آخره”“ » جعل لطوله زيادة للمنفرد » وألحق به إمام قوم 
محصورين رضوا بالتطويل . 

( السادس : الاعتدال قائماً ) لحديث : « ثم ارفع حتى تعتدل قائما » متفق عليه" » والمصلي 
قاعداً يعود بعد الركوع إلى القعود ( مطمئناً ) لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان 

وغيره : « فإذا رفعت رأسك - أي : من الركوع - فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها * › 
( ولا يقصد به غيره » فلو رفع فزعاً ) أي : خوفاً ( من شيء.. لم يكف ) رفعه لذلك عن رفع 
الصلاة . 


(۱) صحیح البخاري ( ۷۳١‏ ) » صحیح مسلم ( ۳۹۰/ ۲۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)۲( صحيح مسلم ( ۷۷١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

)۳( سنن أبي داوود ( ۸۸٦‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) فوله : ( وما استقلت به قدمي ) أي : قامت به وحعلته » ومعناه < جَميع جلمي > و[تما أت به بعد قوله : 
( خشع لك سمعي وبصري . .. ) إلى آخره للتوكيد » وهو من ذكر العام بعد الخاص . « دقائق المنهاج “ 
( ص٤٤‏ ) . 

. صحیح مسلم ( ۷۷۱ )عن سيدنا علي کرم الله وجهه‎ )٥( 

(7) صحیح ابن حبان ( ۱۹۰۱ ) عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 

)¥( سبق تخریجه . 

» )۳۷۲ /۲ ( صحيح ابن حبان ( ۱۷۸۷ ) عن سيدنا رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه » وأخرجه البیهقي‎ (A) 
. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠٠٠١ ( وابن ماجه‎ 


VV 


0 
: 0 


ياء رفع رَأسه قاتلا e‏ ال 
( رتا لك آل و ء الأَْض » وَمِلْء ء ما شت من شيءِ بعد ) » يزيد 


ر اد و 


د : ( آهل ل الخد » أَحَن ما قال لبد » َا َك عبد ء لا ابع إا عت » 
e‏ ق يسن ألْقَنوت في أعَدَال ثانية 


\ 
\ 


ألصبح » وهو RS E A‏ 
( ويسن رفع يديه ) حذو منکبیه ( مع ابتداء رفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده » فإذا 
انتصب . . قال : ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » ويزيد 
د : أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد" : لا مانع لما أعطيت » ولا معطي 
لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) للاتباع » رواه البخاري إلى ( لك الحمد )" » ومسلم 
إلى آخره" » جيل عجزه لطوله زيادة للمنفرد » وألحق به إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل » 
ويجهر الإمام ب ( سمع الله لمن حمده ) » ويْسرٌ بما بعده» ويسر المأموم والمنفرد بالجميع › 
والمبلغ كالإمام » ذكره في « شرح المهذب »“ » ومعنیٰ ( سمع الله لمن حمده ) : تقبله منه › 
و( ملء ) بالرفع : صفة » وبالنصب : حالاً ؛ أي : مالا بتقدير أن يكون جسماً » وقوله : ( من 
شيء بعد ) أي : كالكرسي : « وسح سيه لسوت ولص € و( أهل ) : - بالنصب : مناد » 
و( الثناء ) : المدح » و( المجد ) : العظمة » و( أحق ) : مبتدا » و( لامانع. .. )إلخ : خبره » 
وما بينهما اعتراض » و( الجد ) : الغنى » و( منك ) بمعنى : عندك › قاله الأزهري . 
( ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح › وهو : اللهم ؛ اهدني فيمن هديت . . . إلى آخره) › 
كذا في « المحرر * » وتتمته كما في « الشرح » : ( وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت › 
وبارك لي فيما أعطيت" » وقني شر ما قضيت » إنك تقضي ولا يقضى عليك › إنه لا يذل من 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( آحت ما قال العبد وكلنا لك عبد ) هلكذا هو في « صحيح مسلم » وغيره ( أحق ) بالألف 
( وكلنا ) بالواو » ووقع في كتب الفقه بحذفها » والصواب : إثباتها . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص٤٤‏ ) . 

(1) صحيح البخاري ( 1۸۹4 ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 

(۳) صحيح مسلم ( ٤۷۷‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. )۳٣۳/۳( المجموع‎ )٤( 

. ) ٤٥٥/٠١ ( تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) المحرر( ص٤"‏ ) . 

2 في ( ب ) زيادة : ( وارحمني فیمن رحمت ) . 


1۸ 


و ن ا اق 


لاام بلفظ آَلْجَنْع . وَألصّحيح : سن ألصّلاَةَ على رَسُول شه صلى أله عليه وَسَلمَ في 
آ خرو » وفع يو » ولا يسح وجه » EOS E SRS ETS OARS‏ 


واليت » تباركت ربنا وتعاليت )“ للاتباع » رواه الحاكم في « المستدرك » عن أبي هريرة قال : 
( کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية. . 
رفع يديه فيدعو بهلذا الدعاء : اللهم ؛ اهدني . .. ) إلى آخر ما تقدم » لكن لم يذكر : ( ربنا ) 
وقال : صحيح”" » وروا البيهقي عن ابن عباس قال : ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا 
دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح . . . ) فذكر ما تقدم » وفي رواية له : ( كان صلى الله 
عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح » وفي وتر الليل بهلؤلاء الكلمات. . . ) فذكر ما تقدم““ » قال 
الرافعي : وزاد العلماء فيه قبل ( تباركت ) : ( ولا يعز من عاديت )*“ » قال في « الروضة » : وقد 
جاءت في رواية للبيهقي » ( والإمام بلفظ الجمع ) لأن البيهقي رواه عن ابن عباس أيضاً بلفظ 
الجمع » فحمل على الإمام . 

( والصحيح : سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره ) رواها النسائي في قنوت 
الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي » وهو : ما تقدم مع زيادة فاء في 
إنك » وواو في ( إنه ) بلفظ : ( وصلى الله على النبي ) فألحق به قنوت الصبح » والثاني يقول : لم 
ترد في قنوته . 

( و ) الصحيح : سن ( رفع يديه ) فيه ؛ لما تقدم في حديث الحاكم › والثاني : قاسه على غيره 
من أدعية الصلاة كما قيس الرفع فيه على ( رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه كلما صلى الغداة يدعو 
على الذين قتلوا أصحابه القراء ببثر معونة ) رواه البيهقي › ( و ) الصحيح : أنه ( لا يمسح 
وجهه ) أي : لا يسن ذلك ؛ لعدم وروده » والثاني : يدخله في حديث : « سلوا الله ببطون أكفكم 


(۱) الشرح الكبير )٥١۱١/١(‏ . 

(۲) المستدرك ( ۱۷۲/۳ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(۳) السنن الکبریٰ ( ۲٠١۰/۲‏ ) . 

. ) ۲٠١/۲( السنن الکبریٰ‎ )٤( 

. )١۱١/١( الشرح الكبير‎ )٥( 

..) ۲٠٤/۱ ( روضة الطالبین‎ )٦( 

(۷) سنن النسائي ( ٠٤٤١‏ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(۸) السنن الکبریٰ ( ۲۱۱/۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 


34Î 


2 ص 


2 ت 
اا ے وري رم و 2 
واقله : مباشرَة بعض جبهته مصلاه ¢ E SE ES SS COE SE E‏ 


ولا تسألوه بظهورها › فإذا فرغتم . . فامسحوا بها وجوهکم » » لکن قال ابو داوود : روي من طرق 
كلها واهية › والخلاف كما قال الرافعي : إذا قلنا : يرفع يديه » فإن قلنا : لا.. فلا يمسح 
جزما"“ » وسكت عن ذلك في « الروضة » للعلم به" » ( و ) الصحيح : ( أن الإمام يجهر به ) 
للاتباع في ظاهر حديث الحاكم المتقدم““ » والثاني : لا ؛ كسائر الأدعية » أما المنفرد. . فيسر به 
جزماً » ( و ) الصحيح بناء على جهر الإمام به : ( أنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء ) وأوله : 
إنك تقضي ٠‏ والثاني : يؤمن فيه أيضاً » وألحق المحب الطبري الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بالدعاء فيؤمن فيها » هلذا إن سمع الإمام » ( فإن لم يسمعه ) لبعد أو غيره ( . . قنت ) كما 
يقنت بناء على أنه يسر . 

( ويشرع القنوت ) أي : يستحب ( في سائر المكتوبات ) أي : باقيها ( للنازلة ) كالوباء 
والقحط » قال في « شرح المهذب » : والعدو ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( قنت شهراً يدعو على 
قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة )“ رواه الشيخان” » ويقاس غير العدو عليه ( لا مطلقاً على 
المشهور ) لعدم وروده فيما عدا النازلة › والثاني : يتخير بين القنوت وعدمه ؛ لأنه دعاء » ويجهر 
الإمام به في السرية والجهرية » ومحله : اعتدال الركعة الأخيرة . 

( السابع : السجود » وأقله : مباشرة بعض جبهته مصلاه ) بألاً يكون عليها حائل كعصابة » فإن 
كانت لجراحة. . أجزأً السجود عليها من غير إعادة » ذكره في « الروضة “"“ » والمراد ما في شرح 
« المهذب » عن الجويني : أن شرط جواز ذلك : أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة“ » 


(۱) سنن بي داوود ( ۱٤۸٥‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) الشرح الکبیر )٥۲١-۵۱۹/۱(‏ . 

(۳) روضة الطالبین ٠٠٠/١(‏ ) . 

. )٤1٤/۳( المجموع‎ )( 

(7) صحيح البخاري ( ٠٠٠۲‏ ) » صحيح مسلم ( 1۷۷ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(۷) روضة الطالبین ( ۲٠٠٣/۱‏ ) . 


. )۳۸٤/۳( المجموع‎ )۸( 


1۸۰ 


ت 
ن م ن 
0 


ن سج عل صل پو. ۔ جاو إن لم ترك بکركي . ولا جب وضع يديه ورد قدي 


في آلأظهر . فلت : الأظهرٌ : وْجُوبة ‏ آله أعْلَمٌ . وجب أن يَطْمَينَ وتال مَسْجَده بقل 
راس وألا هری له فلز سقط ار حو وجب العو إلى الاغودال . RTT‏ 


ومشئ عليه في « التحقیق » فقال : وشق إزالتها"» ( فان سجد عل متصل به ) کطرف عمامته 
( . . جاز إن لم يتحرك بحركته ) في قيامه وقعوده ؛ لأنه في معنى المنفصل عنه » بخلاف ما يتحرك 
بحركته » فلا يجوز السجود عليه ؛ لأنه كالجزء منه » فإن سجد عليه عامداً عالماً بتحريمه. . بطلت 
صلاته » أو جاهلاً أو ساهياً. . لم تبطل » وتجب إعادة السجود » قاله في « شرح المهذب *" » 
( ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه ) في السجود ( في الأظهر ) لأنه لو وجب وضعها. . لوجب 
اا ا 

( قلت : الأظهر وجوبه » والله أعلم ) لحديث « الصحيحين » : « أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة » واليدين › والركبتين » وأطراف القدمين *" » والأول يقول : الأمر فيه أمر ندب 
في غير الجبهة » ويكفي على الوجوب وضع جزء من كل واحد منها » والاعتبار في اليد بباطن الكف 
سواء الأصابع والراحة » قاله في « شرح المهذب “““ » وفي الرجل ببطون الأصابع » ولا يجب 
كشف شيء منها » وعلىٰ عدم الوجوب يتصور رفع جميعها ؛ بن يصلي علىٰ حجرين بينهما حائط 
قصير ينبطح عليه عند السجود ويرفعها › قاله في « شرح المهذب * . 

( ويجب أن يطمئن ) لحديث « الصحيحين “ : « ثم اسجد حت تطمئن ساجداً » » ( وينال 
مسجده ) بفتح الجيم بضبط المصنف ؛ أي : موضع سجوده ( ثقل رأسه ) فإن سجد على قطن أو 
نحوه. . وجب أن يتحامل عليه حتىٰ ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك » ( وألاً بهوي 
لغيره ) بأن يهوي له › أو من غير نية » ( فلو سقط لوجهه ) أي : عليه في محل السجود( . 

العود إلى الاعتدال ) ليهوي منه ؛ لائتفاء الهوي في السقوط » ولو هوى ليسجد فسقط على جبهته : 


. ) ۲٠١ص‎ ( التحقيق‎ )١( 

. )۳۸٤/۳( المجموع‎ )( 

(۳) صحيح البخاري ( ۸۱۲ ) » صحیح مسلم ( ۲۲۸/٤۹۰‏ )عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ المجموع (۳۸۹/۳) . 

. )۳۸۹/۳( المجموع‎ )٥( 

(7) سبق تخریجه . 


1۸1 


ت 


دة TT‏ ا تي لعن ) ا eT‏ 


لك سات وبك آمَّنث » E NN IT‏ 
و ا ا econo‏ 


إن نوى الاعتماد عليها. . لم يحسب عن السجود » وإلا. . حسب » ( وأن ترتفع أسافله على أعاليه 
في الأصح ) بأن يرفع أسافله فيما إذا كان موضع الجبهة مرتفعاً قليلاً » والثاني : يجوز تساوي 
الأسافل والأعالي » فلا حاجة إلى رفع الأسافل فيما ذكر » ومهما كان المكان مستوياً. . فالأسافل 
أعلى » ولو كانت الأعالي أعلى من الأسافل لارتفاع موضع الجبهة كثيراً. . لم يجزئه جزماً ؛ لعدم 
اسم السجود » كما لو أك على وجهه ومدٌ رجليه . 

نعم ؛ إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا ممدود الرجلين. . أجزأه » ذكره المتولي وأقره في 

( وأکمله : یکبر لهویه بلا رفع ) لیدیه » ( ویضع رکبتیه ثم يديه ) آي : کفیه ؛ للاتباع » رواه في 
التكبير الشيخان"“ » وفي عدم الرفع البخاري » وفي الباقي الأربعة وحسنه الترمذي › ( ثم 
جبهته وأنفه ) للاتباع في ضم الأنف إلى الجبهة » رواه أبو داوود“ 

( ويقول : سبحان ربي الأعلىٰ ثلاثاً ) للاتباع » رواه من غير تثلیث مسلم"“ » وبه أبو داوود" » 
ولا يزيد الإمام على ذلك ؛ تخفيفاً على المأمومين › ( ويزيد المنفرد : اللهم ؛ لك سجدت » وبك 
آمنت » ولك آسلمت › سجد وجهي للذي خلقه وصوره › وشق سمعه وبصره › تبارك الله أحسن 
الخالقين ) للاتباع » رواه مسل > جعل لطوله زيادة للمنفرد » وألحق به إمام قوم محصورين 


(۱) المجموع (۳۹۱/۳) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۸۰۳ ) » صحیح مسلم ( ۲۸/۳۹۲ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( صحیح البخاري ( ۷۳۸ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)٤(‏ سنن آبي داوود ( ۸۳۸ ) » سنن الترمذي ( ۲۹۸ ) › سنن النسائي ( 1۸۰ ) » سنن ابن ماجه ( ۸۸۲ ) عن 
سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 

(۵) سنن أبي داوود ( ۸٩٤‏ ) عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(7) صحيح مسلم ( ۷۷١‏ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 

(۷) سنن أبي داوود ( ۸۸٩‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۸) صحیح مسلم ( ۷۷۱ )عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 


1A۲ 


اا ےت ا ر E 2 € o‏ َّ 2 ي تاا 8 ار و 
وضع يديه حَذو ميو » ونش أصَابَةُ َضمُومة قبل . ويقر فرق ركبتيهِ » وفع بطنه عن 


سے ھم 


ت ° و ETS‏ صت 
فخذيْه » ومرفقيه عن جنبيه › في زکوعو وسُجودو ؛ وتضۂُ ا خن لثامنْ : 
لا ا يجب : ألا يَقصد برفعه يره » وألا يُطَرَلَهُ َل الاعَتدَالٌ 


رضوا بالتطویل » ( ویضع يديه ) في سجوده ( حذو منکبیه ) للاتباع » رواه أبو داوود" » ( وینشر 
أصابعه مضمومة للقبلة ) للاتباع » رواه في النشر والضم البخاري" » وفي الباقي البيهقي" . 

( ویفرق رکبتیه » ویرفع بطنه عن فخذیه » ومرفقیه عن جنبيه في رکوعه وسجوده ) للاتباع في 
الثلاثة في السجود » وفي الثالث : في الركوع › رواه في الأولين في السجود أبو داوود“ » وفي 
الثالث فيه الشيخان"“ » وفي الثالث في الركوع الترمذي وقال : حسن صحيح”“ » ويقاس الأولان 
فيه المزيدان على « المحرر » وغيره بالأولين في السجود » وفي « الروضة » : يستحب التفريق بين 
القدمين بشبر" » فيقاس به التفريق بين الركبتين » ( وتضم المرأة والخنثى ) بعضها إلى بعض في 
الركوع والسجود كما اقتضاه السياق ؛ لأنه أستر لها وأحوط له » وضم الخشى المزيد على 
« المحرر » مذكور في « الروضة » ك « أصلها » في الركوع » وفي ( نواقض الوضوء ) من « شرح 
المهذب “؟ في السجود أيضاً » وفيه هنا عن نص « الأم » : أن المرأة تضم في جميع الصلاة(' ؛ 
أي : المرفقين إلى الجنبين . 

( الثامن : الجلوس بين سجدتيه مطمئناً ) لحديث « الصحيحين » : «ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً *"“ » ( ويجب ألا يقصد برفعه غيره ) فلو رفع للدغة عقرب أو دخول شوكة في جبينه. . 
عليه أن يعود للسجود › قاله القاضي حسين في « فتاويه » » ( وألا يطوله › ولا الاعتدال ) لأنهما 


(1) سنن أبي داوود ( ۷١١‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 
)۲( صتخي البخاري ( ۸۲۸ )عن سيدا أبي تيد الناعدي رضي الله ناء 
(۳) السنن الکبریٰ ( ۲/ ۱۱۳ ) عن سيدنا البراء بن عازب رضى الله عنه . 
)٤(‏ سنن أبي داوود ( ۷٣٣‏ ) عن سيدنا بي حميد الساعدي رضي الله عنه . 
)0 صحيح البخاري ( ۳۹١‏ ) » صحيح مسلم ( ٤۹٥‏ ) عن سيدنا أبي بحينة رضي الله عنه . 
(0) سنن الترمذي ( ۲٠١‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 
(۷) روضة الطالبین (۴۹/۱). ٠‏ 

(۸) روضة الطالبين ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح الكبير )١١١/١(‏ . 

. ) ٦۳/۲( المجموع‎ )4( 

(۱۰) المجموع ( ۳۹۷/۳ ) › الام ( ۲٣٤/۲‏ ) . 

(۱۱) سبق تخریجه . 


1A۳ 


واک : كر ولس متشا » وَاضعا يده قريباً من ريه » وتشر أَصَابعةُ قائِلاً : ( رب 
اغف لي وَاَرْحَمُنِي واجبرنِي وَاَرْفغِْي وَاَرْرُقني وَاهدِنِي وَعافني ) . a‏ 
كالول . hS‏ ن ل فة تد الدة ة النَانية في كل ركعة قوم عَنْهّا . 


للفصل » وسيأتي حكم تطويلهما في ( باب سجود السهو ) . 

( وأكمله : يكبر ) مع رفع رأسه ( ويجلس مفترشاً ) للاتباع » رواه في الأول الشيخان“ » وفي 
( قريباً من ركبتيه » وينشر أصابعه ) مضمومة للقبلة كما في السجود ؛ أخذاً من « الروضة ٠‏ 
( قائلاً : رب ؛ اغفر لي وارحمني »› واجبرني وارفعني » وارزقني واهدني وعافني ) للاتباع » روئ 
بعضه أبو داوود » وباقیه ابن ماجه““ » ( ثم يسجد الثانية كالأولى ) في الأقل والأكمل كما في 
« المحرر “٠‏ . 

ت 

GT ay e 
E ES u S 
وائل بن حجر : ( آنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود. . استوى قائماً ) » ذكره‎ 
صاحب « المهذب » وغيره" » قال المصنف : وهو غريب » ولو صح.. وجب حمله - ليوافق‎ 
› غيره - على تبيين الجواز في وقت أو أوقات » ثم السنة في هلذه الجلسة : الافتراش ؛ للاتباع‎ 
. رواه الترمذي وقال : حسن صحیح‎ 
. صحیح مسلم ( ۳۹۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ » ) ۷۸٩ ( صحيح البخاري‎ )۱( 
. سنن الترمذي ( ۲۹۲ ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عله‎ )۲( 
. ) ۲٠١ /١( روضة الطالبين‎ )۳( 
عن سيدنا ابن عباس‎ ) ۸٩۸ ( عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه » سنن ابن ماجه‎ ) ۸۷٤ ( سنن أبي داوود‎ )٤( 

رضي الله عنهما . 

)6( المحرر( ص٦۳‏ ) . 
)7( صحيح البخاري ( ۸۲۳ ) . 
(۷) المهذب )١١١/١(‏ . 


(۸) المجموع ( ٤٠٥/۳‏ ) . 
(4) سنن الترمذي ( ۲۹۲ )عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 


1A€ 


ألتاسع وَأَلعَاشرٌ وَأَلْحَادِي عَشَرَ الشهد 6 وقعودة. والصلاة على ألنبيّ صلی اش 
و تلا رة زتهت ده . فرکتان» وإلاً. کان e‏ 
جَارَ وَيْسَنْ في الأول : فر ی ٤‏ لن على کنب راء ء وب يمنا بضع 
ا الورك » وَهُو كالافتراش › > لکن حرج سرامن جهة 
يمين وب صق ورك بالأَرْضٍ لاص : يقرش أَلْمَسْبُوق رَآلسّاهي E AEE‏ 


( التاسع والعاشر والحادي عشر : التشهد وقعوده » والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) فيه 
على ما يأتي بيانه . 

( فالتشهد وقعوده إن عقبهما ) مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( سلام. . فركنان › 
وإلا. . فسنتان ) أما القسم الثاني . . فلأنه عليه الصلاة والسلام : ( قام من ركعتين من الظهر ولم 
يجلس » فلما قضىٰ صلاته. . كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام » ثم سلم ) رواه 
الشيخان"“ » دل عدم تداركه على عدم وجوبه ٠‏ وأما القسم الأول. . فالتشهد منه دل على وجوبه 
ما روى الدارقطني والبيهقي - وقالا : إسناده صحيح - عن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض 
علينا التشهد : السلام على الله » السلام على فلان » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قولوا : 
التحيات لله . . . » إلى آخره"" » والمراد : فرضه في الجلوس آخر الصلاة ؛ لماتقدم » وهو محله 
فيتبعه في الوجوب » ( وكيف قعد ) في التشهدين ( . . جاز) . 

( ويسن في الأول : الافتراش ؛ فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض › 
( وينصب يمناه » ويضع أطراف أصابعه ) منها ( للقبلة » وفي الآخر : التورك » وهو كالافتراش »› 
لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض ) للاتباع فيهما » رواه البخاري » والحكمة 
في ذلك : أن المصلي مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر » والقيام عن الافتراش أهون . 

( والأصح : يفترش المسبوق ) في التشهد الآخر لإمامه ؛ لاستيفازه للقيام ( والساهي ) في 
تشهده الآخر ؛ لاحتياجه إلى سجود بعده » والثاني : يتوركان ؛ الأول متابعة لإمامه » والثاني نظراً 
إلى أنه قعود آخر الصلاة » والثالث في الأول : إن كان جلوسه محل تشهده. . افترش › وإلا. . 
تورك للمتابعة 


)1( صحيح البخاري ( ۸۲۹ ) » صحيح مسلم ( ٥۷١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه . 
(۲) سنن الدارقطني (۱/ ٠٠١‏ ) » السنن الکبری ( ۱۳۸/۲ ) . 
۳( صحيح البخاري ( ۸۲۸ ) عن سيدنا آبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 


1A0 


ا ويقبض من ناء لخن اشر e‏ فى آلأظهر › ويرسل 
اله وها د تر 5 | 01 9 ا واا ن ایام لا اذد 
ثلاثة وَخَمْسينَ O N E‏ 


( ويضع فيهما ) أي : في التشهدين ( يسراه على طرف ركبته ) اليسرى ( منشورة الأصابع ) 
للاتباع » رواه مسلم" » ( بلا ضم ) بأن فرج بينها تفريجاً مقتصداً . 

( قلت : الأصح : الضم › والله أعلم ) لتتوجه جميعها إلى القبلة . 

( ويقبض من يمناه ) ويضعها على طرف ركبته اليمنى ( الخنصر والبنصر ) بكسر أولهما 
وثالثهما » ( وكذا الوسطى في الأظهر ) للاتباع » رواه مسل ٤‏ والثاني : يحلق بين الإبهام 
والوسطى ؛ للاتباع أيضاً › رواه أبو داوود وغيره » والأصح في كيفية التحليق : أن يحلق 
برأسيهما : والثاني : يضع رأ س الوسطى بين عقدتي الإبهام E‏ التي تلي 
الإبهام ( ويرفعها عند قوله : إلا الله ) للاتباع » رواه مسلم؟ » ( ولا يحركها ) للاتباع » رواه 
أبو داوود » وقيل : يحركها ؛ للاتباع أيضاً » رواه البيهقي وقال : ( الحديثان صحيحان ) 
انتهئ"“ . وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت ؛ لما قام عندهم في ذلك » ( والأظهر : ضم 
الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين" ) للاتباع » والثاني : يضع الإبهام على الوسطى المقبوضة 
كعاقد ثلاثة وعشرين ؛ للاتباع أيضاً » رواهما مسل" . 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۱٤/٥۸۰‏ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) صحیح مسلم ( ۸۰/ ۱۱١‏ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) سنن ابي داوود ( ٩٥۷‏ ) وآخرجه البيهقي ( ۲/ ۱۳۱ ) عن سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه . 

. عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱۱٤/٥۸۰ ( صحیح مسلم‎ )٤( 

. عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما‎ ) ۹۸٩ ( سنن آبي داوود‎ )٥( 

۲) السنن الکبری ( ۲/ ۱۳۲ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۷) قولهما : ( عقد ثلاثة وخمسين ) هلذا شرطه عند آهل الحساب : أن يضع طرف الخنصر على البنصر › وليس 
ذلك مراداً هنا » بل المراد : أنه يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة 
وخمسين » وإنما قال الفقهاء : ( ثلاثة وخمسين ) ولم يقولوا : ( تسعة وخمسين ) اتباعاً لرواية الحديث في 
« صحيح مسلم » وغيره من رواية ابن عمر رضي الله عنهما . « دقائق المنهاج (٩‏ ص٤٤‏ ) . 

(۸) صحیح مسلم ( 9۸۰/ ۱۱١‏ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. عن سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما‎ ) ۱۱۳/٥۷۹ ( صحیح مسلم‎ )٩( 


1۸٦ 


3 صميو 


اّلا على التي صَلى آله عليه وَسَلّمّ رض في ألَسَهُدِ آلآخر » وَألأَظهُرٌ : سنا في 
الأول . ولا س على لل في الأول عَلَى اليح » وَنسَنٌ في الآخر » ويل : تَجِبُ . . 


( والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر ) وفي معناه تشهد الصبح 
والجمعة والصلاة المقصورة ؛ لأنها كما قال الشافعي : واجبة بقوله تعالن : يتا أربت ءامنا 

2 مَيّهٍ 4“ » وأولى أحوال وجوبها : الصلاة » والمناسب لها منها : التشهد آخرها » فتجب 
TT‏ 
أنها بعده » وذلك موافق لما سيأتي من وجوب ترتيب الأركان » وصرح به في « شرح المهذب » 
فقال : يشترط أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من التشهد" › 
( والأظهر : سنها في الأول ) أي : الإتيان بها فيه ؛ قياساً على الآخر » وتكون فيه سنة ؛ لكونه 
سنة » والثاني : لا تسن فيه ؛ لبنائه على التخفيف . 

( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في الأول على الصحيح ) وقيل : تسن فيه » والخلاف كما في 
« الروضة » و« أصلها » مبني على وجوبها في الآخر » فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي. . 
لم تسن في الأول جزم“ » ( وتسن في الآخر » وقيل : تجب ) فيه ؛ لحديث : أمرنا الله أن نصلي 
عليك » فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وعلى آل محمد. . . » إلى 
آخره » رواه الشيخان إلا صدره فمسلم » فالصلاة فيه على الآل المزيدة في الجواب مطلوبة » قال 
الثاني : على وجه الوجوب كالجواب » وقال الأول : على وجه الندب كالذي بعدها وهو أظهر › 
ومنهم من حك هلذا الخلاف قولين > ومشى في « الروضة » ك « أصلها “٠‏ على ترجيحه » 
ورجح في « شرح المهذب » آنه وجهان" . 

ولو صل في الأول على النبي ولم نسنها فيه أو صلى فيه على الآل ولم نسنها فيه مع قولنا بوجوبها 


. )۲۷١/۲( الأ‎ ()۱( 

)۲( الوجيز ( ص٥٦‏ ) 

. )٤۳١/۳( المجموع‎ )۳( 

(6) روضة الطالبین ( ۲۹۳/۱  )‏ الشرح الکبیر ( )٥۳۷_٥۳١/١‏ . 

)٥(‏ صحيح البخاري ( ٤۷۹۷‏ ) عن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه » صحيح مسلم ( ٤٠۵‏ ) عن سيدنا 
أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

(7) روضة الطالبین ( ۲۹۳/۱ ) » الشرح الکبیر ( )٠٥۳۷-٥۳١/١‏ . 

. )٤۳١/۳( المجموع‎ )۷( 


AY 


سَلاَمٌ عَلََْا وَعَلّى عبَاد اه الس الجينَ » أشَهَدٌ أن لا لله إلا أ وَأشهد أن مُحَمَّداً 
ٍ وص ر . و ا 2 ص 2 ا ر ود 2 
رَسّول الله ) » وقيل : يُخذف ( وَبَركاته ) و( ألصالحين ) » وَيّقول ( وان مُحَمّدا 


في الثاني . . فقد نقل ركنا قولياً من محله إلى غيره فتبطل الصلاة بعمده في وجه يأتي في ( باب 
سجود السهو ) » وآل النبي صلى الله عليه وسلم : أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب . 

( وأكمل التشهد مشهور ) ورد فيه أحاديث اختار الشافعي منها حديث ابن عباس قال : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا التشهد » فكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله » السلام عليك يها النبي ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › 
أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » رواه مسل" . 

( وأقله : التحيات لله > سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) إذ ما بعد التحيات من الكلمات 
الثلاث توابع له > وقد سقط أولاها في حديث غير ابن عباس » وجاء في حديثه « سلام ٩‏ في 
الموضعين بالتنوين » رواه الشافعي والترمذي وقال فيه : حسن صحيح” › ( وقيل : يحذف 
« وبركاته ٠‏ ) للغن عنه ب ( رحمة الله ) » ( و ) قيل : يحذف ( الصالحين ) للغنى عنه بإضافة 
( العباد ) إلى ( الله ) تعالى لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعال : عا شرب پا عباد أ » 
( و ) قیل : ( یقول : وأن محمداً رسوله ) بدل ( وأشهد. . . ) إل آخره ؛ لأنه يؤدي معناه . 

( قلت : الأصح ) يقول : ( وأن محمداً رسول الله » وثبت في « صحيح مسلم » والله أعلم ) لكن 
بلفظ : ( وأن محمداً عبده ورسوله ) » فالمراد : إسقاط لفظ ( أشهد ) » والمراد بقوله : 
( وقيل. .. ) إلى آخره : حكاية ثلاثة أوجه كما تقدم بيانه > وفي « الروضة » ك « أصلها » : لو 
أخل بترتيب التشهد. . نظر : إن غير تغييراً مبطلاً للمعنىٰ . . لم يحسب ما جاء به » وإن تعمده. . 
بطلت صلاته » وإن لم يبطل المعن. . أجزأه على المذهب › وقيل : فيه قولان" » والتحية : 


(۱) صحیح مسلم )٤٩۳(‏ . 
)۲( مسند الشافعي ( ص۷۲ ) » سنن الترمذي ( ۲۹۰ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) روضة الطالبين ( ۲٤۳/١‏ ) » الشرح الکبير( ٤۹۸/١‏ ) . 


AA 


ا و م ۽ صل على مُحَكَدٍ آله ) » 


والريادة إلى ( حَمِيد مَجيد ). . سة في آلأخير › و و 
ومنةٌ : ( لم ؛ عفر لی ما قشت وما كث ...لی آخره Eee‏ 


ما يحيا به من سلام وغيره » ومنه : الصلاة ؛ أي : الدعاء بخير » والقصد : الثناء على الله بأنه 
مالك لجميع التحيات من الخلق » والمباركات : الناميات » والطيبات : الصالحات . 

( وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله : اللهم ؛ صل على محمد وآله ) كذا في 
« الروضة » و« أصلها “ » وهو يتناول الصلاة الواجبة والمندوبة في التشهدين على ما تقدم › 
وأكمل من قوله : ( وآله ) أن يقال : ( وعلى آل محمد ) كما تقدم في الحديث › ( والزيادة إلى : 
حميد مجيد ) الواردة فيه » وهي : كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد ( سنة فى ) التشهد ( الأخير ) بخلاف الأول › فلا 
تسن فيه كما لا تسن فيه الصلاة على الآل ؛ لبنائه على التخفيف » وفيما قاله إشارة إلى أن ما في 
الحديث . aE pl E EOE GON‏ 
آل إبراهيم )"“ في الموضعين هو مأخوذ من بعض طرق الحديث » وفي بعضها أيضاً بعد ( آل 
إبراهيم ) الثاني ( في العالمين ) » وآل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق وأولادهما . 

( وكذا الدعاء بعده ) أي : بعد التشهد الآخر بما يتصل به من الصلاة على النبي وآله. . سنة 
للٍمام وغيره بديني أو دنيوي ؛ لحديث : « إذا قعد أحدكم في الصلاة. . فليقل : التحيات له. . . » 
إلى آخرها » « ثم ليتخير من المسألة ما شاء أو ما أحب » رواه مسلم" » وروى البخاري : « ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به ““ » أما التشهد الأول. . فلا يسن بعده الدعاء ؛ لما تقدم › 
( ومأثوره ) عن النبي ( أفضل ) من غير المأثور ( ومنه : اللهم ؛ اغفر لي ما قدمت وما أخرت 
..٠‏ إلى آخره) ؛ أي : ( وما أسررت وما أعلنت › وما أسرفت وما أنت أعلم به مني » أنت 
المقدم وأنت المؤخر » لا إلله إلا أنت ) للاتباع » رواه مسل . 


(1) روضة الطالبين ۲٠٠ /١(‏ ) » الشرح الكبير ( ٥۳١/١‏ ) . 

(۲) روضة الطالبین (۱/ ۲٠١‏ ) » الشرح الکبير ( ٥۳۷/١‏ ) . 

)۳( صحیح مسلم ( ).٤٠۲‏ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)4( صحيح البخاري ( ۸۳١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)0( أخرجه مسلم ( ۷۷١‏ ) عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 


۸٩۹ 


ET‏ تذرِ اسهد وَاَلصَاَةَ و على الت صلی اه عَلَيْهِ وَسَلَمَ . ا 


2 e 


تات ا ر e‏ وز قوي لائ الي 


e‏ و 


ERS e LN o Bel SA SE EE aa لاشم انر : لاخر رافغ‎ 


( ويسن ألا يزيد ) الدعاء ( على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) وفي 
« الروضة » ك « أصلها » : الأفضل : أن يكون أقل منهما ؛ لأنه تبع لهما » فإن زاد. . لم يضر › 
إلا أن يكون إماماً. . فيكره له التطويل . انتهد“ . 

( ومن عجز عنهما ) أي : عن التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناطق والكلام 
في الواجبين ؛ لما سيأتي ( . . ترجم ) عنهما » وتقدم في تكبير الإحرام أنه يترجم عنه بأي لخة 
شاء » وأنه يجب التعلم إن قدر عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر » فيأتي مثل ذلك هنا » أما القادر 
عليهما. . فلا يجوز له ترجمتهما » ( ويترجم للدعاء ) الذي تقدم أنه مسنون › ( والذكر المندوب ) 
كالتشهد الأول » والصلاة على النبي فيه » والقنوت وتكبيرات الانتقالات » والتسبيحات ( العاجز 
لا القادر في الأصح ) فيهما ؛ لعذر الأول دون الثاني » فلو ترجم. . بطلت صلاته » والثاني : 
يترجمان ؛ أي : يجوز لهما الترجمة ؛ لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى » والثالكث : لا 
يترجمان ؛ إذ لا ضرورة إلى المندوب حتى يترجم عنه . 

ثم المراد : الدعاء والذكر المأثوران › فلا يجوز اختراع دعوة أو ذكر بالعجمية في الصلاة قطعا » 
نقله الرافعي عن الإمام تصريحاً في الأول » واقتصر عليها في « الروضة " » وإشعاراً في 


الثانية" . 
( الثاني عشر : السلام . وأقله : السلام عليكم > والأصح : جواز سلام عليكم ) بالتنوين كما في 
التشهد فيكون صورة ثانية للأقل . 


( قلت : الأصح المنصوص : لا يجزئه › والله أعلم ) قال في « شرح المهذب » : ثبتت الأحاديث 
الصحيحة : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « السلام عليكم * » ولم ينقل عنه ( سلام 


. ) ٥۳۸/١ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲٠٠/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. )۲٦٠/١( روضة الطالبين‎ )۲( 
. )٥۳۹/۱( الشرح الکبیر‎ )۳( 


. )عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ۹۹٩ ( سنن ابی داو ود‎ )٤( 


۱۹۰ 


ED وور‎ 


واه لا ت جب نيه آلخروي ا : ( للام عَليْكم ورحمَة أ ) ٠‏ مَرتيْن ا 
حتفا في الأول حى يرن دة الاين » وني أكانية الاير > ناريا لكام على مَنْعَن ميه 
وَيَسَارهِ مِنْ مَلاَنكة وَس وَج » وينوي أَلإمَامٌ ألسَلاَم عَلى أَلْمُقَتَدِينَ » وهم ألرَد عَلَيْهِ . 


عليكم ) » بخلاف التشهد' » ( و ) الأصح : ( أنه لا تحب نية الخروج ) من الصلاة كغيرها من 
العبادات » والثاني : تجب مع السلام ؛ ليكون الخروج كالدخول بنية » لكن لا يحتاج إلى تعيين 
الصلاة . 

( وأكمله : السلام عليكم ورحمة الله ؛ مرتين يميناً وشمالاً ملتفتاً في الأول حتى يرى خده الأيمن 
وفي الثانية الأيسر ) للاتباع في ذلك » رواه الدارقطني وابن حبان وغيرهما" » ويبتدىء السلام في 
المرتين مستقبل القبلة وينهيه مع تمام الالتفات ( ناوياً السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة 
وإنس وجن ) مؤمنين ؛ أي : ينويه بمرة اليمين على من عن اليمين » وبمرة اليسار على من عن 
اليسار » إماماً كان أو مأموماً » والمنفرد ينويه بالمرتين على الملائكة » كذا فى « الروضة » ك 
« أصلها »“ . 

( وينوي الإمام السلام على المقتدين ) هلذا يزيد على ما تقدم بالمقتدين خلفه » وليس في 
« الروضة » ولا « أصلها » ويلحق بالإمام في ذلك المأموم » ( وهم الرد عليه ) فينويه منهم من على 
يمينه بالتسليمة الثانية > ومن على يساره بالأولى » ومن خلفه بأيتهما شاء » وبالأولى أفضل › 
ويستحب أن ينوي بعض المأمومين ن¿ الرد على بعض » والأصل في ذلك : حديث علي : ( كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن 
معهم من المسلمين والمؤمنين ) رواه الترمذي وحسنه » وحديث سمرة : ( أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام » وأن نتحاب » وأن يسلم بعضنا على بعض ) رواه أبو داوود 
وغيره"“ » ويستحب لكل مصل أن ينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة أيضاً إن لم نوجبها . 


. )٤۳۹/۳( المجموع‎ )1( 

(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۳۵۷ ) » صحیح ابن حبان ( ۱۹۹۰ ) وأخرجه أبو داوود ( ٩٩4٩‏ ) » والترمذي ( ۲۹١‏ ) 
عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲۹۸/١‏ ) » الشرح الكبير )٥٤١/١(‏ . 

. ) ٤۲۹ ( سنن الترمذې‎ )٤( 

. ) ٩۲۲ ( سنن أبي داوود ( ۱۰۰۱ ) » وأخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


1۹۱ 


لالت عر : رتيب الأَرْکانِ كما كرتا . إن تركه عَمْداً بأن سَجَدَ قبل رُكوعه. . بَطْلت 


E‏ . ما غد نروك لغ » إن تدر قبل وغ بغله. . فَعَلَهٌ » وَإلا. . تعَّث 
به ركعت وتدارك ألباقي E‏ في آخر صلاَتهِ ق 
E‏ . رمه E‏ . ون عَلم في قيام اني ترد 
مسجد ؛ قن كان جَلَّسَ بعد سجدتو. اوقل : إن جس ية ألاسْرَاحَة. . لم يكف - 
e‏ مطمنا کک يَسْجْدٌ فقط . وَإِنْ عَلمّ في آخر رُباعية ترك 


EE E OT CECE TE TOTO EET E أو ثلاَثِ جَهل مَوْ‎ 


( الثالث عشر : ترتيب الأركان ) السابقة ( كما ذكرنا ) في عدها المشتمل على وجوب قرن النية 
ای ا ا ا ا و ا ا ی ا 
عدا ذلك وعده من الأركان بمعنى الفروض كما تقدم أول الباب. . صحيح » وبمعنى الأجزاء فيه 
تغليب » ( فإن تركه ) أي : الترتيب ( عمداً) بتقديم ركن فعلي ؛ ( بأن سجد قبل ركوعه. . بطلت 
صلاته ) لتلاعبه » بخلاف تقديم القولي ؛ كن صل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد. . 
فيعيدها بعده » ( وإن سها ) في الترتيب بترك بعض الأركان ( . . فما ) فعله ( بعد المتروك لغو ) 
لوقوعه في غير محله » ( فإن تذكر ) المتروك ( قبل بلوغ مثله. . فعله » وإلا ) أي : وإن لم يتذكره 
حت فعل مثله في ركعة أخرى ( .. تمت به ) أي : بمثله المفعول ( ركعته ) المتروك آخرها ؛ 
لوقوعه في محله » ( وتدارك الباقي ) من الصلاة » ويسجد في آخرها للسهو كما سيأتي في بابه . 

( فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من ) الركعة ( الأخيرة. . سجدها وأعاد تشهده ) لوقوعه قبل 
محله وسجد للسهو » ( أو من غيرها. . لزمه ركعة ) لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها ولغا 
باقيها » ( وكذا إن شك فيهما ) أي : في الأخيرة وغيرها ؛ أي : في أيتهما المتروك منها السجدة. 
فإنه يلزمه ركعة ؛ أخذاً بالأحوط » ويسجد للسهو في الصورتين » ( وإن علم في قيام ثانية ترك 
سجدة ) من الأول : ( فإن كان جلس بعد سجدته ) التي فعلها ( . . سجد) من قيامه ؛ اكتفاء 
بجلوسه » سواء نوئ به الاستراحة أم لا > ( وقيل : إن جلس بنية الاستراحة. . لم يكفه ) لقصده 
سنة » ( وإلا) أي : وإن لم یکن جلس بعد سجدته ( . . فيجلس مطمئناً ثم يسجد » وقيل : يسحد 
فقط ) اكتفاء بالقيام عن الجلوس ؛ لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام » ويسجد في الصورتين 
للسهو . 

( وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين آو ثلاث جهل موضعها ) أي : الخمس في المسألتين (. . 


14۹۲ 


4 4 o 2 

or of ۴ a 
کے‎ 
- 


+ ا ار ك 2 صم ا 

ربع . . فسَجْدَة ثم ركعَتَانِ » أو حَمْس أو ست . . فثلاث » أو سَبّع. . 

2 ى 2 e‏ و‌ 
اه ره إلى مضع سُجُودو - وقي : بكر تغويض 

و ر ٤‏ 2 چ 3 رەو 2 6 r a‏ ق و و 

عينيه » وعندي : لا یکره إن لم يَحْف ضررا - والخشوع وتدر القراءة والذكر › ودخول 

ألصّلاَة بنشاط وَفرَاغ قلب › وَجَعْل يديه تحت صدره آخذاً ميه يَسَارَه » ا 


. و 8 TG‏ £ 
فسجدة ثم ثلاث . قلت : پس 


5 
ع 


وجب ركعتان ) أخذاً بالأسواً » وهو في المسألة الأول ترك سجدة من الركعة الأول » وسجدة من 
الثالثة » فتنجبران بالثانية والرابعة ويلخو باقيهما » وفي المسألة الثانية ما ذكر وترك سجدة من ركعة 
أخرى » ( أو أربع ) جهل موضعها ( . . فسجدة ثم ركعتان ) لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة 
الأول » وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة ؛ فتلغو الأول وتكمل الثانية بالثالثة » ( أو خمس أو 
ست ) جهل موضعها ( . . فثلاث) أي : فيجب ثلاث ركعات ؛ لاحتمال أنه في الخمس ترك 
سجدتين من الأول » وسجدتين من الثانية » وسجدة من الثالثة فتكمل بالرابعة » وأنه في الست ترك 
سجدتين من كل من ثلاث ركعات » ( أو سبع ) جهل موضعها ( . . فسجدة ثم ثلاث ) أي : ثلاث 
ركعات ؛ لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة » وفي ثمان سجدات. . يلزمه سجدتان وثلاث ركعات 
ويتصور بترك طمأنينة أو سجود على عمامة » وفي الصور السبع يسجد للسهو . 

( قلت : يسن إدامة نظره) أي : المصلي ( إلى موضع سجوده) لأنها أقرب إلى الخشوع › 
( وقیل : يكره تغميض عينيه ) لفعل اليهود له » ( وعندي : لا یکره إن لم يخف ضرراً) إذ لم يرد 
فيه نهي . 

( و) يسن ( الخشوع ) قال تعال : قد لح لومون ٭ لر هم فی صلم حشر 4 > ( وتدبر 
القراءة ) أي : تأملها » قال تعالى  :‏ كتب أرلته إليك مرك ليكبرةاً اه ) » ( والذكر ) قياساً على 
القراءة » ( ودخول الصلاة بنشاط ) للذم على ضد ذلك » قال تعالى : * وَإِدا قاموأ إلى أَلصَلَوة اموا 
سال 4 » ( وفراغ قلب ) من الشواغل ؛ لأنها تشوش الصلاة » ( وجعل يديه تحت صدره آخذاً 
بيمينه يساره ) متخيراً بين بسط أصابع اليمين في عرض المفصل » وبين نشرها في صوب الساعد » 
رویٰ مسلم عن وائل بن حجر : ( آنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة » ثم وضع 
يده اليمنٰ على اليسرىٰ )' ٠‏ زاد ابن خزيمة : (عل صدره ×" أي : آخره فیكون آخر اليد 


٣‏ مو 


)1( صحیح مسلم ( ٤١۱‏ ) . 
(۲) صحيح ابن خزيمة ( ٤۷۹4‏ ) . 


14۳ 


تحته » وروى أبو داوود : ( على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد )' » والسين في ( الرسغ ) 
أفصح » وهو : المفصل بين الكف والساعد » ( والدعاء في سجوده ) لحديث مسلم : « قرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء "أي : في سجودكم » ( وآن يعتمد في قيامه 
من السجود والقعود على يديه ) أي : بطنهما على الأرض ؛ لأنه أعون له » وهو مأخوذ من حديث 
البخاري في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) : ( فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية . . جلس 
واعتمد على الأرض ثم قام ٠)‏ . 

( وتطويل قراءة الأول على الثانية في الأصح ) للاتباع » في الظهر والعصر » رواه الشيخان“ »› 
وفي الصبح رواه مسلم“ » ويقاس غير ذلك عليه » والثاني : لا يسن تطويلها ؛ للاتباع في التسوية 
بينهما في الظهر والعصر » رواه مسلم“ » ويقاس عليهما غيرهما » وفي تطويل الثالثة على الرابعة - 
إذا قلنا بقراءة السورة فيهما - الوجهان : أحدهما : نعم ؛ قياساً على تطويل الأول على الثانية › 
والثاني : لا > بل يسوي بينهما ؛ للاتباع في حديث مسلم"“ في الظهر والعصر › ويقاس عليهما 
العشاء > وصحح في « الروضة » الأول » وتقديم القياس فيه على النص ؛ لأن دليل أصله وهو 
الحديث المذكور النافي لقراءة السورة في الأخيرتين مقدم على حديث إثباتها المذكور كماتقدم . 

( والذكر بعدها ) أي : الصلاة ؛ كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة. . قال : « لا 
إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير » اللهم ؛ 
لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد » رواه الشيخان"؟ ٠‏ وقال 


)۱( سنن آبي داوود ( ۷۲۷ ) عن سيدنا عاصم بن کليب رضي الله عنه . 

)۲( صحيح مسلم ( ٤۸١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( صحيح البخاري ( ۸۲٤‏ ) عن سيدنا أبي قلابة رضي الله عنه . 

(4) صحيح البخاري ( ۷0۹ ) » صحيح مسلم ( ٠٥١‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 

(0) صحيح مسلم ( ٠٥١‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 

0( صحيح مسلم ( ٠٥١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)۷( صحيح مسلم ( ٠١١ /٤٥١‏ ) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۸) روضة الطالبین ( ۲٤۸/١‏ ) . 

(4) صحيح البخاري ( ۸٤٤‏ ) » صحيح مسلم ( ۹۳ ) عن سيدنا المخيرة بن شعبة رضي الله عنه . 


۹٤ 


٤ 2 2 0‏ ر 2 gs‏ 2 
حت يَنْصرفنَ › ك و و فيمينا . ونعمصي ا 


اا لا ا ر يا ب وه ثم بُسَلَمٌ » ولو فصر إِمَامهُ على تسْلِيمَة. . سَلمٌ 


صلى الله عليه وسلم : « من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » وحمد الله ثلاثاً وثلاثين › 
وكبر الله ثلاثاً وثلاثين » ثم قال تمام المئة : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر. . غفرت خطایاه وإن کانت مثل زبد البحر » رواه مسلم" » ويسن بعد 
الصلاة الدعاء أيضا » ( وأن يتتقل للنفل من موضع فرضه ) تكثيراً لمواضع السجود ؛ فإنها تشهد 
له » قاله البخوي" . ( وأفضله : إلى بيته ) لحديث « الصحيحين » : « صلوا يها الناس في 
بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ‏ . 

( وإذا صلىٰ وراءهم نساء . . مكثوا حتى ينصرفن ) للاتباع في مكث النبي صلى الله عليه وسلم 
والرجال معه لذلك » رواه البخاري“ » ( وأن ينصرف في جهة حاجته ) أي جهة كانت » ( وإلا. . 
فيمينه ) أي : وإن لم يكن له حاجة. . فينصرف في جهة يمينه ؛ لأنها محبوبة » ( وتنقضي القدوة 
بسلام الإمام ) التسليمة الأول ( فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم ) وله أن يسلم في 
الحال » ( ولو اقتصر إمامه على تسليمة . . سلم ) هو ( ثنتين ٠‏ والله أعلم ) إحرازاًلفضيلة الثانية . 


a 0 
3 bs 


. عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه‎ ) ٩۹۷ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) ۱۳١/۲ ( التهذیب‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري ( ۷۳۱ ) » صحیح مسلم ( ۷۸۱ ) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( ۸۳۷ ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها . 
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ھی ر چ 3 ا ا ا 


2 ص م 2° 
شروط أَلصَلاة حَمْسَةٌ : مَعْرفَة ألْوَفَتِ . وآلاستقبال . وسر ألعَوْرَة > وَعَوْرة کک 
O‏ وركبیى وكذا آلأمَة في آلأصَحٌ » وَألْحُرَة : ما سوّى أَلوَجه وَالْكَمَيْن . 


ما مَنع إِذْرَاكَ لون أَلبشرق ولو طن وَمَاءٌ كدر . لاص خرب للقن عل تاقد زب 


( باب ) بالتنوين ( شروط الصلاة ) 

وهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة وليست منها ( خمسة ) : 

أولها : ( معرفة الوقت ) يقيناً أو ظناً كما عبر به في « شرح المهذب “'“ أي : العلم بدخوله » أو 
ظنه كما عبر به في « الروضة » ك « أصلها “" » فمن صل بدون ذلك. . لم تصح صلاته وإن 
وقعت في الوقت . 

( و ) ثانيها : ( الاستقبال ) على ما تقدم في فصله . 

( و ) ثالثها : (ستر العورة ) صلى في الخلوة أو غيرها » فإن تركه مع القدرة. . لم تصح 
صلاته » ( وعورة الرجل ) حراً كان أو عبداً ( ما بين سرته وركبته ) لحديث البيهقي : « وإذا زوج 
أحدكم أمته عبده أو أجيره. . فلا تنظر إلى عورته > والعورة ما بين السرة والركبة ‏ » ( وكذا 
الأمة ) عورتها ما بين السرة والركبة ( في الأصح ) إلحاقاً لها بالرجل » والثاني : عورتها كالحرة إلا 
رأسها ؛ أي : عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس » والثالث : عورتها ما لا يبدو منها في حال ٠‏ 
خدمتها » بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق » وسواء القنة والمدبرة والمكاتبة 
والمستولدة » وكذا المبعضة › ( و ) عورة ( الحرة ما سوى الوجه والكفين ) ظهرهما وبطنهما إلى 
الكوعين » قال تعالى  :‏ وليت زيتَتَهْنّإِلَاماظه ر ينْهًا» » وهو مفسر بالوجه والكفين . 

( وشرطه ) أي : الساتر : ( ما منع إدراك لون البشرة ولو ) هو ( طين وماء كدر ) كأن صلى فيه 
على جنازة » وفي كل منهما وجه : أنه لا يكفي في الستر ؛ لأنه لا يعد ساتراً . 

( والأصح ) على الأول ( وجوب التطين على فاقد الثوب ) ونحوه . 
)١(‏ المجموع )٤۷٤/۳(‏ . 


(۲) روضة الطالبين ۲۷١ /١(‏ ) » الشرح الكبير ( ۳/۲ ) . 
(۳) السنن الکبری ( ۲/ ۲۲۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


۱۹٩ 


ت : و e‏ ص ص 
کک وَجَوَانبه لاً أَسَُلِهِ > َو ريت عَورته من جَيبه وقي ركن او غر .لم 

> يروه أو وش َه » وله سر فضا يده في الأَصَحّ » بن وَج کافي متيو . 
کک فقيل » وقيل : ديرة » وقي : َير . وَطهَارَة َلْحَدَثِ »› 


والثاني : لا يجب ؛ لما فيه من المشقة والتلويث › ولا يكفي ما يدرك منه لون البشرة ؛ كالثوب 
الرقيق والغليظ المهلهل النسج والماء الصافي والزجاج ؛ لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك . 

( ويجب : ستر أعلاه ) أي : الساتر ( وجوانبه ) للعورة ( لا أسفله ) لها » ف( ستر ) مضاف إلى 
فاعله » ( فلو رئيت عورته ) أي : المصلي ( من جيبه ) أي : طوق قميصه لسعته ( في ركوع أو 
غيره. . لم يكف ) الستر بهلذا القميص ( فليزره أو يشد وسطه ) بضم الراء وفتح الدال والسين في 
الأحسن ؛ حتیٰ لا تریٰ عورته منه » ولو رئيت عورته من ذيله بن کان في علو والرائي في سفل . . 
لم يضر ذلك » وقد ذكره في « المحرر ‏ » ومعنیٰ ( رئيت عورته ) في القسمین : كانت بحيث 
ترىٰ » ولو لم يفعل ما أمر به في القسم الأول وأحرم بالصلاة. . هل تنعقد ثم تبطل عند الركوع أو 
غيره أو لا تنعقد أصلا ؟ فيه وجهان » أصحهما : الأول » وعليه : يصح الاقتداء به قبل الركوع › 
ويكفي ستر موضع الجيب قبله » ( وله ستر بعضها بيده في الأصح ) لحصول مقصود الستر › 
والكلام في غير السوءة » والثاني قول : بعضه لا يعد ساتراً له » ويكفي بید غیره قطعاً وإِن ارتکب به 
محرماً » قاله في « الكفاية » . 

( فإن وجد كافي سوءتيه ) آي : قبله ودبره ( . . تعين لهما ) لأنهما أفحش من غيرهما » وسميا 
سوءتين ؛ لأن انكشافهما يسوء صاحبهما » ( أو ) كافي ( أحدهما. . فقبله ) يستر ؛ لأنه للقبلة › 
( وقيل ) : يستر ( دبره ) لأنه أفحش في الركوع والسجود »› ( وقيل : يتخير ) بينهما ؛ لتعارض 
المعنيين » والمعنى : أنه يجب أن يستر به قبله » وقيل : دبره » وقيل : أيهما شاء » وسواء الرجل 
والمرأة في المسألتين » ومنهم من حكى بدل الوجوب فيهما الاستحباب » فعلى الوجوب : لوعدل 
فيهما إلى غير السوءتين » وفي الثانية : على الوجه الأول إلى الدبر > وعلى الثاني : إلى القبل . . لم 
تصح صلاته كما يفهم من « شرح المهذب » » وعلى الاستحباب. . تصح" . 

( و ) رابع الشروط : ( طهارة الحدث ) فلو لم يكن متطهراً عند إحرامه. . لم تنعقد صلاته» وإن 


(۱)( المحرر ( ص۳۹ ) ٤‏ 
)۲( المجموع ( ۱۸۳/۳ i‏ 


4۹۷ 


إن سبقة. . بَطَلّث » رفي آلقڍِيو : ي » جريا في کل متاقضِ عَرَضنَ بلا تقصير ء 
تعد دف في َالِ » َناَك بان تة ريځ سر في الال . . لم تبطَلْ » وَإِن فصر بان 
E‏ 0 و اة التجَس في الوب وَأَلْبَدَنِ وَأَلْمَكَانِ » ولو اشتة 


أحرم متطهراً ( فإن سبقه ) الحدث ( . . بطلت ) صلاته ؛ لبطلان طهارته كما لو تعمد الحدث » 
( وفي القديم ) : لا تبطل صلاته » بل (يبني ) بعد الطهارة على ما فعله منها ؛ لعذره بالسبق »› 
بخلاف المتعمد » ويلزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال ما آمكنه » وما لا يستغلى عه 
من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك . . فلا بأس به » ويث يشترط ألاً يتكلم إلا إذا احتاج إليه في 
تحصيل الماء » وليس له بعد تطهره أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إن قدر على الصلاة في 
أقرب منه إلا أن يكون إماماً لم يستخلف » أو مأموماً يقصد فضل الجماعة . . فلهما العود إليه » كذا 
في ١‏ الروضة » ك « أصلها '“ » والمراد في الإمام : إذا انتظره المأمومون » وفي المأموم : إذا لم 
يحصل له فضل الجماعة في غير موضعه بأن يكون في الصف الأخير ؛ لما سيأتي في كراهة وقوف 
المأموم فرداً . 

( ويجريان ) أي : القولان ( في كل مناقض ) أي : مناف للصلاة ( عرض ) فيها ( بلا تقصير ) 
NRE EO AEG E O OG SE‏ 
تنجس به » فتبطل صلاته في الجديد » ويبني في القديم على ما فعله منها » ( فإن أمكن ) الدفع في 
الحال ؛ ( بأن كشفته ريح فستر في الحال ) أو تنجس رداؤه فألقاه في الحال ( . . لم تبطل ) صلاته 
ويغتفر هلذا العارض » ( وإن قصر ؛ بأن فرغت مدة خف فيها ) أي : الصلاة فاحتاج إلى غسل 
الرجلين أو الوضوء على القولين في ذلك ( . . بطلت ) صلاته قطعاً ؛ لتقصيره حيث افتتحها وبقية 
المدة لا تسعها . 

( و ) خامس الشروط : ( طهارة النجس في الثوب والبدن والمكان ) فلا تصح الصلاة مع النجس 
الذي لا يعفى عنه في واحد منها » ( ولو اشتبه طاهر ونجس ) من ثوبين أو بيتين ( . . اجتهد ) فيهما 
للصلاة » قال في « المحرر “ : كما في الأواني“ ؛ أي : جوازاً إن قدر على طاهر بيقين » ووجوباً 


(1) روضة الطالبین ( ۲۷۲/۱ ) » الشرح الكبير ( ٤/١‏ ) . 
(۲) المحرر( ص۹٤‏ ) . 


۹۸ 


ل 9 ًة 0 ۰ ت ا کله فلو ظَ طرَفاً وار و 
ولو نجس بَعض ثوب وَبَدنِ وجهل . . وجب غسّل كله › . . لم يكف غسْله على 


إن لم يقدر عليه ؛ كما قال في « شرح المهذب “"“ : ومن القدرة عليه أن يقدر على ماء يغسل به 
أحدهما » ولو صل فيما ظنه الطاهر من الثوبين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرئ. . لم يجب 
تجديد الاجتهاد في الأصح » ذكره في « شرح المهذب » و« التحقيق ‏ » فلو اجتهد فتغير ظنه. . 
عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح » ذكره في « الروضة *" ك « أصلها » فيصلي في الاخر من غير 
إعادة كما لا تجب إعادة الأول » ومقابل الأصح : يصلي عرياناً وتلزمه الإعادة » ذكره في ١‏ شرح 
المهذب “““ . ويقاس بالثوبين فيما ذكر البيتان » ويقال فيهما في مقابل الأصح : يصلي في 
أحدهما ويعيد » ولو اجتهد في الثوبين فلم يظهر له شيء. . صلى عرياناً » وتجب الإعادة » ذكره 
في « ال or‏ 

( ولو نجس بعض ثوب وبدن وجهل ) ذلك البعض في جميع الثوب أو البدن ( . . وجب غسل 
كله ) لتصح الصلاة فيه ؛ إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه بلا غسل » ولو أصاب شيء رطب 
بعض هلذا الثوب. . لم يحكم بنجاسته ؛ لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة » ولو كانت النجاسة 
في مقدم الثوب مثلاً وجهل موضعها. . وجب غسل مقدمه فقط › ( فلو ظن ) بالاجتهاد ( طرفاً ) 
منه النجس كالكم واليد ( .. لم يكف غسله على الصحيح ) لأن الواحد ليس محلاً للاجتهاد › 
ومقابله المزيد في « المحرر » على « الشرح » : يجعل الواحد باعتبار أجزائه كالمتعدد » وفي 
« الشرح » : لو اشتبه مكان من بيت أو بساط . . لا يتحرى في الأصح" ؛ أي : لم يجز التحري 
كما عبر به في « الروضة »*"“ وفي « شرح المهذب » » لو أخبره ثقة بأن النجس هذا الكم مثلاً. . 
یقبل قوله فیکفي غسله“ . 


(۱) المجموع )٠١١-۱٤۹/۳(‏ . 
(۲) المجموع ( ۱٤۹/۳‏ ) » التحقيق ( ص*۸) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۱/ ۲۷١‏ ) » الشرح الكبير (۸/۲) . 


. )٠١١/۳( المجموع‎ )٤( 

. ) ٠١١/١( روضة الطالبين‎ )٠( 
. )١٠١/۲( الشرح الکبیر‎ )( 
. ) ۲۷۷/۱١( روضة الطالبین‎ )۷( 
. )٠١١/۳( المجموع‎ )۸( 


۱4 


٤‏ ف 


ولو عَسَلَ صف تچ ٿم ب اسح a‏ ا 
وإلا. . فغير المتتصف یځ صلا ملي بض لاسو نَجَاسَة إن لم يرك بح ركيد 
ولا قابض طرف شيءِ على جس إن ترك وكا إن يحرف في الأصَحَ ‏ ا 
تخت رجلو. . صَٽ مُطلقا» ولا بَضر تجسن بحاي صَذرَهُ في لكوع وَالسُجُود عَلى 
الصحيح . ولو وَصَلَ عَظْمَةُ بتجسي لمَفَدِ آلطَاهر. . مذو » وَإِلاً. . وَجَبَ رغه إن لَم 
يَف ضرَراً ظاهراً aa SSS ES EES‏ 


( ولو غسل نصف نجس ) کثوب ( ثم باقیه. . فالأصح : آنه إن غسل مع باقیه مجاوره ) من 
ال لا( طهر كل e‏ وإن لم يغسل المجاور ( . . فغير المنتصف ) بفتح 
الصاد يطهر » والمنتصف وهو المجاور. . نجس ؛ لملاقاته وهو رطب للنجس » والثاني : لا يطهر 
و ی رار الیو ی کارت را ب ا 
واحدة » ودفع بأن نجاسة المجاور لا تتعدى إلى ما بعده ؛ كالسمن الجامد ينجس منه ما حول 
النجاسة فقط . 

( ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحر كته ) كطرف عمامته المتصل بنجاسة 
من غير حركة أو معها » ( ولا قابض طرف شيء ) كحبل ( على نجس إن تحرك ) ذلك الشيء الكائن 
على النجس بحركته » ( وكذا إن لم يتحرك ) بها ( في الأصح ) لأنه حامل لمتصل بنجاسة في 
المسائل الأربع فكأنه حامل لها » ومقابل الأصح في الرابعة يقول : ليس حاملاً للطرف المتصل 
ASE IOS ACSA a EO SE SN‏ 
الكائن على نجس ( تحت رجله. . صحت ) صلاته ( مطلقاً ) أي : سواء تحرك بحركته أم لا ؛ 
لعدم الحمل له » ( ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح ) لعدم ملاقاته 
له » والثاني يقول : المحاذي من مكان صلاته فتعتبر طهارته . 

( ولو وصل عظمه ) لانكساره واحتياجه إلى الوصل ( بنجس ) من العظم ( لفقد الطاهر ) الصالح 
للوصل ( .. فمعذور ) في ذلك » فتصح صلاته معه » وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في 
« الروضة » و« أصلها “ » وفضية ما في « التتمة » : أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضرراً» 
( وإلا) أي : وإن لم يفقد الطاهر ؛ أي : وجده ( .. وجب ) عليه ( نزعه ) أي : النجس ( إن لم 
یخف ) من نزعه ( ضرراً ظاهراً) وهو ما یہ يبیح التیمم ؛ کتلف عضو › فلا تصح صلاته معه › 


. )١١/١( الشرح الكبير‎ » ) ۲۷١ /١( روضة الطالبين‎ )١( 


Yee 


- قيلَ : ون حاف - قن مَاتَ. . لَه يرع ءَ عَلى ألصّجيح . غق عَنْ مَل اجار » ولو 
حمل مُسْتَجْمراً. . بَطَلَّت في آلأّصَحُ ل اثر ال متت بتر مه کا يعر 
لإحرارٌ من غالبا > يلف بالْوقتِ وَمَوْضيه مِنَ الوب وَالبدَنِ وَعَن قلِيلي دم َلبرَاغيثِ 


ورم ا : لا يُحْفی عَنْ كثيره › ولا قيلي نتشر بعري » وتعْرف ألكثرة 
بالْعَادَة . فلت لث : ألأصح عند أَلْمُحَمَقينَ : ألعَمَو مُطلقا » واه أعَلَمُ RSE‏ 


( قيل : وإن خاف ) ذلك . . وجب عليه نزعه أيضاً ؛ لتعديه بوصله » والأصح : عدم الوجوب ؛ 
رعاية لخوف الضرر › ( فإن مات ) من وجب عليه النزع قبله ( . . لم ينزع ) منه ؛ أي : لم يجب 
النزع كما في « المحرر “"“ ( على الصحيح ) لعدم الحاجة إليه بزوال التكليف » والثاني : يجب 
النزع ؛ لثلا يلقى الله تعالى حاملاً لنجاسة تعدى بحملها » وسواء في وجوب النزع في الحياة أو 
الموت » اكتسى العظم اللحم أم لم يكتسه » وقيل : إن اكتساه. . لا يجب نزعه . 

( ويعفٰ عن محل استجماره ) في صلاته رخصة » ( ولو حمل مستجمراً) في الصلاة ( . . 
بطلت في الأصح ) إذ لا حاجة إلى حمله فيها » والثاني : لا تبطل ؛ للعفو عن محل الاستجمار › 
( وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالباً > ويختلف بالوقت وموضعه 
من الثوب والبدن ) فيعفىٰ في زمن الشتاء عما لا يعفى عنه في زمن الصيف » ويعفى في الذيل 
والرجل عما لا يعفىٰ عنه في الكم واليد » وما لا يتعذر الاحتراز عنه غالباً. . لا يعفى عنه » وما تظن 
نجاسته لغلبتها. . فيه قولا الأصل والظاهر : أظهرهما : طهارته عملا بالأصل » وما لم تظن 
نجاسته. . لا بأس به . 

( و ) يعفى ( عن قليل دم البراغيث وونيم الذباب ) أي : روثه في الثوب والبدن » ( والأصح : 
لا یعفیٰ عن کثیره ) لکثرته » ( ولا ) عن ( قلیل ) منه ( انتشر بعرق ) لمجاوزته محله ›» ( وتعرف 
الكثرة ) والقلة ( بالعادة ) ويختلف باختلاف الأوقات والأماكن » فيجتهد المصلي في ذلك › فإن 
شك في شيء أقليل هو أم كثير . . فله حكم القليل في أرجح احتمالي الإمام › والثاني أحوط . 

( قلت : الأصح عند المحققين : العفو مطلقاً » والله أعلم ) لعموم البلوى بذلك › وقوة كلام 
الرافعي في « الشرح » تعطي تصحيبح العفو في كثير دم البراغيث » كما صححه فيه في « أصل 
الروضة *"“ وهو مقيد باللبس كما قال في « التحقيق » : لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه : إن 


(1) المحرر(ص*٤-١٤)‏ . 
(۲) روضة الطالبين )۲۸٠*/١(‏ . 


ر مور ےھر ار کاک ا ر ھا ي ص o‏ 2ه 
وَدَمٌ ألبثراتِ كألبرَاغيثِ » وَقيل : إن عَصْرَهٌ. . فلا . وألدماميل وألقروح وَمَوْضع أَلفْصدِ 
ê‏ ا 2 2ے e‏ وھ ا مق ت ص ت 

وآلحجَامَة. . قيل : كالبثراتِ ٠‏ وَألأصحٌ : إن كان مثله يذوم غالباً. . فكالاستحاضة › 
RS‏ ر ° و o r‏ ا ے1 4 e‏ 
وإلا. . فكدم الاجنبيّ فلا يُعفى › وقيل : يُعفى عن قليله . قلت : الاصح : انها 
کالبرَات ¢ رَالاأظهة : َلَعَف عَنْ قليل دم آلاجنب ¢ ARS E a A TEES O RS‏ 


كثر دمه. . ضر › وإلا. . فلا في الأصح”'“ » ويقاس بذلك : ما فيه الونيم » ثم دم البراغيث : 
رشحات تمصها من بدن الإنسان ثم تمجها » وليس لها دم في نفسها » ذكره الإمام" وغيره . 

( ودم البثرات ) بفتح المثلثة : جمع بثرة بسكونها » وهي خراج صغير ( . . كالبراغيث ) أي : 
كدمها فيعفىٰ عن قليله فقط على تصحيح « المحرر ‏ » سواء خرج بنفسه أم عصره › ( وقيل : إن 
عصره. . فلا ) يعفى ؛ لأنه مستغن عنه » وصحح في « أصل الروضة » العفو عن كثيره وعن 
المعصور » ولم يقيده بالقليل كما قيده به في « شرح المهذب *“ كالرافعي » وظاهر 
« المنهاج » : تصحيح العفو عن الكثير المعصور وغيره . 

( والدماميل والقروح ) أي : الجراحات ( وموضع الفصد والحجامة . . قيل : كالبثرات ) فيعفى 
عن دمها قليله وكثيره على ما سبق » ( والأصح ) ليست مثلها ؛ لأنها لا تكثر كثرتها » فيقال في 
دمها في جزئياته : ( إن كان مثله يدوم غالباً . . فكالاستحاضة ) أي : كدمها » فيحتاط له كما قال 
في « الشرح الصغير » بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة » نظير ما تقدم في 
المستحاضة » ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة كما ذكره الرافعي في المستحاضة 
هنا" » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن كذلك بأن كان مثله لا يدوم غالبا ( . . فكدم الأجنبي فلا يعفى ) 
أي : دم الأجنبي كثيراً كان أو قليلاً ؛ لأنه لا يشق الاحتراز عنه » (وقيل : يعفى عن قليله ) 
للتسامح فيه » فيكون حكم ذلك الدم الذي لا يدوم مثله غالبا كذلك ففيه عدم العفو » ثم في 
الاحتياط في الذي يدوم مثله غالباً عدم العفو أيضاً » وما يعفى بعده ضروري لا خلاف فيه . 

( قلت : الأصح : أنها كالبثرات » والأظهر : العفو عن قليل دم الأجنبي ) من إنسان وغيره › 


. ) ۱۷٣ص‎ ( التحقيق‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب ( ۳٠۰۷/۲‏ ) . 
(۳) المحرر( ص١٤‏ ) . 

. )۲۸۰/۱( روضة الطالبین‎ )٤( 
. )۱٤١/۳( المجموع‎ )( 

. )۲۸/۲( الشرح الکبیر‎ )١( 


وال ألم . ر وَالصَديد كلدم » وَكذا 6 
R2‏ : 2 رو صو و 7 #7 ت ھ61 
زاف الاظهر ا فلت المذهت : طهارتة: أعَلمْ . وَل بتجس لَمْ يَعْلهُ. . 


ف ا ر ا ر 
الجديد »› وان علم ثم نسي . وجب آلقضاء على اَلمَذمَب ETE‏ 


لقروح والْمتتفط لذ ي لَه ريځ » ودا ا 
1 


( والله أعلم ) قال في « شرح المهذب » : وقيده صاحب « البيان » بغير دم الكلب والخنزير وما تولد 
من أحدهما"“ » فلا يعفىٰ عن شيء منه قطعاً » والجمهور سكتوا عن ذلك » ثم الخلاف كما قال 
الرافعي"“ : حكاه الجمهور قولين » ومشى عليه المصنف”" خلاف ما في « المحرر » من حكايته 
وجهين تبعاً للغزالي وجماعة . 

( والقيح والصديد كالدم ) في جميع ما ذكر فيه ؛ لأنه أصلهما » ( وكذا ماء القروح والمتنفط 
الذي له ريح ) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه » ( وكذا بلا ريح في الأظهر ) لتحلله بعلة » والثاني : 
هو طاهر كالعرق . 

( قلت : المذهب : طهارته › والله أعلم ) أي : أنه طاهر قطعاً كما حكاه الرافعي“ 

( ولو صلی بنجس ) غير معفو عنه ( لم یعلمه ) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مکانه ( .. وجب ) 
عليه ( القضاء في الجديد ) لأن ما أت به غير معتد به ؛ لفوات شرطه › والقديم : لا يجب القضاء ؛ 
لعذره بالجهل » ( وإن علم ) بالنجس (ثم نسي ) فصلى ثم تذكر ( .. وجب القضاء على 
المذهب ) آي : وجب قطعاً ؛ لتفريطه بترك التطهير » والطريق الثاني في وجوبه : القولان ؛ لعذره 
بالنسيان » والمراد ب ( القضاء ) : الإعادة في الوقت أو بعده » وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة 
النجس لها » بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها » فلا تجب إعادتها » لكن تستحب ؛ كما قاله في 
« شرح المهذب »“ . 


(۱) المجموع ( ۱٤۲-۱٤۱/۳‏ ).۰ البیان (۹۲/۲) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۷/۲۔۲۸) . 

. )٠٤٤-۱٤۳/۳( المجموع‎ )۳( 

. ) الوجيز ( ص1۸‎ › ) ٤١ -٤١ص المحرر(‎ )٤( 
. الشرح الکبیر ( ۲۸/۲۔-۲۹)‎ )٥( 

. )٠١۹-۱٥۸/۳( المجموع‎ )7( 


۰۳ 


ر 
را 
n‏ 


[في ذكر بعض مبطلات الصلاة] 
تبطل بألنطق بحَرفين أو حرف مُفهم » وَكذا مَدَة بعد حَرْف في ألأَصَح . وَألأصٌَ : أن 
السَحْنحَ وَأَلصَجِك وَألْيكَاءَ وألأبينَ الفح إن ظَهَرَ به حَرَقَان. . بطلث 


م ت 


¢ ط ل 
a o‏ 


( فصل : تبطل ) الصلاة ( بالنطق ) عمداً من غير القرآن والذكر والدعاء على ما سيأتي 
( بحرفين ) أفهما أو لا » نحو : ( قم ) و( عن ) » ( أو حرف مفهم ) نحو : ( ق ) من الوقاية › 
( وكذا مدة بعد حرف في الأصح ) لأنها ألف › أو واو » أو ياء » والثاني قال : إنها لا تعد حرفا » 
وهلذا كله يسير فبالكثير من باب أولىٰ » والأصل في ذلك : حديث مسلم : « إن هلذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس “*"“ » والكلام يقع على المفهم وغيره الذي هو حرفان » 
وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحا 

( والأصح : أن التنحنح والضحك › والبكاء والأنين » والنفخ إن ظهر به ) أي : بکل مما ذکر 
( حرفان. . بطلت »› وإلا. . فلا ) تبطل به » والثاني : لا تبطل به مطلقاً ؛ لآنه لیس من جنس 
الكلام . 

( ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه ) إليه » ( أو نسي الصلاة ) أي : نسي أنه فيها ( أو جهل 
تحريمه ) فيها ( إن قرب عهده بالإسلام ) بخلاف بعيد العهد به ؛ لتقصيره بترك التعلم ( لا كثيره ) 
فإنه لا يعذر فيه في الصور الثلاث ( في الأصح ) لأآنه يقطع نظم الصلاة » بخلاف اليسير » والثاني 
يقول : يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد › واليسير بالعرف » ويصدق بما في 
« الشرح » عن الشيخ أبي حامد : أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها" » وأسقط ذلك من 
« الروضة » » ( و ) يعذر ( في التنحنح ونحوه ) مما تقدم وغيره ؛ كالسعال والعطاس وإن ظهر به 
حرفان ( للغلبة ) هي راجعة للجميع › ( وتعذر القراءة ) ل ( الفاتحة ) هو راجع إلى ( التنحنح ) 
فقط كما اقتصر عليه في « الروضة » و« أصلها » » ( لا الجهر ) بالقراءة ( في الأصح ) لأنه سنة 


. عن سيدنا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه‎ ) ٥۴۷ ( صحيح مسلم‎ )١( 
. ) ٤۸-٤۷ /۲( الشرح الکبیر‎ )۲( 
. ) ٤١/۲ ( روضة الطالبین (۱/ ۲۹۰ ) » الشرح الكبير‎ )۳( 


€ 


وؤ رة عى انكام . . بعت في الأغهر . ولو تن بطم اران بقَضدِ لويم ك بيخ 


ر ۶ ا 2 ° 2 E Pr ٤‏ له صو 
ُز اكىب إن قَصَد مع قَرَاءةَ. . لم بطل » وَإِلاً . . ملت » ولا تبطل بالذكر وَألدعَاءِ » 
إلا أن يُحَاطِبَ ؛ كَقَوله لعَاطس : ( رَحمَكَ آله ) . ولو سكت طَويلاً بلا عَرضٍ. . لَم بطل في 
آلا 


لا ضرورة إلى التنحنح له › والثاني : يعذر ة في التنحنح له ؛ إقامة لشعاره »> وسكتوا عن ظهور أكثر 
رینم 

( ولو أكره على الكلام. . بطلت في الأظهر ) لندرة الإكراه فيها » والثاني : لا تبطل كالناسي › 
وهلذا يشعر بأن الخلاف في اليسير » وأنها تبطل بالكثير جزماً . 

( ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ک : حى حَذِ ألَْىَبَ) ) مفهما به من يستاذن في 
أخذ شيء أن يأخذه : ( إن قصد معه ) أي : التفهيم ( قراءة. . لم تبطل ) كما لو قصد القراءة فقط » 
( وإلا ) بأن قصد التفهيم فقط ( . . بطلت )"“ به » وإن لم يقصد به شيئاً. . ففي « شرح المهذب » 
ظاهر كلام المصنف وغيره : أنها تبطل ؛ لأنه يشبه كلام الآدمي فلا يكون قرآنا إلا بالقصد"“ » وفي 
« الدقائق » « والتحقيق » الجزم بالبطلان" » ( ولا تبطل بالذكر والدعاء إلا آن يخاطب ) به ؛ 
( کقوله لعاطس : رحمك الله ) فتبطل به » بخلاف : رحمه الله » وخطاب الله ورسوله لا یضر کما 
علم من آذكار الركوع وغيره ومن التشهد . 

( ولو سكت طويلاً ) عمداً ( بلا غرض. . لم تبطل في الأصح ) لأن السكوت لا يخرم هيئة 
الصلاة » والثاني يقول : هلذا السكوت مشعر بالإعراض عنها » أما السكوت اليسير. . فلا تبطل به 
جزما » وكذا الطويل ناسياً » أو لغرض ؛ كتذكر مانسيه » وقيل : في كل وجهان » لكنهما في 
الأول مبنيان على أن عمده مبطل » وسيأتي في باب يلي هذا : أن تطويل الركن القصير بسكوت . . 
يبطل عمده في الأصح ؛ لإخلاله بالموالاة . 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم ك ييحي حُزٍ لكب بُو إن قصد معه قراءة. . لم 
تبطل » وإلا. . بطلت ) يفهم منه أربع مسائل إحداها : إذا قصد القراءة » والثانية : إذا قصد القراءة 
والإعلام » والثالثة : يقصد الإعلام » والرابعة : لا يقصد شيئاً » فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهما › 
والثالئة والرابعة تبطل الصلاة فيهما » وتفهم الرابعة من قوله : ( وإلا. . فلا ) كما تفهم الثالثة منها > وهلذه 
الرابعة لم يذكرها « المحرر » وهي نفيسة لا يستغنىٰ عن بيانها > وسبق مثلها في قول « المنهاج ٠‏ : ( وتحل 
أذكار القران لجنب لا بقصد قران ) . « دقائق المنهاج » ( ص٥٤‏ ) . 

. )۹۳/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) دقاتق المنهاج ( ص٥٤‏ ) » التحقيق ( ص١٠٤۲‏ ) . 


0 


وسن لِمَن تابه شَيْءٌ كتنْبيه مامه » ودنه لِدَاجل » وداه آعم : أن بسح » وتصَفق أَلْمَرأةٌ بصب 
این عن قفر یسار . ولو فعَل في صَلاتهِ عَيْرَهًَا : إن کان ِن جنبها. . بعلت إلا أن يى ء 
و . بطل بکثیره لا قليله » وَأَلْكْرة بألعُرْف » فَالْحُطوَتانِ أو ألضرْبتانِ. . قَليلٌ » وَألَلاَث كثيرٌ 
إن توَالّث . وتبطل بألوثبة الفَاحشَة » لا ألْحَركاتِ أَلْحَفِيفة ألْمَرَالية ؛ كتَخريك أَصَابعه في سَبْحَةٍ أ 


( ویسن لمن نابه شيء ) في صلاته ؛ ( کتنبيه مامه ) عل سهو › ( وإذنه لداخل ) أي : لمستأذن في 
الدخول » ( وإنذاره أعمى ) أن يقع في بئر مثلاً ( أن يسبح ) الرجل ؛ أي : يقول : سبحان الله » 
( وتصفق المرأة بضرب ) بطن ( اليمين على ظهر اليسار ) فلو ضربت على بطنها على وجه اللعب. . 
بطلت صلاتها وإن كان قليلاً ؛ لمنافاة اللعب للصلاة » والأصل فى ذلك : حديث « الصحيحين » 
« من نابه شيء في صلاته . . فليسبح » وإنما التصفيق للنساء . 

( ولو فعل في صلاته غیرها : إِن کان من جنسها ) كزيادة ركوع أو سجود ( . . بطلت ) لتلاعبه 
بها » ( إلا أن ينسئ ) أنه فعل مثله » فلا تبطل ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( صلى الظهر خمساً 
وسجد للسهو ولم يعدها ) متفق عليه" » ولو اقتدی في حال سجود الإمام مثلاً. . وجبت متابعته 
فيه » وسيآتي في باب يلي هلذا : آنه لو نقل ركنا قولياً عمداً. . لم تبطل صلاته في الأصح › وكذا لو 
قاله مرتين . . لم تبطل على النص ٠‏ وعن ذلك احترز بقوله : ( فعل ) دون ( أت ) » ( وإلا) أي : 
وإِن لم یکن من جنسها ؛ كالمشي والضرب ( . . فتبطل بکثیره لا قلیله ) : لأنه صلی الله عليه وسلم 
( صلی وهو حامل أمامة » فكان إذا سجد. . وضعها » وإذا قام. . حملها ) متفق عليه" » وسيأتي 
في ( صلاة شدة الخوف ) أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في الأصح » ويستثنى من القليل : الأكل 
فتبطل به ؛ لما سيأتي » ( والكثرة ) والقلة ( بالعرف ؛ فالخطوتان أو الضربتان قليل » والثلاث ) من 
ذلك ( كثير إن توالت ) لا إن تفرقت ؛ بأن تعد الثانية مثلاً منقطعة عن الأولى عادة . 

( وتبطل بالوثبة الفاحشة ) قطعاً كما قال في « أصل الروضة “““ إلحاقاً لها بالكثير » ( لا 
الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة » أو حك في الأصح ) إلحاقاً لها بالقليل » 
والثاني : ينظر إلى كثرتها . 


)1( صحيح البخاري ( ٦۸٤‏ ) » صحيح مسلم ( ٤۲۱‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

)۲( صحيح البخاري ( ٤٠٤‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۱/٥۷۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)۳( صحيح البخاري ( ٩١١‏ ) » صحيح مسلم ( ٥٤۳‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 

(6) روضة الطالیین )۲۹٤/۱(‏ . 


۲° 


وَسَهْوٌ لفل كَعَمْدِهِ في آَلأَصَحٌ . ونل بقلي الال . قلت : إلا اَن يكو تاسياً أو جَاهلاً 


٠‏ رآ 1 ي بَطَلَّتْ فى ألأصح . وسن للمْصل 
و 0 


( وسهو الفعل ) الكثير ( كعمده ) في بطلان الصلاة به ( في الأصح ) الذي اقتصر عليه 
الجمهور ؛ لأنه يقطع نظمها » والثاني واختاره في « التحقيق » : أنه كعمد قليله فلا تبطل به" » 
وجهل التحريم . . كالسهو ؛ أخذاً مما سيأتي . 

( وتبطل بقليل الأكل ) لإشعاره بالإعراض عنها . 

( قلت : إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمه » والله أعلم ) فلا تبطل به كما ذكره الرافعي في 
« الشرح ““ » بخلاف كثيره » فتبطل به مع النسيان » أو جهل التحريم في الأصح › والقلة والكثرة 
بالعرف . 

( فلو كان بفمه سكرة ) فذابت ( فبلع ) بكسر اللام ( ذوبها . . بطلت ) صلاته ( في الأصح ) 
لحصول المقصود من الأكل » ر لا تبطل ؛ لعدم المضغ » وعبارة «المحرر» ك 
« الشرح » : سكرة تذوب وتسوغ" ؛ أي زل إلى الجوف من غير قعل ءا وعدا عنه إل الللع ٠‏ 
لأنه أظهر في التفريع » وهو قريب من تعبير الغزالي بامتصاصها“؟ . 

( ويسن للمصلي ) إذا توجه ( إلى جدار أو سارية ) أي : عمود ( أو عصاً مغروزة أو بسط 
مصلى ) كسجادة بفتح السين ( أو خط قبالته ) أي : تجاهه خطاً طولاً كما في « الروضة °“( . 
دفع المار ) بينه وبين أحد المذكورات » والمراد ب ( المصلى ) منها : أعلاه إذا لم يزد ما بينهما على 
ثلاثة أذرع بذراع الآدمي » قال صلى الله عليه وسلم : « إذا صل أحدكم إلى شيء يستره من 
o‏ 
وألحق بها الباقيان ؛ لاشتراك الخمسة في سن الصلاة إليها المبني عليه سن الدفع » وقوله : « 


. ) ۲٤۱ص‎ ( التحقیق‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۳) المحرر( ص۳٤‏ ) » الشرح الكبير (۲/ ٠١‏ ) . 

(6) الوجيز(ص*۷) . 

. )۲۹۰-۲۹٤/۱( روضة الطالبین‎ )٥( 

(0) صحيح البخاري ( ٥٠۹‏ ) » صحيح مسلم ( ۲۹/٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 


۰¥ 
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.اه ووو 4 ماو IY ALIN Ils.‏ 
وا حہ : تخريم المرٌور حينئذ . قلت : يكره الاليفات لا لاج › ADER‏ 


يديه » أي : أمامه إلى السترة التى هى غاية إمكان سجوده المقدر بالثلاثة آذرع » ( والصحيح : 
تحريم المرور حينئذ ) أي : حين سن الدفع » قال صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المار بين يدي 
المصلي ماذا عليه. . لکان أن قف أربعین خيراً له من أن یمر بین يديه » رواه الشيخان"'“ » هو بعد 
حمله على المصلي إلى سترة محتمل للكراهة المقابلة للصحيح › وظاهر في التحريم ¢ ویدل عليه 
نصا : رواية للبخاري : « من الإثم » بعد قوله 2 « عليه ٩٩۲‏ 

ولو صلى من غير سترة أو تباعد عنها. . فليس له الدفع ؛ لتقصيره » ولا يحرم المرور بين يديه › 
قاله في « الروضة » »› وفيها : إذا صل إلى سترة. . فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله › 
ولا يصمد لها" - بضم الميم - أي : لا يجعلها تلقاء وجهه › وهي كما تقدم في استقبال القبلة ثلثا 
ذراع » قال بعضهم : ويظهر : أن يكون الخط كذلك » وسن الصلاة إليها المشار إليه في كلام 
المصنف دليله الاتباع » رواه في الجدار أبو داوود بإسناد صحيح““ » وفي الأسطوانة والعنزة ؛ 
أي : العمود والحربة الشيخان“ » والمصلى قيس على الخط المأمور به إن لم يكن معه عصا في 
حدیث أبى داوود وابن ماجه » وصححه ابن حبان وغيره"“ » فهما - أي : الخط والمصلى - عند 
عدم الشاخص كما في « الروضة » و« أصلها »“ . 

(قلت : يكره الالتفات) بوجهه (لا لحاجة) لحديث عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الالتفات في الصلاة فقال: « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » رواه البخاري“ › 


(۱) صحيح البخاري ( ٠١‏ ) » صحيح مسلم ( ٥٠۷‏ ) عن سيدنا أبي الجهيم عبد الله بن الحارث الأنصاري 
رضي الله عنه . 

(۲) صحيح البخاري ( ٥٠١‏ ) عن سيدنا أبي الجهيم رضي الله عنه > وهي رواية الكشميهني كما في « فتح الباري » 
)0۸0/۲( . 

(۳) روضة الطالبین ( ۲۹۱-۲۹۰/۱ ) . 

. عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ ) ۷٩۸ ( سنن أبي داوود‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري )۳۷٦(‏ عن سيدنا وهب بن عبد الله رضي الله عنه » صحيح مسلم ٩٩۱(‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(7) سنن أبي داوود 1۸٩(‏ ) » سنن ابن ماجه ( ٩٤۳‏ ) » صحیح ابن حبان (۲۳۷۹ ) » وآخرجه ابن خزيمة 
۸١١ (‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) روضة الطالبین ( ۲۹۲/۱ ) » الشرح الکبیر (۲/ ١۸-٥۷‏ ) . 

. ) ۷٥١ ( صحيح البخاري‎ (A) 


ولا يكره لحاجة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ( صلى وهو يلتفت إلى الشعب » وكان أرسل إليه فارماً 
من أجل الحرس ) رواه بو داوود بإسناد صحيح”“ . 

( ورفع بصره إلى السماء ) لحديث البخاري : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم ؟! لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم “ » ( وكف شعره أو ثوبه ) لحديث : « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم » ولا أكف ثوباً ولا شعرا » رواه الشيخان » وهلذا لفظ مسل" » ولفظ 
البخاري : « أمرنا أن نسجد ولا نكف »*“ » والمعنى في النهي عن كفه : أنه يسجد معه » قال في 
ا الف ا ا ر و فاك رة ن ا کان دا ت ن 
على حاله » وذكر من ذلك : أن يصلي وشعره معقوص » أو مردود تحت عمامته » أو ثوبه › أو 
كمه مش “ ٠‏ (ووضع يده على فمه بلا حاجة ) لحديث أبي هريرة : ( نهیٰ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة ) رواه ابو داوود وصححه ابن حبان وغیره" › ولا یکره 
لحاجة ؛ كالتثاؤب فيسن فيه ؛ لحديث مسلم : « إذا تثاءب أحدكم. . فليمسك بيده على فيه ؛ فإن 
الشيطان يدخحل “*" » ( والقيام على رجل ) واحدة ؛ لأنه تكلف ينافي هيئة الخشوع 

نعم ؛ إن كان لحاجة كوجع الأخرئ. . فلا كراهة فيه . 

( والصلاة حاقناً ) بالنون ؛ أي : بالبول » ( أو حاقباً ) بالموحدة ؛ أي : بالغائط » ( أو بحضرة 
طعام يتوق إليه ) بالمثناة ؛ أي : يشتاق ؛ لحديث مسلم : « لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو 
يدافعه الأخبثان “* أي : البول والغائط » وتكره أيضاً مع مدافعة الريح › ذكره في « الروضة » ك 


)۱( سنن أبي داوود ( 4۱١‏ ) عن سيدنا سهل بن الحنظلية رضي الله عنه . 

(۲) صحيح البخاري ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(۳) صحیح مسلم ( ٤۹۰‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۸٠١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

. )۱١۹-۱۰۸/٤( المجموع‎ )۵( 

(0) سنن آبي داوود ( ٥٤۳‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۳۰۳ ) » وأخرجه الحاکم ( ۲٥۳/۱‏ ) » وابن ماجه ( ٩٩٩‏ ) 
عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

(۷) صحيح مسلم ( ۲۹۹٠‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(۸) صحيح مسلم ( ٥٦١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۲۰۹ 


ران صق قبل وجه اؤ عَنْ ټوينو » وَوَضع ييه عل حَاصرَتو ‏ وَالْمبالغةٌ في حَفْضِ اراس 
في رکوعه غ رَألصَلاَةَ ي الحَمَام والطريقٍ والمَزبلة وألكنْيسَة وعطنِ ابل ٤‏ ا 
ألطَاهرة › وَأ أعلَمٌ . 


« أصلها » في ( صلاة الجماعة )'“ » وسواء في الطعام المأكول والمشروب » ( وأن يبصق ) إذا 
عرض له البصاق ( قبل وجهه أو عن يمينه ) بخلاف يساره ؛ لحديث الشيخين : « إذا كان أحدكم في 
الصلاة. . فإنه يناجي ربه عز وجل » فلا يبزقن بین يديه ولا عن یمینه » ولکن عن يساره » »› 
وهلذا كما قال في « شرح المهذب » : في غير المسجد » فإن كان في مسجد. . حرم البصاق فيه ؛ 
لحديث الشيخين : « والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها “ » بل يبصق في طرف ثوبه من 
جانبه الأیسر ککمه“ » و( بصق ) و( بزق ) لغتان بمعنیٰ » ( ووضع يده عل خاصرته ) لحدیث 
أبي هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نه أن يصلي الرجل مختصراً ) رواه الشيخان* » 
والمرأة في ذلك كالرجل كما ذكره في « شرح المهذب ““ » (والمبالغة في خفض الرأس 
في ركوعه ) لمجاوزته أكمله الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية ظهره وعنقه كما 
تقدم . 

( والصلاة في الحمام ) ومنه : مسلخه › ( والطريق والمزبلة ) أي : موضع الزبل › ( والكنيسة› 
وعطن الإبل ): هو الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة شيئاً فشيئاً إلى أن تجتمع كلها فيه فتساق 
إلى المرعى » ( والمقبرة الطاهرة ) بأن لم تنبش » ( والله أعلم ) لحديث الترمذي : آنه صلى الله 
عليه وسلم نه عن الصلاة في المذكورات" › خلا الكنيسة ؛ فلم ترد في حديث وألحقت ب 
( الحمام ) » والمعنى في الكراهة فيهما : أنهما مأوى الشياطين » وفي الطريق : اشتغال القلب 
بمرور الناس فيه » وفي المزبلة : نجاستها تحت الثوب المفروش عليها مثلاً > وفي عطن الإبل : 


(۱) روضة الطالبین ( ۱۳۹/۱۱ ) › الشرح الکبیر ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( ٤۱۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٥١١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(۳) صحيح البخاري ( ٤٠٠٠١‏ ) » صحيح مسلم ( ٥٥۲‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
)٤(‏ المجموع )١١١-١١١/٤(‏ . 


(0) صحيح البخاري ( ۱۲۲۰ ) » صحيح مسلم ( ٥٤٥‏ ) . 
)١‏ المجموع )١٠۸/٤(‏ . 
(۷) سنن الترمذي ( ۳٤١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


11۰ 
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نفارها المشوش للخشوع » وفي المقبرة غير المنبوشة » ولم يقيد في الحديث نجاسة ما تحتها 
بالصديد » أما : المنبوشة. . فلا تصح الصلاة فيها من غير حائل » ومعه تكره » وألحق بعطن 
الإبل : مأواها ليلاً ؛ للمعنى المذكور فيه » ولا تكره في مراح الغنم بضم الميم ؛ أي : مأواها 
ليلا ؛ لانتفاء ذلك المعنى فيها » وإن تصور فيها مثل عطن الإبل . . فلا تكره فيه أيضاً . 


8 


اث 
[ حور اسو ] 


سجود الهو ست عند ترك مأور بو أو غل مني َه . فالأَول : إن کان ركناً. . 
وجب تدارکه وقد ا بشع الشجُوة زياد حَصَلّت بتار و رن كما سبق في لتيب › أو 


e‏ اليد الأول اوق > ودا الا ا 

لى اه عل ول فا في اع د جد رل 2 إن رة عفدا ف ي فل ركا 

ألصَلاَة على الال حَيْتُ سننَاها » وألله أعْلم . ولا تب سائ الست E‏ 
ل حي ولا تجبر سائر السنن 


( باب ) بالتنوين ( سجود السهو ) 

وهو كما سيأتي : سجدتان بين التشهد والسلام ( سنة عند ترك مأمور به ) من الصلاة ( أو فعل 
منهي عنه ) فيها ولو بالشك على ما سيأتي بيانه فيهما » فرضا كانت الصلاة أو نفلاً . 

( فالأول ) أي : المترۈك متها ( إن كان ركا : وجب تدارکه ) بفعله ( وقد یشرع ) مع تدارکه 
( السجود كزيادة ) بالكاف ( حصلت بتدارك ركن كما سبق في ) ركن ( الترتيب ) من حصولها › 
وقد لا يشرع السجود بألا تحصل زيادة ؛ كما إذا كان المتروك السلام فتذكره ولم يطل الفصل. . 
فيسلم من غير سجود » فإن طال الفصل . . فهو مسألة السكوت الطويل » وقد تقدم في باب يليه 
هلذا أنه لا يبطل الصلاة على الراجح » وقد يقال : يسجد له ؛ أخذاً مما سيأتي في تطويل الركن 
القصير بالسكوت »› ( أو ) كان ( بعضاً وهو القنوت أو قيامه ) وإن استلزم تركه ترك القنوت >( أو 
التشهد الأول أو قعوده ) وإن استلزم تركه ترك التشهد » ( وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه في الأظهر ) بناء على الأظهر : أنها سنة فيه كما تقدم ( . . سجد) لتركه وإن كان عمداًء 
( وقيل : إن ترك عمداً. . فلا) يسجد . 

( قلت : وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها » والله أعلم ) وذلك في التشهد الأول على وجه » 
وفي الآخر على الأصح كما تقدم ؛ فإنه يسجد لتركها . 

( ولا تجبر سائر السنن ) أي : باقيها إذا تركت بالسجود ؛ لعدم وروده فيها » بخلاف الأبعاض ؛ 
لوروده في بعضها ؛ فإنه صلی الله عليه وسلم : ( قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس › ثم سجد 
في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين ) رواه الشيخان » فيه : ترك التشهد مع قعوده المشروع له › 


(1) صحيح البخاري ( ۸۲۹ ) » صحيح مسلم ( ٥۷١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه 4 


1۲ 


الثاني : إن َم بطل عَمْده كالايَفاتِ وَأَلْحَطْوَتيْن. ET AS‏ 
بطل سوه ؛ کلام کثير في الأصَحٍ . ويل لون القصبر ثبْطلٌ ءَ عَمْده في أَلأَصَح فيَسْجُدٌ 
هوه » فَالاعيِدَال قصير » وكا اللو س بين ألسَجْدَتيْنِ في لاصخ NES‏ 


وفي معناه ترك التشهد وحده » وقيس عليه ترك القنوت وحده » أو مع قيامه المشروع له بجامع الذكر 
المقصود في محل مخصوص ٠‏ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله حيث سنت ملحقة 
بالتشهد ؛ لما ذكر » وسميت هلذه السنن أبعاضاً ؛ لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية ؛ 
أي : الأركان » وفي « الروضة » : لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه. . لم يسجد 
للسهو على الأصح » ذكره في « البحر "“ . 

( والثاني ) آي : القعل المنهي عنه في الصلاة : ( إن لم بطل عمده ؛ كالالتفات والخطوتين. . 
لم يسجد لسهوه ) لعدم ورود السجود له » ويستثنى من ذلك ما سيآتي » وقوله : ( لسهوه ) كذا 
لعمده کما ذکره ذ في « التحقيق » و« شرح المهذب » » ( وإلا ) أي : وإن أبطل عمده كركعة زائدة 
( .. سجد ) لسهوه ( ! إن لم تبطل ) الصلاة ( بسهوه ككلام كثير ) فإنها تبطل بسهوه ( في الأصح ) 
كما تقدم » ودليل السجود : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً » وسجد للسهو بعد 
السلام ) رواه الشيخان" » وقياس غير ذلك عليه » ويستشنى من هلذا القسم : المتنفل في السفر إذا 
انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسياً وعاد على قرب . . فإن صلاته لا تبطل » بخلاف العامد كما 
تقدم » ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في « الروضة » ك « أصلها » » وصححه في 
١‏ شرح المهذب »أ . 

( وتطويل الركن القصير ) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه ( يبطل عمده في الأصح ) لإخلاله 
بالموالاة ( فيسجد لسهوه ) » والثاني : لا يبطل عمده » وفي السجود لسهوه وجهان » أصحهما : 
نعم » ( فالاعتدال قصير ) لأنه للفصل بين الركوع والسجود »› ( وكذا الجلوس بين السجدتين ) 
قصير ( في الأصح ) لأنه للفصل بينهما › والثاني : طويل كالجلوس بعدهما . 


(1) روضة الطالبين ( ۳۱۸/١‏ ) . 

(۲) التحقیق ( ص۲٤۲‏ ) » المجموع ( ۱١۲-۱۳۱/٤‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري ( ٤٠٤‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۱/٥۷۲‏ )عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۲۱۲/۱ ) » الشرح الکبير ( ٤۴۷ /١‏ ) » المجموع (۳/ ۲٠١‏ ) . 


1۳ 


ّ ےے 


ولو تقل ركنا ة لتا ك( فيح ) في ركع أو تشهد . م تبط به و 
لسَهُوه في لاص » وَعَلَى هَدًا كي هله الضورة عن فول EDE‏ عمْدةٌ. . لا 
جود لِسَهْوهِ ) NN‏ لم يذل > قن عاد عَالماً 
بتخریمه. بطلت» أو تاسياً. فا و جد للسَهو » أو جَاهلاً. . كا في لصح » 


( ولو نقل ركنا قولياً ) إلى ركن طويل ( ك« فاتحة » ) أو بعضها ( في ركوع أو ) جلوس ( تشهد ) 
آخر » وكتشهد أو بعضه في قيام ( . . لم تبطل بعمده في الأصح ) » والثاني : تبطل كنقل الركن 
الفعلي » وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل القولي » ولو نقل بعض 
( الفاتحة ) أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل. . ففيه الخلاف » ولو أطاله بنقل كل ( الفاتحة ) أو 
التشهد. . بطلت في الأصح » وهلذا من صور ما تقدم في تطويل الركن القصير » ( و ) على عدم 
البطلان ( يسجد لسهوه في الأصح ) لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكداً كتأكيد التشهد 
الأول » ( وعلى هلذا : تستثنى هلذه الصورة عن قولنا ) المتقدم : ( ما لا يبطل عمده. . لا سجود 
لسهوه ) ويضم إليها ما تقدم في تطويل القصير تفريعاً على المرجوح » وقوله : ( ويسجد لسهوه ) 
كذا لعمده؛ كما سوى بينهما في « شرح المهذب “' » ويقاس به : العمد في تطويل القصير على 
المرجوح فيه » وذكر في « الروضة » في ( صفة الصلاة ) : أنه لو قنت قبل الركوع. . لم يحسب 
على الصحيح » بل يعيده بعد الرفع من الركوع ويسجد للسهو على الأصح المنصوص” » وذلك 
صادق بالعمد والسهو » فتضم مسألة السهو إلى المستثنى . 

( ولو نسي التشهد الأول ) مع قعوده أو وحده ( فذكره بعد انتصابه. . لم يعد له ) لتلبسه بفرض 
فلا يقطعه لسنة » ( فإن عاد ) عامداً ( عالماً بتحريمه. . بطلت ) صلاته ؛ لزيادته قعوداً عمداً › ( أو 
ناسياً ) أنه في صلاة ( . . فلا) تبطل » ويلزمه القيام عند تذكره ( ويسجد للسهو » أو جاهلاً) 
تحريمه ( . . فكذا) لا تبطل ( في الأصح ) لأنه مما يخفى على العوام ويسجد » والثاني : تبطل ؛ 
لتقصيره بترك التعلم » هلذا كله في المنفرد » وفي معناه الإمام » ولو تخلف المأموم عن انتصابه 
للتشهد. . بطلت صلاته » إلا أن ينوي مفارقته. . فيعذر » ولو عاد الإمام قبل قيام المأموم. . حرم 
TT‏ . لم یجز له متابعته 

في العود ؛ لأنه إما مخطىء به. . فلا يوافقه في الخطاً » أو عامد. . فصلاته باطلة » بل يفارقه أو 


(1) المجموع )١١١/٤(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ٠٠٠١/١(‏ ) . 


قبل أنتَصًابه. . عاد لهد » وَيَسْجدٌ إن كان صَارَ إلى ألقيام قرب . ولو نهض عَمْدا فعَاد 
بَطلت إن کان إلى ألقَيام قرب ESER DESO LKEE Sa‏ 


ينتظره ؛ حملا على أنه عاد ناسياً » وقيل : لا ينتظره » ولو عاد معه عالماً بالتحريم. . بطلت 
صلاته » أو ناسياً أو جاهلاً. . لم تبطل » ( وللمأموم ) إذا انتصب دون الإمام سهواً ( العود لمتابعة 
إمامه في الأصح ) فهي مجوزة لعوده الممتنع في غيره » والثاني : ليس له العود ؛ لتلبسه بركن القيام 
كغيره » بل يصبر إلى أن يلحقه الإمام . 

( قلت : الأصح : وجوبه ) أي : العود » ( والله أعلم ) لوجوب متابعة الإمام » فإن لم يعد. . 
بطلت صلاته » وأصل الخلاف : هل يعود أو لا ؟ وجهان حكاهما الإمام والغزالي في الجواز" › 
والشيخ أبو حامد ومن تبعه في الوجوب » وحاصل ذلك : ثلاثة وجه كما حكاها المصنف في 
« أصل الروضة » مع تصحيح الوجوب فيه“ ؛ أخذاً من قوة كلام « الشرح *" » ولو انتصب 
عامداً. . فقطع الإمام بحرمة العود ؛ كما لو ركع قبل الإمام عمداً » وتعقبه الرافعي بأن العراقيين في 
المقيس عليه استحبوا العود فضلاً عن الجواز ؛ يعني : فيأتي مثل ذلك في المقيس » ورجحه فيه في 
« التحقيق » حاكياً فيه الوجوب أيضا“ . 

( ولو تذكر ) المصلي ( قبل انتصابه . . عاد للتشهد ) الذي نسيه ؛ لأنه لم يتلبس بفرض › 
( ويسجد إن كان صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود ؛ لتغييره نظم الصلاة بما فعله » بخلاف 
ما إذا كان إلى القعود أقرب » أو كانت نسبته إليهما على السواء. . فلا يسجد ؛ لقلة ما فعله حينئذ . 

( ولو نهض عمداً) من غير تشهد ( فعاد . . بطلت ) صلاته ( إن كان ) فيما نهض ( إلى القيام 
أقرب ) من القعود » بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء. . فلا 
تبطل صلاته » وشمل الصورتين قول « الروضة » ك « أصلها » : وإن عاد قبل ما صار إلى القيام 


. ) ۷١ص‎ ( الوجيز‎ » ) ٠٠٠١ /۲ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین )۳٠٤/۱(‏ . 

(۳) الشرح الکبیر (۷۹/۲) . 

. ) ۲٤۸ص‎ ( التحقیق‎ )٤( 

. )۸١-۸١ /۲ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٠۰٠ /۱( روضة الطالبین‎ )٥( 


ولو نسي فنوتا فڏكرَهُ في سُجُووه. . ل يعذ لَه » أو قبلَه. e‏ 
اراج . ولو شك في ترك بَعْضٍ. . سَجَدَ سَجَدَ » أو اكاب نهّي. . فلا . ولو سَهًا وَشكّ : هَل 
E‏ لن اانا أ أزبما. CS‏ : أ 
جد ون رال شه قبل سَلاموِ » ودا حُكُم ما يُصَليع ردد وَأَحتَمَلَ كونة راثا 
شد لما جب كَل حال إا رال شه » ماله : شك في الالئة : آئالئة ِي ام رابعة ؟ فتذكر 


ESSE Ea ق‎ 


ا 


( ولو نسي قنوتاً فذكره في سجوده . . لم يعد له ) لتلبسه بفرض » ( أو قبله . . عاد ) لعدم التلبس 
به » ( ويسجد للسهو إن بلغ حدًّ الراكع ) في هویه ؛ لزیادته ركوعاً » بخلاف ما إٍذا لم يبلغه. . فلا 

( ولو شك في ترك بعض ) بالمعنى السابق كالقنوت ( . . سجد ) لأن الأصل عدم فعله › ( و 
ارتكاب نهي ) أي : منهي يجبر بالسجود ؛ ككلام قليل ناسياً ( . . فلا ) يسجد ؛ لأن الأصل عدم 
ارتكابه » ولو شك هل سهوه بالأول أو بالثاني . . سجد ؛ لتيقن مقتضيه » ولو شك في ترك مندوب 
في الجملة. . لا يسجد ؛ لأن المتروك قد لا يقتضيه . 

( ولو سها ) بما يجبر بالسجود ( وشك هل سجد . . فليسجد ) لأن الأصل عدم السجود . 

( ولو شك ) أي : تردد ( أصلى ثلاثاً أم أربعاً. . أت بركعة ) لأن الأصل عدم فعلها » ( وسجد ) 
للتردد في زيادتها » ولا يرجع في فعلها إل ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعاً كثيراً » والأصل في 
ذلك : حديث مسلم : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً. . فليطرح الشك 
وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن کان صلی خمساً. . شفعن له 
صلاته ٩»‏ أ ي : ردتها السجدتان إلى الأربع › ( والأصح : آنه یسجد وإن زال شکه قبل سلامه ) بان 
تذكر آنها رابعة لفعلها مع التردد » ومقابل الأصح : لا يعتبر التردد بعد زواله »> (وكذا حكم 
ما یصلیه متردداً واحتمل کونه زائداً ) آنه یسجد ؛ للتردد في زیادته وإن زال شکه قبل سلامه . 

( ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه »› مثاله : شك في الثالثة ) في الواقع من الرباعية 
( أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها ) أنها ثالثة وأتى برابعة ( . . لم يسجد ) لأن ما فعله منها مع التردد 
لا بد منه » ( أو ) تذكر ( في الرابعة ) التي تى بها أن ما قبلها ثالثة ( . . سجد ) لأن ما فعله منها 
قبل التذكر محتمل للزيادة . 


)۱( صحيح مسلم ( ۷١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۲۱١ 


oa” o 0 0 E 1‏ ۹ و ر روو Eo ٣‏ رھ او 
و ا بعد السلا ف E‏ يور على اَلمَشهور . وسَهوه حال قدوته يَځمله 
ا ت رھ رر ص َو E‏ 


رمام لو عو سلا دمه لاب ا قان خلافة. . سَلْم مَعه ولا سجُود . ولو ذكر في تشَهًّدِه تر 
ركن غير لنب وال اکير کک er e‏ 
ٌو ص 


( ولو شك بعد السلام في ترك فرض. . لم يؤثر على المشهور ) لأن الظاهر : وقوع السلام عن 
تمام » والثاني : يؤثر ؛ لأن الأصل عدم فعله فيبني على المتيقن » ويسجد كما في صلب الصلاة إن 
لم يطل الفصل » فإن طال. . استأنف كما في « أصل الروضة *"“ » ومرجع الطول العرف » 
ولا فرق في البثاء بين أن يتكلم ويمشي ويستدبر القبلة وبين ألا يفعل ذلك . 

( وسهوه حال قدوته ) كأن سها عن التشهد الأول ( يحمله إمامه ) كما يحمل عنه الجهر والسورة 
وغیرهما » ( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي : خلاف ظنه ( .. سلم معه ) أي : بعد سلامه 
( ولا سجود ) لأن سهوه في حال القدوة . 

( ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبيرة. . قام بعد سلام إمامه إلى ركعته ) التي فاتت 
بفوات الركن ؛ كأن ترك سجدة من ركعة غير الأخيرة » فإن كانت من الأخيرة. . كملها › ( ولا 
يسجد ) لأن سهوه في حال القدوة » وزاد على « المحرر » قوله ك « الشرح » : غير النية والتكبيرة ؛ 
لأن التارك لواحدة منهما ليس في صلاة . 

( وسهوه بعد سلامه ) أي : سلام إمامه ( لا يحمله ) أي : إمامه ؛ لانتهاء القدوة » ( فلو سلم 
Sa‏ إمامه ) فذكر حاله ( . . بن وسحد ) لأن سهوه بعد انتهاء القدوة » ولو سها المنفرد 
ثم اقتدئ. . لا يحمل الإمام سهوه » ( ويلحقه ) أي eS‏ 
ود٠‏ وا حدیٹ : لی مان من خا لإئ سیو »ن سا لانم فعلیه وعلیٰ من 
خلفه السهو » رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه" » ( فإن سجد) أي : إمامه ( . . لزمه متابعته ) 
فإن تركها عمداً. . بطلت صلاته » واستشنیٰ في « الروضة » ك « أصلها » ما إذا تبين له حدث 
الإمام. . فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الإمام سهوه » وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض 


. ) ۳٠۹/۱ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. عن سيدنا عمر رضي الله عنه‎ ) ٠٠۲ /۲ ( سنن الدارقطني ( ۱/ ۳۷۷ ) » السنن الکبریٰ‎ )۲( 


1¥ 


للسجود. . فلا يتابعه فيه" » ( وإلا ) أي : وإن لم يسجد إمامه ( . . فيسجد ) هو ( على النص ) 
وفي قول مخرج : لا يسجد » وهو ناظر إلى آنه لا يلحقه سهو إمامه وإن لزمه متابعته في السجود »› 
وهلذا الكلام في الموافق . 

( ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبله في الأصح ) وسجد الإمام ( . . فالصحيح ) 
في الصورتين : ( أنه ) أي : المسبوق ( يسجد معه ) رعاية للمتابعة » ( ثم ) يسجد أيضاً( في آخر 
صلاته ) لأنه محل سجود السهو الذي لحقه » ومقابل الصحيح : أنه لا يسجد معه ؛ نظراً إلى أن 
موضع السجود آخر الصلاة » وفي قول في الأول ووجه في الثانية : يسجد معه متابعة ولا يسجد في 
آخر صلاة نفسه » وهو المخرج السابق » وفي وجه في الثانية هو مقابل الأصح : أنه لا يسجد معه 
ولا في آخر صلاة نفسه ؛ لأنه لم يحضر السهو › ( فإن لم يسجد الإمام. . سجد ) هو ( آخر صلاة 
نفسه ) في الصورتين ( على النص ) » ومقابله : القول المخرج السابق . 

( وسجود السهو وإن كثر ) أي : السهو ( سجدتان كسجود الصلاة ) في واجباته ومندوباته › 
وحكىٰ بعضهم : أنه يستحب أن يقول فيهما : سبحان من لا ينام ولا يسهو » وهو لائق بالحال » 
E oy‏ 

: السجود ( بين تشهده وسلامه ) أي : تشهده المختوم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 

: إن سها بنقص . . سجد قبل السلام » أو بزيادة.‎ : eT 
فبعده » وفي قدیم آخر : یتخیر إن شاء قبله » وإن شاء بعده ؛ لثبوت فعل الآمرين عنه صلى الله عليه‎ 
› وسلم في الحديثين الأولين في الباب » واستند القديم الأول : إلى أن السهو في الأول بالنقص‎ 
وفي الثاني بالزيادة » وحمل الجديد السجود فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهواً ؛ لما في‎ 
. الحديث الثالث الامر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة‎ 


(1) روضة الطالبین ( ۳٠۲/۱‏ ) » الشرح الکبیر ( )۹٤/۲‏ . 
)۲( المحرر( ص٦٤‏ ) . 


1۸ 


ِن سَلّم عَمْداً. . قات في أَلأّصَحٌ » أو سَهُواً وال ألَْصْل. . فات في أَلْجَدِيدِ » وَإلا. . فلا 
ا 4 K1 0 Ti Tee E E‏ ر و وب 
على ألنصٌ . وَإذا سَجَدَ. . صَارَ عائداً إلى ألصَلاة في آلأصح . ولو سَها إِمَام الجمعة 


٤ 


ر KK EEE‏ س ر “AMIE A ° Cf ofr‏ 2 
و سدوا فبان فوتها. . توا ظهرا و سدوا . ولو ظرَ سَهُوا فسَجَدَ بان عدمه . . سَجَد فی 


( فإن سلم عمداً ) على الجديد وكذا القديم في النقص من غير سجود ( . . فات في الأصح ) › 
ومقابله : أنه كالسهو : إن قصر الفصل . . سجد » وإلا. . فلا » ( أو سهواً وطال الفصل ) ومرجعه 
العرف ( . . فات في الجديد ) بخلاف القديم في السهو بالنقص » فلا يفوت عليه » ( وإلا ) أي : 
وإن قصر الفصل ( . . فلا ) يفوت (على النص ) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك › 
وقيل : يفوت ؛ حذراً من إلغاء السلام بالعود إلى الصلاة . 

( وإذا سجد ) في صورة السهو على النص أو القديم ( .. صار عائداً إلى الصلاة في الأصح ) 
فيجب أن يعيد السلام كما صرح به في « شرح المهذب *'“ » وإذا أحدث. . بطلت صلاته › 
والثاني : لا يصير ؛ لحصول التحلل بالسلام » ودفع بأن نسيانه السهو الذي لو ذكره لسجد لرغبته 
في السجود. . يخرج السلام عن كونه مُحَلَلاً > وإذا سجد على مقابل الأصح في السلام عمداً. . 
لا يكون عائداً إلى الصلاة قطعاً . 

( ولو سها إمام الجمعة وسجدوا فبان فوتها . . أتموا ظهراً ) كما سيأتي في بابها ( وسجدوا ) 
أيضاً ؛ لتبين أن ذاك السجود ليس في آخر الصلاة . 

( ولو ظن سهواً فسجد فبان عدمه. . سجد في الأصح ) لزيادة السجود الأول › والثاني : لا 
يسجد ؛ لأن سجود السهو يجبر نفسه كما يجبر غيره . 


اه د 5 
 %‏ *% # 


. ) ٤٤١ /۳( المجموع‎ )۱( 


استتت 


1 جور التلااو ر 


E‏ ألَلاَوَة »> وَهُىّ في أَلْجَدِيدِ أَرْبَعَ عَشْرَة : متها سَجْدَتا ( أَلْحَحٌٍ) » لا 


OO E E 
) باب‎ ( 
في سجود التلاوة والشكر‎ 

( تسن سجدات التلاوة ) بفتح الجيم ( وهن في الجديد أربع عشرة » منها : سجدتا « الحج » ) 
وتسع في (الأعراف ) و( الرعد ) و( النحل ) و(الإسراء ) و( مريم ) و( الفرقان ) و(النمل ) 
و( الّم تنزيل ) و( حم السجدة ة ) وثلاث في المفصل ؛ في ( النجم ) و( الانشقاق ) و( اقرا ) » وفي 
القديم : إحدى عشرة بإسقاط ثلاث المفصل » واستدل للجديد بحديث عمرو بن العاص : ( أقرأني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن » منها منها : ثلاث في المفصل » وفي 
« الحج » سجدتان ) رواه بو داوود بإسناد حسن” 0 والسجدة الباقية منه سجدة ( ص ) وسيأتي 
الكلام فيها » واستدل للقديم بحديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء 

من المفصل منذ تحول المدينة ) رواه أبو داوود وضعفه البيهقي وغيره"“ 
( لا ) سجدة ( ص ) أي : ليست من سجدات التلاوة » ( بل هي سجدة شكر ) كما نص عليه 
( تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها ) وتبطلها ( في الأصح ) لمن علم ذلك » فإن جهله أو نسي أنه 
في صلاة. . فلا » لكن يسجد للسهو » والثاني : لا تحرم فيها ولا تبطلها ؛ لتعلقها بالتلاوة › 
بخلاف غيرها من سجود الشكر » وفي وجه لابن سريج : أنها من سجدات التلاوة ؛ للحديث 
الأول » والصارف عنه إلى الشكر حديث النسائي : « سجدها داوود توبة » ونسجدها شكراً" 


O ست ا‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ › )۳٠١/۲( السنن الكبرى‎ ٠ )٠٤١١( سنن أبي داوود‎ )۲( 
. )/۱۱( 


)۳( سنن النسائي ( ٠٠۳١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


° 


و رر سے و ٣‏ 7 2 و ك 
ول سن لِلْقارىءِ ولسع › وتا له بسُجُودِ ألقارىءِ . قلت : وَتسَنْ للسامع » و 


عَم ای ا َالْمنفَر د لقراءَته قط » وَأَلْمَأمُوم لِسَجْدَة إما 0 
قن سد مامه ملف » أو أنْعَكسَ. . بطَلَّث صَلاَتة . وَمَنْ سَجَدَ حارج أَلَصَلَةٍ. . وى 
كبر لارام رافعا َيه » ملهو بلا رفع » سج كَسَجدة ة الصَلاة وَرَقَع مكبر وَسَلَم 
وتكبيرة آلإخرَام شط عَلّى الصّجيح » وَكَدا للام في الاَظهر N‏ 


أي : على قبول توبته كما قاله الرافعي”'“ وأسقطه من « الروضة » . 

( ويسن ) السجود ( للقارىء والمستمع ) أي : قاصد السماع ( ويتأكد له بسجود القارىء . 

قلت ) كما قال الرافعي"“ في « الشرح » : (وتسن للسامع ) من غير قصد للسماع › ( والله 
أعلم ) روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن » فيقرأً سورة فيها 
سجدة » فيسجد ونسجد معه حتىٰ ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته ) » وفي رواية لمسلم : 
( في غير صلاة )“ . 

( وإن قرأ في الصلاة. . سجد الإمام والمنفرد ) أي : كل منهما ( لقراءته فقط ) أي : ولا يسجد 
لقراءة غيره » (و ) سجد (المأموم لسجدة إمامه ) أي : ولا يسجد لقراءته من غير سجود » 
ولا لقراءة غير الإمام من نفسه أو غيره » ( فإن سجد إمامه فتخلف ) هو ( أو انعكس ) ذلك ؛ أي : 
سجد هو دون إمامه ( . . بطلت صلاته ) لمخالفته » وقول المصنف : ( الإمام والمنفرد ) تنازع فيه 
( قرا ) و( سجد ) » فالفراء يعملهما فيه » والكسائي يقول : حذف فاعل الأول » والبصريون 
يضمرونه » وهو مفرد لا مثنٰ ؛ لما تقدم من التأويل » فالتركيب صحيح عليه كغيره . 

( ومن سجد خارج الصلاة ) أي : أراد السجود ( .. نوى ) سجدة التلاوة ( وكبر لالإحرام ) بها 
( رافعاً يديه ) كالرفع لتكبيرة الإحرام » (ثم ) كبر (للهوي بلا رفع ) ليديه ( وسجد ) سجدة 
( كسجدة الصلاة ورفع ) رأسه ( مكبراً ) وجلس ( وسلم ) من غير تشهد كتسليم الصلاة . 

( وتكبيرة الإحرام شرط على الصحيح » وكذا السلام في الأظهر ) أي : لا بد منهما » وتشترط 
النية أيضاً » وقيل : لا » ومدرك الخلاف في هلذه الثلاثة : أن السجدة تلحق بالصلاة › أو لا تلحق 


(۱) الشرح الکبیر )٠٠٤/۲(‏ . 

(۲) الشرح الکبیر ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري ( ۱۰۷١‏ ) » صحیح مسلم ( ٥۷١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ صحیح مسلم ( ۱٠٤/٥۷٩‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲۲١ 


ت 


: قل‎ . e e تشرط‎ 

للاستراحة » وا آَم . 0 :جد وجهى للذي لق وصورة » وق 
سَمْعَه وَبَصَرَهٌ بحَوله وقوه ) r‏ 
ألأصَحٌ » وَركَعَةٌ كَمَجْلس » وَركعَتان كَمَجْلِسَيْن . قن لَمْ جذ وَطال القَضل. . َم 


2 وو م 


. وَسَجْدَةَ اشكر لا تذْحْلْ أَلصَادَةَ . وسن هجوم عة » أو قاع ية » N‏ 


بها » ولا يستحب التشهد في الأصح . 

( وتشترط شروط الصلاة ) قطعاً ؛ كالطهارة والستر والاستقبال ( ومن سجد فيها ) أي : أراد 
السجود في الصلاة ( . . كبر للهوي وللرفع ) من السجدة ندباً ( ولا يرفع يديه ) فيهما . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( ولا يجلس للاستراحة )'“ بعدها » (والله أعلم ) 
لعدم وروده . 

( ويقول ) فيها داخل الصلاة وخارجها : ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعه وبصره 
بحوله وقوته ) رواه بو داوود وغیره من غير لفظ ( وصوره ) وحسهه الترمذي 

( ولو كرر آية ) خارج الصلاة ؛ آي : أتى بها مرتين ( في مجلسين . . سجد لكل ) من المرتين 
عقبها » ( وكذا المجلس في الأصح ) > والثاني : تكفيه السجدة الأول عن المرة الثانية › 
والثالث : تكفيه إن لم يطل الفصل › فإن لم يسجد للمرة الأولى. . كفاه سجدة عنهما » ( وركعة 
کمجلس ) فیما ذکر ( ورکعتان کمجلسین ) فیسجد فیهما . 

( فإن لم يسجد ) من سن له السجود عقب القراءة ( وطال الفصل . . لم يسجد ) بخلاف ما إذا 
قصر. . فيسجد » ومرجع الطول والقصر العرف » ومن كان محدثاً عند القراءة وتطهر على 
القرب . . يسجد . 

SR 

SRS‏ نقمة ) وفي « المحرر » و« الروضة » ك «الشرح » : من حيث 
لا یحتسب ۳ > قال في « البحر» : الأول كحدوث ولد أو مال له » والثاني کنجاته من الهدم 


(۱) الشرح الکبیر )٠٠۸/۲(‏ . 

(۲) سنن أبي داوود ( ٠١٠١‏ ) » سنن الترمذي ( ٥۸١‏ ) » وأخرجه النسائي ( ۷۱۸ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله 
عنها . 

(۳) المحرر( ص١٤‏ ) » روضة الطالبین ( ۳۲٤/۱‏ ) » الشرح الکبیر )١١١/۲(‏ . 


Y۲ 


اؤ رُوية مَل أو عَاصٍ . ويْظهرَهًا لِلْعَاصِي لا لِلمُبتلى . وهي كَسَجْدة ألتَلاَوَة . وَألأصح : 
جَوَارْهُمَا على ألرَاحلة لِلْمُْسَّافر » قن سَجَد لَِلاَوَة صَلاَة. ار علا قظفا: 


أو الخرق'“ » رویٰ ابو داوود وغیره : ( أنه صلی الله عليه وسلم کان ٳذا جاءه شيء يسره. . خر 
ساجداً )" » ولا يسن السجود لاستمرار النعم › ( أو رؤية مبتلى ) كزمن ( أو عاص ) قال : في 
« الكفاية » عن الأصحاب : يتظاهر بعصيانه » روى الحاكم : ( أنه صلى الله عليه وسلم سجد لرؤية 
رمن )" » والسجدة لذلك على السلامة منه . 

a E E E a a a 
وفي « شرح المهذب » : فإن خاف من إظهار‎ “٠ اندفاع نقمة » كما في « الروضة » و« أصلها‎ 
. السجود للفاسق مفسدة أو ضرراً. . أخفاء“‎ 

( وهي كسجدة التلاوة ) حارج الصلاة في كيفيتها وشروطها . 

( والأصح : جوازهما ) أي : السجدتين (على الراحلة للمسافر ) بأن يومىء بهما لمشقة 
النزول » والثاني : لا ؛ لفوات الركن الأظهر ؛ أي : السجود › ( فإن سجد لتلاوة صلاة. . جا 
عليها قطعاً ) كسجود الصلاة عليها . 


. ) ۳۰٦/۲ ( بحرالمذهب‎ )۱( 

(۲) سنن آبي داوود ( ۲۷۷۲ ) وأخرجه الترمذي ( ۱٥۷۸‏ ) عن سيدنا أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 
(۳) المستدرك ( ۲۷٦/۱‏ )عن سيدنا أبى بكرة رضى الله عنه . 

() روضة الطالبین ( ۴۲۰-۳۲۲/۱ ) » الشرح الکبیر )٠٠١/۲(‏ . 

(ه( المجموع )۷۷/٤(‏ . 


A 


1[ یلاها [ 
نَمل قسْمَانِ : قشم لا يسن جَمَاعَةٌ : E‏ رواب مع راض ؛ وهي : 
کک مان قبل أله » وكا عدا وَبَعْد ألمَغْرب وَالِشَاءِ » وَقيلَ :ل 


راتبة للعشاءِ » وَقيلَ : ب قبل الظهر » وَقيلً : اربع بَعْدَهَا » وَقيلَ : وَأرْبَع قبل ألَْصرِ . 
ll‏ م E e‏ 


کے 


( باب ) بالتنوين ( صلاة النفل ) 

وهو ما عدا الفرض ( قسمان : قسم لا يسن جماعة ) بالنصب على التمييز المحول عن نائب 
الفاعل ؛ أي : لا تسن فيه الجماعة » فلو صلى جماعة . . لم يكره » قاله في « الروضة » في ( صلاة 
الجماعة ‏ . 

( فمنه : الرواتب مع الفرائض » وهي : ركعتان قبل الصبح › وركعتان قبل الظهر » وكذا 
بعدها » وبعد المغرب والعشاء ) لحديث الشيخين عن ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 
ما ذكر » ( وقيل : لا راتبة للعشاء ) وما ذكر بعدها في الحديث" يجوز أن يكون من صلاة الليل » 
( وقيل ) من الرواتب : ( أربع قبل الظهر ) لحديث مسلم عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يصلي قبل الظهر أربعاً » وبعدها ركعتين )" » ( وقيل : وأربع بعدها ) لحديث : « من حافظ 
عل أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. . حرمه الله تعالى على النار » صححه الترمذي“ 
( وقيل : وأربع قبل العصر ) لحديث علي : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع 
رکعات يفصل بينهن بالتسليم ) حسنه الترمذي“ 

( والجميع سنة » وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) من حيث التأكيد » فعلى الوجه الأخير : 


. ) ٤١ /١( روضة الطالبین‎ )1( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱۱۷۲ ) » صحیح مسلم ( ۷۲۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) صحيح مسلم ( ۷۳١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. عن سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها‎ ) ٤۲۸ ( سنن الترمذي‎ )٤( 

(۵) سنن الترمذي ٤۲۹(‏ ) . 


ا قلس 


وقیل : ركعَتانِ حَفِيفانِ قبل أَلْمَغْرب . ف ا کک اي اعحيج 
لساري » لامر بهمَا » وغد أَلْجُمُعة ار ey‏ 


الجميع مؤكد » وعلى الأول الراجح : المؤكدٌ العش الأول فقط ( وقيل ) من الرواتب : ( ركعتان 
خفيفتان قبل المغرب ) . 

( قلت : هما سنة على الصحيح ا لفظه : « صلوا قبل 
صلاة المغرب » أي : ركعتين كما في لفظ أبي داوود » وفي « صحیح ابن حبان » : ( آنه عليه 
الصلاة والسلام صلى قبل المغرب ركعتين )" » واستدل لمقابل الصحيح بما روى أبو داوود عن 
ابن عمر قال : ( ما رأيت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )““ وإسناده حسن كما قال في « شرح المهذب * » ودفع بما روى الشيخان عن عقبة بن 
عامر ونس : أنهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله غليه وسلم » قال 
نس : ( وكان يرانا نصليهما فلم ينهنا )" » قال في « شرح المهذب » : واستحبابهما قبل شروع 
المؤذن في الإقامة » فإن شرع فيها. . كره الشروع في غير المكتوبة ؛ لحديث مسلم : ١‏ إذا أقيمت 
الصلاة. . فلا صلاة إلا المكتوبة “" » قال الرافعي : وليستا من الرواتب المؤكدة عند من قال 
باستحبابهما" » ولم يصرح بذلك في « الروضة » للعلم به . 

( وبعد الجمعة أربع ) وكذا ركعتان كما في « الروضة » ؛ الأول : لحديث مسلم : « إذا صلى 
أحدكم الجمعة. . فليصل بعدها أربعاً ‏ » والثاني : لحديث الشيخين عن ابن عمر : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ×" » ( وقبلها ما قبل الظهر » والله أعلم ) من 
ركعتين أو أربع » الأول : لحديث ابن ماجه : جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


. عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه‎ ) ۱۱١١ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲( سنن ابي داوود ( ۱۲۸١‏ ) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه . 

(۳) صحیح ابن حبان ( ۱٥۸۸‏ ) عن سيدنا عبد الله المزني رضي الله عنه . 

(€) سنن ابي داوود( ۱۲۸۴ ) . 

. )١١/٤( المجموع‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ( ٦۲١‏ ) » صحيح مسلم )۸۳١(‏ . 

(۷) صحيح مسلم ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه » وانظر «المجموع» ( ٠١/٤‏ ) . 
(۸) الشرح الکبیر )۱١۷/۲(‏ . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۸۸١ ( صحيح مسلم‎ )٩( 

. ) ۳۳۳/۱ ( صحیح مسلم ( ۸۸۲ ) . وانظر «روضة الطالبین»‎ » ) ٩۳۷ ( صحيح البخاري‎ )۱٠( 


Yo 


ےه ° 0 چ ص 4 A E‏ 
ا رك اواك 2 إحدى عشرة اوقل > ثلاث عشرة :ولم راد 
على ركعة لقصل وهو أفضل » وَألْوَصل بَسَهُدِ » أ ر تشهُدَيْن في الاخرتيْنِ E‏ 


يخطب فقال له : « أصليت قبل أن تجيء ؟ » قال : لا » قال : « فصل ركعتين وتجوز فيهما ' » 
والثاني : بالقياس على الظهر › قال في « الروضة » : ويستأنس فيه بحديث ابن ماجه : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً )"“ قال : وإسناده ضعيف جداً . 

(ومنه ) أي : من القسم الذي لايسن جماعة : (الوتر » وأقله : ركعة » وأكثره : إحدى 
عشرة ) ركعة » ( وقيل : ثلاث عشرة ) ركعة » وأدنى الكمال : ثلاث » وأكمل منه : خمس › ثم 
سبع » ثم تسع كما قاله في « شرح المهذب » » فیحصل بکل مما ذکر » قال صلی الله عليه 
وسلم : « من أحب أن يوتر بخمس . . فليفعل » ومن أحب أن يوتر بثلاث. . فليفعل » ومن أحب 
A O‏ 
الدارقطني : « أوتروا بخمس › أو سبع › أو تسع » أو إحدى عشرة ١‏ » وروی الترمذي وحسنه 
عن أم سلمة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ) » وحمل على أنها 
حسبت فيه سنة العشاء . 

( ولمن زاد على ركعة . . الفصل ) بين الركعات بالسلام ؛ فينوي ركعتين مثلاً من الوتر كما قاله 
في « شرح المهذب “ » (وهو أفضل ) من الوصل الآتي ؛ لزيادته عليه بالسلام وغيره › 
( والوصل بتشهد ) في الأخيرة ( أو تشهدين في الآخرتين ) قال ابن عمر : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم ) رواه ابن حبان وغيره" » وقالت عائشة : ( کان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یوتر بخمس لا یجلس إلا في آخرها » » وقالت لما سئلت عن وتره صلی الله 


)1( سنن ابن ماجه ( ١١١‏ ) عن أبي هريرة وعن أبي سفيان وعن جابر رضي الله عنهم . 

(۲) سنن ابن ماجه ( ۱۱۲۹ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر «روضة الطالبین» ( ۴۳۴۳/١‏ ) . 
(۳) المجموع )۱۷/٤(‏ . 

. ) ۲۳/٤ ( عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وانظر «المجموع»‎ ) ٠٤١١١ ( سنن أبي داوود‎ )٤( 
. عن سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه‎ ) ٠١ /۲ ( سنن الدارقطنی‎ )٥( 

() سنن الترمذي )٤٥۷(‏ . : 


)۷( المجموع ( 1۸/6( . 
(۸) صحیح ابن حبان ( ۲٤۳٤‏ ) » وأخرجه أحمد(۲/١۷)‏ . 


(۹) صحیح مسلم (۷۳۷) . 


۲١ 


راکو رو 2 م س موه ا EE‏ ا و ی ر ره 0 

ووقته بَيْنَ صلاة العشاءِ وطلوع الفجر . وَقيل شرط الإيتار بركعة نفل بعد العشاءِ . 

ور و لآ ا ار ٌ م د و وو ا 

ويس جَعله آخرَ صلاة آلليْل › فإن تر تهجد يعده » وقيل سه کعه دم 
و 

E E ARR A EDE E E SFE RE REGO E ARÎ تعیده‎ 


عليه وسلم : ( كان يصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ولا يسلم » والتاسعة ثم يسلم ) 
رواهما مسلم“ » ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الآخرتين ؛ لأنه 
خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم . 

( ووقته : بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ) لحديث أبي داوود وغيره : « إن الله أمدكم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعم وهي الوتر » فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر “" » وفي رواية 
الترمذي : « فيما بين صلاة العشاء » » وقيل : وقته : وقت العشاء . 

( وقيل : شرط الإيتار بركعة : سبق نفل بعد العشاء ) من سنتها أو غيرها ليوتر النفل . 

( ويسن جعله آخر صلاة الليل ) لحديث الشيخين : « اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر » 
فمن له تهجد - أي : تنفل في الليل بعد نوم - يؤخر الوتر ليفعله بعد التهجد » ومن لا تهجد له. . 
يوتر بعد راتبة العشاء ووتره آخر صلاة الليل » كذا في « الروضة » و« أصلها ““ » وفي « شرح 
المهذب » : أن من لا تهجد له : إذا وثق باستيقاظه أواخر الليل . . يستحب له أن يؤخر الوتر ليفعله 
آخر الليل ؛ لحديث مسلم : « من خاف ألاً يقوم من آخر الليل. . فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم 
خره. . فليوتر آخر الليل ““ » ( فإن أوتر ثم تهجد. . لم يعده ) لحديث : « لا وتران في ليلة » 
رواه أبو داوود وغيره » وحسنه الترمذي" » ( وقيل : يشفعه بركعة ) بأن يأتي بها أول التهجد › 
( ثم يعيده ) بعد تمام التهجد كما فعل ذلك ابن عمر وغيره . 


(۱) صحیح مسلم )۷٤٩(‏ . 
)۲( سنن ابي داوود ( ۱٤۱۸‏ ( ¢ وأخرجه الحاكم ( ۳٣۱‏ ) » وابن ماجه ( ۱۱١۸‏ ا 


رضي الله عنه . 

(۳) سنن الترمذي ( ٠٥١‏ ) عن سيدنا خارجة بن حذافة رضي الله عنه . 

. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۷١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۹٩۸ ( صحیح البخاري‎ )٤( 

. )٠٠١/۲ ( روضة الطالبین ( ۳۲۹/۱ ) » الشرح الکبیر‎ )٥( 

() صحیح مسلم ( ۷٠١‏ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه » وانظر «المجموع» ( ۳۲۹/۱ ) . 

(۷) سنن ابي داوود ( ۱٤٩۹‏ ) » سنن الترمذي ( ٤۷۰‏ ) وأخرجه ابن حبان ( ۲٤٤۹‏ ) عن سيدتا طلق بن علي 
رضي الله عنه . 


YY 


صي 


ري 2 0 و وو 
يندب آلقنوت آخر وتره في ألنصف ألانِي من رَمَضان » وقيل ا 
ئا سينك ونستەفرك: : E‏ : لاص : 


\ 
* 
\ 


( ویندب القنوت آخر وتره ) بثلاث أو أكثر › وفي الوتر بركعة ( في النصف الثاني من رمضان ) 
روئ أب و دأوود : ( أن أبي بن كعب قنت فيه لما جمع عمر الناس عليه فصل بهم )'“ أي : صلاة 
التراويح » ( وقيل ) : في ( كل السنة ) لإطلاق ما تقدم في قنوت الصبح من أنه صلى الله عليه 
وسلم ( كان يقنت في وتر الليل ) » وعلم الحسن بن علي قنوت الوتر""“ » ( وهو كقنوت الصبح ) 
في لفظه ومحله والجهر به » واقتضاء السجود بتركه كما صرح بها في « المحرر *" وفي رفع اليدين 
وغيره مما تقدم » ( ويقول قبله : اللهم ؛ إنا نستعينك ونستغفرك. . . إلى آخره ) أي : ونستهديك 
ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثني عليك الخير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخلع ونترك من 
يفجرك » اللهم ؛ إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى ونحفد- أي : نسرع - نرجو 
رحمتك » ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق » هلذا ما في « المحرر » رواه البيهقي 
بنحوه من فعل عمر رضي الله عنه“؟ 

( قلت : الأصح ) يقوله ( بعده ) قال في «الروضة»: لأن قنوت الصبح ثابت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في الوتر ؛ أي : كما تقدم » وذكر في « شرح المهذب » في ( باب صفة الصلاة ) : 
أن الجمع بين القنوتين للمنفرد » ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل » وأن غيرهما يقتصر على 
قنوت الصبح" » ( ون الجماعة تندب في الوتر ) المأتي به ( عقب التراويح جماعة » والله أعلم ) 
بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الاتي » وقوله : ( عقب ) و( جماعة ) جرى على 
الخالب » فلا مفهوم له ليوافق ما في « الروضة » و« أصلها » : إذا استحببنا الجماعة في التراويح . . 
نستحبها في الوتر"" بعدها ؛ فإنه يصدق مع فعلها جماعة وفرادى » ومع كون الوتر عقبها ومتراخياً 


(1) سنن آبي داوود ( ۱٤۲۹‏ ) عن سيدنا الحسن رضي الله عنه . 

(۲( أخرجه أبو داوود ( ٠٤١١‏ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
(۳) المحرر( ص۲۸٤‏ ) . 

() السنن الکبریٰ ( ۲/ ۲٠١‏ ) وانظر «المحرر» ( ص۸٤‏ ) . 

. )۳۳١/١( روضة الطالبین‎ )٥( 

0) المجموع (11/۳)) . 

(۷) روضة الطالبین (۱/ ۳۳۰ ) » الشرح الکبیر ( ١۳۲/۲‏ ) . 


YA 


س d€‏ ەر 
ومن : الضحى » وأقلها : ركحتان » وأكثرها : نتا عشرة . RA‏ 


عنها » ولو أراد تهجداً بعد التراويح . . أخر الوتر » ذكره في « شرح المهذب *' ك « التنبيه ٠‏ » 
ووتر غير رمضان لا تندب فيه الجماعة . 

( ومنه ) أي : من القسم الذي لا يسن جماعة : ( الضحى › وأقلها : ركعتان » وأكثرها : 
ثنتاعشرة ) ركعة » ويسلم من كل ركعتين › قال أبو هريرة : ( أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 
بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن أوتر قبل أن آنام ) رواه 
الشيخان"“ » وقالت عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء ) رواه مسلم"“ » وقالت أم هانىء : ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثمان 
رکعات یسلم من کل رکعتین ) رواه بو داوود باسناد عل شرط البخاري“ » کما قاله في « شرح 
المهذب » » وفي « الصحيحين » عنها قريب منه” » والسبحة بضم السين : الصلاة » وعن 
ابي ذر : آنه صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ إن صليت الضحى عشراً. . لم يكتب لك ذلك اليوم 
ذنب » وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة. . بنى الله لك بيتاً في الجنة » رواه البيهقي › وقال : في إسناده 
نظر" » وضعفه في « شرح المهذب » اک ف الاک ان وکات واد 
الكمال : أربع » وأفضل منه : ست" » ثم وقتها فيما جزم به الرافعي“ : من ارتفاع الشمس إلى 
الاستواء > وفي «شرح المهذب » و« التحقيق » : إلى الزوال““ » وفي «الروضة» : قال 
أصحابنا : وقت الضحى : من طلوع الشمس » ويستحب تأخيرها إلى ارتفاعها » وقال الماوردي : 
وقتها المختار : إذا مض ربع التهار . انته''“ . وكأنه سقط مالف لظا ( بح قل 
( أصحابنا ) > ويكون المقصود : حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في 


(1) المجموع )۱۹/٤(‏ . 
)۲( صحیح البخاري ( ۱۹۸۱ ) » صحیح مسلم (۷۲۱) : 


)۳( صحیح مسلم (۷۱۹) . 
)€3 سنن أبي داوود ( ١‏ «) » وانظر «المجموع؟ ( ٤١/٤‏ ) . 


0 شع الغاري 0 2 مح م( غ ا خان رن افا 
() السنن الكبرىٰ ( ٤۸/۳‏ ) » وانظر «المجموع»( ٤١/٤‏ ) . 

. ) ٤١ -٤1/٤( المجموع‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر )٠۳١/۲(‏ . 

(۹) المجموع ( ٤٠/٤‏ ) » التحقیق ( ص۲۲۸ ) . 

. ) ۳۳۲/١ ( روضة الطالبین‎ )١( 


4 


وتجية المج رَكعنانِ » وتخصل بقزض أو تقل آَحَرَ » لا رة على ألصجيح ا 
و و وة وَشكر » كر پتکڙر الول عل فُزب في لصح ۽ وأللهّ 
آعْلَمٌ . ل وف اور ل ا رو ا 


أا رو رفت الرفن رار ات الل ألْمُرَقّتٌ. . ندب قَضاوهٌ في آلأظهر eA‏ 


« شرح المهذب » » والأول أوفق لمعنى الضحل » وهو كما قال ف في « الصحاح » : حين تشرق 
الشمس بضم أوله » ومنه قال الشيخ في « المهذب » : ووقتها : إذا أشرقت الشمس إلى الزوال"؟ ؛ 
أي : أضاءت وارتفعت » بخلاف شرقت فمعناه : طلعت . 

( وتحية المسحد ) لداخله على وضوء ( ركعتان ) قبل الجلوس ؛ لحديث الشيخين : « إذا دخل 
أحدكم المسجد. . فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ““ » قال في « شرح المهذب » : فإن صل أكثر 
من ركعتين بتسليمة واحدة. . جاز وكانت كلها تحية ؛ لاشتمالها على الركعتين" » ( وتحصل 
بفرض أو نفل آخر ) سواء نويت معه أم لا ؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس » وقد وجدت 
بما ذكر » ولا يضره نية التحية ؛ لأنها سنة غير مقصودة » بخلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا 
تصح » ( لا ركعة ) أي : لا تحصل بها التحية ( على الصحيح ) . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح ““ : ( وكذا الجنازة وسجدة تلاوة و ) سجدة ( شكر ) 
أي : لا تحصل بها التحية على الصحيح ؛ للحديث السابق » والثاني : تحصل بواحدة من الأربع ؛ 
لحصول الإكرام بها المقصود من الحديث » ( وتتكرر ) التحية ( بتكرر الدخول على قرب في 
الأصح › والله أعلم ) كالبعد » والثاني : لا ؛ للمشقة » وهلذه المسألة زادها في « الروضة » 
يفا : 

( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض ٠»‏ وبعده بفعله » ويخرج النوعان ) 
أي : وقتهما ( بخروج وقت الفرض ) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء . 

(ولو فات النفل المؤقت) كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض (. . ندب قضاؤه في الأظهر) 


. )۱١۹/۱( المهذب‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱٠١۳‏ ) » صحيح مسلم ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه . 
(۳) المجموع )٥٦/٤(‏ . 

. )١۳١/۲( الشرح الکبیر‎ )٤( 

() روضة الطالبین )۳۳۳/١(‏ . 


۰ 


قم پس جماعة الد د وَاَلْكسُوف وَأَلاسْيسْقَاءِ E‏ أفضل ا E‏ « لکن 
لاص : تفضيل ألرَاتبة على آلتَرَاویح › > وَأناً أَلْجَمَاعَةَ تسن في ألتَرَاويح ن کک 


كما تقضى الفرائض بجامع التأقيت » والثاني : لا يندب قضاؤه ؛ لأن قضية التأقيت في العبادة : 
اشتراط الوقت في الاعتداد بها > خولف ذلك في الفرائض لأمر جديد ورد فيها ؛ كما في حديث 
« الصحيحين » : « من نام عن صلاة أو نسيها. . فليصلها إذا ذكرها “ » والثالث : يقضي 
المستقل كالعيد والضحى ؛ لمشابهته الفرائض في الاستقلال » بخلاف رواتبها » وكل هلذا بالنظر 
إلى القياس » واستدل للأول بإطلاق الحديث المذكور » وبأنه صلى الله عليه وسلم : ( قضى ركعتي 
سنة الظهر المتأخرة بعد العصر ) رواه الشيخان" » ( وركعتي الفجر بعد الشمس لما نام في الوادي 
عن الصبح ) رواه أبو داوود بإسناد صحيح » وفي « مسلم » نحوه“ » ثم على القضاء يقضي 
أبداً » وفي قول : يقضي فائت النهار مالم تغرب شمسه » وفائت الليل مالم يطلع فجره › 
ولا مدخل للقضاء في غير المؤقت مما له سبب ؛ كالتحية والكسوف . 

( وقسم يسن جماعة ؛ كالعيد والكسوف والاستسقاء ) لما سيأتي في أبوابها > ( وهو أفضل مما 
لا يسن جماعة ) لتأكده بسن الجماعة فيه » ( لكن الأصح تفضيل الراتبة ) للفرائض ( على التراويح ) 
بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي ؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الراتبة » كما يؤخذ 
من أدلتها السابقة دون التراويح ؛ لما سيأتي فيها » والثاني : تفضيل التراويح على الراتبة ؛ لسن 
الجماعة فيها » فإن قلنا : لا تسن فيها. . فالراتبة أفضل منها جزماً . 

( و ) الأصح : ( أن الجماعة تسن في التراويح ) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة 
من رمضان بين صلاة العشاء وطلوع الفجر » والأصل فيها : ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
عنها : أنه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى 
الناس بصلاته فيها » وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة » وقال لهم صبيحتها : « خشيت أن تفرض 
عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها ٠»‏ . 

وروی ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال : ( صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان 


. عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ) 1۸٤ ( صحيح مسلم‎ » ) ٥۹۷ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها‎ ) ۸٤ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠۲۳۳ ( صحيح البخاري‎ )۲( 
. عن سيدنا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه‎ ) ٤٤٤ ( سنن أبي داوود‎ )۳( 

. عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه‎ ) 1۸١ ( صحيح مسلم‎ )٤( 

. )۷١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٩۲٤ ( صحیح البخاري‎  )٥( 


۲۳١ 


of 


ا ۰ 6 و ا 5 و و a‏ ھج 0 
ولا حَصر للنفل ألمُطلتق » فإن أخرَم بأكثر مِنْ ركعَة. . فلة تشهد في كل ركعتيّن › E‏ 


ثماني ركعات ثم أوتر » فلما كانت القابلة. . اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى 
أصبحنا. . . ) الحديع”؟ » وكأن جابراً إنما حضر في الليلة الثالثة والرابعة »> وما روي : ( أنه 
صل بهم عشرين ركعة ) كما قال الرافعي"“ ضعفه البيهقي" » وانقطع الناس عن فعلها جماعة في 
المسجد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ففعل بعضهم ذلك » فجمعهم عمر على أبي بن 
كعب فصل بهم في المسجد قبل أن يناموا » رواه البخاري » وروى البيهقي وغيره بالإسناد 
الصحيح كما قال في « شرح المهذب » : أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة » وروى مالك في « الموطأً » : بثلاث وعشرين" » وجمع 
البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث"“ » وسميت كل أربع منها ترويحة ؛ لأنهم كانوا يتروحون 
عقبها ؛ أي : يستريحون . 

قال في « الروضة » : ولا تصح بنية مطلقة » بل ينوي ركعتين من التراويح“ أو من قيام 
رمضان » قال : ولو صل أربعاً بتسليمة.. لم تصح › ذكره القاضي حسين ؛ لأنه خلاف 
المشروع » ومقابل الأصح : أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل ؛ لبعده عن الرياء ورجوع 
النبي إليه بعد الليالي السابقة . 

( ولا حصر للنفل المطلق ) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب ؛ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: 
« الصلاة خير موضوع » استكثر أو أقل » رواه ابن حبان في « صحيحه »“ » فله أن يصلي ما شاء 
من ركعة أو أكثر » سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها » ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها › ( فإن 
أحرم بأكثر من ركعة . . فله التشهد في كل ركعتين ) في العدد الشفع كما في الرباعية » وفي العدد 


(۱) صحیح ابن خزيمة ( ۱۰۷۰ ) » صحیح ابن حبان ( )۲٤١۹‏ . 

(۲) الشرح الکبیر (۱۳۳/۲) . 

(۳) السنن الکبری ( ٤۹1/۲‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. عن عبد الرحملن بن عبد القارىء رحمه الله تعالى‎ ) ۲٠٠١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) السنن الكبرى ( ٤۹٦/۲‏ ) » وأخرجه عن سيدنا السائب بن يزيد ابن الجعد ( ٤١١/١‏ ) » وانظر «المجموع» 
)(۸/٤(‏ . 

(0) الموطاً ( ۱/ ۱۱١‏ )عن يزيد بن رومان رحمه الله تعالیٰ . 

(۷) السنن الکبریٰ ( ٤۹1/۲‏ )عن يزيد بن رومان . 

(۸) روضة الطالبین ( ۳۳١/١‏ ) . 

)4( صحيح ابن حبان ( ۳۹١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 


۲ 


وفي کل ركع . لت : لصحي مهفي کل رَكعَوٍ » الله ألم . وَإٍذا نوی عَدَداً. . قله 
أن يزيد وينقص بشرط تغيير تة هما » وَإلاً. . فطل ی رک كين فقام إلى اة 


ا : أنه يعد ثم يفوم للرَيادَة إن شاءَ . لت : ثل الیل فصر » راوس 
e‏ 1 ر 
افقضل › ثم اخره › N AE SES ASA TOLA EO SRS AS‏ 


الوتر يأتي بتشهد في الآخرة » ( وفي كل ركعة ) لجواز التطوع بها » ذكره الإمام“ والغزالي » 
قال الرافعي : وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منع“ 

( قلت : الصحيح : منعه في كل ركعة » والله أعلم ) إذ لا عهد بذلك في الصلاة » وله الاقتصار 
على تشهد في آخر الصلاة ؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة . . لجاز » فإن اقتصر عليه . . قرأ السورة 
في جميع الركعات » وإن أت بتشهدين . . ففي قراءتها بعد الأول القولان في الفريضة . 
( وإذا نوی عدداً. . فله أن يزيد ) عليه ( و ) أن ( ينقص ) عنه ( بشرط تغيير النية قبلهما ) أي : قبل 
الزيادة والنقصان » ( وإلا ) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمداً ( . . فتبطل ) صلاته ؛ لمخالفته لما 
ا 

( فلو نوی ركعتين فقام إلى ثالثة سهواً) فتذكر ( . . فالأصح : أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن 
شاء ) » ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ؛ لزيادة القيام » والثاني : لا يحتاج إلى القعود في إرادة 
الزيادة » بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام » وإن لم يشا الزيادة. . قعد وتشهد وسجد للسهو 
وسلم » ولو نوىٰ ركعة . . فله أن يزيد عليها بشرط تغيير النية كما سبق . 

( قلت : نفل الليل ) أي : النفل المطلق فيه ( أفضل ) من النفل المطلق في النهار ؛ لحديث 
مسلم : « أفضل الصلاة بعد الفريضة : صلاة الليل ^“ . 

( وأوسطه أفضل ) من طرفيه » ( ثم آخره ) أفضل من أوله كما قال في « الروضة » : النصف 
الثاني أفضل من الأول › والثلث الأوسط أفضل الأثلاث » وأفضل منه : السدس الرابع 
والخامس” ؛ سئل صلى الله عليه وسلم : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال : « جوف 
الليل » » وقال : « أحب الصلاة إلى الله : صلاة داوود ؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وینام 


() نهاية المطلب (۲/ ٠٠١‏ ) . 

(۲) الوسیط (۲۱۰/۲) . 

(۳) الشرح الکبیر )١١١/۲(‏ . 

)€( صحيح مسلم ( ۱٠١۳‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) روضة الطالیین ( ۳۳۸/١‏ ) . 


YY 


ا و 0 2 aD‏ رور و صت و روص رو )و ot‏ ۳ ت ك «1o1‏ 
وَآن يُسَّلم منْ كل ركعتين »› ويس التهجد . وي ٠‏ قيَامٌ كل آلليّل دائما » وتخصيص ليل 
شا 


صو ا ا ا و رل 5 
الجمعة بقيام » وتك تهْجْدِ أعتاده » وا ٠‏ أعلمْ . 
ا 


سدسه)» وقال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول : 
من يدعوني فأستجیب له ؟ ومن يسألني فأعطیه ؟ ومن يستغفرني فأغفر له ؟ » روى الأول مسلم" » 
والثانيين الشيخان" » ومعنى ( ينزل ربنا ) : ينزل مره . 

( و ) يسن ( أن يسلم من كل ركعتين ) في النفل المطلق في ليل أو نهار ؛ بأن ينويهما أو يطلق 
النية » قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة الليل مثنى مثنى » رواه الشيخان" » وفي « السنن 
الأربعة » : « صلاة الليل والنهار . . . » وصححه ابن حبان وغيره“ » ( ويسن التهجد ) وهو التنفل 
في اليل بعد نوم » قال تعالى : $ هديد 4 . 

( ويكره قيام كل الليل دائماً ) قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص : «ألم أخبر آنك 
تصوم النهار وتقوم الليل ؟ » فقلت : بل يا رسول الله » قال : « فلا تفعل » صم وأفطر » وقم ونم ؛ 
فإن لجسدك عليك حقاً. . . » إلى آخره » رواه الشيخان” » وقوله : ( دائماً ) : احتراز عن إحياء ليال 
منه؛ ففي « الصحيحين » عن عائشة: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان. . أحيا الليل )"° » ( و ) يكره ( تخصيص ليلة الجمعة بقيام ) لحديث مسلم : « لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي " » ( و ) يكره ( ترك تهجد اعتاده » والله أعلم ) قال صلى الله عليه وسلم 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: « يا عبد الله ؛ لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه» رواه الشيخان . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱٠١١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) الحديث الأول : في « صحيح البخاري ۱۱۳١ ( ٩‏ ) » وفي « صحیح مسلم » ( ۱۸۹/۱۱١۹‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . والحديث الثاني : في « صحيح البخاري ۷٤۹٤ ( ٩‏ ) › وفي ١‏ صحيح 
مسلم » ( ۷٥۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۳( صحيح البخاري ( ٤۷۲‏ ) » صحيح مسلم ( ۷٤۹‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

» ) ۱۳۲۲ ( سنن ابن ماجه‎ » ) ٤۷٤ ( سنن النسائي‎ » ) ٥۹۷ ( سنن أبي داوود ( ۱۲۹۵ ) » سنن الترمذي‎ )٤( 
٠ ابن عا 040 غ دا رر اها‎ 

() صحیح البخاري ( ۱۹۷۵ ) » صحیح مسلم ( ۱۸۲/۱۱۹۹ ) . 

. ) ۱١۱۷۴ ( صحيح البخاري ( ۲۰۲۲ ) » صحیح مسلم‎ )٦( 

)۷( صحيح مسلم ( ۱٤۸/٠٠١٤‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ۱۸٥/۱۱٥۹ ( صحیح البخاري ( ۱۱۵۲ ) » صحیح مسلم‎ (A) 


٤ 


کنا صلا زا وز 


هي في أَلْفَرَائضِ غ سه موده » وقي : فض كفاية للرّجَال . فجت بَحَيْث 


a و‎ EK 
يهر ألسَعَارُ في رة » فن انعا كلهم . . وتوا » ولا يكذ لذب لاء تأده لجال‎ 
O ET في لاص ر ا ا و‎ 


( كتاب صلاة الحماعة ) 

أقل الجماعة فيها : إمام ومأموم » وسيآتي ما يدل على ذلك في ( مسألة الإعادة ) 

( هي ) أي : الجماعة ( في الفرائض - غير الجمعة - سنة مؤكدة ) قال صلى الله عليه وسلم : 
« صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » رواه الشيخان"" » وواظب صلى الله 
عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة » وذكر في « شرح المهذب » في ( باب هيئة الجمعة ) : 
آن من صلىٰ في عشرة آلاف. . له سبع وعشرون درجة » ومن صلى مع اثنين. . له كذلك » لكن 
درجات الأول أكمل"“ » وسيأتي في ( باب الجمعة ) : أن الجماعة شرط في صحتها › فتكون فيها 
فرض عين كما عبروا به هنا » وقوله : ( غير ) بالنصب بمعنىٰ : ( إلا ) أعربت إعراب المستثنى › 
وأضيفت إليه كما تقرر في علم النحو » ( وقيل : فرض كفاية للرجال ؛ فتجب بحيث يظهر الشعار 
في القرية ) مثلاً > ففي القرية الصغيرة. . يكفي إقامتها في موضع » وفي الكبيرة والبلد. . تقام في 
المحال » فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت . . لم يسقط الفرض » ( فإن امتنعوا كلهم ) من إقامتها 
على ما ذكر ( . . قوتلوا ) أي : قاتلهم الإمام أو نائبه > وعلى السنة. . لا يقاتلون » وقيل : نعم ؛ 
حذراً من إماتتها » ( ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح ) لمزيتهم عليهن › قال 
تعالى  :‏ ورال لمن درَجَةٌ € » والثاني : نعم ؛ لعموم الأخبار » فيكره تركها للرجال دون النساء 
على الأول » وليست في حقهن فرضاً جزماً . 

( قلت : الأصح المنصوص : أنها فرض كفاية ) كما صححه في «أصل الروضة)"» ( وقيل ): 


)۱( صحيح البخاري ( ٠٤١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) المجموع ( ٤1۲/٤‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳۳۹/۱ ) . 


عَيْن » وآ عَم . وفي أَلمَسْجد غير ألمَرآة أ 


ene Saa Qo a» ® 


فرض ( عين ) وليست بشرط في صحة الصلاة كما قاله في « شرح المهذب »'“ » ( والله أعلم ) 
الأول لحديث : « ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة. . إلا استحوذ عليهم الشيطان » 
أي : غلب » رواه أبو داوود وغيره » وصححه ابن حبان وغيره"“ » والثاني - وحكاه الرافعي 
أيضاً - لحديث : « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي 
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » رواه 
الشيخان““ » وأجيب بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون . 

قال في « الروضة » : والخلاف في المؤداة » أما المقضية. . فليست الجماعة فيها فرض عين 
ولا كفاية قطعاً » ولكنها سنة ؛ ففي « الصحيح » : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح 
جماعة حين فاتتهم بالوادي * » وبين في « شرح المهذب » : أن سنيتها في مثل ذلك مما يتفق فيه 
الإمام والمأموم ؛ كأن يفوتهما ظهر أو عصر“ » وأما غير ذلك. . فسيأتي الكلام فيه » والمنذورة 
لا تشرع الجماعة فيها ؛ أي : لا تستحب كما فسره به في «الروضة * » وتقدم ما تسن فيه 
الجماعة من النفل في بابه . 

(و) الجماعة ( في المسجد لغير المرأة أفضل ) منها في غير المسجد كالبيت » وجماعة المرأة في 
البيت أفضل منها في المسجد ؛ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : « أفضل صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة “ أي : فهي في المسجد أفضل › وقال : « لا تمنعوا نساءكم المساجد »› 
وبيوتهن خير لهن » رواه أبو داوود » وصححه الحاكم على شرط الشيخين"؟ » وإمامة الرجل لهن 


. )١١١/٤( المجموع‎ )١( 

(۲) سنن ابي داوود ( ٥٤۷‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۱۰۱ ) » وآخرجه الحاکم ( ۲۱۱/۱ ) » والنسائي ( ٩۲۲‏ ) 
عن سيدنا أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(۳) الشرح الکبیر )٠١١-۱٤١/۲(‏ . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٠۲/٠١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠٤٤ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

() روضة الطالبين )۳٤٠١/١(‏ » والحديث آخرجه البخاري ( ٥۹١‏ ) » ومسلم ( 1۸1 ) عن سيدنا أي قتادة 
رضي الله عنه . 

. ) ٠١۳/٤ ( المجموع‎ )( 

(۷) روضة الطالبين )۳٤١/١(‏ . 

(۸) صحیح البخاري ( ۷۳۱ ) » صحیح مسلم ( ۷۸۱ ) عن سیدنا زید بن ثابت رضي الله عنه . 

(4) سنن أبي داوود ( ٩٦۷‏ ) » المستدرك ( ۲٠۹/۱‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


۳٢ 
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وقيل : پول روع وجي : إذراا 4 أَلْجَمَاءَة َة ما لَه يله . أيكثنب الاقام مه فغر 
ألأَبْعَاض والَْيَاتِ  DERSE ETS SSS‏ 


أفضل من إمامة المرأة »> وحضورهن المسجد في جماعة الرجال. . تكره للشواب دون العجائز ؛ 
خحوف الفتنة . 

( وما كثر جمعه ) من المساجد ( أفضل ) مما قل جمعه ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل »› 
وما کان أکثر . . فھو أحب إلى الله تعالیٰ » رواه ابو داوود وغیره » وصححه ابن حبان وغیره"؟ » 
( إلا لبدعة إمامه ) كالمعتزلي › ( أو تعطل مسجد قريب لغيبته ) عنه بكونه إمامه » أو يحضر الناس 
بحضوره » فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك . 

( وإدراك تكبيرة الإحرام ) مع الإمام ( فضيلة » وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم 
إمامه ) بخلاف المتراخي عنه » ( وقيل : ) تحصل ( بإدراك بعض القيام » وقيل : بأول ركوع ) 
آي بإدراك الركوع الأول كما في « المحرر ““ وغيره › قال في « الروضة » نقلاً عن « البسيط » 
وأقره : الوجه الثاني والثالث فيمن لم يحضر إحرام الإمام » فأما من حضره وأخر . . فقد فاتته فضيلة 
التكبيرة وإن أدرك الركعة" . 

( والصحيح : إدراك الجماعة مالم يسلم ) أي : الإمام وإن لم يجلس معه بأن سلم عقب 
تحرمه » والثاني : لا تدرك إلا بركعة ؛ لأن ما دونها لا بحسب من صلاته » ودفع بحسبان التحرم » 
فتحصل به فضيلة الجماعة » قال في « شرح المهذب » : لكن دون فضيلة من أدركها من وله“ . 

( وليخفف الإمام ) ندباً ( مع فعل الأبعاض والهيئات ) أي : السنن غير الأبعاض » فيخفف في 
القراءة والأذكار كما في « المهذب ““ » قال في « شرحه » : فلا يقتصر على الأقل » ولا يستوفي 


(۱) سنن آبي داوود ( ٥٥٤‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۰۵٠‏ ) » وأخرجه الحاکم ( ۲٤۷/۱‏ ) » والنسائي ( ٩۱۹‏ ) 
عن سيدنا آبي بن كعب رضي الله عنه . 

. )٥°ص(ررحملا‎ )۲( 

(۳) روضة الطالیین ( ۳٤١/١‏ ) . 


. )۱۹۱/٤( المجموع‎ )٤( 
. )۱۳٤/١( المهذب‎ )( 


YY 


e 
8 
o. 
E 
e 
ا‎ 
5 
ع‎ 
3 
0 
E 
o 


الأكمل المستحب للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه › وأذكار الركوع والسجود" » والأصل في 
التخفيف : حديث الشيخين : «إذا أم أحدكم الناس. . فليخفف »“ وغيره » ( إلا أن يرضى 
بتطويله محصورون ) أي : لا يصلي وراءه غيرهم » فلا بأس بالتطويل كما في « الروضة » 
و« أصلها ۲ ق القت ةم اع ا 
( ويكره التطويل ليلحق آخرون ) أو رجل شريف كما في « المحرر *“ وغيره ؛ لتضرر المقتدين 
به » قال في « شرح المهذب » : سواء كان المسجد في سوق » أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد 
الإقامة فوجاً فوجاً أم لا > وسواء كان الرجل المنتظر مشهوراً بعلمه أو دينه أو دنياه" »› ( ولو 
أحس ) الإمام ( في الركوع أو التشهد الأخير بداخل ) يقتدي به ( . . لم يكره انتظاره في الأظهر إن 
لم يبالغ فيه ) أي : في الانتظار ( ولم يفرق ) بضم الراء ( بين الداخلين ) بانتظار بعضهم لصداقة أو 
سيادة مثلاً دون بعض ٠‏ بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى » لا للتودد إليهم واستمالة قلوبهم 
( قلت : المذهب : استحباب انتظاره ) بالشروط المذكورة » ( واله أعلم ) وأصل الخلاف : هل 
ينتظره أو لا ؟ قولان : أحدهما : نعم بالشروط المذكورة » حكاهما كما قال في « شرح المهذب » 
كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب" » وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة › 
فمعنى : ( لا ينتظر ) على الأول : يكره » وعلى الثاني : لا يستحب » فحصل من هلذا الخلاف 
آقوال : یکره » یستحب » لا یکره » ولا يستحب » وهو مراد الرافعي بما رجحه" ؛ آي : يباح 
كما حكاه الماوردي"“ » وجه الكراهة : ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف » ووجه 


(۱) المجموع )۱۹۹/٤(‏ . 
)۲( صحيح البخاري ( ۷٠۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٤٦۷‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳٤۲۱‏ ) » الشرح الکبير ( ٠٤١/۲‏ ) . 

. )۱۹۹/٤( المجموع‎ )٤( 

() المحرر( ص۹٤‏ ) . 

. )۲١٠/٤( المجموع‎ )0( 

. )۲٠٠/٤( المجموع‎ )۷( 

(۸) الشرح الکبیر )۱٤۸/۲(‏ . 

(4) الحاوي الكبير ( ٤٠٥/۲‏ ) . 


۸ 
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ولا ينظ في عَبرهِمَا . ب صل و - وكا جَمَاعَة في الأصَحٌ - : إعاد 
YY‏ أنه ينوي بالانية لفَرْضَ ANE‏ 


الاستحباب : الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأول › والجماعة في الثانية » ووجه الإباحة : 
الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما › ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف : عدم 
المشقة » والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين » وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة. . 
يجزم بكراهة الانتظار على الطريق الأول › وبعدم استحبابه ؛ أي : بإباحته على الثاني . 

( ولا ينتظر في غيرهما ) أي : غير الركوع والتشهد الأخير من القيام وغيره جزما ؛ أي : يجزم 
بكراهته ؛ لعدم الحاجة إليه » وقيل : يطرد الخلاف فيه ؛ لإأفادة بركة الجماعة . 

( ويسن للمصلي ) صلاة من الخمس ( وحده » وكذا جماعة في الأصح : إعادتها مع جماعة 
يدركها ) في الوقت » قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه » وقالا : 
صلينا في رحالنا : « إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة . . فصلياها معهم ؛ فإنها لكما 
نافلة » رواه أبو داوود وغيره » وصححه الترمذي وغیر' › وقوله : « صلیتما » يصدق بالانفراد 
والجماعة » ومقابل الأصح : يقصره على الانفراد ؛ نظراً إلى أن المصلي في جماعة قد حصل 
فضيلتها فلا تطلب منه الإعادة » وجوابه منع ذلك » وسواء على الأصح استوت الجماعتان أم زادت 
الثانية بفضيلة ؛ ككون الإمام أعلم أو أورع › أو الجمع أكثر › أو المكان أشرف » وقيل : لا تسن 
الإعادة في المستويتين » والعبارة تصدق بما إذا كانت الأول أفضل من الثانية » وسيأتي ما يؤخذ منه 
الاستحباب فى ذلك . 

( وفرضه ) في الصورتين ( الأول في الجديد ) لما سبق في الحديث » وفي القديم :إحداهما 
لا بعينها يحتسب الله بما شاء منهما فينوي بالثانية الفرض » ( والأصح ) على الجديد : ( أنه ينوي 
بالثانية الفرض ) أيضاً » والثاني - واختاره إمام الحرمين - : ينوي الظهر أو العصر مثلاً ولا يتعرض 
للفرض » قال في « الروضة » : الراجح : اختيار إمام الحرمين › قال : ويستحب لمن صلى إذا 
رأىٰ من يصلي تلك الفريضة وحده. . أن يصليها معه ؛ لتحصل له فضيلة الجماعة” » وهلذا استدل 
عليه في « المهذب *" بحديث أبي سعيد الخدري : ( أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة 


(۱) سنن ابي داوود ( ٥۷١‏ ) » سنن الترمذي (۲۱۹) »› E‏ ) » والنسائي ( ٩۳۳‏ ) عن 
سيدنا يزيد بن السود رضي الله عنه . 

(۲) روضة الطالبین )۳٤٤/۱(‏ . 

. )۱۳٤/۱( المهذب‎ )۳( 


۳۴۹ 
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ولا رُخحصة في تركها _ وَإن قلنا سنة - إلا بعذر عام ؛ كمَطر أو ريح عَاصف بأَلليْلٍ » وكذا 
وَحَلْ شدي عَلى أَلصحيح › أو حَاصّ ؛ كَمَرَض › وح وَبَرٍ شدِيدَيْنِ › SRE Sek‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « من يتصدق على هلذا فيصلي معه ؟ » فصل معه رجل ) 
رواه أبو داوود والترمذي وحسنه'“ » قال المصنف في « شرحه » : فيه استحباب إعادة الصلاة في 
جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأول » وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي 
مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه › وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم"“ » وأن المسجد 
المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة . 

( ولا رخصة في تر كها ) أي : الجماعة ( وإن قلنا ) هي ( سنة ) لتأكدها » ( إلا بعذر ) لحديث : 
« من سمع النداء فلم يأته . . فلا صلاة له إلا من عذر » رواه ابن ماجه » وصححه ابن حبان والحاكم 
على شرط الشيخين" » وقوله : ( لا صلاة ) أي : كاملة » ( عام ؛ كمطر ) ليلاً كان أو نهاراً ؛ 
لبله الثوب » ومثله ثلج يبل الثوب » ( أو ريح عاصف ) أي : شديدة ( بالليل ) لعظم مشقتها فيه 
دون النهار » ( وكذا وَل ) بفتح الحاء ( شديد على الصحيح ) لتلويثه الرجل بالمشي فيه › والثاني 
قال : يعتد له بالخف ونحوه › ( أو خاص ؛ كمرض ) لمشقة المشي معه » ( وحر وبرد شديدين ) 
لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهاراً كما اقتضاه كلام الرافعي““ » واقتصر في « الروضة » : في 
شدة الحر على الظهر“ كما اقتصر عليه الرافعي أول الكلام » ثم قال بعد التسوية في شدة البرد بين 
الليل والنهار : إن شدة الحر في معناها" » ولم يذكر ذلك في « الروضة » » ولا في « شرح 
المهذب » » وذكرا هنا ك «المحرر “"“ من الخاص › وفي « الروضة ٩‏ ك« الشرح » : من 
العام ؛ لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص » بخلاف ما إذا أحس 
بهما قوي الخلقة . . فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام . 


(۱) سنن أبي داوود ( ٥۷٤‏ ) » سنن الترمذي (۲۲۰) . 

. )۱۹۳/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) سنن ابن ماجه ( ۷۹۳ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۰۹٢‏ ) » المستدرك ۲٤٠٣/۱‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

. )٠١١/۲( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. )٠٤٠/۱( روضة الطالبین‎ )٥( 

. )٠١١/۲( الشرح الکبیر‎ )٦( 

)¥( المحرر( ص ٥۲‏ ) . 

(۸) روضة الطالبین ( ٠٤٥/۱‏ ) . الشرح الکبیر ( ٠١۳١/۲‏ ) . 
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( وجوع وعطش ظاهرين ) قال : في « الروضة » ك« أصلها » : وحضره الطعام والشراب وتاقت 
نفسه إليه » فيبدأً بالأكل والشرب”"' » فيأكل لقماً تكسر حدة الجوع » إلا أن يكون الطعام مما يؤت 
عليه مرة واحدة كالسويق واللبن » ( ومدافعة حدث )"“ من بول أو غائط أو ريح. . فيبداً بتفريغ 
نفسه من ذلك ؛ لأن الصلاة تكره مع هلذه الأمور كما تقدم في آخر ( شروط الصلاة ) » فلا تطلب 
معها فضلاً عن طلب الجماعة فيها » وعدل عن قول « المحرر * وغيره : ( شديدين ) إلى ماهو 
بمعناه ؛ ليخالف التعبير به فيما قبله » وعن قوله وغيره أيضاً : ( الأخبثين ) بالمثلثة ؛ أي : البول 
والخائط إلى ( حدث ) ليشمل الريح المصرح به في « الشرح » و« الروضة » . 

( وخوف ظالم على نفس أو مال ) له أو لمن يلزمه الذب عنه » ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه 
بحق هو ظالم في منعه » بل عليه الحضور وتوفية ذلك الحق » ( و ) خوف ( ملازمة غريم معسر ) 
بإضافة ( غريم ) كما قال في « الدقاتق “ : المعنى : أن يخاف ملازمة غريم له ؛ بأن يراه وهو 
معسر لا يجد وفاء لدينه » قال في « البسيط » : وعسر عليه إثبات ذلك » والغريم يطلق لغة : على 
المدين والدائن » ولفظ « المحرر » : أو خاف من حبس الغريم وملازمته وهو معسر” » وفي 
« الروضة *"“ ك« أصلها » : عطف الملازمة ب( أو ) » ( وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياماً ) بأن 
يعفىٰ عنها ؛ كالقصاص مجاناً » أو على مال » وكحد القذف » بخلاف مالا يقبل العفو ؛ كحد 
السرقة » واستشكل الإمام جواز التغيب لمن عليه قصاص بأن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه › 
وأجاب بأن العفو عنه مندوب إليه » وهلذا التغيب طريق إليه“ . 


)1( روضة الطالبین ( ۱/ ۳۲٤۹-۲٤١‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

(۲) قول « المنهاج » : ( ومدافعة حدث ) أعم وأحسن من قولهم : ( مدافعة الأخبثين ) لأنه يدخل فيه الريح . 
« دقائق المنهاج (٩‏ ص ٤٦‏ ) 

(۳) المحرر( ص۲٥‏ ) . 

. )٠٤٠/۱( روضة الطالبین‎ » ) ٠١١/۲ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 

() الدقائق ( ص1٦٤‏ ) . 

(7) المحرر( ص )٥۲‏ . 


)۷( روضة الطالبین (۱/ ٠٠١‏ ) » الشرح الكبير ( )٠١١/١‏ . 
(۸) نهاية المطلب ( ۳۹۸/۲ ) . 
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[في صفات الأئمة] 


م 


لا يصح فداه بمَن يَعْلَمُ بطْلاَن صَلاَهِ و يَعتَمَده » كَمُْجُتهدیْن حلفا في أَلَْبْلَة أو 
إِاءَْن » فن تعَدَد ألطَاهر. . فالأصَح : ألصكة ما لَه عبن EEE‏ 


( وعري ) وإن وجد ساتر العورة ؛ لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يعتاده › ( وتأهب لسفر 
مع رفقة ترحل ) للمشقة في التخلف عنهم › ( وأکل ذي ريح کریه ) کبصل وکراث ووم نيء ولم 
يمكنه إزالة ريحه بغسل ومعالجة ؛ للتأذي به » بخلاف المطبوخ ؛ لقلة ما يبق من ريحه فيغتفر › 
وأسقط من « المحرر » : ( وهو نيء استغناء عنه ب( کریه ) ولو ذکره. . کان أوضح وأحسن 2 

( وحضور قريب محتضر ) أي : حضره الموت وإن کان له متعهد ؛ لتألم قریبه بغیبته عنه » ( آو 
مریض ) عطف علیٰ ( محتضر ) » ( بلا متعهد » أو ) له متعهد لکن ( ينس به ) أي : بالحاضر ؛ 
لتضرر المريض بغيبته » فحفظه أو تأنيسه أفضل من حفظ الجماعة » والمملوك والزوجة وكل من له 
مصاهرة والصديق. . كالقريب » بخلاف الأجنبى الذي له متعهد › أما الذي لا متعهد له.. 
فالحضور عنده عذر كما شمله قول « المحرر » التمريض عذر إذا لم يكن للمريض متعهد › ولو 
كان المتعهد مشغولاً بشراء الأدوية مثلاً عن الخدمة. . فكمالو لم يكن متعهد"؟ 


( فصل : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) كعلمه بحدثه أو نجاسة ثوبه ؛ لأنه ليس في 
صلاة » ( أو يعتقده ) أي : البطلان ( كمجتهدين اختلفا في القبلة أو ) في ( إناءين ) من الماء طاهر 
ونجس ؛ بأن أدى اجتهاد أحدهما إلى غير ما أدى إليه اجتهاد الآخر في المسألتين » وتوضأً كل من 
إنائه في الثانية » فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين ؛ لاعتقاده بطلان 
صلاته » ( فإن تعدد الطاهر ) من الآنية ؛ كأن كانت ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن 
كل منهم طهارة إنائه فقط ( . . فالأصح : الصحة ) أي : صحة اقتداء بعضهم ببعض › ( مالم يتعين 


(۱)( المحرر( ص ٥°"‏ ) . 
)۲( المحرر( ص ٥!‏ ) . 


€۲ 


اء الام لِلَجَاسَة » قن عى طَهارة إناءِ عَبْره. . ادى به قطعا » فلو آشتبة حَمْسَة فيها نجس 
ك فَوضًاً به » وام كل في صَلاة. . قفي الأصَحُ ا 
ألِْسَاءَ إلا إمَامَها يميد المرب . ولو ادى شافع بحتفي مَل فَرْجَةُ أو أفْتَصدَ. 
لاص : العا في القضد درد الك ؛ آغتار نة الثنتيي . لا تصغ وة يقتي » 
ولا بمَنْ رمه إعَادة كمقيم تيم o‏ قارىءِ بام في اليد E‏ 


إناء الإمام للنجاسة ) وهو في الثلاثة الثالث › فلا يصح الاقتداء بصاحبه › والثاني : لا يصح اقتداء 
بعضهم ببعض ؛ لتردد كل منهم في استعمال غيره للنجس . 

( فإن ظن ) واحد ( طهارة إناء غيره. . اقتدى به قطعاً ) أو نجاسته. . لم يقتد به قطعاً » ( فلو 
اشتبه خمسة ) من الأواني ( فيها نجس على خمسة ) من الرجال ( فظن كل طهارة إناء فتوضا به وم 
كل ) منهم ( في صلاة ) من الخمس بالباقي مبتدئين بالصبح ( . . ففي الأصح ) السابق : ( يعيدون 
العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب ) لتعين إنائهما للنجاسة في حق من ذكر من المقتدين فيهما › 
والثاني : يعيد كل منهم ما صلاه مأموماً وهو ربع صلوات ؛ لعدم صحة الاقتداء لما تقدم . 

( ولو اقتدىٰ شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد. . فالأصح : الصحة ) أي : صحة الاقتداء ( في 
الفصد دون المس ؛ اعتباراً بنية المقتدي ) أي : باعتقاده » والثاني : عكس ذلك اعتباراً باعتقاد 
المقتدى به أن الفصد ينقض الوضوء دون المس › ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة أو قرأ غير 
( الفاتحة ). . لم يصح اقتداء الشافعي به » وقيل : يصح ؛ اعتباراً باعتقاده » ولو حافظ على 
واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي . . صح اقتداؤه به » ولو شك في إتيانه بها. . فكذلك ؛ 
تحسيناً للظن به في توقي الخلاف . 

( ولا تصح قدوة بمقتد ) لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه » ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو 
الغير فلا يجتمعان » ( ولا بمن تلزمه إعادة ؛ كمقيم تيمم ) لعدم الماء » وفاقد للطهورين ؛ لعدم 
الاعتداد بصلاته » وقيل : يجوز اقتداء مثله به » ( ولا ) قدوة ( قارىء بأمي في الجديد ) لأن الإمام 
بصدد تحمل القراءة عن المأموم المسبوق » فإذا لم يحسنها. . لم يصلح للتحمل » والقديم : يصح 
اقتداؤه به في السرية لقراءة المأموم فيها » بخلاف الجهرية » فيتحمل الإمام عنه في القديم » وفي 
ثالث مخرج : يصح اقتداؤه به في السرية والجهرية ؛ بناء على لزوم القراءة للمأموم فيهما في 
الجديد » قال في « الروضة » : هلذه الأقوال جارية » سواء علم المأموم كون الإمام ميا أم لاء 


€ 


SS 
وَأ بل حرفا - وصح بوثو . ره بالنتام » وألمانَاءِ » لاحن » إن عير مَعْتىَ‎ 
من فك لعل » فن عَجَرَ ٍسان » اَم ينض‎ e ك( أنْعَمْبٌ ) بت او کن‎ 
. رالا . صح صلاَته وَالْمَذوَة به‎ E DT E 


ٍ 


TET E A ZS ARIS 
e LSTA A E ولا تصح قدوّة رجل ولا خنثی بامرَاة ولا خنثیٰ‎ 


وقيل : هي إذا لم يعلم كونه أمياً » فإن علم. . لم يصح قطعا'“ » ( وهو : من يخل بحرف أو 
تشديدة من « الفاتحة » ) بألا يحسنه » ( ومنه : أرت ) بالمثناة ( يدغم في غير موضعه ) أي : 
الإدغام » ( وألثغ ) بالمثلثة ( يبدل حرفاً ) أي : يأتي بغيره بدله ؛ كأن يأتي بالمثلثة بدل السين » أو 
بالغين بدل الراء » فيقول : ( المثتقيم غيغ المغضوب ) › ( وتصح ) قدوة أمي ( بمثله ) فيما يخل 
به ؛ كأرت بأرت » وألثغ بألثغ في الكلمة » بخلافهما في كلمتين »> وبخلاف الأرت بالألثغ 
وعكسه » فلا تصح ؛ لأن كلاً منهما فيما ذكر يحسن ما لا يحسنه الآخر » ومن هلذا التعليل : أخذ 
التقييد بالكلمة فيما سبق . 

( وتكره ) القدوة ( بالتمتام ) وهو : من يكرر التاء » ( والفأفاء ) بهمزتين ممدوداً » وهو : من 
يكرر الفاء » وذلك في غير ( الفاتحة ) إذ لا فاء فيها » وجواز القدوة بهما مع زيادتهما ؛ لعذرهما 
فيها » ( واللاحن" ) بما لا يغير المعنیٰ ؛ كضم هاء ( لله ) » ( فإن غير معن ؛ ك أنعمت » بضم 
أو كسر. . أبطل صلاة من أمكنه التعلم ) ولم يتعلم » ( فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان 
تعلمه : فإن كان في « الفاتحة ». . فكأمي ) فقدوة مثله به صحيحة » وقدوة صحيح اللسان به كقدوة 
قارىء بأمي » ( وإلا ) بأن كان في غير ( الفاتحة ) ( . . فتصح صلاته والقدوة به ) قال الإمام : ولو 
قيل : ليس لهلذا اللاحن قراءة غير ( الفاتحة ). . لم يكن بعيداً ؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا 
ضور 

( ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنشى ) لأن المرآة ناقصة عن الرجل » والخنشى 
المأموم يجوز أن يكون ذكراً والإمام أنثى » وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنش » كما تصح قدوة 
الرجل وغيره بالرجل . 
)١(‏ روضة الطالیین ( ۳٤۹/۱‏ ) . 
(۲) قول « المنهاج » : ( لاحن ) أحسن من ( لحان ) لن ( لحاناً ) يقتضي الكثرة . « دقائق المنهاج » ( ص٦٤‏ ) . 


(۳) نهاية المطلب (۳۸۰/۲) . 


٤ 


وتصحُ للضي بالمُينّم ا الت ¢ وللقائم بالْقاعِدِ ا ¢ وَلِلْکامل 
بالطي والعكد: والاغن والصير سواء على التص.والاص : صكَة قَذوَةَ السليم 
بالگلس » وَألطاهر بالْمُْسْتَحَاضة عَيْر NSE‏ 


( وتصح ) القدوة ( للمتوضىء بالمتيمم ) الذي لا تلزمه إعادة ( وبماسح الخف ) للاعتداد 
بصلاتهما » ( وللقائم بالقاعد والمضطجع ) وللقاعد بالمضطجع ؛ روى الشيخان عن عائشة : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم صل في مرض موته قاعداً وأبو بكر والناس قياما )'“ فهو ناسخ لما في 
حديثهما عنها : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » من قوله : « وإذا صل جالساً. . فصلوا جلوساً 
أجمعين *“ » ويقاس المضطجع على القاعد » فقدوة القاعد به من باب أولى » ( و ) تصح 
( للكامل ) أي : البالغ الحر ( بالصبي والعبد ) للاعتداد بصلاتهما » وسواء في الصبي الفرض 
والنفل ؛ وروى البخاري : أن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم قومه على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين"“ » ون عائشة کان يؤمها عبدها ذکوان““ . 

نعم ؛ البالغ أولى من الصبي › والحر أولى من العبد » قال في « شرح المهذب » : والعبد البالغ 
أولى من الحر الصبي“ . 

( والأعمىٰ والبصير سواء على النص ) وقيل : الأعمى أولى ؛ لأنه أخشع » وقيل : البصير 
أولى ؛ لأنه عن النجاسة أحفظ » ولتعارض المعنيين سوى الأول بينهما . ` 

( والأصح : صحة قدوة السليم بالسلس ) بكسر اللام ؛ أي : سلس البول » ( والطاهر 
بالمستحاضة غير المتحيرة ) لصحة صلاتهما من غير قضاء » والثاني يقول : صلاتهما صلاة 
ضرورة » ويفهم مما ذكر : الجزم بصحة قدوة مثلهما بهما كما في الأمي بمثله » أما المتحيرة. . فلا 
تصح القدوة بها لطاهرة ولا متحيرة على الصحيح » كما ذكره في« الروضة © في ( كاب 
الحيض ) لوجوب القضاء عليها على الصحيح . 


(1) صحيح البخاري ( ٩۸۷‏ ) » صحیح مسلم ( ٩7/٤۱۸‏ ) . 

(۲) صحيح البخاري ( ۷۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ٤1۷‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(۳) صحيح البخاري ( ٤٣۰۲‏ ) . 

. ) ٦۹۲ ( ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث‎ )٤( 

. )۱٠۹/۳( المجموع‎ )( 

0) روضة الطالبین ( ٠٠/۱‏ ) . 


- 


٤ و2‎ € 2 7 Fa ETE ۶ ۶ه ب و 1 ا‎ oR Sg 0 o 
إمامه أمراة » أو كافرا معلنا » قيل : أو مخفيا. . وَجبّتِ الإعادة » لا جنبا » وَذا‎ ١ و‎ 

O a‏ الأ ا د SE‏ ا ۶ ك او 
نجاسة خفكة لت : أمنصوص وقول لجمهور ل محهي لكفر هنا کمعلنه › 


( ولو بان إمامه ) بعد الصلاة على خلاف ظنه ( امرأة أو كافراً معلناً ) بكفره كاليهودي ( قيل : أو 
مخفياً ) كفره كالزنديق ( . . وجبت الإعادة ) لصلاته في الأولين ؛ لتقصيره بترك البحث فيهما ؛ إذ 
تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما » ومثلها الخنثى ؛ لأن أمره ينتشر » ويعرف معلن الكفر 
بالغيار وغيره » بخلاف مخفيه » فلا تجب الإعادة فيه في الأصح » ( لا ) إن بان ( جنباً ) أو محدثاً 
كما في « المحرر *' » ( وذا نجاسة خفية ) في ثوبه أو بدنه » فلا تجب إعادة صلاة المؤتم به ؛ 
لانتفاء التقصير منه في ذلك » بخلاف النجاسة الظاهرة › وفيها كلام يأتي . 

( قلت : الأصح المنصوص وقول الجمهور : أن مخفي الكفر هنا كمعلنه › والله أعلم ) فتجب 
إعادة صلاة المؤتم به ؛ لنقصه بالكفر » بخلاف الجنب مثلاً > لا نقص فيه بالجنابة » وذكر في 
« الروضة » مع نحو المزيد هنا : أن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلاً » 
وأن صاحبي « التتمة » « والتهذيب » وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث » ولم يفرقوا بين الخفية 
وغيرها » وأن الإمام : أشار إلى أن الظاهرة كمسألة الزنديق" ؛ لأنها من جنس ما يخفى ؛ أي : 
فتكون على الوجهين فيه » قال في « شرح المهذب » : وهلذا أقوى » وعليه يحمل كلام الشيخ في 
« التنبيه »“ أي : فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة » وتعقبه في « التصحيح » بالخفية معبراً 
بالصواب“ » لكنه قال في « التحقيق » : ولو بان على الإمام نجاسة. . فكمحدث » وقيل : إن 
كانت ظاهرة. . فوجهان" » وفي « الكفاية » عن حكاية القاضي الحسين : وجوب الإعادة فيها . 

( والأمي كالمرآة في الأصح ) بجامع النقص . فيعيد القارىء المؤتم به » والثاني : كالجنب ؛ 
بجامع الخفاء » فلا يعيد المؤتم به » والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارىء بالأمي › 
ولو بان في آثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنباً. . نوى المأموم المفارقة وتم الصلاة » بخلاف 


. )٥٤ المحرر( ص‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین (۱/ ۳٠٥۳_۳٣۲‏ ) . 
(۳) المجموع )۲۲٣/٤(‏ . 

. )۱٤۹/۱١( تصحیح التنبیه‎ )٤( 

(0) التحقيق ( ص ۲۷۰) . 


دلو انی ن ان رعا . لم سقط ألقَضاءٌ في في 
ا الاأفقة أَولّى من آلاَفرَأ والاَْرَع . e‏ اا ن 


ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر . . فيستأنفها كما هو ظاهر » ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم 
E‏ 

( ولو اقتدى ) رجل ( بخنثی ) وقد علم مما تقدم من عدم صحة القدوة أنه يجب القضاء ( فبان 
رجلاً. . لم يسقط القضاء في الأظهر ) لأنه وجب لعدم صحة القدوة في الظاهر ؛ للتردد في حاله › 
والثاني : ينظر إلى ما في نفس الأمر » ولو بان في أثناء الصلاة. . استمر المآموم فيها على الثاني 
واستأنفها على الأول » ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة » أو خنث بخنثى ثم 
بانا رجلين » أو امرأتين » أو الإمام رجلا أو المأموم امرأة . 

( والعدل أولى ) بالإمامة ( من الفاسق ) وإن اخحتص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل ؛ لأنه يخاف 
منه ألاً يحافظ على الشرائط . 

( والأصح : أن الأفقه أولى من الأقرا ) أي : الأكثر قرآنا ( والأورع ) أي : الأكثر ورعاً ؛ وهو 
زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة ؛ لأنه يحتاج في الصلاة إلى الأفقه ؛ لكثرة الوقائع فيها › 
وقيل : الأورع أولى من الآخرين ؛ لأنه أكرم عند الله » وما يقع في الصلاة مما يحتاج إلى كثير 
الفقه. . فنادر » وقيل : يستوي الأفقه والأقرا ؛ لتقابل الفضيلتين » وقيل : الأقرأً أولى من 
الآخرين » حكاه في « شرح المهذب “ » ويدل له فيما قيل : حديث مسلم  :‏ إذا كانوا ثلاثة. 
فليؤمهم أحدهم » وأحقهم بالإمامة قرؤهم * » وأجيب بأنه في المستوين في غير القراءة 
كالفقه ؛ لأن أهل العصر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة > فلا يوجد قارىء. . إلا وهو فقيه › 
فالحديث في تقديم الأقرأً من الفقهاء المستوين على غيره » وفي « أصل الروضة » : فهماً من 
« الشرح » : أن الأقرأ مقدم على الأورع عند الجمهور" . 

( ويقدم الأفقه والأقراً على الأسن النسيب ) فعلى أحدهما من باب أولى : أما الأفقه. . فلما 
تقدم » وأما الأقراً. . فإلحاقاً به » والمراد ب( الأسن ) : من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من 
زمن الآخر فيه » وب( النسيب ) : من ينتسب إلى قريش أو غيرهم مما يعتبر في الكفاءة كالعلماء 


(1) المجموع )۲٤٤/٤(‏ . 
(۲) صحيح مسلم ( 1۷١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۳) روضة الطالبین ( ٠١/١‏ ) . 


4V 


e a‏ و ل م » e‏ ھا 0 . موو 


و 
E‏ 


ألصْوّت » وَطيب ألصنعة وَنخْرمًا EOIN‏ 


والصلحاء ‏ ( والجديد : تقديم الأسن على النسيب ) لأن فضيلة الأول في ذاته » والثاني في آبائه › 
وفضيلة الذات أولى » والقديم : تقديم النسيب ؛ لأن فضيلته مكتسبة بالآباء > وفضيلة الآخر مضي 
زمن لا اكتساب فيه » والفضيلة المكتسبة أولى » وسكت ك« أصله » عن الهجرة وهي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أو إلى دار الإسلام بعده من دار الحرب » وفي « الروضة » ك« أصلها » عن 
الشيخ أبي حامد وجماعة : تأخيرها عن السن والنسب نافين الخلاف في ذلك“ » وعن صاحبي 
« التتمة » « والتهذيب » : تقديمها عليهما" » واختاره في « شرح المهذب » « والتحقيق » » وقدم 
فيه الورع على الهجرة والسن والنسب" » وأخره في «التنبيه » عن الكل » وأقره في 
« التصحيح * . 

( فان استويا ) أي : الشخصان في الصفات المذكورة من الفقه والقراءة والورع والسن في 
الإسلام والنسب وكذا الهجرة ( .. فنظافة الثوب والبدن ) من الأوساخ ( وحسن الصوت وطيب 
الصنعة ونحوها ) كحسن الوجه يقدم بها ؛ لأنها تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع ؛ أي : 
يقدم بكل منها على مقابله » فإن استويا فيها وتشاحا. . أقرع بينهما » ذكره في « التحقيق » « وشرح 
المذت :0 : 

[فيمن يُقدم للإمامة على غيره] 
يقدم في النسب الهاشمي » أو المطلبي من قريش على غيره » وسائر قريش على سائر العرب »› 

وجميع العرب على العجم » وفي الهجرة من هاجر على من لم يهاجر » ومن تقدمت هجرته على من 
تأخرت هجرته » وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته على أولاد غيرهم . 


H2 
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. )٠١۹/۲( الشرح الکبیر‎ » ) ۳٥٤۲/۱ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۲۸٦/۲ ( التهذیب‎ )۲( 

(۳) المجموع ( ٤٠١/٤‏ ) » التحقيق ( ص ۲۷۳ ) . 

(6) التنبیه ( ص۲۸ ) . 

. )٠٤٤/١( التصحیح‎ )٥( 

. )۲٤١/٤( التحقیق ( ص۲۷۳ ) » المجموع‎ )١( 


۸A 


وتیل بیان وتخو أو ن کک i‏ ۳ “ کک 


OEE E ATE ERE O E ê رَالْمَالك‎ TT ا‎ 


( ومستحق المنفعة بملك ونحوه ) كإجارة وإعارة وإذن من سيد العبد له ( أولى ) بالإمامة فيما 
استحق منفعته إذا كان أهلاً لها من غيره الأجنبي عن ذلك الموضع » ( فإن لم يكن أهلاً ) لها كامرأة 
لرجال ( . . فله التقديم ) لمن يكون أهلاً ؛ وفي ذلك حديث مسلم : « لا يون الرجل الرجل في 
سلطانه “'“ » وفي رواية لأبي داوود : « في بيته ولا في سلطانه ‏ » وعبارة « الروضة » 
E E E‏ 
« الروضة » و« أصلها “““ أوضح من صدق قوله : ( مستحق المنفعة ) عليها ؛ إذ نوزع في صدقه 
على الأخيرتين منها › ( ويقدم ) السيد ( على عبده الساكن ) بإذنه » سواء أذن له في التجارة أم لا ؛ 
لرجوع فائدة السكون إليه دون العبد » فلا يجيء فيه خلاف المستعير الاتي ؛ لرجوع فائدة السكون 
إليه » ( لا مكاتبه في ملكه ) أي : المكاتب ؛ لأن سيده أجنبي منه . 

( والأصح : تقديم المكتري على المكري ) المالك ؛ نظراً إلى ملك المنفعة › والثاني : ينظر 
إلى ملك الرقبة . 

( و ) تقديم (المعير على المستعير ) لملكه الرقبة والرجوع في المنفعة › والثاني : تقديم 
المستعير ؛ لأنه صاحب السكنى إلى أن يمنع . 

والإمام الراتب للمسجد أولى من غيره » فإن لم يحضر. . استحب أن يبعث إليه ليحضر › فإن 
خيف فوات أول الوقت. . استحب أن يتقدم غيره . 

( والوالي في محل ولايته أولىٰ من الأفقه والمالك ) فما ذكر معهما أولى » وفي ذلك الحديث 
السابق » ويتقدم أيضاً على الإمام الراتب في المسجد › والمعنى فيه : أن تقدم غيره بحضرته لا يليق 
ببذل الطاعة » فإن أذن في تقدم غيره. . فلا بأس » ثم يراع في حضور الولاة تفاوت درجتهم ؛ 
فالإمام الأعظم أولى من غيره » ثم الأعلى فالأعلى » وعبارة « المحرر » ك« الشرح » : والوالي في 


(۱) صحیح مسلم ( ٦۷۳‏ ) عن سيدنا بي مسعود رضي الله عنه . 

)۲( سئن آبي داوود ( 0۸۲ ) عن سيدنا أبي مسعود البدري رضي الله عنه . 

(۳) روضة الطالبین ( ۱/ ٠٠۷‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲/ ۱۷١‏ ) › المحرر( ص ٠٥١‏ ) . 
0©( روضة الطالبین ( ۳٥۷/١‏ ) » الشرح الكبير ( ١۷١/١‏ ) . 


۹ 


N 
ا‎ 
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[في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وکثیر من آدابها] 


ل م و 2 


» بَطَلَّت في أَلْجَدِيدِ . ولا تضو مُسَاوَاتة‎ . E 
وبندب تحلفة قليلاً » وَألاعيبار بالْعَقَب . يَستدِيرون في أَلْمَسجدِ أَلحَرَام حل ألْكَغْبة » وَلا‎ 
EERE a SS 


محل ولايته أولى من غيره"“ وإن اختص ذلك الغير بصفات مرجحة › وهو أولىٰ من مالك المنفعة 
أيضا » فعدل المصنف عن بعضها إلى ما قاله ؛ نظراً للمآل . 


( فصل : لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف ) لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين » ( فإن تقدم ) عليه . . ( بطلت ) صلاته ( في الجديد ) كما 
تبطل بتقدمه عليه في الفعل » والقديم : لا تبطل » كما لا تبطل بوقوفه على يساره » وعبارة 
« المحرر » : لم تنعقد"؟ » و« الشرح » : ا 
خلالها" » وفي « شرح المهذب » : لو شك في . . فالصحيح المنصوص في « الام “ 
تصح صلاته ؛ لأن الأصل : عدم المفسد› sS‏ 
الأصل : عدم تقدمه » أو من قدامه.. لم تصح ؛ لأن الأصل : بقاء تقدمه“ » قال في 
« الكفاية » : وهلذاأوجه . 

( ولا تضر مساواته ) للإمام » ( ویندب تخلفه ) عنه ( قلیلاً ) فتکره مساواته کما قاله في « شرح 
المهذب * . (والاعتبار ) في التقدم والمساواة في القيام ( بالعقب ) وهو مؤخر القدم » فلو 
تساویا فيه وتقدمت أصابع المأموم. . لم يضر » ولو تقدم عقبه وتأخرت أصابعه. . ضر » وفي 
القعود بالألية > وفي الاضطجاع بالجنب » ذكره البغوي في « فتاويه » . 

(ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة) ويستحب أن يقف الإمام خلف المقام » ( ولا يضر 
كونه ) أي : المآموم ( أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام ) منه إليها في جهته ( في الأصح ) تفريعاً 


(۱) المحرر( ص ٥٤‏ ) » الشرح الکبیر )١۷١/۲(‏ . 
(۲) المحرر(ص١٥٠)‏ . 

(۳) الشرح الکبیر )١۷۲/۲(‏ . 

. )۲٥۷/٤( المجموع‎ )٤( 

. ) ٠٠۷/٤ ( المجموع‎ (0) 


10۰ 


وكذا ل وَقفًا في لكب واختلقث جهتَاهُما . قف آلذكرٌ عَنْ يمين » فان حضر آخرٌ. . 
أ 


حرم عَنْ يَسَارهِ » ثم يدم ألإمَام » ا O TEE‏ 
على الجديد ؛ لانتفاء تقدمه عليه » والثاني يقول : هو في معنى التقدم عليه »› ودفع بأنه لا تظهر به 
مخالفة منكرة » بخلاف الأقرب في جهة الإمام فيضر جزماً » والجمهور قطعوا بالأول » وعبر فيه 
في « الروضة » بالمذهب“ . وقول « المحرر » : في الأظهر ؛ أي : من الخلاف › ( وكذا لو 
وقفا ) أي : الإمام والمأموم ( في الكعبة ) أي : داخلها ( واختلفت جهتاهما ) كأن كان وجه 
المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره › لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه 
من الإمام إلى ما توجه إليه في الأصح ؛ لما تقدم » وزاد في « أصل الروضة » : حكاية طريق القطع 
به وتصحيحها مما ذكره الرافعي في الأول" » ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها. . جاز 
له التوجه إلى أي جهة شاء » ولو وقفا بالعكس . . جاز أيضاً » لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي 
توجه إليها الإأمام على الجديد ؛ لتقدمه حينئذ عليه . 

( ويقف الذكر عن يمينه ) أي : الإمام بالغاً كان المأموم أو صبياً » ( فإن حضر آخر ) في القيام 

( .. أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران ) حيث أمكن التقدم والتأخر لسعة المكان من 
الجانبين » ( وهو ) أي : تأخرهما ( أفضل ) روى الشيخان عن ابن عباس قال : ( بت عند خالتي 
ISG aS‏ 
عن یمینه )“ » وروی مسلم عن جابر قال : ( قام رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي » فقمت 
عن يساره » فأخذ بيدي حت آدارني عن يمينه » ثم جاء جبار بن صخر فقام عن ساره » فأخذ بأيدينا 
جميعاً حت أقامنا خلفه ) » ترجم البيهقي عليه ( باب الرجل يأتم بالرجل ) » وعلى الأول : 
( باب الصبي يأتم برجل )“ » ولو جاء الثاني في التشهد أو السجود. . فلا تقدم ولا تأخر حت 
يقوموا » وإن لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين. . حافظوا على 
الممكن . 


. ) ۳٥۸/۱١ ( روضة الطالبین‎ )١۱( 

(۲) المحرر( ص )٠٥١‏ . 

)۳( روضة الطالبین ( ۳١۸/۱‏ ) » الشرح الکبیر ( )١۱۷۳/۲‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ( 1۹٩‏ ) » صحيح مسلم )۷٦۹۳(‏ . 
(۵) ضحیح مسلم (۳۰۱۰) . 

. )۹٥ /۳ ( سنن البيهقي الکبریٰ‎ )١ 


o1 


E‏ ها لف و كلا ام اة أو وة :ويف حه الرجال 
ثم لضان ثه ألسَاءُ . وتقف إِمَامَتَهْنَ وَسْطَهُنَ وره وفوف أَلْمَأمُوم فَرْداً » بل يذل 
E‏ . يجو حصا بعد آلإخرام » وَليسَاعِذة المَجْرُور SR‏ 


( ولو حضر ) مع الإمام في الابتداء ( رجلان آو رجل وصبي. . صفا ) أي : قاما صفاً ( خلفه › 
وكذا امرآة أو نسوة ) تقوم أو يقمن خلفه » وإن حضر معه رجل وامرأة. . قام الرجل عن يمينه 
والمرة خلف الرجل » وإن حضر معه امرأة ورجلان أو رجل وصبي . . قام الرجلان أو الرجل 
والصبي خلفه صفاً » وقامت المرأة خلفهما ؛ روى الشيخان عن أنس قال : ( صلى النبي صلى الله 
عليه وسلم في بیت أم سليم » فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا »ا » ولو حضر معه رجل 
وامرأة وخثى . . وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما ؛ لاحتمال أنه امرأة » والمرأة خلف 
الخنث ؛ لاحتمال أنه رجل . 

( ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) قال صلى الله عليه وسلم : «ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى » ثم الذين يلونهم » ثلاثاً > رواه مسلم" » وقوله : « ليليني » بتشديد النون بعد 
الياء » وبحذفها وتخفيف النون روايتان » والنهى : جمع نهية بضم النون وهو العقل » وروى 
البيهقي عن أبي مالك الأشعري قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه في الصلاة الرجال 
ثم الصبيان ثم النساء " » لكنه ضعفه » وفي « التحقيق » ك التنبيه » : ثم الخناثى ثم النساء“ . 

( وتقف إمامتهن وسطهن ) بسكون السين » روى البيهقي بإسنادين صحيحين : ( أن عائشة وأم 
سلمة رضي الله عنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن ) » ولو أمهن خنثى . . تقدم عليهن » ذكره في 
« الروضة »* » وكل ما ذكر مستحب ومخالفته لا تبطل الصلاة . 

( ويكره وقوف المأموم فرداً > بل يدخل الصف إن وجد سعة ) فيه » ( وإلا. . فليجر شخصاً ) 
منه ( بعد الإحرام وليساعده المجرور ) بموافقته فيقف معه صفاً > روى البيهقي : آنه صلی الله عليه 
وسلم قال لرجل صل خلف الصف : « يها المصلي ؛ هلا دخلت في الصف » أو جررت رجلا من 


(۱) صحیح البخاري ( ۸۷٤‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۹۹/۲٩۰‏ ) . 

(۲( صحیح مسلم ( ٤۳۲‏ ) عن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(۳) السنن الكبرىٰ ( ۳/ ٩۷‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 
)٤(‏ التحقیق ( ص ۲۷۰ ) › التنبیه ( ص ۲۹) . 

. ) ۱۳١۱/۳ ( السنن الکبریٰ‎ )٥( 

. )۳٠١/١( روضة الطالبين‎ )١( 


YoY 


eT CE AOL CO‏ ا 
مسجد . . صح الاقتداء وإن بعدت المَسافة وحالت أبْنية . ولو كانا بفضاء . . شرط ألا يزيد 


و ۵ کا ا 2 | ا 
ا اعلى ثلاث مئة ذِرَاع تقريباً » وَقيل : تخديداً . فإن تلاَحَىَ حصان أو صفانِ. .. . . . 


الصف فيصلي معك » أعد صلاتك »"“ وضعفه » والأمر بالإعادة للاستحباب ؛ لما روى البخاري 
عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع » فركع قبل أن يصل إلى الصف › 
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « زادك الله حرصاً » ولا تعد “" » وفي رواية لأبي 
داوود بسند البخاري : ( فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف )" » لم يأمره بالإعادة مع آنه أت 
ببعض الصلاة منفرداً خلف الصف » وفي « الروضة » ك« أصلها » : له أن يخرق الصف إذا لم يكن 
فيه فرجة وكانت في صف قدامه ؛ لتقصيرهم بتركها“ » ويؤخذ من الكراهة : فوات فضيلة 
الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة . 

( ويشترط علمه ) آي : المأموم ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ؛ ( بأن يراه » أو بعض 
صف » أو يسمعه » أو مبلغاً ) وفي « الروضة » ك« أصلها » : وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى » 
أو أصم في ظلمة“ . 

( وإذا جمعهما مسجد. . صح الاقنداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية ) نافذة أغلق أبوابها أو 
لا » وقيل : لا يصح في الإغلاق » وإذا لم تكن نافذة. . لا يعد الجامع لهما مسجداواحداً . 

( ولو كانا بفضاء ) أي : مكان واسع ( . . شرط ألا يزيد ما بينهما على ثلاث مئة ذراع ) بذراع 
الآدمي ( تقريباً » وقيل : تحديداً ) وهلذا التقدير مأخوذ من عرف الناس ؛ فإنهم يعدونهما في ذلك 
مجتمعين » وعلى التقريب : لا تضر زيادة أذرع يسيرة ؛ كثلاثة ونحوها » وتضر على التحديد › 
قاله في « شرح المهذب »° . ۰ 

( فإن تلاحق شخصان أو صفان ) كذا في « المحرر “*“ أيضاً » والمراد به ما في « الروضة » 


(1) السنن الکبری ( ٠٠١/۳‏ ) عن سيدنا وابصة رضي الله عنه . 
(۲) صحیح البخاري ( ۷۸۳ ) . 

)۳( سنن أبي داو ود ( ٦۸€‏ ) . 

€3 روضة الطالبین ( ۱/ ۳٠١‏ ) » الشرح الكبير ( )٠١١/۲‏ . 
)٥(‏ روضة الطالبين ۳٠١ /١(‏ ) » الشرح الكبير )۱۷١/۲((‏ . 
0) المجموع )۲١١/٤(‏ . 

(۷) المحرر( ص٦٥‏ ) . 


YoY 


اعثْرَتِ أَلْمَسَافة بن الأَجيرٍ ولول . وَسَواء ألَْضَاء الْمَمْلوكٌ لوقف وَالمبعّض . وَل 
يض لاع ألمَطْرُوق وَالنَهَرُ الموج إلى سبَاحَة عَلّى الصجيح . ِن كاتا في بناءَينِ كَصَحن 
وَصُفَة أو بيت فطريقان : أَصَعهُمًا + إن كان بء ألمَأمُوم ينا أو شمَالاً. . وَجَّبَ صان 
فف من أَحَدِ ألْعَيْنِ بالآحر ٠‏ ولا صو فُرجَة لا تسم اقا في لصح i EE‏ 


ك« أصلها » : أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر”“ ( . . اعتبرت 
المسافة ) المذكورة ( بين الأخير والأول ) من الشخصين أو الصفين » لا بين الأخير والإمام » حتى 
لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخا. . جاز . 

( وسواء ) في الحكم المذكور ( الفضاء المملوك والوقف والمبعض ) أي : الذي بعضه ملك › 
وبعضه وقف » والموات كما في « المحرر “ » والمحوط والمسقف كما في « شرح المهذب » 
ك« أصل الروضة » فهماً من « الشرح » . 

( ولا يضر ) بين الشخصين أو الصفين ( الشارع المطروق › والنهر المحوج إلى سباحة ) بكسر 
السين ؛ أي : عوم ( على الصحيح ) ومقابله يقول : الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على 
أحوال الإمام » والماء حائل كالجدار > وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين » ولا يضر جزماً 
الشارع غير المطروق » والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب 
فوقه » أو المشي فيه » أو على جسر ممدود على حافتيه » وذكر في « شرح المهذب » اعتبار المسافة 
المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضا“ . 

( فإن كانا في بناءين ؛ كصحن وصفة أو بيت ) من مكان واحد ( . . فطريقان : أصحهما : إن 
كان بناء المأموم يميناً أو شمالاً ) لبناء الإمام ( . . وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر ) كأن 
يقف واحد بطرف الصفة » وآخر بالصحن متصلاً به ؛ وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في 
الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه » ( ولا تضر ) في الاتصال المذكور ( فرجة لا تسع 
واقفاً في الأصح ) نظراً للعرف في ذلك » والثاني : ينظر إلى الحقيقة . 


. )٠۱۷۹/۲ ( روضة الطالبین ( ۳۹۲/۱ ) › الشرح الکبیر‎ )١( 


(۲) المحرر(ص٦٥)‏ . 
(۳) المجموع ( ۲٠٤/٤‏ ) » روضة الطالبین ( ۳٣۲/۱‏ ) » الشرح الکبير ( ۱۸٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ المجموع )۲٣۱/٤(‏ . 


o 


ب كالقَصَاءِ إِن لَمْ يَكَنْ حا 
افد SS‏ 
قلت : ألطّريق ألّاني اصح › وَاثُأعْلَُّ . وا صح فداه في بتاءِ آخَر. . صح آفدَاءُ مَنْ 
لَه وَإِنْ حال جدار بيه وَبَيْنَ أَلإمَام O O E EOE TE‏ 


( وإن كان ) بناء المأموم ( خلف بناء الإمام . . فالصحيح ) من وجهين : أحدهما : منع القدوة ؛ 
لانتفاء الربط بما تقدم » ( صحة القدوة بشرط ألا يكون بين الصفين ) أو الشخصين بالبناءين وقف 
أحدهما بآخر بناء الإمام » والثاني بأول بناء المأموم كما في « الروضة » و« أصلها '“ ( أكثر من 
ثلاثة أذرع ) تقريباً القدر المشروع بين الصفين ؛ لإمكان السجود يعدان به متصلين › وهلذا الاتصال 
هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا . 

( والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب كالفضاء ) بألاً يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاث مئة 
ذراع ( إن لم یکن حائل » أو حال ) ما فیه ( باب نافذ ) یقف بحذائه صف أو رجل کما في 
« الروضة » و« أصلها »“ . 

( فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية ) كالشباك ( . . فوجهان ) أصحهما في «أصل الروضة): عدم 
صحة القدوة ؛ أخذاً من تصحيحه الآتي في المسجد مع الموات“ > ( أو ) حال ( جدار. . بطلت ) 
أي : لم تصح القدوة ( باتفاق الطريقين ) ويلحق بالجدار : الباب المغلق » وبالشباك : الباب المردود؛ 
أخذاً مما سيأتي» ويؤخذ من فرض الجدار على الطريقة الأول : فرض الباب والشباك بحكمهما عليها 

( قلت : الطريق الثاني أصح > والله أعلم ) . 

( وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر ) على الطريق الأول أو الثاني ( . . صح اقتداء من خلفه › وإن 
حال جدار بينه وبين الإمام ) ويكون ذلك؛ كالإمام لمن خلفه. . لا يجوز تقدمهم عليه » قال القاضي 
الحسين : ولا تقدم تكبيرهم““ ؛ آي : لاإحرام عل تکبیره » وجزم به في « التحقيق ٠»‏ . 


. )٠۸٠/۲( الشرح الکبير‎ » ) ۳٣۳/۱ ( روضة الطالبین‎  )1( 

(۲) روضة الطالبین ( ۳٣۳/۱‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۸١/١‏ ) . ۱ 
(۳) روضة الطالبين )٠٠١ /١(‏ . 

. ) ٠٠١۳/۲ ( التعليقة‎ )٤( 

(6) التحقیق ( ص ۲۷۸ ) . 


Yoo 


قف في مَوَاتٍ وَِمَامة في مَسْجدٍ : قان لم يحل شيءٌ. . فالشزط ألتَقَارُب مُعتبرا من آخر 
ألمَسجلِ » وقي : من آخر صف » ون حال جار أو باب مُغلق. . مَنع › وكذا أَلبَابُ 
ےد ر صي ك 

E E E O E المَردود وَالشْبّاك في الاصح‎ 


( ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه ) كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها ( . . 
شرط محاذاة بعض بدنه ) أي : المأموم ( بعض بدنه ) أي : الإمام ؛ كأن يحاذي رأس السافل قدم 
العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك » والاعتبار في السافل بمعتدل القامة » حتى لو كان قصيراً أو 
قاعداً فلم يحاذ ولو قام معتدل القامة لحاذى. . كف ذلك » ثم هلذا الشرط المبني على الطريقة 
الأول ليس كافياً وحده » بل يضم إلى ما تقدم » حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في 
الصحن . . فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة » ووقوف آخر في 
الصحن متصلاً به » قاله الرافعي”"'“ وأسقطه من « الروضة » . 

( ولو وقف في موات وإمامه في مسجد ) اتصل به الموات : ( فإن لم يحل شيء ) بين الإمام 
والمأموم ( . . فالشرط : التقارب ) أي : ألا يزيد على ثلاث مئة ذراع كما في الفضاء ( معتبراً من 
آخر المسجد ) لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل › ( وقيل : من آخر صف ) فيه » فإن 
لم يكن فيه إلا الإمام. . فمن موقفه » ( وإن حال جدار ) لا باب فيه ( أو ) فيه ( باب مغلق. . منع ) 
الاقتداء » ( وكذا الباب المردود والشباك في الأصح ) نظراً إلى منع المشاهدة في الأول » ومنع 
الاستطراق في الثاني » والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول › والمشاهدة في الثاني » لكن جانب 
المنع أولى بالتغليب » أما الباب المفتوح . . فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن 
خرجوا عن المحاذاة »> بخلاف العادل عن محاذاته . . فلا يجوز اقتداؤه ؛ للحائل › وقيل : يجوز 
إذا كان الجدار للمسجد ؛ لأنه من أجزائه » والشارع المتصل بالمسجد. . كالموات » وقيل : 
يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق » والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره 
في « شرح المهذب » « والتحقيق “" » وهو جامع لما في « الروضة » ك« أصلها » : أن البغوي 
قال باشتراط اتصال صف من المسجد بالفضاء » وأنه ينبغي أن يكون كالموات . 


(۱) الشرح الکبیر (۱۸۲/۲) . 
)۲( المجموع ( ۲٦٤/٤‏ ) » التحقیق ( ص ۲۷۹) . 
(۳) روضة الطالبين ( ۳٠٠١ /١‏ ) » الشرح الكبير ( )۱۸٤/١‏ . 


۲0٦ 


7 
0 


قلت : رة آزتقاع ماموم على تاه ء وَعَكمة إلا كاج .. تحب » ولا بوم حت 


يفرع ودن م الإقَامَة » ولا ىء تملا بعد شرُوعه فيها > قن کان فيه . . أت تمه إن ل 
يَش فوت أَلْجَمَاعَة » وَأله اعم 
ر 


[في بعض شروط القدوة أيضاً] 
شَرَط القَذوّة : اَن ينوي ألْمَمُومٌ مَعَ التكبيرِ أَلافِدَاءَ اا وَاَلْجُمُعَة كعَيْرهًَا عَلّى 
اصح - فلو ترك هذه أن وا 0 . بطَلَتْ صلاَتةٌ على ألصّجيح ... 


و 


( قلت : يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة ) كتعليم الإمام المأمومين صفة 
الصلاة » وكتبليغ المأموم تكبير الإمام ( . . فيستحب ) ارتفاعهما لذلك . 

( ولا يقوم ) مريد الصلاة ( حت يفرغ المؤذن من الإقامة ) لأنه وقت الدخول في الصلاة › ( ولا 
يبتدىء نفلاً بعد شروعه ) أي : المؤذن ( فيها ) لحديث مسلم : « إذا أقيمت الصلاة. . فلا صلاة إلا 
المكتوبة “١‏ . 

( فإن كان فيه . . أتمه إن لم يخش فوت الجماعة ) بإتمامه » ( والله أعلم ) فإن خشيه. . قطع 
النفل ودخل في الجماعة ؛ لأنها أولى منه بفرضيتها أو تأكدها » وقد تقدم آنها تدرك ما لم يسلم 
الإمام » ففوتها بسلامه كما صرح به هنا في « شرح المهذب » . 

( فصل : شرط القدوة ) في الابتداء : ( أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة ) وإلا. ٠‏ 
فلا تكون صلاته صلاة جماعة » ونية الجماعة صالحة للإمام » وعبر بها فيه أبو إسحاق » ذكره في 
« الكفاية » ٠‏ وتتعين بالقرينة الحالية للاقتداء والإمامة » وسيأتي جواز قدوة المنفرد في خلال صلاته 
في الأظهر › ولا تكبير فيها . 

( والجمعة كغيرها ) في اشتراط النية المذكورة ( على الصحيح ) . 

والثاني يقول : اختصت بأنها لا تصح إلا بالجماعة › فلا حاجة إلى نيتها فيها . 

( فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال . . بطلت صلاته على الصحيح ) لأنه وقفها على صلاة غيره 


)۱( صحيح مسلم ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۲( المجموع ٠۸١ /٤(‏ € 


YoV 


من غير رابط بينهما » والثاني يقول : المراد بالمتابعة هنا : أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن 
تقدمه انتظار كثير له فلا نزاع في المعنى . 

( ولا يجب تعيين الإمام ) في النية » بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر أو الجماعة معه » ( فإن 
عينه وأخطاً ) كأن نوی الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ( . . بطلت صلاته ) لمتابعته من لم ينو الاقتداء 
به » فإن قال : الحاضر أو هلذا. . فوجهان » قال في « الروضة » : الأرجح : صحة الاقتداء"'“ . 
( ولا يشترط لاإمام نية الإمامة ) في صحة الاقتداء به » ( وتستحب ) له ؛ لينال فضيلة الجماعة › 
وقيل : ينالها من غير نية ؛ لتأدي شعار الجماعة بما جرى » وقال القاضي حسين فيمن صلى منفرداً 
فاقتدىٰ به جمع ولم يعلم بهم : ينال فضيلة الجماعة ؛ لأنهم نالوها بسببه" » كذا في « أصل 
الروضة » عن القاضي حسين ٠‏ زاد في « شرح المهذب » عنه : أنه إن علمهم ولم ينو الإمامة. . 
لم تحصل له الفضيلة““ ٠‏ وعبر في قوله بالوجه الثالث » ومن فوائد الوجهين : أنه إذالم ينو الإمامة 
في صلاة الجمعة. . هل تصح جمعته ؟ والأصح : لا تصح › وبه قال القاضي حسين » وسكت 
الشيخان عن وقت نية الإمامة > وذكر الجويني في «التبصرة » : أنها عند وقال في 
« البيان » في ( باب صفة الصلاة ) : تجوز بعده“ » وقال هنا : لا تصح عند" “ ؛ أي : لأنه ليس 
بإمام الآن » ( فلو أخطأ في تعيين تابعه ) الذي نوى الإمامة به ( .. لم يضر ) لأن غلطه في النية 
لا یزید علیٰ ترکها وهو جائز کما سبق . 

(وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفلء وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) آي : القاضي 
بالمؤدي والمتنفل بالمفترض ٠‏ وفي العصر بالظهر › ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم » ( وكذا 


(1) روضة الطالبین ( ۳٠٣/۱١‏ ) 
(۲) التعليقة ( )۷٠١/۲‏ . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳١۷/١‏ ) . 
)4( المجموع )۱۷١/٤(‏ . 

() البیان( ۱۹۳/۲ ) . 

(0) البیان ( ۳۹۷/۲ ) . 


و٥‎ 


هر بالصُنع المرب » وه امبو » وَل ضر متابعة الإام في الثُوتِ وَالْجُلوسِ 
آلأخير ذ في الْمَغْرب › وله فرَافة إا أشعَلَ هما . 
إا ام لاال : إن شاءَ. . رَه ملم » إن َاءً. . نشطرة للم مه . ق : نارم 


ع 
رت 


فصل › ون ا قثوت في آلانية . . متت › ولا . . ركه » وله فراقة. 
ليقنت . فنا ا ؛ كمکتوبة وروا . لم تصح عَلى ألصجيح . 


الظهر بالصبح والمغرب » وهو ) أي : المقتدي في ذلك ( كالمسبوق ) يتم صلاته بعد سلام إمامه › 
( ولا تضر متابعة الإمام في القنوت ) في الصبح ( والجلوس الأخير في المغرب » وله فراقه إذا اشتغل 
بهما ) بالنية » واستمراره أفضل » ذكره في « شرح المهذب » . 

( وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر ) وقطع به كعكسه ؛ بجامع أنهما صلاتان متفقتان في 
النظم » والثاني : ينظر إلى فراغ صلاة المأموم قبل الإمام » ( فإذا قام ) الإمام ( للثالثة : إن شاء ) 
CR‏ 

( قلت : انتظاره أفضل فضل » والله أعلم ) . 

( وإن أمكنه القنوت في الثانية ) بأن وقف الإمام يسيراً ( . . قنت » وإلا. . تركه ) قال في 
« الروضة » ك« أصلها » : ولا شيء عليه" ؛ أي : لا يجبره بالسجود ؛ لأن الإمام يحمله عنه › 
( وله فراقه ) بالنية ( ليقنت ) تحصيلاً للسنة » ولو صلى المغرب خلف الظهر : فإذا قام الإمام إلى 
الرابعة. . لم يتابعه » بل يفارقه بالنية ويجلس ويتشهد ويسلم » وليس له انتظاره في الأصح ؛ لأنه 
أحدث تشهدأ لم يفعله الإمام » بخلاف الصبح خلف الظهر . 

( فإن اختلف فعلهما ) أي : الصلاتين ( كمكتوبة وكسوف أو جنازة. . لم تصح ) القدوة فيهما 
( على الصحيح ) لتعذر المتابعة » والثاني : تصح ؛ لاكتساب الفضيلة » ويراعي كل واجبات 
صلاته » فإذا اقتدىٰ مصلي المكتوبة بمصلي الجنازة. . لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها » بل 
إذا كبر الإمام الثانية. . تخير هو بين أن يخرج نفسه عن المتابعة وبين أن ينتظر سلام الإمام » أو 
بمصلي الكسوف. . تابعه في الركوع الأول » ثم إن شاء. . رفع رأسه معه وفارقه »> وإن شاء. . 
انتظره قبل الرفع » ولا ينتظره بعده ؛ لما فيه من تطويل الركن القصير . 


. )۲۳١/٤( المجموع‎ )١( 
. )٠۱۹۰/۲( روضة الطالبین ( ۳۹۸/۱ ) › الشرح الکبیر‎ )۲( 
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تجب متَابَعة الاما آنال السلا ؛ ان اک عد فل أنتدائه » وسقدم عل" 
ر ومام ي بال پتاحر ابن 4 عن ابتدانه » ويتعدم 
OS E N O N TD TE TT‏ 
فراغه منه » فان El E N IS CC aS‏ 
ی و ٤ E O‏ 2 
وهو د قله لم تبطل في آلأصح > أو كتين ؛ بأن فرغ مِنهُمَا وَهُوَ فيمَا ASRS‏ 


( فصل : تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة ؛ بأن يتأخر ابتداء فعله ) أي : المأموم ( عن 
ابتدائه ) أي : الإمام ؛ أي : ابتداء فعله » ( ويتقدم ) ابتداء فعل المأموم ( على فراغه منه ) أي : 
فراغ الإمام من الفعل › فلا يجوز التقدم عليه ولا التخلف عنه على ما سيأتي بيانه » وفي ١‏ صحيح 
مسلم » حديث : «لا تبادروا الإمام » إذا كبر. . فكبروا » وإذا ركع. . فاركعوا»“» 
« الصحيحين » حديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر.. فكبرواء» وإذا ركع. . 
فارکعوا " » ( فان قارنه ) ذ في الفعل أو القول ( . . لم يضر" إلا تكبيرة الإحرام ) فتضر المقارنة 
ا کی کی اا ف ی کی ا 
وقيل : تضر المقارنة في السلام أيضاً ؛ اعتباراً للتحلل بالتحرم » ثم المقارنة في الأفعال مكروهة 

تة فضيلة الجماعة » جزم به في « الروضة » » وفي « أصلها *“ : ذكره صاحب « التهذيب » 
وغيره » ويؤخذ منه : أن الجماعة تحصل لنيتها » وأن المتابعة شرط في حصول فضيلتها . 

( وإن تخلف ) المأموم ( بركن ) فعلي ؛ ( بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله ) كأن ابتدأالإمام رفع 
الاعتدال والمأموم في القيام ( . . لم تبطل ) صلاته وإن لم يكن عذر ( في الأصح ) لأن تخلفه 
يسير » والثاني : تبطل في التخلف من غير عذر » ولو اعتدل الإمام والمأموم في القيام . . لم تبطل 
صلاته في الأصح في « الروضة ‏ » ( أو ) تخلف ( بركنين ؛ بأن فرغ ) الإمام ( منهما وهو فيما 


)۱( صحيح مسلم ( ٤٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( صحيح البخاري ( ۷۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ٤۱١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) قول «المحرر» : ( ولو ساوقه.. لم يضر ) هلذا مما عد لحناً > وقد أكثر ( الغزالي ) وغيره من استعماله 
وصوابه : ( ولو قارنه ) كما قاله « المنهاج » لأن المساوقة في اللغة : مجيء واحد بعد آخر . « دقائق 
المنهاج ٠‏ ( ص٦٤‏ ) . 

(4) روضة الطالبین ( ۳۹۹/۱ ) » الشرح الکبیر )١۱۹۱/۲(‏ . 

. )۱۹۱/۲( الشرح الکبیر‎ » ) ۲۷٤/۲ ( التهذیب‎ )٥( 

. )۳۷١/١( روضة الطالبین‎ )٦( 


1 


eo 
ألْفَاتَحَة ). . فقيل : يتيعه وتسة تسقط ألبقية » وَالصَحيح : هما َع حَلفَة ما لم يُسْبق‎ ( 
: إن شب اتر : مرق » وَالأَصَحٌ‎ TT بأکثر من ڈ‎ 
به فيا هر فيه » ج يَدارك عد سَلام آلإمام . ولو لم م ( َة ) لِشُعْله بدُعَاءِ‎ 
. اما مَسْبُوقٌ رك ألإمَامٌ في فاتحته.‎ > 

لاص ا د بل ا وا ترك قرات وَركع » وَهُوَ مُذرك للرَكعَة » 


قبلهما ) كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة ( فإن لم يكن عذر ) كتخلفه لقراءة 
السورة( . . بطلت ) صلاته ؛ لفحش تخلفه من غير عذر . 

( وإن كان ) عذر ؛ ( بأن أسرع ) الإمام ( قراءته وركع قبل إتمام المأموم « الفاتحة » ) وهو بطيء 
القراءة“ ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله ( . . فقيل : يتبعه وتسقط البقية ) للعذر › 
( والصحيح ) : لا » بل ( يتمها ويسعى خلفه مالم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة - وهي 
الطويلة ‏ ) فلا يعد منها القصير ؛ وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما تقدم في ( سجود 
السهو ) » فيسعى خلفه إذا فرغ من ( الفاتحة ة ) قبل فراغ الإمام من السجدة الثانية » أو مع فراغه 
منها ؛ بأن ابتدأ الرفع اعتباراً ببقية الركعة » ( فإن سبق بأكثر ) من الثلاثة المذكورة ؛ بأن لم يفرغ من 
( الفاتحة ) إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( .. فقيل : يفارقه ) بالنية ؛ لتعذر 
e a a‏ 
كالمسبوق » وقيل : يراعي نظم صلاة نفسه ويجري على أثر الإمام وهو معذور . 

( ولو لم يتم ) المأموم ( «الفاتحة » لشغله بدعاء الافتتاح ) وقد ركع الإمام ( .. فمعذور ) 
كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق . 

( هلذا كله في ) المأموم ( الموافق ) بأن أدرك محل ( الفاتحة ة ) » ( فما مسبوق ركع الإمام في 
« فاتحته ». . فالأصح : أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ. . ترك قراءته وركع ) مع الإمام ؛ لأنه لم 
يدرك غير ما قرآه » ( وهو ) بالركوع مع الإمام ( مدرك للركعة ) حكماً » ( وإلا ) آي : وإن اشتغل 
بالافتتاح أو التعوذ ( . . لزمه قراءة بقدره ) لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتخال بما لم يؤمر 


(1) في ( ب ) زيادة : (للعجز لا للوسوسة) . 


1 


رلا يِل لبوق بسند بعد الحم » بل با ألْمَحَة ) إلا أن بعلم إذراكها . ولو عَلِم 
في رُكوعه أنه ترك ( ألْمَاتَحَة ) أو شَكَ. . لَه يذ ِلْهَا بل بصي ركَعَة بعد سلا 
و 


به » والثاني : يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقاً » وما اشتغل به مأمور به في الجملة › والثالث : 
يتخلف ويتم ( الفاتحة ) مطلقا ؛ ؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها » فإن ركع مع الإمام على هلذا 
والشق الثاني من التفصيل . . بطلت صلاته » وإن تخلف عن الإمام على الوجه الثاني والشق الأول 
من التفصيل لإتمام ( الفاتحة ) حتى رفع الإمام من الركوع. . فاتته الركعة ؛ لأنه غير معذور › 
ولا تبطل صلاته إذا قلنا : التخلف بركن لا يبطل » وقيل : تبطل ؛ لأنه ترك متابعة الإمام فيما فاتت 
به ركعة فهو كالتخلف بها » أما المتخلف على الشق الثاني من التفصيل ليقرأً قدر ما فاته. . فقال 
البخوي : هو معذور ؛ لإلزامه بالقراءة"“ » والمتولي كالقاضي حسين : غير معذور ؛ لاشتغاله 
بالسنة عن الفرض ؛ أي : فإن لم يدرك الإمام في الركوع . . فاتته الركعة كما قاله الخزالي 
كإمامه » ولا ينافي ذلك قول البغوي بعذره في التخلف ؛ لأنه لتدارك ما فوته بتقصيره › إلا أن يريد 
أنه كبطيء القراءة »> وفي « الروضة » و« أصلها » في ( الصلاة على الميت ) : أنه لو ركع الإمام 
عقب تكبير المسبوق . . ركع معه وسقطت عنه القراءة““ » وسكت هنا عن سقوطها ؛ للعلم به . 

( ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم ) أي : لا ينبغي له ذلك كما عبر به في « المحرر "° 
وغيره » ( بل ) يشتخل ( ب الفاتحة ‏ ) فقط ( إلا أن يعلم ) أي : يظن ( إدراكها ) مع الاشتغال 
بسنة من افتتاح أو تعوذ فيأتي بها قبل ( الفاتحة ) . 

( ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك « الفاتحة » ) بأن نسيها ( أو شك ) في فعلها ( . . لم يعد 
إليها ) بالعود إلى محلها لفواته » ( بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام » فلو علم ) بتركها ( أو شك ) 
في فعلها ( وقد ركع الإمام ولم يركع هو. . قرأها) لبقاء محلها » ( وهو متخلف بعذر ) كما في 
بطيء القراءة » وقيل : لا ؛ لتقصيره بالنسيان » ( وقيل : ) لا يقرا » بل ( يركع ويتدارك بعد سلام 


(۱) التهذیب ( ۲۷۲/۲ ) . 

. ) ٠١١١/۲ ( التعليقة‎ )۲( 

() الوسیط ( ۲۳۸/۲ ) . 

. ) ٤٤١/۲ ( روضة الطالبین ( ۱۳۸/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 
. ) ٨۹ص المحرر(‎ )( 
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بَطلّت » وَإلاً. . فلا » وَقيل : بطل بركَنِ . 
الإمام ) ركعة » ( ولو سبق إمامه بالتحرم. . لم تنعقد ) صلاته ؛ لربطها بمن ليس في صلاة › ( أو 
ب« الفاتحة » أو التشهد ) بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه ( . . لم يضره ويجزئه » وقيل : 
تجب إعادته ) مع فعل الإمام له أو بعده » وقيل : يضر ؛ أي : تبطل صلاته . 

( ولو تقدم ) على الإمام ( بفعل كركوع وسجود : إن كان ) ذلك ( بركنين ) وهو عامد عالم 
بالتحريم ( . . بطلت ) صلاته ؛ لفحش المخالفة » بخلاف ما إذا كان ساهياً أو جاهلاً. . فلا 
تبطل » لكن لا يعتد بتلك الركعة » فيأتي بعد سلام الإمام بركعة » ( وإلا ) بأن كان التقدم بركن أو 
أقل ( . . فلا ) تبطل عمداً كان أو سهواً ؛ لأن المخالفة فيه يسيرة » ( وقيل : تبطل بركن ) في 
العمد تام ؛ بأن فرغ منه والإمام فيما قبله » قيل : وغير تام ؛ كأن ركع قبل الإمام ولم يرفع حت ركع 
الإمام » والتقدم بركنين يقاس بما تقدم في التخلف بهما » لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل 
الإمام » فلما أراد الإمام أن يركع.. رفع › فلما أراد أن يرفع. . سجد »› قال الرافعي وتبعه 
المصنف : فيجوز أن يقدر مثله في التخلف » ويجوز أن يختص ذلك بالتقدم ؛ لأن المخالفة فيه 


(1) a * 
افحش‎ 
rE 
بيه‎ 


[في حکم ر كوع المأموم قبل الإمام] 
إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته . . ففي العمد يستحب له العود إلى القيام ؛ ليركع مع 
الإمام على أحد الوجهين المنصوص » والثاني وقطع به البغوي والإمام : لا يجوز له العود" » فإن 
عاد. . بطلت صلاته ؛ لأنه زاد ركنا » وفي « التحقيق » و« شرح المهذب » : وقيل : يجب العود » 
وفي السهو : يتخير بين العود والدوام » وقيل : يجب العود » فإن لم يعد. . بطلت صلاته" › 
وقيل : يحرم العود » حكاه في « الروضة » ك أصلها » في ( باب سجود السهو )“ » وفي « شرح 


(۱) الشرح الکبیر )١۱۹١/۲(‏ . 
(۲) التهذیب ( ۲۷۱/۲ ) » نهاية المطلب ( ٠٠٠-۲٠١/۲‏ ) . 


(۳) التحقيق ( ص ۲٠٤‏ ) » المجموع ٠١١ /٤(‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۱/ ۳۷۳ ) » الشرح الكبير ( ۷۷/۲) . 


۹Y 


[في زوال القدوة وإيحادها] 
إا َرَج الام ِن صَلابوٍ. . أنْقَطْعَتِ ألْقذوَة » قَإِن ل يحرج وَقطعَها ألْمَأمُومٌ. . 
وَفِي قول : جور إلا بعذر يرخص في تر ألْجَمَاعَة » ومن الُْذرِ : تطویل آَلإمَام اؤ ركه 
سنه مقصودة شيد E‏ جا 
ِن کان في رَكعَةٍ اخ ثم يتبعَهُ قائماً كان أو قاعداً » فإن فرغ ألمَامٌ أوّلا. . فهو 


المهذب » وغيره : أنه يحرم التقدم بفعل وإن لم يبطل ؛ لحديث النهي أول الفصل وغيره“ 

( فصل : إذا خرج الإمام من صلاته ) بحدث آو غيره ( . . انقطعت القدوة ) به > ( فإن لم يخرج 
وقطعها المأموم ) بأن نوى المفارقة ( . . جاز ) سواء قلنا : الجماعة سنة أم فرض كفاية ؛ لأن السنة 
لا يلزم إتمامها » وكذا فرض الكفاية إلا في الجهاد وصلاة الجنازة كما ذكر في (السير) » ( وفي 
قول ) قال في « شرح المهذب » : قديم" : (لا يجوز إلا بعذر ) فتبطل الصلاة بدونه ؛ لقوله 
تعالی : ٭ وا بطلوا اعم € » وقوله : (يرخص في ترك الجماعة ) أي : ابتداء هو ما ضبط به 
الإمام العذرء وألحقوا به ما ذكره بقوله : (ومن العذر : تطويل الإمام ) أي : القراءة لمن 
لا يصبر ؛ لضعف أو شخل كما في « المحرر » وغيره » ( أو تركه سنة مقصودة ؛ كتشهد ) 
وقنوت » فيفارقه ليأتي بها . 

( ولو أحرم منفرداً ثم نوى القدوة في خلال صلاته . . جاز ) ما نواه ( في الأظهر ) كما يجوز أن 
يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماماً ‏ والثاني بقول : الجواز يؤدي إلى تحرم المأموم قبل الإمام » 
وتبطل الصلاة بالقدوة ( وإن كان في ركعة أخرى ) أي : غير ركعة الإمام متقدماً عليه أو متأخراً 
عنه » وقطع بعضهم بالمنع في هلذه الصورة ؛ لاختلافهما . 

(ثم يتبعه قائماً كان أو قاعداً) وإن كان على خلاف نظم صلاته لو لم يقتد به؛ رعاية لحق الاقتداءء 
( فإن فرغ الإمام أولاً .. فهو كمسبوق ) فيتم صلاته » ( أو ) فرغ (هو ) أولاً : (فإن شاء . 
)١(‏ المجموع )۲٠١/٤(‏ . 


. )۲٠١/٤( المجموع‎ )۲( 
. ) ٠١ المحرر(ص‎ )۳( 
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چا ی نَظرَةٌ و ر ا رر ۴و وور ہو ی A E‏ چو 
فارقه » وإِن شاء. . تقر للم مع مَعه . وما أدركه أَلمَسْبُوق . . فأوّل صلاته › فیعید فی 
مور 2 ر اا و ٍ ەر 
لباقي a‏ ركَعَة من مغرب . . تشَهَدَ في ثانبته » وإ أذركة رَاكعاً. . أذرَكَ 
ألَْكَعَةَ . فلت قرط آن بين قبل رقع الإا عَن اقل لكوع » وَآفةأعلَمُ ولو شك 


فارقه ) بالنية وسلم » ( وإن شاء. . انتظره ليسلم معه ) وهو أفضل على قياس ما تقدم في الاقتداء في 
الصبح بالظهر » ثم الجواز في قطع القدوة واقتداء المنفرد يصاحبه الكراهة ؛ كما صرح بها في 
« شرح المهذب “'“ » ويؤخذ منها : فوات فضيلة الجماعة في الثانية على قياس ماتقدم في 
المقارنة > وفواتها في الأول أيضا ظاهر بقطع القدوة > وظاهر : أنها لا تفوت في المفارقة المخير 
بينها وبين الانتظار . 

( وما أدركه المسبوق ) مع الإمام. . ( فأول صلاته ) وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها » ( فيعيد 
في الباقي ) من الصبح التي أدرك الأول منها وقنت مع الإمام ( القنوت ) في محله » وفعله مع 
الإمام للمتابعة » ( ولو أدرك ركعة من المغرب. . تشهد في ثانيته ) لأنها محل تشهده الأول › 
وتشهده مع الإمام للمتابعة . 

نعم ؛ لو أدرك ركعتين من الرباعية . . قرأ السورة في الأخيرتين ؛ لئلا تخلو صلاته منها » كما 
تقدم في ( صفة الصلاة ) » ( وإن أدركه ) أي : الإمام ( راكعاً. . أدرك الركعة) . 

( قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع » والله أعلم ) كما ذكر الرافعي أن 
صاحب « البيان » صرح به » وآن كلام كثير من النقلة أشعر به وهو الوجه » ولم يتعرض له 
الأكثرون“ 

وفي « الكفاية » : ظاهر كلام الأئمة : أنه لا يشترط » وفي المسألة حديث البخاري عن 
أبي بكرة : ( أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع . . . )“ إلى آخره السابق في 
الفصل الثاني » وسيأتي في ( الجمعة ) : أن من لحق الإمام المحدث راكعاً. . لم تحسب ركعته 
على الصحيح › ومثله : من لحق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهواً كما ذكر هناك . 

(ولو شك في إدراك حد الإجزاء) بالطمأنينة على ما سبق قبل ارتفاع الإمام (. . لم تحسب ركعته 


(1) المجموع )1۸1/٤(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر )۲١۳/۲(‏ . 
(۳) كفاية النبيه ( 0۸1/۳ ) . 


(4) صحیح البخاري ( ۷۸۳) . 
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في الأظهَرٍ . يبر لاو خرام ٿ e OS‏ ال قد وق تعفد فا 
ِن لم ينو بها شياً. . لم تنعقذ عَلّى الصَجيح . ولو أذْركه في آعَِدَالِهِ فما بَعده. . تقل مَعَه مُكَبّراً 
وألأصح : أنه رافق في َد وَألكَْبيحَاتِ » وَأَنَ من أذركة في سَجْدَة. . َم كير للإنيقال إلَيْهَا 


في الأظهر ) لأن الأصل عدم الإدراك › والثاني يقول : الأصل : بقاء الإمام في الركوع » وتبع 
« المحرر » الغزالي في حكاية الخلاف قول 2¿ وحکاه ى « الشرح » عن الإمام 
وصححه في « صل الروضة ‏ » وصوبه في « شرح المهذب » مع تصحيحه طريقة قا 
o SS‏ 

( ويكبر لاإحرام ثم للركوع ) كغيره › ( فإن نواهما بتكبيرة. . لم تنعقد ) صلاته ؛ للتشريك بين 
فرض وسنة مقصودة » ( وقيل : تنعقد نفلاً ) قال في « المهذب » : كما لو أخرج خمسة دراهم 
ونوىٰ بها الزكاة وصدقة التطوع“ ؛ أي : E‏ تطوع بلا خلاف » كما قال المصنف في 
شرحه » ودفع القیاس بأنه لیس فيه جامع معتبر" › ( وإِن لم ینو بها شيئاً. . لم تنعقد ) صلاته 
( على الصحيح ) » والثاني : تنعقد فرضاً » كما صرح به في « شرح المهذب “*" لأن قرينة الافتتاح 
تصرف إليه » والأول يقول : وقرينة الهوي تصرف إليه » فتعارضتا » وإن نوئ بالتكبيرة التحرم فقط 
أو الركوع فقط . . لم يَحْفَّ الحكمٌ كما قال في « المحرر » من الانعقاد في الأول وعدمه في 
الثانة“ . 

( ولو أدركه ) أي : الإمام ( في اعتداله فما بعده. . انتقل معه مكبراً) موافقة له في تکبيره › 
( والأصح : أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات ) آيضا › والثاني : لا يوافقه في ذلك ؛ لأنه غير 
محسوب له » ( و ) الأصح : ( أن من أدركه ) أي : الإمام ( في سجدة ) أولى أو ثانية ( . . لم يكبر 
للانتقال إليها ) والثاني : يكبر لذلك كما يكبر لو أدركه في الركوع » وفرق الأول بأن الركوع 


(۱) المحرر( ص ٦۰‏ ) ۰ الوسیط ( ۲۳۹/۲ ) . 
(۲) الشرح الکبیر (۲۰۳/۲) . 

(۳) روضة الطالبين ( ۳۷۷/١‏ ) . 

. )۱۸۷/٤( المجموع‎ )٤( 

(۵) المهذب (۱۳۳/۱) . 

. )۱۸١/٤( المجموع‎ )( 

. (1A/6٤ ( المجموع‎ (۷) 

(۸) المحرر( ص ٦٩‏ ) . 
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9 2 ٤ ا‎ EBS » o OR 
. وَإٍذا سَلْم َلإمَامٌ. . فام ألْمَسْبُوق مُكَبّراإِنْ كان مَوْضع جلوسه » وَإلا. . فلاً في ألأصَحٌ‎ 


محسوب له دون السجود »› ومثله التشهد . 

( وإذا سلم الإمام . . قام المسبوق مكبراً إن كان ) جلوسه مع الإمام ( موضع جلوسه ) لو كان 
منفرداً ؛ بأن أدركه في ثانية المخرب أو ثالثة الرباعية » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن جلوسه مع الإمام 
موضع جلوسه لو كان منفرداً ؛ كأن أدركه في ثانية الرباعية أو ثالثة المغرب ( .. فلا ) يكبر عند 
قيامه ( في الأصح ) والثاني : يكبر ؛ لئلا يخلو الانتقال عن ذكر » والسنة للمسبوق أن يقوم عقب 
تسليمتي الإمام » ويجوز أن يقوم عقب الأول » ولو مكث بعدهما في موضع جلوسه. . لم يضر › 
أو في غيره. . بطلت صلاته » قال في « شرح المهذب » : إن كان متعمدأًعالما » فإن كان ساهياً. . 
لم قبطل ويج ةلس > 

وهل للمسبوقين أو للمقيمين خلف مسافر الاقتداء في بقية صلاتهم ؟ وجهان › أصحهما : 
المنع ؛ لأن الجماعة حصلت › وإذا أتموا فرادى. . نالوا فضيلتها > كذا في «الروضة » 
ك« أصلها » في ( كتاب الجمعة ) آخر الاستخلاف" » وفي « شرح المهذب » حكى الوجهين في 
المسبوقين في ( باب صلاة الجماعة ) وقال : أصحهما : الجواز » قال : ولا يغتر بتصحيح ابن 
أبي عصرون المنع › وكأنه اغتر بقول الشيخ أبي حامد : لعل الأصح : المنع : انته" . والجمع 
بين هلذا وبين ما تقدم عنه في ١‏ الروضة » : أن ذاك من حيث حصول الفضيلة » وهلذا من حيث 
جواز اقتداء المنفرد ؛ يدل عليه : أنه في « التحقيق » بعد أن ذكر جواز اقتداء المنفرد قال : واقتداء 
المسبوق بعد سلام إمامه كغيره““ . 


. )٤٤۷/۳( المجموع‎ )١( 
. )۲۷۳/۲( روضة الطالبین ( ۱۸/۲ ) › الشرح الکبیر‎ (۲) 
. )۲۱۳/٤( المجموع‎ )۳( 
. ) ۲٠۰ التحقيق ( ص‎ )٤( 


YY 


. لا فائتة ألحضر . ولو قضى فائتة ألسفر.‎ ol E 


چ 0 ۹ 3 2 رو ك 0 
اظ : قصرةُ في افر دون أَلْحَضر . وَمَنْ سَافرَ من َلدَة. . فاون سَفَره : مُجَاوَرَة سُورهًا » ِن 
کان ورا عار اط ا . قلت : لاص : لا يشرط » وَآئله أعْلَمُ E‏ 


( باب صلاة المسافر ) 

أي : كيفيتها من حيث القصر والجمع المختص هو بجوازهما» وختم بجواز الجمع بالمطر للمقيم . 

( إنما تقصر رباعية ) من الخمس فلا قصر في الصبح والمخرب ( مؤداة في السفر الطويل المباح ) 
آي : الجائز طاعة كان ؛ كالسفر للحج » وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم » أو غيرها ؛ كسفر 
التجارة » ( لا فائتة الحضر ) أي : لا تقصر إذا قضيت في السفر . 

( ولو قضىئ فائتة السفر ) أي : أراد قضاءها ( . . فالأظهر : قصره في السفر دون الحضر ) لأنه 
ليس محل قصر » والثاني : يقصر فيهما › والثالث : يتم فيهما ؛ اعتباراً للأداء في القصر » وهلذا 

هو الموافق للحصر في المؤداة دون ما قبله » فالمراد من نفي الحصر للقصر في المقضية : ما ذكر 
يها من التفصيل على الراجح » فيضم منه إلى المؤداة مقضية فاك السفر فيه ء ولو شك في أن الفاتة 
فائتة حضر أو سفر . . أتم فيه احتياطاً . 

( ومن سافر من بلدة ) لها سور ( . . فأول سفره : مجاوزة سورها ) المختص بها وإن كان داخله 
مواضع خربة ومزارع ؛ لأن جميع ما هو داخله معدود من البلدة » ( فإن كان وراءه عمارة ) أي : 
دور متلاصقة كما في « الروضة » و« أصلها *"“ » وفي « المحرر » : عمارات ودور" ( . . اشترط 
مجاوزتها ) أيضاً ( في الأصح ) لتبعيتها للبلد بالإقامة فيها . 

( قلت : الأصح : لا يشترط ) مجاوزتها » (والله أعلم ) لآنها لا تعد من البلد» وهلذا 
التصحيح في « صل الروضة “" وفي « شرح المهذب » عن « شرح الرافعي ““ وهو محتمل . 


. )۲٠۸/۲ ( روضة الطالبین (۱/ ۳۸۰ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 
. )۳۸١/١( روضة الطالبین‎ )۳( 


. )۲۸۸/٤ ( المجموع‎ (€) 


1A 


ت 2ه f‏ 

فان ˆ يكن سور . . فأوَله : مجَاوَرة ألعُمْرَانِ » ل الْخَراب وأَلْبَسَاتين » وَالقرية كلد 

x2‏ 2 م 8 و ر 
وول سَفرِ سان الخْيّام ماورة الخ وإِذا رجح آنتهیٰ E‏ 
اور اء . وَل نوی إِقَامَة رة ام بضع . . انطع سره ES‏ 


( فإن لم يكن ) لها ( سور ) مطلقاً أو في صوب سفره (. . فأوله: مجاوزة العمران) سی لا يبق 
بيت متصل ولا منفصل » والخراب الذي يتخلل العمران معدود من البلد كالنهر بين جانبيها » ( لا 
الخراب ) الذي لا عمارة وراءء » فلا يشترط مجاوزته ؛ لأنه ليس موضع إقامة » وقيل : يشترط ؛ 
لأنه معدود من البلد » وصححه في « شرح المهذب ٠“‏ ( و ) لا ( البساتين ) والمزارع المتصلة 
بالبلد. . فلا يشترط مجاوزتها وإن كانت محوطة ؛ لأنها لم تتخذ للسكنى » وقيل : يشترط ؛ لما 
ذکر » فإن كان فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة. . فلا بد من مجاوزتها › كذا في 
« الروضة » ك« أصلها " » قال في « شرح المهذب » بعد نقله ذلك عن الرافعي : وفيه نظر » ولم 
يتعرض له الجمهور » والظاهر : أنه لا يشترط مجاوزتها ؛ لأنها ليست من البلد" . 

( والقرية كبلدة ) فيشترط مجاوزة العمران فيها لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت 
محوطة » وقال الغزالي : يشترط مجاوزة المحوطة“ » وكذا قال الإمام في البساتين دون 
المزارع“ » والقريتان لا انفصال بينهما : يشترط مجاوزتهما » وفيه احتمال للإمام > والمنفصاتان 
يكفي مجاوزة إحداهما » واشترط ابن سريج e‏ المتقاربتين » ولو جمع سور قرى متفاصلة أو 
بلدتين متقاربتين . . لم يشترط مجاوزة السور . 

( وأول سفر ساكن الخيام ) كالأعراب والأكراد : ( مجاوزة الحلة ) مجتمعة كانت أو متفرقة ؛ 
بحيث يجتمعون للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض » وهي كأبنية القرية › والحلتان 
كالقريتين المتقاربتين › ويعتبر مجاوزة مرافقها ؛ كمطرح الرماد وملعب الصبيان »› والنادي ومعاطن 
الإبل ؛ فإنها معدودة من مواضع إقامتهم . a‏ 

( وإذا رجع ) من السفر (.. انتهیٰ سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سور أو عمران › أو 
غير ذلك فينتهي ترخصه › ( ولو نوئ ) المسافر ( إقامة أربعة أيام بموضع ) عينه ( ٠.‏ انقطع سفره 


. )۲۸۸/٤( المجموع‎ )( 

(۲) روضة الطالبین ( ۳۸۲/۱ ) » الشرح الکبیر )۲١۹/۲(‏ . 
(۳) المجموع )۲۸۸/٤(‏ . 

. ) ۲٤٤/۲ ( الوسیط‎ )( 

. ) ٤۴١/۲ ( نهاية المطلب‎ )٥( 


۲4 


بۇصوله » ولا ثُحْسَبُ منها یوما وله وخرٌوجه عَلى الصجيح aa‏ 


بوصوله ) آي : بوصول ذلك الموضع » ولو نوىٰ بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام. . انقطع سفره 
بالنية » ولو نوى إقامة ما دون الأربعة في المسألتين وإن زاد على الثلاثة. . لم ينقطع سفره » ولو 
أقام أربعة يام بلا نية . . انقطع سفره بتمامها » وأصل ذلك كله حديث : ١‏ يقيم المهاجر بعد قضاء 
نسکه ثلاثاً » متفق عليه › وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار كما رواه 
الشيخان"" » فالترخص بالثلاث : يدل على أنها لا تقطع حكم السفر » بخلاف الأربعة » وألحق 
بإقامتها : نية إقامتها » وتعتبر بلياليها » ( ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح ) لأن 
فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر » والثاني : يحسبان منها ؛ كما يحسب من مدة مسح 
الخف يوم الحدث ويوم النزع » فلو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الأربعاء وقت 
الزوال. . صار مقيماً على الثاني » ولو دخل ليلاً. . لم تحسب بقية الليلة على الأول » ولو نوئ 
إقامة أربعة أيام العبد أو الزوجة أو الجيش ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير. . فأقوى الوجهين : 
لهم القصر ؛ لأنهم لا يستقلون » فنيتهم كالعدم » ذكره في « الروضة “" » وعبر في « شرح 
المهذب » : بالأصح”“ . 

ولو نوى إقامة الأربعة المحارب ؛ أي : المقيم على القتال . . فكغيره » وفي قول : يقصر أبداً ؛ 
لأنه قد يضطر إلى الارتحال فلا يكون له قصد جازم » ولو نوى الإقامة مطلقاً. . انقطع سفره » وفيما 
إذا لم يكن الموضع صالحا لها كالمفازة. . قول : إنه لا ينقطع ونيته لغو » قال في « شرح 
المهذب » : ولو نواها وهو سائر. . لايصير مقيماً ؛ لوجود السفر » ذكره البندنيجي وغيره . 
انتهى . وذكر في « التهذيب » : أنه يصير ؛ لأن الأصل الإقامة › فيعود إليها بمجرد النية . 


(۱) صحيح البخاري ( ۳۹۳۳) » صحيح مسلم ( ٤٤١/٠١١١‏ ) عن سيدنا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه . 

(۲) قوله : ( وكان يحرم. .. ) إلخ ليس في رواية الشيخين ولا في أحدهما والذي فيهما هو الأول : ( يقيم 
المهاجر. .. ) إلخ » وأما ما عزاه إليهما : فهو من فقه الحديث الأول كما في « فتح الباري » ( ۲٠٦۷/۷‏ ) 
و« شرح مسلم » (۱۲۲/۹ ) » و« خلاصة الأحکام » ( ۷۳۲/۲ ) » و«البدر المنیر» ( ٥۳۳ ٥۳۲/٤‏ ) »› 
والله تعالٰ أعلم . 

. ) ۳۸١ /١( روضة الطالبین‎ )۳( 

. )۳٠۳/٤( المجموع‎ )٤( 

. )۳١٠/٤( المجموع‎ )0( 

. )۳٠١/۲( التهذیب‎ )0 
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وَل أقام بي نة أن َرْحَلَ ذا حَصلَّت حَاجة وها كل وَقْتِ. . فصر ثمَانية عَسر يَوماً » 
بدا ل جر و 


وقيل : أَرْبَعَةً » رفي قول : بدا » وقيل : لخلا في خَائِف امتا 
ولو عَلم بقاءَهَا مُدَةَ ويله . . فلا صر عَلى ألْمَذهَّب AR E SS EA‏ 


( ولو آقام ببلد ) أو قرية ( بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت . . قصر ثمانية عشر 
يوماً ) لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة > رواه 
أبو داوود"“ » ( وقيل : ) قصر ( أربعة ) فقط ؛ أي : غير تامة ؛ لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة 
كما تقدم فبفعلها أولىٰ ؛ لأنه أبلغ من النية » ( وفي قول ) : قصر ( أبداً ) أي : بحسب الحاجة ؛ 
لظهور آنه لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على الثمانية عشر. . لقصر في الزائد أيضاً › 
( وقيل : الخلاف ) المذكور ؛ وهو في الزائد على الأربعة المذكورة ( في خائف القتال ) 
والمقاتل » ( لا التاجر ونحوه ) كالمتفقه » فلا يقصران في الزائد عليها قطعاً » والفرق : أن للحرب 
أثراً في تغخيير صفة الصلاة »> وعبارة « المحرر » : فله القصر إلى أربعة أيام كما وصفنا" » 
والأصح : أن له القصر إلى ثمانية عشر يوماً » فإذا زاد. . لم يقصر » ومقابل الأصح النافي للزائد 
على الأربعة : محكئ قولاً في طريقة » منفيٌ في أخرى أسقطها من « الروضة » » فساغ تعبيره فيه 
هنا ب( قيل ) نظراً للطريقة الحاكية له وإن كان مشوشا للفهم » على أنها المصححة › فلو قال بدل 
( قيل ) : ( وفي قول ). . كان حسنا » ولا يخفى أن الأربعة لا يحسب منها يوم الدخول » وكذا 
يقال في الثمانية عشر . 

( ولو علم بقاءها ) أي : بقاء حاجته ( مدة طويلة ) وهي الزائدة على الأربعة المذكورة( . . فلا 
قصر ) له أصلاً ( على المذهب ) لأنه مطمئن بعيد عن هيئة المسافر » بخلاف المتوقع للحاجة كل 
وقت ليرحل » وسواء المحارب وغيره كالتاجر » وقيل : فيهما خلاف المتوقع من القصر أربعة 
أيام » أو ثمانية عشر يوما » أو أبداً > واستنكره الإمام في غير المحارب » هلذا حاصل ما ذكره 
الرافعي في « الشرح » » وعبارة « المحرر » : فالأصح : أنه لا يقصر“ . 


(۱) سنن آبي داوود ( ۱۲۳۰ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
() المحرر( ص1٦‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر (۲۱۷/۲) . 

. ) ٦" المحرر( ص‎ )٤( 


۷1 


ا 
او 


[في شروط القصر وتوابعها] 
طويل فر : ثمانبة واعود ميلاً اة ON.‏ مَرْحَاتانِ سير لاثما » ا 
کال > فلو ّح ألأَميال فيه في سَاعَةَ. . صر » وال آعْلَمٌ . يشرط صد مضع مُعيَنٍ 


س 


لا » فلا صر ائم ون طا ترذُدهُ » ولا طالب غَرِيم وآبتي زجع مى وَجَدَه erer‏ 


( فصل : طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية ) وهي ستة عشر فرسخاً » وبها عبر في 
« المحرر “*'“ ٠‏ وهي أربعة برد مسافة القصر » كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة 
برد » علقه البخاري بصيغة جزم" ٠‏ وأسنده البيهقي بسند صحيح”" » ومثله : إنما يفعل عن 
توفیف . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح »*““ : ( وهو مرحلتان ) أي : سير يومين معتدلين ( بسير 
الأثقال ) أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال » ( والبحر كالبر ) في المسافة المذكورة › ( فلو قطع 
الأميال فيه في ساعة ) أو لحظة لشدة جري السفينة بالهواء ( . . قصر ) فيها » ( والله أعلم ) كما 
يقصر لو قطع الأميال ذ a CS a a‏ 
موضعاً على مرحلة بنية ألاً يقيم فيه بل يرجع . . فليس له القصر لا ذاهباً ولا جائياً وإن نالته مشقة 
مرحلتين متواليتين ؛ لأنه لا يسم سفراً طويلاً » والغالب في الرخص : الاتباع »> والمسافة 
تحديد » وقيل : تقريب » فلا يضر نقص ميل ؛ وهو منتهى مد البصر أربعة آلاف خطوة › 
والخطوة : ثلاثة أقدام » واحترز بالهاشمية ؛ أي : المنسوبة لبني هاشم عن المنسوبة لبني أمية 
فالمسافة بها أربعون ؛ إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية . 

( وی يشترط قصد موضع معين أولاً ) أي : أول السفر ؛ ليعلم أنه طويل فيقصر فيه » ( فلا قصر 
للهائم ) أي : من لا يدري أين يتوجه ( وإن طال تردده ) وقيل : إذا بلغ مسافة القصر. . له القصر » 
قال في « أصل الروضة » : وهو شاذ منك » ( ولا طالب غريم وآبق يرجع مت وجده ) أي : 


(1) المحرر( ص ٦۲‏ ) . 

(۲) في أبواب تقصير الصلاة : باب في كم يقصر الصلاة » وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفراً » 
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد » وهي ستة عشر فرسخاً . 

(۳) السنن الکبریٰ ( ۱۳۹/۳۔ ۱۳۷ ) . 

. )۲۲۰/۲( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. ) ۳۸١/١ ( روضة الطالبین‎ )٥( 


VY 


وَلاً يَعْلَمُ مَوْضعَة . ولو كان لمَفْصدِه طريقَانِ : ويل وَقصيرٌ» فَسَلَكَ لويل لعَرَضي 


أمره فى ألسفر ولا يعرف مقصده فلا قر » فلو نووا مَسَافةَ أله فصر آلجندی 
دوا N SNS N ES SE‏ 


وجد مطلوبه منهما ( ولا يعلم موضعه ) وإن طال سفره ؛ لانتفاء العلم بطوله أوله » فلو علم أنه 
لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه. . قصر كما قاله الرافعي » وتبعه في « الروضة * › 
ويشمله قول « المحرر » : ويشترط أن يكون قاصداً لقطعه - أي : الطويل - في الابتداء"“ » ويشمل 
الهائم أيضاً إذا قصد سفر مرحلتين . 

( ولو كان لمقصده ) بكسر الصاد كما ضبطه المصنف ( طريقان : طويل ) يبلغ مسافة القصر 
( وقصير ) لا يبلغها ( فسلك الطويل لغرض ؛ كسهولة أو أمن ) أو زيارة أو عيادة » وكذا تنزه » وفيه 
تردد للجويني ( .. قصر » وإلا) أي : وإن سلكه لالغرض » بل لمجرد القصر كما في 
« المحرر » وغيره“ ( .. فلا) يقصر ( في الأظهر ) المقطوع به كما لو سلك القصير وطوله 
بالذهاب يمينا وشمالاً » والثاني : ينظر إلى أنه طويل مباح › ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر 
وأحدهما أطول فسلكه لغير غرض . . قصر بلا خلاف . 

( ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره ) أي : السيد أو الزوج أو الأمير ( في السفر 
ولا يعرف مقصده. . فلا قصر) لهم ؛ لانتفاء علمهم بطول السفر أوله › فلو ساروا مرحلتین . . 
قصروا » ذكره في « شرح المهذب ““ أخذاً من مسألة النص المذكورة في « الروضة » » وهي : لو 
أسر الكفار رجلاً فساروا به ولم يعلم أين يذهبون به . . لم يقصر » وإن سار معهم يومين . . قصر بعد 
ذلك" » ويؤخذ مما تقدم : أنهم لو عرفوا أن سفره مرحلتان. . قصروا كما لو عرفوا أن مقصده 
مرحلتان . 

( فلو نووا مسافة القصر. . قصر الجندي دونهما ) قال في « الروضة » ك« أصلها » : لأنه ليس 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲۲٠/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۸١/١‏ ) . 
(۲) المحرر( ص ٦٣‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ٤0۹/۲‏ ) . 

(4) المحرر( ص ٦"‏ ) . 

. )۲۸١ /٤( المجموع‎ )( 

0) روضة الطالبین ( ۳۸۷/١‏ ) . 


YY 


ومن قَصََ قرا ويلا سار ثم تو رُجُوعا. . بقعم > قان سَارَ. e‏ 


يرخص ألْعَاصي بسَفره e‏ ف ترصن في 
الأَصَح » ولو تَا عَاصِيا ته تاب. . مء آلفر م ین رة . ولو ند ب 
لَحظة . . رمه الإتمَام AAS SE DA‏ 


تحت يد الأمير وقهره“ ؛ أي : وهما مقهوران فنيتهما كالعدم » ومثلهما الجيش كما تقدم » ولو قيل 
بأنه ليس تحت قهر الأمير كالاحاد. . لحَظم الفساد كما قاله بعضهم » وفي « شرح المهذب » : قال 
البغوي : لو نوى المولى والزوج الإقامة . . لم يثبت حكمها للعبد والمرآة » بل لهما الترخحص” » وفي 
« المحرر » : وتعتبر نية الجندي في الأظهر" › ولم يذكر هلذا الخلاف في « الشرح » » وسكت عنه 
المصنف » وقوله : ( مالك أمره ) لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي ؛ لأن الأمير المالك لأمره 
لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له » بخلاف مخالفة الجيش ؛ إذ يختل بها نظامه . 
( ومن قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوىٰ رجوعاً. . انقطع ) سفره فلا يقصر › ( فإن سار ) إلى 
مقصده الأول أو غيره ( . . فسفر جديد ) فإن كان مرحلتين . . قصر › وإلا. . فلا . 
( ولا يترخص العاصي بسفره ؛ كآبق وناشزة ) وغريم قادر على الأداء ؛ لأن السفر سبب الرخصة 
بالقصر وغيره فلا تناط بالمعصية » ( فلو أنشأً ) سفراً ( مباحاً ثم جعله معصية ) كالسفر لقطع الطريق 
أو للزنا بامرأة ( . . فلا ترخص ) له ( في الأصح ) من حين الجعل › والثاني : له الترخص ؛ اكتفاء 
بكون السفر مباحاً في ابتدائه » ولو تاب . . ترخص جزماً » ذكره الرافعي في ( باب اللقطة ““ . 
( ولو أنشأه عاصياً ثم تاب . . فمنشىء السفر ) بضم الميم وكسر الشين ( من حين التوبة ) فإن قصد 
من حينها مرحلتين . . ترخص » وإلا. . فلا » وقيل : في ترخصه الوجهان فيما قبلها » أ 
لا ؛ نظراً إلى اعتبار كون السفر مباحاً في الابتداء . 
NG E O‏ 
. . لزمه الإتمام ) ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافراً كان أو مقيماً. . فقيل : له 
٠‏ ؛ لتوافق الصلاتين في العدد » والأصح : لا ؛ لأن الصبح تامة في نقسها » ولو صلى الظهر 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۸٦/۱‏ ) » الشرح الکبیر ( )۲۲١/۲‏ . 

. )۲۸۰/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) المحرر( ص ۲۲١‏ ) . وقوله : ( في الأظهر ) موجودة في بعض نسخ « المحرر » 
(0) الشرح الکبیر ۳١١ /١(‏ ) . 


V٤ 


.ي ر 


٠‏ ا ففْسَدَتْ 9 أو صَلاَة إِمَامهِ » أو بان إِمَامةٌ مُحدثا. . ته . وذ 
دى من نه مُسَافراً قبا مُقيما » أو بمَنْ جَهل سَفَرَ : مَرةٌ. . أت » ولو عَلمَهُ مُسَافراً شك في 


خلف الجمعة. . أتم ؛ لأنها صلاة إقامة » وقيل : إن قلنا : هي ظهر مقصورة. . فله القصر › 
وإلا. . فهي كالصبح › قال في «الروضة » : وسواء كان إمامها مسافراً أو مقيما. . فهلذا 
حكمه' » قال في « شرح المهذب » : ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو 
السفر. . لم يجز القصر بلا حلاف" » ويؤخذ مما ذكر : شرط للقصر › وهو : ألا يقتدي بمتم » 
ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً أو صلاة جمعة » ويصح إدراجها في المتم . 

( ولو رعف الإمام المسافر ) أو أحدث (واستخلف متماً ) من المقتدين أو غيرهم ( . 
المقتدون ) المسافرون ؛ لأنهم مقتدون بالخليفة حكماً ؛ بدليل : أن سهوه يلحقهم › ( وكذا لو عاد 
الإمام واقتدى به ). . يلزمه الإتمام . 

( ولو لزم الإتمام مقتدياً ) كما تقدم ( ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثاً. . أتم ) 
لأنه التزم الإتمام بالاقتداء » وما ذكر لا يدفعه » قال في « شرح المهذب » : ولو أحرم منفرداً ولم 
ينو القصر ثم فسدت صلاته . . لزمه الإتمام . 

( ولو اقتدىٰ بمن ظنه مسافراً ) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن ينويه ( فبان 
مقيماً ). . تم ؛ لتقصيره في ظنه ؛ إذ شعار الإقامة ظاهر › ( أو ) اقتدى ناوياً القصر ( بمن جهل 
سفره ) أي : شك في أنه مسافر أو مقيم ( . . أتم ) وإن بان مسافراً قاصراً ؛ لتقصيره في ذلك لظهور 
شعار المسافر والمقيم » والأصل : الإتمام » وقيل : يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر » ( ولو 
علمه ) أو ظنه ( مسافراً وشك في نيته ) القصر ( .. قصر ) أي : جاز له القصر بن ينوه ؛ لأنه 
الظاهر من حال المسافر » فإن بان أنه متم . . لزمه الإتمام كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ 
« الوجيز “““ وأسقطه من « الروضة » . 


(1) روضة الطالبین (۳۹۱/۱) . 
(۲) المجموع )۲۹۰٥/٤(‏ . 

. )۲۹٦/٤( المجموع‎ )۳( 

. )۲۲۹/۲( الشرح الکبیر‎ )٤( 


Vo 


ولو شك فيها فقَال : ( إن قصرَ EO‏ . فصر في لصح و 
لله ر نه في آلإخرام ۽ وآلٽڪؤڙ عَن متافيها دام » وَل آَخرَمَ قَاصِرا ثم ترد في أنه صر 
َم » أذ في أنه وى آَلْقَصْرَ » أ قَام امام لاله مَك : هَل هُو مُيدأَمْ سا ؟ ا 
قام صر اة عدا لا وجب لوتام . بطَلَّت صَلاَتهُ » وَإِنْ كان سَهُواً. . عاد وَسَجَدَ له 
وَسَلَّمٌ » قإن اراد أن ييه . . عاد ثم تهض مَيِمَاً NEL Se‏ 


( ولو شك فيها ) أي : في نية الإمام القصر ( فقال ) معلقاً عليها في نيته : ( إن قصر قصرت › 
وإلا ) أي : وإن آتم ( أتممت. . قصر في الأصح ) وعبارة « المحرر » : لم يضر" ؛ أي : التعليق 
كما في « الروضة » و« أصلها  "“‏ الأصح : جواز التعليق » فإن أتم الإمام. . أتم » وإن قصر. . 
قصر » والثاني : لا بد من الجزم بالقصر ؛ أي : في جوازه » ففي قصر الإمام يلزم هلذا المأموم 
الإتمام » وعلى الأصح : لا يلزمه » فقول الشيخ : ( قصر ) أي : في قصر الإمام ؛ للعلم بنه إذا 
أتم.. يلزم المأموم الإتمام قطعاً » وعلى الأصح : لو خرج من الصلاة وقال : كنت نويت 
الإتمام. . لزم المأموم الإتمام » أو : نويت القصر. . جاز للمأموم القصر » وإن لم يظهر للمأموم 

ما نواه. . لزمه الإتمام احتياطا » وقيل : له القصر ؛ لأنه الظاهر من حال الإمام . 

( ويشترط للقصر نيته ) بخلاف الإتمام ؛ لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينو ( في الإحرام ) كأصل 
النية » ( والتحرز عن منافيها دواماً ) أي : في دوام الصلاة كنية الإتمام › فلو نواه بعد نية القصر. . 
تم » ( ولو أحرم قاصراً ثم تردد في أنه يقصر أم يتم ). . أتم » ( أو ) تردد ؛ أي : شك ( في أنه 
نوى القصر ) أم لا. . أتم وإن تذكر في الحال آنه نواه ؛ لتأدي جزء من الصلاة حال التردد على 
التمام » وهاتان المسألتان من المحترز عنه » ولم يصدرهما بالفاء ؛ لضمه إليهما في الجواب 
ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال : ( أو قام ) وهو عطف على ( أحرم ) ( إمامه لثالثة فشك هل 
هو متم آم ساه. . تم ) وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه . 

( ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام ) من نيته أو نية الإقامة أو غير ذلك ( .. بطلت 
صلاته ) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة › ( وإن كان ) قيامه ( سهواً ) فتذكر ( .. عاد وسجد له 
وسلم › فإن أراد ) حين التذكر ( أن يتم.. عاد ) للقعود ثم نهض متماً ) أي : ناوياً الإتمام » 
وقيل : له أن يمضي في قيامه . 


(1) المحرر(ص ٦"‏ ) . 
)۲( روضة الطالبین ( ۳۹۲-۳۹۱/۱ ) » الشرح الکبیر (۲۲۹/۲) . 


Y1 


کک بلق ا 


[في الجمع ب 9 


يجوز ن اقفر رالتضر تقربما رتأجبرا - الكقرب الوا شاءِ كَذَلكٌ - فى ألسفر 
اکور ۰ وکت اشن قور . قن كان سار فت الأولّى. . فأخِيرْما أَفصَلٌ » وَإلاً. . 
NENA E N O O e‏ 


( ويشترط ) للقصر أيضاً ( كونه ) أي : الشخص الناوي له ( مسافراً في جميع صلاته › فلو نوى 
الإقامة فيها ) أو شك هل نواها ( أو بلغت سفينته ) فيها ( دار إقامته ) أو شك هل بلختها ( . 
تم ) » وي يشترط أيضا العلم بجواز القصر ء > فلو قصر جاهلاً بجوازه. . لم تصح صلاته ؛ لتلاعبه › 
ذكره في « الروضة » ك« اصلھا ٤‏ ۰ وکن ترک لبعد آن يقصر من لا یعلم-جوازه . 

( والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ) السفر ( ثلاث مراحل ) فإن لم يبلغها. . 
فالإتمام أفضل ؛ خروجا من الخلاف ؛ فإن الإمام أبا حنيفة يوجب القصر في الأول والإتمام في 
الثاني » ومقابل المشهور : أن الإتمام أفضل مطلقاً ؛ لأنه الأصل وأكثر عملاً > ويستشنى على 
المشهور : الملاح الذي يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده في سفينته . . فالأفضل له الإتمام ؛ لأنه 
في وطنه » وللخروج من خلاف الإمام أحمد ؛ فإنه لا يجوز له القصر » ( والصوم ) أي : صوم 
رمضان للمسافر سفراً طويلاً ( أفضل من الفطر إن لم بتضرر به ) أي : بالصوم ؛ لما فيه من تبرئة 
الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت » فإن تضرر به . . فالفطر أفضل . 

( فصل : يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديماً ) في وقت الأولى ( وتأخيراً ) في وقت الثانية › 
( و ) بين ( المغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل › وكذا القصير في قول ) . 

( فإن كان سائراً وقت الأولى . . فتأخيرها أفضل › وإلا. . فعكسه ) أي : وإن لم يكن سائراً وقت 
الأولئ. . فتقديمها أفضل ؛ روى الشيخان عن أنس :.( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۹۰/۱ ) » الشرح الکبیر ( ٠۳١/۲‏ ) . 


VY 


أَلْجَمْع » وَمَحَلَهًا : َون آل لأر ll yy‏ بالا بول 


هما قصل » ِن طَال ولو بعذر. . وَجَبَ تأخِيرٌ E‏ 
قبل أن تزيغ الشمس. . أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما » فإن زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل. . صلى الظهر والعصر ثم ركب )“ » ورويا os‏ ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير. . جمع بين المغرب والعشاء ) . ورویٰ مسلم عن 
آنس : ( آنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير. . يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع 
بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق )" » وروى أبو داوود عن 
معاذ : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل. . جمع بين 
المخرب والعشاء » وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس. . أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع 
بينهما ) وحسنه الترمذي » وقال البيهقي : هو محفوظ . 

ودليل القول المرجوح : إطلاق السفر في الأحاديث » والراجح : قيده بالطويل كما في القصر 
بجامع الرخصة » ولا يجوز الجمع في سفر المعصية » ولا جمع الصبح إلى غيرها » ولا العصر إلى 
المغرب . 

( وشروط التقديم ثلاثة : البداءة بالأولى ) لأن الوقت لها » والثانية تبع » فلو صلى العصر قبل 
الظهر. . لم تصح ويعيدها بعد الظهر » وكذا لو صلى العشاء قبل المغرب » ( فلو صلاهما ) مبتدئاً 
بالأولىٰ ( فبان فسادها ) بفوات شرط أو ركن ( . . فسدت الثانية ) أيضاً ؛ لانتفاء شرطها من البداءة 
بالأولى لفسادها . 

( ونية الجمع ) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهواً » ( ومحلها ) الفاضل : ( أول الأول › 
وتجوز في أثنائها في الأظهر ) لحصول الغرض بذلك » والثاني : لا ؛ كالقصر » وعلى الأول يجوز 
مع التحلل منها في الأصح . 
( والموالاة بألا يطول بينهما فصل » فإن طال ولو بعذر ) كالسهو والإغماء ( . . وجب تأخير 


)( صحيح البخاري ( ۱۸٠٠١‏ ( > صحیح مسلم ( ٤۳/۷۰۳‏ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


(۳) صحیح مسلم ( ٤۸/۷۰٤‏ ) . 
)٤(‏ سنن أبي داوود ( ٠۲۲۰‏ ) » سنن الترمذي ( ٥٥۳‏ ) » السنن الکبریٰ ( ٠١۳/۳‏ ) . 


YVA 


اة إلى وفنا ء eT‏ کک ولمم آلجَمْع على 
لجح › وَلا ب لط ميف . جَمَع ٿه عم رك ون اران . بطلا 
ll a‏ کک . فباطلَةٌ وَلاً جَمْع » وَلَو 
جُهل . . أعَادَهُمَا هما ا آلا . لم یجب لريب وَأَلْمُوَالاة َة ألْجَمْع عَلى 


آل 
ategê e a E SLE AR E LER SEAS Faia ¢‏ 


م 


ا 


م 


الثانية إلى وقتها » ولا يضر فصل يسير » ويعرف طوله ) وقصره ( بالعرف ) ومن اليسير قدر 
الإقامة » روى الشيخان عن أسامة : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين. . والى 
بينهما » وترك الرواتب بينهما » وأقام الصلاة بينهما ‏ . 

( وللمتيمم الجمع على الصحيح » ولا يضر تخلل طلب خفيف ) والتيمم بين الصلاتين ؛ لأن 
ذلك من مصلحة الصلاة » والمانع يقول : تخلل ذلك المحتاج إليه يطول الفصل بينهما » قال في 
« شرح المهذب » : لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة . . بطل الجمع" . 

( ولو جمع ) بين الصلاتين ( ثم علم ) بعد فراغهما ( ترك ركن من الأولئ. . بطلتا ) الأول لترك 
الركن وتعذر التدارك بطول الفصل › والثانية لانتفاء شرطها من الابتداء بالأولى ؛ لبطلانها › 
( ويعيدهما جامعاً ) إن شاء ( أو ) علم تركه ( من الثانية »> فإن لم يطل ) الفصل ( .. تدارك ) 
وصحتا » ( وإلا ) أي : وإن طال ( . . فباطلة ولا جمع ) لطول الفصل بها فيعيدها في وقتها › 
( ولو جهل ) أي : لم يدر أن الترك من الأول أم من الثانية ( .. أعادهما لوقتيهما ) رعاية 
للاحتمالين ؛ إذ باحتمال الترك من الأول تبطلان » وباحتماله من الثانية يمتنع الجمع ؛ لما تقدم › 
والمسألة الأول علمت مما تقدم » وذكرت هنا مبدأ للتقسيم . 

( وإذا أخر الأول ) إلى وقت الثانية ( . . لم يجب الترتيب ) بينهما ( والموالاة ونية الجمع ) في 
الأول ( على الصحيح ) ويستحب ذلك كما صرح به في « شرح المهذب “*" » والثاني : يجب 
ذلك كما في جمع التقديم » وفرق الأول بأن الوقت في جمع التأخير للثانية والأولى تبع لها » على 
خلافه في جمع التقديم فلا يجب الترتيب » وإذا انتفئٰ. . انتفت الموالاة ونية الجمع › 
الثاني : لو أخل بالترتيب أو أتى به وأخل بالموالاة أو بنية الجمع . . صارت الأول قضاء يمتنع 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۳۹ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۸۰ ) . 


. )۳٠٤/٤( المجموع‎ )( 
. )۳٠١/٤( المجموع‎ )۴( 


` ۹ 


رر 
وَيَجبٌ كون التأخير بنية أ جمع » إلا . . يغصي وَتكون قضاءَ . وؤ جَمَحَ تقٍيما » قَصَارَ 


ر الان اء قل اله وف الاد ردقا لا طل ف لاص ء و 
4 َ ر e‏ ا 0 ا ا ز5 ^ ٍ ا صا ى د 
تاخیرا › فاقام بعد فرَاغهمًا. . لم ونر › ويله . . يجعل الأول قضاء . ویيجور الجمع 


قصرها في وجه تقدم » ( ويجب كون التأخير ) إلى وقت الثانية ( بنية الجمع ) قبل خروج وقت 
الأول بزمن لو ابتدئت فيه . . كانت أداء » نقله في « الروضة » ك« أصلها » عن الأصحاب“ » وفي 
« شرح المهذب » عنهم : بزمن يسعها أو أكثر » وهو مبين أن المراد بالأداء في « الروضة » : 
الأداء الحقيقي ؛ بأن يُؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها » بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت 
الا هد فا او ا ا ا کا ی ا 
أي : وإن أخر من غير نية الجمع أو بنيته في زمن لا تكون الصلاة فيه أداء على ما ذكر ( . . فيعصي 
وتكون قضاء ) يمتنع قصرها في وجه تقدم . 

( ولو جمع تقديماً ) بأن صلى الأول في وقتها ناوياً الجمع ( فصار بين الصلاتين ) أو في الأول 
كما في « المحرر » وغيره”" ( مقيماً ) بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده ( . . بطل الجمع ) 
لزوال العذر » فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها » ولا تتأثر الأولى بما اتفق » ( وفي الثانية وبعدها ) لو 
صار مقيماً ( . . لا يبطل ) الجمع ( في الأصح ) لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر » والثاني 
يقول : هي معجلة على وقتها ؛ للعذر »> وقد زال العذر قبله وأدركه المصلي فليعدها فيه » ( أو ) 
جمع ( تأخيراً فأقام بعد فراغهما. . لم يؤثر ) ما ذكر ؛ لتمام الرخصة في وقت الثانية » ( وقبله ) 
أي : قبل فراغهما ( . . يجعل الأول قضاء ) لأنها تابعة للثانية في الأداء ؛ للعذر وقد زال قبل 
تمامها » وفي « شرح المهذب » : إذا أقام في أثناء الثانية . . ينبغي أن تكون الأول أداء*“ . 

( ويجوز الجمع ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ( بالمطر تقديماً ) للمقيم بشروط 
التقديم السابقة ؛ روى الشيخان عن ابن عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلىٰ بالمدينة سبعاً 
جميعاً » وثمانياً جميعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) » وفي رواية لمسلم : ( من غير خوف 


(۱) روضة الطالبین ( ۳۹۸/۱ ) » الشرح الکبیر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 
(۲) المجموع )۳٠١/٤(‏ . 

(۳) المحرر( ص٤٦‏ ) . 

. )٤١١/٤( المجموع‎ )4( 

. )۷٠١( صحيح مسلم‎ » ) ۱۱۷۴٤ ( صحيح البخاري‎ )٥( 


۸۰ 


ر ر ر ۳ ا ر I‏ و ر و‌ ےر ج 
والجديد : منعة تأخيراً . وَشْط ا : وجودة أوَلهُمَا » وَالأصَحٌ : أشرّاطه عند سَلام 
7 ا o2‏ قر ae.‏ ر ا 
1 ايرد كمَطر ِن ذابا . وآلأظهرٌ : تخصيص الؤخصة بالمُصلى جماعة 


ولل 


ولا سفر )'“ » قال الإمام مالك : أرى ذلك بعذر المطر" » ( والجديد : منعه تأخيراً ) لأن المطر 
O O‏ 
وقتها » سواء اتصل المطر أم انقطع › قاله العراقيون » وفي « التهذيب » : إذا انقطع قبل دخول 
ك 

( وشرط التقديم : وجوده ) أي: المطر (أولهما ) أي : الصلاتين ؛ ليقارن الجمع ا 
( والأصح : اشتراطه عند سلام ) أيضا ؛ ليتصل بأول الثانية » ولا يضر انقطاعه في أثناء 
الأولى أو الثانية أو بعدها » وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب . 

E BE 

( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه ) بخلاف 
BSE ASS Re SS E a‏ 
يترخحص ؛ لانتفاء المشقة كغيره عنه » والثاني : يترخص ؛ لإطلاق الحديث › وقوله : ( والأظهر ) 
هو لفظ « المحرر “ » وفي « الروضة » : الأصح » وقيل : الأظهر ؛ تبعاً ل« أصلها , 


0 ا"‎ 0 
ROR  #F 


(۱) صحیح مسلم ( ٠۰/۷۰۰‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) الموطاً(١/٤٤٠)‏ . 

(۳) التهذیب ( ۳۱۸/۲ ) . 

. ) ٠١ المحرر( ص‎ )٤( 

. )٠٤١/۲( روضة الطالبین ( ۳۹۹/۱ ) » الشرح الکبیر‎ )٥( 


۸۱ 


إا ب 


A‏ ر و َك 2 ۶ ا 2 ن ا ت سے n‏ ر 

نما تعن عل کل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرضي ونخوو . ولا جمُعَة على مَُذور 
* و ص على ر 0 کک کی ی 
بمُرَحُصٍ في ترك أَلْجَمَاعَة وَأَلْمُكاتب » وكا مَنْ بَعْضة رقي ّ على الصجيح . ومن صخت 


ەوو ي » ايو 
ه.. صحت حمعه e ee EE a E E e e ETO RS e EE e‏ 


8 


( باب صلاة الجمعة ) 
بضم الميم وسكونها » هي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط » وتختص باشتراط آمور 

في لزومهاء وأمور في صحتها » والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها » ومعلوم : أنها ركعتان . 

( إنما تتعين ) أي : تجب وجوب عين » وقيل : وجوبها وجوب كفاية ( على كل مكلف ) أي : 
بالغ عاقل من المسلمين ( حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه ) فلا جمعة على صبي ومجنون كغيرها من 
الصلوات » قال في « الروضة » : والمغمى عليه كالمجنون » بخلاف السكران ؛ فإنه يلزمه قضاؤها 
ظهراً کا ولا على عبد وامرأة ومسافر ومريض ؛ لحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر. . فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافر » أو عبد أو مريض » رواه الدارقطني وغير" » وألحق 
بالمرآة : الخنثى ؛ لاحتمال أن يكون أنثى فلا تلزمه » وبالمريض نحوه . 

وشملهما قوله : ( ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة ) أي : يتصور في الجمعة › 
وتقدمت المرخصات في ( باب صلاة الجماعة ) » منها : الريح العاصفة بالليل فلا يتصور في 
الجمعة » ( والمكاتب ) لا جمعة عليه ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم » ( وكذا من بعضه رقيق ) 
لا جمعة عليه ( على الصحيح ) تغليبا لجانب الرق » والثاني : عليه الجمعة الواقعة في نوبته إن كان 
بينه وبين السيد مهاياة . 

( ومن صحت ظهره ) ممن لا تلزمه الجمعة ؛ كالصبي › والعبد » والمرأة »> والمسافر بخلاف 
المجنون ( .. صحت جمعته ) لأنها تصح لمن تلزمه فلمن لا تلزمه أولى » وتجزئه عن الظهر › 
ويستحب حضورها للمسافر والعبد والصبي » قال في «شرح المهذب » عن البندنيجي : 
)١(‏ روضة الطالبین ( ۳٤/۲‏ ) . 


(۲) سنن الدارقطني ( ۳/۲ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه » وآخرجه آبو داوود ( ۱۰٦۷‏ ) عن سیدنا طارق بن 
شهاب رضي الله عنه . 


YAY 


وله أن ينْصَرِفَ يِن اجام » إا ألْمَريضَ وَتَخْوَه يحرم أنصرافة إن دحل ألوفث إ 
ضرَره باننظارءِ . وَتلرَمُ السَبْحَ ألْهَرم ورمن إن وَجَدَا مَرْكبا وَلَمْ يَش ألوكوب » وَألاأعمَى 
جد قائداً . أل ألقزية إن كان فيهم جَمْح تصخ بو لَه » > أو لَه صرت عَال فى هدو 
Rls‏ . منم » وإلاً. . فلاً TRO TR EY‏ 


والعجوز' » ( وله أن ينصرف من الجامع ) قبل فعلها ( إلا المريض ونحوه. . فيحرم انصرافه ) قبل 
فعلها ( إن دخل الوقت ) قبل انصرافه › ( إلا ن يزيد ضرره بانتظاره ) فعلها » فیجوز انصرافه قبله › 
والفرق : أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة المشقة في حضور الجامع وقد حضروا 
متحملين لها » والمانع في غير ذلك صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور . 

( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركباً) ملكا أو بإجارة أو إعارة ( ولم يشق الركوب ) 
عليهما » ( والأعمى يجد قائداً ) متبرعاً أو بأجرة أو ملكا له ؛ أخذاً مما ذكر قبله » فإن لم يجده. . 
فأطلق الأكثرون أنه لا يلزمه الحضور » وقال القاضي حسين : إن كان يحسن المشي بالعصا من غير 
قائد. . لزمه . 

( وأهل القرية : إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة ) وهو أربعون من أهل الكمال كما سيأتي ( أو 
بلغهم صوت عال في هدو ) للأصوات والرياح ( من طرف يليهم لبلد الجمعة. . لزمتهم » وإلا) 
أي : وإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور ( .. فلا) تلزمهم الجمعة › 
وسيآتي ما يدل للأولىٰ » ويدل للثانية : حديث أبي داوود : « الجمعة على من سمع النداء ‏ » 

ثم المعتبر سماع من أصغى إليه ولم يجاوز سمعه حد العادة » ولا يعتبر أن يقف المنادي على موضع 
عال ؛ كمنارة أو سور » ولا في الموضع الذي تقام فيه الجمعة . 

ولو كانت قرية على فل جبل يسمع أهلها النداء ؛ لعلوها » ولو كانت على استواء الأرض 
ما سمعوا » أو كانت في وهدة من الأرض لا ي يسمع أهلها النداء ؛ لانخفاضها › ولو كانت على 
ST Da‏ 
وتجب في الثانية ؛ اعتباراً بتقدير الاستواء”" » والثاني وصححه في « الشرح الصغير » : عكس 
ذلك ؛ اعتباراً بنفس السماع وعدمه . 


. )٤٠٥/٤( المجموع‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ ) ٠٠١١ ( سنن أبي داوود‎ )۲( 
. )۳٠۲/۲( روضة الطالبین ( ۳۸/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )۳( 


YAY 


Ww aR PA 


ويرم على من لز مته الشف تخد ألرّوا لإ أن تمْكته أَلجُمُعَةٌ في طريقه » أو يضور لَه عَنِ 
ألرُفقة وکيل ارال كني في آلييد ل E,‏ 
آلأصَحُ : أن أَلَّاعَةً کالمباح › و آله اَعَد ۾ . وم ل لهم . . سر الجماغة في طهر 


RO SS DERA RE e ROS APSE i ¢ في ألاأّصَحٌ‎ 


( ويحرم على من لزمته ) الجمعة ؛ بأن كان من أهلها ( السفر بعد الزوال ) لتفويتها به ( إلا أن تمكنه 
الجمعة في طريقه ) أو مقصده كما في « المحرر » وغيره""“ » ( أو يتضرر بتخلفه ) لها ( عن الرفقة ) 
بأن يفوته السفر معهم أو يخاف في لحوقهم بعدها . 

( وقبل الزوال كبعده ) في الحرمة ( في الجديد ) » والقديم : لا ؛ لعدم دخول وقت الجمعة › 
وعورض بأنها مضافة إلى اليوم » ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار » وقيد التشبيه 
المفهم للحرمة بقوله : ( إن كان سفراً مباحاً ) أي : كالسفر للتجارة » ( وإن كان طاعة ) واجباً أو 
مندوباً ؛ كالسفر للحج بقسميه ( . . جاز ) قطعاً . 

( قلت : الأصح : أن الطاعة كالمباح ) فيحرم في الجديد » ( والله أعلم ) وهلذه الطريقة محكية 
في « الروضة » و« أصلها » عن مقتضئ كلام العراقيين ورجحها فيها أيضا"“ » أما السفر الطاعة بعد 
الزوال. . ففي « الروضة » : لا يجوز" » وفي « أصلها » : المفهوم من كلام الأصحاب : أنه ليس 
بعذر”““ » ويوافقهما إطلاق « المنهاج » الحرمة“ ك « الشرح الصغير » » وما في نسخ « المحرر » 
من تقييدها بالمباح”"“. . من غلط النساخ بتقديم الشرط على محله . 

( ومن لا جمعة عليهم ) وهم ببلد الجمعة ( . . تسن الجماعة في ظهرهم ) وقتها ( في الأصح ) 
لعموم أدلة الجماعة » والثاني : لا تسن ؛ لأن الجماعة في هلذا الوقت شعار الجمعة »› فإن 
كانوا بغير بلد الجمعة. . سنت لهم بالإجماع » قاله في « شرح المهذب " » ( ويخفونها ) 
استحبابا ( إن خفي عذرهم ) لتلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام » فإن كان ظاهراً. . فلا 


(1) المحرر( ص٥١٦‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۸/۲ ) » الشرح الکبیر ( ۳٠٤/۲‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳۸/۲) . 

. )٠٠١/۲( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. ) ۱۳۲ منهاج الطالبين ( ص‎ )٥( 

(7) المحرر( ص٣٠‏ ) . 

. )٤١٤/٤( المجموع‎ )۷( 


YA 


يندب لمن اَن رَوَال عُذرهِ تخر هره إلى اليس من أَلْجْمُعَة ‏ وره الَأ ورمن : 
2 وو 


حلا ٠‏ ولک 2 2 > 
ا 6 کک شروط : ححا : وَفْث طهر » فلا قى جُممة 
ا وم فيها. . وَجَّبَ ألظْهْر بء > وني قول : 


1 


يستحب الإإخفاء ؛ لانتفاء التهمة . 

(ويندب لمن أمكن زوال عذره ) قبل فوات الجمعة؛ كالعبد يرجو العتق» والمريض يتوقع الخفة : 
( تأخير ظهره إلى اليأس من ) إدراك ( الجمعة ) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا 
ويحصل اليأس برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية » ( و ) يندب ( لغيره ) أي : لمن لا يمكن زوال 
عذره ؛ ( كالمرأة والزمن : تعجيلها ) أي : الظهر ؛ ليحوز فضيلة أول الوقت » قال في « الروضة » 
ESED STE E AAS‏ 
الظهر حتى تفوت الجمعة ؛ لأنه قد ينشط لها ؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة › 
قال : والاختيار التوسط » فيقال : إن كان هذا الشخص جازماً بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن 
منها. . استحب له تقديم الظهر » وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها. . استحب له التأخير”"“ . 

( ولصحتها ) آي : الجمعة ( مع شرط غيرها ) من الخمس ؛ أي : كل شرط له وقد تقدم ذلك 
( شروط ) خحمسة : 

(أحدها: وقت الظهر) بأن تفعل كلها فيه ؛ روى البخاري عن أنس: ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس )“ » وروىٰ مسلم عن سلمة بن الأكوع قال : ( كنا 
نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء )" » ( فلا تقضى ) 
إذا فاتت ( جمعة ) بل تقضى ظهراً » ( فلو ضاق ) الوقت ( عنها ) بأن لم يبق منه ما يسع خطبتين 
ورکعتین يقتصر فیهما عل ما لا بد منه ( . . صلوا ظهراً » ولو خرج ) الوقت ( وهم فيها. . وجب 
الظهر بناء ) على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ » ( وفي قول : استئنافاً ) فينوي الظهر حينئذ » 
وينقلب ما فعل من الجمعة نفلاً » أو يبطل ؟ قولان أصحهما في « شرح المهذب » : الأول“ » 


. )٤١١-٤٠۹/٤( روضة الطالبین ( ۳۹/۲ ) » المجموع‎ )١( 
. ) ٩٩٤ ( صحيح البخاري‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم ( ۸1۰) . 
() المجموع )٤۲۹/٤(‏ . 


YAo 


راموق كيه » وقي : بها جُمَُةَ . لاني : أن تام في خِطة اة َوْطَانِ أَلْهُجَمَمِينَ ‏ 
ولو لاَرَم أَهْلُ ليام ألصَحراء أد1. . َل جُمُعَةَ في الأَظهَر . لالت : ألا يَْبمَهًا وَلا بُقارتَهَا 
جُمُعَة في بلدَتَهَا إلا ذا كَيْرٽ وَعَسُرَ آَجيَمَاعَهُم في مان » وَقيلَ م ار 
EEE O e E E E a‏ 
RS Rae‏ 


ولو شك هل خرج الوقت وهم فيها. . أتموها جمعة ؛ لأن الأصل : بقاء الوقت » وقيل : ظهراً ؛ 
عوداً إلى الأصل عند الشك في شرط الجمعة » هلذا كله في حق الإمام والمأمومين الموافقين . 

( والمسبوق ) المدرك مع الإمام ركعة ( .. كغيره ) في أنه إذا خرج الوقت قبل سلامه. . يتم 
صلاته ظهراً » ( وقيل : يتمها جمعة ) لأنها تابعة لجمعة صحيحة . 

( الثاني ) من الشروط : ( أن تقام في خطة”'“ أبنية أوطان المجمعين ) لأنها لم تقم في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كماهو معلوم » وهي ما ذكر سواء فيه 
المسجد والدار والفضاء » بخلاف الصحراء » وسواء كانت الأبنية من حجر أم طين أم خشب » ولو 
انهدمت أبنية البلدة أو القرية فأقام أهلها على العمارة. . لزمتهم الجمعة فيها ؛ لأنها وطنهم › وسواء 
كانوا في مظال أم لا » ( ولو لازم أهل الخيام الصحراء ) آي : موضعاً منها كما في « المحرر »° 
( أبداً. . فلا جمعة ) عليهم ( في الأظهر ) إذ ليس لهم أبنية المستوطنين › فلا تصح جمعتهم فلا 
تلزمهم » والثاني : تلزمهم الجمعة في موضعهم ؛ لأنهم استوطنوه » ولو لم يلازموه أبداً ؛ بأن 
انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره. . فلا جمعة عليهم جزما » ولا تصح منهم في موضعهم » وعلى 
الأظهر في الأولى : لو سمعوا النداء من محل الجمعة. . لزمتهم . 

( الثالك ) من الشروط : ( آلا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها ) لامتناع تعددها في البلدة ؛ 
إذ لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من البلدة كما 
هو معلوم » ( إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في مكان ) واحد. . فيجوز تعددها حينئذ » ( وقيل : 
لا تستشنىٰ هلذه الصورة ) وتتحَكّل فيها المشقة في الاجتماع في مكان واحد » ( وقيل : إن حال نهر 
عظيم بين شقيها ) كبخداد ( . . كانا ) أي : الشقان ( كبلدين ) فتقام في كل شق جمعة » ( وقيل : 
إن كانت) البلدة ( قرى فاتصلت ) أبنيتها ( . . تعددت الجمعة بعددها ) فتقام في كل قرية جمعة كما 


. ) ٤١ ص‎ ( ١ قولهما : ( خطة الأبنية ) هي بكسر الخاء ؛ أي : محل الأبنية وما بينها . « دقائق المنهاج‎ )١( 
. ) ٦٦ص المحرر(‎ (۲) 


YA 


کک جمُعَةٌ. . فألصجيحة ألسًابقةٌ » وَفِي قَوْل : 


ا ارق 


ييح . والشنك : سب لعزم » ويل : العلل » ويل : باون الط . فلز وق 
SS‏ 


O CO POE E OE صلا ظَهْراً » في قول : جمُعةٌ‎ 


كان » ومنشاً هلذا الخلاف سكوت الشافعي رضي الله عنه لما دخل بغداد على إقامة جمعتين بها › 
وقيل : ثلاث » فقال الأول : الأصح : سكوته ؛ لعسر الاجتماع في مكان » والثاني : لأن المجتهد 
لا ينكر على مجتهد » وقد قال أبو حنيفة رحمه الله بالتعدد"'“ » والثالث : لحيلولة النهر » والرابع 
لأنها كانت قرى فاتصلت . 

( فلو سبقها جمعة ) والبناء على امتناع التعدد ( . . فالصحيحة السابقة بقة ) مطلقاً » ( وفي قول : 
إن كان السلطان مع الثانية . . فهي الصحيحة ) حذراً من التقدم على الإمام » ومن تفويت الجمعة 
على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقل . 

( والمعتبر : سبق التحرم ) وهو بآخر التكبير » وقيل : بأوله » ( وقيل ) : سبق ( التحلل » 
وقيل ) : السبق ( بأول الخطبة ) نظراً إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين » ولو دخلت طائفة في الجمعة 
فأخبروا أن طائفة سبقتهم بها. . استحب لهم استئناف الظهر ولهم إتمام الجمعة ظهراً ؛ كما لو خرج 
الوقت وهم فيها . 

( فلو وقعتا معاً أو شك ) في المعية ( .. استؤنفت الجمعة ) بأن وسعها الوقت ؛ لتدافع 
الجمعتين في المعية فليست إحداهما آولى من الأخرى ؛ ولأن الأصل في صورة الشك : عدم جمعة 
مجزئة » وبحث الإمام بأنه يجوز فيها تقدم إحدى الجمعتين فلا تصح جمعة أخرى » فينبغي لتبرأً 
ذمتهم بيقين أن يصلوا بعدها الظهر"“ » قال في « شرح المهذب » : وهلذا مستحب" . 

( وإن سبقت إحداهما ولم تتعین ) کان سمع مريضان أو مسافران خارج المسجد تكبيرتين 
متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة ممن ( أو تعينت ونسيت. . صلوا ظهراً) لالتباس 
الصحيحة بالفاسدة » ( وفي قول : جمعة ) والالتباس يجعل الصحيحة كالعدم » وفي « الروضة » 
و« أصلها » : ترجيح طريقة قاطعة في الثانية بالأول““ » وأشار في « المحرر » إلى ذلك بتعبيره في 


0( انظر « البحر الرائق ۲٠١/۲ (٩‏ ) . 

(۲) نهاية المطلب (۲/ ٠٥٦١‏ ) . 

. )٤4٤/٤( المجموع‎ )۳( 

. )٠٠٠١-_۲٠٤/۲( الشرح الکبیر‎ » ) ٦/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


YAY 


آلرَابع لاع وها ا 


E 


TT ا حيح : أنعقا‎ e 


بعین َعينَ . وَلّو انمض آلأرْبَعُون أو بَعْضَهُم في أَلْحُطبة . أَلْمَمَعُولٌ في E E‏ 


م ء 
٤ *‏ 


۰. 


الأول بأقيس القولين » وفي الثانية : بالأصح”“ » ولو كان السلطان في إحدى الجمعتين في الصور 
الأربع وقلنا فيما قبلها : إن جمعته هي الصحيحة مع تأخرها. . فهنا أولى » وإلا. . فلا آثر 
لور 

( الرابع ) من الشروط : ( الجماعة ) لأنها لم تفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين فمن بعدهم إلا كذلك كما هو معلوم » ( وشرطها ) أي : الجماعة فيها ( كغيرها ) أي : 
كشرطها في غيرها ؛ كنية الاقتداء » والعلم بانتقالات الإمام » وعدم التقدم عليه » وغير ذلك مما 
تقدم في ( باب الجماعة ) » (و ) زيادة ( أن تقام بأربعين مكلفاً حراً ذكراً ) روى البيهقي عن ابن 
مسعود : ( أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا )" » والصفات المذكورة مع 
الإقامة الداخلة في الاستيطان تقدم اعتبارها في الوجوب » واعتبرت هنا في الانعقاد » ( مستوطناً ) 
بمحل الجمعة المعلوم من الشرط الثاني ( لا يظعن ) عنه ( شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة ) لأنه صلى الله 
عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياماً ؛ لعدم الاستيطان » وكان يوم عرفة 
فيها يوم جمعة كما ثبت في « الصحيحين * » وصلى به الظهر والعصر تقديماً كما ثبت في حديث 

)€2 
مسل . 

( والصحيح : انعقادها بالمرضى ) لكمالهم » وعدم الوجوب عليهم تخفيف › والثاني : لا 
تنعقد بهم کالمسافرین › وجكاه في « الروضة » ك« أصلها » قولاً » (وآن الإمام لا يشترط كونه 
فوق ارعن ) وقيل :يشرط لفان الك السابق بزيادته » قلنا : لا نسلم ذلك » وحكي 
الخلاف قولين أيضاً » ثانيهما : قديم . 

(ولو انفض الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة . . لم بحسب المفعول) من أركانها (في 


. ) ٦۷ص المحرر(‎ )١( 

)۲( السنن الکبری (۳/ ۱۸١‏ ) 

(۳) صحیح البخاري ( ٤٥‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ )عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 

) ٠٠٣٠/۲ ( روضة الطالبین ( ۷/۲ ) › الشرح الکبیر‎ )٥( 


YAA 


غیتهم › َيَجُورٌ اء عل ما مص إن عدوا قبل طول لقصل ء وڌا بناءُ ألْصَااَة على 
الإا . قن عَادُوا بَعْدَ طوله. . وَجَّبَ آلاسفتاف في ألأظهر » وَإِن أنفَضوا 


في أَلصَلاة. . بَطَلَتْ > رفي قول :ل إن بهي اتان RRA SSS‏ 


غيبتهم ) لعدم سماعهم له المشروط كما سيأتي » ( ويجوز البناء على ما مض ) منها ( إن عادوا قبل 
طول الفصل ) ومرجعه العرف كما قاله في « شرح المهذب »"“ » ( وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن 
انفضوا بينهما ) أي : يجوز إن عادوا قبل طول الفصل . 

( فإن عادوا بعد طوله ) في المسألتين ( . . وجب الاستئناف ) فيهما للخطبة ( في الأظهر ) لانتفاء 
الموالاة في ذلك التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده كما هو معلوم » فيجب اتباعهم 
ها واللائ ٠:‏ يجوز لاء في ذلك ؛ حضو ل المقضود معه:. 

( وإن انفضوا ) أي : الأربعون أو بعضهم (في الصلاة. . بطلت) نظراً إلى اشتراط العدد في دوامها 
كالوقت » فيتمها من بقي ظهراً > ( وفي قول : لا ) تبطل ( إن بقي اثنان ) مع الإمام ؛ اكتفاء بدوام 
مسمى الجمع » وفي قديم : يكفي واحد معه ؛ اكتفاء بدوام مسمى الجماعة » ويشترط في الواحد 
والاثنين صفة الكمال في الصحيح › وفي رابع مخرج : له إتمام الجمعة وإن لم يبق معه أحد » وفي 
خامس مخرج : إن كان الانفضاض في الركعة الأول. . بطلت » أو بعدها. . فلا » ويتم الإمام 
الج عد وام يه و ت اح فاي اجو ادر رك ان و : 

[شروط تمام الجمعة بالأربعين] 

لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين . . تمت بهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة » وقال 
الإمام : لا يمتنع عندي اشتراط بقاء أربعين سمعوها » فإن لم يسمعها اللاحقون. . لا تستمر 
الجمعة" » ولو لحق أربعون على الاتصال بانفضاض الأولين. . قال في « الوسيط » : تستمر 
الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة" » ذكر ذلك في « الروضة » ك« أصلها »*““ . 


E3 
Eî 


4 
i 


. )٤١۷/٤( المجموع‎ )1( 

(۲) نهاية المطلب ( ٤۸٤/۲‏ ) . 
(۳) الوسیط ( ۲٦۸/۲‏ ) . 

. )۹/۲(( روضة الطالبين‎ )٤4( 


۸4۹ 


وتصح حَلَفَ ألْعَْدٍ وَألصَبِىٌ وَألْمُسَافرِ في أَلأظْهّرٍ ذا تم لدد بعَيْرهِ . ولو بان أَلإمَام جنب 


مخيا. . صح جُمُعتم في الأظهر ِن تم اعدد برو » ولا . فلا . وَمَنْ لَجىَ ألإمَام 
ا ۹ ا ۳ E‏ ا رک ا هر ا م 
المُحدِت راكعاً. . لم تحسَبْ ركعتة على ألصحيح . ا لخامسل : خطبتان قبل أَلصلاة › 8 


( وتصح ) الجمعة ( خلف العبد والصبي والمسافر ) أي : خلف كل منهم ( في الأظهر ؛ إذا تم 
العدد بغيره ) لصحتها منهم وإن لم تلزمهم » والثاني يقول : الإمام أولى باعتبار صفة الكمال من 
غيره » والخلاف في الصبي قولان » وفي العبد والمسافر وجهان » قطع البغوي بأولهما“ » ورجح 
القطع به في « أصل الروضة ٠“‏ وزاد في « شرح المهذب » : وقال البندنيجي وغيره : 
قولان" » ولو صليا ظهر يومهما قبل الجمعة. . ففي صحتها خلفهما القولان في صحتها خلف 
المتنفل الذي تم العدد بغيره ؛ أظهرهما : الصحة » وظاهر آنه إذا تم العدد بواحد من الأربعة. . 
لا تصح الجمعة جزماً . 

( ولو بان الإمام جنباً أو محدثاً. . صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره ) كغيرها » 
والثاني : لا تصح ؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة دون غيرها » وهي لا تحصل بالإمام المحدث » 
ودفع هلذا بأنا لا نسلم عدم حصولها لمأموم الجاهل بحاله » بل تحصل له وينال فضيلتها في الجمعة 
وغيرها » كما قال به الأكثرون ؛ نظراً لاعتقاده حصولها » وحكى في « شرح المهذب » طريقة قاطعة 
بالأول وصححها“؟ ٠‏ (وإلا ) أي : وإن لم يتم العدد بغيره بأن تم به ( .. فلا ) تصح جمعتهم 
جزماً » (ومن لحق الإمام المحدث ) أي : الذي بان حدثه (راكعاً. . لم تحسب ركعته على 
الصحيح ) في الجمعة وغيرها مع البناء على حصول الجماعة بالإمام المحدث ؛ لأن المحدث لعدم 
حسبان صلاته لا يتحمل عن المسبوق القراءة » والثاني : تحسب » ولا حاجة إلى اعتبار التحمل . 

( الخامس ) من الشروط : ( خطبتان قبل الصلاة ) للاتباع » قال في « شرح المهذب » : ثبتت 
صلاته صلی الله علیه وسلم بعد خطبتین » وروی الشیخان عن ابن عمر قال : ( کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما )* . 


. ) ۳٤۷/۲ ( التهذیب‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين )٠١/۲(‏ . 

. )۲۱۷/٤( المجموع‎ )۳( 

. )٤۳٤/٤( المجموع‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري ( ۹۲۸ ) » صحيح مسلم ( ۸٦١‏ ) » انظر «المجموع» ( ٤۳١/٤‏ ) . 


۹ 


ا و س n‏ ا ا 
ا EE‏ ية في إخدَاهمَا » وقيل : في الأول » وقیل : فيهما » 


( وأركانهما خمسة : حمد الله تعالئ ) للاتباع » روى مسلم عن جابر قال : ( كانت خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. . . ) الحديث › ( والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى. . يفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
كالأذان والصلاة » ( ولفظهما ) أي : الحمد والصلاة ( متعين ) كما جرى عليه السلف والخلف › 
فيكفي : ( الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ ( والوصية بالتقوى ) للاتباع › 
رویٰ مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته ٨)‏ » 
( ولا يتعين لفظها ) أي : الوصية بالتقوى ( على الصحيح ) لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير 
لفظها » فيكفي : ( أطيعوا الله ) » والثاني : وقف مع ظاهر الحديث » ( وهلذه الثلاثة أركان في 
الخطبتين ) أي : في كل منهما » ( والرابع : قراءة آية في إحداهما) لا بعينها » ( وقيل : في 
الأولى » وقيل : فيهما ) أي : في كل منهما » ( وقيل : لا تجب ) في واحدة منهما » بل تستحب »› 
وسكتوا عن محله » ويقاس بمحل الوجوب » وعلى الأول : قال في « شرح المهذب » : يستحب 
جعلها في الأول" » والأصل في ذلك : ما روى الشيخان عن يعلى بن أمية قال : ( سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر  :‏ ادأ يكرك )“ » وغيره من الأحاديث الدالة على أنه كان 
يقرا في الخطبة » وذلك محتمل للوجوب والندب » وصادق بالقراءة فيهما وفي إحداهما فقط » وعين 
الثاني الأول ؛ لتكون القراءة فيها في مقابلة الدعاء في الثانية » وحكي الوجوب والاستحباب قولين 
أيضاً » وسواء في الآية الوعد والوعيد » والحكم والقصة › قال الإمام : ويعتبر كونها مفهمة فلا 
يكفي : « ثمَظَر وإن عد آية » ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة . 


(۱( صحیح مسلم ( ٤٤/۸٦۷‏ ) . 
)۲( صحیح مسلم ( ٤/۸۸٩‏ ) . 
)۳( المجموع ( (ETA/“‏ . 


. )۸۷١( صحيح مسلم‎ » ) ۳۲۱۲١ ( صحیح البخاري‎ )٤( 
. )٥٤١/۲( نهاية المطلب‎ )٥( 


۲۹۱ 


( والخامس : مايقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية ) كما جرى عليه السلف والخلف › 
( وقيل : لا يجب ) بل يستحب » وحكي الخلاف قولين أيضاً › والمراد ب( المؤمنين ) : الجنس 
الشامل للمؤمنات » وبهما عبر في « الوسيط * » وفي التنزيل : وكات من ألمَِيَ ) » قال 
الإمام : وأرى أن يكون الدعاء متعلقاً بأمور الآخرة » غير مقتصر على أوطار الدنيا" » وأن 
يخصص بالسامعين ؛ كأن يقول : رحمكم الله » أما الدعاء للسلطان بخصوصه. . ففي 
« المهذب » : لا يستحب”" ؛ لما روي عن عطاء أنه محدث » وفي « شرحه » : اتفق أصحابنا على 
آنه لا يجب ولا يستحب“ » والمختار : أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ونحوها » 
ویستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق » والقيام 
بالعدل ونحو ذلك » ولجيوش الإسلام » وفي « الروضة » بعض ذلك . 

( ويشترط : كونها ) كلها ( عربية ) كما جرى عليه الناس › وقيل : لا يشترط ذلك ؛ اعتباراً 
بالمعن » وعلى الأول : إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية. . خطب أحدهم بلسانه » 
ويجب أن يتعلم واحد منهم الخطبة بالعربية » فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحد منهم . . 
عصوا كلهم بذلك ولا جمعة لهم » بل يصلون الظهر » هلذا ما في « شرح المهذب »" » وهو مبني 
على أن فرض الكفاية على البعض وهو المختار » وما في « الروضة » ك« أصلها » من أنه يجب أن 
يتعلمها كل واحد منهم وأنهم إن لم يتعلموا عصوا'". . مبني على قول الجمهور : إن فرض الكفاية 
على الجميع » ويسقط بفعل البعض » وسقطت لفظة ( كل ) من بعض نسخ « الشرح » » ويدل 
عليها : ضمير الجمع في ( لم يتعلموا ) » ومعناه : انتفى التعلم عن كل واحد منهم . 

وأجاب القاضي حسين عن سؤال : ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم ؟ بأن فائدتها : 


(۱) الوسیط ( ۲۷۹/۲ ) . 

(۲) نهاية المطلب ( ٥٤١/۲‏ ) . 

. )٠١١/١( المهذب‎ )۳( 

. )٤٤١/٤( المجموع‎ )٤( 

. ) ٠٠/۲ ( روضة الطالبین‎ )٠( 

. ) ٤٤١/٤ ( المجموع‎ (» 

(۷) روضة الطالبین ( ۲٢/۲‏ ) » الشرح الکبیر )۲۸١/۲(‏ . 


4۲ 


کان اکب اکل س 2 
مرتبة آلأزكان ألثلاثة ألاأوَل » وَبَعْدَ ألرَوَالِ » وَأَلْقَيَامٌ فيهِمًا إن ة در » وآلجلوس بَيْنهمَا › 
َإِسْمَاع أرْبَعينَ كاملينَ N E O‏ 


العلم بالوعظ من حيث الجملة » ويوافقه ما في « الروضة » ك« أصلها » : فيما لو سمعوا الخطبة 
ولم يفهموا معناها. . نها تصح“ . 

( مرتبة الأركان الثلاثة الأول ) كما ذكرت من البداءة بالحمد » ثم الصلاة » ثم الوصية كما جر 
عليه الناس ٠‏ وسيأتي تصحيح المصنف لعدم اشتراط ذلك » ولا يشترط الترتيب بين القراءة 
والدعاء » ولا بينهما وبين غيرهما » وقيل : يشترط ذلك » فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم الدعاء » 
حكاه في « شرح المهذب *" ( و ) كونها ( بعد الزوال ) للاتباع » روى البخاري عن السائب بن 
يزيد قال : ( كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ٨)‏ » قال في « شرح المهذب » في ( باب هيئة 
الجمعة ) : ومعلوم : أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال » وكذلك 
جميع الأئمة في جميع الأمصار“ » ( والقيام فيهما إن قدر » والجلوس بينهما ) للاتباع » روئ 
مسلم عن جابر بن سمرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان يخطب خطبتين يجلس بينهما › 
وكان يخطب قائماً ) » فإن عجز عن القيام . . فالأولى : أن يستنيب » ولو خطب قاعداً. . جاز 
END LG‏ 
لعجزه » فإن بان أنه کان قادراً: . فهو كما لو بان الإمام جنباً وقد تقدم » وتجب الطمأنينة في 
ار ا او ی ا و لم فصل بینهما 
بالاضطجاع » بل بسكتة وهي واجبة في الأصح . 

( وإسماع أربعين كاملين ) عدد من تنعقد بهم الجمعة بالاتفاق » مع قطع النظر عن الإمام بأن 
يرفع صوته ؛ ليحصل وعظهم المقصود بالخطبة › فلو لم يسمعوها لبعدهم أو إسراره. . لم تصح »› 
ولو كانوا كلهم أو بعضهم صماً. . لم تصح في الأصح » والمشترط : إسماع أركانها فقط كما تقدم 
في الانفضاض . 


. )۲۸۹/۲( روضة الطالبین ( ۲۸/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 


(۲) المجموع )٤٤١/٤(‏ . 
)۳( صحيح النخاري ( 41۲ ) . 


. )٤٦1/٤( المجموع‎ )٤( 
. )۴١/۸٦۲ ( صحیح مسلم‎ )9( 
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ص 5 f‏ ا 2 7 و ا 
والجدِيد : أنه لا يَحرْمٌ عَليْهم آلكلام » ويس آلإنصات E ANS‏ 


( والجديد : آنه لا يحرم عليهم الكلام ) فيها » ( ويسن الإنصات ) لها » والقديم : يحرم الكلام 
ویجب الإنصات ؛ واستدل له بقوله تعالی : ودا فرت لمان سيوا م وأنصثوا) » ذكر في 
التفسير : أنها نزلت في الخطبة »> وسميت قرآناً ؛ لاشتمالها عليه » والأمر للوجوب › واستدل 
للأول بما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس : أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب 
يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأوماً الناس إليه بالسكوت فلم يقبل » وأعاد الكلام » فقال له 
النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة : « ماذا أعددت لها ؟ » قال : حب الله ورسوله » قال : « إنك 
مع من أحببت *' » وجه الاستدلال : أنه لم ينكر عليه الكلام » ولم يبين له وجوب السكوت » 
والأمر في الآية للاستحباب ؛ جمعاً بين الدليلين » ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعاً » وقيل 
بطرد القولين فيه ؛ تخريجاً على أن الخطبتين بمثابة ركعتين أو لا » والخلاف في كلام لا يتعلق به 
غرض مهم ناجز » فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر » أو عقرباً تدب إلى إنسان فأنذره » أو علم إنساناً 
شيئاً من الخير أو نهاه عن منكر . . فهلذا ليس بحرام قطعاً » ويجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلم 
مالم يأخذ لنفسه مكاناً » والقولان بعد قعوده » وعلى القديم : ينبغي ألا يسلم » فإن سلم. . 
حرمت إجابته » ويحرم تشميت العاطس على الصحيح فيهما » وعلى الجديد : يجوزان قطعاً » 
ويستحب التشميت على الأصح » وصحح البغوي : وجوب رد السلام" » ووافقه في « شرح 
المهذب » وصرح فيه بكراهة السلام على القولين”" » وحيث حرم الكلام. . لا تبطل به جمعة 
المتكلم قطعاً . 

هلذا كله فيمن يسمع الخطبة وإن زادوا على الأربعين » أما من لا يسمعها ؛ لبعده عن الإمام وزاد 
على الأربعين السامعين . . ففيه على القديم وجهان : أحدهما : لا يحرم عليه الكلام » ويستحب أن 
يشتغل بالذكر والتلاوة »> وأصحهما : يحرم ؛ لئلا يشوش على السامعين » فيتخير بين السكوت 
وبين ما ذكر » فقول المصنف““ : ( عليهم ) أي : على الأربعين السامعين للخطبة وإن انضم إليهم 
غيرهم من الكاملين سمعوها أو لا » وعبر في « المحرر » : بالقوم” . 


(۱) السنن الکبریٰ (۲۲۱/۳) . 
(۲) التهذیب ( ۳٤١/۲‏ ) . 

. ) ٤٤١/٤( المجموع‎ )۳( 

. ) ٠١ منهاج الطالبين ( ص‎ )٤( 
. ) ٦۹ص المحرر(‎ )0( 


۹٤ 


قلت : لاص : أن ترتیبَ لاان لَيْسَ پِشَرط » واه غلم . رَألاَظْهر : شراط 
: ا E‏ 
ألْمُوَالاة » وَطَهارة ألْحَدَثِ وَألْحَبَبِ » والستّر .و تسن َل ينر آؤ مُرتفع » ويسم عل مَنْ 
© ° ت ا 
عند ألمنبّر ¢ ون يبل عَليْهمْ إا صد ¢ ع ¢ وَيَجلسَ ¢ ثم يۇذن ¢ SS‏ 


( قلت : الأصح : أن ترتيب الأركان ليس بشرط » والله أعلم ) لحصول المقصود بدونه . 

( والأظهر : اشتراط الموالاة وطهارة الحدث ) الأصغر والأكبر ( والخبث ) في البدن والثوب 
والمكان ( والستر ) للعورة فى الخطبة كما جرى عليه السلف والخلف فى الجمعة › والثاني : لا 
LE N AE aS‏ 
فلشبه الخطبة بالأذان ؛ فإنها ذكر يتقدم الصلاة » وعلى اشتراط الطهارة فيها لو سبقه حدث. . لم 
يعتد بما يأتي به منها حال الحدث » فلو تطهر وعاد. . وجب استئنافها وإن لم يطل الفصل في 
الأصح » ومسألة الستر مزيدة على « المحرر مذكورة فى « الروضة » و« أصلها »“ . 

ار ا م ر ا ا د ان ی و 
( أو ) موضع (مرتفع ) إن لم يكن منبر كما في « الروضة » و« أصلها *““ لقيامه مقامه في بلوغ 
صوت الخطيب عليه الناس » ويسن كون المنبر على يمين المحراب ؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم 
كان كذلك ؛ آي : على يمين المستقبل للمحراب كماهو معلوم » ( ويسلم على من عند المنبر ) إذا 
انتهى إليه كما في « المحرر ““ أي : يسن ذلك › ( وأن يقبل عليهم إذا صعد ) المنبر ( ويسلم 
E N‏ 
روى الأخير - أي : التأذين حال الجلوس - البخاري" كما تقدم » وما قبله البيهقي وغیر و 
GS‏ المؤذن. . قام » 


. ) ٦۹ص المحرر(‎ )١( 

)۲( روضة الطالبین ( ۲/ ۲۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۸۸/۲) . 

)۳( صحيح البخاري ( ٩۱۷‏ ) »> صحيح مسلم ( °٤٤‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه . 

. )۲۹٤/۲( روضة الطالبین ( ۳۱/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 

(0) المحرر( ص۹٦‏ ) . 

(7) صحيح البخاري ( ٩۱۲‏ ) عن سيدنا السائب بن يزيد رضي الله عنه . 

(۷) السنن الکبریٰ ( ۱۹۹/۱ ) عن سیدنا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه » وآخرجه ابن ماجه (۱۱۰۹ ) 
عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۸) المحرر( ص )۷۰١‏ . 
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کچ ی 2 بے 0 ت ۶ م هټ ی ص 
oa SNe. ZF IN r RL Bo a a Ce‏ و ا هه 
وّأن تكون بَليغة مَفهومة قصيرَة » ولا يّلتفت يمينا وَشمَالا في شيْءِ منها » ويعتمد على سيف 


ر 
۶ ى 


والمراد بصعود المنبر ما في « الروضة » و« أصلها » : أن يبلغ في صعوده الدرجة التي تلي موضع 
الجلوس المسمى بالمستراح”'“ » وفي « المهذب » : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على 
الدرجة التي تلي المستراح )" ٠‏ قال المصنف في « شرحه » : هو حديث صحيح » وقال فيه : 
ويلزم السامعين رد السلام عليه في المرتين » وهو فرض كفاية كالسلام في باقي المواضع”" . 

( و ) يسن ( أن تكون ) الخطبة ( بليغة ) لا مبتذلة ركيكة ؛ فإنها لا تؤثر في القلوب › 
( مفهومة ) أي : قريبة من الأفهام لا غريبة وحشية ؛ فإنها لا ينتفع بها أكثر الناس » ( قصيرة ) لأن 
الطويلة تمل » وفي حديث مسلم : « أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة *““ بضم الصاد » وعبارة 
« المحرر » ك« الوجيز » : مائلة إلى القصر” ؛ أي : متوسطة كما عبر به فى « الروضة » 
ک« اصلھا ۲ ۰ وروی مسلم عن جابر بن سمرة قال : ( كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قصداً وخطبته قصداً )“ أي : متوسطة . 

( ولا يلتفت يميناً و ) لا ( شمالاً في شيء منها ) بل يستمر على ما تقدم من الإقبال عليهم إلى 
فراغها ؛ أي : يسن ذلك » ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له » ( ويعتمد على سيف أو عصاً 
ونحوه ) روىٰ أبو داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم قام في خطبة الجمعة متوكئًاً على عصاً أو 
قوس )* » وروي : أنه اعتمد على سيف » قال في « الكفاية » : وإن لم يثبت. . فهو في معنى 
القوس*““ » والحكمة في ذلك : الإشارة إلى أن هلذا الدين قام بالسلاح » ويستحب أن يكون ذلك 
فی يده اليسرى ؛ كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمی بالقوس » ويشغل يده اليمن بحرف 


. )۲۹٤/۲( روضة الطالبین ( ۳۱/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 
. )٠١١/١( المهذب‎ )۲( 

. ) ٤٤۷-٤٤٦/٤ ( المجموع‎ )۳( 

. )عن سیدنا عمار رضي الله عنه‎ ۸1٩ ( صحیح مسلم‎ )٤( 
. )۸٦( المحرر( ص ۷° ) › الوجيز‎ )( 

(0) روضة الطالبین ( ۳۲/۲ ) » الشرح الکبیر )۲۹١/۲(‏ . 


(۷) صحیح مسلم )۸٦11(‏ . 
(A)‏ سنن أآبي داوود ( ۱٠۹١‏ ) عن سيدنا الحكم بن حزن رضي الله عنه . 
)٩(‏ كفاية النبیه ( ۳٠١۲/٤‏ ) . 


۲۹١ 


ر کون لوس يتما د حو ( سُورة الإخلاًصٍ  )‏ ودا ف lT‏ 
وَبّادر الام للع المخرَاب م فراغه » وَيقراً في آلاًولّى EE‏ وفي ألنّانية 
( أَلمُتاذ فقينَ ) جَهراً e ESS NES ROS ASA AR ERE SE e E‏ 


المنبر » فإن لم يجد شيئاً مما ذكر . . جعل اليمن على اليسرى أو أرسلهما » ولا يعبث بهما » 
( ويكون جلوسه بينهما ) أي : الخطبتين ( نحو « سورة الإخلاص » ) أي : يسن ذلك › وقيل : 
يجب فلا يجوز أقل منه . . 

( وإذا فرغ ) من الخطبة ( . . شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه ) من 
الإقامة فيشرع في الصلاة » والمعنى في ذلك : المبالخة في تحقيق الموالاة التي تقدم وجوبها » وفي 
« شرح المهذب » : يستحب له أن يأخذ في النزول من المنبر عقب فراغها » ويأخذ المؤذنون"“ 
الإقامة » ويبلغ المحراب مع فراغ الإقامة . انتهئ" » ففيه تصريح باستحباب ما ذكر هنا » 
( ويقرأ ) بعد ( الفاتحة ) ( في الأول : « الجمعة » » وفي الثانية : « المنافقين » جهراً )أ للاتباع 
رواه مسلم بلفظ : ( كان يقرا )““ وهو ظاهر في الجهر » وروی هو أيضاً : آنه كان يقرأ في 
الجمعة : ( سبح اسم ربك الأعلى ) » و : ( هل أتاك حديث الغاشية شية * » قال في « الروضة » : 
کان يقرأ هاتين في وقت › a‏ وفيها ك« أصلها» : لو ترك 
( الجمعة ) في الأول . . قرأها مع ( المنافقين ) في الثانية » ولو قرأ ( المنافقين ) في الأول . . قرأ 
( الجمعة ) في الثانية ؛ كي لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين" . 


(1) في ( ب ) و(ه) و المجموع » : ( المؤذن) . 

. ) ٤٤6۹/٤ ( المجموع‎ )۲( 

(۳) قوله : ( يقرأ في الأولى « الجمعة » والثانية « المنافقين » جهراً ) لفظة : ( جهراً) من زوائد « المنهاج ٠‏ هنا 
وفي ( صلاة العيد ) . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ٤١‏ ) . 

. صحیح مسلم ( ۸۷۹ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٤( 

. صحیح مسلم ( ۸۷۸ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه‎ )٩( 

0) روضة الطالبين ( ٤٥/۲‏ ).. 

(۷) روضة الطالبین ( ٤٠٥/۲‏ ) » الشرح الکبیر )١٠١/۲(‏ . 


4¥ 


ر 
او 


[في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها] 
eg‏ 2 و 6 ر 2 o‏ ا © 
يسن الل لِحاضرهًَاء وقیل : لكل أحد» ووقتة : من الفجر ¢ وتقريبه من ذهابه 


ی ر ب مچ دږ د $ و ص ر2 ص 
فإن عجر . . يكم في ألأصَحٌ . وَمِنَ لمَسْنونِ : عسل أَلعيدِ وآلكسوف وألِاسْيَسَقاءِ » 


چ r‏ و 
ا 


صل » 


( فصل : يسن الغسل لحاضرها ) أي : لمن يريد حضور الجمعة وإن لم تجب عليه » ( وقيل : 
لكل أحد ) حضر أو لا » ويدل للأول حديث الشيخين : « إذا جاء أحدكم الجمعة. . فليغتسل °٠»‏ 
أي : إذا أراد مجيئها » وحديث ابن حبان وأبي عوانة : « من أتى الجمعة من الرجال والنساء. . 
فليغتسل “*" » وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب حديث : « من توضاً يوم الجمعة. . فبها 
ونعمت » ومن اغتسل . . فالغسل أفضل » رواه أبو داوود وغيره » وحسنه الترمذي » وصححه 
أبو حاتم الرازي" » وقوله : « فبها » أي : بالسنة أخذ ؛ أي : بما جوزته من الوضوء مقتصراً 
عليه » ( ونعمت ) الخصلة أو الفعلة »> والغسل معها أفضل › ويدل للثاني حديث الشيخين : 
« غسل الجمعة واجب على كل محتلم “““ أي : بالغ » والمراد : أنه ثابت طلبه ندباً ؛ لماتقدم . 

( ووقته : من الفجر ) لحديث الشيخين : « من اغتسل يوم الجمعة *“ وسيأتي تمامها » 
( وتقريبه من ذهابه ) إلى الجمعة ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الخرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال 
الاجتماع » ( فإن عجز ) عن الخسل ؛ لنفاد الماء بعد الوضوء أو لقروح في غير أعضائه ( . . تيمم ) 
بنية الغخسل ( في الأصح ) وحاز الفضيلة › والثاني - وهو احتمال للإمام"؟ » ورجحه الغزالي - : أنه 
لا يتيمم" ؛ لأن الغخرض من الغسل التنظيف وقطع الروائح الكريهة » والتيمم لايفيد هلذا 
الغرض . 

(ومن المسنون: غسل العيد والكسوف والاستسقاء) لاجتماع الناس لها كالجمعة» وسيأتي وقت 


. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۸٤٤ ( صحيح البخاري ( ۸۷۷ ) » صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح ابن حبان ( ۱۲۲۲ ) » مسند أبي عوانة ( ۲٥۹٤‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) سنن أبى داوود ( ٠١‏ ) » سنن الترمذي ( ٤4۷‏ ) » وأخرجه النسائي ( ۱٦۹١‏ ) »› العلل ( ٥٤١-٥٤١/۲‏ ) 
ا ۰ 

0© ا 0 م ا ی ری ری ا ع 

)0( صحيح البخاري ( ۸۸١‏ ) » صحيح مسلم ( ۸٥١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) نهاية المطلب ( ٥۲۹/۲‏ ) . 

(۷) الوجیز ( ص ۸۷) . 


4۸ 


لگ 


وَلغاسل أَلْمَيّتٍ » وَأَلْمَجنونِ وَأَلْمُعْمَى عَلَيّهِ ذا اقا » وَالکًا 
راما e‏ وَعَكَسَهُ ق ET‏ 


غسل العيد في بابه » قال في « شرح المهذب » في ( باب صلاة الكسوف ) : ويدخل وقت الغسل 
للكسوف بأوله""“ » (و ) الغسل (لغاسل الميت ) مسلماً كان أو كافراً » ذكره في « شرح 
المهذب »" لحديث : « من غسل ميتاً. . فليغتسل » رواه ابن ماجه » وحسنه الترمذي » وصححه 
ابن حبان"“ » والصارف للأمر عن الوجوب حديث : « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه » صححه الحاكم على شرط البخاري“ » ( والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ) روى 
الشيخان عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه في مرض موته › فإذا أفاق . . 
اغتسل ) » وقيس المجنون بالمغمى عليه » ( والكافر إذا أسلم ) لأمره صلى الله عليه وسلم 
قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم » وكذلك ثمامة بن أثال » رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما" » 
SS‏ بالخسل كما هو معلوم » وهلذا حيث لم يعرض 
له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض » فإن عرض له ذلك. . وجب عليه الغسل › 
ولا عبرة بغخسل مضل في الكفر في الأصح . 

(وأغسال الحج) وستأتي في بابه » ( وآكدها ) أي : الأغسال المسنونة : ( غسل غاسل الميت › 
ثم ) غسل ( الجمعة » وعكسه القديم ) فقال : آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت . 

( قلت : القديم هنا أظهر » ورجحه الأكثرون » وأحاديثه صحيحة كثيرة ) وهي أحاديث غسل 
الجمعة كما في « الروضة “" » منها : حديثا الشيخين السابقان أول الفصل » ( وليس للجديد 


. )٠٠/٠( المجموع‎ )1( 

(۲) المجموع (۲۳۲/۲) . 

(۳) سنن ابن ماجه ( ۱٤٩۳‏ ) » سنن الترمذي ( ٩4۳‏ ) » صحيح ابن حبان ( )۱١١١‏ عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)€( المستدرك ( ۳۸٦/١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما . 

) 8۸5 سح الخاری ( ۸۷ > یح من‎ )٥( 

(7) صحیح ابن خزیمة ( ۲٥۲‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۱۲٤١‏ ) عن سيدنا قيس بن عاصم رضي الله عنه » وصحیح 
ابن خزيمة ( ۲٠۲‏ ) » صحیح ابن حبان (۱۳۳۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » سنن الترمذي 
٩۰٩ (‏ ) » سنن أي داوود ( ٣١‏ ) . 

(۷) روضة الطالبين ( ٤١/۲‏ ) . 


1۹4 


حديث صحيح » والله أعلم ) يعني : من الأحاديث الطالبة لخسل غاسل الميت » بل اعترض في 
« شرح المهذب » على الترمذي في تحسينه للحديث السابق منها"“ » فعلىٰ تصحيح ابن حبان له 
أولى » ووجه الرافعي وغيره الجديد بأن للشافعي قديماً : بوجوب غسل غاسل الميت دون غسل 
الجمعة » واعترض بأن له قديماً : بوجوب غسل الجمعة أيضاً وإن كان هلذا غريباً وذاك مشهوراً › 
وعلم مما ذكر : أنه تردد في القديم في وجوب غسل غاسل الميت وندبه كما نبه عليه الرافعي" » 
وأسقطه من « الروضة » وذكر فيها من فوائد الخلاف : أن من معه ماء. . يدفعه لأولى الناس به › 
ووجد من يريده لغخسل الجمعة ومن يريده للغسل من غسل الميت › لأيهما يدفعى" ؟ 

( والتبكير إليها ) لحديث الشيخين : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أي : كغسلها- ثم 
راح ؛ أي : في الساعة الأول . . فكأنما قرب بدنة - أي : واحداً من الإبل - ومن راح في الساعة 
الثانية . . فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالئة . . فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة. . فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة. . فكأنما قرب بيضة » فإذا 
خرج الإمام. . حضرت الملائكة يستمعون الذكر “*“ » وروى النسائي : « في الخامسة كالذي 
يهدي عصفوراً » وفي السادسة بيضة “٠‏ . 

والساعات : من طلوع الفجر»ء وقيل: من طلوع الشمس» قال في « شرح المهذب » : فمن جاء 
في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها. . مشتركان في تحصيل أصل البدنة » أو البقرة أو غيرهما › 
ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر » وبدنة المتوسط متوسطة” ؛ يعني : وعلى هلذا القياس » 
وفي « الروضة » ك« أصلها » : المراد : ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه ؛ لتلا 
يستوي في الفضيلة رجلان جاء! في طرفي ساعة" » وليس المراد بها : الفلكية ؛ وإلا. . لاختلف 
الأمر باليوم الشاتي والصائف › وفي حديث أبي داوود والنسائي بإسناد صحيح كما قاله في « شرح 


. )٠٤١/١( المجموع‎ )١( 

(۲) الشرح الکبیر (۳۱۱/۲۔ ۳۱۲ ) ۔ 

(۳) روضة الطالبين ( ٤١/۲‏ ) . 

(€) صحيح البخاري ( ۸۸١‏ ) » صحيح مسلم ( ۸٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۵) سنن النسائي ( ٠٠۹١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )٤11/٤( المجموع‎ )١( 

(۷) روضة الطالبین ( ۲/ ٤٥-٤٤‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳٠٤١/۲‏ ) . 
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مَاشياً بسكينة » وَأن يَشتَغْل في طريقهِ وحضوره بقَرَاءةٍ أو ذكر » ولا يتخطى » ES‏ 


۶ 


المهذب » : « يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة *“ وهو شامل لجميع أيامه › وذكر الماوردي : أن 
الإمام يختار له أن يتأخر إلى الوقت الذي تقام فيه الجمعة ؛ اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه" . 

( ماشياً ) لا راكباً ؛ للحث ١‏ ذلك غر ٥‏ فی حدیث واه أصحاب ١‏ نر الأربعة» وحسنه 

: مع عير ه جي ر : ر 

الترمذي » وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين" . 

( بسكينة ) لحديث الشيخين : « إذا أتيتم الصلاة. . فعليكم بالسكينة *““ » وهو مبين للمراد من 
قوله تعالی : % انود لصوو من وم أَلْجُمْمَةٍَاسعوا ل در € أي : امضوا کما قریء به » وفي 
« الروضة » ك« أصلها » : تقييد المشي إلى الجمعة على سكينة بما لم يضق الوقت › وأنه لا يسع 
إلى غيرها من الصلوات أيضا“ . 

( وأن يشتغل في طريقه وحضوره ) قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) أو صلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم » والطريق مزيد على « المحرر » وغيره" ٠‏ وفي التنزيل  :‏ في بيوبت أن هه أن يح 
ويذكَر فما سمه ) وفي « الصحيحين » : ١‏ وإن أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه *" » 
وفي « صحيح مسلم » : « فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة. . فهو في صلاة ۸“ » ( ولا 
يتخطى )“ رقاب الناس ؛ للحث على ذلك مع غيره في حدیث رواه بو داوود » وصححه ابن حبان 


(1) سنن أبي داوود ۱٠٤6۸(‏ ) » سنن النسائي ۱۷٠۹(‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » انظر «المجموع» 
(1/٤ (‏ . 

(۲) الحاوي الكبير )٥١/۲(‏ . 

(۳) سنن آبي داوود ( ٠٤١‏ ) » سنن الترمذي ( ٤۹1‏ ) » سنن النسائي ( ۱1۹۷ ) › سنن ابن ماجه ( ۱۰۸۷ ) » 
صحیح ابن حبان (۲۷۸۱ ) » المستدرك (۲۸۲/۱) عن سيدنا أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام 
فاستمع ولم يلغ . . كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها “ . 

)€3 صحيح البخاري ( 1۳۸ ) » صحيح مسلم ( ٠٠‏ ) عن سيدنا بي قتادة رضي الله عنه . 

. ) ١٠١/۲ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٤٥ /۲ ( روضة الطالبین‎ )٥( 

(0) المحرر( ص ۷١‏ ) . 

)۷( صحيح البخاري ( 10۹ ) » صحيح مسلم ( 1٤٩‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۸) صحیح مسلم ( ٠١۲/٠۰۲‏ )عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

(4) قوله : ( ولا يتخطىٰ ) هو بلا همز من خطا يخطو خطوة . « دقائق المنهاج )( ص ٤١‏ ) . 


س 


ر کے ےر ۶ ت ا ع ef N e‏ 2 2 ا اس سر ق رت 
وان يتزيّن با حسن ياه › وَطيبٰ ¢ وَإِرَالة آلظفر وَآلرّيح . قلت : وّآن يَمَرَاً ( الكهف ) يَوْمَهَا 


والحاكم على شرط مسلم”" » قال في « الروضة » ك« أصلها » : إلا إذا كان إماماً أو كان بين يديه 
فرجة لا يصلها بغير تخط”'. . قال في « شرح المهذب » : فلا يكره له التخطي”" ؛ أما الإمام 
-وفرضه فيمن لم يجد طريقاً إلا به - فللضرورة » وأما غيره. . فلتفريط الجالسين وراء الفرجة 
بتركها » سواء وجد غيرها أم لا > وسواء كانت قريبة أم بعيدة » ولكن يستحب إن كان له موضع 
غيرها ألاً يتخطى » وإن لم يكن موضع وكانت قريبة بحيث لا يتخطئ أكثر من رجلين ونحوهما. . 
دخلها » وإن كانت بعيدة ورجا أن يتقدموا إليها إذا أقيمت الصلاة. . استحب له أن يقعد موضعه 
ولا يتخطى › وإلا. . فليتخط . 

( وأن يتزين بأحسن ثيابه وطيب ) لذكرهما في الحديث السابق في التخطي ٠‏ وأولى الثياب : 
البيض » فإن لبس مصبوغاً. . فما صبغ غزله ثم نسج كالبرد لا ماصبغ منسوجاً . 

( وإزالة الظفر ) والشعر ؛ للاتباع »› روی البزار في مسنده ) عن أبي هريرة : ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره » ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة ‏ » 
( والريح ) الكريهة كالصنان ؛ لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره . 

( قلت ) كما قال الرافعي في «الشرح » : (وأن يقرأ «الكهف » يومها وليلتها “ أي : 
لحديث : « من قرأ ( سورة الكهف ) في يوم الجمعة. . أضاء له من النور ما بين الجمعتين » رواه 
الحاكم وقال : صحيح الإسناد" » وحديث : « من قرأ ( سورة الكهف ) ليلة الجمعة. . أضاء له 


من النور ما بينه وبين البيت العتيق » رواه الدارمي في « مسنده ° . 


(۱) سنن ابي داوود ( ۱۱۱۸ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۷۹۰ ) » المستدرك ( ۲۸۸/۱ ) عن سیدنا عبد الله بن 
بسر رضي الله عنه قال : ( جاء رجل يتخطىٰ رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اجلس فقد 
ای 

(۲) روضة الطالبين ( ٤٦/۲‏ ) » الشرح الکبير ( ۳٠١/۲‏ ) . 

.(E/& ( المجموع‎ (۳) 

. )۸۲۹۱ ( مسند البزار‎ )٤( 

. ) ۳۱١/۲ ( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(7) المستدرك ( ۳۹۸/١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)۷( سند الدارمي ( ۳66 ) عن سيدا آي جد الخدري رضن اطا ة: 


۳۰۲ 


يكير ألذعَاءَ وَالصَلاةَ عَلَّى رَسُولِ آنه صلّى آله عَلَيْهِ وَسَلّمّ > وَيَحرْمٌ على ذي ألجُمُعَةٍ 
ألَسَاغل بالْبيّم وَعَيْره E DEAE DSR‏ 


( ويكثر الدعاء ) يومها ؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة » ففي حديث « الصحيحين » بعد ذكر 
يوم الجمعة : « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيعا . . إلا أعطاه إياه » وأشار بيده صلى الله 
عليه وسلم يقللها'“ » وفي رواية لمسلم : « وهي ساعة خفيفة “ » وورد تعيينها أيضاً» ففي 
حدیث : « E‏ 
حديث مسلم : « هي ما بين أن يجلس الإمام - أي : على المنبر - إلى أن تقضى الصلاة *““ أي 
يفرغ منها » قال في « شرح المهذب » بعد ذكر الحديثين وغيرهما : يحتمل ا 
بعض الأيام في وقت » وفي بعضها في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر » وقال فيه بعد ذكر 
أقوال التعيين بما ذكر وغيره : قال القاضي عياض : وليس معن هلذه الأقوال أن هلذا كله وقت 
لهلذه الساعة » بل المعن : أنها تكون في أثناء ذلك الوقت ؛ لقوله : ( وأشار بيده يقللها ) › 
قال : وهلذا الذي قاله القاضي صحيح » وذكر في « الروضة » في ( كتاب صلاة العيدين ) : أن 
الشافعي رضي الله عنه بلغه : أنه يستجاب الدعاء في ليلة الجمعة » وأنه استحب الدعاء فيه" . 

( و ) يكثر ( الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يوم الجمعة وليلتها ؛ لحديث : 
« أكثروا الصلاة على ليلة الجمعة ويوم الجمعة ؛ فمن صلى علي صلاة. . صلى الله عليه عشراً “٠‏ 
رواه البيهقي بإسناد جيد » وصحح ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين حديث : « إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة » فأكثروا من الصلاة علي فيه » . 

( ويحرم على ذي الجمعة ) أي : من تلزمه ( التشاغل بالبيع وغيره ) المزيد في « الروضة » : من 


(1) صحيح البخاري ( ٩۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ٠٤/۸٠١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 
I SRS (۲)‏ 
€3 ا بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما . 


. )٤۷١_٤۷١/٤( المجموع‎ )٥( 
. )۷٠١/۲ ( روضة الطالبين‎ )0( 


(۷) السنن الکبریٰ ( ۲٤۹/۳‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 
(۸) صحیح ابن حبان ( ٩4۱١‏ ) » المستدرك ( ۲۷۸/۱ ) عن سيدنا أوس بن أوس رضي الله عنه . 


۳ 


او ا ره ەر د وي 
مَنْ أدرك ركوع الثانية . . أدرك الجمعة eee nenn nnn‏ 


العقود والصنائع وغيرها"“ ( بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب ) قال تعال : لاود 
وة من يوم أَلْجُممَة سوا إل ذذ أي ودرأ اَي أي : اتركوه » والأمر للوجوب » وهو بالترك 
فيحرم الفعل » وقيس على البيع غيره مما ذكر ؛ لأنه في معناه في تفويت الجمعة » وتقييد الأذان 
ببين يدي الخطيب ؛ آي : بوقت كونه على المنبر ؛ لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما 
تقدم » فانصرف النداء في الآية إليه » فلو أذن قبل جلوس الخطيب على المنبر . . لم يحرم البيع كما 
قاله في « الروضة “ وكذا ما قيس به » قال فيها : وحرمته في حق من جلس له في غير المسجد › 
ما إذا سمع النداء فقام بقصد الجمعة فبايع في طريقه أو قعد في الجامع وباع . . فلا يحرم » صرح به 
في « التتمة » وهو ظاهر » لكن البيع في المسجد مكروه . انتهى . 

ولو تبايع اثنان أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر. . أثم الآخر أيضاً ؛ لإعانته على الحرام » 
وفي « شرح المهذب » عن البندنيجي وصاحب « العدة » : كره له » وهو شاذ » وفيه : إذا تبايعا 
ليسا من أهل فرض الجمعة. . لم يحرم بحال ولم يكره“ » ( فإن باع ) من حرم عليه البيع ( . 
صح ) بيعه ؛ لأن المنع منه لمعن خارج عنه ويقاس به غيره من العقود » ( ويكره ) التشاغل 
المذكور ( قبل الأذان ) المذكور ( بعد الزوال » والله أعلم ) بخلافه قبل الزوال فلا يكره » واقتصر 
في « الروضة » ك« أصلها » على البيع في الكراهة وعدمها . 


(فصل : من درك ركوع الثانية) من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم ( . . أدرك الجمعة ) 


(۱)( روضة الطالبين ( ٤١/١‏ ) . 
)۲( روضة الطالبين ( ۷/۲( . 
)۳( روضة الطالبين ( ٤١/١‏ ) . 


0©( ۱ لمجموع ٤۱۹/٤(‏ ) . 
)٥(‏ روضة الطالبین ( ۲/ ٤۷‏ ) » الشرح الکبیر )۳١١/۲(‏ . 


٤ 


ولغ :4 ينوي في آَقيدَائهِ اة E‏ 2 کک من ألْجُمَُةَ او عَيْرِهَا بحَدَثِ أو 
غيْره. . جَارَ آلاسْتَحْلاَف فى الأظهر E OE EY‏ 


أي : لم تفته ( فيصلي بعد سلام الإمام ركعة ) لإتمامها » قال صلى الله عليه وسلم : « من درك من 
صلاة الجمعة ركعة. . فقد أدرك الصلاة » » وقال : « من أدرك من الجمعة ركعة. . فليصل إليها 
أخرى » رواهما الحاكم » وقال في كل منهما : إسناده صحيح على شرط الشيخين"“ » قال في 
« شرح المهذب » : وقوله : « فليصل » هو بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام""“ وتقدم في الباب 
أن من لحق الإمام المحدث راكعاً. . لم تحسب ركعته على الصحيح فاستغنى به عن التقييد هنا بغير 
المحدث ٠‏ ( وإن أدركه ) آي : الإمام ( بعده ) أي : بعد ركوع الثانية ( .. فاتته ) الجمعة ؛ 
لمفهوم الحديث الأول ( فيتم بعد سلامه ) أي : الإمام ( ظهراً أربعاً ) وفيه حديث : « من أدرك 
الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة. . فليضف إليها أخرى » ومن لم يدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة. . فليصل الظهر أربعاً » رواه الدارقطني بإسناد ضعيف" » ( والأصح : أنه ينوي في اقتدائه 
الجمعة ) موافقة للإمام » والثاني : الظهر ؛ لأنها التي يفعلها . 


[حکم الاستخلاف في صلاة الجمعة] 


من صلى الركعة الأول مع الإمام ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا بالراجح : إنه لا تضر المفارقة. . 
أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام في الثانية . 

( وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها ) من الصلوات ( بحدث أو غيره ) كرعاف ( .. جاز ) له 
( الاستخلاف في الأظهر ) فيتم القوم الصلاة مقتدين بالخليفة من غير استئناف نية القدوة كما 
سياتي > والثاني يقول : يتمونها وحداناً ؛ ففي الجمعة : إن كان الحدث في الأولى. . يتمونها 
ظهراً » أو في الثانية . . فيتمها ظهراً من لم يدرك مع الإمام ركعة » وعلى الأول : قال الإمام : 


(۱( المستدرك ( ۲۹٠/١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) المجموع )٤۷١/٤(‏ . 
)۳( سنن الدارقطني ( ٠١/۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


وَلاً تلف لِلْجُمُعة إلا معد قيا پو قل حيو » وَلا بُ رط كَوئة حَضر ألْحْطْبة وَل ركع 
آلأولى في آلأصَح فيهما ‏ إن كان درك الأوى. . تمت جُمُعتهم ٠‏ وَإلاً. ف له دونه 
في الأصَحّ » وَبُراعي ألمَنبوق تَظم انلف » قدا صَلّى رَكعةً. . تشهد وَأشاد إِلَبهہ 
قارفو أو بنتظرُوا » DEE EEE AE SMES a‏ 


يشترط حصول الاستخلاف على قرب » فلو فعلوا على الانفراد ركناً. . امتنع الاستخلاف بعده" . 

( ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه ) لأن في استخلاف غير المقتدي ابتداء جمعة بعد 
انعقاد جمعة وذلك لا يجوز » ( ولا يشترط ) في جواز الاستخلاف ( كونه ) أي : المقتدي ( حضر 
الخطبة » ولا الركعة الأول في الأصح فيهما ) » وقيل : يشترط حضوره الخطبة وإن لم يسمعها 
وق : يشترط إدراكه الركعة الأول وإن لم يحضر الخطبة ( ثم ) على الأصح : ( إن كان أدرك ) 
الركعة ( الأولئ. . تمت جمعتهم ) أي : القوم الشامل له سواء أحدث الإمام في الأول أم في الثانية 
كما قاله في « المحرر » وغيره"“ » ( وإلا ) كأن اقتدى في الثانية ( . . فتتم ) الجمعة ( لهم دونه ) 
أي : غيره ( في الأصح ) لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهراً » والثاني : تتم ؛ لأنه صلى 
ركعة في جماعة » ( ويراعي المسبوق ) الخليفة ( نظم ) صلاة ( المستخلف › فإذا صلى ) بهم 
( ركعة. . تشهد ) جالساً ( وأشار إليهم ) بعد التشهد عند القيام ( ليفارقوه ) بالنية ويسلموا ( أو 
ينتظروا ) سلامه بهم » وهو الأفضل كما قاله في « شرح المهذب “ » ويأتي بثلاث ركعات أو 
ركعة على الخلاف » ولو اقتدى به مسبوق في الركعة التي صلاها بهم. . صحت له الجمعة ؛ بناء 
على صحة الجمعة خلف الظهر وهو الراجح » وتصح جمعتهم بكل حال ؛ لأن لهم الانفراد بالركعة 
الثانية فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر . 

وقوله : ( ليفارقوه. . . ) إلى آخره علة غائية للإشارة ؛ أي : فيكون بعدها وليس ناشئًاً عنها كما 
قيل » أما غير الجمعة. . فيجوز أن يستخلف فيها غير مقتد به عند الأكثرين بشرط ألا يخالفه في 
ترتيب صلاته ؛ كأن يستخلفه في الأول أو الثالئة من الرباعية » بخلاف الثانية والأخيرة ؛ لاحتياجه 
بعدهما إلى القيام وهم يحتاجون إلى القعود . 
(1) نهاية المطلب ( ٠١۷/۲‏ ) . 


. )۷١اص(ررحملا‎ )۲( 
. )٤۸۹/٤( المجموع‎ )۳( 


ك . ومن جم عَن الشُجُود نكن على نَا ل 


j 


قعل » وَإلاً.. حي ۰ آنه نظ » ولا وء بو » ثم إن تمك قبل ركو إمامه. . 
ECE NERE TEE E TT 2 Ss‏ 


ولو استخلف مقتدياً به في غير الأولىٰ. . جاز اتفاقاً كما قاله في « شرح المهذب “ » ويراعي 
الخليفة نظم صلاة الإمام ؛ ففي استخلافه في ثانية الصبح يقنت فيها » ويقعد للتشهد ويأتي به كما 
صرح به في « شرح المهذب “ » ثم يقنت في ثانيته لنفسه » وعند قيامه إليها يفارقونه بالنية 
ويسلمون » أو ينتظرون سلامه بهم وهو الأفضل كما قاله في « التحقيق “" » وإن لم يعرف 
المسبوق نظم صلاة الإمام . . ففي استخلافه قولان : قال في « الروضة » : أرجحهما دليلاً »> وفي 
ORE TE‏ 
المأمومين إذا أتم الركعة : فإن هموا بالقيام. . قام » وإلا. . قعد » (ولا يلزمهم استئناف نية 
RE e o‏ 
دوام الجماعة » والثاني يقول : بخروجه من الصلاة صاروا منفردين . 

( ومن زحم عن السجود ) على الأرض مع الإمام في الركعة الأول من الجمعة ( فأمكنه على 
إنسان ) مثلاً كظهره أو رجله ( . . فعل ) ذلك لزوماً ؛ لتمكنه من سجود يجزئه » وقد روى البيهقي 
بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال : ( إذا اشتد الزحام. . فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه )“ » ولا بد في إمكانه من القدرة على رعاية هيئة الساجد ؛ بأن يكون على مرتفع والمسجود 
عليه في منخفض » وقيل : لا يضر الخروج عن هيئة الساجد ؛ للعذر » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكنه 
السجود على شيء مع الإمام ( . . فالصحيح : أنه ينتظر ) التمكن منه › ( ولا يومىء به ) لقدرته 
عليه » والثاني : يومىء به أقصى ما يمكنه كالمريض للعذر › والثالث : يتخير بينهما » ( ثم ) على 
الصحيح : ( إن تمكن ) منه ( قبل ركوع إمامه ) في الثانية ( .. سجد » فإن رفع ) من السجود 
( والإمام قائم . . قرأ ) فإن ركع الإمام قبل إتمامه ( الفاتحة ). . ركع معه على الأصح الاتي في 


. ) ٤۸۹-٤۸۸ ( المجموع‎ )۱( 

. )۲١٠/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) التحقیق ( ص٣٣۲‏ ) . 

. ) ٠١/۲ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲٠۲/٤ ( المجموع‎ )٤( 
. ) ۲٦٦ص‎ ( التحقیق‎ )( 

0) السنن الکبریٰ (۱۸۳/۳) . 


yT a‏ قات الجمعة . وإن ل كه 
8 حم تی ركع َلمَامٌ. . قفي قول : يُراعي نظم نفس › وَألاَظْهَرٌ : أنه ركع مَعَهّ» 

بحسب رُكوعُة الأول في الأصَح  E‏ و ا و 
ها اشنا في الاخ : > فلو سَجَدَ على ترتيب نفسه عالما بان وَاجبة ألْمَُابعَة. . بَطْلَّت 


صَلاتة ء ون سي او جَهلَ . . لم خب وة الأول ET‏ 


قوله : ( أو راكع . . فالأصح : يركع ) معه ( وهو كمسبوق ) لأنه لم يدرك محل القراءة › والثاني : 
لا يرکع معه ؛ لأنه مؤتم به في حال قراءته » بخلاف المسبوق . . فيتخلف ويقراً ويسعیٰ خلفه وهو 
متخلف بعذر . 

( فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم. . وافقه فيما هو فيه ) كالمسبوق ( ثم صلىٰ ركعة 
بعده ) وبهلذا قطع الإمام"“ » وحكى غيره معه الوجه السابق : أنه يشتغل بترتيب صلاة نفسه » 
( وإن كان سلم. . فاتت الجمعة ) لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام » بخلاف ما إذا رفع رأسه من 
السجود فسلم الإمام في الحال. . فيتم في هلذا الجمعة وفيما قبله الظهر . 

( وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ) في الثانية ( .. ففي قول : يراعي نظم ) صلاة 
( نفسه ) فيسجد الآن » ( والأظهر : أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح ) لأنه أت به 
وقت الاعتداد بالركوع » والثاني للمتابعة » ( فركعته ملفقة من ركوع الأول وسجود الثانية ) الذي 
أت به ( وتدرك بها الجمعة في الأصح ) لصدق الركعة في الحديث السابق بها » والثاني يقول : لا ؛ 
لنقصها » ومقابل الأصح السابق : يحسب ركوعه الثاني دون الأول ؛ المدة بينه وبين 
السجود » وعلى هلذا : تدرك الجمعة بهلذه الركعة جزماً » ( فلو سجد على ترتيب ) صلاة ( نفسه 
غالا با ولاج الكهمة ف الركرم على القرن الأعير كلذلف ٠.‏ بك ملكت ران تي ) 
ذلك المعلوم عنده ( أو جهل ) ذلك ( . . لم يحسب سجوده الأول ) لمخالفته به الإمام » ولا تبطل 
به صلاته ؛ لعذره » (فإذا سجد ثانياً. . حسب ) هلذا السجود » قاله الغزالي“ كالإمام 
والصيدلاني» وهم المراد في قول «المحرر»: فالمنقول: أنه يحسب به ؛ أي : فتكمل به الركعة. 


. ) ٤۹١/۲ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ٤۹١-٤۹٤/۲ ( الوجيز ( ص ۸9 ) » نهاية المطلب‎ )۲( 
. ) ۷۲ المحرر ( ص‎ (۳) 


رھ و و و و ی ا ا EET‏ 
وَآلأصَحٌ : إذرَاك ألجْمُعَة بهلذه ألرّكعة إذا كمُلتِ ألسَجدَتانِ قبل سَلام ألإمَام » ولو تخلف 


بألسُّجُود اسيا حى ركع أَلإمَامٌ للثانية . . ركع مَعَه على ألمَذْهَب . 


( والأصح : إدراك الجمعة بهلذه الركعة ) الملفقة من ركوع الأول وسجود الثانية ؛ لما تقدم 
( إذا كملت السجدتان ) فيها ( قبل سلام الإمام ) بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه» وبحث الرافعي 
فيما ذكر عن الخزالي وغيره بأنه إذا لم بحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة. . وجب ألاً 
يحسب والإمام في ركن بعد الركوع » قال : والمفهوم من كلام الأكثرين : ألا يحسب له شيء مما يأتي 
به علىٰ غير سبيل المتابعة» وإذا سلم الإمام.. سجد سجدتين؛ لتمام الركعة ولا يكون مدركا 
للجمعة"“» وسكت على ذلك في «الروضة » » وقال في « شرح المهذب » : قطع به المصنف 
والجمهور" › ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجداً فتابعه في سجدتيه. . حسبتا له وتكون 
ركعته ملفقة . 

( ولو تخلف بالسجود ) في الأول ( ناسياً ) له ( حتى ركع الإمام للثانية ) فذكره ( .. ركع معه 
على المذهب ) أي کما صرح به في « المحرر » على القول الأظهر الذي قطع به بعضه" › 
والقول الثاني : يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم » وفرق القاطع بالأول بأنه مقصر بالنسيان » قال 
الروياني : وطريق القطع أظهر““ . 

[فيمن زحم عن السجود في غير الجمعة] 

لو زحم عن السجود في غير الجمعة حتى ركع الإمام في الثانية . . ففيه القولان” › وقيل : يركع 
معه قطعاً » وقيل : يراعي نظم صلاة نفسه قطعاً » وإنما ذكروا الزحام في ( باب الجمعة ) لأنه فيها 
أكثر . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲۷۸/۲) . 

. ) ٤۸۳/٤ ( المجموع‎ )۲( 

)۳( المحرر( ص ۷۲ ) . 

. )۱١۹/۳( بحر المذهب‎ )٤( 

. ) في ( ب ) : ( أحدهما يراعي نظم صلاة نفسه والأظهر أنه يركع معه‎ )٥( 


۳۹ 


ا 
6-1 


هي أَنوَاعٌ : ألأول : يون لدو في آلقبلة » فيرتبُ ب الاما قوم ين ولي بهم ء إا 


ھر 


ا ی و 


وَسَجَدَ مَهُ في الثاني من حرس ولا > وَحَرَسَ الاَحَرون » قدا جَلْسَ .. سَجد من حرس 
تشه اَن وَسَلم » َهَلذهِ صَلاَة رَسُولِ اه صلی اه عله وَسَلّمّ بعْسْقَانَ » ولا 
فيهمَا فرقَتَا صف . . جار » وَكذا فرقة في لاص . aA naa a A‏ 


( باب صلاة الخوف ) 

أي : كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على 
ما سيأتي بيانه . 

( هي أنواع ) أربعة كما سيأتي : 

( الأول ) ما يذكر في قوله : ( يكون العدو في ) جهة ( القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي 
بهم » فإذا سجد. . سجد معه صف سجدتيه وحرس صف » فإذا قاموا. . سجد من حرس ولحقوه › 
وسجد معه في الثانية من حرس أولاً وحرس الآخرون » فإذا جلس. . سجد من حرس وتشهد 
بالصفين وسلم » وهلذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان ) رواها مسلم'“ ذاکراً فیها 
سجود الصف الأول في الركعة الأول » والثاني : في الثانية » وعبارة « المنهاج » ك« المحرر » 
صادقة بذلك وبعكسه"“ وهو جائز أيضاً » ويجوز فيه أيضاً أن يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني 
ويتأخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم ؛ بأن يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في 
التقدم بين اثنين » وهل هذا التقدم والتأخر أفضل أو ملازمة كل واحد مکانه أفضل ؟ وجهان » 
والأول موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور » ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس صفان . 
( ولو حرس فيهما ) أي : في الركعتين ( فرقتا صف ) على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة ( . 
جاز » وكذا فرقة في الأصح ) › والثاني : لا تصح صلاة هلذه الفرقة ؛ لزيادة التخلف فيها على 


(۱) صحیح مسلم ( ۸٤٩‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۲) منهاج الطالبين ( ص ۱۳۸ ) » المحرر ( ص ۷۲) . 


1۰ 


ي : يکو في يرما » صي مَرتين » کل م فرق » وهَلِ م دة رَسول انه صلى أ 
عليه وَسَلّمَ ببطن تَخْلٍ . ألَالتُ : أو تقفُ رة في وَجُهه ويْصلي بفرقة رَكعَةَ » ذا فام 
eT‏ م دعبت إلى وجه » وجَاء لوقون تافندزا ب صن بهم اة » 


ذا و ا توا انكمم وَلَحقَوهُ ا بهم » هَل ه صلا رَسُول الله 
E‏ ا ا فصل مِنْ بطْنِ تخل » > ويَقراً أَلإمَامٌ في 


i ROR EEE e E o o EGA E a nê › ننظاره آل ليه ويشود‎ 


ما في الحديث » ودفع بأن الزيادة لتعدد الركعة لا تضر » وعسفان : قرية على مرحلتين من مكة 
بقرب خليص . 
( الثاني ) من الأنواع : مايذكر في قوله : ( يكون ) العدو ( في غيرها) أي : غير القبلة 
( فيصلي ) الإمام بعد جعله القوم فرقتين إحداهما في وجه العدو ( مرتين ؛ كل مرة بفرقة ) تذهب 
المصلية أولاً إلى وجه العدو » وتأتي الأخرى فيصلي بها تلك الصلاة وتكون له نافلة » ( وهلذه 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ) رواها الشيخان" » وهي وإن جازت في غير 
الخوف. . ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم » وخوف هجومهم عليهم في الصلاة › 
وسواء كانت ركعتين أم ثلاثاً أم أربعاً . 

والنوع ( الثالث ) ذكره في قوله : ( أو تقف فرقة في وجهه ) أي : العدو ( ويصلي ) الإمام 
( بفرقة ركعة » فإذا قام للثانية. . فارقته ) بالنية ( وأتمت وذهبت إلى وجهه ) آي : العدو ( وجاء 
الواقفون ) والإمام منتظر لهم ( فاقتدوا به فصلى بهم الثانية › فإذا جلس للتشهد. . قاموا فأتموا 
ٹانيتهم ) وهو منتظر لهم ( ولحقوه وسلم بهم » وهلذه صلاة رسول الله صلی اله عليه وسلم بذات 
الرقاع ) رواها الشيخان أيضا » ( والأصح : أنها أفضل من ) صلاة ( بطن نخل ) لسلامتها عما 
في تلك من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه » والثاني : عكسه ؛ لأن الاقتداء في كل الصلاة 
أفضل منه في بعضها » وبطن نخل وذات الرقاع : موضعان من نجد . 

(ويقرأ الإمام في انتظاره) الفرقة (الثانية) في القيام ( الفاتحة ) والسورة » ( ويتشهد ) في انتظارها 
في الجلوس » وبعد لحوقها في القيام يقرأ من السورة قدر ( الفاتحة ) وسورة قصيرة ثم يركع › 
(1) صحيح البخاري ( ٤۱۳۷‏ ) » صحيح مسلم ( ۸٤۳‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 


وسلم يوم ذات الرقاع صلىٰ صلاة الخوف : 


۳1١ 


› ميع فى الأظهر‎ yT 


1 ر 


( وفي قول : يؤخر ) القراءة والتشهد ( لتلحقه ) فتدركهما معه » ويشتغل هو بما شاء من الذكر 
والتسبيح إلى لحوقها » وقطع بعضهم بالأول » والقطع به في التشهد هو الراجح في « الروضة » 
ك« أصلها “*'“ نظراً إلى أن المعنى الذي أخرت القراءة له في قول : التسوية بين الفرقتين في القراءة 
بهما » وهلذا المعنى لا يجيء في التشهد » وما ذكر في الصلاة الثنائية . 

( فإن صلى مغرباً. . فبفرقة ركعتين » وبالثانية ركعة » وهو أفضل من عكسه ) الجائز أيضاً ( في 
الأظهر ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية » والثاني : عكسه أفضل ؛ 
لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم » ( وينتظر ) الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية 
( في ) جلوس ( تشهده أو قيام الثالثة وهو ) أي : انتظاره في القيام ( أفضل في الأصح ) لأنه محل 
للتطويل » بخلاف جلوس التشهد الأول » والثاني : انتظاره في الجلوس معه 
الركعة من أولها كالفرقة الأولى لى » وتبع الشيخ هنا « المحرر EEN‏ ا 
« الروضة » ك« أصلها » في حكايته قولين" » وهل يقراً الإمام في انتظاره في القيام أو يشتغل 
بالذكر ؟ فيه الخلاف السابق » قال في « شرح المهذب » : وكذا الخلاف في أنه يتشهد في انتظارهم 
بعد قوله : إن الفرقة الأولى إنما تفارقه بعد التشهد ؛ لأنه موضع تشهدهم*“ . 

( أو ) صل ( رباعية ) بأن كانوا في الحضر أو أرادوا الإتمام في السفر ( . . فبكل ) من الفرقتين 
( ركعتين ) ويتشهد بهما » وينتظر الثانية في جلوس التشهد » أو قيام الثالثة وهو أفضل كما تقدم › 
( فلو صل ) بعد جعلهم أربع فرق ( بكل فرقة ركعة ) وفارقته كل فرقة من الثلاث وأتمت وهو منتظر 
فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية » وفراغ الفرقة الثانية في تشهده » أو قيام الثالثة » وفراغ الثالثة في 
قيام الرابعة » وفراغ الرابعة في تشهده الآخر فسلّم بها ( .. صحت صلاة الجميع في الأظهر ) 


(1) روضة الطالبین ( ۲/ ٥٤-٥۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۲۸/۲) . 


(۲) المحرر(ص "۷۳ ) . 
(۳) روضة الطالبين ( ٠١/۲‏ ) . 


0 السجمرع ۳5۹/27( : 


۴1۲ 


ہے ەوو 


وَسَهو كَل رة مَحمُول في أولاَهُم وَكَذًا ايب ألانية في آلأصَحَ » لا انيه آلأولّن . وسهوه 
في الأول يَلْحَقٌ أَلْجَمِيَ › رفي آلثانية لا يَلحَن آلأَوَلينَ . وَيْسَنٌ حمل ألسلاًح في هَلذِءِ 


والثاني : تبطل صلاة الإمام ؛ لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات 
الرقاع كما سبق » وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا بطلان صلاة الإمام » والثالث : تبطل صلاة 
الفرق الثلاث ؛ لمفارقتها قبل انتصاف صلاتها » على خلاف المفارقة في صلاة النبي صلى الله عليه 
وسلم المذكورة ؛ فإنها بعد الانتصاف » والرابع : ذكره في « الروضة » : تبطل صلاة الجميع" › 
وأسقط قول « المحرر » في جواز ما ذكر إذا مست الحاجة إليه"“ الذي نقله في « الشرح » عن 
الإمام" » ولم يتعقبه في « الروضة “*““ لما قال في « شرح المهذب » : لم يذكره الأكثرون › 
والصحيح : عدم اشتراطه“ » وبقية كلام الإمام : أنه إن لم تكن حاجة. . فهو كفعله في حال 
الاختيار"“ » ويقاس بما ذكر المغرب إذا صلى بكل فرقة ركعة . 

( وسهو كل فرقة ) من الفرقتين في الثنائية ( محمول في أولاهم ) لاقتدائهم فيها » والمقتدي 
يحمل سهوه الإمام » ( وكذا ثانية الثانية ) سهوهم فيها محمول ( في الأصح ) لاستمرار اقتدائهم 
بانتظار الإمام لهم » والثاني يقول : انفردوا بها حسا » ( لا ثانية الأول ) لمفارقتهم الإمام أولها . 

(وسهوه) أي : الإمام (في الأول يلحق الجميع) فتسجد الأول آخر صلاتها » وكذا الثانية وإن لم 
يسجد الإمام » ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولين ) لمفارقتهم له قبل سهوه ويلحق الآخرين 

( ويسن حمل السلاح ) كالسيف والرمح والقوس والنشاب » بخلاف الترس والدرع ( في هلذه 
الأنواع ) الثلاثة من الصلاة ؛ احتياطا » ( وفي قول : يجب ) قال تعالى : « وَليأخدُوا أَسَلِحتََمَ 4 
وقطع بعضهم بالأول »> وبعضهم بالثاني » وهما في الطاهر › فالنجس ؛ كسيف عليه دم » أو سقي 
سماً نجساً » ونبل بريش ميتة. . لا يجوز حمله » وكذا البيضة المانعة من مباشرة الجبهة » ويكره 
حمل ما يتأذىٰ به أحد ؛ كالرمح في وسط القوم » ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهراً. . 


. )٠٥١/۲( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) المحرر( ص ۷۳) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۳٠/۲‏ ) » نهاية المطلب ( ٥۷۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٠٥۷-٥١٦/۲‏ ) . 

. )۳٠١/٤( المجموع‎ )٥( 

(0) نهاية المطلب ( ٥۷۹/۲‏ ) . 


1۳ 


Gr‏ م 


الراب : آن لتحم لقال أو يَشْتَدً لوف فصي كيف امك راکب وَمَاشيا » وَيُعْذرٌ في ترك 
ألقَبلة » وكا آلأعْمَال ألْكثيرة لِحَاجَة في ألأَصَحٌ » لا صِيَاح › وَيلقي ألسَادَحَ دا دمي » فن 
َر . أمْسَكه » ولا قَضاءَ في آلأظهُر » E E‏ 


وجب على الأول أيضاً » ويجوز ترك الحمل للعذر ؛ كمرض أو مطر » قال الإمام : ووضع السيف 
مثلاً بين يديه كحمله إذا كان مد اليد إليه في السهولة كمدها إليه وهو محمول" . 

( الرابع ) من الأنواع بمحله (: أن يلتحم القتال) فلم يتمكنوا من تركه بحال» ( أو يشتد الخوف ) 
وإن لم يلتحم القتال فلم يأمنوا العدو لو ولوا عنه أو انقسموا ( . . فيصلي ) كل منهم ( كيف أمكن 
راكباً وماشياً ) ولا يؤخر الصلاة عن الوقت » قال تعالى : إن متم وجالا أو ركبا ) » ( ويعذر 
في ترك ) استقبال ( القبلة ) بسبب العدو ؛ للضرورة » فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال 
الزمان. . بطلت صلاته »> ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة ؛ كالمصلين حول 
الكعبة » قال في « الروضة » عن الأصحاب : وصلاة الجماعة في هلذه الحالة أفضل من الانفراد 
كحالة الأمن » ( وكذا الأعمال الكثيرة ) كالطعنات والضربات المتوالية يعذر فيها ( لحاجة ) إليها 
( في الأصح ) قياسا على ما في الآية من المشي والركوب ٠‏ والثاني : لا ؛ لعدم ورود العذر بها › 
والثالث : يعذر فيها بدفع أشخاص دون شخص واحد ؛ لندرة الحاجة إليها في دفعه » ( لا صياح ) 
أي : لا يعذر فيه ؛ لعدم الحاجة إليه » ( ويلقي السلاح إذا دمي ) حذراً من بطلان صلاته » وفي 
« الروضة » ك« أصلها » : أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال 
ذلك" » ( فإن عجز ) عما ذكر شرعا ؛ بأن احتاج إلى إمساكه ( .. أمسكه ولا قضاء ) للصلاة 
حينئذ ( في الأظهر ) ونقل الإمام عن الأصحاب : أنه يقضي ؛ لندور عذره ؛ أي : دمي السلاح »› 
ومنع لهم ندوره وقال : هو عام »> وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس › 
وقال : هلذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره^“ > قال الرافعي : فجعل 
الأقيس نفي القضاء » والأشهر : وجوبه » واقتصر في « المحرر » على الأقيس » ولم يزد في 


. ) ٥۸۹/۲ ( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ( ٠١/۲‏ ) . 

() روضة الطالبین ( ٦۱/۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤١/۲‏ ) . 
)٤(‏ نهاية المطلب ( ٥۹٤-٥۹۳/۲‏ ) . 

. )٤١/۲( الشرح الکبیر‎ )٥( 

. )۷٤ص(ررحملا‎ )1( 


1€ 


ن عَجَرَ عن ُکوع أو سُجُوو. e E‏ في کل قتا وَهَزيمَةٍ 


اين » ورب ين ريو وسيل وس وريم عند إت ر وخوؤف حبس › 
کک حاف قوت ْح » ولو صَلَوا لسراو نوه عَدوَاً فان بخلاًفٍ 


« الروضة » على كلام الإمام شيا“ » وقال في « شرح المهذب » قبله : ظاهر كلام الأصحاب : 
القطع بوجوب الإعادة"“ . 

(فإن عجز عن ركوع أو سجود. . أومأ) بهما » ( والسجود أخفض ) من الركوع في الإيماء بهما. 

( وله ذا النوع ) أي : صلاة شدة الخوف ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) أي : لا إثم فيهما ؛ 
كقتال أهل العدل لأهل البغي » وقتال الرفقة لقطاع الطريق » بخلاف عكسهما » وكهرب المسلم في 
قتال الكفار من الثلاثة > بخلاف ما دونها »> ( وهرب من حريق وسيل وسبع ) إذا لم يجد معدلا 
عنه » ( وغريم عند الإعسار وخوف حبسه ) بألا يصدقه المستحق وهو عاجز عن بينة الإعسارء 
( والأصح: منعه لمحرم خاف فوت الحج ) بفوت وقوف عرفة لو صل متمكناً ؛ لأنه لم يبخف فوت 
ما هو حاصل كفوت النفس » والثاني يقول : الحج بالإحرام كالحاصل والفوات طارىء عليه › 
وعلى الأول : وجهان : أحدهما : يؤخر الصلاة ويحصل الوقوف ؛ لأن قضاء الحج صعب وقضاء 
الصلاة هين » والثاني : يصلي متمكناً على الأرض ويفوت الحج ؛ لعظم حرمة الصلاة » وهلذا 
أشبه في « الشرح الكبير “ وأقرب في « الصغير » » وقال في « الروضة » : الصواب : الأول . 

( ولو صلوا ) هلذا النوع ( لسواد ظنوه عدواً فبان بخلاف ظنهم ) كإبل أو شجر ( . . قضوا في 
الأظهر ) لتركهم فروضا من الصلاة بظنهم الذي تبين خطؤه » والثاني : لا يجب القضاء ؛ لوجود 
الخوف عند الصلاة » وقد قال تعالى : إن جِفْتَمُ الا أو رَكَباتا € وسواء في جريان القولين كانوا 
في دار الحرب أم دار الإسلام » استند ظنهم إلى إخبار أم لا > وقيل : إن كانوا في دار الإسلام أو لم 
يستند ظنهم إلى إخبار. . وجب القضاء قطعاً . 


G2 7‏ اد 
RR FF‏ 


. ) ٦١/١ ( روضة الطالبين‎ )١( 

. )۴۷١/٤( المجموع‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر ( ۲/ ١٤۳۔١٤۳‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٦۳/١‏ ) . 
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[فیما يجوز لبسه وما لا يجوز] 
حرم على لجل سمال ألْحرير يفرش وَعَبْرهِ » وَيجل رأة ا سه » وَالأصَُ : ا 
ر ي . فلت : لصح : جل آفترًاشها » وَبه فطع راون 


وغبرحُم واه آَم . وجوز ا اللضرورة كر وَبرْدِ مُهلكيْنِ َو فأو حَرْب وَل 


( فصل : يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ) كلبسه والتدثر به » واتخاذه ستراً ؛ 
روى الشيخان عن حذيفة حديث : « لا تلبسواالحرير ولا الديباج » وروى البخاري عنه أيضاً : 
( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه )" » ( ويحل 
للمرأة لبسه ) لحديث : « أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحرم على ذكورها » قال الترمذي : 
حسن صحيح » والخنثٰ كالرجل › ( والأصح : تحريم افتراشها ) إياه ؛ لأنه ليس في الفرش 
ما في اللبس من التزين للزوج المطلوب ٠‏ ( وأن للولي إلباسه الصبي ) إذ ليس له شهامة تنافي خنولة 
الحرير بخلاف الرجل . 

( قلت : الأصح : حل افتراشها ) إياه ( وبه قطع العراقيون وغيرهم › والله أعلم ) لإطلاق 
الحديث السابق » والوجه الثاني : في الصبي ليس للولي إلباسه الحرير » بل يمنعه منه كغيره من 
المحرمات » والثالث : الأصح في « الشرح » : له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها ؛ کي 
لا يعتاده"“ » وتعقبه في « الروضة » بأن الأصح : الجواز مطلقاً - كما في « المحرر * - قال : 
ونص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق 
به الحرير" . 

( ويجوز للرجل لبسه للضرورة ؛ كحر وبرد مهلكين » أو فجأة حرب ولم يجد غيره › 
وللحاجة ؛ كجرب وحكة ودفع القمل ) روى الشيخان عن أنس : ( أنه صلى الله عليه وسلم رخص 


)1( صحيح البخاري ( ٥٤۲٩‏ ) » صحيح مسلم ( ۲۰۹۷ ) . 
(۲) صحيح البخاري ( 5۸۳۷ ) . 


)۳( سنن الترمذي ( ٠۷٠١‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
)٤(‏ الشرح الکبیر )٠١۷/۲(‏ . 

(0) المحرر( ص٤۷‏ ) . 

0) روضة الطالبين ( ٦۷/۲‏ ) . 


۳1١ 


وَللقتَال يباج 5 قوم ف e‏ ويرم ا من ريسم غر إن SF‏ رن 


الإنريسم » وجل كمه ٠‏ وَكدّا إن توا في الأّصَحَ . وجل ما طرَر او طرف بير قذرَ 
ادع » لبس الوب اجس في غير صلا ونَحْوهًا ء جلد كلب وختزير إلا ِضَرُورة 


لعبد الرحملن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ؛ لحكة كانت بهما )' » وأنه رخص لهما 
لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير » وسواء فيما ذكر السفر والحضر » و( فجاءة ) بضم الفاء 
وفتح الجيم والمد » وبفتح الفاء وسكون الجيم › ( وللقتال ؛ كديباج لا يقوم غيره مقامه ) في دفع 
السلاح ؛ قياساً على دفع القمل › ( ويحرم المركب من إبريسم ) أي : حرير ( وغيره إن زاد وزن 
الإبريسم » ويحل عكسه ) تغليباً للأكثر فيهما » ( وكذا ) يحل ( إن استويا ) وزنا ( في الأصح ) 
والثاني : يغلب الحرام » و( إبريسم ) بفتح الهمزة والراء »> وبكسرهما » وبكسر الهمزة وفتح 
الراء . 

( ويحل ما طرز » أو طرف بحرير قدر العادة ) في التطريف » وقدر أربع أصابع في الطراز كما في 
« الروضة » و« أصلها ““ : فإن جاوز ذلك. . حرم ؛ روى مسلم عن عمر رضي الله عنه : ( نه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين › أو ثلاث » أو أربع ° » 
وروی مسلم أيضا عن أسماء بنت أبي بكر : ( آنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من 
ديباج » وفرجاها مكفوفان بالدّيباج )“ واللَْنة بكسر اللام وسكون الموحدة بعدها نون : رقعة في 
جيب القميص ؛ أي : طوقه » وفي رواية لأبي داوود : ( مكفوفة الجيب والكمين والفرجين 
بالديباج ) » والمكفوف : الذي جعل له كفة - بضم الكاف -أي : سجاف . 

( و ) يحل ( لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها ) كالطواف مطلقاً » بخلاف لبسه في 
ذلك » وهو فرض فيحرم؛ لقطعه الفرض بخلاف النفل» ( لا جلد كلب وخنزير ) أي : لا يحل لبسه 
( إلا لضرورة ؛ كفجأة قتال ) ولم يجد غيره ؛ لأن الخنزير لا يحل الانتفاع به في حياته بحال » وكذا 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۹۱۹ ) » صحیح مسلم (۲۰۷۳) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۸/۲ ) › الشرح الکبیر ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱١/۲۰۹۹‏ ) . 

. )۱۰/۲۰۹۹( صحیح مسلم‎ )٤( 

. عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما‎ ) ٠٠٥٤ ( سنن أبي داوود‎ )٥( 


1¥ 


د الد 


وكذا جلد ألْمَبَة في ألاَصحّ i rE‏ سَتَصباح بألدٌ هن التجر على ألْمَشهُور . 


الكلب إلا لأغراض مخصوصة » فبعد موتهما أولى › ( وكذا جلد الميتة ) لا يحل لبسه إلا لضرورة 
( في الأصح ) كجلد الكلب » والثاني : يحل مطلقاً » بخلاف جلد الكلب ؛ لغلظ نجاسته . 

( ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور ) سواء عرضت له النجاسة كالزيت أم لا ؛ 
كودك الميتة » والثاني : لا ؛ لما يصيب بدن الإنسان وثيابه من الدخان عند القرب من السراج › 
وأجيب بأنه قليل معفو عنه » وروى الطحاوي في « بيان المشكل » عن أبي هريرة : سل النبي 
Sy‏ 
فألقوه » وإن کان مائعاً. . فاستصبحوا به » أو « فانتفعوا به »' وقال : إن رجاله ثقات » وروی 
الدارقطني : « استصبحوا به ولا تأکلوه » وسنده ضعيف“ . 


(۱) شرح مشکل الآثار ( ٥٣٥٤‏ ) . 
(۲) سنن الدارقطني ( /٤‏ ۲۹۲ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۳1۸ 


ِي ر ر 
‌ قف EO‏ ار 1 أ 
هما » اير منم کیرات قف بين ل 
کک E‏ : ( کان اش ولد شه رل واش 


إل 
پحسن ٍ 


ويقراً » وكير في ألّانية حمسا قبل أَلْقَرَاءَةٍ » وَيَرَفْع يديه في أَلْجَمِيع › A‏ 
( باب صلاة العيدين ) عيد الفطر وعيد الأضحى 

( هي سنة ) مؤكدة ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم » ( وقيل : فرض 
كفاية ) نظراً إلى آنها من شعائر الإسلام » فإن تركها أهل بلد. . قوتلوا على الثاني دون الأول » 
( وتشرع جماعة ) كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم » (وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ) 
ولا يخطب المنفرد » ويخطب إمام المسافرين » ( ووقتها : ما بين طلوع الشمس وزوالها » ويسن 
تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقيل : إنما يدخل 
وقتها بالارتفاع لينفصل عن وقت الكراهة » ودفع بآنها ذات سبب ؛ أي : وقت كما تقدم . 

( وهي ركعتان يحرم بهما ) بنية عيد الفطر أو الأضحى › ( ثم يأتي بدعاء الافتتاح » ثم سبع 
تكبيرات ) وروى الترمذي وحسنه : ( آنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأول سبعاً قبل 
a‏ 
رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد" > (ويحسن ) في ذلك : (سبحان الله › 
والحمد لله » ولا إلله إلا الله » واله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة" » 
(ثم يتعوذ ويقراً ) ( الفاتحة EG LD‏ 


السابقة ( قبل القراءة ) للحديث السابق › ( ویرفع يديه في الجميع ) السبع والخمس 0 


)1( سنن الترمذي ( ٥۳٩‏ ) عن سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه . 
(۲) السنن الکبریٰ ( ۲۹۱/۳ ) . 
)۳( الدر المنشور ( )۳۹٣/۰‏ . 


۳14 


e RT N 


وه ا e 1R? ٤ EET‏ جر ا عر اہ ا ر ا 
یر . ويقراً بعد ( آلفاتَحَة ) فى آلأولى ( ق ) » وَفي آلثانية ( أقترَبّت ) بكمّالهما جهرا › 
ا ر رە E TE‏ ٌ 9 شر ّ ّ 

ويس بَعَدَهًا خحطبتان » أركانهمًا كهى فى أَلجمعة › SER E SEs‏ 


البيهقي : رویناه في حدیث مرسل“ » ویضع یمناه عل یسراه بین کل تکبیرتین » ( ولسن فرضاً 
ولا بعضاً ) فلا يجبر ترك شيء منها بالسجود » ( ولو نسيها وشرع في القراءة. . فاتت ) لفوات 
محلها » ( وفي القديم : يكبر مالم يركع ) فإن تذكر في أثناء ( الفاتحة ). . قطعها وكبر ثم 
استأنفها » أو بعدها. . كبر » واستحب استئنافها » فإن ركع . . لا يعود إلى القيام ليكبر . 

( ويقرا بعد « الفاتحة » في الأول « ق » وفي الثانية « اقتربت » بكمالهما جهراً) روى مسلم عن 
أبي واقد الليشي : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحل والفطر بق » 
و« اقتربت » ) » وعن النعمان بن بشير : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما ب« سبح اسم 
ربك الأعلى » و« هل أتاك حديث الغاشية » ٠)‏ » قال في « الروضة » : فهو سنة أيضا“ . 

( ویسن بعدها خطبتان ) روی الشیخان عن ابن عمر : ( أنه صلی الله عليه وسلم وبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة » » وتكريرها مقيس على الجمعة » ولم يثبت 
فيه حديث كما قاله المصنف في « الخلاصة ““ » ولو قدمت على الصلاة. . قال في « الروضة »> : 
لم يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمت" » ( أركانهما كهي ) أي : كأركان الخطبتين ( في 
الجمعة ) وهي حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم» والوصية بالتقوى فيهما › 
وقراءة آية في إحداهما » والدعاء للمؤمنين في الثانية » ولا يشترط فيهما القيام » فإن قام. . قال في 
« شرح المهذب » : يسن الجلوس بينهما“ » أما الجلوس قبلهما على المنبر.. فقيل : 
لا يستحب » والأصح : يستحب ؛ للاستراحة » وقبله يقبل على الناس بوجهه ويسلم عليهم › قال 


. ) 1۸۹41 ( معرفة السنن والاثار‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم )۸٩۱(‏ . 

(۳) صحیح مسلم ( ۸۷۸) . 

. )۷۲/۲ ( روضة الطالبين‎ .)٤( 

(0) صحيح البخاري ( ٩٩۳‏ ) » صحیح مسلم (۸۸۸) . 
0) خلاصة الأحكام ( ۸۳۸/۲) . 

(۷) روضة الطالبين ( )۷٤/۲‏ . 

. )٤۳٤/٤( المجموع‎ )۸( 


0 


تلثم في ابطر ليطي » الاش الأضجيةء بطع الأول بشع تكبيرات » رالا 
سبع ولاءٌ . و ْمل » وَيَذحْل وَفئة ضفب اليل EE‏ : بالفجرٍ ال 
ورين كَالْجُمُعَة » وفعلا بالمَسْجدِ أَفْصَلُ -وقیل : بالصخراء إلا لعذر » TOTES‏ 


في « شرح المهذب » : ويردون عليه كما سبق في الجمعة“ » ( ويعلمهم ) استحبابً ( في ) عيد 
( الفطر الفطرة و ) في عيد ( الأضحى الأضحية ) أي : أحكامهما » والفطرة : صدقة الفطر » وهي 
كما قال المصنف : - بكسر الفاء - مولدة" » وابن الرفعة كابن أبي الدم : بضمها › ( يفتتح ) 
استحباباً ( الأولى بتسع تكبيرات ) ولاء » ( والثانية بسبع ولاء ) قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود من التابعين : إن ذلك من السنة » رواه الشافعي والبيهقي » ولو فصل بينهما بالحمد 
والتهليل والثناء . . جاز » قال في « الروضة » : نص الشافعي رضي الله عنه وكثيرون من الأصحاب 
على أنها ليست من الخطبة » وإنما هي مقدمة لها » ومن قال منهم : يفتتح الخطبة بها. . يحمل 
على ذلك ؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه““ . 

( ویندب الغسل ) للعید ؛ روی ابن ماجه عن ابن عباس : ( آنه صلی الله عليه وسلم کان يغتسل 
للعیدین ) وسنده ضعیف” . ( ویدخل وقته بنصف الليل » وفي قول : بالفحر ) كالجمعة » ووجه 
الأول أن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم ؛ فلو لم نجوّز الخسل قبل 
الفجر. . لشق عليهم » والفرق بين العيد والجمعة: تأخير صلاتها وتقديم صلاته » فعلق غسله 
بالنصف الثاني » وقيل : بجميع الليل » ( و ) يندب ( الطيب والتزين كالجمعة ) بأن يتزين بأحسن 
ثيابه ٠‏ وإزالة الظفر » والريح الكريهة كما تقدم » وسواء في الخسل وما بعده القاعد في بيته والخارج 
للصلاة » هلذا حكم الرجال » وأما النساء. . فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور › ويستحب 
للعجائز » ويتنظفن بالماء » ولا يتطيبن » ويخرجن في ثياب بذلتهن › ( وفعلها ) أي : صلاة العيد 
( بالمسجد أفضل ) لشرفه » ( وقيل : بالصحراء ) أفضل ؛ لأنها أرفق بالراكب وغيره › ( إلا 
لعذر ) كضيقق المسجد على الأول. . فتكره فيه ؛ للتشوش بالزحام » ووجود المطر أو الثلج على 


. )۲۸/٤( المجموع‎ )۱( 

. (۸0/٠ ( المجموع‎ (۲) 

(۳) الام ( ٥۱۳-۵۱۲/۲‏ ) » السنن الکبریٰ (۳/ ۲۹۹) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ۷٤/۲‏ ) . 

. ) ۱۳۱٣١ ( سنن ابن ماجه‎  )0( 


لف ا ا TG‏ 
و 2 من يصلي ب لضعفة ‏ ويَذهب في طريتي ويَرجع في اخرَ › SD E a‏ 


الثاني » فتكره في الصحراء على قياس كراهتها في المسجد » قال في « شرح المهذب » عن 
الأصحاب : إذا وجد مطر أو غيره وضاق المسجد الأعظم . . صلى الإمام فيه » واستخلف من 
يصلي بباقي الناس في موضع آخر" » وفي « الروضة » ك« أصلها » : إن المسجد الحرام أفضل 
قطعاً » وألحق به بیت المقدس الصيدلاني" » قال في « شرح المهذب » والبندنيجي : وسكت 
الجمهور عنه » وظاهر إطلاقهم : أنه كغيره . انتهىل" . 

آما مسجد المدينة . . فقال أبو هريرة : ( أصابنا مطر في يوم عيد » فصلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المسجد ) رواه آبو داوود بإسناد جيد““ » وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري : 
( آنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأً بالصلاة. . . ٠)‏ إلى آخره ؛ 
أي : يخرج إلى المصلى ؛ لذكرها فيه » ومواظبته على الخروج إليها ؛ لضيق مسجده عمن يحضر 
صلاة العيد » بخلاف صلاة الجمعة . 

( ويستخلف ) الإمام عند خروجه للصحراء ( من يصلي بالضعفة ) كالشيوخ والمرضى ؛ كما 
استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك › رواه الشافعي بإسناد صحيح" » 
واقتصارهم على الصلاة يفهم أن الخليفة لا يخطب › وقد صرح به الجيلي في « شرح التنبيه ٠‏ › 
( ويذهب في طريق ويرجع في آخر ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك » رواه أبو داوود وغیره" › 
وفي « صحيح البخاري » عن جابر قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد. . خالف 
الطريق ٠“‏ والأرجح في سبب ذلك : أنه كان يذهب في أطول الطريقين ؛ تكثيراًللأجر » ويرجع 
في أقصرهما » وقيل : إنه كان يتصدق على فقرائهما » وقيل : ليشهد له الطريقان » ويستحب 


. )۷/١( المجموع‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ( ۷٤/۲‏ ) . 

. ) ٦/١ ( المجموع‎ )۳( 

)6( سنن آبي داوود ( ۱۱١۰‏ ) . 

. )۸۸٩ ( صحیح مسلم‎ >» ) ٩٩ ( صحيح البخاري‎ )٥( 

. )٤١۸/۸( الام‎ )7 

(۷) سنن أبي داوود ۱۱٥١(‏ ) » سنن ابن ماجه (۱۲۹۹ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر . 

(۸) صحیح البخاري ( ٩۸٦7‏ ) . 


Y۲ 


و 


رور و ص ق ا و و CT‏ و و 

بكر ألناس » وَيَحضر ألإمَامٌ قت صلاته وَيْعَجّل في آلاضحَى . قلت : ويّاكل في عي 

og NG ۹‏ 3 0 ۴ 6 ت ر ت ر ت ا کو ES‏ 
> وَيْمْسك في الأضحى › وَيَذهَّبٌ مَاشياً بسَكينة » ولا يُكرَهٌ النفل لها 


ان 
[فى التكبير المرسل والمقيد] 
دب التكو خوت الشمس للت اليد TO O‏ 


الذهاب في طريق والرجوع في آخر في الجمعة وغيرها » ذكره المصنف في « رياضه “' › ( ويبكر 
الناس ) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة » ( ويحضر الإمام وقت صلاته ) لحديث أبي سعيد 
السابق » ( ويعجل ) الحضور ( في الأضحى ) ويؤخره في الفطر قليلاً ؛ ( كتب صلى الله عليه وسلم 
إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى › وأخر الفطر ) رواه البيهقي وقال : هو 
مرسل“ » وحكمته : اتساع وقت التضحية » ووقت صدقة الفطر : قبل الصلاة . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح *" ( : ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة » ويمسك في 
الأضحى ) عن الأكل حتى يصلي › قال بريدة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم 
الفطر حت يطعم » ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ) رواه الترمذي » وصححه ابن حبان 
والحاک » وحکمته : امتیاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره » ( ويذهب ماشياً ) 
كالجمعة ( بسكينة ) لحديث الشيخين : ١‏ إذا أتيتم الصلاة. . فعليكم بالسكينة » » ( ولا یکره 
النفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ولا بعدها ( لغير الإمام > والله أعلم ) بخلاف الإمام » فيكره له 
ذلك ؛ لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ صل عقب الحضور » وخطب عقب الصلاة 
كما علم من الأحاديث السابقة وغيرها . 

# #8 


( فصل : يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد ) اللام فيه للجنس الصادق بعيد الفطر وعيد 


(1) رياض الصالحین ( ص٥۲۸‏ ) . 

(۲) السنن الکبریٰ ( ۲۸۲/۳ ) . 

(۳) الشرح الکہیر )۳٣١/۲(‏ . 

. )۲۹٤/۱( صحیح ابن حبان ( ۲۸۱۲ ) المستدرك‎ » ) ٩٤۲ ( سنن الترمذي‎ )٤( 
. عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه‎ ) ٠٠۳ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠۳١ ( صحيح البخاري‎ )٥( 


PY 


في امازل َألطرق وَالمَصَاجد وَألأَسواقِ برقع أَلصَوْتِ » وَالأَْهَرُ ل 
E‏ ج ليله ألأضحَى » بل يي . ولا يسن ليله لطر عَقَبَ الصَلَوَاتِ 
في لصح . كبر الاج من طهر لخر ء ٠‏ َم بج آر آلذريق ‏ وة هر في 
کک oe e‏ 
هكر في هذه آلاأيام لِلْمَاب وألرًاتبة وال 


الأضحى ؛ ودليله في عيد الفطر قوله تعالى : و عدة صوم رمضان 
۾ ولٽڪيروأ اله 4 آي : عند إكمالها » وفي عيد الأضحى : القياس على عيد الفطر » ( في المنازل 
والطرق والمساجد والأسواق ) ليلاً ونهاراً ( برفع الصوت ) إظهاراً لشعار العيد » ( والأظهر : إدامته 
حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ) » والثاني : حتى يخرج لها » والثالث : حتى يفرغ منها » قيل : 
ومن الخطبتين ؛ وهو فيمن لا يصلي مع الإمام » ( ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى » بل يلبي ) لأن 
التلبية شعاره . 

( ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ) لعدم وروده › والثاني : يقيسه على التكبير ليلة 
الأضحى على ما سيأتي » فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح . 

( ويكبر الحاج من ظهر ) يوم ( النحر ) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية » ( ويختم بصبح 
آخر ) آيام ( التشريق ) لأنها آخر صلاته بمنى » ( وغيره. . كهو ) أي : غير الحاج كالحاج في ذلك 
( في الأظهر ) تبعاً له ( وفي قول : ) يكبر غيره ( من مغرب ليلة النحر ) ويختم بصبح آخر أيام 
التشريق كما تقدم » ( وفي قول : من صبح ) يوم ( عرفة ويختم بعصر آخر ) أيام ( التشريق › 
والعمل على هلذا ) في الأمصار › قال في « الروضة » : وهو الأظهر عند المحققين ؛ للحديك ؛ 
أي : الذي رواه الحاكم : أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك » وقال فيه : صحيح الإسناد" . 

( والأظهر : آنه یکبر في هلذه الأيام للفائتة ) فيها أو في غيرها ( والراتبة ) ومنها صلاة العيد 
( والنافلة ) المطلقة ؛ لأنه شعار الوقت » والثاني : لاء وإنما هو شعار بالنسبة إلى الفرائض 
المؤداة . 


(1) روضة الطالبين ( )۸٠/۲‏ . 

)۲( الحاكم )۲۹۹/١(‏ عن سيدنا علي وعمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في 
المکتوبات ببسم الله الرحملن الرحيم » وكان يقنت في صلاة الفجر » وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة 
ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق . 


٤ 


e‏ يولشلا رة هلال ليله ألمَاضِية. . فرت وَصَليت ليد . وَإِن 

و e‏ اناو e‏ رو 
وره ارو رنهد > أو ين ألرَوَال الوب . أفطنا وفاتت للد + 
شرع قضاؤهًَا م مى شاءَ في آلأظهر » وَقيلَ : في قول RN E‏ 


( وصيغته المحبوبة : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر > لا إلله إلا الله > واله أكبر » الله أكبر > وله 
الحمد » ويستحب أن يزيد ) بعد التكبيرة الثالثة : ( كبيراً » والحمد لله كثيراً »> وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً ) وفي « الروضة » و« أصلها » : قبل ( كبيراً ) : ( الله أكبر ) » وبعد ( أصيلاً ) : ( لا إلله 
إلا الله » ولا نعبد إلا إياه > مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » لا إلله إلا الله وحده » صدق 
وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ) . 

( ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية. . أفطرنا وصلينا العيد ) حيث 
بقي من الوقت ما يسع جمع الناس والصلاة » وإلا. . فكما لو شهدوا بين الزوال والغروب وسيأتي . 

( وإن شهدوا بعد الغروب. . لم تقبل الشهادة ) في صلاة العيد » وتصلى من الخد أداء » وتقبل 
في غيرها ؛ كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال » ( أو ) شهدوا ( بين الزوال والغروب. . 
أفطرنا وفاتت الصلاة ) أداء » ( ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر ) كغيرها › والثاني : لا يجوز 
قضاؤها بعد شهر العيد » ( وقيل : في قول : ) لا يفوت أداؤها » بل ( تصلى من الغد أداء ) لعظم 
حرمتها » والقول الآخر : الفوات كطريق القطع به الراجحة » ولو شهدوا قبل الغروب وعدلوا 
بعده. . فالعبرة بوقت التعديل » وفي قول : بوقت الشهادة وقد تقدم حكمهما . 


0 4 9 
* 


(۱) روضة الطالبین ( ۸۱/۲ ) » الشرح الکبیر ( ٠١/۲‏ ) . 


Yo 


اله ااسوذن 


هي ست فیخرم ب ص الکوف يقرأ ( الماح ) ويرك » sS‏ 


( الماح ) » ثم برك ٿم يتل ثم جد جد » فهلذه ركعة بُصلي اني E‏ 
زيادة رُكوع ثالث لماي أَلْكسُوف › وَلا نفص للانجلاءِ في آَلأَصَحُ O ESR‏ 


( باب صلاة الكسوفين ) 

كسوف الشمس وكسوف القمر » ويقال فيهما : خسوفان » وفي الأول : كسوف » والثاني : 
خسوف وهو أشهر » وحكي عکسه“ . 

( هي سنة ) وفي « الروضة » ك« أصلها » : مؤكدة"“ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها » 
وصلىٰ لكسوف الشمس رواهما الشيخان“ » ( فيحرم بنية صلاة الكسوف » ويقراً « الفاتحة » 
ويركع » ثم يرفع » ثم يقرأ « الفانحة ٤‏ » ثم برع ٠‏ ثم عتدل » ثم يسجد ) السجدتين ويأتي 
بالطمأنينة في محالها ( فهلذه ركعة » ثم يصلي ثانية كذلك ) هلذا أقلها كما في « الروضة » 
و« أصلها » : فهي ركعتان في كل ركعة ركوعان““ كما فعلها صلى الله عليه وسلم . 

(ولا يجوز زيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي الكسوف ولا نقصه) أي : نقص ركوع من الركوعين 
( للانجلاء في الأصح ) والثاني : يزاد وينقص ما ذكر ؛ لما ذكر » ويجري الوجهان في إعادة الصلاة 
إذا بقي الكسوف بعد السلام » والأصح : المنع » وما في رواية لمسلم : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات )° » وفي أخرى له : ( أربعة ركوعات )“ » وفي 
رواية لأبي داوود وغيره : ( خمسة ركوعات ). . أجاب الأئمة عنها بن روايات الركوعين أشهر 


: يقال : كسفت الشمس والقمر » وكسفا وخسفا وخسفا وانكسفا وانخسفا » وقيل : كسفت وخسف » وقيل‎ )١( 
. ) ٤١ص‎ ( » أول تخيرهما : كسوف » وكماله : خسوف . « دقائق المنهاج‎ 

(۲) روضة الطالبین ( ۲/ ۸۳ ) » الشرح الکبیر (۳۷۲/۲) . 

(۳) صحيح البخاري ( ٠٠٤۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٩1١‏ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

. ) ۳۷۲/۲ ( روضة الطالبین ( ۲/ ۸۳ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم ( ٩٠۲‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(7) صحيح مسلم ( ٤/۹٠١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۷) سنن أبي داوود ( ۱۱۸١‏ ) عن سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه » وأخرجه الحاكم )۳۳۳/١(‏ » وأحمد 
( 1۳/6( . 


۳۲٢ 


والأَفْمَلْ : أن برا في آلْقيام الأول بعد ( اة ) ( َة ) » رفي آلاني كيني آية مها 
E‏ صت ي ا ا r‏ س سراق م 5 ص 2 7 E‏ ص 

وي الثالث مئه وخمسین ¢ والرَابع مئه تقريباً » ویسبح ي الرٌكوع الأول ودر ممه من 
( ابقر ) » وفي أللّانِي ثَمَانينَ » وَألالثِ سَبْعِينَ » وَألرًابع حَمْسين تقريباً » O‏ 


وأصح فقدمت » وما في حديثي أبي داوود وغیره : ( أنه صلی الله عليه وسلم صلاها رکعتین ٩)‏ 
آي : من غير تکرير رکوع › كما قال به أبو حنيفة رحمه الله . . قال في « شرح المهذب » : جاب 
عنهما أصحابنا بجوابين » أحدهما : أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة » والثاني : آنا نحمل 
أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز » قال : ففيه تصريح منهم بأنه لو صلاها 
ركعتين كسنة الظهر ونحوها. . صحت صلاته للكسوف وكان تاركا للأفضل . انتهوا"" . 

ولا ينافي هلذا ما تقدم من امتناع نقص ركوع منها ؛ لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين › 
وفي ١‏ شرح المهذب » عن « الأم » : أن من صلى الكسوف وحده ثم أدركها مع الإمام. . صلاها 


می 


( والأكمل ) فيها مع ما تقدم : ( أن يقرأ في القيام الأول بعد « الفاتحة » ) وما يتقدمها من دعاء 
الافتتاح والتعوذ ( البقرة ) أو قدرها إن لم يحسنها » ( وفي الثاني : كمئتي آية منها » وفي الثالث : 
مئة وخمسين ) منها ( والرابع : مئة تقريباً ) وفي نص آخر في الثاني : ( آل عمران ) أو قدرها » وفي 
الثالك : ( النساء ) أو قدرها » وفي الرابع : ( المائدة ) أو قدرها » وهما متقاربان » والأكثرون 
على الأول » وفي استحباب التعوذ للقراءة في القومة الثانية وجهان في « الروضة » » قال : وهما 
الوجهان في التعوذ في الركعة الثانية““ ؛ أي : في سائر الصلوات » أصحهما كما قال في « شرح 
المهذب » : الاستحباب . 

( ويسبح في الركوع الأول قدر مئة من « البقرة » » وفي الثاني : ثمانين » والثالث : سبعين › 
والرابع : خمسين تقريباً ) ويقول في الرفع من كل ركوع : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»› 


)١(‏ الحديث الأول : في « سنن ابي داوود ٩‏ ( ۱۱۹۳ ) عن سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنه » وأخرجه 
النسائي ( ۱۸۸۷ ) عنه » والحديث الثاني : في « سنن آبي داوود ۱۱۹٤ ( ٩‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » وأخرجه الترمذي ( ٥٦۰‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. )٠٠/١( المجموع‎ )۲( 

. )٦۳/٥( المجموع‎ )۳( 

. )۸٤/١ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

. )٥۳/١( المجموع‎ )( 


YY 


E ا‎ o2 2 صي‎ 8 2 O 
ولا يطول أَلمَجَدَاتِ في لاص . قلت : ألصجيح : تطويلها ثبت فى « الصحيحَيْن ) › و‎ 


قال في « شرح المهذب » : إل آخره"'“ » روى الشيخان عن ابن عباس قال : ( انخسفت الشمس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ) » قال مسلم : ( والناس معه فقام قياماً طويلاً نحواً 
من قراءة « سورة البقرة » » ثم ركع ركوعاً طويلاً » ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول › 
ثم ركع رکوعاً طویلاً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد » ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأول » ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول » ثم سجد» ثم انصرف وقد تجلت 
الشمس )“ ورويا أيضاً عن عائشة : أنه قرا في القيام الثاني قراءة طويلة هي أدنى من القراءة 
الأول » وأنه قال في الرفع من الركوعين : « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد *" » (ولا 
يطول السجدات في الأصح ) كالجلوس بينهما » والاعتدال والتشهد › قال في « شرح المهذب » : 
وهلذا هو الراجح عند جماهير الأصحاب”““ » وحكى فيه وفي « الروضة » الخلاف قولين » وقال 
الرافعي في « الشرح » : فيه قولان » ويقال : وجهان"“ » وأطلق في « المحرر » الأظهر" › 
وقيس مقابله على الركوع . 

( قلت : الصحيح : تطويلها ) كما قال ابن الصلاح”“ : ( ثبت في « الصحيحين » ) في صلاته 
صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس من حديث أبي موسى » ولفظه : ( فصل بأطول قيام وركوع 
وسجود ما رأیته قط يفعله في صلاته ٩)‏ » ومن حديث عائشة ولفظها في ١‏ صحيح البخاري » 
في الركعة الأول : (فسجد سجوداً طويلاً ) وفي الثانية : (ثم سجد وهو 5 السجود 
الأول )''“ » وفي « صحيح مسلم » : ( ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول 


. )٥٦/١( المجموع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۰٥۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۹٩۷‏ ) . 
(۳) صحيح البخاري ( ۱۰٤٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۳/۹۰۱ ) . 
)٤(‏ المجموع )٥١٤/١(‏ . 

. )۸٤/۲ ( روضة الطالبين‎ )٥( 

۲) الشرح الکبیر )۳۷٣/۲(‏ . 

(۷) المحرر(ص۷۸) . 

(۸) مشکل الوسیط ( ۲/ ١٤۳۔۳٤۳‏ ) . 


)4( صحيح البخاري ( ۱٠٥۹‏ ) » صحیح مسلم ( ٩4۱۲‏ ) . 
(۱۰) صحيح البخاري ( ٠٠١١‏ )۰ 


۸ 


نص في « ِي » : آنه 


يجهر بقراءَة كوف ألْقَمَرِ لا ٠‏ > ٿه يَحْطْبُ آلإمَامُ حْطبتيّنِ E‏ المت 
وَيَحت علي ألتَوبة PEO O OIE OED EEO‏ 
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منه '“ » وذكر الرافعي : أن تطويل السجود في « صحيح مسلم “ » ( ونص في 
« البويطي “" : أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها » والله أعلم ) قال البغوي : فالسجود الأول 
كالركوع الأول » والسجود الثاني كالركوع لتا © > واختاره فى « الروضة “٠‏ . 

SS E a 
وينادى لها : ( الصلاة جامعة ) كما فعلها صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس جماعة » وبعث‎ 
منادياً : الصلاة جامعة » رواهما الشيخان" » وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في‎ 
شرح المهذب “" » ويستحب في الجامع » ( ويجهر بقراءة كسوف القمر لا الشمس ) لأن‎ « 
الأول في الليل » والثانية في النهار » وما روى الشيخان عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته ““ » والترمذي عن سمرة قال : ( صل بنا النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم في كسوف لا نسمع له صوتاً )““ وقال : حسن صحيح . . قال في « شرح المهذب » : يجمع‎ 
. بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس » والجهر في كسوف القمر”'“‎ 

( ثم ) بعد الصلاة ( يخطب الإمام ) كما فعل صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس › رواه 
الشيخان""“ » ( خطبتين بأركانهما في الجمعة ) قياس عليها » ( ويحث ) الناس فيهما ( على التوبة 


(۱) صحیح مسلم ( )٩۹۱۰‏ . 

(۲) الشرح الکبیر )۳۷٣/۲(‏ . 

() البويطي : منسوب إلى بويط ؛ قرية من صعيد مصر الأدنىٰ » اسمه يوسف بن يحيىٰ » يكن أبا يعقوب » وهو 
خليفة الشافعي في حلقته » وأجل أصحابه المنسوبين إليه . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص۸٤‏ ) . 

. ) ۳۸۸/۲ ( التهذیب‎ )٤( 

. )۸٤/۲ ( روضة الطالبين‎ )٠( 

(1) صحيح البخاري ( ۱۰٤١‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۱۰‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ) ٠٠١/١ ( المجموع‎ (۷) 

(۸) صحیح البخاري ( ۱۰۹٩‏ ) » صحیح مسلم ( ٩/۹۰۱‏ ) . 

. ) ٥٦۲ ( الترمذي‎ )۹( 

. ) ٥١/١ ( المجموع‎ )٠١( 

. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٩٠١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠٠٤١ ( صحيح البخاري‎ )١١( 


۴۹ 


2 ا E‏ ی ۴ ء ۴ 2 
وَالخيْرِ . ومن درك امام في ركوع أوّل. . أدرك الرّكعة ۰ او في ٿان ¢ او قيام ٿان فلا 
ا e‏ ق و ۶ و 20 ا و ا وو 
في آلأظهر . وتفوت صَلاة ألشمْس بالانجلاءِ وبغرٌوبها كاسفة » وَآلقمّر بالانجلاءِ وطلوع 
2 ت سە و 2 A,‏ ق ا ا E‏ ن 
الشَّمْس » لا الفجر في ألجَذِيدِ » ولا بغروبه حاسفاً . ولو أَجَمَم كوف وَجمُعَة أو فرض 

= وور و . و م ت 
خر . قدم الفْرٴْض إن خيف فوته › OES aed oa Ta aa‏ 


والخير ) قال في « الروضة : ويحرضهم على الإعتاق والصدقة › ويحذرهم الغفلة والاغترار ؛ 
ففي « صحيح البخاري » عن أسماء : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف 
الشمس )'“ » ويخطب إمام المسافرين » ولا تخطب إمامة النساء » ولو قامت واحدة ووعظتهن . . 
فلا بأس . 

( ومن أدرك الإمام في ركوع أول ) من الركعة الأول أو الثانية ( . . أدرك الركعة ) كما في سائر 
الصلوات » ( أو في ) ركوع ( ثان أو قيام ثان ) من أي ركعة ( . . فلا ) يدرك الركعة ؛ أي : شيئاً 
منها ( في الأظهر ) لأن الركوع الثاني وقيامه كالتابع للأول وقيامه » والثاني : يدرك ما لحق به الإمام 
ويدرك بالركوع القومة التي قبله » فإذا كان ذلك في الركعة الأول وسلم الإمام. . قام هو وقرأ» 
وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم » أو في الثانية وسلم الإمام. . قام وقرأ وركع » ثم أت بالركعة 
الثانية بركوعيها » وضعف هنذا القول بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم 
الصلوات . 

( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس بالانجلاء ) لأنه المقصود بها وقد حصل » ولو انجل 
بعضها. . فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر » ولو حال سحاب 
وشك في الانجلاء. . صلى ؛ لأن الأصل : بقاء الكسوف » ولو كانت تحت غمام فظن الكسوف . . 
لم يصل حتى يستيقن » ( وبغروبها كاسفة ) لعدم الانتفاع بها بعد الغروب » ( و ) تفوت صلاة 
كسوف ( القمر بالانجلاء ) لما تقدم ( وطلوع الشمس ) لعدم الانتفاع به بعد طلوعها » ( لا ) طلوع 
( الفجر في الجديد ) لبقاء الانتفاع بضوئه » والقديم : تفوت به ؛ لذهاب الليل » ( ولا بغروبه ) 
قبل الفجر ( خاسفاً ) كما لو استتر بغمام » ولو خسف بعد الفجر. . صلى في الجديد غاب أم لا » 
وقيل : إن لم يغب . . صلىٰ قطعاً » ولو شرع في الصلاة قبل الفجر أو بعده وطلعت الشمس في 
أثنائها . . لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء . 

(ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر. . قدم الفرض) الجمعة أو غيرها ( إن خيف فوته ) لضيق 


(۱)( صحيح البخاري ( ٠٠٠١‏ ) » وانظر « روضة الطالبين )۸٠ /۲ (٩‏ . 


۰ 


٠‏ الاه : تقدِيم لشفي » ثم يطب عة مضا لوف » ف 
عة لْجُمُعَة . ولو أَجُتَمَع عيذ أو كسوف وجتارَة. . قذّمَتِ آلْجتارَةَ . 


وقته ؛ ففي الجمعة يخطب لها » ثم يصليها » ثم يصلي الكسوف » ثم يخطب لها » ( وإلا ) أي : 
وإن لم يخف فوت الفرض ( . . فالأظهر : تقديم الكسوف ) لتعرضها للفوات بالانجلاء » ( ثم 
يخطب للجمعة ) في صورتها ( متعرضاً للكسوف ) ولا يجوز أن يقصده والجمعة بالخطبتين ؛ لأنه 
تشريك بين فرض ونفل » ( ثم يصلي الجمعة ) » والثاني : يقدم الجمعة أو الفرض الآخر ؛ لأنهما 
أهم » ( ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة. . قدمت الجنازة ) لما يخاف من تغير الميت بتأخرها » 
وإن اجتمع جمعة وجنازة ولم يضق الوقت . . قدمت الجنازة » وإن ضاق . . قدمت الجمعة › ولو 
اجتمع خحسوف ووتر. . قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر ؛ لأنهاآكد . 


3 د‎ 
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انتما اشر 415 EL‏ ا e‏ 
اة الوب إلى آله کان پۇج الب اروب من ألمَظالم » ويَخْرْجون إلى أَلصحْرَاء 
في في رابع صِيَاماً في ثياب دة تشع › NERE SOMES‏ 


( باب صلاة الاستسقاء ) 

أي : طلب السقيا » وسيآتي أنها ركعتان . 

( هي سنة عند الحاجة ) لانقطاع ماء الزرع › أو قلته بحيث لا يكفي › بخلاف انقطاع ما لا يحتاج 
إليه في ذلك الوقت » ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت. . سن لغيرهم أيضاً أن يصلوا 
ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم » وسواء في سنها أهل الأمصار والقرى والبوادي 
والمسافرون ؛ لاستواء الكل في الحاجة » وقد فعلها صلى الله عليه وسلم » رواه الشيخان" » 
( وتعاد ثانیاً وثالثاً إن لم يسقوا ) حتیٰ يسقيهم الله تعالیٰ . 

( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها . . اجتمعوا للشكر والدعاء » ويصلون على الصحيح ) شكراً › 
والثاني : استند إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى هلذه الصلاة إلا عند الحاجة" » وقطع بالأول 
الأكثرون » وأجري الوجهان فيما إذا لم ينقطع الماء وأرادوا أن يصلوا ؛ للاستزادة . 

( ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام ولا » والتوبة » والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر » والخروج 
من المظالم ) في الدم والعرض والمال ؛ لأن لكل مما ذكر أثراً في إجابة الدعاء > ( ويخرجون إلى 
الصحراء فى e‏ 
وسلم إلى الاستسقاء متبذلاً متواضعاً متضرعاً حت تى المصلى . . . ) الحديث » وفي آخره : ( أنه 


(۱) صحيح البخاري ٠١٠۳(‏ ) » صحیح مسلم ( ۸٩۷‏ ) عن سيدنا آنس رضي الله عنه قال : ( بينما النبي صلى الله 
عليه وسلم يخطب يوم الجمعة › إذ قام رجل فقال : يا رسول الله ؛ هلك الكراع » وهلك الشاء › فادع الله أن 
يسقینا » فمد يديه ودعا ) 


)۳( قال الحافظ في « التلخيص الحبير » ( ١٠١١/۳‏ ) : ( لم أجده صريحاً » لكن بالاستقراء يتبين صحة ذلك ) . 


TY 


4 2 ص وچ ونو 2 0 و‎ e: 
جود الصَياد اسح » وكا لايم في اأص > ولا يمنع آهل ا مَةَ الحضورَ › ولا‎ 
يطو بتا . وهي ركان كالْعيدِ » كن قيل : يقرا في ألانية ( إا وسلتا وح ) » وَلاً‎ 
ESSE eed SORES يَحْتَصُ بوَفت أَلْعِيدِ في لاصخ‎ 


صل ركعتين كما يصلي العيد ) قال الترمذي : حسن صحیح”' » وقوله : ( متبذلاً ) هو كما يؤخذ 
من « النهاية >“ : من تبذل ؛ أي : لبس ثياب البذلة » والبذلة بكسر الموحدة وسكون المعجمة : 
المهنة » قال في « شرح المهذب » : وثياب البذلة : هي التي تلبس في حال الشغل ومباشرة 
الخدمة » وتصرف الإنسان في بيته“ » ( ويخرجون الصبيان والشيوخ ) لأن دعاءهم أقرب إلى 
الإجابة » ( وكذا البهائم في الأصح ) ٠‏ والثاني : لا يستحب إخراجها ؛ إذ ليس لها أهلية دعاء › 
ورد بحديث : « خرج نبي من الأنبياء يستسقي ؛ فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء 
فقال : ارجعوا ؛ فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة » رواه الدارقطني والحاكم وقال : صحيح 
اللإسناد » ( ولا ي يمنع أهل الذمة الحضور ) لأنهم مسترزقة » وفضل الله واسع › ( ولا يختلطون 
بنا ) لأنه قد يحل بهم عذاب بكفرهم المتقرب به في اعتقادهم . 

( وهي رکعتان ) كما فعلها صلى الله عليه وسلم » رواه الشيخان* ( كالعيد ) في التكبيرات سبعاً 
وخمسا » والجهر بالقراءة وما يقرأ ؛ لحديث ابن عباس السابق » ( لكن قيل : يقراً 
( اقتربت ) : ( إنا أرسلنا نوحاً ) لاشتمالها على اللائق بالحال ؛ وهو قوله تعالى : # فلت استَحَفره 
ربكم ِنَم كات عَمَد » يسل لماه مَك مَدَا) » والأصح : يقرأ ( اقتربت ) كما يقرأ في 
( ق ) » وما روى الدارقطني عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم قرا في الأول : ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) وقرا في الثانية : ( هل أتاك حديث الغاشية )“. . قال في « شرح المهذب » : 
ضعيف" » ( ولا يختص بوقت العيد في الأصح ) فيجوز فعلها في أي وقت كان من ليل أو نهار » 


. ) ٥٥۸ ( الترمذي‎ ()1( 

(۲) النهاية في غريب الحديث )١١١/١(‏ . 

. )۷٠/١( المجموع‎ (۳) 

. )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ۳۲١ /١ ( المستدرك‎ » ) ٦1/۲ ( سنن الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري ( ۱۰۱۲ ) » صحيح مسلم ( ۲/۸۹٤‏ ) عن سيدنا عبد الله بن زيد رضي الله عنه : أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى » فاستسقى » فاستقبل القبلة » وقلب رداءه » وصلى ركعتين . 

0) سنن الدارقطنی ( ٦1/۲‏ ) . 

. )۷٤/١( المجموع‎ )۷( 


YY 


TT e . ويحْطْبٌ کالويد‎ 


والثاني : تختص به ؛ أخذاً من حديث ابن عباس السابق . 

( ويخطب ) بعد الصلاة › وسيأتي جواز أن يخطب تبلها » دليل الأول : حديث ابن ماجه 
وغيره : ( أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء فصل ركعتين » ثم خطب )' ( كالعيد ) 
آي : كخطبتيه في الأركان وغيرها » ( لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ) أولهما فيقول : 
( أستخفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ) بدل كل تكبيرة » ويكثر في أثناء الخطبة 
من الاستخفار ومن قول : ٭ اَسََفِروا ریم الم کات عفار # برل السماه ع مرا . 

( ويدعو في الخطبة الأول : اللهم ؛ اسقنا غيثاً ) هو المطر ( مغيثاً ) بضم الميم ؛ أي : مروياً 
مشبعاً > ( هنيئاً ) هو الطيب الذي لا ينخصه شيء ٠‏ (مريئاً ) بالهمز : هو المحمود العاقبة › 
( مريعاً ) بفتح الميم وكسر الراء ؛ أي : ذا ريع ؛ أي : نماء » ( غدقاً ) بفتح الغين المعجمة والدال 
المهملة ؛ أي : كثير الخير » ( مجللاً ) بكسر اللام : يجلل الأرض ؛ أي : يعمها كجل الفرس » 
( سحا ) بالمهملتين ؛ أي : شديد الوقع على الأرض » ( طبقاً ) بفتح الطاء والباء : يطبق الأرض 
فيصير كالطبق عليها » ( دائما ) إلى انتهاء الحاجة إليه » ( اللهم ؛ اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين ) أي : الآيسين بتأخيره » ( اللهم ؛ إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً » فأرسل السماء ) أي : 
المطر ( علينا مدراراً ) أي : كثيراً » روى الشافعي عن ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا 
استسقى . . قال : « اللهم ؛ اسقنا غيثاً. . . "إل آخره » وفيه بين ( القانطين ) وما بعده زيادة 
مذكورة في «الروضة » ك« أصلها " » ذكر في «المحرر» أكثرها“ » وأسقطه المصنف 
اخحتصاراً . 


(۱) سنن ابن ماجه ( ۱۲۹۸ ) وأخرجه البيهقي ( ۳/ ۳٤١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) الأم(١/۸٤٥)‏ . 

(۳) روضة الطالبین ( ۷٦/۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۸۹/۲) . 

. المحرر( ص۷۹)‎ )٤( 


٤ 


و و کے و ر و 1 صو E SAN‏ رو ا ای 
ويستقبل ألقبلة بعد صدر ألخطبة ألثانكة » وَيبّالغ في الذعاءِ سرا وجهرا › ويول رداءه 
ور e‏ ر ر ا ر ر و 2 ما رە 2 ۴ و s€‏ 
عند استقباله فیجعل يمینه يساره وعكسّه › ويَْكسَة - على ألجديد - فيجعل أعلاه اسفله 


( ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية ) وهو نحو ثلشها كما قاله في « الدقائق *" » ( ويبالغ في 
الدعاء ) حينئذ ( سرا وجهراً ) لقوله تعالى : * أدعوا ريك تضرعاوحُفيَةً4 » فإذا أسر. . دعا الناس 
سرا » وإذا جهر. . أمنوا » ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء » 
روىٰ مسلم عن أنس : ( أنه صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء )"» 
والحكمة فيه : أن القصد دفع البلاء > بخلاف قاصد حصول شيء » فيجعل بطن كفيه إلى السماء › 
وذكر في « المحرر » دعاء أسقطه المصنف اختصار" . 

( ویحول رداءه عند استقباله ؛ فیجعل يمینه یساره وعکسه ) روی البخاري عن عبد الله بن زید بن 
عاصم المازني : ( أنه صلى الله عليه وسلم في استسقائه لما أراد أن يدعو. . استقبل القبلة وحول 
رداء» ‏ » وروی أبو داوود في حديث عبد الله المذكور : ( أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه ؛ 
فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر » وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ° › ( وينكسه“ 
على الجدید : فیجعل أعلاه أسفله وعکسه ) رویٰ أبو داوود وغیره عن عبد الله بن زيد أيضاً قال : 
( استسقیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله 
أعلاها » فلما ثقلت عليه . . قلبها على عاتقه )"“ » فهمّه بذلك يدل على آنه مستحب وترك للسبب 
المذكور » والقديم : ينظر إلى أنه لم يفعله » ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل 
الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن » والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه 
الأيسر » والحكمة فيهما : التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة » روى الدارقطني عن جعفر بن 


. ) ٤۸( دقائق المنهاج‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم )۸۹٩1(‏ . 

(۳) المحرر( ص۷۹-٠۸)‏ . 

. ) ٠١۱۲ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

. )عن محمد بن مسلم‎ ۱۱١۳ ( سنن آبي داوود‎ )٥( 

(7) قوله : ( وینکسه ) بفتح أوله مخففاً ويجوز ضمه مشدداً . « دقائق المنهاج ١ص ٤۸(‏ ) . 
2 سنن أبي داوود ( €( . 


ro 


و‌ ًل e‏ و یز ‌ 


وَيْحَول الناس مله . فلت : ويرك محولا حى يرع اقياب › 
aR yT‏ 


محمد عن أبيه : ( أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه ليتحول القحط )' » ( ويحول 
الناس مثله ) أي : مثل تحويل الخطيب المشتمل على التنكيس ؛ ففى «الروضة » ك« أصلها » 
و« المحرر » : ويفعل الناس بأرديتهم كفعل الإمام"“ » روى الإمام أحمد في حديث عبد الله بن 
زيد : ( أنه عليه الصلاة والسلام حول رداءه وقلب ظهراً لبطن » وحول الناس معه )^ . 

( قلت : ويترك محولا حت ينزع الثياب ) لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام غير رداءه بعد 
التحويل » و(يترك ) و(ينزع ) مبنيان للمفعول ؛ ففي « الروضة » E‏ ویترکونها ؛ 
أي : الأردية محولة إلى أن ينزعوا الثياب » وإذا فرغ الخطيب من الدعاء مستقبلاً . . أقبل على 
الناس بوجهه › وحثهم على طاعة الله تعالیٰ »› وصلٰ على النبى a Ae‏ ودعا 
للمؤمنين والمؤمنات » وقرأًآية أو آيتين » وقال : أستغفر الله لي ولكم . 

( ولو ترك الإمام الاستسقاء. . فعله الناس ) محافظة على السنة > ( ولو خطب ) له ( قبل 
الصلاة. . جاز ) نقله في « الروضة » عن صاحب « التتمة » » قال : ويحتج له بالحديث الصحيح 
في « سنن أبي داوود » وغیره : ( أنه صلی الله عليه وسلم خطب ثم صلی ٩)‏ » وفي « شرح 
المهذب » : قال الشيخ أبو حامد : قال أصحابنا : تقديم الخطبة في هلذا الحديث وغيره محمول 
على بيان الجواز في بعض الأوقات 

( ويسن أن يبرز لأول مطر السنة » ويكشف غير عورته ليصيبه ) المطر روى مسلم عن أنس قال : 
أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم › فحسر ثوبه حت أصابه المطر › فقلنا : 


(1) سنن الدارقطني ٦1/۲(‏ ) . 

(۲) المحرر ( ص٠۸‏ ) » روضة الطالبین ( ٩٤/۲‏ ) » الشرح الکبیر (۳۹۰/۲) . 

. ) ٤)۱/٤(دمحأدنسم‎ )۳( 

. )۳۹۰/۲( الشرح الکبیر‎ » ) ٩٤/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

() في (ب) : (الإمام) . 

(1) سنن آبي داوود ( ۱١۷١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وأخرجه البيهقي )۳٤۹/۳(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن يزيد رضي الله عنه » وانظر « روضة الطالبین )٩١ /۲ (٩‏ . 1 

. )۸1/١( المجموع‎ )۷( 


۳٢ 


وان يتتسل ا يَوَصًاً في اسيل وسح عند لعٍ وَالبرّق » وَلاً ينع بره لبَق » وَيقولَ 
le E N SR O A‏ 


یا رسول الله ؛ لم صنعت هذا ؟ قال : « لأنه حدیث عهد بربه *“ أي : بتکوینه وتنزیله » ورواه 
الحاكم بلفظ : ( كان إذا أمطرت السماء. . حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر... )° 
الحديث » وفي « الصحاح » : حسرت كمي عن ذراعي : كشفت" ٠‏ ( وأن يغتسل أو يتوضأً في 
السيل ) روى الشافعي في « الأم » : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل. . قال : « اخرجوا 
بنا إل هلذا الذي جعله الله طهوراً فنتطهر منه ونحمد الله عليه “*“ » ( ويسبح عند الرعد والبرق ) 
روىٰ مالك في « الموطأً » عن عبد الله بن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد. . ترك الحديث وقال : 
( سبحان الڏي ي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته )* » ولم يذكر البرق في « المهذب » 
و« شرحه “" » وذكر فى « التنبيه » و« الروضة "“ » وكأن ذكره ؛ لمقارنته الرعد المسموع › 
( ولا يتبع بصره البرق ) روى الشافعي في « الأم » عن عروة بن الزبير أنه قال : ( إذا رأى أحدكم 
البرق أو الودق. . فلا يشر إليه ) » الودق بالمهملة : المطر . 

( ويقول عند المطر : اللهم ؛ صيباً ) بتشديد الياء ؛ أي : مطراً ( نافعاً ) روى البخاري 
عن عائشة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر. . قال ذلك“ . ( ويدعو بما شاء) 
لحديث البيهقى : « يستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف ¢ ونزول الغيث › 
وإقامة الصلاة » ورؤية الكعبة »*''“ . 

(و) یقول ( بعده ) أي : بعد المطر ؛ أي : في أثره كما عبر به في « شرح المهذب» عن 


(۱) صحیح مسلم )۸٩۸(‏ . 
(۲) المستدرك )۲۸°٥/٤(‏ . 


. ) ٥٤٦/۲ ( الصحاح‎ (۳) 

. ) ٠١۳١/۲ ( الأم‎ (6) 

(۵) الموطاً(۹۹۲/۲) . 

. )۸٤/١ ( المچموع‎ » ) ۱۷۳/١ ( المهذب‎ )( 

(۷) التنبيه ( ص٤"‏ ) » روضة الطالبين ( ٩١/۲‏ ) . 

. )٥٥۷/۲( الام‎ )۸( 

. ) ۱٠۳۲ ( صحیح البخاري‎ )٩( 

. عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه‎ ) ۳٠١ /۳ ( الستن الكبریٰ‎ )٠١( 
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( مطرنا بفضل آله ورحميه )» ویْکرة : ( مُطرناً توء کڌا) » و ريح » و 
بكثرة ألمطر. . فالشتة NE‏ ( لله ؛ خوالتا ولا علا و 


الأصحاب”“ : ( مطرنا بفضل الله ورحمته » ویكره : مطرنا بنوء كذا ) بقتح النون وبالهمز آخره ؛ 
أي : بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء » فإن اعتقد أن النوء هو 
الممطر الفاعل حقيقة. . كفر › وإن أراد أنه وقت أوقع الله فيه المطر. . فهو محل الكراهة ؛ لإيهامه 
الأول » روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الصبح على أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف . . أقبل على الناس فقال : « أتدرون ماذا قال 
ربکم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر » فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته. . فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب » ومن قال : مطرنا بنوء كذا. . 
فذلك کافر بي مؤمن بالکوکب »“ . 

( و ) یکره ( سب الریح ) رویٰ أبو داوود وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «الريح من روح الله تعالى - أي : رحمته - تأتي بالرحمة » وتأتي 
SS‏ 
تضرروا بكثرة المطر. . : آن يسألوا الله رفعه ) بأن يقولوا كما قال صلى الله عليه وسلم لما 
فكي إلبةاذلك:: a‏ حوالينا ولا علينا ) رواه الشيخان“ ؛ أي : اجعل المطر في الأودية 
والمراعي لا في الأبنية ونحوها » ( ولا يصلى لذلك » والله أعلم ) لعدم ورود الصلاة له 


. (AA/“ ( المجموع‎ (۱) 


)۲( صحيح البخاري ( ۸٤٩‏ ) » صحيح مسلم )۷١(‏ . 
(۳) سنن أبي داوود ( ٥۰۹۷‏ ) » وأخرجه الحاکم ( /٤‏ ۲۸۵ ) » وابن ماجه ( ۳۷۲۷) . 


)€( صحيح البخاري ( ٩۳۳‏ ) » صحيح مسلم ( ٩/۸۹۷‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : 


A 


ا 


د ام ار الا ] 


: د 5 ر ST‏ ےرس رص e‏ ر ت 
إن ترك أَلصّلاَة جَاحداً وجوبها. . كفرَ » أو كسَلاً. . قتل حَدَاً » وَألصَحيح : قله بصلاة 


فقط بشزط إخراجها عَنْ وَقتِ ألضرورة . ويْسْتتاب Er DN A e‏ 
( باب ) 


( إن ترك ) المكلف ( الصلاة ) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس ( جاحداً وجوبها ) بأن أنكره 
بعد علمه به ( .. كفر ) لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة » فيجري عليه حكم المرتد › 
بخلاف من آنکره لقرب عهده بالإسلام ؛ لجواز أن یخفیٰ عليه فلم يعلمه » ( أو ) تركها ( كسلاً. . 
قتل حداً) لا كفراً ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إلله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة. . . » الحديث رواه الشيخان“ » وقال : 
«( حمس صلوات كتبهن الله على العباد » فمن جاء بهن فلم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن . . كان 
له عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهن . . فليس له عند الله عهد : إن شاء. . عذبه » وإن 
شاء. . أدخله الجنة » رواه أبو داوود وابن حبان"“ ؛ ولا يدخل الجنة كافر » ( والصحيح : قتله 
بصلاة فقط ) لظاهر الحديث ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) فيما لها وقت ضرورة ؛ بأن 
تجمع مع الثانية في وقتها » فلا يقتل بترك الظهر حتى تخرب الشمس ٠‏ ولا بترك المغرب حتى يطلع 
الفجر » ويقتل في الصبح بطلوع الشمس › وفي العصر بغروبها » وفي العشاء بطلوع الفجر › قال 
في « المحرر » ك« الشرح » : فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها » ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن 
الوقت » فإن صر وأخرج. . استوجب القتل » ومقابل الصحيح أوجه : إنما يقتل إذا ضاق وقت 
الثانية وامتنع من آدائها » إذا ضاق وقت الرابعة وامتنع من أدائها » إذا ترك أربع صلوات وامتنع عن 
القضاء › إذا ترك قدراً يظهر به لنا اعتياده للترك . 

( ويستتاب ) على الكل قبل القتل » وتكفي الاستتابة في الحال » وفي قول : يمهل ثلاثة يام › 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۵ ) » صحیح مسلم ( ۲۲ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۲) سنن ابي داوود ( ۱٤٩۰‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۱۷۳۲ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


)۳( المحرر ( ص*۸) . 


۳۹ 


رو 


ر۶ e‏ وو 0 
ق ° 
ثم تضرب عنقةٌ - وقيل : ينخس بحَديدة حى بُصليّ أو يَمُوتَ - و ا 


Ay‏ ت و و هوو 
‌ لمسلمین »› ولا بطمس قبره . 


زا ااا و ی ار ا ق ا و 
مستحبة » وقيل : واجبة » ( ثم تضرب عنقه ) بالسيف إن لم يتب » ( وقيل : ينخس بحديدة حتى 
يصلي أو يموت ) وقيل : يضرب بالخشب حتى يصلي أو يموت › ( ویغسل ) ویکفن ( ویصلی عليه 
ويدفن مع المسلمين » ولا يطمس قبره ) وقيل : لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه » وإذا دفن في 
مقابر المسلمین . . طمس قبره حتیٰ ینسیٰ ولا يذكر . 


Of 
[في حكم تارك الجمعة]‎ 


STS 
مشى عليه في « الحاوي الصغير *" » وزاد في « الروضة » عن الشاشي : أنه يقتل“ » واختاره‎ 
. قال في « التحقيق » : وهو القوي"‎ . ©“ e 


(۱) فتاوی الخزالي ( ص۹۸ ) . 

(۲) الشرح الكبير ( ٤٦٤/١‏ ) . 

(۳) الحاوي الصغير ( ص*٠۲)‏ . 

(4) روضة الطالبين ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. )۲٠۲/۱( فتاویٰ ومسائل ابن الصلاح‎ )٥( 
. ) ٠١°ص‎ ( التحقيق‎ )0( 
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کش اناز 


ليكثز ذكر أَلْمَوْتِ » ويستيد بالتوَبَة وَرَد لظام وَألْمَريض اكد . وبجعم اضر 


جنه ألأبَنِ إلى اة عَلّى ألصَجِيح » > قن تعَذَّرَ لضيتي مَكانِ وتځوه. . لقي على قفا 
E‏ للقبْلة AS E E Se E e i E O e E a n‏ 


( كتاب الجنائز ) 
بالفتح : جمع جنازة » بالفتح والكسر : اسم للميت في النعش » من جنزه ؛ أي : ستره » وذكر 
هنا دون الفرائض ؛ لاشتماله على الصلاة . 
( ليکر ) كل مكلف ( ذكر الموت ) استحباباً » قال صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من ذكر هاذم 
اللذات “'“ يعني : الموت » حسنه الترمذي » وصححه ابن حبان والحاكم » زاد النسائي : « فإنه 
ر إلا قلله » ولا قليل. . إلا كثره ““ أي : كثير من الأمل والدنيا > وقليل من 
العمل » وهاذم : بالذال المعجمة أي : قاطع › ( ويستعد ) له ( بالتوبة ورد المظالم ) إلى أهلها ؛ 
بأن يبادر إليهما فلا يخاف من فجأة الموت المفوت لهما » وصرح برد المظالم وهو من جملة 
التوبة ؛ لئلا يغفل عنه » ( والمريض آكد ) بما ذكر ؛ أي : أشد طلباً به من غيره . 
( ويضجع المحتضر ) آي : من حضره الموت ( لجنبه الأيمن إلى القبلة على الصحيح › فإن 
تعذر لضيق مكان ونحوه ) كعلة بجنبه ( . . ألقي على قفا ووجهه وأخمصاء ) بفتح الميم ( للقبلة ) 
بأن يرفع رأسه قليلاً كما ذكره في « شرح المهذب “ » ومقابل الصحيح : الإلقاء المذكور › قال 
الإمام : وعليه عمل الناس““ » ووسط في « شرح المهذب “ بينه وبين الإضجاع على الأيمن عند 
تعذره بالإضجاع على الأيسر إلى القبلة > وظاهر : أنه إذا قيل بالإلقاء على القفا أولاً فتعذر. . 


(1) سنن الترمذي ( ۲۳۰۷ ) » صحیح ابن حبان ( ۲۹۹۲ ) » المستدرك ( ۷۹٠۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۲) سنن النسائي ( ۱۹١۳‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 

. )٠٠١/١( المجموع‎ )۴( 

. )1/۳( نهاية المطلب‎ )٤( 

. )٠٠١/١( المجموع‎ )( 


۳٤1 


و ألسَهَادة بلا إلْحَاج e‏ عنْدَهٌ ( يسس ) » ولْيْحسن ظتَه بره سَبْحَانة وَتعَالّى . قإذا 


يضجع على جنبه الأيمن » والأخمصان : هنا أسفل الرجلين » وحقيقتهما : المنخفض من 
أسفلهما » قاله في « الدقائق »' . 

( ويلقن الشهادة ) أي : لا إلله إلا الله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : «لقنوا موتاكم : لا إلله 
إلا الله » رواه مسلم" ٠‏ قال المصنف : المراد : ذكروا من حضره الموت » وهو من باب تسمية 
الشيء بما يصير إليه"" ( بلا إلحاح ) لئلا يضجر » ولا يقال له : قل › بل يتشهد عنده » وليكن غير 
وارث ؛ لئلا يتهمه باستعجال الإرث » فإن لم يحضر غير الورثة . . لقنه أشفقهم عليه » وإذا قالها 
مرة. . لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها » ونقل في « الروضة » و« شرح المهذب » عن جماعة من 
أصحابنا : أنه يلقن ( محمد رسول الله ) أيضاً » قال : والأول : أصح ؛ لظاهر الحديف^ » 
( ویقرعنده « بس » ) قال صلی الله عليه وسلم : « اقرؤوا علیٰ موتاکم ( يس ) » رواه ابو داوود 
وابن ماجه » وصححه ابن حبان وقال : المراد به : من حضره الموت ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه(“ 
( ولیحسن ظنه بربه سبحانه وتعالی ) رویٰ مسلم عن جابر قال : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم 
يقول قبل موته بثلاث : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى “"“ أي : يظن أن يرحمه 
ويعفو عنه » ويستحب لمن عنده : تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى . 

(فإذا مات . . غمض) وإلا. . لبقيت عيناه مفتوحتين وقبح منظره» وروی مسلم عن أم سلمة : أنه 
عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض. . 
تبعه البصر “"“ » قال المصنف : ناظراً أين تذهب » وقبض : خرج من الجسد » وشق بصره 


(۱) دقائق المنهاج ( ص۹٤‏ ) . 

)۲( صحيح مسلم ( ٩١١‏ ) عن سيدنا آبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. )٠١١/١( المجموع‎ )۳( 

. )٠٠١/١( المجموع‎ )٤( 

() سنن أبي داوود ( ۳۱۲۱ ) »› سنن ابن ماجه ( ۱٤٤۸‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۳۰۰۲ ) عن سیدنا معقل بن يسار 
رضی الله عنه . 

»( م 0 

(۷) صحیح مسلم )٩۲۰(‏ . 

(۸) شرح صحیح مسلم )۲۲۳/١(‏ . 


TEY 


E‏ ا ر ى و کک 

وشد لياه به > وَلبّنت مَفاصله » وسيَرَ جميع بد نه پثؤب خفیف > ووضع لی بطو 
iS‏ ہروا {ow‏ 2 0 

تيء تيل » ووضع عل سرير دغرو » ورت هاا ووه ل حفر » روا 


eRe E a A E ذلك ری مَحَارمه‎ 


بفتح الشين وضم الراء : شخص ؛ أي : بفتح الشين والخاء » قال في « شرح المهذب » : 
ويستحسن أن يقول حال إغماضه : باسم الله » وعلى ملة رسول الله صلی الله عليه وسل » 
( وشد لحياه بعصابة ) عريضة تربط فوق رأسه ؛ لئلا يبق فمه منفتحاً فيدخله الهوام » ( ولينت 
مفاصله ) فيرد ساعده إلى عضده » وساقه إلى فخذه » وفخذه إلى بطنه ثم يمدها » ويلين أصابعه 
أيضا ؛ وذلك ليسهل غسله ؛ فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة إن لينت المفاصل في تلك 
الحالة. . لانت › وإلا. . لم يمكن تليينها بعد ذلك » ( وستر جميع بدنه بثوب خفيف ) بعد نزع 
ثيابه كما ذكره في ١‏ شرح المهذب ‏ : ويجعل طرف الثوب تحت رأسه » وطرفه الآخر تحت 
رجليه ؛ لئلا ينكشف » واحترز بالخفيف عن الثقيل ؛ فإنه يحميه فيغيره » روى الشيخان عن عائشة 
قالت : ( سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة )أ » هو بالإضافة وكسر 
الحاء المهملة وفتح الموحدة » وهو من برود اليمن » وسجي : غطي جميع بدنه . 

( ووضع على بطنه شيء ثقيل ) كمرآة ؛ لئلا ينتفخ › فإِن لم يكن حديد. . فطين رطب » ويصان 
المصحف عنه » ( ووضع على سرير ونحوه ) للا يصيبه نداوة اللأرض فيتغير » ( ونزعت ) عنه 
( ثيابه ) التي مات فيها بحيث لا یری بدنه كما قاله في « شرح المهذب ““ فإنها تسرع إليه الفساد 
فيما حكي » ( ووجه للقبلة كمحتضر ) وقد تقدم كيفية توجيهه › ( ويتولى ذلك ) جميعَّه ( أرفق 
محارمه ) به بأسهل ما يقدر عليه » قال في « الروضة » : ويتولاه الرجال من الرجال » والنساء من 
النساء » فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال المحارم. . جاز" » ( ويبادر ) 
بفتح الدال ( بغسله إذا تيقن موته ) بظهور أماراته مع وجود العلة ؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا › 
أو يميل أنفه » أو ينخسف صدغاه » وإن شك في موته بألاً يكون به علة » واحتمل عروض سكتة أو 


. )١١١/١( المجموع‎ )1( 

. )٠٠۹/۰( المجموع‎ )( 

(۳) صحيح البخاري ( ۸۱٤‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۹٤۲‏ ) . 
)٤(‏ المجموع )٠٠۹/۰(‏ . 

. )۹۷/۲( روضة الطالبين‎ )٥( 


EY 


غسله وتكفينة وَألَصَلاةَ عله ودفنةٌ. EE‏ 1 
ا e e‏ 
صوص : وُجُوب عسل ألْعْريق » وَأهُ أعْلَمُ ا e‏ 


ظهرت أمارات فزع أو غيره. . أخر إلى اليقين بتغير الرائحة أوغيره . 

( وغسله وتکفینه والصلاة عليه ودفنه. . فروض كفاية ) في حق الميت المسلم بالإجماع » أما 
الكافر . . فسيأتي حكمه في فرع الأولياء . 

( وأقل الغسل : تعميم بدنه ) مرة (بعد إزالة النجس) عنه إن كان » كذا في « الروضة » 
ك« أصلها » يض" » فلا يكفي لهما غسلة واحدة » وهو مبني على ما صححه الرافعي في الحي : 
أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث" » وصحح المصنف : أنها تكفيه""“ كما تقدم في ( باب 
الخسل ) وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من هناك » ( ولا تجب نية الغاسل ) أي : لا تشترط في 
صحة الغسل ( في الأصح ) لأن القصد بغسل الميت النظافة » وهي لا تتوقف على نية » والثاني : 
تجب ؛ لأنه غسل واجب كغسل الجنابة » فينوي عند إفاضة الماء القراح الغسل الواجب » أو غسل 
الميت » ذكره في « شرح المهذب “““ » ( فيكفي ) على الأصح : ( غرقه ) عن الخسل ( أو غسل 
کافر )له . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( الصحيح المنصوص : وجوب غسل الغريق » والله 
أعلم ) لأنا مأمورون بخسل الميت فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا . 

( والأكمل : وضعه بموضع خال ) من الناس ( مستور ) عنهم لا يدخله إلا الخاسل ومن يعينه 
والولي ؛ لأنه کان یستتر عند الاغتسال فیستر بعد موته » وقد یکون ببعض بدنه ما یکره ظهوره » وقد 
تول غسله صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن عباس ؛ وأسامة بن زيد يناول الماء » والعباس 
واقف تم » رواه ابن ماجه وغیر .° 


(۱) روضة الطالبین (۲/ ٠٠۰۰‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۹۸/۲) . 

)۲( الشرح الکبیر (۷۹/۱) . 

(۳) المجموع (۲۱۸/۱) . 

. )١٠١١/١( المجموع‎ )٤( 

. )۳۹٦۹۔۳۹٣/۲( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(1) سنن ابن ماجه ( ٠٤١۷‏ ) » وآخرجه الحاكم في « المستدرك » ( ۳١۲ /١‏ ) » وأخرجه البيهقي في « الكبرى » 
( ۸/۳( . 


€٤ 


على لو في قميص بمَاءِ بارو» و تجلشه وَيْجْلِسَة اسل عَلى ألمُعبَسَل مائِلاً إلى ورائوء وضع 
us‏ وهام في نقرة قفا و رند طهره إلى ركبته ليت » وؤ يسار على بطنه إِمْرَاراً 
بليغا حرج ما فيه » ثم بُضجعة قفا وسل ساره وَعَليْهَا حرق سوه » هيف ار » ويُذجِل 
ابه فم مرها على أَستانه » ويزيل ما في مَنْخريه من اذى » ويوضئة كال » ETE‏ 


( على لوح ) أو سرير هَيّىءَ لذلك » وليكن موضع رأسه أعلى ؛ لينحدر الماء عنه ولا يقف 
تحته » ( ويغسل في قمیص ) يلبس عند غسله ؛ لأنه أستر له » وقد غسل صلى الله عليه وسلم في 
قميص » رواه أبو داوود وغيره"'“ » وليكن القميص سحيقا أو بالياً » ويدخل الغاسل يده في كمه إن 
کان واسعاً. . ویغسله من تحته . وإن کان ضيقاً. . فتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع 
الفتق » فلو لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه . . ستر منه ما بين السرة والركبة » وسيأتي حكم 
نظره في ( المسائل المنثورة ) 

( بماء بارد ) لأنه يشد البدن » بخلاف المسخن ؛ فإنه يرخيه » إلا أن يحتاج إليه ؛ لوسخ أو 
برد » وفي « المحرر » وغيره : أنه يكون الماء في إناء كبير" » ويبعد عن المغختسل بحيث لا يصيبه 
رشاشه » ( ويجلسه الغاسل ) برفق ( على المغتسل مائلاً إلى ورائه » ويضع يمینه على كتفه › 
وإبهامه في نقرة قفاه ) لئلا يمیل رأسه » ( ويسند ظهره إلى رکبته الیمنی ›» ویمر يساره على بطنه 
إمراراً بليغاً ليخرج ما فيه ) من الفضلات » ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب »› 
والمعين يصب عليه ماء كثيراً ؛ ئلا تظهر رائحة ما يخرج » ( ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها 
خرقة ) ملفوفة بها ( سوءتيه ) أي : دبره وقبله وما حوله كما يستنجي الحي » وفي « النهاية » 
و« الوسيط “ : أنه يغسل كل سوءة بخرقة" »› وهو أبلغ في النظافة » لكن الذي ذكره الجمهور 
الأول » ويتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه » ( ثم ) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان 
( يلف ) خرقة ( آخرى ) على اليد ( ويدخل إصبعه فمه ويمرها على أسنانه ) بشيء من الماء كما 
يستاك الحي » ولا يفتح فاه » ( ويزيل ما في منخریه ) به بفتح الميم وكسر الخاء ( من أذىٌ ) بإصبعه 
مع شيء من الماء » ( ويوضئه كالحي ) ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاق » وقيل : يستغنى عنهما بما 


(1) سنن أبي داوود ( ١‏ )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وأخرجه الحاكم في « المستدرك ٠٠٤/١٩‏ ) » 
وآخرجه ابن ماجه ( ۱٤٩٩‏ ) عن سیدنا بریدة رضی الله عنه . 


)۲( المحرر ( ص١۸‏ ) : 
() نهاية المطلب ( ۸/۳ ) » الوسیط ( ۳٣٤/۲‏ ) . 


to 


0 


ا lT‏ 
ely‏ بسر فيسل شقهُ لمن ما بلي 


ے e‏ ت 9 


ا > م بُحرفة إلى شقه ن فل الأبسر كبك » > قهلذه غَسلة . 
yT‏ م بُصتُ مء قراح من فرق 
ا EL E ed‏ 


تقدم » ومیل رأسه فيهما ؛ لئلا يصل الماء باطنه »> ولخوف ذلك حكى الإمام تردداً في أنه يكفي 
وصول الماء مقاديم الثغر والمنخرين » أو يوصل الداخل » وقطع بأن أسنانه لو كانت متراصة. . 
لا تفتح' » ( ثم يغسل رأسه » ثم لحيته"“ بسدر ونحوه ) أي : خطمي »› ( ویسرحهما ) إن تلبد 
شعرهما ( بمشط" واسع الأسنان برفق ) ليقل الانتتاف » ( ويرد المنتتف إليه ) بأن يوضع في كفنه 
كما نقله في « الروضة » قبيل ( باب التكفين ) عن البغوي وغيره“ 

( ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ) المقبلين من عنقه إلى قدميه » ( ثم يحرفه ) بالتشديد ( إلى شقه 
الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا » والظهر إلى القدم » ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل 
sS‏ 

( وتستحب ثانية وثالثة ) فإن لم تحصل النظافة. . زيد حت تحصل › فإن حصلت بشفع . . 
استحب الإيتار بواحدة » ( و ) يستحب ( أن يستعان في الأول بسدر أو خطمي ) بكسر الخاء وحكي 
فتحها ؛ للتنظيف والإنقاء > ومنه ما تقدم في الرأس واللحية » ( ثم يصب ماء قراح ) بفتح القاف 
وتخفيف الراء ؛ أي : خالص ( من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر ) أو نحوه بالماء. . فلا تحسب 
غسلة السدر » ولا ما أزيل به من الثلاث ؛ لتغير الماء به التغير السالب للطهورية » وإنما تحسب 
منها غسلة الماء القراح فتكون الثلاث ؛ بالماء القراح يسقط الواجب بأولاها . 

( و ) يستحب ( أن يجعل في كل غسلة ) من الثلاث بالماء القراح ( قليل كافور ) بحيث لا يضر 
الماء ؛ لأن رائحته تطرد الهوام وهو في الأخيرة آكد » ويلين مفاصله بعد الخسل » ثم ينشف تنشيغاً 


. )۹/۳( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) قول « المنهاج » : ( ثم يغسل رأسه ثم لحيته ) نبه به على استحباب الترتيب » وهو مراد « المحرر » بقوله : 
( ولحيته ) . « دقائق المنهاج » ( ص۹٤‏ ) 

)۳( المشط : بضم الميم والشين» وبإسكان الشين مع ضم الميم وكسرهاء» وممشط . «دقائق المنهاج» ( ص۹٤‏ ) 

. ) ٠٠۹/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


۳ 


ولو حرج بعد نجس ّ .. وجب إِرَالَه قط » وقيل : مع الفشلٍ إن حرج مى المج » وقيل : 


لْوْضوءِ کک لجل O A UE‏ ۰ وهي رَوْجُها ٤‏ 


بليغاً ؛ لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد » وفي « الصحيحين » : قوله صلى الله عليه وسلم 
لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها : ١‏ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » واغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً » أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر » واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور » 
قالت أم عطية منهن : ( ومشطناها ثلاثة قرون )'“ » وفي رواية : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون 
وألقيناها خلفها " » وقوله : « أو خمساً. . . » إلى آخره : هو بحسب الحاجة في النظافة إلى 
الزيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير » وقوله : « إن رأيتن » أي : احتجتن » وكاف 
( ذلك ) بالكسر : خطاباً لأم عطية » و( مشطنا ) و( ضفرنا ) بالتخفيف › و( ثلاثة قرون ) أي : 
ضفائر القرنين والناصية . 

( ولو خرج بعده ) أي : الخسل ( نجس. . وجب إزالته فقط ) وإن خرج من الفرج ؛ لسقوط 
الفرض بما وجد » ( وقيل : ) تجب إزالته ( مع الغسل إن خرج من الفرج ) ليختم أمره 
بالأكمل » ( وقيل : ) تجب مع ( الوضوء ) لا الغسل في الخارج من الفرج كما في الحي › وأطلق 
الجمهور الخلاف » وأشار صاحب « العدة » إل تخصيصه بالخارج قبل الإدراج في الكفن » قال في 
« الروضة » : توافق صاحب «العدة » والقاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي صاحب 
« الأمالي » فجزموا بالاكتفاء بخسل النجاسة بعد الإدراج“؟ » وقال في « شرح المهذب » : إطلاق 
الجمهور محمول على ما قبل الإدراج” . 

(ويغسل الرجل الرجل» والمرأة المرأة) هلذا هو الأصل » والأول فيهما : المنصوب › ( ويغسل 
آمته وزوجته » وهي زوجها ) أي : لهم ذلك » بخلاف الأمة.. لا تغسل سيدها في الأصح ؛ 
لانتقالها عنه » والزوجة لا تنقطع حقوقها بالموت ؛ بدليل : التوارث » وقد قال صلى الله عليه 


)1( صحیح البخاري ( ۱۲٤١‏ ) » صحیح مسلم ( ٩۳۹‏ ) عن سيدتنا آم عطية رضي الله عنها . 

SS (۲)‏ عطية رضي الله عنها . 

۳( : « المتهاج » : ( ولو خرج بعد الخسل نجس. . وجب إزالته فقط » وقيل : مع الخسل إن خرج من 
SS‏ 
« دقائق المنهاج (٩‏ ص۹٤‏ ) 

. ) ٠١١/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤6( 

. ) ۱۳١/١ ( المجموع‎ )( 


¥ 


يلان خِرقة وَلاً مَل . قن لم ضز إِلا أجتبي أ أَجِةٌ. . : مم في آلأصَح e‏ 
OT‏ : أولاه بالصَلدَة Se‏ 4 
الرٌجالٍ به : آؤلاهم بالصلا ٥‏ »> وبها انو غل ززج ني الاس ب رازا ا 


وسلم لعائشة : « لو مت قبلي . . لخسلتك وكفنتك » رواه ابن ماجه وغيره""“ » وسواء في الأمة في 
الشقين القنة والمدبرة وأم الولد » أما المكاتبة . . فله غسلها أيضاً ؛ لارتفاع كتابتها بموتها » وليس 
لها غسله بلا خلاف ؛ لأنها كانت محرمة عليه » وليس له غسل المزوجة » والمعتدة » والمستبرأة › 
ولا لهن غسله بلا خلاف ؛ لحرمة بضعهن عليه » وسواء في الزوجة المسلمة والذمية في الشقين › 
إلا أن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه » ذكره الرافعي ك« المهذب » عن النص › 
« شرحه » : لسيد الذمية غسلها" » ( ويلفان ) أي : السيد وأحد الزوجين ( خرقة ) على يدهما › 
( ولا مس ) بينهما وبين الميت ؛ أي : ينبغي ذلك كما عبر به في « المحرر *“ » فإن لم يفعله. . 
صح الغسل » ولا يبن على الخلاف في انتقاض طهر الملموس » وأما وضوء الغاسل . . فينتقض . 

( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل ( .. يمم في الأصح ) 
إلحاقاً لفقد الغاسل بفقد الماء » والثاني : يغسل الميت في ثيابه » ويلف الغاسل على يده خرقة 
ويغخض طرفه ما أمكنه » فإن اضطر إلى النظر. . نظر للضرورة . 

( وأولى الرجال به ) أي : بالرجل في غسله : ( ولاهم بالصلاة ) عليه ؛ وهم رجال العصبات 
من النسب » ثم الولاء كما سيأتي » وقيل : تقدم الزوجة عليهم ؛ لأنها كانت تنظر منه إلى ما لا 
ينظرون وهو ما بين السرة والركبة » وبعدهم ذوو الأرحام » ثم الرجال الأجانب » ثم الزوجة » ثم 
النساء المحارم » وقيل : تقدم الزوجة على الرجال الأجانب » ( و ) أولى النساء ( بها ) أي : 
بالمرأة في غسلها : ( قراباتها » ويقدمن على زوج في الأصح ) ووجه مقابله : آنه كان ينظر منها إلى 
ما لا ينظرن إليه » ( وأولاهن : ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكراً. . لم يحل له نكاحها » فإن 
استوت ائنتان في المحرمية. . فالتي في محل العصوبة أولى ؛ كالعمة مع الخالة »> واللواتي 


(۱) سنن ابن ماجه ( ٠٤٤١‏ )» وأخرجه ابن حبان في « صحيحه » ( ٨٨۸٨‏ ) » والبيهقي في «الکبریٰ ٩‏ 
(۳/ ۷( . 

(۲) الشرح الکبیر ( ۳۹٦/۲‏ ) » المهذب )۱۷١/١(‏ . 

. )٠۲١/١( المجموع‎ )۳( 

(6) المحرر(ص۸۲) . 


YEA 


SC‏ و e 5 n2‏ 0 2 7° 1 ا 

الاجنييّة » ثم رجال آلقرابة ترتیب صلاتهم قلت ER‏ ا 2 ووه فكالاأَجتيّ » 
ose,‏ و 2 o‏ و‌ 2 ګ ت ا و ۶۹ و 3 a‏ 
والله اعلم وَقدم لهم روج في الأَصَح . ولا قرب الحرم طيا » ولا بوخد شغره 
ر E‏ م l0‏ ۰ ج 4 4 ٠‏ ا ۲ 0 ef‏ 
وظمرةُ » وتيب ألْمُعْتَدَةَ في أَلأَصَحٌ » وََلْجَدِيدٌ : نه لا يكره في غير ألمُخرم أخذ ظفره 


لا محرمية لهن يقدم منهن الأقرب فالأقرب › ( ثم ) بعد القرابات ذوات الولاء كما ذكره في « شرح 
المهذب *' » ثم ( الأجنبية ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم ) . 

( قلت : إلا ابن العم ونحوه ) وهو كل قريب ليس بمحرم ( فكالأجنبي › والله أعلم ) فلا حق له 
في غسلها بلا خلاف » قاله في « شرح المهذب » » وقال : نبه عليه صاحب « العدة ٠‏ وغيره »› 
وأهمله الأكثرون"“ 

( ويقدم عليهم ) أي : على رجال القرابة ( الزوج في الأصح ) لأنهم ذكور وهو ينظر إلى ما لا 
ينظرون إليه » والثاني : يقدمون عليه ؛ لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت » ثم كل من قدم 
شرطه : الإسلام » وألا يكون قاتلا للميت . 

( ولا يقرب المحرم طيباً ) كالكافور في غسله وكفنه › ( ولا يؤخذ شعره وظفره ) إبقاء لأثر 
الإحرام ؛ قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة : « لا تمسوه 
بطيب » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » رواه الشيخان" » ( وتطيب المعتدة ) 
التي كان يحرم عليها الطيب ؛ بأن كانت في عدة وفاة ( في الأصح ) لزوال المعنى المرتب عليه 
تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها » والتحرز عن الرجال » والثاني : يستصحب التحريم ؛ 
قياساً على المحرم » ورد بأن التحريم في المحرم لحق الله تعالى ولا يزول بالموت » ( والجديد : 
آنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه ) قال الرافعي كالروياني : 
ولا يستحب » وقال في « الروضة » عن الأكثرين أو الكثيرين : الجديد : أنه يستحب كالحي » 
والقديم : أنه يكره ؛ لأن مصيره إلى البلىل“ . 


)١٠١١/١( المجموع‎ )١( 

. )١١١/١( المجموع‎ )( 

)۳( صحيح البخاري ( ۱۲۹۷ ) » صحيح مسلم ( ۱۲۰١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ الشرح الکبیر ( ٤۰۸/۲‏ ) » بحر المذهب (۲۹۷/۳) . 

. ) ٠١١/١ ( روضة الطالبين‎ )٥( 


۳۹ 


فلت : آلأظهر : كراهنة › وألا 


ا 
ا 
e‏ 
و 2 زا بر ل ل ا ی E‏ با شاط 
كفن بمَا لسه حا » واقله : ثوب » ولا تنفذ وصيته با طهِ DEAS TE‏ 


( قلت : الأظهر : كراهته › والله أعلم ) لما قاله في « الروضة » من أن أجزاء الميت محترمة فلا 
تنتهك بهذا » قال : ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيه شيء معتمد › ونقل 
في « شرح المهذب » كراهته عن « الأم » و« المختصر “" ولذلك عبر هنا ب( الأظهر ) » وفي 
« الروضة » : قال أصحابنا : وتفعل هلذه الأمور قبل الخسل" . 


( فصل : یکفن بما له لبسه حياً ) من حرير وغيره للمرأة » وغیر حریر للرجل » ویحرم تکفینه 
بالحرير » ويكره تكفينها به ؛ للسرف » قال في « الروضة » : ويعتبر فيه حال الميت › فإن كان 
مكثراً. . فمن جياد الثباب » أو متوسطاً. . فمن وسطها » أو مقلاً. . فمن خشنها““ » وسيأتي في 
الزيادة كلام آخر » ( وأقله : ثوب ) وهو ما يستر العورة أو جميع البدن » إلا رأس المحرم ووجه 
المحرمة. . وجهان » أصحهما في « الروضة » « وشرح المهذب » : الأول ؛ فيختلف قدره في 
الذكورة والأنوثة »> وجزم بالثاني الإمام والخزالي والبغوي وغيرهم" » ( ولا تنفذ ) بالتشديد 
( وصيته بإسقاطه ) أي : الوب الواحد ؛ لأنه حق له تعال » بخلاف الثوب الثاني والثالث الآتي 
ذكرهما في الأفضل ؛ فإنهما حق للميت تنفذ وصيته بإسقاطهما . 

ولو أوصى بساتر العورة. . ففي « شرح المهذب » عن صاحب « التقريب » والإمام والغزالي 


. ) ٠٠۸/۲ ( روضة الطاليين‎ )١( 

. )۱۳۸/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ٠٠۸/۲‏ ) . 

. )٠٠١۹/۲( روضة الطالبین‎ )٤( 

() روضة الطالبین ( ۱٠١/۲‏ ) › المجموع ( ٠١۹/۰١‏ ) . 

(0) الوجیز ( ص۷٩‏ ) › التهذيب ( ٤١١/۲‏ ) . 

)۷( في ( ب ) : ( كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه آن يدفن في ثوبه الخلق › فنفذت وصيته . رواه البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها ) . 


۳0٠ 


۶ 
وَألاَفْضل لجل : لا وو رابع وخامس › e E‏ ومن كفن منهمًا 
E E‏ 


بكلاثة . فهي لاف . ون كن في حَمْسَة. . زيد قميص وعمَامَة تحتَهََ BSE SER‏ 


وغيرهم : لم تصح وصيته » ويجب تكفينه بساتر لجميع بدنه"“ » ولو لم يوص فقال بعض الورثة : 
يكفن بثوب يستر جميع البدن أو ثلاثة » وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه. . كفن بثوب أو 
ثلاثة » ذكره في « شرح المهذب “ » ولو قال بعضهم : يكفن بثوب وبعضهم بثلاثة. . كفن بها › 
وقيل : بثوب » ولو اتفقوا على ثوب. . ففي « التهذيب » : يجوز" » وفي « التتمة » : أنه على 
الخلاف » قال في «الروضة » : قول «التتمة » أقيس ٠‏ ولو كان عليه دين مستغرق فقال 
الخرماء : ثوب ٠‏ والورثة : ثلاثة. . أجيب الخرماء في الأصح ؛ لأنه إلى إبراء ذمته أحوج منه إلى 
زيادة الستر › قال في « شرح المهذب » : ولو قال الخغرماء : يكفن بساتر العورة » والورثة : بساتر 
جميع البدن. . نقل صاحب « الحاوي » وغيره الاتفاق على ساتر جميع البدن » ولو اتفقت الورثة 
والغرماء على ثلاثة أثواب. . جاز بلا خلاف » صرح به القاضي حسین وآخرون » وقد يتشكك فيه 
إنسان من حيث إن ذمته تبقى مرتهنة بالدين . انتها”° . 

( والأفضل للرجل : ثلاثة ) قالت عائشة : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب 
يمانية بيض ٠‏ ليس فيها قميص ولا عمامة ) رواه الشيخان" » ( ويجوز رابع وخامس ) قال في 
« شرح المهذب » : من غير كراهة"“ » ( ولها ) أي : والأفضل للمرأة : ( خمسة ) رعاية لزيادة 
الستر فيها » والزيادة على الخمسة مكروهة في الرجل والمرأة ؛ للسرف » والخنشى كالمرأة فيما 
ذکر . 

SS 

(وإن كفن) الرجل (في خمسة . . زيد قميص وعمامة تحة تحتهن) روی البيهقي : أن عبد الله بن عمر 


. )٠١١/١( المجموع‎ )١( 

. )٠١١/١( المجموع‎ )۲( 

. ) ٤۱۹/۲ ( التهذیب‎ )۳( 

. )١٠٠١/۲( روضة الطالبين‎ )٤( 

. )٠١١/١( المجموع‎ )0( 

() صحیح البخاري ( ۱۲۱١‏ ) » صحیح مسلم ( ٩٤۱‏ ) 
)۷( المجموع ( ٠١١/١‏ ) . 


۳01 


e A oR gL ae OR 
وَإن كفنت في حَمْسَة. . فِرَارٌ » وَخمَارٌ » وَقميصٌ » ولفافتانِ » وَفي قول : ثلاث لفائف‎ 
ت ا ا ا و‎ ZI Sor ص 2 ی و رچ د رر رة‎ 
وَإزارٌ وَخمَار . ويس لأبيض . وَمَحَلَهُ : أصل آلتركة » فن لم يكن . . فعلى مَنْ عليه نفقته‎ 


OT EES SS AR A E aS as من قريب وَسَيلِ > وكذا ألرَوْح في لصح‎ 


كفن ابنا له فى خحمسة أثواب : قميص وعمامة وثلاث لفائف؟ 

( وإن گفنت في خمسة. . فإزار وخمار وقميص ولفافتان » وفي قول : ثلاث لفائف وإزار 
وخمار ) والإزار والمئزر : ما تستر به العورة » والخمار : ما يغطى به الرأس ويجعل بعد القميص 
وهو بعد الإزار ثم يلف » روى أبو داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الغاسلات في تكفين 
ابنته أم كلثوم رضي الله عنها الحقاء » ثم الدرع yS‏ 
الثوب الآخر )" والحقاء بكسر الحاء : الإزار » والدرع : القميص . 

( ويسن الأبيض ) قال صلى الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها خير ثيابكم › 
وکفنوا فیها موتاکم رواه الترمذي وغيره وقال : حسن صحيح" » وسيأتي في الزيادة : أن 
المغخسول أولى من الجديد . 

( ومحله : أصل التركة ) يبدا به في جملة مؤنة التجهيز منها كما سيأتي أول ( الفرائض ) أنه يبدا 
من تركة الميت بمؤنة تجهيزه › إلا أن يتعلق بعين التركة حق. . فيقدم عليها » ويستثنى من هلذا 
الأصل : من لزوجها مال . . فكفنها عليه في الأصح الآتي › ( فإن لم يكن ) للميت في غير الصورة 
المستتناة تركة ( . . فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد ) سواء في الميت الأصل والفرع » الصغير 
والكبير ؛ لعجزه بالموت » والقن وأم الولد والمكاتب ؛ لانفساخ كتابته بموته » ( وكذا الزوج ) 
معطوف على ( أصل التركة ) أي : عليه كفن زوجته في جملة مؤنة تجهيزها ( في الأصح ) لوجوب 
نفقتها عليه في الحياة » والثاني قال : صارت بالموت أجنبية » وعلى الأصح : لو لم يكن للزوج 
مال. . وجب في مالها » وإذا لم یکن للمیت مال ولا کان له من تلزمه نفقته. . یجب کفنه ومؤنة 
تجهيزه في بيت المال ؛ كنفقته في الحياة » فإن لم يكن في بيت المال مال. . فعلىٰ عامة 
المسلمين » ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب » وكذا بيت المال ومن عليه نفقته » وقيل : يلزمهما 
التكفين بثلاثة أثواب . 


. ) ٤٨۲/۳ ( سنن البيهقي‎ )١( 

)۲( سنن أبي داوود ( ۳٠١۷‏ ) عن سيدتنا ليل بنت قانف الثقفية رضي الله عنها . 

(۳) سنن الترمذي ( ۹۹٤‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما › وأخرجه الحاكم ( ۱۸١/٤‏ ) › وأبو داوود 
(6). 


oY 


وط اح الفا وأؤشعها» والانة فرقها 4 وكذا ألَالمه > وَيْذو على كل وَاحدَة 
حَنوطٌ ارمع انتبث وها تاوقل حرط وكاودء وة هة » وهختل عل 
متافذ بده طن » ولف عليه أللَمَاِف وتسد » َا وضع في قَبرهِ. . زع سداد . وَلا بسن 
الْمُخرِم الذَكرُ مَخبطا » ولا بتر رَه ولا وَج ألْمُخرمَةٍ و . وغل الجَنارو نن ودين 
أفْصَلُ من التربيع في اَلأَصَحٌ » وَهُوَ : أن يصع الْحُسبتين ألْمُقَدَمتيّنِ عل عات اة 
هما » وحمل أَلْمُوَخُرتيِن رَجُلَنِ » O SA E e‏ 


( وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها » والثانية فوقها » وكذا الثالثة ) أي : فوق الثانية » ( ويذر ) 
بالمعجمة ( على كل واحدة حنوط ) بفتح الحاء : نوع من الطيب » وكافور ؛ يذر على الأول قبل 
وضع الثانية » وعلى الثانية قبل وضع الثالثة . 

( ويوضع الميت فوقها مستلقياً ) على ظهره ( وعليه حنوط وكافور ) ويستحب تبخير الكفن 
بالعود أولاً » ( وتشد ألياه “٠)‏ بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط وكافور » ( ويجعل على 
منافذ بدنه ) من المنخرين والأذنين والعينين ( قطن ) عليه حنوط وكافور » ( وتلف عليه اللفائف ) 
بأن يشن كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن » ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل 
الحي بالقباء > ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه » ويكون الذي عند رأسه أكثر ( وتشد ) بشداد ؛ 
خوف الانتشار عند الحمل »› ( فإذا وضع في قبره. . نزع الشداد ) عنه . 

( ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا" » ولا يستر رأسه » ولا وجه المحرمة ) إبقاء لأثر الإحرام » 
وتقدم أنه لا يقرب طيباً . 

( وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح ) كحمل سعد بن أبي وقاص عبد 
الرحملن بن عوف » وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ » رواهما الشافعي في 
E E SES‏ 
سواء » ( وهو ) آي : الحمل بين العمودين : ( أن يه يضع الخشبتين المقدمتين ) وهما العمودان 
SUNG GM ES sS‏ 


)1( قول « المنهاج » : ( وتشد ألياه ) هو بمثناة تحت وليس معها مثناة فوق » هلذا هو الصحيح المشهور . « دقائق 
المتهاج » ( ص۹٤‏ ) 

(۲) قول « المنهاج » N A‏ : ( لا يليس المحرم 
والمحرمة مخيطاً ) . « دقائق المنهاج » ( ص١٠‏ ) . 

. ) ٦٠۳-٦۰۲/۲ الام(‎ )۳( 


or 


والتزبيع : أن يتدم رَجُلاَنِ وَيتأخُر آحَرَانِ . وَالمَْي ماما ربا أَفْضَلْ » وَيْسرع بها إذ َم 


الأيسر › ولو توسط المؤخرتين واحد كالمقدمتين. . لم ير ما بين قدميه » بخلاف المقدمتين › 
( والتربيع : أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ) في حملها ؛ يضع أحد المتقدمين العمود الأيمن على 
عاتقه الأيسر » والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن › والمتأخران كذلك . 

( والمشي أمامها بقربها ) بحيث لو التفت. . رآها ( أفضل )“ منه ببعدها فلا يراها ؛ لكثرة 
الماشين معها » والمشي أمامها أفضل منه خلفها للراكب والماشي » وفي « الروضة » : ينبغي ألا 
يركب في ذهابه معها إلا لعذر" ؛ كمرض أو ضعف » قال في « شرح المهذب » : فلا بأس به » 
وهو لغير عذر. . يكره" ٠‏ رو أصحاب « السنن » الأربعة عن ابن عمر : ( أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ) وصححه ابن حبان“ > وروی الحاكم عن 
المغيرة : أنه صلى الله عليه وسلم قال : «الراكب يسير خلف الجنازة » والماشي عن يمينها 
وشمالها قريباً منها › والسقط يصلى عليه » ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة » وقال : صحيح على 
شط البخاری“ 

( ويسرع بها ) ندباً ؛ لحديث الشيخين : « أسرعوا بالجنازة » فإن تك صالحة. . فخير تقدمونها 
إليه > وإن تك سوى ذلك. . فشر تضعونه عن رقابكم “* ( إن لم يخف تغيره ) أي : الميت 
بالإسراع . . فيأتي به حينئذ » والإسراع : فوق المشي المعتاد ودون الخبب ؛ لئلا ينقطع الضعفاء 
فإن خيف تغير الميت من غير الإسراع أو انفجاره أو انتفاخه . . زيد في الإسراع . 


3% 
i 


)١(‏ قول «المنهاج » : (المشي أمامها بقربها أفضل ) زاد : (بقربها ) وهو مراد « المحرر» : بإطلاق 
( أمامها ) . « دقائق المنهاج » ( ص٠٥‏ ) 

(۲) روضة الطالبين ( ١١١/١‏ ) . 

. )۲۳٣/۰( المجموع‎ )۳( 

)€3 صحیح ابن حبان ( ۳۰٤١‏ ) . 

. عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ ) ٠٠١ /١( المستدرك‎ )٥( 

0( صحيح البخاري ( ۱۳١١‏ ) » صحيح مسلم ( ۹٤٤‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ot 


ا 


[في الصلاة على الميت] 


لصَلاته اران a‏ ها : أله » ووقته كَعَيْرهًا » وتكفي نيه رض » ويل : Ch‏ 
رض كقاية . وَلاً يجب تعْيينْ ألْمَبّبِ > فن اا ظا e‏ 


نواهم : الثاني 1 : أرب تكبيراتِ > قن حَكَسَ. . لَه بطل في آلأّصَحٌ A OS SS‏ 


Ê 


( فصل : لصلاته أركان : أحدها : النية ) كسائر الصلوات » ( ووقتها كغيرها ) أي : كوقت نية 
غيرها من الصلوات ؛ وهو وقت التكبير للإحرام كما تقدم في ( باب صفة الصلاة ) : أنه يجب قرن 
النية بالتكبير » ( وتكفي نية الفرض ) فلا بد من التعرض له » وفيه الخلاف المتقدم في ( باب صفة 
الصلاة ) » ( وقيل : يشترط نية فرض كفاية ) تعرضا لكمال وصفها . 

( ولا يحب تعيين الميت ) كزيد أو عمرو » أو رجل أو امرآة » بل يكفيه نية الصلاة على هلذا 
الميت › وإن كان مأموما ونوى الصلاة على من يصلي عليه الإمام. . جاز › ( فإن عين وأخطاً ) كأن 
نوى الصلاة على زيد ؛ فإذا هو عمرو » أو الرجل فكان امرأة ( . . بطلت ) آي : لم تصح صلاته 
كما عبر به في « المحرر » وغيره"“ » زاد في « الروضة » : هلذا إذا لم يشر إلى المعين » فإن 
أشار . . صحت في الأصح"“ 

( وإن حضر موت . . نواهم ) أي : قصدهم في نيته » وعبارة « المحرر » وغيره : نوى الصلاة 
عليهم" » ويجب على المقتدي نية الاقتداء . 

( الثاني ) من الأرکان : ( أربع تکبیرات ) روى الشيخان عن ابن عباس : ( آنه صلى الله عليه 
وسلم صلی على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعاً )““ » ( فإن خمس ) عمداً( . . لم تبطل ) صلاته 
( في الأصح ) لأنه زاد ذكراً » والثاني يقول : زاد رکناً > ورویٰ مسلم عن زید بن أرقم : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم كان يكبر حمسا » ولا تبطل في السهو جزماً » ولا مدخل لسجود السهو 


. )۸٤ص(ررحملا‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ٠١٤/۲‏ ) . 

. )۸٤ص(ررحملا‎ )۳( 

. )٩٥٤( صحیح البخاري ( ۱۳۱۹ ) » صحيح مسلم‎ )٤( 
. )٩۹٥۷( صحیح مسلم‎ )0( 


ولو حم إِمَامهٌ. . لم ثتابعةُ في أَلأصحٌ › بل سلما ADSL‏ 
كيرا . ألرايع : راء ( ألمَاِحة ) بعد الأول . فلت : تجْزیء ( ألْفَاتحَة ) بعد غير 


ر 
¢ ‌ 


الأول » وَل أعْلَمٌ . لحان : الاه على رَ سول الله صلى الله عَلَْه وَسَلَم بعد ألَانية 


( ولو خمس إمامه ) وقلنا لا تبطل صلاته ( .. لم يتابعه في الأصح ) وفي « الروضة » 
ك« أصلها » : ( الأظهر » » ورجح في « شرح المهذب » القطع به" » ( بل يسلم أو ينتظره 
ليسلم معه ) والثاني : يتابعه › وإن قلنا بالبطلان. . فارقه 

( الثالث : السلام ) وهو ( كغيرها ) أي کم یروا ن الاو ات فی کی وت و 
الخروج معه وغير ذلك . ۰ 

(الرابع : قراءة « الفاتحة » ) كغيرها من الصلوات ( بعد ) التكبيرة ( الأول ) قبل الثانية كماهو 
ظاهر كلام الغزالي" » روى البيهقي عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعاً » 
وقرأ ب أم القرآن » بعد التكبيرة الأول )^ . 

( قلت : تحزىء «( الفاتحة OO ss‏ 
٠‏ جماعة من أصحابنا“ » وفي « الروضة » ك« أصلها » عن النص : أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة 
الثانية. . جاز" , . 

( الخامس : الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ) أي : عقبها » ذكره في 
« شرح المهذب » عن السرخسي"" » وكأنه مبني على تعين ( الفاتحة ) قبلها »> روى الدارقطني 
والبيهقي عن عائشة حديث : « لا يقبل الله صلاة إلا بطهور › والصلاة علي » لكن ضعفاه » 
( والصحيح : أن الصلاة على الآل لا تجب ) فيها » بل تسن » وقيل : تجب »› وهو الخلاف 


(۱) روضة الطالبین ( ٠۲١/۲‏ ) » الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . 
(۲) المجموع ( ۱۸١-۱۸٤/٥‏ ) . 

(۳) الوسیط ( ۳۸۳/۲ ) . 

. ) ۳۹/٤ ( سنن البيهقي‎ )٤( 

. )۱۸۸/١ ( المجموع‎ )٥( 

() روضة الطالبین (۲/ ٠١١‏ ) » الشرح الكبير ( ٤١١/۲‏ ) . 
(۷) المجموع )۱١۱/١(‏ . 

(۸) سنن الدارقطني ( ۳٠١/۱‏ ) » سنن البيهقي ( ۳۷۹/۲ ) . 


0٦ 


العاوس : ألذعَاءٌ ِلْميّتٍ بعد اة . الكايع : الْقيام على ألمَذْمَبٍ إن قَدَرَ وسن رفع 


يديه في ايزا وَإسرار أَلقَرَاءة » وَقيلَ : يجهر ليلا » وآلأصځ : ندب اعود دون 
آلامتَاح » ويول في اة : ( لهه ؛ هلدا عَبْدك وَأ عَبْدَيْكَ . . . ) إلى آخره » 


المتقدم في التشهد الآخر » وهلذه أولى بالمنع ؛ لبنائها على التخفيف . 

( السادس : الدعاء للميت بعد الثالثة ) قال في « شرح المهذب » : لا يجزىء في غيرها بلا 
خلاف » وليس لتخصيصه بها دليل واضح . انته"“ . وأقله : ما ينطلق عليه الاسم ؛ نحو 
اللهم ؛ ارحمه » اللهم ؛ اغفر له » وسيأتي أكمله . 

( السابع : القيام على المذهب إن قدر ) عليه كغيرها من الفرائض › وقيل : وجهان : أحدهما : 
لا بجب ؛ لشبهها بالنافلة في جواز الترك » والثاني : يجب إن تعينت عليه . ۰ 

(ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه» ووضعهما على صدره كغيرها من الصلوات › 
( وإسرار القراءة ) فيها في ليل أو نهار » ( وقيل : يجهر ليلاً ) روى النسائي عن أبي أمامة بن سهل 
قال : ( السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرا في التكبيرة الأول : ب« أم القرآن » مخافتة » ثم يكبر 
ثلاث » والتسليم عند الأخيرة ) » ( والأصح : ندب التعوذ دون الافتتاح ) لطوله » والثاني : 
يندبان كما في غيرها » والثالث : لا يندب واحد منهما ؛ تخفيفاً » ولا تندب السورة في الأصح › 
ويندب التأمين عقب ( الفاتحة ) » ( ويقول في الثالثة : اللهم ؛ هلذا عبدك وابن عبديك . . . إلى 
آخره ) وبقيته كما في « المحرر » : ( خرج من روح الدنيا وسعتها ) بفتح أولهما ؛ أي : نسيم ريحها 
واتساعها ( ومحبوبه وأحبائه فيها ) أي : ما يحبه ومن يحبه ( إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه ) أي : 
من الأهوال ( كان يشهد أن لا إلله إلا نت » وأن محمد عبدك ورسولك › وآنت أعلم به » اللهم ؛ 
إنه نزل بك وأنت خير منزول به » وأصبح فقيراً إل رحمتك وأنت غني عن عذابه » وقد جئناك 
راغبين إليك شفعاء له » اللهم ؛ إن كان محسناً. . فزد في إحسانه » وإن كان مسيئاً. . فاغفر له 
وتجاوز عنه » ولقه برحمتك رضاك » وقه فتنة القبر وعذابه » وافسح له في قبره > وجاف الأرض 
عن جنبيه » ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جتتك يا أرحم الراحمين )“ جمع 


(۱) المجموع )۱۹۲/٥(‏ . 
(۲) سنن النساتي ( ۲۱۲۷ ) . 


. )۸٥ص(ررحملا‎ )۳( 


Yo¥ 


َو 


ويقدّمُ عَلبهِ : ( للم اغف لحَيتا ومَييتا وشَاهدنا وعابتا وَصَغْرتا وكيرت وَذَكرتا وأا 


e اللہ‎ 


a 


رل په اتتا » وقي ابر ع هتا » وف تة : ( الم » ل 


الشافعي'“ رضي الله عنه ذلك من الأحاديث » واستحسنه الأصحاب » فإن كان الميت امرأة. . 
قال : اللهم ؛ هلذه أمتك وبنت عبديك » ويؤنث الضمائر » قال في « الروضة » : ولو ذكرها على 
إرادة الشخص. . لم يضر“ 

( ويقدم عليه : اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا »> وشاهدنا وغائبنا > وصغيرنا وكبيرنا > وذكرنا 
وآنثانا » اللهم ؛ من أحبيته منا. . فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا. . فتوفه على الإيمان ) روئ 
أبو داوود والترمذي وابن ن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة قال : صل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جنازة فقال : « اللهم ؛ اغفر لحينا وميتنا. . . » إلى آخره › زاد غير الترمذي : «اللهم ؛ 
لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده *" » والجمع بين الدعاءين ذكره في « الشرح الصغير » » وأشار إليه 

في « الكبير ““ » ولم يذكره في « الروضة » ولا « شرح المهذب » » وتقديم الثاني منهما ؛ ۽ لان 
بعض الأول بالمعنى » ( ويقول في الطفل مع هلذا الثاني : اللهم ؛ اجعله فرطاً لأبويه ) أي : سابقاً 
مهيئاً مصالحهما في الآخرة ( وسلفاً وذخراً ) بالذال المعجمة » ( وعظة ) أي : موعظة ( واعتباراً 
وشفيعاً » وثقل به موازينهما > وأفرغ الصبر على قلوبهما ) وفي «الروضة » ك« أصلها» : 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره”“ » ويشهد للدعاء لهما ما في حديث المغيرة السابق : 
« والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة “° . 

( وفي الرابعة : اللهم ؛ لا تحرمنا أجره ) بفتح التاء وضمها › ( ولا تفتنا بعده ) أي : بالابتلاء 


. ) ٦۱۳-٦۱۲/۲ الام(‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) سنن أبي داوود ( ۳۲۰۱ ) » سنن الترمذي ۱۰۲٤(‏ ) » سنن ابن ماجه ۱٤۹۸(‏ ) » وأخرجه ابن حبان 
( ۳۰۷۰ ) » والحاکم ( )۳١۸/۱‏ . 

() الشرح الکبیر )٤۳۸/۲(‏ . 

. ) ٤۳۸/١ ( روضة الطالبین ( ۲/ ۱۲۷ ) » الشرح الكبير‎ )٥( 

(1) الحدیث سبق تخريجه . 


F0۸ 


e‏ ا ویک 
لبوق يقرأ( اة ) إن كان لام في يها » ولو كبر الاما ری قبل شروغه في 
( ألْفَاتَحَة ) E‏ 


لآم . ودا سل لَامٌ. تارك المسبوق باق اخيرات بأذکارهَا » وَفِي :ل 
تشرط آلاَذکار تشرط شروط صله E‏ 0 قَرضها بوًاحلِ » وقيلٌ : 


بالمعاصي » وفي « التنبيه » وغيره : واغفر لنا وله" » وقد تقدم الأولان في حديث أبي هريرة . 

( ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حت كبر إمامه آخرئ. . بطلت صلاته ) لأن التخلف 
بالتكبير هنا متفاحش شبه بالتخلف بركعة » وفي « الشرح الصغير » : احتمال آنه كالتخلف بركن » 
وير الوق ويفا د الفاتة ٤‏ وان كان الإمل في برها الغا ك رة ر ما تفه + 
قال الرافعي : كذا ذكروه وهو غير صاف عن الإشكال"“ ؛ أي : لما قدمه عن النص من جواز تأخير 
قراءتها إلى التكبيرة الثانية » ( ولو كبر الإمام آخرى قبل شروعه في « الفاتحة » ) بأن كبر عقب تكبيره 
( .. كبر معه وسقطت القراءة ) عنه . فإنه ركع معه › 
( وإن کبرها وهو في « الفاتحة ». . تركها وتابعه في الأصح ) والثاني : يتخلف ويتمها » وهما 
کرو ا ارک و ی افا ال واا فاد کاک جات یراد 
إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ. . تخلف وقرأً بقدره » وإلا. . تابع الإمام » ولم يذكر الشيخان هلذا 
التفصيل هنا » وفي « الكفاية » : لا شك في جريانه هنا » وبه صرح الفوراني ؛ أي : بناء على ندب 
التعوذ والافتتاح . 

( وإذا سلم الإمام. . تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها ) كما في تدارك بقية الركعات » 
( وفي قول : لا تشترط الأذكار ) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا ؛ لأن الجنازة ترفع بعد سلام 
الإمام > فليس الوقت وقت التطويلء ويستحب ألا ترفع حتى يتم المسبوق > ولا يضر رفعها قبل 
إتمامه. 

( وتشترط شروط الصلاة ) في هلذه الصلاة ؛ كالطهارة » وستر العورة » والاستقبال » ويشترط 
أيضاً : تقدم غسل الميت كما سيأتي في الزيادة » ( لا الجماعة ) . 

نعم ؛ تستحب فيها كعادة السلف » ( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول المقصود به » ( وقيل : 


)۱( التنبيه ( ص٦"‏ ) ت 
(۲) الشرح الكبير (۲/ ٤٤١‏ ) . 
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يجب ) لسقوط الفرض ( اثنان ) أي : فعلهما › ( وقيل : ثلاثة ) لحديث الدارقطني : « صلوا على 
من قال : لا إلله إلا الله ““ » وأقل الجمع : اثنان أو ثلاثة » ( وقيل : ) يجب ( أربعة ) كما يجب 
عند قائله : أن يحمل الجنازة أربعة ؛ لأن في أقل منها ازدراء بالميت » قال : وسواء صلوا جماعة 
أم أفراداً > كذا في « الشرح “" » وعبارة « الروضة » : ومن اعتبر العدد. . قال : سواء. . . إلى 
آخره » واقتصر فيها على حكاية الأول والثالث قولين » والرافعي ذكر ذلك عن جماعة بعد تعبيره 
بالوجوه كما في « المحرر ““ . 

ويتفرع عليها : مالو بان حدث الإمام أو بعض المأمومين : إن بقي العدد المعتبر. . سقط 
الفرض ٠‏ وإلا. . فلا » وهل الصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه ؟ فيه وجهان › 
أصحهما : نعم » قال في « شرح المهذب » : قال أصحابنا : إذا صلى على الجنازة عدد زائد على 
المشروط . . وقعت صلاة الجميع فرض كفاية“ . 

( ولا يسقط ) فرضها ( بالنساء وهناك رجال في الأصح ) لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة › 
والثاني : استند إلى صحة صلاتهن وجماعتهن كالرجال » فيأتي عليه الوجوه السابقة فيهم » وعلى 
الأصح فيهن : إن لم يكن رجل. . صلين للضرورة منفردات وسقط الفرض بهن » ولا تستحب لهن 
الجماعة » وقيل : تستحب في جنازة المرأآة » قال في « الروضة » : إذا لم يحضر إلا النساء. . 
توجه الفرض عليهن » وإذا حضرن مع الرجال. . لم يتوجه الفرض عليهن » فلو لم يحضر إلا رجل 
ونساء وقلنا : لا يسقط إلا بثلاثة . . توجه التتميم عليهن . 

والظاهر : أن الخنث في هلذا الفصل كالمرأة"“ » وجزم بهلذا التشبيه في « شرح المهذب » 
وقال فيه في ( باب الأحداث ) : إذا صلى الخنثى على الميت. . فله حكم المرأة » فلا يسقط 


. )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ٥٦/۲ ( سنن الدارقطني‎ )١( 
1 : ) £۴ ارح الكير(‎ © 

(۳) . روضة الطالبین ( ۱۲۹/۲ ) . 

(6) المحرر( ص۸۹-٦۸)‏ . 


. ) ١١۹۷/۲ ( المجموع‎ )٥( 
. ) ۱١۹/۲ ( روضة الطالبین‎ )7( 
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ويْصَلّیٰ عَلَى أَلْعّائِبٍ عَنِ لبد . وجب تيمها عَلَى الَف » وتصخ بعد وَالأَمَح : 
تخْصِيصُ ألصَحة بمَن كان من اهل قَرضٍها وَفتَ أَلْمَوْتِ . ولا يِل على قبرٍ رَسُولِ آنه 
صل عليه وَسَلّم حال . 


به الفرض في الأصح”“ 

( ويصلى على الغائب عن البلد ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي 
مات فيه » ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعاً » رواه الشيخان" » وذلك في رجب 
سنة تسع » وسواء كان الميت في جهة القبلة آم لا > على مسافة القصر أم لا › أما الحاضر في 
البلد. . فلا يصلي عليه إلا من حضره » ويشترط ألا يكون بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع تقريباً » قاله 
الشيخ أبو محمد . 

( ويجب تقديمها ) أي : الصلاة ( على الدفن ) فإن دفن قبلها. . أثم الدافنون وصلي على القبر 
كما قال » ( وتصح بعده ) أي : بعد الدفن على القبر > سواء دفن قبلها أم بعدها » وقد تقدم حديث 
صلاته صلى الله عليه وسلم على القبر » ( والأصح : تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت 
الموت ) والثاني : بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت » فمن كان وقته غير مميز. . لا تصح 
صلاته قطعاً > ومن كان وقته مميزاً. . لا تصح صلاته على الأول وتصح على الثاني » وإلى متى 
يصلى على القبر ؟ قيل : إلى ثلاثة أيام »> وقيل : إلى شهر » وقيل : ما بقي شيء من الميت › 
وقيل : أبداً 

( ولا صلی عل قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم بحال ) وکذا قبر غیره من الأنبیاء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين » ذكره في « شرح المهذب »" » قال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » رواه الشيخان“' » ويشترط في الصلاة على القبر أو 
الميت الحاضر : ألا يتقدم عليه في المذهب كما سيأتي في الزيادة . 


. ) ٦۳/۲ ( المجموع‎ )1( 

)۲( صحيح البخاري ( ۱۲٤١‏ ) » صحيح مسلم ( ۹٥١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 

. )۲۰٣١-_۲۰٤/۰( المجموع‎ )۴( 

(6) صحيح البخاري ( ٤۳١‏ ) » صحيح مسلم ( ٩۳١‏ ) عن سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهم . 
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[في بيان الأولىٰ بالصلاة] 
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الْجديد : أن د نولي اذى امامتها مِىَ الي يدم آلا ا 
- والاظهرٌ : دِيم الأ لأبَوين عَلى آلأخ لأب - ثم أبن آلأخ لاأبريْن › ذه 
ل ب ۰ لقص عل ریب آلإزت ې ذو لازام eee neem‏ 


ا 
ص 
زاد الترجمة به ؛ لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه » كما نقص ترجمة التعزية بفصل ؛ لقصر 
الفصل قبله . 
( الحديد : أن الولى أولى بإمامتها ) أي : الصلاة على الميت ( من الوالى ) لأن دعاءه أقرب إلى 
الإجابة » والقديم : أن الوالي أولى من الولي كما آنه أولى من المالك في إمامة الصلوات › وبعد 
الوالي على القديم : إمام المسجد ڈ ثم الولي » ( فيقدم الأب ثم الجد ) أبوه ( وإن علا » ثم الابن ثم 
ابنه ) وإن سفل » ( ثم الأخ ) لأن الأصول أشفق من الفروع » والفروع أشفق من الحواشي » ودعاء 
الأشفق أقرب إلى الإجابة » ( والأظهر : تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب ) لأن الأول أشفق بزيادة 
قربه » والثاني : هما سواء ؛ إذ لا مدخل للأمومة في إمامة الرجال فلا يرجح بها » وفي « الروضة » 
ك« أصلها » تصحيح طريق القطع بالأول"“ » وعبر في « المحرر » بالأصح › ( ثم ) بعدهما 
( ابن الأخ لأبوين » ثم لأب » ثم العصبة ) الباقون ( على ترتيب الإرث ) يقدم العم لأبوين » ثم 
لأب ٠‏ ثم ابن العم لأبوين » ثم لأب » وفي « شرح المهذب » : لو اجتمع عمان أو ابنا عم أحدهما 
لأبوين والأخر لأب » أو ابنا عم أحدهما أخ لأم. . ففيه الطريقان" » وذكر في « الروضة » 
الأخيرة““ » وسكت عن اجتماع ابن أخ لأبوين وابن أخ لأب ؛ للعلم بأن اجتماعهما كاجتماع 
أبويهما » ففيه الطريقان » ثم بعد عصبة النسب المعتق ثم عصبته » ( ثم ذوو الأرحام ) والأخ للأمء“ 


(1) روضة الطالبین ( ۱۲۱/۲ ) » الشرح الکبیر ( ٤٤۹/۲‏ ) . 

(۲) المحرر(ص۸) . 

(۳) المجموع (۱۷۳/۰) . 

(6) روضة الطالبين )۱١١/۲(‏ . 

)0( ضرب في ( ب ) علیٰ قوله : ( والأخ للأم ) > وفي هامش (ج ) : ( يعني منهم ) » وفيها أيضاً : ( وهو - 
آي : الأخ للام - أيضاً من ذوي الأرحام ) » وذلك لأنه في ( باب الإرث )لم يعتبر من ذوي الأرحام . 
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ولو أَجْتَمَعَا في دَرَجَة. . قالأَسَنٌ ألعَذل أوْلّى عَلى ألنَصٌ . وَمَدَمُ الحو ألبعيذ على أَلعَبْدِ 
ألقريب . وَيَقف عند رَس ألرًجل وَعَجْزهًا EE A O‏ 


يقدم منهم أبو الأم » ثم الأخ للأم » ثم الخال » ثم العم للأم» وقول « الوجيز » بعد ذكر 
العصبات : (ثم إن لم يكن وارث. . فذوو الأرحام )“ : حمله الرافعي على وارث من 
العصبات"" ؛ حتى لا ينافي ما نقله عن « التهذيب » من تقديم أبي الأم على الأخ للأم" › وأقره 
على ذلك » وجزم به في « الروضة » و« شرح المهذب »“ . 

( ولو اجتمعا ) أي : اثنان من الأولياء ( في درجة ) كابنين أو أخوين ( . . فالأسن العدل أولى 
على النص ) من الأفقه » ونص في سائر الصلوات على أن الأفقه أولى من الأسن » فمن الأصحاب 
من خرج من كل من المسألتين قولاً في الأحرى » والجمهور قرروا النصين » وفرقوا بين صلاة 
الجنازة وغيرها بأن الغرض منها : الدعاء للميت › والأسن أشفق عليه ؛ فدعاؤه أقرب إلى 
الإجابة » والمراد به : الأكبر سناً في الإسلام وإن كان شاباً » وإنما يقدم إذا حمدت حاله » أما 
الفاسق والمبتدع . . فلا »> كذا في « الروضة » و« أصلها *“ » وعبارة « المحرر » : فالأسن أولى 
على الأصح ؛ إن كان عدلاً » والحر أولى من الرقيق”“ ؛ أي : من المجتمعين في درجة » وقال 
المصنف بدل هلذه المسألة ؛ لوضوحها : ( ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ) أي : كأخ رقيق 
وعم حر نظراً للحرية » وقيل : العكس نظراًللقرب » وقيل : هما سواء ؛ لتعارض المعنيين » ولو 
اجتمعوا في درجة واستوت خصالهم : فإن رضوا بتقديم واحد. . فذاك » وإلا. . أقرع بينهم ؛ قطعاً 
للتزاع . 

( ويقف ) المصلي إماماً كان أو منفرداً ( عند رأس الرجل وعجزها ) أي : المرأة » كذا فعل أنس 
رضي الله عنه » فقيل له : هل کان هلکذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عند رأس الرجل 


وعجيزة المرأة؟ قال : ( نعم ) رواه آبو داوود وابن ماجه والترمذڏذي EET‏ > وفىی 


(۱) الوجیز ( ص۹۹ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ٤۳٠-٤۲۹/۲‏ ) . 

. ) ٤۳۰ /۲( التھذیب‎ )۳( 

. ) ٠۷۳/١ ( المجموع‎ » ) ٠١١/۲ ( روضة الطالبين‎ )٤( 

)0( روضة الطالبین ( ۲/ ۱۲۲ ) » الشرح الکبیر ( ٤١١/۲‏ ) . 

(1) المحرر(ص۸1) . 

(۷) سنن آبي داوود ( ۳۱۹۲١‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۱٤۹٤‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۰۳٤‏ ) . 
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A ER ER N A a a A E 
وتجوز على آلجنائز صلاة . وتخْرُْم على آلكافر › ولا يجب غسْلة » وآلأصح : وجوب‎ 


« الصحيحين » عن سمرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم صل على امرأة فقام وسطها )'“ » قال في 
« شرح المهذب » : والخنث كالمرأة فيقف عند عجيزته"“ . 

( وتجوز على الجنائز صلاة ) لأن المقصود منها الدعاء والجمع فيه ممكن › والأولى : إفراد كل 
جنازة بصلاة إن أمكن » وعلى الجمع : إن حضرت دفعة . . قدم إلى الإمام الرجل » ثم الصبي › ثم 
الختلى » ثم المرأة » فإن كانوا رجالا أو نساء. . قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في 
الصلاة عليه » ولا يقدم بالحرية » أو متعاقبة. . قدم إليه الأسبق من الرجال أو النساء وإن كان 
المتأحر أفضل » فلو سبقت امرأة ثم حضر رجل أو صبي. . أخرت عنه » ولو سبق صبي رجلاً. . 
قدم الصبي » وقيل : الرجل » ولا بد من رضا الأولياء بصلاة واحدة » فإن رضوا وحضرت الجنائز 
مرتبة . . فولي السابقة أولى رجلاً كان ميته أو امرأة » وإن حضرت معاً. . أقرع بينهم . 

( وتحرم ) الصلاة ( على الكافر ) حربياً كان أو ذميا ؛ قال تعالى : * ولا صل ع اح مم ات 
EIDE‏ 
رضي الله عنه أباه » رواه أبو داوود وغيره » وضعفه البيهقي" » وضم في « شرح المهذب » إلى 
المسلمين غيرهم في الشقين » وإلى الغخسل التكفين والدفن في الجواز للمسلم“ »› ويقاس به 
غیره » وسواء فی ي الجواز القريب والأجنبي » وسيأتي ف فى « الزيادة » أن القريب الكافر أحق من 
ا ا و و الا ودف غل ای فک اوا ق 
« شرح المهذب » وفاء بذمته » والثاني يقول ا تتهت ذمته ؛ أي EEE E‏ 
في « شرح المهذب ٠‏ : بل يندبان . 

ولا یجب تکفین الحربي ولا دفنه قطعاً » وقیل : يجب دفنه في وجه » وفي وجه : لا » بل يجوز 
إغراء الكلاب عليه » فإن دفن . . فلئلا يتأذى الناس برائحته » والمرتد كالحربى“ 


(1) صحيح البخاري ( ۳۳۲ ) » صحیح مسلم ( ٩1٤‏ ) . 

. )۱۸٠/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داوود ( ۳۲۱۲ ) » وأخرجه النسائي ( ۱۹۳ ) »› سنن البيهقي ( ۳۹۸/۳ ) . 
)٤(‏ المجموع ( ٠۲١-۱۱۹/۰‏ ) . 

. )۱۱۹/٩( المجموع‎ )( 


€ 


و وج عضو ملم عَم مؤت .. لي عليه . اسقط إِنِ هل أو بكی. کی تلاز 
7 ة الَا كاختلاًح. . صَلَيّ علي في ألأظهَرٍ » ون لَمْ تظهز » ولم يبلغ ربع 


i eT 


.. لَميُصلّ عليه » وكذا إن بها في الأَظهّر . ولا عسل ألشَهيدٌ EAS,‏ 


( ولو وجد عضو مسلم علم موته. . صلي عليه ) بعد غسله ومواراته بخرقة بنية الصلاة على جملة 
الميت ؛ كما صلت الصحابة رضي الله عنهم على يد عبد الرحملن بن عتاب بن أسيد رضي الله عنه › 
ألقاها طائر نسر بمكة من وقعة الجمل وعرفوا أنها يده بخاتمه » رواها الزبير بن بكار في 
« الأنساب » » وذكرها الشافعي بلاغا"“ » ووقعة الجمل في جمادى سنة ست وئلاثين » ولو لم 
يعلم موت صاحب العضو . . لم يصل عليه » لكن يدفن كالأول ؟ 

( والسقط ) بتثليث السين : ( إن استهل ) أي : صاح ( أو بکیٰ ) ثم مات ( . . ككبير ) فيصل 
عليه لتيقن حياته وموته بعدها ويغسل ويكفن › ( وإلا) أي : وإن لم يستهل أو لم يبك : ( فإن 
ظهرت آمارة الحياة كاختلاج ) أو تحرك ( . . صلي عليه في الأظهر ) وقيل : قطعاً ؛ لظهور حياته 
بالأمارة » والثاني : لا ؛ لعدم تيقنها » ويغسل قطعاً » وقيل : فيه القولان » ( وإن لم تظهر ) أمارة 
الحياة ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) حد نفخ الروح فيه" ( .. لم يصل عليه ) لعدم إمكان حياته › 
( وكذا إن بلغها ) فصاعداً. . لا يصلى عليه ( في الأظهر ) لعدم ظهور حياته » والثاني : ينظر إلى 
إمكانها ولا يغسل في الأول » ويغسل في الثانية قطعاً » والفرق بين الصلاة والغسل : أن الغخسل 
أوسع ؛ فإن الذمي يخسل بلا صلاة كما تقدم » وقيل : في الغسل فيهما قولان » وحكم التكفين 
حكم الغسل . 

TS 
دم الشهادة » وقيل : تجوز الصلاة عليه وإن لم يجز غسله » وتترك للاشتغال بالحرب ؛ رو‎ 
o yS البخاري عن جابر‎ 
» بفتح اللام‎ ٤ وفي لفظ له : ( ولم يغسلوا » ولم يصل عليهم‎ ٠") يخسلهم » ولم يصل عليهم‎ 
. والحكمة في ذلك : إبقاء أثر الشهادة عليهم › والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم‎ 


. )7١1/۲(مألا‎ )( 

)۲( قول « المحرر » : ( بلغ السقط حداً ينفخ فيه الروح ) هو أربعة أشهر كما صرح به « المنهاج » . والروح : 
مؤنلة وتذكر » وهي أجسام لطيفة . « دقائق المنهاج » ( ص*٥‏ ) . 

)۳( صحيح البخاري ( ۱۳٤١‏ ) . 

. ) ۱۳٤۳ ( صحیح البخاري‎ )٤( 


1o 


وَهُو مَنْ مات في قتا ألكَمًار سه » قَِنْ مات بد أنقضائِه » أو في قال أَلْغاة. . فير شهيد 
في لطر » وَكذًا في لقتال لا بسََهِعَلَى أَلْمَذْهَبٍ . ولو اسْتشهد جنب . . لاص : أنه لا 


و 


2 چ Pa‏ ا کے 
»> و أنه تال نجاستة غ ألدم . A SDE SARA o‏ 
واه در : a r‏ 


اش 


( وهو ) أي : الشهيد الذي لا يخسل ولا يصلى عليه : ( من مات في قتال الكفار بسببه ) كأن قتله 
أحدهم » أو أصابه سلاح مسلم خطا » أو عاد إليه سلاحه » أو تردى في حملته في وهدة » أو سقط 
عن فرسه » أو رمحته دابة فمات » أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم 
يكن عليه أثر دم ؛ لأن الظاهر : أن موته بسبب القتال » ( فإن مات بعد انقضائه ) وفيه حياة مستقرة 
بجراحة في القتال يقطع بموته منها ( أو ) مات ( في قتال البغاة. . فغير شهيد في الأظهر ) ومقابله : 
يلحق الأول بالميت في القتال » والثاني بالميت في قتال الكفار » ولو انقضى القتال وحركة 
المجروح حركة مذبوح. . فشهيد بلا خلاف » أو وهو متوقع البقاء . . فليس بشهيد بلا خلاف » 
( وكذا ) لو مات ( في القتال لا بسببه ) كأن مات بمرض أو فجأة. . فغير شهيد ( على المذهب ) 
وقيل : إنه شهيد في وجه ؛ لموته في قتال الكفار › أما الشهيد العاري عن الضابط المذكور ؛ 
كالغريق والمبطون والمطعون » والميت عشقاً والميتة طلقا » والمقتول في غير القتال ظلماً. . 
فیغسل ویصلیٰ عليه . 

( ولو استشهد جنب . . فالأصح : أنه لايغسل ) كغيره » والثاني : يخسل ؛ لأن الشهادة إنما 
تؤثر في غسل وجب بالموت وهلذا الغسل كان واجباً قبله » قلنا : وسقط به كما سيأتي » والوجهان 
متفقان على أنه لا يصلى عليه » ( و ) الأصح : ( أنه ) أي : الشهيد ( تزال نجاسته غير الدم ) أي : 
دم الشهادة بأن تغخسل » والثاني : لا تزال ؛ سداً لباب الغسل عنه » وعبارة « الروضة » 
ك« أصلها » : ولو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة. . فالأصح : أنها تخسل » والثاني : لا» 
والثالث : إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة.. لم تخسل » وإلا. . غسلت » وعبارة 
« المحرر » : والأصح : أن الجنب إذا استشهد. . كغيره » وأن النجاسة التي أصابته لا بسبب 
الشهادة تزال” » وهي تصدق بما إذا أدت إزالتها إلى إزالة دم الشهادة » بخلاف عبارة 
« المنهاج » . 


. ) ٤١۷/۲ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٠۲١ /۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. المحرر(ص۸۷)‎ )۲( 


۳1٦ 


ي ٿيا اا 
[في Ss‏ 

آل التر : حفر تمم لرايعة رألكيع . يندب أن بوسح يعن اة ربنع والَخذ 

EE Eo ER DEES E lL أفضل م‎ 


( ويكفن في ثيابه الملطخة بالدم ) ندباً > ( فإن لم يكن ثوبه سابغاً. . تمم ) وإن أراد الورثة 
نزع ما عليه من الثياب وتكفينه في غيرها. . جاز » أما الدرع والجلود والفراء والخفاف . . فتنزع 
عنه . 

( فصل : أقل القبر : حفرة تمنع ) إذا ردمت ( الرائحة ) أن تظهر منه فتؤذي الحي » ( والسبع ) 
أن ينبش ليأكل الميت فتنتهك حرمته » وفي ذكر الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدهما منع 
الاخر. . بيان فائدة الدفن . 

(ويندب أن يوسع ويعمق قامة وبسطة) بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة“» قال صلى الله 
عليه وسلم في قتلى أحد : « احفروا وأوسعوا وأعمقوا » رواه الترمذي وغيره" وقال : حسن صحيح » 
وأوصى عمر رضي الله عنه : أن يعمق قبره قامة وبسطة" » ( واللحد أفضل من الشق ) بفتح الشين 
( إن صلبت الأرض ) بخلاف الرخوة. . فالشق فيها أفضل › وهو : أن يحفر في وسطها كالنهر › 
ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما » ويسقف عليه باللبن أو غيره » قال في « شرح 
المهذب » : ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت“ » واللحد : أن يحفر في أسفل حائط القبر 
الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت » روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه قال في مرض 
موته : ( ألحدوا لي لحداً » وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه 


(۱) قولهما : ( قامة وبسطة ) أي : قامة رجل معتدل رافعاً يديه قائماً > وذلك نحو أربع أذرع ونصف » وقال 
المحاملي : ثلاث ونصف وغلطوه . « دقائق المنهاج » ( ص١٥‏ ) . 

(۲) سنن الترمذي ( ۱۷۱۳ ) » وأخرجه آبو داوود ( ۳۲۱۵ ) عن سیدنا هشام بن عامر رضي الله عنه . 

)۳( آخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه ٩‏ ( ۱۱۷۸۴ ) . 

. ) ٥*ص‎ ( » اللحد : بفتح اللام وضمها ولحد وألحد » وأصله الميل . « دقائق المنهاج‎ )٤( 

. )۲٤٦/٥( المجموع‎ )٥( 


TY 


٠‏ بألل . قلت : إن کون ااه مرو أَلَُة آل 


0 


وسلم )'“ » ( ويوضع رأسه ) أي : الميت ( عند رجل القبر ) أي : مؤخره الذي سيكون عند سفله 
رجل الميت » ( ويسل من قبل رأسه برفق ) روئ أبو داوود : أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي 
E e NS‏ 
قبل رأسه )“ » ( ويدخله القبر الرجال ) وإن كان امرأة » بخلاف النساء ؛ لضعفهن عن ذلك 
غالباً » ( وأولاهم ) بذلك : ( الأحق بالصلاة عليه ) . 

( قلت ) کما قال الرافعي في « الشرح “ : ( إلا أن تكون امرأة مزوجة. . فآولاهم ) به : 
( الزوج » والله أعلم ) ولا حق له في الصلاة » ويليه الأحق بها من المحارم الأب » ثم الجد › ثم 
الاإبن » ثم ابن الابن » ثم الأخ » ثم ابن الأخ » ثم العم » وفي تقديم من يدلي بأبوين على من يدلي 
بأب الخلاف السابق في الصلاة » ذكره في « شرح المهذب » » وذكر فيه بعد العم : المحرم من 
ذوي الأرحام ؛ كأبي الأم » والخال » والعم للأم » ويؤخذ مما تقدم في الصلاة : أن الأخ للأم يلي 
أبا الأم » فإن لم يكن أحد من المحارم. . فعبيدها » وهم أحق من بني العم ؛ لأنهم كالمحارم في 
جواز النظر ونحوه على الأصح » فإن لم يكن لها عبيد. . فالخصيان الأجانب ؛ لضعف شهوتهم › 
فإن لم يكونوا. . فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم ؛ كبني العم » فإن لم يكونوا. . فأهل الصلاح 
من الأجانب » قال في « شرح المهذب » : ( لو استوى اثنان في درجة. . قدم أفقههما وإن كان غيره 
أسن » نص عليه الشافعي رضي الله عنه » واتفق عليه الأصحاب ) » والمراد ب(الأفقه ) : 
الأعلم بإدخال الميت القبر » وبقولهم : ( الأول بالصلاة ) : الأول في الدرجات لا في الصفات 
أيضاً ؛ أي : فلا يرد عليه تقديم الأفقه على الأسن . 


(۱) صحیح مسلم )۹٦٦7(‏ . 
(۲) سنن أبي داوود ( ۳۲۱۱ ) › سنن البيهقي ( ٥٤/٤‏ ) . 


(۳) الأم ( 11۸/١‏ ) » سنن البيهقي ( ٠٤/٤‏ ) . 
)٤(‏ الشرح الکبیر ( ٤٤۸/۲‏ ) . 

. )۲٤۲۹/۰( المجموع‎ )۵( 

. )۲٤۹/۰( المجموع‎ )0 


۸ 


4 


ر هوو 


ا وتراً ¢ ووضع في لحد على وينه َة سند وجه إلى جداره ¢ وَظهرةُ بلبتة 
e‏ ال بالکماجي 


ويرفع ألْقَبْرٌ شبْر برا قط » لصحي AES SS E RE‏ 


( ويكونون وتراً ) ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة » روى ابن حبان عن ابن عباس : آنه صلى الله عليه 
وسلم دفنه علي والعباس والفضل » ( ويوضع في اللحد على يمينه ) ندباً ( للقبلة ) وجوباً » فلو 
دفن مستدبراً أو مستلقياً. . نبش ووجه للقبلة مالم يتغير » فإن تغير. . لم ينبش » ولو وضع على 
اليسار مستقبل القبلة. . كره ولم ينبش » ويقاس باللحد فيما ذكر جميعه الشق » ويشملهما قوله في 
« شرح المهذب » : ويجب أن يوضع الميت في القبر للقبلة »> ويستحب أن يوضع على جنبه 
ال ( ویسند وجهه إلى جداره ) ای القبر ( وظهره بلبنة ونحوها ) حتى لا ينكب 
ولا يستلقي » ويجعل تحت رأسه لبنة أو حجر » ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب › قال في 
« شرح المهذب » : بأن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب" 

( ويسد فتح اللحد ) بفتح الفاء وسكون التاء ( بلبن ) وطين مثلاً حت لا يدخله تراب » ( ویحثو 
من دنا ثلاث حثیات تراب ) بیدیه جمیعاً ؛ روی ابن ماجه عن أبي هریرة : ( آنه صلی الله عليه وسلم 
e‏ الميت ثلاثاً ) قال البيهقي : إسناده جيد“ » ويستحب أن يقول مع الأولى : 

ليا فتك ) » ومع الثانبة : فما نيكم € » ومع الثالعة : ويها ركم تاه أ ) » 
وقوله : ( حثيات ) من (يحثي ) لغة في (يحثو) » (ثم يهال ) أي : يردم التراب 
( بالمساحي ) إسراعاً بتكميل الدفن » ( ويرفع القبر شبراً فقط ) ليعرف فيزار ويحترم » وروی ابن 
حبان عن جابر : أن قبره عليه الصلاة والسلام رفع نحواً من شبر"؟ » ولو مات مسلم في بلاد 
الكفار. . فلا يرفع قبره » بل يخفى ؛ لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون › ( والصحيح : أن 
تسطیحه أولیٰ من تسنیمه ) کما فعل بقبره صلی الله عليه وسلم وقبري صاحبيه » رویٰ ابو داوود 


(۱) صحیح ابن حبان ( ٩1۳۳‏ ) . 

. )۲٠١۲/۰( المجموع‎ )۲( 

. ) ٠٠۲/١ ( المجموع‎ (۳) 

. ) ٤٠١/۳ ( السنن الكبری‎ » ) ٠٠٠١ ( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

. ) ٩١ص‎ (٠ المساحي بفتح الميم : جمع مسحاة بكسرها : كالمجرفة إلا أنها من حديد . « دقائق المنهاج‎ )٥( 
. ) ٦٩۳٥ ( صحیح ابن حبان‎ (0 


۳۹ 


EGE LS SS Ta A Gs‏ و 
ولا يُذفنْ آثنانِ في قر إلا لضرُورة › فيقدَمٌ أفضلهمًا . ولا يُجْلس على آَلقبْرٍ » ولا يو « 


بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر : أنه رآها كذلك“ » والثاني : تسنيمه أولى ؛ لأن 
التسطيح صار شعاراً للروافض فيترك مخالفة لهم » وصيانة للميت وأهله عن الاتهام بالبدعة » ودفع 
بأن السنة لا تترك لموافقة هل البدع فيها . 

( ولا يدفن اثنان في قبر ) قال في « شرح المهذب » : هي عبارة الأكثرين » وصرح السرخسي بأنه 
لا يجوز » وصرح جماعة بأنه يستحب ألا يدفن اثنان في قبر" » وهلذا يصدق بقوله في « الروضة » 
ك« أصلها » : يستحب في حال الاختيار أن يدفن كل ميت في قبر"“ ؛ أي : فيکون دفن اثنين فيه 
مكروهاً > ( إلا لضرورة ) كأن كثر الموتى ؛ لوباء أو غيره وعسر إفراد كل واحد بقبر ( فيقدم ) في 
دفن اثنين ( أفضلهما ) إلى جدار اللحد » روى البخاري عن جابر : ( آنه صلى الله عليه وسلم کان 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول : « أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير إلى 
أحدهما. . قدمه في اللحد )““ ويقدم الأب على الابن وإن كان الابن أفضل منه ؛ لحرمة الأبوة › 
وكذا تقدم الأم على البنت » ويقدم الرجل على الصبي » ولا يجمع بين الرجل والمرأة إلا عند تأكد 
الضرورة » ويجعل بينهما حاجز من تراب » وكذا بين الرجلين والمرأتين على الصحيح في 
« الروضة *“ » وفي كلام الرافعي إشارة إليه" . 

(ولا يجلس على القبر) ولا يتك عليه (ولا يوطأً) أي : يكره ذلك إلا لحاجة ؛ بألاً يصل إلى قبر 
ميته إلا بوطئه » قال في « الروضة » : وكذا يكره الاستناد إليه""“ » قال صلى الله عليه وسلم : « لا 
تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إلیها » رواه مسلم » وروی الترمذي عن جابر : ( نه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يوطأ القبر )*“ وقال : حسن صحيح » وسيأتي بطوله في ( التجصيص ) › 


(۱) سنن آبي داوود ( ۳۲۲۰ ) . 

. )۲٤١/٥( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ۱۳۸/۲ ) » الشرح الكبير ( ٤٥٤/۲‏ ) . 

. ) ۱۳٤۳ ( صحیح البخاري‎ )٤( 

. ) ۱۳۹/۲ ( روضة الطالبین‎ )٥( 

. ) ٤٥٥١ /۲( الشرح الکبیر‎ )١( 

(۷) روضة الطالبین (۱۳۹/۲ ) . 

(۸) صحيح مسلم في كتاب الجنائز : ( ٩۷١‏ ) عن سيدنا أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه . 
(۹) سنن الترمذي ( ٠٠٥١۲‏ ) . 


رقرب زاره E‏ وال زيه ست قبل دفنه » وعد ثلاث يام . ريْعَرّى لملم 
امنا : ( أعْظم آله Î‏ عَرَاءَكَ » وغفرَ له لمك ) » وبألكافر : ( أعظم آله 
أَجرك وَصَبَرَك ) › وَألْكافر بالْمُسْلم : ( عفر أله ميك › وَأحْسَنَ عَرَاءََ ) Needs‏ 


( ویقرب زائره ) منه ( کقربه منه ) في زیارته ( حياً) ي : ينبغي له ذلك کما عبر به في 
« الروضة » و« أصلها ““ » وسيأتي ندب زيارة القبور للرجال . 

( والتعزية سنة قبل دفنه » وبعده ) أي : هما سواء في أصل السنية » وتأخيرها أحسن ؛ لاشتغال 
أهل الميت بتجهيزه » قال في « الروضة » : إلا أن A‏ جزعاً شديداً. . فیختار 
تقديمها ؛ ليصبرهم"" ( ثلاثة أيام ) تقريباً » فلا تعزية بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا » 
وفي « شرح المهذب » : قال أصحابنا : وقت التعزية من حين الموت إلى الدفن وبعد الدفن بثلاثة 
أيام » وتكره بعد الثلاثة“ ؛ أي : لتجديد الحزن بها للمصاب بعد سكون قلبه بالثلاثة غالبا » 
ومعناها : الأمر بالصبر » والحمل عليه بوعد الأجر » والتحذير من الوزر بالجزع » والدعاء للميت 
بالمغفرة » وللمصاب بجبر المصيبة » روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال : أرسلت إحدى بنات 
النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت » فقال الرسول : « ارجع إليها 
فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ » وله ما أعطى » وكل شيء عنده بأجل مسمى » فمرها فلتصبر 
ولتحتسب °٩۲‏ . 

( ويعزى المسلم بالمسلم ) أي : يقال في تعزيته به : ( أعظم الله أجرك ) آي : جعله عظيماً › 
( وأحسن عزاءك ) بالمد“ ؛ أي : جعله حسناً» (وغفر لميتك › و) المسلم ( بالكافر : 
أعظم الله أجرك وصبرك ) وفي « الروضة » ك« أصلها» : وأخلف عليك"“ » ( والكافر بالمسلم : 
غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ) ويجوز للمسلم أن يعزي الذمي بقريبه الذمي فيقول : أخلف الله 
عليك » ولا نقص عددك » وهلذا الثاني ؛ لتكثر الجزية للمسلمين › قال في « شرح المهذب » : 


(1) روضة الطالبین ( ۱۳۹/۲ ) ٠‏ الشرح الكبير ( ٤٥١/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٤٤١/۲‏ ) . 

(۳) المجموع (۲۷۰/۰) . 

)6( صحيح البخاري ( ۷٤٤۸‏ ) » صحیح مسلم ( )٩۹۲۳‏ . 

0 العزاء : ممدود » هو : الصبر  .‏ دقائق المنهاج » ( ص١٥‏ ) 
(7) روضة الطالبین ( ۲/ ٠٤٤١‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤٥۹/۲‏ ) . 


۷1 


ا و اا عله ر الت وبعدة ¢ ویخرم الد بتعدید شمائله ¢ وَالتَؤْح ¢ وألْجَرَعٌ 
بضرب صدره وتځوه TEAR On E SSDS SSA SS‏ 


وهو مشکل ؛ لأنه دعاء ببقاء الکافر ودوام كفره › فالمختار : تركه" . 

( ويجوز البكاء"“ عليه ) أي : الميت ( قبل الموت وبعده ) وهو قبله أولى » قال في « شرح 
المهذب » : وبعده خلاف الأول › وقيل : مكروه" » روى الشيخان عن أنس قال : ( دخلنا على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وإبراهیم ولده يجود بنفسه » فجعلت عیناه تذرفان ) أي : يسيل 
دمعهما“ » وروى البخاري عن أنس قال : ( شهدنا دفن بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم › 
فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر “ » وروي مسلم عن أبي هريرة : ( أنه عليه الصلاة 
والسلام زار قبر أمه فبك وأبكىٰ من حوله “ » وروی مالك في « الموطاً » والشافعي وأحمد في 
» مسنده » وأبو داوود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة كما قاله في « شرح المهذب » حديث : 
« فإذا وجبت. . فلا تبكين باكية » قالوا : وما الوجوب يا رسول الله ؟ قال : « الموت » استدل به 
من قال بالكراهة » وقال الجمهور : المراد : أن الأول تركه » ذكره في « شرح المهذب »“ . 

( ویحرم الندب بتعديد شمائله ) نحو : واكهفاه » واجبلاه »› ( والنوح ) : وهو رفع الصوت 
بالندب » ( والجزع بضرب صدره ونحوه ) كشق الثوب ونشر الشعر وضرب الخد » قال صلى الله 
عليه وسلم : «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية » رواه 
الشيخان''“ » وفي رواية لمسلم في ( كتاب الجهاد ) بلفظ : « أو » بدل الواو » وقال صلى الله 
عليه وسلم : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها. . تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 


. )۲۷۰/١( المجموع‎ )۱( 

() البكاء : يمد ويقصر . « دقائق المنهاج (٠‏ ص١٩‏ ) . 

. )۲۷۲/١( المجموع‎ )۳( 

. ) ۲۳۱١ ( صحیح البخاري ( ۱۳۰۳ ) » صحیح مسلم‎ )٤( 

. ) ۱۲۸١ ( صحیح البخاري‎ )٥( 

7( صحیح مسلم ( ۱۰۸/۹۷۲ ) . 

. )۲۷۲/١( المجموع‎ )۷( 

(۸) الموطاً ( ۳۳/۱ ) » الآم ( 1۳۹/۲ ) » مسند أحمد ( ٤٤١/١‏ ) » سنن أبي داوود ( ۳١١١‏ ) » سنن النسائي 
۱۹۸٩ (‏ )عن سیدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه » وآخرجه ابن حبان ( ۳۱۸۹ ) . 

. )۲۷۲/١( المجموع‎ )4( 

. )عن سیدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ ٠۰۳ ( صحیح البخاري ( ۱۲۹۷ ) » صحیح مسلم‎ )۱١( 


YY 


وه ےه ن صم 


قلت هذه مسائل متثورة : ادر بقضاءِ د ِن أَلْمَيِ ووصِينهِ . ويکر ته ت المت لص رل 
به لا فة دين . وسن آلنّداوي « SSNS SSS e RES‏ 


جرب » رواه مسلم" » والسربال : القميص كالدرع » والقطران بكسر الطاء وسكونها : د 
يطل به الإبل الجرب ويسرج به » وهو أبلغ في اشتعال النار في النائحة . 

( قلت : هلذه مسائل منشورة ) متعلقة بالباب : 

( يبادر بقضاء دين الميت و ) تنفيذ ( وصيته ) كما ذكره الرافعي في « الشرح “" تعجيلاً للخير › 
وروی الترمذي وغيره وحسنه حديث : « نفس المؤمن معلقة بدينه حت يقضىٰ عنه * › قال 
المصنف : المراد ب( النفس ) : الروح » و( معلقة ) : محبوسة عن مقامها الكريم . 

( ويكره تمني الموت لضر نزل به ) كذا في « الروضة “ » وفي « شرح المهذب » : لضر في 
بدنه » أو ضيق في دنياه ونحو ذلك » قال صلى اله عليه وسلم : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
أصابه » فإن كان لا بد فاعلاً. . فليقل : اللهم ؛ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي » رواه الشيخان"؟ » ( لا لفتنة دين ) أي : لا يكره لخوف فتنة في دينه ؛ كما أفصح 
به في « شرح المهذب » وقال : ذكره البغوي وآخرون » وهو ظاهر مفهوم من الحديث المذكور" › 
وهو بمعن قول « الروضة » : لا بس 

( ويسن التداوي ) كما ذكره الرافعي" » قال صلى الله عليه وسلم : « ما أنزل الله داء. . إلا أنزل 
له شفاء » رواه البخاري” ''“ » وصحح الترمذي وغيره : أن الأعراب قالوا : يا رسول الله ؛ 
آنتداویٰ ؟ فقال : « تداووا ؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم *''“ » قال في « شرح 


(1) صحيح مسلم ( ٩٤‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

(۲) الشرح الکبیر )۳۹٤/۲(‏ . 

(۳) سنن الترمذې ( ۱۰۷۹ ) › وأخرجه ابن ماجه ( ۲٤۱۳‏ ) عن سیدنا ابی هريرة رضی الله عنه . 
)٤(‏ روضة الطالبین (۹۸/۲) . 1 ٤‏ 

. )٩٦/٥( المجموع‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ( ٩1۷۱‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۹۸۰ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. )۹٦/٥( المجموع‎ )۷( 

(۸) روضة الطالبین ( ۹۸/۲ ) . 

(۹) الشرح الکبیر (۳۹۲/۲) . 

(1۰) صحيح البخاري ( ٩1۷۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۱۱) سنن الترمذي ( ۲۰۳۸ ) وأخرجه أبو داوود ( ۳۸٠١‏ ) » عن سيدنا أسامة بن شريك رضي الله عنه . 


AN 


r وو‎ 


ر إكرَاهة عليه . جور لال أَلْمَيّتِ وَنَحوهِم تفييل وَجْهو . وَلاً باس بالإعلاًم بوه 


O 
› التداوي » وفي « الروضة » : على تناول الدواء*"“ ؛ أي : لما في ذلك من التشويش عليه‎ : 
في « شرح ال حديث : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ؛ فإن الله‎ 
. يطعمهم ويسقيهم ». . ضعيف ؛ ضعفه البيهقي وغيره“ › وادعى الترمذي : أنه حسن‎ 
ويجوز لأهل الميت ونحوهم ) وفي «الروضة » و« شرح المهذب » : ( وأصدقائه ) بدل‎ ( 
تقبیل وجهه ) روی أبو داوود وغیره : ( أنه صلی الله عليه وسلم قبل عثمان بن‎ ( ٩) ونحوهم‎ ( 
مظعون بعد موته )“ وصححه الترمذي وغيره » وروى البخاري عن عائشة : ( أن أبا بكر رضي الله‎ 
. ٩) عنه قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد موته‎ 
شرح‎ ١ عليه ( وغيرها ) ذكره في « الروضة » » وصحح في‎ ) ay 
» المهذب » : أنه مستحب"؟ » ( بخلاف نعي" الجاهلية ) فإنه يكره » كما قاله في « الروضة‎ 
و« شرح المهذب »*"'“ وهو النداء بموت الشخص وذکر مآثره ومفاخره » روی البخاري عن ابن‎ 
: عباس : أنه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد ؛ أي : يكنسه » فمات فدفن ليلاً‎ 
أفلا كنتم آذنتموني به ؟! “"'“ » وفي رواية : « ما منعكم أن تعلموني ؟ *"'“ » وروی الترمذي‎ « 


. )۹1/٥( المجموع‎ )1( 

(۲) روضة الطالبین ( ۹۸/۲) . 

. )۹۸/٥( المجموع‎ )۳( 

(6) السنن الکبریٰ ( ۳٤۷/۹‏ ) › وأخرجه ابن ماجه ( ۳٤٤٤‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 

(9) سنن الترمذي ( ۲٠٤٠‏ ) عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(0) روضة الطالبين ( ۹۸/۲ ) » المجموع ( ١١١/١‏ ) . 

(۷) سنن أبي داوود ( ۳٠١۳‏ ) » سنن الترمذي ( ۹۸٩‏ ) » وأخرجه ابن ماجه ( ٠٤١١‏ ) » المستدرك (۳/ ۱۹۰ ) 
عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۸) صحیح البخاري ( ٤٤0۷‏ ) . 

(4) روضة الطالبين ( ۹۸/۲ ) » المجموع ( ۱۷١/١‏ ) . 

. ) ٩١ص‎ (٩ النعي : بكسر العين مشدد وبإسكانها مخفف . « دقائق المنهاج‎ )٠١( 

. ) ٠۷٠/١ ( روضة الطالبين ( ۹۸/۲ ) » المجموع‎ )۱١( 

(۱۲) صحیح البخاري ( ۱۳۲۱ ) . 

۲ صحیح البخاري ( ۱۲٤١‏ ) . 


VE 


ەر ا ا ري و مء 
لا ينظ اسل يِن بن إلا قد الاج من عَيرٍ رة . ومن تعر عنلة. . يمم 


وی ل الت واا الم لد ا6ا ا غ عش فط رلک“ لاسا 
لحَائض ڀس ر ر ر 
RE NA ASE N E N 1‏ 


عن حذيفة قال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه عن النعي )“ وقال : حديث 
حسن » ومراده : نعي الجاهلية » لا مجرد الإعلام بالموت ؛ وهو بسكون العين وبكسرها مع 
تشديد الياء : مصدر : نعاه ينعيه » ( ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة ) بن 
يريد معرفة المخسول من غيره ؛ أي : يكره نظر الزائد على ذلك » ويحرم نظر العورة ؛ أي : ما بين 
السرة والركبة » كذا في « الروضة » و« أصلها “"“ » وفي « شرح المهذب » : أن الأول خلاف 
الأول » وقيل : مكروه » وأن المس فيه كالنظر » وأن نظر المعين فيه مكروه" » وفي « الروضة » 
و« أصلها » : لا ينظر المعين إلا لضرورة . 

( ومن تعذر غسله ) كأن احترق » ولو غسل لتهرى ( .. يمم ) ولا يغسل ؛ محافظة على جثته 
لتدفن بحالها » ذكره الرافعي قال : ولو كان عليه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد 
الدفن. . غسل » ولا مبالاة بما يكون بعده ؛ فالكل صائرون إلى البلى » ( ويغسل الجنب 
والحائض الميت بلا كراهة ) ذكره في « الروضة “ » قال في a‏ 
وغیرہ ٠‏ دلیلنا : آنھما طاهران كخيرهما » (وإذا ماتا. . غسلا غسلاً فقط ) ذكره في 
« الروضة “ » والغسل الذي كان عليهما سقط بالموت » قال في « شرح المهذب » : وقال 
الحسن وحده : يغسلان غسلين . 

( وليكن الغاسل أميناً ) أي : ينبغي أن يكون أميناً كما عبر به في « شرح المهذب » ك« الروضة » 


(۱) الترمذي ( 4۸1 ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۹٩۹/۲‏ ) » الشرح الکبیر (۳۹۷/۲) . 
(۳) المجموع )۱١١/١(‏ . 

() روضة الطالبین ( ۹۹/۲) . 

. ) ٤١۹/۲ ( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(7) روضة الطالبين ( ٠٠۸/۲‏ ) . 


)۷( المجموع ( ٠٤١/١‏ (. 
(۸) روضة الطالبين ( ٠١۸/۲‏ ) . 


. ) ۱۲۳/١ ( المجموع‎ )٩( 


TVo 


َون رای عَيْراً. فكرة ٠‏ أ غَبْرةُ. حر TEENA IEE‏ 
رَوْجتان. . فيع GS‏ بقریبه ألكافر . وَيْكره أَلْكَفنْ ألْمُعَصْفَرٌ » وَأَلْمُغالاة فيه » 
الول N TS OO CRT NE‏ 


وقال فيه : فلو غسله فاسق. . وقع الموقع"' » ( فإن ری خيراً. . ذكره ) استحباباً كما قاله في 
« الروضة » » ( أو غيره. . حرم ذكره إلا لمصلحة ) كذا في « الروضة » » وفي « شرح 
المهذب » : أن الجمهور أطلقوا » وأن صاحب « البيان » قال : لو كان الميت مبتدعاً مظهراً لبدعته 
ورأى الغاسل فيه ما يكره. . فالذي يقتضيه القياس : أن يتحدث به في الناس ؛ زجراًعن بدعته › 
وأن ما قاله متعين لا عدول عنه » وأن كلام الأصحاب خرج على الغالب . انتهيا“ . وهلذا الببحث 
هو مراده بقوله : ( إلالمصلحة) . 

( ولو تنازع أخوان أو زوجتان ) في الخسل ولا مرجح لأحدهما ( .. أقرع ) بينهما ؛ قطعاً 
للنزاع > والمسألة الثانية في « الروضة ‏ » ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه المسلم في 
غسله » كذا في « الروضة » و« أصلها »“ » ومثله التكفين والدفن . 

( ويكره الكفن المعصفر ) والمزعفر لمن لا يكره له في الحياة ؛ وهو المرأة ؛ لما فيه من الزينة › 
وقد صرح في « الروضة » و« شرح المهذب » بالمرأة والمزعفر أيضا" » ( و ) تكره ( المغالاة فيه ) 
أي : في الكفن بارتفاعه في الثمن » ويستحب تحسينه في البياض والنظافة » وسبوغه وكثافته » ذكر 
ذلك كله في « الروضة » و« شرح المهذب ٠»‏ » قال صلی الله عليه وسلم : « لا تغالوا ف فى الكفن ؛ 
فإنه يسلب ساباً سريعاً » رواه بو داوود بإسناد حسن كما قاله في « شرح المهذب ۵ وقال 
صلى الله عليه وسلم : « إذا كفن أحدكم أخاه. . فليحسن كفنه » رواه مسلم"؟ » ( والمغسول ) بأن 


. ) ٠٠۹/۲ ( روضة الطالبین‎ » ) ٠٠١/١ ( المجموع‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ٠١۹/۲‏ ) . 

. )٠٤۳/١( المجموع‎ )۳( 

. ) ٠٠١۹/۲( روضة الطالبین‎ )٤( 

. ) ٤١١/۲ ( روضة الطالبین ( ۱۱۸/۲ ) » الشرح الكبير‎ )٥( 

() روضة الطالبين ( ٠۹/۲‏ ) » المجموع ( ٠١۳١/١‏ ) . 

(۷) روضة الطالبين ( ۲/ ٠٠١‏ ) » المجموع ( ٠١۳١/١‏ ) . 

(۸) سنن ابي داوود ( ۳٠١١‏ ) عن سيدنا علي كرم الله وجهه › وانظر « المجموع )( ٠١١/١‏ ) . 
)٩(‏ صحیح مسلم ( ٩٤۳‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۳۷٦ 


أو ف الخ . لصي بالغ في تکفينو بار واب . الوط حب » وقي : واج . 
ولا خول ألجَََةَإلاً لجال ات ی ا ن اا م ر و ا 
متها سقوطها .. ودب لمر اة ما برها كابوت EOE e‏ 


لبس ( أولى من الحديد ) كما ذكره ذ ني * الروضة ۲ وه شرح المهذب لان للصديد » والحي حن 
بالجدید کما قاله بو بکر رضي الله عنه » رواه البخاري“ 

( والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب ) فيستحب تكفينه بثلاثة كما قاله في « الروضة » و« شرح 
المهذب »“ . 

(والحنوط) أي : ذره كما تقدم (مستحب» وقيل : واجب ) كالكفن » وعبر الرافعي بالتحنيط“. 

( ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى ) لضعف النساء عن حملها » ( ويحرم حملها على 
هيئة مزرية ) كحملها في غرارة » ( وهيئة بخاف منها سقوطها ) ذكر المسألتين الرافعي“ » قال في 
« شرح المهذب » : ويحمل الميت على سرير أو لوح أو محمل » وأي شيء حمل عليه. . أجزاً › 
فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأً له ما يحمل عليه . . فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب 
حت يوصل إلى القبر" . 

( ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت ) وفي « الروضة » : كالخيمة والقبة" » قال في « شرح 
المهذب » : على السرير »> وفيه عزو التعبير بالخيمة لصاحب «البيان » » وبالقبة لصاحب 
« الحاوي » » وبالمكبة وأنها تغط بثوب للشيخ نصر المقدسي » وأنهم استدلوا بقصة جنازة زينب 
أم المؤمنين رضي الله عنها » وأن البيهقي روئ : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أوصت أن يتخذ لها ذلك ففعلوه”“ » وهي قبل زينب بسنين كثيرة » فقوله : ( كتابوت ) أي : لها ؛ 


(۱) روضة الطالبین ( ۱٠۹/۲‏ ) » المجموع ( ٠١١/١‏ ) . 

)۲( صحيح البخاري ( ۱۳۸۷ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)۳( روضة الطالبين ( ۲/ ١٠١‏ ) » المجموع )٠١١/١(‏ . 

(€) الشرح الكبير ( ٤٠١/۲١‏ ) . 

. )٤١١/۲( الشرح الكبير‎ )٥( 

(7) المجموع ( ۲۲۹-۲۲۸/۰ ) . 

(۷) روضة الطالبين ( ١١١/١‏ ) . 

(۸) المجموع ( ۲۲۹/۰ ) » والبیان ( ۸۸/۳ ) » الحاوي الکبیر ۲٠۹/۳(‏ ) » السنن و 
سيدتنا أسماء رضي الله عنها . 


VV 


وَل یکره اكوب في ألوْجُوع مها . ولا بأس باتباع ألْمُسْلِم جنارَة قريبه آلكافر . وَيْكرهُ 


اھ ایی ت 


RCE OT E OLESEN, EO E RA E RSE AE u hE o اللخط في ألْجُتارَةَ‎ 


فإنه مشتمل في العادة على ما هو كالقبة » وعلى تغطيته بستارة وغير ذلك . 

( ولا یکره الركوب في الرجوع منها ) هو بمعنى قوله في « الروضة » و« شرح المهذب » : 
لا بأس به“ » روىٰ مسلم عن جابر بن سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن 
الدحداح » وحين انصرف. . أتي بفرس مُعْرَوْرَى فركبه ) » وفي رواية له : ( بفرس عري »" › 
قال المصنف : هو بمعنى الأول » وهو بفتح الراء الثانية منونة . انته““ . وفي « الصحاح ) : 
اعروریت الفرس : ركبته عرياناً > وفرس عري : لیس عليه سرج » وروی الترمذي عن جابر بن 
سمرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة ابن الدحداح ماشياً » ورجع على فرس )° 
وقال : حديث حسن » والدحداح : بمهملات وفتح الدال . 

( ولا بأس باتباع المسلم ) بتشديد المثناة ( جنازة قريبه الكافر ) هو معنى قوله في « الروضة » 
و« شرح المهذب » عن الأصحاب : لا يكره" » روىٰ أبو داوود وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد مات » فقال : « اذهب 
فواره “ » قال في « شرح المهذب » : إسناده ضعيف؟ » وقال غيره : حسن 

( يكره الط في الجنازة ) وعبارة « الروضة » : في المشي معها » والحديث في أمور الدنيا » 
e‏ 
عن قيس بن عباد - بضم العين وتخفيف الموحدة - : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون رفع 


. )١١١/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲٠١/١ ( المجموع‎ )١( 
. ) ٩7٩٩ ( صحیح مسلم‎ (۲( 

)۳( صحیح مسلم ( ٩1٩‏ ) . 

. )۲۳٤/١( المجموع‎ )٤( 

. )۱۹۳۰ /١ ( الصحاح‎ )٥( 

(0) سنن الترمذي ۱١۱٤(‏ ) . 

(۷) المجموع ( /١‏ ۲۳۷ ) » روضة الطالبين ( ١١١/١‏ ) . 
(۸) سنن أبي داوود ( ٠١٠٤‏ ) » وأخرجه النسائي (۱۹۳) . 
(4) المجموع )۲۳۷/١(‏ . 

. ) ١١١/١( روضة الطاليين‎ )٠١( 


YA 


وإتباعها بتار . ولو أختلط مُسْلِمُونَ بقار .. وَجَبَ عل ألْجَمِيع ولاه » إن شاءً. 
صل عَلَى لويم صد ألْمُِْوين » وھ و ألأَفضل وَالْمَصوصٌ » أعََى وَاجدِ واج ناويا 
ا اغف له إن كان سلما( وبشرط اة 


الصوت عند الجنائز » وعن الحسن : أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عندها"؟ » ( وإتباعها ) 
بسكون المثناة ( بنار ) قال في « الروضة » : في مجمرة أو غيرها"“ » وفي « شرح المهذب » : 
يكره البخور في المجمرة بين يديها إلى القبر" » وعنده حال الدفن ؛ لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء » 
وفي « سنن أبي داوود » مرفوعاً : « لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار “٤‏ » لكن فيه مجهولان › 
وروى البيهقي عن أبي موسى : أنه وصى : ( لا تتبعوني بصارخة » ولا مجمرة » ولا تجعلوا بيني 
ونين الأرض شيعا )> وروي ملم في ( كنأب الإيمان ) يكسر الهمزة هن عمرو ن الغأصن قال : 
( إذا آنا مت . . فلا تصحبني نار » ولا نائحة ٩)‏ . 

( ولو اختلط مسلمون بكفار ) كأن انهدم عليهم سقف ولم يتميزوا ( .. وجب ) للخروج عن 
الواجب (غسل الجميع والصلاة ) عليهم » ( فإن شاء.. صلى على الجميع ) دفعة ( بقصد 
المسلمين ) منهم ( وهو الأفضل والمنصوص ٠‏ أو على واحد فواحد ناوياً الصلاة عليه إن كان 
مسلماً > ويقول : اللهم ؛ اغفر له إن كان مسلماً ) ويختفر التردد في النية ؛ للضرورة › وقوله : 
( وهو الأفضل والمنصوص ) زاده في « الروضة » على الرافعي وقال : واختلاط الشهداء بغيرهم 
كاختلاط الكفار" . 

( ويشترط لصحة الصلاة : تقدم غسله » وتكره قبل تكفينه » فلو مات بهدم ونحوه ) كأن وقع في 
بثر ( وتعذر إخراجه وغسله. . لم يصل عليه ) لفقد الشرط › وقوله : ( وتکره قبل تکفینه ) زاده 


() المجموع (۲۸۳/۰) . 

(۲) روضة الطالبين ( ١١١/١‏ ) . 

. )۲۳۷/١( المجموع‎ )۳( 

` . سنن آبي داوود ( ۳۱۷۱ ) عن سیدنا آبي هريرة رضی الله عنه‎ )٤( 
٠ . ) ۳۹٥/۳ ( سنن البيهقي‎ )( 


(7) صحیح مسلم (۱۲۱) . 
(۷) روضة الطالبين ( ١١۸/۲‏ ) . 


7۹ 


تجوز الصلاة 


يتدم على ألْجَتارَةٍ أَلْحَاضرَة > وَل ألْقَبْرٍ على الْمَذْهَّبٍ فيهمًَا . ز الصلاة 


E 


وجوازها في « الروضة » على الرافعي"“ » وقال في « شرح المهذب » : تصح وتكره » صرح به 
البغوي وآخرون"" . 

( ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر ) في الصلاة عليهما ( على المذهب فيهما ) 
والرافعي قال : حرمت الصلاة على الصحيح” » وعبارة « أصل الروضة » في أثناء الباب :ولو 
تقدم على الجنازة الحاضرة أو القبر . . لم تصح على المذهب“ » والرافعي هنا اقتصر على التقدم 
على الجنازة وقال : قال في « النهاية » : خرجه الأصحاب على القولين في تقدم المأموم على 
الإمام » ونزلوا الجنازة منزلة الإمام » قال : ولا يبعد أن يقال : تجويز التقدم على الجنازة أولى ؛ 
0 
اتفقوا على أن الأصح : المنع . انتهئ . 

فأقام النووي بحث الإمام طريقة قاطعة بالجواز » وطردها في المسألة الثانية على مقتضى اصطلاحه 
في تعبيره ب( المذهب ) » وقال في « شرح المهذب » : في تقدمه في المسألتين وجهان مشهوران › 
أصحهما : بطلان صلاته » وقال المتولي وجماعة : إن جوزنا تقدم المأموم على الإمام. . جا 
هلذا » وإلا. . فلا على الصحيح"؟ ٠‏ واحترزوا بالحاضرة عن الغائبة عن البلد ؛ فإنه يصلى عليها 
كما تقدم وإن كانت خلف ظهر المصلي ؛ للحاجة إلى الصلاة عليها لنفع المصلي والمصلى عليه . 

( وتجوز الصلاة عليه ) أي : على الميت ( في المسجد ) بلا كراهة كما صرح به في « الروضة » 
و« شرح المهذب » وقال فيه : بل هي مستحبة » وفيها : بل هي فيه أفضل" ؛ لحديث مسلم عن 
عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء وأخيه في المسجد )“ واسمه 


. ) ۱١۹/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 

. )۱۷۷/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) الشرح الکبیر ( ٤۳۲/۲‏ ) . 

. ) ٠١۲/۲ ( روضة الطالیین‎ )٤( 

. ) ٤۳٣/۲ ( الشرح الکبیر‎ )٥( 

. )۱۸۲/١( المجموع‎ )0( 

(۷) المجموع ( ٠١۷/١‏ ) » روضة الطالبين ( ١١١/١‏ ) . 
(۸) صحیح مسلم ( ۱۰۱/۹۷۳ ) . 


ق 


وسن جَعْل صفوفهم اة اتر . ودا لي عَلهِ قَحَضرَ م من لم بل : 
2 . لأ عيذ عَلى ألصجيح و تور لزيادة مُصلَينَ RASER es‏ 


سهل » والبيضاء : وصف آمهما » واسمها : دعد » وفى « تكملة الصغانى » : إذا قالت العرب : 
فلان أبيض وفلانة بيضاء. . فالمعنى : نقاء العرض من الدنس والعيوب » ( ويسن جعل صفوفهم ) 
آي : المصلين عليه (ثلاثة فأكثر ) قال فى « الروضة » : للحديث الصحيح فيه“ » وقال في 
« شرح المهذب » : إنه حسن رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن » وقال الحاكم : هو 
له " » وهلذا الاستثناء معني رواية غيره : « إلا أوجب » أي : أوجب الله له الجنة » ( وإذا لى 
عليه فحضر من لم يصل. . صلىٰ ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن" كما تقدم › 
ومعلوم : أن الدفن إنما كان بعد صلاة » وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى » سواء كانت قبل الدفن 
أم بعده » جزم به في « الروضة » ك أصلها ٠“‏ فينوي بها الفرض كما ذكره في « شرح المهذب » 
عن المنول : 

( ومن صلى . . لا يعيد ) أي : لا تستحب له الإعادة (على الصحيح ) والثاني : تستحب في 
جماعة لمن صلى منفرداً »> كذا في « الروضة » و« أصلها » وفيه توجيه النفي بأن المعادة ت 
تطوعا » وهلذه الصلاة لا تطوع فيها" » ونقضه في « شرح المهذب » بصلاة النساء مع الرجال على 
الجنازة ؛ فإنها تقع نافلة في حقهن وهي صحيحة » وقال فيه : على الصحيح : لو صل ثانياً 
صحت صلاته وإن كانت غير مستحبة وتقع نفلاً > وقال القاضي حسين : فرضاً » وحكى فيه وجهاً 
مطلقاً باستحباب الإعادة » ووجهاً بكراهتها" . 
۰ ( ولا تؤخر لزيادة مصلين ) ذكره ذ في « الروضة ^ . 


(1) روضة الطالبين ( ١۳١١/١‏ ) . 

(۲) سنن أبي داوود )۳٠١١(‏ » سنن الترمذي ٠١١۸(‏ ) » المستدرك )١١٠١(‏ عن سيدنا مالك بن هبيرة 
رضي الله عنه » وانظر «المجموع» ( ٠١١/٥‏ ) . 

)۳( سبق تخریجه . 

. ) ٤٤١/١ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠١١/۲ ( روضة الطالبين‎ ٠ )٤( 

() المجموع (۲۰۳/۰) . 

() روضة الطالبین ( ٠۳١/۲‏ ) » الشرح الكبير ( ٤٤۳١/١‏ ) . 

. )۲٠۲/۰( المجموع‎ )۷( 

(۸) روضة الطالبين ( ۱۳١/۲‏ ) . 


۳A۱ 


وقابِل نفس كَيرهِ في ألْغْسل وَأَلصًّلاَة . ولو توّى ل صلا غاب » وَأَلْمَأْمُومُ صَااَةَ 


حَاضر › أو عَکسَ . . جار ول فن بألمقبرة فصل » و ال ا . يندب سر القبرٍ 
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ا ا وا ر ا ا ا ا ا غل وا Ca‏ 

ا و 2 ا ط 

SAAN E A ERSTE LA a TE E ولا يفرش تخته شىء ولا مخدَّة‎ 


( وقاتل نفسه کغیره ذ فى الغسل والصلاة ) عليه › قاله في « الروضة » و« شرح المهذب »° 

( ولو قوئ الإا صلا غاتت والماموم صلا خاش أو كس كل متها( ٠‏ جاز ٤‏ درفي 
« الروضة » » وضم إليه في « شرح المهذب ‏ : لو نوى الإمام غائبً والمأموم غائباً آخر . 

( والدفن بالمَقبرة أفضل ) لينال الميت دعاء المارين والزائرين » قاله الرافعي" » ( ویکره 
المبيت بها ) ذكره في « الروضة »*““ » ونقله في « شرح المهذب » عن الشافعي والأصحاب*“ ؛ 
انها الر فة 

( ويندب ستر القبر بثوب ) عند الدفن ( وإن كان ) الميت ( رجلاً ) أي : فهو في المرأة آكد › 
والمعنى فيه : أنه ربما ينكشف عند الإضجاع وحل الشداد فيظهر ما يستحب إخفاؤه » ( وأن يقول ) 
من يدخله القبر : ( باسم الله > وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) روى الترمذي وغيره عن 
ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر. . قال : « باسم الله » وبالله › 
وعلى ملة رسول الله » » وفي رواية : « وعلى سنة »° » وأنه صلى الله عليه وسلم قال : « إذا 
وضعتم موتاكم في القبر. . فقولوا : باسم اله > وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم * » 
والمسألتان ذكرهما الرافعي” مع المسائل الثلاث بعدهما . 

( ولا يفرش تحته شيء ) من الفراش » ( ولا ) يوضع تحت رأسه ( مخدة ) بكسر الميم ؛ أي 
يكره ذلك ؛ لأنه إضاعة مال » وقال في « التهذيب » : لا بأس به“ . 


(1) روضة الطالبين ( ۱١١/۲‏ ) › المجموع ( ۲۲٠/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين (۲/ ٠١١‏ ) › المجموع ( )۱۸٤/١‏ . 
(۳) الشرح الکبیر ٤٤١/۲(‏ ) . 

. ) ٠٤١/۲( روضة الطالبین‎ )٤( 

. )۲۷۹/٩( المجموع‎ )( 

. )۳۲۱۳( وأخرجه بو داوود‎ › ) ۱۰٤٦ ( سنن الترمذي‎ )٧( 
. مسند أحمد ( ۲/۲۷ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ )۷( 
. ) ٤٥١-٤٤۹/۲ ( الشرح الکبیر‎ )۸( 

. ) ٤٤٤/۲ ( التهذیب‎ )٩( 


TAY 


روس رو و . 8 ت 2 َه E‏ ا رر 2 f a rL fA‏ 0 
ويكرّه دفنه في تابوت إلا في أرْضٍ ندِيَة أو رَخوَة . ويَجوز أَلذَفنْ ليلا » وَوّقت كراهَة الصلاة 
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إا م يره » وَغيْرّْهمًا أفضل . ويكره تجصيص آلقبر » وآلبناء وألكتابة عليه › E‏ 


( ويكره دفنه في تابوت » إلا في أرض ندية ) بتخفيف التحتانية ( أو رخوة ) بكسر الراء وفتحها › فلا 
یکره » ولا تنفذ وصيته به إلا في هلذه الحالة » وتكون من رأس المال . 

( ويجوز ) من غير كراهة ( الدفن ليلا ء ووقت كراهة الصلاة : إذا لم يتحره ) ذكر ذلك في 
« الروضة » وقال : حديث عقبة بن عامر في « صحيح مسلم » : ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن » وأن نقبر فيهن موتانا » وذكر : وقت الاستواء » والطلوع › 
والغروب )'“. . محمول - كما قال القاضي أبو الطيب والمتولي - على تحري ذلك وقصده ؛ 
لحكاية الشيخ أبي حامد وجماعة الإجماع على عدم كراهة الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة 
فيها'" ٠‏ و( نقبر ) بفتح النون وضم الموحدة وكسرها : ندفن » ( وغيرهما ) أي : غير الليل وهو 
النهار وغير وقت الكراهة ( أفضل ) للدفن منهما ؛ أي : فاضل عليهما » وعبارة « الروضة » : 
المستحب : أن يدفن نهار" » وسكت فيها وفي « شرح المهذب » المذكور فيه جميع ما ذكر في 
المسألتين عن الفضيلة في الآخر ؛ للعلم بها من النهي » وذكر فيه للمسألة الأول حديث جابر بن 
عبد الله قال : ( رى ناس ناراً في المقبرة فأتوها ؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر ؛ 
وإذا هو يقول : « ناولوني صاحبكم » » وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ) رواه 
أبو داوود بإسناد على شرط الشيخية^ . 

( ويكره تجصيص القبر والبناء ) عليه ( والكتابة عليه ) هلذه المسائل وما بعدها ذكرها الرافعي(“ 
إلا ما ینبه عليه ؛ قال جابر : ( نهیٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر » وأن يبن 
عليه ) رواه مسلم"؟ » زاد الترمذي : ( وأن يکتب عليه » وأن يوطأً ) وقال : حسن صحي" › 


(1) صحیح مسلم (۸۳۱) . 
(۲) روضة الطالبین ( ٠٤١-۱٤١/۲‏ ) . 


(۳) روضة الطالبين ( ٠٤١/۲‏ ) . 
0( سئن آبي داوود ( 14(« وانظر «الم جموع»( ۰/ ١ ) ۲٣١_۲۲۲‏ 
)٥(‏ الشرح الکبیر )٤٥١/۲(‏ . 


»%( صحیح مسلم ( ٩۷۰‏ ) . 
(۷) سنن الترمذي )٠۰٥۲(‏ . 


TAY 


والتجصيص : التبييض بالجص » وهو الجير » وألحق به الإمام والغزالي : التطيين"“ » ونقل 
الترمذي عن الشافعي : أنه لا بأس به » وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما » وفي المكتوب 
اسم صاحبه أم غير ذلك » في لوح عند رأسه أم في غيره » قاله في « شرح المهذب * › ( ولو 
بني ) عليه ( في مقبرة مسبلة. . هدم ) البناء » بخلاف ما إذا كان في ملكه » وصرح في « شرح 
المهذب » بحرمة البناء فيها" » ( ويندب أن يرش القبر بماء ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 
بقبر سعد » رواه ابن ماجه » وأمر به في قبر عثمان بن مظعون » رواه البزار » وسعد 
المذكور : هو ابن معاذ كما في « طبقات ابن سعد ““ » قال في «الروضة » : قال صاحب 
« التهذيب » : ويكره أن يرش على القبر ماء الورد" » ونقل في « شرح المهذب » كراهة هلذا » 
وأن يطلى القبر بالخلوق عن المتولي وآخرين ؛ لأنه إضاعة مال » ( ويوضع عليه حصي ) روى 
الشافعي : ( أنه صلی الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم » ووضع عليه حصباء ) » وهي 
بالمد وبالموحدة : الحصى الصغار » وهو حديث مرسل »› ( وعند رأسه حجر أو خشبة ) روئ 
أبو داوود بإسناد جيد : أنه صلى الله عليه وسلم وضع حجر أي : صخرة - عند رأس عشمان بن 
مظعون وقال : « أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي “ » وأتعلم بمعن اھ 
العلامة »> ( وجمع الأقارب في موضع ) ذكره الشيخ في «المهذب »"''“ واستدل بالحديث 


(۱)( الوجيز ( ص١١٠‏ ) . 

. )۲٠٠/٥( المجموع‎ )۲( 

. )۲٣۰/۰(عومجملا‎ )۳( 

. عن سيدنا آبي رافع رضي الله عنه‎ ) ٠٠١۱ ( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ سنن البزار ( ۳۸۲۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه ن النبي قام على قبر عثمان بن 
مظعون بعدما دفنه وأمر برش الماء . 

۲۷) طبقات ابن سعد( ٤١١/۳‏ ) . 

(۷) روضة الطالبين ( ۱۳١/۲‏ ) . 

(۸) مسند الشافعي ( ۲ / 1۹ ) عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم 
ابنه » ووضع عليه حصباء . 

. )۳۲۰۹( سنن آہی داوود‎ )٩( 

. )/C [۱ ا‎ )۱۰( 


A٤ 


م 2 ر ج ج ۶ و 0 
وزيارة الور للرَجَالِ » وَتكرة لاء » وَقيل : تحْرْمٌ » ويل : تباح » ويسم آلرائر وبر 


المذكور » ونقله المصنف في ١‏ شرحه » ك« الروضة » عن الشافعي والأصحاب وقال فيه : قال 
البندنيجي : ويستحب أن يقدم الأب إلى القبلة » ثم الأسن فالأسن“ . 

( و ) يندب ( زيارة القبور للرجال ) روئ مسلم عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " » قال في «١‏ شرح المهذب » : واختلف 
العلماء في دخول النساء فيه » والمختار عند أصحابنا : أنهن لا يدخلن في ضمير الرجال" › 
( وتكره للنساء ) لقلة صبرهن وكثرة جزعهن » ( وقيل : تحرم ) قاله الشيخ في « المهذب * › 
واستدل بحديث أبي هريرة : ( آنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ) رواه الترمذي وغيره 
وقال : حسن صحيح” » وضم في « شرح المهذب » إلى الشيخ صاحب « البيان ““ » والدائر 
على الألسنة ضم زاي ( زوارات ) جمع زوار »> جمع زائرة سماعاً » وزائر قياساً » ( وقيل : تباح ) 
إذا أمنت الفتنة ؛ عملاً بالأصل » والحديث فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح وتعديد كعادتهن » وفهم 
المصنف الإباحة من حكاية الرافعي عدم الكراهة » وتبعه في « الروضة » و« شرح المهذب » وذكر 
فيه حمل الحديث على ما ذكر » وأن الاحتياط للعجوز : ترك الزيارة ؛ لظاهر الحديث" › 
( ويسلم الزائر ) فيقول كما قال صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى المقبرة : « السلام عليكم دار قوم 
مؤمنین » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » رواه مسلم“ » زاد أبو داوود وابن ماجه : « اللهم ؛ 
لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » وإسنادها ضعيف"؟ » وقوله : « دار » أي : آهل دار » 
ونصبه على الاختصاص أو النداء » وقوله : «١‏ إن شاء الله » : للتبرك › ( ويقراً ويدعو ) عقب 
قراءته » والدعاء ينفع الميت » وهو عقب القراءة آقرب إلى الإجابة . 


. ) ٠٤١/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲٠۹/١ ( المجموع‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ( ٩۷۷‏ ) . 

. )۲۷۷/١( المجموع‎ )۳( 

. )۱۹۰/۱( المهذب‎ )٤( 

. ) ۱٥۷١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ » ) ٠۰١١ ( سنن الترمذي‎ )٥( 

. )۲۷۷/١( المجموع‎ )1( 

(۷) الشرح الكبير ( ٠٥٦/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۱۳۹/۲ ) » المجموع )۲۷۷/١(‏ . 
(۸) صحيح مسلم ( ٩۷٤‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠١٤١ ( سنن آبي داوود ( ۳۲۰۱ ) » سنن ابن ماجه‎ )٩( 


Ao 


سے o‏ وو ا ا ار" لل آ ل وص رو ٤‏ د 5 ر ٤‏ و o ٤‏ 
ويرم نقل المَيّتِ إلى بل اخرَ - وقيل : يكره - إلا أن يكون بقرْب مكة أو آلمَدِينة أو بَيْتِ 
ا ی ي 0 o‏ 2 ت ر ر 


2 ا 
* ۴ ۶ 0 ر ا 2 رک س چ ا 5 و » 7 
في ارض او ثوب مَغصوبيّن › أو وقع فيه مال › دفن لغير ألقَبْلة » لا للتكفين في الاح . 
ر2 ا 2 ت ر ا ی ی ig‏ 


( ویحرم نقل المیت ) قبل دفنه من بلد موته ( إل بلد آخر ) لیدفن فيه » ( وقیل : یکره › إلا آن 
يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس ). . فيختار أن ينقل إليها ؛ لفضل الدفن فيها ( نص 
عليه ) الشافعي رضي الله عنه » ولفظه : ( لا أحبه إلا أن يكون. . . )' إلى آخره » وقال بالكراهة 
البغوي”"“ وغيره » وبالحرمة المتولي وغيره » ووجهها : أن في نقله تأخير دفنه المأمور بتعجيله » 
وتعريضه لهتك حرمته وتغيره وغير ذلك » وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا حملنا القتلى 
يوم أحد لندفنهم » فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأمركم أن تدفنوا القتل في مضاجعهم ) رواه أبو داوود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة › وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح" » ذكر ذلك كله في مسألة النقل في «الروضة » و« شرح 
ال 

( ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره. . حرام » إلا لضرورة ؛ بأن دفن بلا غسل ) وهو واجب الخسل »› 
فيجب نبشه ؛ تداركاً لخسله الواجب مالم يتغير » قال في « شرح المهذب » : وللصلاة عليه › 
قال : فإن تغير وخشي فساده. . لم يجز نبشه ؛ لما فيه من انتهاك حرمته » ( أو في أرض أو ثوب 
مغصوبین ). . فیجب نبشه وإن تغير ؛ ليرد كل على صاحبه إذا لم يرض ببقائه » وفي الثوب وجه : 
أنه لا يجوز النبش لرده ؛ لأنه كالتالف » فيعطى صاحبه قيمته » ( أو وقع فيه ) أي : في القبر 
( مال ) خاتم أو غيره. . فيجب نبشه لأخذه » قال في «شرح المهذب » : هلكذا أطلقه 
أصحابنا" » وقيده المصنف بما إذا طلبه صاحبه » ولم يوافقوه على التقييد » ( أو دفن لغير 
القبلة ). . فيجب نبشه مالم يتغير » وتوجيهه للقبلة كما تقدم » ( لا للتكفين في الأصح ) لأن 


(۱) الام ( ۲/ 1۲۷ ) . ولفظه : ( أحببت أن يدفن في مقابرهما) . 

. ) ٤٤۷/۲ ( التهذيب‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داوود ( ۳۱۹١‏ ) » سنن الترمذي ( ۱۷۱۷ ) » سنن النسائي ( ۲۱٤۳‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ٠٤١/۲‏ ) » المجموع ( ٠٠١/١‏ ) . 

. )۲١١/١( المجموع‎ )0( 

. ) ۲١۲/١ ( المجموع‎ )0 


۳A٦ 


4 0 


ويْسَنٌ أن يف جَمَاعة بعْدَ دَفِهِ عند ره سَاعَهَ ا له التبيت » وَلجيرَانِ أهْله تهيئة طْعَام 


ر 


ُشبعهُّم ومهم ولي ته > ويل عَلَبْهِم في لآل » ويَحرُم تهُبنئة لِلنَائِحَاتِ » وألله أعَلم . 


الخرض منه الستر وقد ستره التراب » والاكتفاء به أولى من هتك حرمته بالنبش » والثاني : يقيسه 
على الغسل . 

ا و 
وقال : صحيح الإسناد عن عثمان رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا فرغ 
من دفن الميت.. وقف عليه وقال : «استغفروا لأخيكم » واسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن 
يسل “"“ » وعبارة « شرح المهذب » : يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت 
ويستغفر له » نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب' » والرافعي اقتصر على أن يقف على القبر 
O CO O OEY‏ 

( و ) يسن ( لجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) لشغلهم بالحزن عنه » ( ويلح 
عليهم في الأكل ) ندباً ؛ لئلا يضعفوا بتركه » ( ويحرم تهيئته للنائحات » والله أعلم ) لأنه إعانة على 
معصية » وقوله : ( لجيران أهله ) أحسن - كما قال : في « الروضة »- من قول الرافعي : لجيرانه ؛ 
ليدخل فيه ما لو كان الميت في بلد وأهله في غيره» والأباعد من قرابته كالجيران » ذكره في 
« الروضة » ك« أصلها *“ » والأصل في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل 
جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ E‏ 
ا ا » ومۇتة رة بضم الميم وسكون 
الهمزة : موضع معروف عند الكرك » وقتل جعفر في جمادى سنة ثمان . 


G2 Cv‏ د 
E 3% E‏ 


(۱) سنن أبي داوود ( ۳۲۲١‏ ) » المستدرك )۳۷١/١(‏ . 

. ) ۲٠٤/٥ ( المجموع‎ )۲( 

(۴) الشرح الكبير ( ٤٥١/۲‏ ) . 

. ) ٤٥۹/۲ ( الشرح الکبير‎ » ) ٠٤١ /۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

() سنن أبي داوود ( ۳۱۳۲ ) » سنن الترمذي ( ۹٩۸‏ ) » المستدرك ( ۳۷۲/۱ ) › وأخرجه ابن ماجه ( ۱١۱۰‏ ) 
عن سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما . 


TAY 


ص ت e‏ م 


م مهاج الق البرنَ 


تالت 


دصرل فور اليه 
جال ادن EI‏ د لجل 


ماله قال 
(AAIE-Y4)‏ 


الان 


کا اک 
ا 4 ان 


و و ب صو کو يى 
إنمَا تحب نة في ألشعَم - وهي : آلإيل وألبقر ولتم - لا اليل وَألرقيق » وألمتولد مِنْ 
غت وَظباءِ . ولا شيْءَ ٍ في آلابلِ ئی تلع فا > ففيهًا : شاة » وَفي عَشر اتان 


وخمس عشرَة : لٿ وَعِشرِينَ : ربع ٬‏ وَخمْسِ وَعِشرينَ : بن مَخَاضِ »› رست 
ERE‏ َ2 ى ا B~‏ ص و ره E‏ 
و ات لر وت وا نوجد ون : جدعه » وست وسبعين ' 


بنا بون » ودی وَتهينَ E‏ بون » 


E E E e ES E E Se بے ون وکل حه + ا‎ ٤ کل ارسین‎ 


( كتاب الزكاة )“ 
هي آنواع تأتي في آبواب . 

( باب زكاة الحيوان ) 
بدؤوا به وبالإبل منه للبداءة بالإبل في الحديث الآتي ؛ لأنه أكثر أموال العرب › ( إنما تجب منه 
في النعم : وهي الإبل والبقر والغنم ) فتجب في الثلاث إجماعاً » ( لا الخيل والرقيق » والمتولد من 
غنم وظباء ) فلا تجب فيها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة » رواه الشيخان"“ ٠‏ والأصل : عدم الوجوب في المتولد المذكور . 
( ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً؛ ففيها: شاة > وفي عشر: شاتان » وخمس عشرة: ثلاث » 
وعشرين: أربع» وخمس وعشرين : بنت مخاض» وست وثلاثين: بنت لبون» وست وأربعين: حقة» 
وإحدى وستين: جذعة» وست وسبعين : بنتا لبون» وإحدى وتسعين : حقتان» ومئة وإحدى وعشرين : 
ثلاث بنات لبون » ثم ) في الأكثر من ذلك ( في كل أربعين بنت لبون » و ) في ( كل خمسين حقة ) 
لحديث أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتابه بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المسلمين » رواه البخاري عن أنس » ومن لفظه : « فإذا زادت على عشرين ومئة. . في كل 


(1) هي من زکا یزکو إذا زاد . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص۴٥‏ ) . 
(۲( صحيح البخاري ( ٠٤٩٤‏ ) » صحيح مسلم ( ۹۸١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۱ 


E E,‏ را 6 م 

ي : ها ستَة» ومون : ستَان » وَالْجِقَّة : تَلأَك » والجَذَعَة : 
4و 
آشهر 


ب . وألشّاة e‏ دوقيل : ست د 8 نة معز لها سان » وَقيلٌ : 


a 


أربعين. . . “إلى آخر ما تقدم » وهلذا يصدق بما زاد واحدة وهو المراد > وذلك مشتمل على 
ثلاث أربعينات ؛ ففيه ثلاث بنات لبون » كما صرح به في رواية لأبي داوود بلفظ : « فإذا كانت 
إحدى وعشرين ومئة . . ففيها ثلاث بنات لبون »“ » فصرح الفقهاء بذلك » وذكروا الضابط الشامل 
له بعده ؛ ففي مئة وثلاثين بنتا لبون وحقة » وفي مئة وأربعين حقتان وبنت لبون » وفي مئة وخمسين 
ثلاث حقاق » وفي مئة وستين أربع بنات لبون » وفي مئة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة » وفي مئة 
وثمانين بنتا لبون وحقتان » وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون » وفي مه مئتين ما سيأتي من أربع 
حقاق » أو خمس بنات لبون » وللواحدة الزائدة على العشرين والمئة قسط من الواجب › وقال 
الإصطخري : لا » فلو تلفت واحدة بعد الحول » وقبل التمكن . . سقط من الواجب جزء من مئة 
وإحدى وعشرين جزءاً > وقال الإصطخري : لا يسقط شيء » وقال أيضاً فيما زاد بعض واحدة : 
يجب ثلاث بنات لبون » والصحيح : حقتان » وما ر بين النصب عفو » وفي قول : يتعلق به الواجب 

ا ا ی ی ر ا 
الثاني : خمسة أتساع شاة إن قلنا : التمكن شرط في الضمان دون الوجوب وهو الأظهر . 

( وبنت المخاض : لها سنة ) وطعنت في الثانية » ( واللبون : سنتان ) وطعنت في الثالثة › 
( والحقة : ثلاث ) وطعنت في الرابعة » ( والجذعة : أربع ) وطعنت في الخامسة » وجه 
التسمية : أن الأول آن لأمها أن تكون من المخاض ؛ أي : الحوامل » وأن الثانية آن لأمها أن تلد 
فتصير لبونا » وأن الثالثة استحقت أن يطرقها الفحل » أو أن تركب ويحمل عليها » قولان » ون 
الرابعة تجذع مقدم أسنانها ؛ أي : تسقطه . 

( والشاة ) المذكورة : ( جذعة ضأن لها سنة ) ودخلت في الثانية » ( وقيل : ستة أشهر › أو ثنية 
معز لها سنتان ) ودخلت في الثالثة » ( وقيل : سنة ) وما ذكر تفسير للجذعة والثنية » سواء كانتا من 
الضأن أم المعز » وقائل الأول فيهما واحد » وكذا قائل الثاني » وقيدت الشاة بالجذعة أو الثنية ؛ 
حملاً للمطلق على المقيد في الأضحية . 


(۱) صحیح البخاري ( ٠٤١٤‏ ) . 


۴4۲ 


ا 


ولأصَح : م O‏ ين غالب عتم الد » واه زىء الذكر » وكذا بير 

ص ر Ww‏ و 
ألركاة ع دون حمس وَعشرینَ قإِن عَم بنت ت ألْمَخَّاضٍ. . فار“ لبون 4 والمَعيبة 
كدوم E A SAAN SENE SS‏ 


( والأصح : أنه مخير بينهما ) أي : بين الضأن والمعز من غنم البلد » ( ولا يتعين غالب غنم 
البلد ) » والثاني : يتعين الخالب منهما » فإن استويا. . تخير بينهما » ولا يجوز العدول عن غنم 
البلد إلا بخير منها قيمة أو مثلها » ( و ) الأصح : ( أنه يجزىء الذكر ) أي : جذع الضأن أو ثني 
المعز وإن كانت الإبل إناثاً ؛ لصدق الشاة على الذكر » والثاني : لا يجزىء مطلقاً ؛ نظراً إلى أن 
المراد : الأنشل ؛ لما فيها من الدر والنسل » والثالث : يجزىء في الإبل الذكور دون الإناث 
والجامعة لها وللذكور › ( وكذا بعير الزكاة ) الأصح : أنه يجزىء ( عن دون خمس وعشرين )© 
لأنه يجزىء عنها فعمًا دونها أولى » والثاني : لا يجزىء البعير الناقص عن قيمة شاة فى الخمس › 
رشان ني اشر وناي الخ فش ر مي الرن راا ع ن ا جن 
حيوانين بعيرين » أو شاتين » أو بعير وشاة » وفي الخمس عشرة من ثلاثة حيوانات » وفي العشرين 
من أربعة على قياس ماتقدم » والبعير : يطلق على الذكر والأنثى » وبإضافته المزيدة على 
المحرر » إلى الزكاة أريد : الأثثن بنت المخاض فما فوقها » كما قاله في * شرح المهذب ۲ » 
وهل الفرض في الخمس جميعه أو خمسه والباقي تطوع ؟ وجهان » قال في « الروضة » : الأصح : 
I)‏ 

( فإن عدم بنت مخاض ) بأن لم يملكها وقت الوجوب ( . . فابن لبون ) وإن كان أقل قيمة منها › 
ولا يكلف تحصيلها » ( والمعيبة. . كمعدومة ) ففي حديث البخاري السابق : « فإن لم يكن عنده 
بنت مخاض علیٰ وجهها وعنده ابن لبون. . فانه یقبل منه ولیس معه شيء *“ » فان عدم ابن اللبون 
أيضاً. . حصل ما شاء منهما» وقيل : تتعين بنت المخاض » وفي «شرح المهذب » : أن 


(1) قول « المنهاج » : ( يجزىء بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين ) يعني : أن البعير الذي لا يجزىء في الزكاة 
yT‏ كفي وهو راد المور ١‏ باط الجير  .‏ دقائق 
المنهاج (٩‏ ص۴٥‏ ) . 

. ) ۳٤۸/٥ ( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ٠٠١١/۲‏ ) . 

)6( صحيح البخاري ( ۱٤٤۹‏ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه . 


۳۹۳ 


ولا يكلف كَرِيمَة لن تمْتَع أبن لَبُونِ في ألأصَحُ . ويڏ الج عَنْ بت مَخَاضِ » لا عَنْ 


س 
ا 

صر 2 1 
8 ےو 


بت ليون في لاصخ . وَل تق قرْضانِ متي بير . . فَالْمَذَْبُ : لا يتعَيِنٌ أرَبَ حقاقِ » بل 
و م 


هن او حمل بَناتِ لبُونِ » EARS eA Sea‏ 


المغصوبة والمرهونة. . كالمعدومة » ذكره الدارمي وغيره“ 

( ولا يكلف كريمة ) عنده ؛ أي : إخراجها وإبله مهازيل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين 
بعثه عاملاً : « إياك وكرائم أموالهم » رواه الشيخان" » ( لكن تمنع ) الكريمة عنده ( ابن لبون في 
الأصح ) لوجود بنت المخاض عنده » والثاني يقول : هي لعدم وجوب إخراجها كالمعدومة . 

( ويؤخذ الحق عن بنت مخاض ) عند فقدها ؛ فإنه أولى من ابن لبون » ( لا عن بنت لبون ) عند 
عدمها ( في الأصح ) » والثاني : يقيسه على ابن اللبون عند عدم بنت المخاض ؛ نظراً إلى أن زيادة 
السن جابرة لفضيلة الأنوثة » وأجاب الأول بأن زيادة السن في ابن اللبون. . توجب اختصاصه بقوة 
ورود الماء والشجر ٠‏ والامتناع من صغار السباع » بخلافها في الحق فلا توجب اختصاصه عن بنت 
اللبون بهلذه القوة » بل هي موجودة فيهما جميعاً » فليست الزيادة هنا في معنى الزيادة هناك › فلا 
يلزم من جبرها هناك جبرها هنا » وقوله : (الأصح ) : عبر بدله في « أصل ا ت 
( المذهب ) » قال : وبه قطع الجمهور » وحكت طائفة فيه وجهين' n‏ 

( ولو اتفق فرضان ) في الإبل ( كمئتي بعير ) فرضها بحساب بنات اللبون خمس وبحساب 
الحقاق أربع ( . i a aL‏ 
يتعين الحقاق ؛ نظراً لاعتبار زيادة السن أولاً ؛ بدليل : الترقي إلى الجذعة التي هي منتهى الكمال 
في الأسنان » ثم العدول إلى زيادة العدد » واستدل في « المهذب » وغيره للجديد بما في نسخة 
كتابه صلى الله عليه وسلم بالصدقة : « فإذا كانت مثتين . . ففيها أربع حقاق » أو حمس بنات لبون » 
ی السنین وجدت آخحذت »“ رواه أبو داوود وغیره عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنه قرآه من 
الكتاب » ولم يذكر سماعه له من أبيه في جملة حديث الكتاب” » وقطع بعض الأصحاب 


. )٣١/۰( المجموع‎ )۱( 

)۲( صحيح البخاري ( ۱٤۹٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۹ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) الشرح الکبیر( ۲/ ٤۸١-٤۸١‏ ) . 

. )۲١٠-_۲۰۰۹/۱( المهذب‎ )٤( 

. ) ۱١١/۲ ( وأخرجه الدارقطني‎ » ) ۱٥۷١ ( سنن أبي داوود‎ )٥( 


۳4٤ 


2 
8 
Ê 
۲ 

ي 
CG:‏ 
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ت خد 


للا . لَه تخصيل ما شاءَ - وقيلٌ : يجب آلاأغبط لِلفَراءِ - 
تتا . الع : ب EEE E‏ ر السّاعي » 
. فْجُزىءٌ . وَألأصَحٌ : وْجُوبُ قذر ألقَاوُتِ » وَيَجُور إٍخْراجه درَاهم » وقي : عبن 


SSAA SAE aeRO O SN Selo AAS A تخصیل شقص به‎ 


Cc: 
ا‎ 


e 
RA 
ا‎ 
a 


o 
۴ 


بالجديد » وحمل القديم على ما إذا لم توجد إلا الحقاق » ولم يصرح في « الروضة » ك « أصلها » 
بتصحيح واحد من الطريقين"“ » وصحح طريق القولين في «الشرح الصغير » و« شرح 
المهذب »"“ ء فعلى القديم : إن وجدت الحقاق عنده بصفة الإجزاء من غير نفاسة. . لم يجز 
غيرها » وإلا. . نزل منها إلى بنات اللبون » أو صعد إلى الجذاع مع الجبران » قال في « شرح 
المهذب » : وإن شاء. . اشترى الحقاق" . 

( فإن وجد ) على المذهب الجديد ( بماله أحدهما. . أخذ ) منه كما سبق في الحديث » سواء لم 
يوجد من الآخر شيء أم وجد بعضه ؛ إذ الناقص كالمعدوم » وكذلك المعيب » ولو كان الآخر أنفع 
للمساكين. . لم يكلف تحصيله » ( وإلا ) أي : وإن لم يوجد بماله أحدهما ( .. فله تحصيل 
ما شاء ) منهما بشراء أو غيره » ( وقيل : يجب الأغبط للفقراء ) كما يجب إخراجه إذا وجد في ماله 
كما سيأتي » وله ألا يحصل واحدأمنهما ٠‏ بل ينزل أو يصعد مع الجبران » فإن شاء. . جعل الحقاق 
أصلاً وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات › وإن شاء. . جعل بنات اللبون أصلاً 
ونزل إلى حمس بنات مخاض فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات » ( وإن وجدهما ) في ماله ( . . 
فالصحيح : تعين الأغبط ) منهما للفقراء » والمراد بهم وبالمساكين هنا : جميع المستحقين › 
ولشهرتهم يسبق اللسان إلى ذكرهم » والثاني : E E E NE‏ 
يجزىء ) على الأول ( غيره ) أي : غير الأغبط ( إن دلس ) المالك في إعطائه ( أو قصر الساعي ) 
في آخذه › ( وإلا. . فیجزیء ) . 

( والأصح ) مع إجزائه : (وجوب قدر التفاوت) بينه وبين الأغبط» والثاني : يستحب » فإذا كانت 
قيمة بنات اللبون أربع مئة وخمسين وقيمة الحقاق وقد أخذت أربع مئة. . فقدر التفاوت خمسون » 
( ویجوز إخراجه دراهم ) کما يجوز إخراج شقص به » ( وقیل : یتعین تحصیل شقص به ) وعلیٰ 


(۱) روضة الطالبین ( ۲/ ٠٥۷‏ ) . الشرح الکبیر ( ۲/ ٤۸١-٤۸١‏ ) . 
(۲) المجموع ( ۳٣۳/١‏ ) . 
(۳) المجموع )۳٣۳/١(‏ . 


۳40 


e OTE! CE ROOT E E e EE oe DE ae ES E Ee Ke e E aa E a E E SS a a aE 


هلذا : يكون من الأغبط ؛ لأنه الأصل » وقيل : من المخرج ؛ للا يتبعض › وقيل : يتخير 
بينهما ؛ ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون » وقيل : نصف حقة » وقیل : تخیر 
بينهما ويصرف ذلك للساعي « وفي إخراج الدراهم قيل لا يجب صرفها إليه ؛ لآنها من الأموال 
الباطنة » والأصح في «الروضة » : وجوب صرفها إليه ؛ لأنها جبران الظاهرة' » ومرادهم ب 
( الدراهم ) : نقد البلد كما صرح به جماعة منهم » ولكثرة استعمالها تجري على اللسان » قال في 
« شرح المهذب » على استحباب التفاوت له أن يفرقه كيف شاء » ولا يتعين ؛ لاستحبابه الشقص 
(YD) *1 eu‏ 
بالاتفاق ` . 


ب 
[حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض] 

لو وجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون. . تخير بين أن يدفع الحقاق مع بنت لبون وجبران » وبين 
أن يدفع بنات اللبون مع حقة ويأخذ جبراناً » وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات في 
الأصح › ومقابله : ينظر إلى بقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران « ولو وجد حقتين فقط . . فله 
أن يخرجهما مع جذعتين ويأخذ جبرانين » وله أن يخرج خمس بنات مخاض بدل بنات اللبون مع 
خمس جبرانات » ولو وجد ثلاث بنات لبون فقط . . فله إخراجهن مع بنتي مخاض وجبرانين » وله 
الرافعى الوجه السابق فى الشق الثانى فيهما ؛ لبقاء بعض الفرض عنده وكثرة الجبران“ » ولو أخرج 
عن المئتين حقتين وبنتي لبون ونصفاً. . لم يجز ؛ للتشقيص » ولو ملك أربع مئة. . فعليه ثمان 
حقاق وخمس بنات لبون. . جاز ؛ لأن كل مئتين أصل › وقيل : لا يجوز ؛ لتفريق الفرض . 


. ) ٠١۹/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 


(۲) المجموع )٠٠/١(‏ . 
(۳) التهذیب (۱۷/۳) . 


. ) ٤۸٥-٤۸٤/۲ الشرح الکبیر(‎ )٤( 


u 


ومن زمه : بنٿ مَخَاضي فعَدِمَهَا وَعِندةُ بن بون . ا 
آذ نت بون فَعدِمها ١‏ . دقع بت مَخَاضي مح اتن أ عِشرِينَ رما » أو حقةَ وََخَد شاتيْن 
أ عشرینَ درهَماً . حيار في اشَاتبنِ وَالدَرَاهم : لدافعهًا » رفي الصو ورول : 


وو 3 2ر 


للْمَالك ي ا إل اَن كو ل ابه م وَل صعود درجتین وَأَخْذ جبرانیّن ¢ وول 


( ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون. . دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً » أو ) لزمه 
( بنت لبون فعدمها. . دفع بنت مخاض مع شاتين » أو عشرين درهماً» أو ) دفع ( حقة وأخذ 
شاتين » أو عشرين درهماً ) روىٰ ذلك في المسألتين البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق 
ذكره » وصفة الشاة : ماتقدم في شاة الخمس › والدراهم : هي النقرة » قال في « شرح 
المهذب » : الخالصة“ » والشاتان أو العشرون درهماً هو مسمى الجبران الواحد » وقوله : 
( فعدمها ) أي : في ماله : احتراز عما لو وجدها فيه . ٠.‏ فليس له النزول » وكذا الصعود إلا أل 
يطلب جبراناً ؛ لأنه زاد خيراً كما ذكروه فيما سيأتي . 

( والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها ) ساعياً كان أو مالكاً كما هو ظاهر الحديث المذكور » 
( وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح ) لأنهما شرِعًا تخفيفاً عليه » ومقابله : للساعي إن دفع 
المالك غير الأغبط » فإن دفع الأغبط . . لزم الساعي أخذه قطعاً » ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض 
أو غيره. . فلا خيار له في الصعود ؛ لأن واجبه معيب » والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فرق 
التفاوت بين المعيبين › فإن أراد النزول ودفع الجبران. . قبل ؛ لأنه تبرع بزيادة . 

( وله صعود درجتین وأخذ جبرانین » ونزول درجتين مع ) دفع ( جبرانين بشرط تعذر درجة في 
الأصح ) كأن يعطي بدل بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين » أو يعطي 
بدل الحقة عند فقدها وفقد بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين » وجه الاشتراط : النظر إلى 
تقليل الجبران » ومقابله يقول : القربى الموجودة لي ليست واجبة .؛ فوجودها كعدمها » ولو صعد مع 
وجودها ورضي بجبران واحد. . جاز بلا خلاف » ولو تعذرت درجة في الصعود ووجدت في 
النزول ؛ كأن لزمه بنت لبون فلم يجدها ولا حقة ووجد بنت مخاض.. ففي إخراج الجذعة 
وجهان » أصحهما في « شرح المهذب » : الجواز » وله الصعود والنزول ثلاث درجات بشرط تعذر 


. ) ۴١۷/٥ ( المجموع‎ (1) 


۴4۷ 


وَل جو آخذ جُبْرانِ م ية دل جََعَة َل أَخسَنِ ألوَجَهَيْنِ . فلت e‏ 


ت 


الْجُمْهُور : ال وله له أعَلمٌ . وَل تجزی شا وة کرام » وَتجزیءٌ شاتان 
عش ەر n‏ ر ۶ 2 
ي ا E‏ ثينَ ففيها تبيع أبن سَنَةّ » ثم في في کل 


درجتين في الأصح ؛ كما صرح به في « شرح المهذب » بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد 
الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات » أو يعطي بدل بنت المخاض الجذعة عند فقد 
ما ھا ویاخد فلات راتات . 

( ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية ) يدفعها ( بدل جذعة ) عليه فقدها ( على أحسن الوجهين ) لأن 
الثنية وهي أعلى من الجذعة بسنة ليست من أسنان الزكاة . 

( قلت : الأصح عند الجمهور : الجواز » والله أعلم ) كما في سائر المراتب » ولا يلزم من 
انتفاء أسنان الزكاة عن الثنية بطريق الأصالة انتفاء نيابتها > فإن دفعها ولم يطلب جبراناً. . جاز 
قطعاً ؛ لأنه زاد خيراً . 

( ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم ) لجبران واحد ؛ لأنه خلاف ما تقدم في الحديث › فإن كان 
المالك آخذاً أو رضي بالتفريق. . جاز ؛ لأن الجبران حقه وله إسقاطه » ( وتجزىء شاتان 
وعشرون ) درهما ( لجبرانين ) من المالك أو الساعي ؛ نظراً إلى أن الشاتين لواحد والعشرين 
للآخر » وقال في « شرح المهذب » : لو توجه جبرانان على المالك أو الساعي . . جاز آن يخرج عن 
أحدهما عشرين درهماً وعن الآخر شاتين » ويجبر الآخر على قبوله » وكذا لو توجه ثلاث جبرانات 
فأخرج عن أحدها شاتين وعن الآخرين أربعين درهماً أو عكسه. . جاز بلا خلاف"“ 

( ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين . . ففيها : تبيع ابن سنة ) وطعن في الثانية » وقيل : سته 
أشهر » ( ثم في كل ثلاثين : تبيع » وكل أربعين : مسنة لها سنتان ) وطعنت في الثالثة » وقيل : 
سنة ؛ روى الترمذي وغيره عن معاذ قال : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن › 
فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة » ومن كل ثلاثين تبيعاً ) وصححه الحاكم وغير"" 
والبقرة : تقع على الذكر والأنشى ؛ ففي ستين تبيعان » وفي سبعين تبيع ومسنة » وفي ثمانين 


(۱) المجموع )٣۹/۰(‏ . 
(۲) المجموع (۰/ ۳٠٠‏ ) . 
(۳) سنن الترمذي ( 1۲۳ ) › المستدرك ( ۳۹۸/۱ ) › وآخرجه مالك ( ۲٥۹/۱‏ ) › وابن حبان ( ٤۸۸1‏ ) . 


۳4۹۸ 


l0 Tg‏ کر ا ب و ا و ۳ و 
ا I, of » N E 2 coef foe FT t1 E‏ 7 اچ 2 ۱ 
ولا شيْءَ في آلخنم حى تبلغ أرْبَعِينَ فشاة جَذعة ضأنِ أو ية معز »> وفي مئة وإحدى 
0 ا سے ا 2 2 ص ء 2 رو ر 

EOL “lols °‏ ».هة e‏ ي¿ ەر 0 ® aa‏ 
وَعشرينَ : شاتان » ومين وَوَاحدَة : ثلاث ٠‏ وَأرْبَع مَِة : أرْبَع » ثم في كل م : شاة . 
eS‏ 
ند 


[في بيان كيفية الإخراج] 
4 ر 2 5 7 0 E OP‏ چ ء ا ى ا 
ل تحد نوع المَاشية. . أخذ ألفرض منة › فلو أحَذ عَنْ ضاأنِ مَعزا أو عكسة. . جاز في 


ٍ 
2 e 
E O 2 مرڪ و‎ 
0 ا‎ ° 
8 E A a E E E O a O AES a e آل بشرْط رعاية ألقيمَة‎ 


مسنتان » وفي تسعين ثلاثة أتبعة » وفي مئة مسنة وتبيعان › وفي مئة وعشرة مسنتان وتبيع » وفي مئة 
وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة » وحكمها حكم بلوغ الإبل مئتين في جميع ما تقدم من 
الخلاف والتفريع . 

( ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين ؛ فشاة ) أي : ففيها شاة ( جذعة ضأن » أو ثنية معز ) 
وسبق بیانهما > ( وفي مئة وإحدى وعشرين : شاتان » ومئتين وواحدة : ثلاث › وأربع مئة ربع › 
ثم في كل مئة : شاة ) روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : ( وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة. . شاة » فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين . . 
ففيها شاتان » فإذا زادت على مثتين إلى ثلاث مئة . . ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاث مئة. . 
ففي كل مئة شاة » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة. . فليس فيها صدقة إلا أن 
ا . 
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( فصل : إن اتحد نوع الماشية ) كأن كانت إبله كلها أرحبية أو مهرية » أو بقره كلها جواميس أو 
عراباً » أو غنمه كلها ضأنا أو معزاً ( . . أخذ الفرض منه ) وهلذا هو الأصل » ( فلو أخذ عن ضأن 
معزاً أو عكسه. . جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة ) بأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن 
وعكسه » وهلذا : نظر إلى اتفاق الجنس ٠‏ ومقابله : نظر إلى اختلاف النوع » والثالك : يجوز آخذ 
الضأن عن المعز ؛ لأنه أشرف منه » بخلاف العكس » وقولهم في توجيه الأول : ( كالمهرية مع 
الأرحبية ) يدل على جواز أخذ إحداهما عن الأخرى جزماً حيث تساويا في القيمة > ومعلوم : أن 
قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب » بخلاف العكس » ولم يصرحوا 


(1( صحيح البخاري ۱٤١٤(‏ ) . 
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والأظهرٌ : اه حرج ما شاءَ مقطا عَلبهما اة » ذا کان تلائون عَنْزاً وَعَشرٌ تَعَجَات . 
أذ عَنزاً أو تَعْجَة بقيمَة ا N‏ 


منْلهًا ٬‏ وَلا ذكَرإلاً إا وَجَّبَ » وَكذا لو تمَحَضث ذَكوراً في آلأّصَحُ E EEE‏ 


بذلك » ولا جبران في زكاة البقر والخنم ؛ لعدم وروده فيهما . 

(وإن اختلف) النوع ( كضأن ومعز ) من الخنم» وأرحبية ومهرية من الإبل» وعراب وجواميس من 
البقر (. . ففي قول : يؤخذ من الأكثر › فإن استويا . . فالأغبط ) للفقراء » وقيل : يتخير المالك . 

( والأظهر : أنه يخرح ما شاء مقسطاً عليهما بالقيمة » فإذا كان ) أي : وجد ( ثلاثون عنزاً ) وهي 
أنشى المعز ( وعشر نعجات ) من الضأن ( . . أخذ عنزاً » أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ) 
وفي عكس الصورة بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز » وعلى القول الأول : يؤخذ في الصورة الأولى 
ثنية معز » وفي الثانية : جذعة ضأن » ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية 
وعشرة مهرية . . أخذ منه على القول الأول بنت مخاض أرحبية » وعلى الثاني بنت مخاض أرحبية أو 
مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية » ولو كان له من البقر العراب ثلاثون ومن 
الجواميس عشر. . أخذ منه على القول الأول مسنة من العراب » وعلى الثاني فيما يظهر : مسنة 
بقيمة ثلاثة أرباع مسنة منها وربع جاموسة . 

( ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة ) بما ترد به في البيع ( إلا من مثلها ) آي : المريضات أو 
المعيبات » وتكفي مريضة متوسطة » ومعيبة من الوسط › وقيل : تؤخذ من الخيار » ولو انقسمت 
الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة . . أخذت صحيحة وسليمة بالقسط ؛ ففي أربعين 
شاة نصفها صحاح ونصفها مراض ٠‏ وقيمة كل صحيحة ديناران » وكل مريضة دينار. . تؤخذ 
صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة مما ذكر وذلك دينار ونصف » وكذا لو كان نصفها 
سليماً ونصفها معيباً كما ذكر » ( ولا ) يؤخذ ( ذكر إلا إذا وجب ) كابن لبون في خمس وعشرين 
من الإبل عند فقد بنت المخاض ٠‏ وكالتبيع في البقر . 

(وكذا لو تمحضت ذكورا) وواجبها في الأصل أنثى . . يؤخذ عنها الذكر بسنها (في الأصح) وعلى 
هلذا : يؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون » أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين 
منها؛ لئلا يسوي بين النصابين» ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة؛ أي: فإذا كان قيمة المأخوذ في 
خمس وعشرين خمسين درهماً. . يكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة 


(o 


- وفي ألصَغار : صغيرة في أَلْجَدِيدِ - ولا رب » وأكولَةء وَحَاملٌ » وَخِيَارٌ إلا برضًا 
کک E‏ ا حل واو ودا تر شلطا قار 
سرّط ألا تمر في أَلمَشرع وألمَنْرح » A‏ 


زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين ؛ وهي خمسان وخمس خمس ٠‏ والثاني : المنع › 
وعلىٰ هلذا : تؤخذ أنثٰ دون قيمة المأخوذة في محض الإناث ؛ بأن تقوم الذكور بتقديرها إناثاً 
والأنشى المأخوذة عنها » وتعرف نسبة قيمتها من الجملة » ثم تقوم ذكوراً وتؤخذ أنث قيمتها 
ما تقتضيه النسبة ؛ أي : فإذا كانت قيمتها إناثاً ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها 
ذكوراً ألف. . أآخذ عنها أنث قيمتها خمسة وعشرون » والوجهان في الإبل والبقر » أما الغثم. . 
فيؤخذ عنها الذكر قطعاً » وقيل : على الوجهين » والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث 
لا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا . 

( وفي الصغار : صغيرة في الجديد ) كأن ماتت الأمهات عنها من الثلاث. . فيبني حولها على 
حولها كما سيأتي » والقديم : لا يؤخذ عنها إلا كبيرة » لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في 
القيمة »> وحكي الخلاف وجهين أيضاً › وعلى الأول : يجتهد الساعي في غير الغنم » ويحترز عن 
التسوية بين القليل والكثير ؛ فيأخذ في ست وئثلاثين : فصيلاً فوق المأخوذ في خمس وعشرين » وفي 
ست وأربعين : فوق المأخوذ في ست وثلاثين. . . وعلى هلذا القياس » ولو انقسمت الماشية إلى 
صغار وكبار. . فقياس ما تقدم : وجوب كبيرة في الجديد » وفي القديم : تؤخذ كبيرة بالقسط . 

(ولا) تۇخذ ( ربىئ" وأكولة ) وهما كما في « المحرر » وغيره : الحديثة العهد بالنتاج والمسمنة 
للأكل”" ٠‏ ( وحامل وخيار إلا برضا المالك ) بذلك » والربى يطلق عليها الاسم » قال الأزهري : 
إل خمسة عشر يوماً من ولادتها » والجوهري عن الأموي : إلى شهرين » وحكى خلافاً في أنها 
تختص بالمعز » أو تطلق على الضأن أيضا » قال : وقد تطلق على الإبل » قال غيره : والبقر" . 

(ولو اشترك أهل الزكاة في ماشية) نصاب بشراء أو إٍرث أو غیره (. . رَكَيَا کرجل واحد» وکذا لو 
خلطا مجاورة ) لكن ( بشرط ألا تتميز ) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر ( في المشرع ) أي : موضع 
الشرب ؛ بأن تسق من ماء واحد من نهر أو عين أو بثر أو حوض أو من مياه متعددة » ( والمسرح ) 


(۱) الربّنْ بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة 8 هي قريبة العهد بالولادة 8 « دقائق المنهاج (١‏ ص٤٥٠‏ ( 
(۲) المحرر(ص۹۲) . 
() الزاهر ( ص4۷ ) » الصحاح ( ۱۹/١‏ ) » تهذيب اللغة ( ۱۸١/١١‏ ) . 
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الماح » وَمَوْضع ألحَلب » وَكذا ألرًاعي وألفخ| في آلأصَحٌ › نة ألخلطة في ألأصحٌ . 


الشامل للمرعى ؛ أي : الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى › والموضع الذي 
ترعى فيه ؛ لأنها مسرحة إليهما كما قال الرافعي”'“ » ولو قال المصنف : والمسرح والمرعى كما في 
« أصل الروضة ““ وغيرها. . لكان أوضح »› ( والمراح ) بضم الميم ؛ أي : مأواها ليلا › 
( وموضع الحلب ) بفتح اللام مصدر » وحكي سكونها » وهو : المحلب بفتح الميم » ( وكذا 
الراعي والفحل في الأصح ) وبه قطع الجمهور في الفحل › وكثير من الأصحاب في الراعي › 
ولا بأس بتعدده لهما » وسواء كانت الفحول مشتركة بينهما » أم مملوكة لأحدهما › أم مستعارة › 
وظاهر : أن الاشتراك في الفحل فيما يمكن ؛ بأن تكون ماشيتهما نوعاً واحداً » بخلاف الضأن 
والمعز كما قاله في « شرح المهذب " . 

( لا نية الخلطة في الأصح ) ولا يشترط الاشتراك في الحالب » والمحلب : بكسر الميم ؛ أي : 
الإناء الذي يحلب فيه في الأصح فيهما » فمجموع الشروط باتفاق واختلاف عشرة » ويدل على أن 
الخلطة مؤثرة : ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ذكره : ( ولا يجمع بين متفرق › 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة *““ وفي حديث الدارقطني بعد ذلك من رواية سعد بن 
أبي وقاص : ( والخليطان : ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي ‏ » نبه بذلك على غيره من 
الشروط » لكن ضعف الحديث المذكور » ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة 
فيخلطاها » ومن مقابله : أن يكون لهما أربعون فيفرقاها » فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة › 
وأربعين بمثلها يقللها » ومئة وواحدة بمثلها يكثرها . 

ومقابل الأصح : في الراعي والفحل ينظر إلى أن الافتراق فيهما لا يرجع إلى نفس المال » بخلافه 
فيما قبلهما » على أنه يشترط اتحاد موضع الإنزاءء والمشترط لنية الخلطة قال : الخاطة تغير أمر 
الزكاة بالتكثير أو التقليل › ولا ينبغي أن تكثر من غير قصده ورضاه » ولا أن تقل إذا لم يقصده ؛ 
محافظة على حق الفقراء » ودفع بأن الخلطة إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق » وذلك 


(۱) الشرح الکبير )٠٠٤/۲(‏ . 
(۲) الشرح الکبیر )٥٠٤-٥٠۳/۲(‏ . 
(۳) المجموع (۳۹۲/۰) . 

. ) ٠٤١١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

. ) ۱۰٤/۲ ( سنن الدارقطني‎ )٥( 


» حلطة لمر والرَزع وَالقِْ وَعَرْضٍ السَجَارَةٍ بشَرْط ألا يمير : ألنَاطورُ‎ E 
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لا يختلف بالقصد وعدمه » وقوله : ( أهل الزكاة ) : احتراز عن غيره » فلو كان أحدهما ذمياً أو 
مکاتباً. . فلا اثر للاڈ شتراك والخلطة » بل إن كان نصيب الحر المسلم نصاباً. . زكاه زكاة الانفراد › 
وإلا. . فلا شيء عليه . 

ولا بد من دوام الاشتراك والخلطة جميع السنة » فلو ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم ثم 
خلطا غرة صفر. . فلا تثبت الخلطة في هلذه السنة في الجديد » فيجب على كل منهما في المحرم 
شاة » وفي القديم : نصف شاة » وتشبت في السنة الثانية وما بعدها قطعاً » وإذا خلطا عشرين من 
الغنم بعشرين » وآخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما. . رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بنصف 
شاة ؛ لأنها غير مثلية » ولو كان لأحدهما مئة وللآخر خمسون » فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من 
صاحب المئة . . رجع بثلث قيمتهما » أو من صاحب الخمسين. . رجع بثلشي قيمتهما » أو من كل 
واحد شاة. . رجع صاحب المئة بثلث قيمة شاته » وصاحب الخمسين بثلشي قيمة شاته » ولو تنازعا 
في قيمة المأخوذ. . فالقول قول المرجوع عليه ؛ لأنه غارم . 

( والأظهر : تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة ) باشتراك أو مجاورة ؛ لعموم 
ما تقدم في الحديث : ( ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة ) » والثاني : لا تؤثر مطلقا ؛ إذ 
ليس فيها ما في خلطة الماشية من نفع المالك تارة بتقليل الزكاة » والثالث : تؤثر خلطة الاشتراك 
فقط » وقيل : لا تؤثر خلطة الجوار في النقد وعرض التجارة » وعلى الأول قال : ( بشرط ألا 
يتميز ) أي : في خلطة الجوار : ( الناطور ) بالمهملة"“ وهو : حافظ النخل والشجر› 
( والجرين ) بفتح الجيم وهو : موضع تجفيف الثمر › ( والدكان » والحارس » ومكان الحفظ 
ونحوها ) كالمتعهد » وصورتها : أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد » 
أو كيس دراهم في صندوق واحد » أو أمتعة تجارة في دكان واحد » ولم يذكر في « الروضة » الشرط 
المذكور" » والرافعي علل تأثير الخلطة بالارتفاق باتحاد الناطور وما ذكر معه" » وزاد على ذلك 
في « شرح المهذب » : اتحاد الماء » والحراث » والعامل » وجذاذ النخل » والملقح » واللقاط › 


(1) الناطور : بالمهملة والمعجمة . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص٤٥‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۳) الشرح الکبیر ( ٥١۷/۲‏ ) . 


۳ 


E‏ أَلْمَاشية شرْطًانِ : مُضِيٌ لڪول في ملكو › کن ا ڃ ِن صاب ری 


يؤل › ولا ب ا بشراءِ وَغَيْرهِ ذ في اَلْحَوْلٍ » > فلو أَذَعَى أَلننَاج بَعْدَ َلْحَوْلٍ . د 


والحمال » والكيال » والوزان » والميزان للتاجرين في حانوت واحد » والبيدر . انتهى"“ . وهو 
بموحدة ثم تحتانية : موضع دياس الحنطة ونحوها . 

( ولوجوب زكاة الماشية ) أي : الزكاة فيها كما في « المحرر »*"“ ( شرطان ) : 

أحدهما : ( مضي الحول في ملکه ) رویٰ أبو داوود وغیره حدیث : « لا زكاة في مال حتیٰ يحول 
عليه الحول " » ( لكن ما نتج من نصاب. . يزكئ بحوله ) أي : النصاب ؛ بأن وجد فيه مع 
مقتض لزكاته من حيث العدد ؛ كمئة شاة نتج منها إحدى وعشرون ؛ فتجب شاتان » وكأربعين شاة 
ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج ؛ فتجب شاة » وقيل : يشترط بقاء شيء من الأمهات 
ولو واحدة » والأصل في ذلك : ما روى مالك في « الموطاً » عن عمر رضي الله عنه آنه قال 
لساعيه : ( اعتد عليهم بالسخلة ‏ » وهو اسم يقع على الذكر والأنش › ويوافقه : أن المعنى في 
O OG IDE‏ 
aT‏ . يبتدأً حوله من حين بلوغه » وقد ذكره في « المحرر 2 

( ولا یه ER OE SE U SL CS‏ 
التتاج وإن ضم إليه في النصاب » مثاله : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر » ثم اشترى عشراً ؛ فعليه عند 
تمام كل حول للعشر : ربع مسنة » وعند تمام الحول الأول للثلاثين : تبيع » ولكل حول بعده : 
ثلاثة أرباع مسنة » وقال ابن سريج : لا يضم في النصاب كالحول » فلا ينعقد الحول على العشر 
حت يتم حول الثلائين فيستأنف حول الجميع » ( فلو ادعى ) المالك ( النتاج بعد الحول. . صدق ) 
لأن الأصل : عدم وجوده قبله » ( فإن اتهم . . حلف ) وعبارة « الروضة » و« أصلها » : فإن اتهمه 


. )٤٠۹/٥( المجموع‎ )١( 

(۲) المحرر( ص۹۳ ) . 

)۳( سنن أبي داوود ( ۱٥۷۳‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه › وأخرجه البيهقي في «الكبرئ» )٠١١/٤(‏ › 
رمدي 1۴١3‏ عن يتا عبد اله بن غر رضي اه نها : 

٠ . )۲٠٠١/۱(ًاطوملا‎ )6( 

() المحرر( ص۹۳ ) . 


٤ 


رع ت 


وَل رال ملْكة في أَلْحَوْلِ فعَاد أو اَل بمثله. . أف . وکونا سَاِمةٌ » قن علقت ممم 
أَلْحَوْلٍ. . فلا رَكَاة » وَإلاً. . قالأّصَح : إن عَلمَث قَذراً تعيش بدونه بلا ضرر بن. 


الساعي. . حلفه“ » ونحوها في « المحرر " » وأعادها في « الروضة » آخر ( كتاب قسم 
الصدقات ) وقال : إن اليمين مستحبة بلا حلاف في هذا الذي لا يخالف الظاهر » ومستحبة - 
وقيل : واجبة - فيما يخالف الظاهر ؛ كقوله : كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته » واتهمه 
الساعي في ذلك فيحلفه » قال : فإن قلنا : اليمين مستحبة فامتنع منها. . فلا شيء عليه » وإلا. . 
أخذت منه لا بالنكول » بل بالسبب السابق" ؛ أي : لها » ( ولو زال ملكه في الحول ) ببيع أو غيره 
( فعاد ) بشراء أو غيره ( أو بادل بمثله ) كإبل بإبل أو بنوع آخر كإبل ببقر ( . . استأنف ) الحول ؛ 
لانقطاع الأول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة » والفرار منها مكروه » وقيل : حرام 

( و ) الشرط الثاني : ( كونها سائمة ) على ما يأتي بيانه » والأصل في ذلك : ما تقدم في حديث 
البخاري : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها. . . ) إلى آخره » دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة 
الغنم » وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر » وفي حديث أبي داوود وغيره : « في كل سائمة إبل في 
أربعين : بنت لبون “““ قال الحاكم : صحيح الإسناد » واخحتصت السائمة بالزكاة ؛ لتوفر مؤنتها 
بالرعي في كا مباح » قال في « الروضة » : ولو أسيمت في كلإ مملوك. . نهل هي سائمة آو 
معلوفة ؟ وجهان في « البيان “ » ( فإن علفت معظم الحول ) ليلاً ونهاراً ( . . فلا زكاة ) فيها › 
( وإلا) بأن علفت دون المعظم ( .. فالأصح : E EES‏ 
وجبت ) زکاتها ؛ لقلته » ( والا ) بأن لم تعش بدونه أو عاشت بدونه مع ضرر بین ( . . فلا ) تجب 
فيها زكاة » والماشية تصبر عن العلف اليوم واليومين ولا تصبر الثلائة » والوجه الثاني : إن علفت 
قدراً يعد مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية . . فلا زكاة » وإن احتقر بالإضافة إليه. . وجبت . 

وفسر الرفق بدرها ونسلها وأصوافها وأوبارها » قال الرافعي : ويجوز أن يقال : المراد منه : 


(1) روضة الطالبین ( ۱۸٦/۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ٥۲۹/۲‏ ) . 

(۲) المحرر( ص۹۳ ) . 

(۳) روضة الطالبین ( ۳٤١/۲‏ ) . 

)6( سنن آبي داوود ( ۱۵۷١‏ ) » النسائي ( ۲۲۲۱ ) » الحاکم ( ۳۹۸/۱ ) عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم . 

() روضة الطالبین ( ۱۹۱/۲ ) › البيان )٠١١/۳(‏ . 


0 


ت 


في الأسع" إا ورت ماءٌ. e TT‏ 
gS‏ 


ا و في الرعي تخفيفاً عظيماً » والثالكث : إن كانت الإسامة أكثر من العلف. . 
الزكاة » وإلا.. ا : لا تجب الزكاة مع علف ما يتمول وإن قل » أما علف ما لا 
يتمول. . فلا أثر له قطعاً » ومن محل الخلاف : مالو كانت تسام نهاراً وتعلف ليلاً في جميع 
السنة » ولو قصد بالعلف قطع السوم. . انقطع الحول لا محالة » ذكره صاحب « العدة » وغيره › 
قال الرافعى : ولعله الأقرب » ولا أثر لمجرد نية العلف . 

( ولو سامت ) الماشية ( بنفسها أو اعتلفت السائمة › أو كانت عوامل في حرث ونضح ) وهو 
حمل الماء للشرب ( ونحوه ) كحمل غير الماء ( . . فلا زكاة في الأصح ) نظراً في الأولين إلى اعتبار 
القصد في السوم وعدمه في العلف » وفي الثالثة إلى أن العوامل لاقتنائها للاستعمال لا للنماء ؛ كثياب 
البدن ومتاع الدار » والثاني يقول : الاستعمال زيادة فائدة على حصول الرفق بإسامتها » ويدل للأول : 
حديث الدارقطني : « ليس في البقر العوامل شيء ““ » قال ابن القطان : إسناده صحيح . 

( وإذا وردت ماء . . أخذت زكاتها عنده ) ولا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد » كما لا يلزمه أن يتبع 
المراعي » ( وإلا ) أي : وإن لم ترد الماء ؛ بأن اكتفت بالكلا في وقت الربيع ( . . فعند بيوت هلها ) 
وأفنيتهم كما نص عليه » قال الرافعي : وقضيته : تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية > وقد صرح به 
المحاملي وغيره"» وفي المسألة حديث الإمام أحمد : « تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم “ › 
وحديث البيهقي : ‹ ١‏ تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم »” ٠“‏ وهو إشارة إلى الحالين . 

( ويصدق المالك في عددها إن كان ثقة » وإلا. . فتعد عند مضيق ) تمر به واحدة واحدة » وبيد 
كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة » أو يصيبان به ظهرها ؛ فذلك 
أبعد عن الغلط » فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به. . أعاداالعد . 


(۱) الشرح الکبیر )٥۳١/۲(‏ . 

(۲) سنن الدارقطني ( ۱۰۳١/۲‏ )عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 

(۳) الشرح الکبیر )٠١/۳(‏ . 

. عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ ) ۱۸١-۱۸٤/۲ ( مسند أحمد‎ )٤( 
. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنهما‎ ) ٠٠١ /٤ ( السنن الكبرى‎ )٠( 


٦ 


لار وَألعَدَس وَسَابرٌ أَلْمُقَتَاتِ أختياراً . وفي أَلْقَدِيم : تجبُ في ألرَيْتونِ » والرَعَفَرَانِ › 
ره رەو و ۳ 
وَالوَرْس ٠‏ والقرطم ٠‏ والعسَل NE SSRI e SS ER Ss‏ 


( باب زْكاة النبات ) 

( تختص بالقوت » وهو من الثمار : الرطب والعنب » ومن الحب : الحنطة والشعير والأرز ) 
بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي في أشهر اللغات › ( والعدس وسائر المقتات اختياراً ) كالذرة 
والحمص والباقلاء » والدخن والجلبان » فتجب الزكاة فى ذلك ؛ لورودها فى بعضه فى الأحاديث 
الأتية > وألحق به الباقي » ولا تجب في السمسم والتين » والجوز واللوز » والرمان والتفاح › 
ا و 

( وفي القديم : تجب في الزيتون والزعفران والورس ) بسكون الراء » وهو شبيه بالزعفران › 
( والقرطم ) بكسر القاف والطاء وضمهما » ( والعسل ) من النحل » روي الأول عن عمر رضي الله 
عنه""“ » وما بعده خلا الزعفران عن أبي بكر رضي الله عنه" » وقول الصحابي حجة في القديم › 
وقیس فيه الزعفران على الورس ¢ واحترزوا بقيد الاختيار عما يقتات في حال الضرورة ؛ كحبي 
الحنظل والغاسول » ومن الأحاديث : ما روى أبو داوود والترمذي وابن حبان عن عتاب بن أسيد- 
بفتح الهمزة - قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل » 
وتؤخذ زکاته زبیباً كما تؤخذ زکاة النخل تمراً)" » وما روى الحاكم وقال : إسناده صحيح عن 
أبي موسى الأشعري : أنه صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن : « لا تأخذا 
الصدقة إلا من هلذه الأربعة : الشعير » والحنطة » والتمر » والزبيب ٠»‏ وهلذا الحصر إضافى ؛ 


(۱) السنن الکبریٰ ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(۲) انظر « التلخیص الحبیر ۱١٤١/۳ (٩‏ ) . 


)۳( سنن أبي داوود ( ۱۹۰۳ ) » سنن الترمذي ( 1٤٤‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۳۲۷۹ ) . 
)٤(‏ المستدرك )٤١١/١(‏ . 


¥ 


ج ىة OO‏ 
3 َة سق » وهي : الف وسث مة رط بغدادئة » ويالدمَشقي : ثلاث مئة 
و صر 


ربمون رطلاً ولان . قلت ا : ت َة وتان واعود وَسِة سباع رطلي ؛ 
اتخ کک ١‏ وَعِشرود رهما وَأَربعَة سباع رهم » وَقيلَ ا 
اا 


لما روى الحاكم وقال : صحيح الإسناد عن معاذ : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت 
السماء والسيل والبعل : العشر » وفيما سقي بالنضح : نصف العشر *'“ » وإنما يكون ذلك في 
التمر والحنطة والحبوب › فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب. . فعفو ؛ عفا عنه رسول الله 
a a‏ 

فلا زكاة في آقل منها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » رواه 
الشيخان"“ » وفي رواية لمسلم : « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق * » 
( وهي : ألف وست مئة رطل بغدادية ) لأن الوسق : ستون صاعاً كما رواه ابن حبان وغيره في 
الحديث السابق » والصاع : أربعة أمداد كما هو معلوم » والمد : رطل وثلث بالبغدادي › وقدرت 
به ؛ لأنه الرطل الشرعي » قاله المحب الطبري › ( وبالديّشقي : ثلاث مئة وستة وأربعون رطلاً 
وثلثان ) لأن الرطل الدمشقي : ست مئة درهم › والرطل البغدادي : مئة وثلاثون درهماً فيما جزم به 
الرافعي » فتضرب في ألف وست مئة. . تبلغ مئتي ألف وثمانية آلاف » ويقسم ذلك على ست 
مئة . . يخرج بالقسمة ما ذكر . 

( قلت : الأصح : ثلاث مئة واثنان وأربعون وستة أسباع رطل ؛ لأن الأصح : أن رطل بغداد : 
مئة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة سباع درهم » وقيل : بلا أسباع » وقيل: وثلاثون › والله آعلم ) 
بيانه : أن تضرب ما سقط من كل رطل وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وست مئة. . تبلغ 
آلفي درهم ومئتي درهم وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم » يسقط ذلك من مبلغ الضرب 
الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف رحمه الله »> وعبارة « المحرر » : وهي - 


أي : الخمسة أوسق -بالمن الصغير : ثمان مئة من » وبالكبير الذي وزنه ست مئة درهم : ثلاث مئة 
)١(‏ المستدرك )٤١١/١(‏ . 
)۲( صحيح البخاري ( ٠٤١١‏ ) » صحيح مسلم ( ٥/۹۷۹‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


۸ 


وَيْتبرٌ ترا أو بيبا إن تتكر أو و وإلا. فوطبا غا والح ممصي هن ه4 ونا 


سر ھر ر 


ر س چوپ مار رہ اا 
E‏ شرة آؤسشي . ولا يُكَكَل جضن بجشي » وَبْضم آلتع إلى 


ت 


آلتؤع » يحرج من كل قط » > فان عَسر . ا ار OS TAPE‏ 


منٌ وستة وأربعون متا وثلثا مر“ » ولمساواة هذا المن للرطل الدمشقي عبر المصنف به » والمن 
الصغير : قال في « الدقائق » : رطلان"“ كما قال الرافعي في « الشرح * » ويؤخذ من كلامه : أن 
الرطل : مئة درهم وثلاثون ھا کا اع رر الفطر ) » وهلذا النصاب تحديد^؟ › 
وقيل : تقريب » فيحتمل نقص القليل كالرطل والرطلين » والاعتبار فيه بالكيل“ » وقيل 
بالوزن » وقال في «العدة » : بالتحديد في الكيل » وبالتقريب في الوزن ؛ لأن التقدير به 
للاستظهار" » ويعتبر النصاب فيما تقدم على القديم على المذهب إلا الزعفران والورس ؛ لأن 
الغالب : ألا يحصل للواحد منهما قدر النصاب » فتجب في القليل منهما على المذهب » والاعتبار 
في العسل : بالوزن كما قاله الجرجاني . 

( ويعتبر ) في قدر النصاب غير الحب ( تمراً أو زبيباً إن تتمر أو تزبب » وإلا. . فرطباً وعنباً ) 
وتخرج الزكاة منهما كما صرح به الشيخ في « التنبيه “" » ( والحب مصفىٌ من تبنه ) بخلاف 
ما يؤكل قشره معه كالذرة. . فيدخل في الحساب وإن كان قد يزال تنعماً كما تقشر الحنطة › ( وما 
ادخر في قشره ) ولم يؤكل معه ( كالأرز والعلس ) بفتح العين واللام » وسيأتي أنه نوع من الحنطة 
( . . فعشرة أوسق ) نصابه ؛ اعتباراً لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف » وعن الشيخ 
أبي حامد : أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصاباً ويؤخذ واجبهما في قشره . 

( ولا يكمل ) في النصاب ( جنس بجنس ) فلا يضم التمر إلى الزبيب » ولا الحنطة إلى الشعير › 
( ويضم النوع إلى النوع ) كأنواع التمر » وأنواع الزبيب وغيرهما » ( ويخرج من كل بقسطه » فإن 
عسر ) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها ( . . أخرج الوسط ) منها لا أعلاها ولا أدناها ؛ رعاية 


(1) المحرر( ص٤۹‏ ). 

)۲( دقائق المنهاج ( ص٤٥‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )٥١_٥١/۳(‏ . 

. )) في ( ب ) و(و) زيادة : ( على الأصح في « الشرح » و« الروضة‎ )٤( 
) في ( ب ) زيادة : ( على الأصح‎ )٥( 

(0) نقله الرافعي في « الشرح الكبير )٥٦/۳( ٩‏ . 

(۷) التنبیه ( ص١٤‏ ) . 


۹ 


يضم لسن إلى ألجنطةٍ ؛ لأت تع ينها » وألشلث جنس مُشتقل ٠‏ وقيل : شوب » وقيل : 
ولا يضم ٿر عام وَرَرعُة إلى خر وْضم مر ر لام بغْضة إلى بغض ون تلف 


للجانبين » ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه. . جاز » وقيل : يجب ذلك » وقيل : يجب 
الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعاً له » ومنهم من قطع بالأول › ( ويضم العلس إلى الحنطة ؛ 
E O LL‏ 

يضم إلى غيره » ( وقيل : شعير ) فيضم إليه » ( وقيل : حنطة ) فيضم إليها » وهو : حب يشبه 
الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع » وقيل : إنه في صورة الشعير وطبعه حار 
كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر ؛ للشبهين » والأول قال : اكتسب من تركب الشبهين طبعاً 
انفرد به وصار أصلاً برأسه . 

( ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ) ثمر وزرع عام ( آخر ) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة 
العام الثاني قبل جداد ثمرة الأول » ( ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه ) لاختلاف 
أنواعه » أو بلاده حرارة وبرودة ؛ كنجد وتهامة » فتهامة : حارة يسرع إدراك الثمر بها » بخلاف 
نجد ؛ لبردها » ( وقيل : إن طلع الثاني بعد جداد الأول ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين » في 
« الصحاح » : أي : قطعه ( .. لم يضم ) لأنه يشبه ثمر عامين » وعلى هلذا : لو طلع قبل جداد 
الأول وبعد بدو صلاحه. . فوجهان » أصحهما في « التهذيب » : لا يضم" ٠‏ وعليه أيضاً يقام 
وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين » ولو طلع الثاني قبل بدو صلاح الأول. . ضم إليه 
جزماً . 

(وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف » ( والأظهر) في الضم : 
( اعتبار وقوع حصاديهما في سنة ) وإن كان الزرع الأول خارجاً عنها » فإن وقع حصاد الثاني 
بعدها. . فلا ضم ؛ لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب » والثاني : الاعتبار بوقوع 
الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجاً عنها ؛ لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته › 
والثالث : الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة ؛ لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة » 


(1) في (ج ) زيادة : ( جاز » بل هو الأفضل كما ذكره في « شرح المهذب )٠‏ . 
(۲) التهذیب (۷۹/۳) . 


1 


سے و ت و »0 2 ر 2 %5 0 

وواجب ما شرب بالمَطر أو عرْوقهِ ا به من المَاءِ من تمر وزع العشر » وما سقي بنضح أو 
٤ 2‏ و 

OEE OB OSE EEA ERS › دولاب أو بمَاءِ اشتراه نصفه‎ 


بخلاف ما إذا كان الزرع الأول › أو حصاد الثاني خارجاً عنها » وهي اثنا عشر شهراً عربية › 
والرابع : الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة » وفي قول : إن ما زرع بعد 
حصد الأول في العام . . لا يضم إليه » ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد 
حب الأول » والأصح : أنه على الخلاف » ولو وقع الزرعان معاً أو على التواصل المعتاد ثم أدرك 
أحدهما والاخر بقل لم يشتد حبه . . فالأصح : القطع فيه بالضم › وقيل : على الخلاف . 


ر 


[إذا اختلف المالك والساعي. . فالقول قول المالك] 

لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين. . صدق المالك في قوله: عامين› فان اتهمه 
الساعي. . حلفه استحبابً ؛ لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر » ذكره في « شرح المهذب ٠‏ . 

( وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء ) وهو البعل ( من ثمر وزرع : العشر ) وفي 
معنى ذلك : ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة » ( و ) واجب ( ما سقي 
بنضح ) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا ( أو دولاب )"“ أو دالية : وهي 
ما تديره البقرة » أو ناعورة : وهي ما يديره الماء بنفسه ( أو بماء اشتراه ) وفي معناه : المغصوب ؛ 
لوجوب ضمانه » والموهوب ؛ لعظم المنة فيه ( نصفه ) أي : نصف العشر » والفرق : ثقل المؤنة 
في هلذا وخفتها في الأول » والأصل في ذلك : حديث البخاري : « فيما سقت السماء والعيون أو 
کان غا 2 الر: وما سقي بالنضح : نصف العشر *" » وحديث مسلم فيما سقت الآنهار 
والخيم : العشر » وفيما سقي بالسانية : نصف العشر “٠‏ » وحديث أبي داوود : « فيما سقت 
السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا : العشر»ء وفيما سقي بالسواني أو النضح : نصف العشر ٨‏ » 


. ) ٤١١/١ ( المجموع‎ )١( 

(۲( الدولاب : بضم الدال وفتحها » فارسي معرب . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص ٥١‏ ) . 
۳( صحيح البخاري ( ۱٤۸۳‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

€3 صحیح مسلم ( ٩۸۱‏ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 

. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱٥۹٩ ( سنن آبي داوود‎ )٥( 


a 


تراث كالمَطرٍ على ألصَجيح . وما سي هما سَوَاءٌ : ثلاث أَرْبَاعه » قن عَلَبَ أَحَدهُمَا 
ف ا ا کے ا 


والعثري بفتح المهملة والمثلثة : ما سقي بماء السيل » قاله الأزهري وغيره'“ › والغيم : المطر» 
والسانية والناضح : اسم للبعير والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر › والأنث ناضحة 

( والقنوات كالمطر على الصحيح ) ففي المسقي بما يجري فيها من النهر : العشر » وقيل : 
نصفه ؛ لكثرة المؤنة فيها » والأول يمنع ذلك . 

) و ) واجب ( ما سقي بهما ) أي : بالنوعين كالنضح والمطر ( سواء : ثلاثة أرباعه ) أي : 
العشر ؛ عملاً بواجب النوعين » ( فإن غلب أحدهما. . ففي قول : يعتبر هو ) فإن كان الغالب 
المطر. . فالواجب : العشر » أو النضح. . فنصف العشر » ( والأظهر : يقسط ) والغلبة والتقسيط 
( باعتبار عيش الزرع ) أو الثمر ( ونمائه » وقيل : بعدد السقيات ) والمراد : النافعة بقول أهل 
الخبرة » ويعبر عن الأول باعتبار المدة > فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر 
واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقي بماء السماء > وفي شهرين من زمن 
الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي بالنضح : فإن اعتبرنا عدد السقيات . . فعلى قول التوزيع : يجب 
حمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر » وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب نصف العشر ؛ لأن 
عدد السقيات بالنضح أكثر » وإن اعتبرنا المدة. . فعلىٰ قول التوزيع : يجب ثلاثة أرباع العشر وربع 
نصف العشر » وعلى قول اعتبار الأغلب : يجب العشر ؛ لأن مدة السقي بماء السماء أطول . 

ولو سقي الزرع بماء السماء والنضح وجهل مقدار كل منهما. . وجب فيه ثلاثة أرباع العشر ؛ 
أخذاً بالاستواء » وقيل : نصف العشر ؛ لأن الأصل : براءة الذمة من الزيادة عليه »> وسواء في 
جميع ما ذكر في السقي بماءين نشا الزرع على قصد السقي بهما » أم أنشأه قاصداً السقي بأحدهما 
ثم عرض السقي بالاخر » وقيل : في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده » ولو اختلف المالك 
والساعي في أنه بماذا سقي . . صدق المالك ؛ لأن الأصل : عدم وجوب الزيادة عليه » قال في 
« شرح المهذب » : فإن اتهمه الساعي. . حلفه » وهلذه اليمين مستحبة بالاتفاق ؛ لأن قوله 
لا يخالف الظاه » ولو كان له زرع مسقي بماء السماء وآخر مسقي بالنضح ولم يبلغ واحد منهما 


. ) ۳۲٤/۲ ( تهذيب اللخغة‎ )١( 
. ) ٤١١/١ ( المجموع‎ )۲( 


1۲ 


ا و 7 2 ر ور وت و ا ا ا ا کر ر 
وتجب ببدوّ صلا آلثْمَّر » وأشتِدَاد الح . وَيْسَنٌ حرص الثمَّر إذا بدا صلاحه على مَالكه » 
ETD f‏ س ٤‏ 4 ر چو ر . 

والمَشهور : إذخال جميعه في ألخْرْص ٠‏ وأنّه كفي خارص » EY‏ 


نصاباً. . ضم أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب ؛ وهو العشر في الأول 
ونصفه في الآخر » وضم في « شرح المهذب » إلى الزرع في ذلك التمر” . 

( وتجب ) الزكاة فيما تقدم ( ببدو صلاح الثمر ) لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح 
وحصرم » ( واشتداد الحب ) لأنه حينثذ طعام وهو قبل ذلك بقل » ولا يشترط تمام الاشتداد » كما 
لا يشترط تمام الصلاح في الثمر » وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في الجميع » قال في « شرح 
المهذب » : واشتداد بعض الحب كاشتداد كله" » وسيأتي في ( باب الأصول والثمار ) قوله : 
( وبدو صلاح الثمر ظهور مبادىء النضج والحلاوة فيما لا يتلون » وفي غيره ؛ بأن يأخذ في الحمرة 
أو السواد ) وأسقط قول « المحرر » هنا تفريعاً على بدو الصلاح : حت لو اشترىٰ أو ورث نخيلاً 
مثمرة وبدا الصلاح عنده. . كانت الزكاة عليه لا على من انتقل الملك عنه" ؛ للعلم بتفريعه » وليس 
المراد بوجوب الزكاة بما ذكر : وجوب الإخراج في الحال » بل المراد : انعقاد سبب وجوب إخراج 
التمر والزبيب » والحب المصفى عند الصيرورة كذلك » ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما 
يتتمر ویتزبب . . لم يجزه » ولو أخذه الساعي. . لم يقع الموقع » ومؤنة جداد التمر وتجفيفه 
وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شيء منها من مال الزكاة . 

( ويسن خرص الثمر ) الذي تجب الزكاة فيه ( إذا بدا صلاحه على مالكه ) لأمره صلى الله عليه 
وسلم بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الاب ؛ فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر 
ما عليها رطب ثم تمراً » ولا يقتصر على رؤية البعض » وقياس الباقي به » وإن اتحد النوع . . جاز أن 
يخرص الجميع رطباً ثم تمراً » ( والمشهور : إدخال جميعه في الخرص )“ وفي قول قديم 
وجديد : يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله هله » ويختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم » ويقاس 
بالنخل في ذلك كله : الكرم ٠‏ ( وأنه يكفي خارص ) واحد ؛ لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد » وفي 


. )٤١١/١( المجموع‎ )١( 
. ) ٤۲١/٥ المجموع(‎ )( 

(۳) المحرر(ص٥۹)‏ . 
)٤(‏ الحدیث سبق تخریجه . 


(6) الخرص : حر ما على الننخل من الرطب تمراً . « دقاتق المنهاج (٤‏ ص٥٥‏ ) . 


1۳ 


a2 
¢ 


شط : ألْعَدَاله » وكذا لحر وألذكورة في أَلأَصَح . ذا حرص . . قالأَظَهَرٌ : أن 
قر قط ب کیو لتر » رفي از کی ر زب هند تند » 
شط ع : القضريځ بتضوينه وبول الاك على المذمَب » وَقيل : بطع بش ألَْرْصِ . 
7 جار تص في جَويع اروص بيا عبر » وَل اَن مَل الَخْروصِ 

مبب حَفِيّ كَسَرقّةٍ » أو ظَاهر عُرِفَ. . صدَّق يمين › E O O‏ 


قول : لا بد من اثنين ؛ لأنه تقدير للمال فيشبه التقويم » وقطع بعضهم بالأول » ( وشرطه ) واحداً 
كان أو اثنين مع علمه بالخرص : ( العدالة ) في الرواية » ( وكذا الحرية والذكورة في الأصح ) هو 
مبني على الاكتفاء بواحد » فإن اعتبرنا اثنين. . جاز أن يكون أحدهما عبداً أو امرأة » وهلذا مقابل 
الأصح . 

( فإذا خرص . . فالأظهر : أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر » ويصير في ذمة المالك التمر 
والزبيب ليخرجهما بعد جفافه » ويشترط ) في الانقطاع والصيرورة المذكورين : ( التصريح ) من 
الخارص ( بتضمينه ) أي : حت الفقراء للمالك › ( وقبول المالك ) التضمين ( على المذهب ) فإن 
لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك. . بقي حق الفقراء على ما كان » ( وقيل : ينقطع ) حقهم 
( بنفس الخرص ) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص » بل نفس الخرص تضمين » وهلذا أحد 
وجهي الطريقة الثانية » وثانيهما : أنه لا بد من تضمين الخارص › وعلى هلذا : قال الإمام : الذي 
أراه : أنه لا يحتاج إلى قبول المالك" » ومقابل الأظهر : أن حق الفقراء لا ينقطع من عين الثمر 
بخرصه وتضمين الخارص » وقبول المالك له لغو » بل يبق حقهم على ما كان › وفائدة الخرص 
على هلذا : جواز التصرف في غير قدر الزكاة > ويسمى هذا قول العبرة » والأول قول التضمين . 
وعليه قال : ( فإذا ضمن ) أي : المالك ( . . جاز تصرفه في جميع المخروص بيعاً وغيره ) أما قبل 
الخرص. . ففي « التهذيب » : لا يجوز له أن يأکل شيا » ولا ن يتصرف في شيء" » فان لم 
يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم . . تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه » ولا مدخل للخرص في 
الحب ؛ لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره . 

(ولو ادعى) المالك ( هلاك المخروص ) كله أو بعضه ( بسبب خفي ؛ كسرقة » أو ظاهر عرف ) 
كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر › واتهم في الهلاك به ( .. صدق بيمينه ) وإن لم يتهم في 


. ) ٠٤٠١/۳ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. )۸٤/۳( التهذيب‎ )۲( 


٤ 


ر 


2 ha ا 2 ت ر‎ ۳ ٠ 0 a 

فإن لم يعرف ألظاهرٌ. . طولب ببيّنة على ألصجيح » ثم يُصَدّق بيمينه في أَلهَلاَكٍ به . وَلَوٍ 

PE TY 2 0 ۰ ےا ر 2 ص‎ 2 a 

ادع حَيْفَ ألخًارص أو غلطة ما يبع . . لم يبل » أو بمُحتَمَل. . قبل في لصح . . . . . 
2 ۶ 


ذلك. . صدق بلا يمين » ( فإن لم يعرف الظاهر. . طولب ببينة ) بوقوعه ( على الصحيح ) 
لإمكانها » ( ثم يصدق بيمينه في الهلاك به ) والثاني : يصدق بيمينه بلا بينة ؛ لأنه مؤتمن شرعاً › 
واليمين فيما ذكر مستحبة » وقيل : واجبة » ولو اقتصر على دعوى الهلاك. . قال الرافعي : 
فالمفهوم من كلام الأصحاب : قبوله مع اليمين ؛ حملاً على وجه يغني عن البينة"“ » قال في 
« شرح المهذب » : وهو كما قال الرافعي : ولو قال : هلك بحريق وقع في الجرين » وعلمنا أنه لم 
يقع في الجرین حريق . . لم يبال بكلامه"“ . 

(ولو ادع حيف الخارص) فيما خحرصه (أو غلطه) فيه ( بما يبعد. . لم يقبل ) وعبارة « الروضة » 
ك « أصلها » : في الأولى : لم يلتفت إليه كما لو ادع ميل الحاكم أو كذب الشاهد. . لا يقبل إلا 
ببينة » وفي الثانية : لم يقبل في حط جميعه » وفي حط المحتمل منه وجهان » أصحهما : 
يقبل" » ( أو بمحتمل ) بفتح الميم ( .. قبل في الأصح ) هو صادق بما في « الروضة » ك 
« أصلها » : أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين ؛ كخمسة أوسق في مئة. . قبل » فإن اتهم. . 
حلف ؛ أي : استحباباً » وقيل : وجوباً كما ذكره في « شرح المهذب * » وإن كان قدر ما يقع 
بين الكيلين ؛ أي : كوسق في مئة وادعاه بعد الكيل. . فوجهان : 

أحدهما : لا يحط ؛ لاحتمال أن النقص وقع في الكيل » ولو كيل ثانياً. . لوف . 

والثاني : يحط ؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى › وزاد : قلت : هلذا 
أقوىٰ » وصحح إمام الحرمين الأول" ٠‏ وكذا قال في « شرح المهذب “ » وفي بعض نسخ 


(1) الشرح الکبیر )۸٥/۳(‏ . 

. )۸٤/۳( الشرح الكبير‎ ٠ ) ٤۳۹/٩ ( المجموع‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ٠٠٤/۲‏ ) » الشرح الكبير )۸٤/۳(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

. ) ٤٤١ /°( المجموع‎ )5( 

(0) روضة الطالبین ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

. )٤٤١/٠١( المجموع‎ )۷( 
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« شرح الرافعي » : (وأصحهما ) بدل (والتات ۲ ويوافقه تصحيح ‏ ار وفي 
« شرح المهذب » تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص" ؛ أي : فإن بقي . . أعيد كيله 
وعمل به » ولو ادع غلط الخارص ولم يبين قدراً. . لم تسمع دعواه . 


ةة 
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. ) المحرر ( ص۹1‎ (۲) 
E e 


4 رک 0¢ 
بار و اللر 
هټ 
ر ا2 ° e e‏ و ا کے و 
ب الفضة : متا رهم » والذهب : عشرٌون مثقالا بورن مَكة › وزکاتهما : ربع 
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2A fer f roa Nr‏ 
عشر . ولا شيْء في المَغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً . AEE O OTE OE se‏ 


( باب زكاة النقد ) 

أي : الذهب والفضة » مضروباً كان أو غير مضروب . 

( نصاب الفضة : مئتا درهم » والذهب : عر ون مقالا بور ناك > وزکاتهما ربع عشر ) في 
النصاب وما زاد عليه » ولا زكاة فيما دونه ؛ قال صلی الله عليه وسلم : « لیس فیما دون خمس 
أواق من الورق صدقة » رواه الشيخان'“ » وأواق : كجوار » وإذا نطق بيائه. . تشدد: وتخفف › 
وروى البخاري في حديث أبي بكر في كتابه السابق ذكره في ( زكاة الحيوان ) : « وفي الرقة : ربع 
العشر ٠»‏ والرقة والورق : الفضة › والهاء عوض من الواو » والأوقية بضم الهمزة وتشديد 
الياء : أربعون درهماً » قال في « شرح المهذب » : بالنصوص المشهورة وإجماع المسلمين" › 
قال : وروی أبو داوود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه . 
قال : « ليس في آقل من عشرين ديناراً شيء » وفي عشرين نصف دينار “٤‏ . 

وقوله : ( بوزن مكة ) استدلوا عليه بحديث : « المكيال مكيال آهل المدينة » والوزن وزن 
مكة » رواه ابو داوود والنسائي بإسناد صحیح » والدرهم : ستة دوانيق » والمثقال : درهم 
وثلاثة أسباعه » فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها. . فلا زكاة 
وإن راج رواج التام » ولو نقص في ميزان وتم في آخر . . فالصحيح : لا زكاة » ولا يكمل نصاب 
أحد النقدين بالآخر . 

(ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصاباً) فإذا بلخه . . أخرج الواجب خالصا › أو 


69 صحيح مسلم ( ۹۷۹ ) » صحيح البخاري ( ٠٠٠١١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(۲). صحيح البخاري ( ٠٤١٤‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. ) ٦/١( المجموع‎ )۳( 

€3 سنن أبي داوود ( ١۷۳‏ ) » وانظر « المجموع )1/١( ٩‏ . 

() سنن بي داوود ( ۳۳٤۰‏ ) » سنن النساتي ( ۲۳۱۱ ) عن سيدا ابن عمر رضي الله عنهما . 


1۷ 


E N N O OC 
حل وغه لا آلا ف الاظي › قم الْبْككم : آلاناء ولوار وَأَلْحَلْصَال لا‎ ` 

من حلي وَعَيرهِ » لا الماح في أَلأَظْهّر » قَمِنَ ألْمُحَرّم : الإنءُ > وَألسُوَارُ الخال لأب 
e ٍ‏ ك 


لجل » فلو أتَخَد سواراً بلا قَصْدٍ أو بقَصْدِ إٍجَارَته لِمَنْ لَه َسْتِعْمَالة . . فلا رَكاة في ألأَصَح » 
وَكَدَا لو نكس ألْحُلئ وَقَصََ إِصْلَحَةُ . وَيَحْرْمٌ على وجل حلي آلذهَب ETE‏ 


أخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله على خالص بقدر الواجب . 

( ولو اختلط إناء منهما ) بأن أذيبا معاً وصيغ منهما الإناء ( وجهل أكثرهما. . زكي الأكثر ذهباً 
وفضة ) فإذا كان وزنه ألفاً ؛ من أحدهما ست مئة » ومن الآخر أربع مئة. . زكي ست مئة ذهباً وست 
مئة فضة » ( أو ميز ) بينهما بالنار » قال في « البسيط » : ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت 
أجزاۆه . 

( ويزكى المحرّم من حلي ) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء : جمع حلي بفتح الحاء 
وسكون اللام ( وغيره ) بالجر » ( لا المباح في الأظهر ) الخلاف مبني على أن الزكاة في النقد 
لجوهره أو للاستغناء عن الانتفاع به »> فتجب في المباح على الأول دون الثاني » ( فمن المحرم : 
الإناء ) من الذهب أو الفضة للرجل والمرأة »> وهو محرم لعينه » ( والسّوار » والخلخال ) بفتح 
الخاء ( للبس الرجل ) بأن يقصده باتخاذهما ؛ فهما محرمان بالقصد › ( فلو اتخذ سواراً ) مثلاً 
( بلا قصد » أو بقصد إجارته لمن له استعماله. . فلا زكاة ) فيه ( في الأصح ) لانتفاء القصد 
المحرم » والثاني : ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه » وفي الثانية إلى أنه معد للنماء »> ولو 
اتخذه ليعيره. . فلا زكاة جزماً» ولو قصد كنزه. . ففيه الزكاة جزماً عند الجمهور » وحكى 
الإمام فيه خلافا"“ » ( وكذا لو انكسر الحلي ) لمن له لبسه بحيث يمنع الاستعمال ( وقصد 
إصلاحه ). . لا زكاة فيه في الأصح ؛ لدوام صورته وقصد إصلاحه » والثاني : فيه الزكاة ؛ لتعذر 
باستعماله » ولو لم يقبل الإصلاح ؛ بأن احتاج في استعماله إلى سبك وصوغ. . فتجب فيه الزكاة › 
وأول الحرل/: وقت الانكسار » وكذا لو قبل الإصلاح وقصد كنزه » ولو لم يقصد شتا 
فوجهان » وقيل : قولان » أرجحهما : الوجوب » ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال. . فلا 
تأثیر له . 

(ويحرم على الرجل حلي الذهب) قال صلى الله عليه وسلم : «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي» 


. ) ۲۸۸/۳ ( نهاية المطلب‎ )١( 


۸ 


لا الأ وَاَلأنملَة والس لا أإضبع » وَيَخرم سن احاتم على أصَجيح . و 0 
لفضة ألْخَاتمْ » وَحلية آلأتِ أَلْحَرْب كالميفب وَالؤنح وأَلْمنطقَة ا ب از 
ا لاص 


وحرم على ذكورها » صححه الترمذي"" » ( إلا الأنف والأنملة ) بتثليث الميم والهمزة ( والسن ) 
فيجوز اتخاذها لمن قطع أنفه أو أنملته أو قلعت سنه › ( لا الإصبع )"فلا يجوز اتخاذها » والأصل 
في ذلك : ( أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب - بضم الكاف : اسم لماء كانت الوقعة عنده 
في الجاهلية ‏ فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من 
ذهب ) رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسنه" » وقيس على الأنف : الأنملة والسن › 
وتجويز الثلاثة من الفضة أولى » والفرق بين الأنملة والأصبع : أنها تعمل » بخلاف الأصبع واليد › 
فلا يجوز اتخاذهما من ذهب ولا فضة » قال في « الروضة » : وفيه وجه : أنه يجوز“ . 

E O SS GRR 
الخاتم بأسنانه"“ » وفرق الرافعي بأن الخاتم‎ e › القليل منه بالضبة الصغيرة فى الإناء‎ 
0. الزم للشخص من الإناء واستعماله آدو‎ 

( ويحل له من الفضة الخاتم ) لأنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتماً من فضة ) رواه 
الشيخان“ » ( وحلية آلات الحرب كالسيف والرمح والمنطقة ) بكسر الميم » والدرع والخف 

وأطراف السهام ؛ لأن ذلك يغيظ الكفار » ( لا ما لايلبسه ؛ كالسرج واللجام ) والركاب » والثفر » 

وبرة الناقة ( في الأصح ) والثاني : يلحقه بالأول » ولا يحل له تحلية شيء مما ذكر بالذهب . 


(1) سنن الترمذي ( ۱۷۲١‏ ) عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

)( الأصبع : مثلئة الهمزة والباء » والعاشرة أصبوع . « دقاتق المنهاج »( ص٥٥‏ ) . 

(۳( سنن أبي داوود ( ٤١۳١‏ ) » النسائي ( ٩٤٠١‏ ) » الترمذي ( ۱۷۷١‏ ) عن سيدنا عرفجة بن أسعد رضي الله 
عله . 

. ) ۲٠۲/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

)0( الخاتم : بفتح التاء وكسرها » وخاتام » وخيتام .اه « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص٥٥‏ ) » وسن الخاتم : المراد 
به : الشعبة التى يستمسك الفص بها . 

. )۲۸١/۳( نهاية المطلب‎ )١ 

(۷) الشرح الکبیر (۹۹/۳) . 

. صحیح مسلم ( ۲۰۹۲ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ » ) ٦١ ( صحيح البخاري‎ (A) 


۹ 


o o 
الأصَحٌ . وَالأصَحُ : تخريم ألمُبالغة في ألسّرَف حال ونه نتا يتا » ودا إشرافة في‎ 
: آله أَلْحَرْب » ووا ا أَلْمْصحَف بفضة » وکا اا بذهَّب . رظ رَكاة أَلنقَدِ‎ 


الول ول راه في سار اهر كالول . 


( وليس للمرأة حلية آلة الحرب ) بالذهب والفضة ؛ لما فيه من التشبيه بالرجال » وليس لها التشبه 
بهم وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب في الجملة » ( ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة ) كالطوق 
والخاتم والسوار والخلخال » وكذا النعل » وقيل : لا ؛ للسرف » ( وكذا ما نسج بهما ) لها لبسه 
( في الأصح ) والثاني : لا ؛ لمافيه من السرف والخيلاء 

( والأصح : تحريم المبالغة في السرف ) للمرأة ( كخلخال وزنه مئتا دينار » وكذا إسرافه ) أي : 
الرجل ( في آلة الحرب ) فإنه يحرم في الأصح › ( و ) الأصح : ( جواز تحلية المصحف بفضة ) 
للرجل والمرأة » ( وكذا للمرأة بذهب ) لا للرجل »› والثاني : الجواز لهما » والثالك : المنع 
لهما » ولا يجوز تحلية سائر الكتب قطعاً . 

( وشرط زكاة النقد : الحول ) لحديث أبي داوود وغيره : « لا زكاة في مال حت يحول عليه 
الل 2 

( ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ ) والياقوت ؛ لعدم ورودها في ذلك . 


0 
4 
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(۱) سنن أبي داوود ( ٠١۷۳‏ ) » وأخرجه أحمد ( ۱٤۸/١‏ ) » والبيهقي ( ٩٥ /٤‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 
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س إن ن تاع العمل »> و پش أتصال الل 
الْجَدِيد » وَإَِا طح ْمَل بعذر. ا ا E‏ 


( باب زكاة المعدن والركاز والتحارة ) 

( من استخرج ذهباً أو فضة من معدن ) أي : مكان خلقه الله فيه > موات أو ملك له كما ذكره في 
« شرح المهذب » عن الأصحاب”'“ » ويسمى المستخرج معدناً أيضاً كما في الترجمة ( . . لزمه ربع 
عشره ) لملكه إياه كما في غير المعدن ؛ لشمول الأدلة » ( وفي قول : الخمس ) كالركاز ؛ بجامع 
الخفاء في الأرض » ( وفي قول : إن حصل بتعب ) بأن احتاج إلى الطحن والمعالجة بالنار ( . 
فربع عشره » وإلا ) أي : وإن حصل بلا تعب ؛ بأن استغنٰ عنهما ( . . فخمسه ) كما اختلف 
الواجب في المسقي بالمطر والمسقي بالنضح . 

( ويشترط النصاب لا الحول على المذهب فيهما ) وقيل : في اشتراط كل منهما قولان » كذا في 
« أصل الروضة “" » والفرق بينهما على الأول : أن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة » والحول 
إنما اشترط للتمكن من تنمية المال » والمستخرج من المعدن نماء في نفسه » وطريق الخلاف في 
النصاب مفرع على وجوب الخمس » وفي الحول مفرع على وجوبأ ربع العشر . 

( ويضم بعضه ) أي : المستخرج ( إلى بعض ) في النصاب ( إن تتابع العمل » ولا يشترط ) في 
الضم ( اتصال النيل على الجديد ) لأن العادة تفرقه » والقديم : إن طال زمن الانقطاع . . لا يضم › 
( وإذا قطع العمل بعذر ) ثم عاد إليه ( ... ضم ) قصر الزمان آم طال عرفاً » وقيل : الطويل ثلاثة 

أيام » وقيل : يوم كامل » ومن العذر : إصلاح الآلات › ع الأجراء » والسفر والمرذ 

E RS ES وإلا) آي‎ ( 
. لإعراضه‎ 


(1) المجموع (11/1) . 
(۲) روضة الطالبین (۲۸۲/۲) . 


ريض لاني إلى ألأَول كَمَا يَضكة إلى ما مَلَكة بير ألْمَعْدِنِ في إِكَمَال ألنصَاب . وَفي آلرًكاز 
لحن يضرف مَصْرف آلرّكاة عَلَى أَلْمَسهُور » وفرط التصات و الق على لذب »لإ 
الحرل ةو ما د انا »فاد و راا فن اة . قله » a‏ 


( ويضم الثاني إلى الأول كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب ) فإذا استخرج من 
الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول ومئة وخمسين بالثاني. . فلا زكاة في الخمسين » وتجب في المئة 
الوك ما ذه لس مو غ اة 5 رهت ار ن اون ن 
تمامهما إذا أخرج حق المعدن من غيرهما > ولو استخرج اثنان من معدن نصاباً. . فوجوب الزكاة فيه 
مبني على ثبوت الخلطة في غير المواشي » والأظهر كما تقدم : الثبوت فيه » ووقت وجوب حق 
المعدن بناء على المذهب : أن الحول لا يشترط فيه حصول النيل في يده » ووقت الإخراج : التخليص 
والتنقية من التراب والحجر › فلو أخرج منه قبلهما. . لم يجزه » ومؤنتهما على المالك . 

ولا زكاة في غير الذهب والفضة من المستخرج من معدن » وفي وجه شاذ : تجب في كل 
مستخرج منه » منطبعاً كان كالحديذ والنحاس » أو غيره كالكحل والياقوت . 

( وفي الركاز الخمس ) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة"'“ : ( يصرف مصرف الزكاة على 
المشهور ) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الثمار والزروع › والثاني : 
يصرف مصرف خمس الفيء ؛ لأن الركاز : مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل 
ولا ركاب فكان كالفيء » فيصرف خمسه مصرف خمس الفيء » ( وشرطه : النصاب والنقد ) أي : 
الذهب والفضة ( على المذهب ) وقيل : في اث شتراط ذلك قولان › الجديد : الاشتراط »› كذا في 
I GG‏ 

شتراط بإطلاق الحديث" » ( لا الحول ) فلا يشترط بلا خلاف » وعلى اشتراط النصاب : لو 

e E 
ادبا خا كم الهج ده هه‎ 

( وهو ) أي : الركاز ( الموجود الجاهلي ) أي : الذي هو من دفين الجاهلية » ( فإن وجد 
إسلامي ) بن كان عليه شيء من « القرآن » » أو اسم ملك من ملوك الإسلام ( علم مالكه. . فله ) 


(۲( روضة الطالبين )۲۸٠٦/۲(‏ . 


(۳) الشرح الکبیر ( ۱۳۷/۳ ) . 


روو 


جد في منج اؤ شاع . . فَلقَطَة عَلَى أَلْمَذْمَّبٍ » أَوْ 
في يلك شخص. . بخص إن اعا وللا .. لن ملك نة » وكا حى بهي إلى 


2 ل 


لْمُڂيي . . ولو تتارَعَة بائ وَمُشْتر» أو مكر ومكتر» ومعير ومستوير. . صدّقَ ذو ليد بّمينه. 


إلا . . فَلقَطَة › وَكَذَا إِنْ غلم ِن آي ارين ُو . ونما يَمْلكة الاج وَتلرَمةُ ركاه إذا 
. وج 


لا للواجد » فيجب رده عليه » ( وإلا ) أي : وإن لم يعلم مالكه ( . . فلقطة ) يعرفه الواجد سنة › 
ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه › ( وكذا إن لم يعلم من أي الضربين ) الجاهلي والإسلامي ( هو ) 
بأن كان مما يضرب مثله في الجاهلية والإسلام » أو كان مما لا أثر عليه ؛ كالتبر والحلي والأواني › 
فهو لقطة يفعل فيه ما تقدم . 

( وإنما يملكه ) آي : الركاز ( الواجد وتلزمه الزكاة ) فيه ( إذا وجده في موات » أو ملك أحياه ) 
ويملكه في الثانية بالإحياء كما سيأتي . 

( فإن وجد في مسجد أو شارع . . فلقطة على المذهب ) يفعل فيه ما تقدم » وقيل : ركا 
كالموات ؛ بجامع اشتراك الناس في الثلاثة » ( أو ) وجد ( في ملك شخص . . فللشخص إن 
ادعاه ) يأخذه بلا يمين ؛ كالأمتعة في الدار » ( وإلا ) أي : وإن لم يدعه ( .. فلمن ملك منه › 
وهلكذا حتى ينتهي ) الأمر ( إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بالإحياء ملك ما في 
الأرض » وبالبيع لم يزل ملكه عنه ؛ فإنه مدفون منقول » فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه 
هالکاً. . فورئته قائمون مقامه » فإن قال بعض وزثة من تلقى الملك عنه : هو لمورئنا » وأباه 
بعضهم . . صلم نصيب المدعي إليه وسلك بالباقي ما ذكر . 

( ولو تنازعه ) آي a‏ ا 
منهما : هو لي وأنا دفنته ( . . صدق ذو اليد ) أي : المشتري والمكتري والمستعير ( بيمينه ) كما لو 
تنازعا في متاع الدار » وهلذا إذا احتمل صدق صاحب اليد ولو على بعد » فإن لم يحتمل صدقه في 
ذلك لکون مثله لا یمکن دفنه في مدة یده. . فلا يصدق . 

ولو وقع النزاع في مسألتي المكري والمعير بعد عود الدار إل يدهما : فإن قال كل منهما : أنا 
دفنته بعد عود الدار إلي. . فالقول قوله بشرط الإمکان » وإن قال : دفنته قبل خروجها من يدي . . 
فقيل E‏ : قول المستأجر والمستعير ا ا 
يده » فيده تنسخ اليد السابقة 


AA 


ا 


ا 
[في زكاة التجارة] 
شط رَكاة ألتَجَارة أَلْحَوْل » وَألنصَابُ مُعْتبّراً بآخر أَلْحَول » وَفِي َل : بطرفيهِ » وَفي 


و LL‏ : لو رَد إلى ألنقَدِ في خلال لْحَوْلٍ > وهو دون التصاب » 
وَاشتری په سلعة. . قَالأمَح : أ ينطع اَلْحَوْل › وَيبَدِیءُ حَولْهَا من شرَائها . ولو تم 


ت 


چ 


أَلْحَوْلٌ وَقيمَة ألْعَرّْض دون ألنصّاب . . لاص ا ىء حول » وتنظل الأول 3 


( فصل ) التجارة : تقليب المال بالمعاوضة لخرض الربح » وفي زكاتها ما روى الحاكم بإسنادين 
وقال : هما صحيحان على شرط الشيخين - عن أبي ذر : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « في 
الإبل صدقتها » وفي البقر صدقتها » وفي الغنم صدقتها » وفي البز صدقته * وهو بفتح الموحدة 
وبالزاي : يطلق على الثياب المعدة للبيع » وما روئ أبو داوود عن سمرة : ( ن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ) . 

( شرط زكاة التجارة : الحول والنصاب ) كغيرها ( معتبراً) أي : النصاب ( بآخر الحول › 
وفي قول : بطرفيه ) أي : أوله وآخره دون وسطه » ( وفي قول : بجميعه ) كالنقد » وفرق بينهما 
بأن الاعتبار عنها بالقيمة » ويعسر مراعاتها كل وقت ؛ لاضطراب الأسعار انخفاضاً وارتفاعاً » 
واكتفي باعتبارها آخر الحول ؛ لأنه وقت الوجوب » والثاني : يضم إليه وقت الانعقاد » ومنهم من 
عبر هنا بالأوجه ؛ لأن الأول منصوص » والآخران مخرجان » والمخرج يعبر عنه بالوجه تارة › 
وبالقول آخرىٰ . 

( فعلى الأظهر ) وهو الاعتبار بآخر الحول : ( لو رد ) مال التجارة ( إلى النقد ) بأن بيع به ( في 
خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة. . فالأصح : أنه ينقطع الحول › ويبتدىء حولها 
من ) حين ( شرائها ) والثاني : لا ينقطع › ولو بادله بسلعة. . فالأصح : أنه لا ينقطع » ولو تربص 
به حتىٰ تم الحول. . فهلذه الصورة الأصلية للأظهر وغيره » ولو كان النقد غير ما يقوم به آخر 
الحول ؛ كأن باعه بالدراهم والحال يقتضي التقويم بالدنانير. . فهو كبيعه بالسلعة » وما ذكر من 
التفريع يأتي على القول الثاني أيضاً . 

(ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب . . فالأصح : أنه يبتدىء حول ويبطل الأول) فلا تجب 


(1) المستدرك ( ۳۸۸/۱ ) . 
(Y)‏ سنن ابي داوود ( ۱٥۹۲‏ ) . 


ھام ھر ماے 


بعيْب إا هبق نصاب. ناوشر وه ارم تع 
رارقل : إن َة صاب سَابٍَِ. ا بشم آلرنح إلى الأضل في 


له زكاة » والثاني : لا » بل متى بلغت قيمة العرض نصاباً. . وجبت الزكاة » ثم يبتدىء حول ثان » 
ولو كان معه من ول الحول ما يكمل به النصاب . . زكاهما آخره كما قال في « شرح المهذب » : لو 
كان معه مئة درهم » فاشترىٰ عرضاً للتجارة بخمسين منها » فبلخت قيمته في آخر الحول مئة 
وخمسين. . لزمه زكاة الجميع“ . 

( ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها ) لأنها الأصل › ( وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت 
نيتها بكسبه بمعاوضة ؛ كشراء ) سواء كان بعرض ٠‏ آم نقد » أم دين حال » أم مؤجل »› ( وكذا 
المهر وعوض الخلع ) كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض نوئ به التجارة. . فهو مال تجارة بنيتها 
( في الأصح ) والثاني يقول : المعاوضة بهما ليست محضة » ( لا بالهبة ) المحضة ( والاحتطاب 
والاسترداد بعيب ) كأن باع عرض قنية بما وجد به عيباً فرده واسترد عرضه . . فالمكسوب بما ذكر 
ونحوه ؛ كالاحتشاش والاصطياد والإرث » ورد العرض بعيب لا يصير مال تجارة بنيتها ؛ لانتفاء 
المعاوضة فيه » والهبة بثواب كالشراء » ولو تأخرت النية عن الكسب بمعاوضة . . فلا أثر لها › وقال 
الكرابيسي : تؤثر فيصير العرض بها للتجارة . 

( وإذا ملكه ) أي : عرض التجارة ( بنقد نصاب ) كأن اشتراه بعشرين ديناراً أو بمئتي درهم ؛ 
RS‏ 

. . ينقطع حول النقد » ويبتدىء حول التجارة من حين الشراء » وفرق بين المسألتين بأن النقد 

) أو دونه ) أي : النصاب › ( أو بعرض قنية‎ E 
) كالعبيد والماشية ( . . فمن الشراء ) حوله » ( وقيل : إن ملكه بنصاب سائمة. . بن على حولها‎ 
كما لو ملكه بنصاب نقد » وفرق الأول بآن الواجب في المقيس مختلف على خلافه في المقيس‎ 
. عليه‎ 


0 


( ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض ) فلو اشترى عرضاً بمئتي درهم» فصارت قيمته في 


€ ٥٣ /٦( المجموع‎ )۱( 


0 
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لا إن نض في الاظهر. وآلأصح آن ولد ألْعَرْضٍ وَثمَرَهُ مال تَجَارَة » وان حوله حول 
ألاأصلِ . وَوَاجبُها بها ريع عُشر ألْقَيمَة » فن مُلِكَ قد . . قوم به ِن ملك صاب » E‏ 


الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاث مئة. . زكاها آخره » ( لا إن نض ) أي : صار الكل ناضاً دراهم أو 
دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب » وأمسكه إلى آخر الحول » أو اشترى به عرضاً قبل 
تمامه. . فيفرد الربح بحوله ( في الأظهر ) قال في « المحرر » : فإذا اشترى عرضاً بمئتي درهم 
وباعه بعد ستة أشهر بثلاث مئة وأمسكها إلى تمام الحول » أو اشترى بها عرضاً وهو يساوي ثلاث مئة 
في آخر الحول. . فيخرج الزكاة عن مئتين » فإذا مضت ستة أشهر أخرى . . أخرج عن المغة" » 
والثاني : يزكي الربح بحول الأصل . 

ولو كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال. . فهو كبيع عرض بعرض » فيضم الربح إلى 
الأصل » وقيل : على الخلاف فيما هو من الجنس ٠‏ ولو كان رأس المال دون نصاب ؛ كأن اشترى 
عرضاً بمئة درهم وباعه بعد ستة أشهر ب بمئتي درهم » وأمسكها إلى تمام حول الشراء واعتبرنا النصاب 
آخر الحول فقط . . زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل » وإلا. . زكى مئة الربح بعد ستة أشهر 
أخرى » وإن اعتبرنا النصاب في جميع الحول أو في طرفيه. . فابتداء حول الجميع من حين باع 
ونض » فإذاتم. . زكى المئتين . 

( والأصح : أن ولد العرض ) من الحيوان غير السائمة ؛ كالخيل والجواري والمعلوفة ( وثمره ) 
من الأشجار ( مال تجارة ) » والثاني يقول : لم يحصلا بالتجارة » ( و ) الأصح على الأول : ( أن 
حوله حول الأصل ) ٠‏ والثاني : لا » بل يفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمر › وإذا قلنا : 
الولد ليس مال تجارة ونقصت الام بالولادة. . جبر نقصها من قيمته ؛ ففيما إذا كانت قيمتها ألغاً 
وصارت بالولادة تسع مئة وقيمة الولد مئتين . . يزكي الألف › وسيأتي الكلام في العرض السائمة . 

( وواجبها ) أي : التجارة ( ربع عشر القيمة ) وهلذه العبارة أخصر وأوضح من قول 
« المحرر » : والمخرج للزكاة من مال التجارة القيمة"؟ ؛ أي : النقد الذي تقوم به » وتقدم : أن 
واجب النقد ربع العشر » وعبارة « الوجيز » : وأما المخرج. . فهو ربع عشر القيمة" . 

( فإن ملك ) العرض ( بنقد. . قوم به إن ملك بنصاب ) دراهم أو دنانير وإن كان غير نقد البلد 


(1) المحرر(ص۹۹) . 
(۲) المحرر( ص۹٩۹‏ ) . 
(۳) الوجیز ( ص۱۱۷ ) . 


Af 


وكذا دوت في أَلأّصَح ء > أ بعَرْضٍ. . قبغالب نق ألبلّدِ» > فن عَلَبَ نقدَانِ وَبلَع حدما 


نصاباً. . قوم به نْب بهخا. . وم اام لرا » ل : َير مالك . وَإِن مُلكَ 
قد وى قرم م قال لتقد به » لباقي بلغال وب فة يد اة تع 
راا وون ساِة » إن كمل صاب دى ركان فقط.. وَجَبّت › أو 
نصابهُّمَا. . فرّكاة أَلْعَيْن فى ألْجديد A‏ 


الغالب » ( وكذا دونه ) أي : دون النصاب ( في الأصح ) » والثاني : يقوم بغالب نقد البلد إن لم 
يكن مالكا لبقية النصاب من ذلك النقد » فإن كان قوم به لبناء حول التجارة على حوله كما في 
الأول ؛ كأن اشترىٰ عرضاً بمئة درهم وهو يملك مئة أخرى ( أو ) ملك ( بعرض ) للقنية ( . . 
فبغالب نقد البلد ) من الدراهم أو الدنانير يقوم » وكذا لو ملك بنكاح أو خلع › ( فإن غلب نقدان ) 
على التساوي ( وبلغ بأحدهما ) دون الآخر ( نصاباً. . قوم به » فإن بلغ ) نصاباً ( بهما. . قوم 
بالأنفع للفقراء » وقيل : يتخير المالك ) فيقوم بما شاء منهما » وصححه في « أصل الروضة » لنقل 
الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني » وتصحيح الأول عن مقتضى إيراد الإمام والبخوي » 
وعبر عنه في « المحرر » ب( أولى الوجهين )^ . 

( وإن ملك بنقد وعرض . . قوم ما قابل النقد به » والباقي بالغالب ) من نقد البلد وفيما إذا كان 
النقد دون نصاب الوجه السابق . 

( وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها ) لاختلاف سببهما . 

( ولو كان العرض سائمة : فإن كمل ) بتثليث الميم ( نصاب إحدى الزكاتين ) العين والتجارة 
( فقط ) أي : دون نصاب الأخرى ؛ كأربعين من الغنم لا تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول » أو تسم 
وثلاثين فما دونها قيمتها نصاب ( . . وجبت ) زكاة ما كمل نصابه » ( أو ) كمل ( نصابهما. . فزكاة 
العين ) تجب ( في الجديد ) وزكاة التجارة في القديم » ولا يجمع بين الزكاتين » ويجري القولان 
في ثمر العرض إذا بلغ نصاباً » وعلى الجديد : تضم السخال إلى الأمهات » وعلى القديم : تقو 
مع درها ونسلها وصوفها وما اتخذ من لبنها ؛ بناء على أن النتاج مال تجارة » ولا يضر نقص قيمتها 
عن النصاب في آثناء الحول ؛ بناء على أن الاعتبار بآخره . 


)۱( روضة الطالبین (۲/ )۲۷١‏ » الشرح الكبير )١١۸/۳(‏ . 
(۲) المحرر(ص*°*٠٠)‏ . 


¥ 


ea Le‏ ألسَجَارَة ؛ بان اشتَرَیٰ بمَالها بعد سه أشهُرٍ ات ما 
فالأَصَحٌ : وْجُوب رَكَاة آلتَجَارة مام حَولِهَا ء E‏ لركاة ألعَيْن ر ْ 
ايل القراضي ل ميك رتح بالهُور. . على الماك ركاه الجَميع » قإن أخرَجَهَا مِنْ مال 
ألْقَرَاض . حسبّت من آلرئح في آلأصَحَ . وَل فلت : ملك بالظهّور. لم ألْمَالكَ رَکَاة 


رَأس أَلْمَالِ » وحصت مِنَ آلرّنح » وَاَلمَذْمَبُ : ئه يَرَمٌ امامل رَكاةَ حصَهِ . eS‏ 


( فعلئ هلذا ) أي : الجديد : ( لو سبق حول التجارة ؛ بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر ) من 
حولها ( نصاب سائمة. . فالأصح : وجوب زكاة التجارة لتمام حولها » ثم يفتتح ) من تمامه ( حولاً 
لزكاة العين أبداً ) أي : فتجب في سائر الأحوال » والثاني : يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين 
لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده » وعلى القديم : تجب زكاة التجارة لكل حول » ( وإذا 
قلنا : عامل القراض لا يملك الربح ) المشروط له ( بالظهور ) بل بالقسمة وهو الأظهر كما سيأتي 
في بابه ( . . فعلى المالك ) عند تمام الحول ( زكاة الجميع ) رأس المال والربح ؛ لأنه ملكه › 
( فإن أخرجها ) من عنده. . فذاك » أو ( من مال القراض . . حسبت من الربح في الأصح ) كالمؤن 
التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما » والثاني : من رأس المال » والثالث : من 
الجميع بالتقسيط » فإذا كان رأس المال مئتين والربح مئة. . فثلثا المخرج من رأس المال وثلثه من 
الربح . 

( وإن قلنا : يملك ) العامل الربح المشروط له ( بالظهور. . لزم المالك زكاة رأس المال وحصته 
من الربح » والمذهب : أنه يلزم العامل زكاة حصته ) والقول الثاني : لا يلزمه ؛ لأنه غير متمكن من 
كمال التصرف فيها » وقطع بعضهم بالأول ؛ لتمكنه من الوصول إليها بطلب القسمة › وقطع بعضهم 
بالثاني ؛ لعدم استقرار ملكه ؛ لاحتمال الخسران »> وسكت في « الروضة » ك «أصلها» : عن 
ترجيح واحدة من هلذه الطرق”'“ » ورجح في « شرح المهذب » القطع باللزوم وابتداء الحول عليه 
من حين الظهور" » فإذا تم وحصته نصاب . . لزمه زكاتها » ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة › وله 
الاستبداد بإخراجها من مال القراض . 


. ) ٠٠١/۳ روضة الطالبین ( ۲۸۱/۲ ) » الشرح الکبیر(‎ )١( 
. ) ٠١ /١( المجموع‎ (۲( 


۸ 


باسكا الفط ر 
تجِبُ بأل لي اليد في لطر ء شرج عَكن مات بعد العرُوب دون مَن ولد . و 
ألا تور عن صلاه » ويرم تأخيرهَا عَنْ يَوْمه . ولا فطْرَةَ u‏ 


E O E Re EOE a Oe GI Ee EEE ألْمُشلم في أَلأّصَح ء‎ 


( باب زكاة الفطر ) 

روى الشيخان عن ابن عمر قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان 
على الناس صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين)'. 

( تجب بأول ليلة العيد في الأظهر  )‏ والثاني : بطلوع فجره » والثالث : بهما » ( فتخرج ) على 
الأول ( عمن مات بعد الغروب دون من ولد ) بعده » ولا تخرج على الآخرين عن الميت » وتخرج 
على الثاني عن المولود ويلزم من انتفاء إخراجها عنه على الأول انتفاء إخراجها عنه على الثالث . 

( ويسن ألا تؤخر عن صلاته ) أي : العيد بأن تخرج قبلها في يومه كما ذكره في ١‏ شرح 
المهذب »۳ ودلیله : ما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " » ( ويحرم تأخيرها عن يومه ) 
أي : العيد » فيجوز إخراجها فيه بعد صلاته » وإذا أخرت عنه. . تقضى . 

( ولا فطرة على كافر ) لقوله في الحديث السابق : « من المسلمين » » ( إلا في عبده ) المسلم 
( وقريبه المسلم ). . فتجب عليه عنهما ( في الأصح ) المبني على الأصح : أنها تجب ابتداء على 
المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي » والثاني ‏ وهو عدم الوجوب - مبني على أنها تجب ابتداء على 
المؤدي عن غيره والكافر ليس من هلها » وعلى الأول : قال الإمام : لا صائر إلى أن المتحمل عنه 
ينوي » والكافر لا تصح منه النية“ » وظاهر : أن الأمة كالعبد » وعبر في « الروضة » ك « أصلها » 
ب( المستولدة )7“ . 


(۱) صحيح البخاري ( ۱١١٤‏ ) » صحيح مسلم ( ۹۸٤‏ ) . 
(۲) المجموع )٠١١/1(‏ . 


)۳( صحيح البخاري ( ۱٥۰۹‏ ) » صحيح مسلم (۹۸1) . 
)٤(‏ نهاية المطلب ( ٤٨۹/۳‏ ) . 


() روضة الطالبین ( ۲۹۸/۲ ) » الشرح الکبیر ( ٠١١/۳‏ ) 


۹ 


ولا رقيتي - في أَلْمُكاتب وجه » وَمَنْ بَعضة حو رمه قَسْطةُ ولا مسر . فمَنْ لم فض عَنْ 
E‏ ا ُشتَرَط كونةُ قاضلاً عَنْ مَسْكن 


ولو أسلمت ذمية تحت ذمي ودخل وقت وجوب الفطرة وهو متخلف في العدة. . ففي وجوب 
فطرتها عليه الوجهان ؛ بناء عل وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه » وفي 
وجوبها على المرتد. . الأقوال في بقاء ملكه » أظهرها : آنه موقوف : إن عاد إلى الإسلام. . تيينا 
بقاءه فتجب » وإلا. . فلا » ذكره في « شرح المهذب »'“ . 

( ولا ) فطرة على ( رقيق ) أما غير المكاتب. . فلأنه لا يملك شيا > وفطرته على سيده قناً كان 
أو مدبراً » أو أم ولد أو معلق العتق بصفة » وأما المكاتب . . فلضعف ملكه › ولا فطرة على سيده 
عنه ؛ لنزوله معه منزلة الأجنبي › وقيل : تجب عليه ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم › ( وفي 
المکاتب وجه ) آنه تجب عليه فطرته » وفطرة زوجته وعبده في کسبه کنفقتهم » ( ومن بعضه حر . . 
يلزمه ) من الفطرة ( قسطه ) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة » وكذا يلزم كلا من 
شریکين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة » فإن كانت في المسألتين. . اختصت 
الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته » وقيل : توزع بينهما كما سبق . 

( ولا ) فطرة على ( معسر ) وإن أيسر بعد وقت الوجوب . 

( فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء ) يخرجه في الفطرة ( 
فمعسر ) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من آي جنس كان من المال فهو موسر » لكن بالشرط 
المذكور بقوله : ( ويشترط كونه ) أي : الفاضل عما ذكر ( فاضلاً عن مسكن ) يحتاج إليه ( وخادم 
يحتاج إليه في الأصح ) وهلذا في الابتداء » فلو ثبتت ثبتت الفطرة في ذمة إنسان. . بعنا خادمه ومسکنه 
فيها ؛ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون » ولا يشترط كونه فاضلاً عن دين الآدمي على الأشبه 
بالمذهب في «الشرح الصغير » الموافق لمقتضى كلام «الكبير ‏ » وسكت عليه في 
« الروضة * » وقال في « شرح المهذب » : هو كما قال“ » قالا : والإمام قال : يشترط 


. )۸۷/١( المجموع‎ )١۱( 

(۲) الشرح الکبیر ( ٠١۸/۳‏ ) . 
(۳) روضة الطالبین )۳٠١/۲(‏ . 
)٤(‏ المجموع )١١١/١(‏ . 
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والروجة ألكفار › ولا لَب فطرة زوجو » وَلاً الان رة رَوجَة أببهِ » في الان وَج . 
إ EY: e‏ : ألْرَم رَوجَتة الْحرة فطرتها ‏ وَكذا سيد سيد الامو . 

قلت : صح ألمَنصوصُ : لا تلرَمُ ألْحُرَة غلم . ولو انقع حَبَر لعَبْدِ 

yT‏ : إذا عاد » وَفي قول 


ا و ا ف ره ف ن ا بان القن ف الل را 


بالاتفاق"“ » ومشى عليه صاحب « الحاوي الصغير » والمصنف في « نكت التنبيه » » ويؤخذ مما 
ذکر طریقان . 

( ومن لزمه فطرته. . لزمه فطرة من لزمه نفقته ) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح » ( لكن لا يلزم 
المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار ) وإن لزمه نفقتهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث السابق : « من المسلمين » » ( ولا العبد فطرة زوجته ) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها 
في كسبه ؛ لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه » فكيف يحمل عن غيره ؟! ( ولا الابن فطرة زوجة أبيه ) وإن 
لزمه نفقتها ؛ للزوم الإعفاف الآتي في بابه » ( وفي الابن وجه ) : أنه يلزمه فطرتها كنفقتها » وقال 
الأول : الأصل في النفقة والفطرة : الأب وهو معسر » ولا تجب الفطرة على المعسر » بخلاف 
النفقة » فيتحملها الابن . 

( ولو أعسر الزوج أو كان عبداً. . فالأظهر : أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها » وكذا سيد الأمة ) » 
والثاني : لا يلزمهما » والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي 
فتلزمهما » أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما » هذا أحد الطريقين في المسألتين . 

SIE ae 

هلذا الطريق الثاني : تقرير النصين » والفرق : كمال تسليم الحرة نفسها » بخلاف الأمة ؛ 
لاستخدام السيد لها . 

( ولو انقطع خبر العبد ) الغائب مع تواصل الرفاق ( . . فالمذهب : وجوب إخراج فطرته في 
الحال » وقيل : إذا عاد » وفي قول : لا شيء) وجه وجوبها : أن الأصل : بقاؤه حياً » ووجه 
مقابله : أن الأصل : براءة الذمة منها » وعلى الأول الذي قطع به بعضهم الخلاف في وجوب 
إخراجها في الحال » والثاني منه قاسها على زكاة المال الغائب » والأول قال : المهلة شرعت فيه 
لمعنى النماء وهو غير معتبر هنا . 


)۱( الشرح الكبير ( ٠١۸/۳‏ ) » المجموع )۸4/١(‏ . 
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( والأصح : أن من أيسر ببعض صاع ) وهو فطرة الواحد( . . يلزمه ) أي : إخراجه ؛ محافظة 
على الواجب بقدر الإمكان » والثاني يقول : لم يقدر على الواجب » ( و ) الأصح : ( أنه لو وجد 
بعض الصيعان. . قدم نفسه » ثم زوجته » ثم ولده الصغير » ثم الأب › ثم الأم > ثم ) ولده 
( الكبير ) فإذا وجد صاعاً. . أخرجه عن نفسه » وقيل : عن زوجته » ووجه بأن فطرتها دين › 
والدين يمنع وجوب الفطرة على وجه تقدم » وقيل : يتخير بينهما » أو صاعين. . أخرجهما عن 
نفسه وزوجته » مقدمةً على القريب ؛ لأن نفقتها آكد ؛ إذ لا تسقط بمضى الزمان » بخلاف نفقته › 
وقيل : يؤخرها عن القريب ؛ لأن علقته لا تنقطع » وعلقتها يعرض لها الانقطاع » وقيل : يتخير 
بينهما › أو ثلاثة آصع فأكثر . . أخرج الثالث عن ولده الصغير › والرابع عن الأب »› والخامس عن 
الأم » وفي « شرح المهذب » عن الإمام وغيره حكاية وجه بتقديم الولد الكبير على الأبوين » ووجه 
بتقديم الأم على الأب » ووجه بأنه يتخير بينهما كالخلاف في نفقتهما » لكن الأصح منه : تقديم 
الأم » قال : والفرق : أن النفقة تجب لسد الخلة » والأم أحوج وأقل حيلة » والفطرة تجب لتطهير 
المخرج عنه وتشريفه » والأب أحق بهلذا ؛ فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه؟ 

( وهی ) آي : فطرة الواحد ( صاع ؛ وهو ست مئة درهم وثلاثة وتسعون وثلث ) لأنه أربعة 
أمداد » والمد : رطل وثلث بالبغدادي » والرطل : مئة درهم وثلاثون درهماً . 

( قلت : الأصح : ست مئة وخمسة وثمانون درهماً وخمسة سباع درهم ؛ لما سبق في « زكاة 
النبات » والله أعلم ) من أن الأصح : أن رطل بخداد : مئة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة 
أسباع درهم » قال ابن الصباغ وغيره : الأصل في ذلك : الكيل » وإنما قدره العلماء بالوزن 
استظهارا"“ » قال فى « الروضة » : يختلف قدره وزناً باختلاف جنس ما يخرج ؛ كالذرة والحمص 
وغيرهما » والصواب ما قاله الدارمي : أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج 
به في عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومن لم يجده. . وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه 


(1) المجموع )۹۹/٦(‏ . 
(۲) انظر « روضة الطالبین ۳٠۲/۲ (٠‏ ) . 
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وقيل : يَتَحْيَرٌ بيْنَ الأفواتِ › وَيُجُرىءَ ألأعلى عن ألاأذنى » ولا عكسَ »› وألاعتبار بألقيمَة 


لا ينقص عنه » وعلىٰ هلذا : فالتقدير بخمسة أرطال وثلث. . تقريب“ . 

( وجنسه ) آي : الصاع الواجب : ( القوت المعشر ) أي : الذي يجب فيه العشر » وكذا 
نصفه » ( وكذا الأقط في الأظهر ) بفتح الهمزة وكسر القاف » قال في « التحرير » : هو لبن يابس 
غير منزوع الزبد"“ > روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صخير أو كبير حر أو مملوك صاعاً من طعام » أو صاعاً من 
أقط » أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمر » أو صاعا من زبيب )“ . 

ومنشاً القولين : التردد في صحة الحديث » وقد صح ولذلك قطع بعضهم بجوازه » قال في 
« الروضة » : ينبغي أن يقطع بجوازه ؛ لصحة الحديث فيه من غير معارض“ » وفي معناه : اللبن 
والجبن فيجزئان في الأصح › وأجزأً كل من الثلاثة لمن هو قوته » ولا يجزىء المخيض والمصل 
والسمن والجبن المنزوع الزبد ؛ لانتفاء الاقتيات بها » ولا المملح من الأقط الذي أفسد كثرة الملح 
جوهره » بخلاف ظاهر الملح فيجزىء » لكن لا يحسب الملح » فيخرج قدراً يكون محض الأقط 
منه صاعاً . 

( وتجب ) في البلدي ( من قوت بلده » وقيل : قوته ٠‏ وقيل : يتخير بين ) جميع ( الأقوات ) 
لقوله في الحديث السابق : ( صاعاً من طعام » أو صاعاً من أقط » أو صاعاً من شعير. . . ) إلى 
آخره » وأجاب الأولان بأن ( أو ) فيه ليست للتخيير » بل لبيان الأنواع التي تخرج منها » فلو كان قوت 
بلده الشعير وقوته البر تنعماً. . تعين البر على الثاني » وأجزأً الشعير على الأول » وأجزأ غيرهما على 
الثالث › وعبر في « المحرر » و« الروضة » و« أصلها » بغالب قوته وغالب قوت البلد*؟ء 
( ويجزئ ) على الأولين ( الأعلى عن الأدنى ولا عكس والاعتبار ) في الأعلى والأدنى ( بالقيمة في 


. ) ۳٠۲/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) تحرير ألفاظ التنبيه ( ص۷١۱‏ ) . 

(۳) صحیح البخاري ۱٩۰۹(‏ ) » صحیح مسلم ( ۹۸٩‏ ) . 

. ) ۳٠۲/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

. )٠١١/۳( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠٠١ /۲( المحرر( ص۲٠٠ ) » روضة الطالبین‎ )٥( 
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وجه ٠‏ وزيا لفات في ألأَصَحٌ ؛ َال حير من لمر وَالار ر وَالأّصَحُ ٠‏ ن الشعير خي 
م لتر » وَأ أللَْر حير ير من ربيب E‏ 
منه . ولا بض صاع . وؤ كان فِي بل وات لا عَالِبَ فبا . . تحير ا 


a 


ولو کان عَبْده لڍ آَحَرَ. . لاص : أن الإعتيارَ بقوت بد ألعبْدِ E EEE EOE‏ 


وجه ) فما قيمته أكثر من قيمة الآخر. . أعلى والآخر أدنى » ويختلف الحال على هلذا باختلاف 
الأوقات والبلاد » إلا أن تعتبر زيادة القيمة في الأكثر » ( وبزيادة الاقتيات في الأصح ؛ فالبر خير من 
التمر والأرز ) قال في « شرح المهذب » : والزبيب والشعير . 

( والأصح : أن الشعير خير من التمر ) لأنه أبلغ في الاقتيات › وقيل : التمر خير منه » ( وأن 
التمر خير من الزبيب ) لذلك أيضاً » وقيل : الزبيب خير منه » قال في « شرح المهذب » : 
والصواب : تقديم الشعير على الزبيب“ ؛ أي : من تردد فيه للشيخ أبي محمد كتردده في التمر 
والزبيب » وجزم بتقديم التمر على الشعير » وقدم البغوي الشعير على التمر" » فعبر عن قوليهما 
وعن تردد الأول بالوجهين““ . 

( وله أن يخرج عن نفسه من قوت ) واجب » ( وعن قریبه ) أو عبده ( أعلىٰ منه ) . 

( ولا يبعض الصاع ) عن واحد ؛ بأن يخرجه من قوتين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب ؛ كأن 
وجب التمر فأخرج نصف صاع منه ونصفاً من البر » قال الرافعي : ورأيت لبعض المتأخرين 
تجويزه“ » وهو خلاف ظاهر الحديث أول الباب : ( فرض صاعاً من تمر » وصاعاً من شعير ) › 
ولو ملك نصفين من عبدين فأخرج نصف صاع عن أحد النصفين من الواجب ونصفاً عن الثاني من 
جنس أعلى منه . . جاز » وعلى التخيير بين الأقوات . . له إخراجها من جنسين بكل حال . 

( ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها. . تخير ) بينها » فيخرج ما شاء منها » ( والأفضل : 
أشرفها ) أي : أعلاها » وهلذا التعبير موافق لتعبير « المحرر » فيما تقدم بغالب قوت البلد؟ . 

( ولو كان عبده ببلد آخر. . فالأصح : أن الاعتبار بقوت بلد العبد ) بناء على الأصح : نها تجب 


. )١١١/١( المجموع‎ )١( 

. )١١۳/١( المجموع‎ )۲( 

. ) ۱۲۸/۳ ( التهذیب‎ )۳( 
. )١١۳/١( المجموع‎ )٤( 

. )١۱١۷/۳( الشرح الکبیر‎ )٥( 
. ) ٠١١ص المحرر(‎ )0 


٤ 


لت : ألْوَاجبُ أَلْحَبْ ألسَليمُ ء ولو أخْرَج مِنْ مَالِه فطرة وَلَدِه ألصغير ألْعنِىّ. . جار جي 
oT‏ 
خر 


ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي » والثاني : الاعتبار بقوت بلد المالك ؛ بناء على أنها 
تجب ابتداء على المؤدي عن غيره . 

( قلت : الواجب : الحب السليم ) فلا يجزىء المسوس والمعيب » ولا الدقيق والسويق كما 
ذكره الرافعي في « الشرح “' » ( ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني . . جاز كأجنبي أذن ) 
ا ( بخلاف الكبير ). . فلا يجوز بغير إذنه ؛ لأن الأب لا يستقل بتمليكه › 
بخلاف الصغير ؛ فكأنه ملكه فطرته ثم أخرجها عنه » ( ولو اشترك موسر ومعسر في عبد. . لزم 
الموسر نصف صاع ) ولا يجب غيره » ذكر المسألتين في « الروضة “ » ( ولو أيسرا ) أي : 
المشتركان في عبد ( واختلف واجبهما ) باختلاف قوت بلديهما أو قوتهما ( . . آخرج كل واحد 
نصف صاع من واجبه في الأصح ) كما ذكره الرافعي في « الشرح “" ( والله أعلم ) لأنه إذا أخرج 
ذلك. . آخرج جميع ما لزمه من جنس واحد » والثاني : لا يجوز ذلك ؛ لأن المخرج عنه واحد فلا 
يتبعض واجبه » فيخرجان من أعلى القوتين في وجه ؛ رعاية للفقراء » ومن أدناهما في آخر ؛ دفعاً 
لضرر أحد المالكين » وقوله : ( من واجبه ) أي : قوت بلده أو قوته وإن كان العبد ببلد آخر ؛ بناء 
على أنها تجب على السيد ابتداء » فإن قلنا : تجب بالتحمل. . فالمخرج من قوت بلد العبد كما 
ذكره الرافعي بعد تصحيحه السابق » ولم يذكره في « الروضة » . 


د 
a‏ 


(1) الشرح الکبیر )٠١٤/۳(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳٠٤/۲‏ ) . 


(۳) الشرح الکبیر ( ۱۹۸-۱۹۷/۳ ) . 


to : 


٠ 4 ۰‏ ¢ ۰ 
و eff‏ 
ار › وم گے ہہ 
٠4 ۰ ۰ ٠‏ 
te‏ ا ف ا رص 2 و ےه a‏ چ ر ر 0 ا اک ا 
شرْط وُجُوب رَكاة أَلْمَالٍ : أَلإْسلامٌ › والْحرَبة » وَتلرَمٌ لمرد إٍن ابيا مله » دون ألمُكاتب . 
وجب فى مال ألصبِى وَأَلْمَّجْنون» وكذا مَنْ مَلَكَ ببعْضه أَلْحُرٌ صًاباً في ألأصح » وَّفي ألمَغصوب 


( باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه ) 

مما يأتي بیانه کالمغصوب والضال وغیرهما » وترجم بعده بفصلین . 

( شرط وجوب زكاة المال ) بأنواعه السابقة من حيوان ونبات ونقد وتجارة على مالكه : 
( الإسلام ) لقوله في حديث الصدقة السابق ول ( زكاة الحيوان ) : ( فرضها على المسلمين ) › فلا 
تجب على الكافر وجوب مطالبة بها في الدنيا » لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الاخرة كما 
تقرر في الأصول » ويسقط عنه بالإسلام ما مضي ؛ ترغيباً فيه » ( والحرية ) فلا تجب على القن إذا 
ملکه سیده مالاً زکوياً وقلنا : يملکه عل قول مرجوح يأتي في بابه ؛ لضعف ملکه ؛ إذ للسيد 
انتزاعه مت شاء > ولا زكاة فيه على السيد ؛ لأن ملكه زائل › وقيل : نعم ؛ لأن ثمرة الملك باقية ؛ 
إذ يتصرف فيه كيف شاء » والمدبر وأم الولد كالقن فيما ذكر . 

( وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه ) مؤاخذة له بحكم الإسلام › فإن أزلناه. . فلا » أو قلنا : موقوف - 
وهو الأظهر التي في بابه - فموقوفة : إن عاد إلى الإسلام. . لزمته ؛ لتبين بقاء ملكه » وإن هلك 
مرتداً. . فلا » والخلاف كما في « الروضة » و« أصلها » فيما حال عليه الحول في الردة › أما التي 
لزمته قبلها. . فلا تسقط جزماً » ويجزئه الإخراج في حال الردة في هلذه » وفي الأول على قول : 
اللزوم فيها ؛ نظراً إل جهة المال » وفيه احتمال لصاحب « التقريب » نظراً إلى أن الزكاة قربة مفتقرة 
إلى النية"“ » ( دون المكاتب ) فلا تلزمه ؛ لضعف ملكه ؛ إذ لا يرث ولا يورث عنه ولا يعتق عليه 
قریبه » وبتعجیزه نفسه يصیر ما في يده لسیده . 

( وتجب في مال الصبي والمجنون ) ويخرجها منه وليهما ؛ لشمول حديث الصدقة 
السابق لمالهما »> ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين ؛ إذ لا وثوق بوجوده وحياته › 
وقيل : تجب فيه إذا انفصل حياً » ( وكذا من ملك ببعضه الحر نصاباً ) تجب زكاته عليه ( في 
الأصح ) لتمام ملكه له » والثاني : لا تجب عليه ؛ لنقصه بالرق » ( و ) تجب ( في المغصوب 


(1) روضة الطالیین ( ٠١١-۱٤۹/۲‏ ) » الشرح الکییر )٠۳۳/۲(‏ . 


A! 


ولال وَألْمَجْحُودِ في ألأَظهَر ء ولا ب يجب دفحھا ا غود والْمُشترَى قبل قَبْضه › 
وقيل : فيه ألْقَؤْلاَنِ . وَتجبُ في أَلْحَال عَن الائ إن قَدَرَ عَلَيهِ » وَإلاً.. فَكَمَعْصُوب . 


لين إن ان ماشية »أو عبر لازم كمال كتبة. ركه ء أذ عَرضا أو تشا. . ذا في 
اقيم » وَفی الجديد : إن کان ل وتو اة لوعسّار وغَيره. . فَكَمَعْصُوب » ون 
کر وجب رت في لعا . نوچو للب : ه کسوب وهل ٠‏ بيب 


دفعها قبل قبْضه . ولا يَمْتع أل دين وَجُوبَهًا في أظهر أَلاَفرَ a Se ES,‏ 


والضال والمجحود ) كأن أودع فجحد ؛ أي : تجب في كل مما ذكر ( في الأظهر ) ماشية كان أو 
غيرها » ( ولا يجب دفعها حتى يعود ) فيخرجها عن الأحوال الماضية » ولو تلف قبل التمكن. . 
سقطت ٠‏ والثاني وحكي قديما : نها لا تجب في المذكورات ؛ لتعطل نمائها وفائدتها على مالكها 
بخروجها من يده وامتناع تصرفه فيها » ( والمشترئ قبل قبضه ) بن حال عليه الحول في يد البائع . . 
تجب فيه الزكاة » على المشتري »› ( وقيل : فيه القولان ) في المغصوب › وفرق الأول بتعذر 
الوصول إليه وانتزاعه » بخلاف المشتري ؛ لتمكنه منه بتسليم الثمن . 

( وتجب في الحال عن ) المال ( الغائب إن قدر عليه ) وتخرج في بلده » فإن كان سائراً. . فلا 
يجب الإخراج حتى يصل إليه » ( وإلا ) أي : وإن لم يقدر عليه ؛ لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره 
( .. فكمغصوب ) فتجب فيه في الأظهر » ولا يجب إخراجها حتى يصل إليه » ( والذَينُ : إن كان 
ماشية أو غير لازم ؛ كمال كتابة. . فلا زكاة ) فيه ؛ أما الماشية. . فلأن شرط زكاتها السوم وما في 
الذمة لا يسوم » وأما مال الكتابة. . فلأن الملك غير تام فيه وللعبد إسقاطه متىٰ شاء » ( أو عرضاً أو 
نقداً. . فكذا ) أي : لا زكاة فيه ( في القديم ) لأنه لا ملك في الدين حقيقة . 

( وفي الجديد إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره ) أي : كجحود ولا بينة أو مطل أو غيبة 
مليء ( . . فكمغصوب ) فتجب فيه في الأظهر » ولا يجب إخراجها حت يحصل › ( وإن تيسر ) 
أحذه ؛ بأن كان على مليء مقر حاضر باذل ( . . وجب تزكيته في الحال ) وإن لم يقبض . 

( أو مؤجلاً. . فالمذهب : أنه كمغصوب ) فتجب فيه في الأظهر » وقيل : قطعاً » ولا يجب 
دفعها حت يقبض ٠‏ ( وقيل : يجب دفعها قبل قبضه ) وهو مبني على طريق القطع المقيس على 
المال الغائب الذي يسهل إحضاره > ووجه طريق الخلاف بأنه لا يتوصل إلى التصرف فيه قبل 
الول > وقيل > لا جب فيه طعا لان لا يبلك شيعا قبل الحلول.. ) 
(ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال) لإطلاق النصوص الواردة فيهاء والثاني: يمنع كما يمنع 


EV 


SS E 
ss صت » ونی قول : لذن » وَفي قول : يَسْتَويَانِ‎ 
a e 


اة مما . رتبا ا6 إا 45 حر ي الإضتاق OA E E BEE‏ 


وجوب الحج ( والثالث : يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض ) والركاز وزكاة الفطر كما 
سيآتي في الفصل › ولا يمنع في الظاهر ؛ وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن › والفرق 
الظاهر ينمو بنفسه » والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه » والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في 
قضائه » وسواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً » من جنس المال أم لا 

( فعلى الأول : لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر . . فكمغصوب ) لأن الحجر مانع من 
التصرف » ولو عين الحاكم لكل من غرمائه شيئاً من ماله ومكنهم من أخذه فحال الحول قبل 
أخذه. . فلا زكاة عليه قطعا ؛ لضعف ملكه » وقيل : فيها حلاف المخصوب . 

( و )على الأول أيضاً : ( لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة ) بأن مات قبل أداء الزكاة ( 
قدمت ) تقديماً لدين الله »> وفي حديث « الصحيحين » : ١‏ فدين الله أحق بالقضاء “" » ( وفي 
قول : ) يقدم ( الدين ) لافتقار الآدمي واحتياجه » ( وفي قول : يستويان ) فيوزع المال عليهما ؛ 
لأن الزكاة تعود فائدتها إلى الادميين أيضاً . 

( والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول » والجميع صنف زكوي › 
وبلغ نصيب كل شخص نصاباً » أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة ) ماشية كانت أو غيرها 
( .. وجبت زكاتها » وإلا ) أي : وإن لم يختاروا تملكها ( .. فلا ) زكاة عليهم فيها ؛ لأنها غير 
مملوكة لهم » أو مملوكة ملكاً في نهاية من الضعف يسقط بالإعراض › وكذا لو اختاروا تملكها وهي 
أصناف . . فلا زكاة فيها » سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أم بعضها ؛ لأن كل واحد 
لا يدري ماذا يصیبه وکم نصیبه » وکذا لو كانت صنفاً لا يبلغ نصابا إلا بالخمس . . فلا زكاة عليهم ؛ 
لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس ؛ إذ لا زكاة فيه ؛ لأنه لخغير معين . 

(ولو أصدقها نصاب سائمة معيناً. . لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لاء 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۹٩۳‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۱٤۸‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


۸ 


ولو أَكرَیٰ دارا زح سين انين يتارا وها . . لاطي : َه لاّيْرمة آن يحرج إلا ركاة 
ما ا ستقََ » فرج عند تمَام اة الأو رَكاةَ عِضْرينَ » ولام ألثّانية ركاه عِشرينَ لسنة 
E TS‏ 


ا چ ي 


ا 


7 7 ا 
[في أداء الزكاة] 
تجبٌ آلركاة عَلّى ألْفؤر إا تمَكُنَ » وَذلِكَ بحْضور َلْمَالٍ وَأَلاَصتَاف . وله أن يودي بنقسه 


E USE CaS » ركا لمال ألْباطن‎ 


وسواء قبضته أم لا ؛ لأنها ملكته بالعقد » واحترز ب ( المعين ) : عما في الذمة » فلا زكاة فيه كما 
تقدم . 

( ولو آکریٰ داراً ربع سنین بثمانین ديناراً وقبضها. . فالأظهر : آنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة 
ما استقر ) لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف »› والفرق بين هلذا وبين 
ما ذكر في مسألة الصداق ؛ إذ هو بعرض أن يعود نصفه بالطلاق قبل الدخول. . أن عود نصفه بملك 
جديد من غير انفساخ لعقد » بخلاف عود بعض الأجرة ؛ فإنه بانفساخ الإجارة » ( فيخرج عند تمام 
السنة الأول زكاة عشرين ) لأنها التي استقر ملكه عليها » ( ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة ) وهي 
التي زكاها ( وعشرين لسنتين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن » ( ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة ) 
وهي التي زكاها ( وعشرين لثلاث سنين ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن » ( ولتمام الرابعة زكاة 
ستين لسنة ) وهي التي زكاها ( وعشرين لأربع ) وهي التي استقر ملكه عليها الآن » ( والثاني : 
يخرج لتمام الأولئ زكاة الثمانين ) لأنه ملكها ملكا تام » والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية 
وأخرح الزكاة من غير المقبوض › وفي « الروضة » ك « أصلها » : أن كلام نقلة المذهب يشمل 
ما إذا كانت الأجرة في الذمة وقبضت › وما إذا كانت معينة“ . 

( فصل : تجب الزكاة ) أي : أداؤها ( على الفور إذا تمكن » وذلك بحضور المال والأصناف ) 
أي : المستحقين ؛ لأن حاجتهم إليها ناجزة » أما زكاة الفطر. . فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم 
في بابها » ( وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن ) وقد تقدم : أنه النقد والعرض » وزيد عليهما هنا 


. ) ٠١۸-٥٥۷/۲ ( روضة الطالبین ( ۲۰۳/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 


4 


وَكَدا آلظَاهرٌ عَلَى ألْجَدِيدِ › وله نوكيل › وَالصَرْف إلى آلإمام » وَالاظْهَرٌ : أن الصف إلى 
آلإمام أَفْضَلٌ › إلا أن يكو جَايراً . وت آل > رى ( هلدا کا ا ار 


3 
و ي 


EE O O EE EE PE فض صْدَقَة مالي ) ا نوها‎ ( 


في « الروضة » ك « أصلها » الركاز وزكاة الفطر"“ » ( وكذا الظاهر ) وهو الماشية والزرع والثمر 
والمعدن ( على الجديد ) » والقديم : يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائراً ؛ لنفاذ حكمه › 
فلو فرقها المالك بنفسه. . لم تحسب » وقيل : لا يجب دفعها إلى الجائر » ( وله ) مع الأداء بنفسه 
في المالين ( التوكيل ) فيه ( والصرف إلى الإمام ) بنفسه أو وكيله » ( والأظهر : أن الصرف إلى 
الإمام أفضل ) من تفريقه بنفسه ؛ لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم › والثاني : 
تفريقه بنفسه أفضل ؛ لأنه بفعل نفسه أوثق › وهلذا كما في « الروضة » و« أصلها » في المال 
الباطن » أما المال الظاهر. . فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعاً » وقيل : على الخلاف وهو 
وجهان » وقيل : قولان" » ( إلا أن يكون جائراً). . فتفريق المالك بنفسه أفضل من الصرف 
إليه > وقيل : فيه الخلاف » وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف » قال في « الروضة » : 
والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعا"“ » وفيها ك« أصلها » : لو طلب الإمام زكاة الأموال 
الظاهرة. . وجب التسليم إليه بلا حلاف“ » وأما الأموال الباطنة . . فقال الماوردي : ليس للولاة 
نظر في زكاتها » وأربابها أحق بها » فإن بذلوها طوعاً. . قبلها الوالي . 

( وتجب النية» فينوي: هلذا فرض زكاة مالي » أو : فرض صدقة مالي » ونحوهما ) آي : كزكاة 
مالي المفروضة » أو صدقة مالي المفروضة » وعبر في « الروضة » و« آصلها » و« شرح المهذب » 
بالصدقة المفروضة » ولو نوى الزكاة دون الفرضية. . أجزأه »> وقيل : لا ؛ كما لو نو صلاة 
الظهر » ورد بأن الظهر قد يقع نفلاً كالمعادة » والزكاة لا تقع إلا فرضاً » وفي « شرح المهذب » : 
وقال البغوي : إن قال : هلذه زكاة مالي. . كفاه » وإن قال : زكاة. . ففي إجزائه وجهان" » ولم 


. ) ٤/۳ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( روضة الطالبين‎ )١1( 

(۲) روضة الطالبين ( ۲/ ٠٠٠‏ ) » الشرح الكبير )٠١/۳(‏ . 

(۳) روضة الطالبین )۲٠٠/۲(‏ . 

. )١/۳( الشرح الكبير‎ » ) ۲٠٠/۲ ( روضة الطالبین‎ )٤( 

. ) ۲٠۴۳ص‎ ( الأحكام السلطانية‎ )٥( 

0) روضة الطالبین ( ۲/ ۲٠۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٦/۳‏ ) » المجموع )٠١۷/١(‏ . 
(۷) في ( ب ) : ( وجهان وقیل : قولان ) . 


ES 


YY‏ . ولا يجب تعْيينْ امال » ولو 

.. لم يقع عن عَيرِهِ . وَتلرَمُ اللي لته ذا ارج ركاه لصي وَالمَجنونِ . وتڪفي نيه 
ا ا 
ولو دقع إلى الشلطان. . كفت أله دة N‏ 


يصحح شيا » وأصحهما : الإجزاء» ( ولا يكفي ) : هذا ( فرض مالي ) لأنه يكون كفارة ونذراً » 
( وكذا الصدقة ) أي : صدقة مالي ( في الأصح ) لأنها تكون نافلة » والثاني : يكفي ؛ لظهورها في 
الزكاة » وعبارة « الروضة » ك « أصلها » : ولا يكفي مطلق الصدقة على الأصح » وقال في 
« شرح المهذب » : على المذهب » وبه قطع الجمهور”" » وعبر فيه في الأولى ب ( الأصح ) . 

( ولا يجب تعيين المال ) المزكى في النية عند إخراج الزكاة » ( ولو عين.. لم يقع ) أي : 
المخرج ( عن غيره ) فلو ملك مئتي درهم حاضرة ومئتين غائبة فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا 
ثم بان تلف الغائبة . . فله جعل المخرج عن الحاضرة » ولو كان عينه عن الغائبة . . لم يكن له صرفه 
إلى الحاضرة » والمراد : الغائبة عن مجلسه » لا عن البلد ؛ بناء على منع نقل الزكاة » وهو الأظهر 
الاتي في ( كتاب قسم الصدقات ) . 

( وتلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) فلو دفع بلا نية. . لم يقع الموقع وعليه 
الضمان كما قاله ابن كج » وضم إليهما في « شرح المهذب » السفيه”“ . 

( وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح » والأفضل : أن ينوي الوكيل عند 
التفريق أيضاً ) على المستحقين » والثاني : لا تكفي نية الموكل وحده » بل لا بد من نية الوكيل 
المذكورة » ولو نوى الوكيل وحده. . لم يكف ٠‏ إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية. . فيكفي » 
ولو نوی الموكل وحده عند تفريق الوكيل. . كفىٰ › قاله في « شرح المهذب » » ونفى فيه الخلاف 
في المسائل الثلاث" . 

( ولو دفع ) الزكاة ( إلى السلطان. . كفت النية عنده ) أي : عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان 


. ) ٦۳/۳ ( التهذيب‎ » ) ۱١۷ /١( المجموع‎ )1( 

(۲( روضة الطالبین ( ۲/ ۲٠۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٦/۳‏ ) . 
(۳) المجموع )۱١۷/1(‏ . 

(6) روضة الطالبین )۲٠۷/۲(‏ . 

. )۱۷١/١( المجموع‎ )( 

. )۱۷١/1( المجموع‎ )0( 


أخذ 
[في تعجيل الزكاة] 
لا صح تغجيل ألرّكاة على ملك ألنّصَاب » وَيَجُور قبل أَلْجَوْلِ » EET‏ 


عند القسم على المستحقين ؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم › ( فإن لم ينو ) عند الدفع إليه 
( .. لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان ) عند القسم عليهم » كما لا يجزىء الدفع إليهم بلا 
نية » والثاني : يجزىء نوى السلطان أم لم ينو ؛ لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض › ولا يقسم إلا الفرض 
فأغنت هلذه القرينة عن النية . 

( والأصح : أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع ) من أدائها نيابة عنه ؛ لتجزئه في الظاهر 
فلا يطالب بها ثانياً » وقيل : تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان » ( و ) الأصح : ( أن نيته ) أي 
السلطان ( تكفي ) في الإجزاء باطناً ؛ إقامة لها مقام نية المالك » والثاني : لا تكفي ؛ لأن المالك 
لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة » وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا : إن 
قلنا : لا تبراً ذمة الممتنع باطناً. . لم تجب النية على الإمام » وإن قلنا : تبرأً. . فوجهان : 
CC‏ 

مر الزكاة كولي الطفل » والممتنع E‏ 


٤ EE SEES فصل‎ ( 

( ويجوز ) تعجيلها ( قبل الحول ) بعد ملكه النصاب ؛ لوجود السبب » والأول مقيد في « الروضة » 
و« أصلها » بالزكاة العينية" » فإذا ملك مثة درهم فعجل منها خحمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة 
فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك. . لم يجزئه 
المعجل » ولو ملك مئتي درهم وتوقع حصول مئتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربع مئة فحصل 
ما توقعه. . لم يجزئه ما عجله عن الحادث » ولو ملك خمصامن الإبل فعجل شاتين فبلخت عشرا 
بالتوالد. . لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح » أما زكاة التجارة ؛ كأن 


. ) ٤٤١/۲ ( نهاية المطلب ( ۱۹۹/۳ ) › الوسيط‎ )١( 
. )٠١/۳( الشرح الکبير‎ » ) ۲٠۲/۲ ( روضة الطالبین‎ )۲( 


۲ 


ولا بُعَجَل لِعَامَيْنِ ن في لَص وله تغْجيل أَلفْطرة من اول رَمَضان » والصحيح : مَنْعه قله 
وأته لا جور إِخُراح زكاة لمر قبل بد دو لحه » ولا ألْحَب َل اداد » بجوو : بَعْدَهمًا . 


2 ر ھ ر ت و‎ 2 e 
ESSERE ES وَشرط إِجْرَاءِ أَلْمُعَجُل : بقاءٌ امالك اهلا لِلوْجُوب‎ 


اشترى عرضاً يساوي مئة درهم فعجل زكاة مثتين وحال الحول وهو يساويهما. . فإنه يجزئه 
O TO O aT‏ 
عرضاً بمئتين فعجل زكاة أربع مئة وحال الحول وهو يساويهما. . أجزأه المعجل ؛ بناء على 
ما ذكر » وقيل : لا يجزئه في المئتين الزائدتين . 

( ولا يعجل لعامين في الأصح ) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها » والتعجيل قبل انعقاد 
الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب » فما عجل لعامين. . يجزىء للأول فقط » والثاني : 
امد ل ا عليه الصلاة والسلام تسلف من العباس صدقة عامين » رواه البيهقي“ » وأجيب 
بانقطاعه كما بينه » وباحتمال التسلف في عامين » والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل 
نصاب ؛ كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين : فإن عجلهما من إحدى وأربعين. . لم 
يجز المعجل للعام الثاني ؛ لنقص النصاب في جميع العام » فالتعجيل له تعجيل على ملك النصاب 
فيه » وقيل : يجزىء ؛ لأن المعجل كالباقي على ملكه . 

( وله تعجيل الفطرة من أول رمضان ) ليلاًء وقيل : نهاراً؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب 
آخر لهاء (والصحيح : منعه قبله) أي : منع التعجيل قبل رمضان؛ لأنه تقديم على السببين › والثاني : 
جواز تقديمه في السنة كما حكاه في « شرح المهذب “" » ( و ) الصحيح : ( أنه لا يجوز إخراج 
زكاة الثمر قبل بدو صلاحهء ولا الحب قبل اشتداده ) لأنه لا يعرف قدره تحقيقاً ولا تخميناًء (ويحوز 
بعدهما ) أي : بعد بدو الصلاح واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية › لمعرفة قدره تخميناً › 
الثاني : لا يجوز في الحالين ؛ لعدم العلم بالقدر حينئذ ‏ والثالث : يجوز فيهما ؛ للعلم بالقدر 
بعد ذلك » فإن نقص المعجل عن الواجب. . أخرج باقيه » أو زاد. . فالزيادة تطوع » ولا يجوز 
الإخراج قبل ظهور الثمر وانعقاد الحب قطعاً » والإخراج لازم بعد الجفاف والتصفية ؛ لأنه وقته . 

( وشرط إجزاء المعجل ) أي: وقوعه زكاة كما في «المحرر»": ( بقاء المالك أهلاً للوجوب ) 


. ) ١١١/٤ ( السنن الكبرى‎ )١( 
. )٠٠١/١( المجموع‎ (Y) 


EA 


ّى جر ألْحَوْلِ » وَكؤن ألقابض في آجر الول مُنتجقاً » وقيل e‏ قاق 
في أناءِ الْحَوْلٍ. . ّم زف » ولا ضر عتا بالركاة ذالم يَقع أَلمُعَجَل رَكاة. . اسر 
کان شرَط أَلاسْترْدَاد إن عَرَضَ مَانِعٌ . وَالاأصَحُ o:‏ إن قال : ( هذه رَكاتي ألمُعَجُله 


قط ). . أَستَرَدٌ » ونه إن لَه ب e‏ کک 
اختَلقَا في مُنْبتِ ي آلاسْيزداد. . صدّق ألْقابض بيمينه . وال 6 

ا 

a SE RA AEN hE E e E e e DOSS SRE A A aê AE » ضمانه‎ 


عليه ( إلى آخر الحول ) فلو مات أو تلف ماله أو باعه. . لم يكن المعجل زكاة كما أفصح بذلك في 
« المحرر * » ( وكون القابض في آخر الحول مستحقاً ) فلو كان ميتاً أو مرتداً. . لم يحسب 
المدفوع إليه عن الزكاة » ( وقيل : إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول ) كأن ارتد ثم عاد ( . 
لم يجزئه ) أي : المالك المعجل › ( ولا يضر غناه بالزكاة ) أي : كما في « الروضة » و« أصلها » 
المدفوعة إليه وحدها أو مع غيرها > ويضر غناه بغيرها"؟ » قال الفارقي : كزكاة أخرى واجبة أو 
معجلة أخذها بعد الأول بشهر مثلاً . 

( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) لعروض مانع ( .. استرد ) المالك ( إن كان شرط الاسترداد إن 
عرض مانع ) عملاً بالشرط . 

( والأصح : آنه إن قال : هلذه زكاتي المعجلة فقط ) أو علم القابض أنها معجلة ( . . استرد ) 
لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل » والثاني : لا يسترد ويكون تطوعاً » ( و ) الأصح : ( آنه إن 
لم يتعرض للتعجيل ) بأن اقتصر على ذكر الزكاة ( ولم يعلمه القابض . . لم يسترد ) ويكون تطوعاً » 
والثاني : يسترد ؛ لظنه الوقوع عن الزكاة ولم يقع عنها › ( و ) الأصح : ( أنهما لو اختلفا في مثبت 
الاسترداد ) وهو ذكر التعجيل » أو عِلم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح 
( . . صدق القابض بيمينه ) لأن الأصل : عدم ذلك » والثاني : يصدق المالك بيمينه ؛ لأنه المؤدي 
وهو أعرف بقصده » وهلذا في غير علم القابض ؛ لأنه أعلم بعلمه » وعلى الاسترداد في المسألة 
الأخيرة يصدق المالك بيمينه إذا نازعه القابض في قوله : قصدت التعجيل ؛ فإنه أعرف بنيته › 
ولا سبیل إلى معرفتها إلا من جهته 

( ومتى ثبت ) الاسترداد (والمعجل تالف. . وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثلياً» وبالقيمة إن كان 


. ) ٠١١ص المحرر(‎ )١( 
: ) ۲٠/۳ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۲۱١/۲ ( روضة الطالبین‎ (۲) 


٤ 


والأصح : عبار قيمَقه يوم أَلْقَبْضٍ › وَأ إن وَجَدَهُ تاقصاً . فلا أزْش » واه لا يسرد ريده 
منفصلَة . وَتأجير الرَكاة بعد لمكن يُوجب ألصَمَانَ إن تلف ْمَل » ولو تلف قبل 
لمكن . هلا » ولو قف بغضة. . فالأظهر : أك غرم قشط ما بهي وإن فة بعد الول 
قل التمَكن. . لم تفط ركاه . وهي تعلق بامال عل المركة » وفي قول : تعلق 


متقوماً » ( والأصح ) في المتقوم : ( اعتبار قيمته يوم القبض ) والثاني : قيمته يوم التلف » ( و ) 
الأصح : ( آنه إن وجده ناقصاً ) نقص أرش ( . . فلا أرش ) له ؛ لأن النقص حدث في ملك القابض 
فلا يضمنه » والثاني : له أرشه ؛ اعتباراً له بالتلف » ولو كان المعجل بعيرين أو شاتين فتلف 
أحدهما وبقي الآخر. . رجع فيه وبقيمة التالف » ذكره في « شرح المهذب “ء ( و ) الأصح : 
( أنه لا يسترد زيادة منفصلة ) كالولد واللبن » والثاني : يستردها مع الأصل ؛ لأنه لتبين أنه لم يقع 
الموقع كأن القابض لم يملكه في الحقيقة › أما الزيادة المتصلة كالسمن والكبر. . فتتبع الأصل 
فیسترده معها . 

( وتأخير الزكاة ) أي : أدائها ( بعد التمكن ) وقد تقدم ( . . يوجب الضمان ) لها ( وإن تلف 
المال ) المزكى ؛ لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه » ( ولو تلف قبل التمكن ) بعد الحول ( . . 
فلا ) ضمان ؛ لانتفاء التقصير » ( ولو تلف بعضه ) قبل التمكن وبقي بعضه ( . . فالأظهر : أنه يغرم 
قسط ما بقي ) والثاني : لا شيء عليه ؛ بناء على أن التمكن شرط للوجوب » فإذا تلف واحد من 
خمس من الإبل قبل التمكن . . ففي الباقي أربعة أخماس شاة على الأول » ولا شيء على الثاني . 
( وإن أتلفه بعد الحول وقبل التمكن. . لم تسقط الزكاة ) لتقصيره بإتلافه . 

( وهي ) أي : الزكاة ( تتعلق بالمال ) الذي تجب في عينه ( تعلق الشركة ) بقدرها » ( وفي 
قول : تعلق الرهن ) بقدرها منه » وقيل : بجميعه » ( وفي قول : ) تتعلق ( بالذمة ) كزكاة 
الفطر » ويدل للأول : أنه لو امتنع من إخراجها. . أخذها الإمام من ماله قهراً كما يقسم المال 
المشترك قهراً إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته » وللثاني : أنه لو امتنع من أدائها ولم توجد السن 

'الواجبة في ماله. . كان للإمام أن يبيع بعضه ويشتري السن الواجبة كما يباع المرهون لقضاء الدين » 

وللثالث : آنه يجوز إخراجها من غير المال » واعتذروا للأول عن هذا ؛ بأن أمر الزكاة مبني على 
المساهلة والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة . 


۰ . )۱۳۳/١( المجموع‎ )1( 


E E CGE, AAR 
. فلو باه قبل إٍخُرَاجها . . فالأظهرٌ : بُطلانة في قذرهًَا » وَصحتة في ألبَاقي‎ 


ا 


ولو كان الواجب من غير جنس المال ؛ كالشاة الواجبة في الإبل. . فقيل : لا يجري فيه قول 
الشركة » والأصح : جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة » وهل الواجب على قول الشركة في 
أربعين شاة مثلاً شاة مبهمة أو جزء من كل شاة ؟ وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضاً بالبعض › 
وفي « الروضة » و« أصلها » أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن والذمة قولاً واحداً فقالوا : تتعلق بالذمة 
والمال مرتهن بها » وحكاية قول رابع : أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني ؛ لسقوطها 
بتلف المال والتعلتق بقدرها منه"“ » وقيل : بجميعه » وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشياه 
السابقة . 

( فلو باعه ) أي : المال بعد وجوب الزكاة ( قبل إخراجها. . فالأظهر : بطلانه ) أي : البيع ( في 
قدرها وصحته في الباقي ) والثاني : بطلانه في الجميع » والثالث : صحته في الجميع › والأولان 
قولا تفريتق الصفقة › ويأتيان على تعلق الشركة وتعلتق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة » ويأتي الثالث 
على ذلك أيضا » وفي قول : يصح البيع في قدر الزكاة على تعلق الشركة ؛ لأن ملك المستحقين غير 
مستقر فيه ؛ إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها »> وعلى تعلق الرهن ؛ لأنه ثبت من غير اختيار 
المالك ولغير معين » فيسامح فيه بما لا يسامح به في سائر الرهون » وعلى تعلق الأرش ويكون 
بالبيع مختاراً للإخراج من مال آخر » وإذا صح في قدرها. . فما سواه أولى » وعلى تعلق الذمة يصح 
بيع الجميع قطعاً » ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة. . فهو كما لو باع الجميع » وإن أبقى 
قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية . . فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان › قال ابن الصباغ : 
أقيسهما : البطلان"“ ؛ لأن حق المستحقين شائع » فأي قدر باعه. . كان حقه وحقهم › والأول 
قال : ما باعه. . حقه › وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع ٠‏ أما بيع مال التجارة 
قبل إخراج زكاته . . فيصح ؛ لأن متعلقها القيمة وهي لا تفوت بالبيع . 


. ) ٤١/۳ ( روضة الطالبین ( ۲۲۹/۲ ) » الشرح الكبير‎ )١( 
. ) ۲۲۸/۲ (٩ انظر « روضة الطالبین‎ )۲( 


Ea 


َب صم رَمَضان بإكمَالِ شغبان ثَاَثينَ » 
قول : عَذلاآن وَشَرْط ألوَاحدِ : صِفَة الْعُذُولِ في لاص » لا عَبْدِ هره . E‏ 


( كتاب الصیام )“ 

( يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين ) يوماً ( أو رؤية الهلال ) ليلة الثلاثين منه ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : « صوموا لرؤيته » وآفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم . . فأكملوا عدة شعبا 
ثلاڻين » رواه البخاري"“ » ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي . 

( وثبوت رؤیته ) یحصل ( بعدل ) قال ابن عمر : ( آخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ني 
رأيت الهلال »> فصام وأمر الناس بصیامه ) رواه بو داوود وابن حبان"“ > ( وفي قول : ) يشترط في 
ثبوت رؤیته ( عدلان ) کغیره من الشهور . 

( وشرط الواحد : صفة العدول في الأصح > لا عبد وامرأة ) فليسا من العدول في الشهادة › 
وإطلاق العدول ينصرف إليها » بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية » والمرأة لا تقبل في 
الشهادة وحدها » والخلاف مبني على أن الثبوت بالواحد شهادة أو رواية ؛ فلا يثبت بواحد منهما 
على الأول » ويثبت يثبت به على الثاني » و ا ی ر ا ا 
وفي اشتراط العدالة الباطنة فيه وهي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين. . وجهان » وتشترط على 
قول العدلين جزماً » وعليه : لا مدخل لشهادة النساء ولا اعتبار بقول العبيد جزماً » ولا فرق على 
القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة » وعلى الأول : قال البغوي : لا نوقع الطلاق والعتق 
المعلقين بهلال رمضان » ولا نحكم بحلول الدين المؤجل إليه“ » وعلى أنه رواية : قال الإمام 
وابن الصباغ : إذا أخبره موثوق به بالرؤية . . لزم قبوله وإن لم يذكره عند القاضي“ » وطائفة منهم 


)۱( الصيام : أصله الإمساك . « دقائق المنهاج (٩‏ ص٥٥‏ ) . 
)۲( صحيح البخاري ( ۱۹٠۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
۳( سنن أبي داوود ( ۲۳٤۲‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۳٤٤١‏ ) . 
)٤(‏ التهذیب ( ۳/ ٠١۲_۱١۱‏ ) . 

. ) ٠٤-۱۳/٤١ ( نهاية المطلب‎ )١( 


ذا صتا بعَذلٍ وَلَم تر الال بعد لين . . فرت في آلأّصَحّ وإ كانت ألسََاءٌ ُصجية 

ودا ري لد: . رم حكمة اليلد لريب دود اليد في الأصَحَ . ويي : اة اضر 
وقیل : باختلاف المَطالع فل : هنذا اصح » واه عله . ذا لَه نوب عَلَى أَلْبلدِ 
لخر » فَسَافر ليه مِنْ بد ألروية بة. . لصح : أنه يُرَافقَهُمْ في لصوم آخراً . وَمَنْ سَافرَ مِنَ 
الد آلاخر إلى بد أَلووية . . عَيَدَ مَعَهّمْ وَقضى يَوْماً . E EC‏ 


ب م 


البغوي قالوا : يجب الصوم بذلك إذااعتقد صدقه'“ » ولم يفرعوه على شيء . 

( وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين . . أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية ) لأن 
الشهر يتم بمضي ثلائين » والثاني : لا نفطر ؛ لأنه إفطار بواحد وهو لا يجوز » كما لو شهد بهلال 
شوال واحد » وأجاب الأول بأن الشيء يثبت ضمناً بما لا يثبت به مقصوداً » وقوله : ( وإن كانت 
NGS E SGA ESR‏ 
حالة الغيم دون الصحو . 

( وإذا رئي ببلد. . لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح ) والثاني : يلزم في البعيد 
أيضاً » ( والبعيد مسافة القصر › وقيل : ) البعيد ( باختلاف المطالع ) . 

( قلت : هلذا أصح » والله أعلم ) لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر › والإمام قال : 
اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين » وقواعد الشرع تأبى ذلك » بخلاف مسافة 
القصر التي علق الشرع بها كثيراً من الأحكام"" . قال في « الروضة » : فإن شك في اتفاق 
المطالع . . لم يجب الصوم على الذين لم يروا ؛ لأن الأصل : عدم الوجوب" 

( وإذا لم نوجب على ) أهل ( البلد الآخر ) وهو البعيد ؛ لكونه على مسافة القصر أو لاختلاف 
المطالع ( فسافر إليه من بلد الرؤية. . فالأصح : أنه يوافقهم في الصوم آخراً) لأنه صار منهم › 
والثاني : يفطر ؛ لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه . 

( ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية. . عبّد معهم وقضى يوماً ) بناء على الأصح ›» وهي 
مفروضة في « الروضة » و« أصلها » و« المحرر » فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه وذلك 


(۱) التهذیب )٠١١/۳(‏ . 
(۲) نهاية المطلب )٠۷/٤(‏ . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳٤۹/۲‏ ) . 


ا ص ا ا ا ر a‏ اش ر ر ي e‏ اخ 2 س ر ص 

وَمَنْ أصْبَح مُعيّداً فسَارَّت سفينتة إلى بلدَة بَعيدَة أَهُلهَا صِيَامٌ. . فالا م : أنه مسك بقىة 
ا ۶ ا ا ی 

W7 

الوم 


ى 2 PE‏ ت 2 2ر2 5 ت 
اله رط لِلصَوْم » وَيْشَْرَط لفَرْضه ألتبييث . وَالصّجيح : أنه لا يشرط الصف آلأخر 


الیل وان لا صو الال وَاَلْجمَاع بعْدََا » ونه لا َب ندید لذا نام ثم ت 
من يل ۰ به يضر آلأكل وَأَلجمَاع بَعْدَ » واه یجب > دا نام دم لبه E‏ 


شرط للقضاء ؛ كما قال في « شرح المهذب ‏ : وإذا أفطر. . قضى يوماً إذا لم يصم إلا ثمانية 
وعشرين يوما » وسكوته في « المنهاج » عن ذلك للعلم به . 

( ومن أصبح معيداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة هلها صيام. . فالأصح ) من وجهين مبنيين على 
الأصح السابق أيضا : ( أنه يمسك بقية اليوم ) والثاني : لا يجب إمساكها » وتتصور المسألة : بأن 
يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين » لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع 
والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم . 

( فصل : النية شرط للصوم ) وعبارة « المحرر » : لا بد من النية في الصوم"“ › وفي « الشرح » 
لم يوردوا الخلاف - في أنها ركن في الصلاة أم شرط - هلهنا ؛ أي : بل جزموا بأنها ركن 
كالإمساك » قال : والأليق بمن اختار كونها شرطا هناك أن يقول بمثله هلها" » ( ویشترط 
لفرضه : التبييت ) للنية ؛ أي : إيقاعها ليلا ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « من لم يبيت الصيام قبل 
الفجر. . فلا صيام له » رواه الدارقطني وغيره وقال : رواته ثقات“ . 

( والصحيح : أنه لا يشترط ) في التبييت ( النصف الآخر من الليل ) لإطلاقه في الحديث › 
والثاني : يقرب النية من العبادة لما تعذر اقترانها بها > ( و) الصحيح : ( أنه لايضر الأكل 
والجماع بعدها ) وقيل : يضر فيحتاج إلى تجديدها ؛ تحرزاً عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة 
لما تعذر اقترانها بها » ( و ) الصحيح : ( آنه لا يجب التجديد ) لها ( إذا نام ) بعدها ( ثم تنبه ) قبل 


(1) روضة الطالبین ( ۳٤۸/۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ۱۸١/۳‏ ) › المحرر ( ص۸١۱‏ ) › المجموع )۲۷۷/١(‏ . 

(۲) المحرر( ص۹١۱‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر (۱۸۳/۳) . 

)٤(‏ سنن الدارقطني ( ۱۷١/۲‏ ۱۷۲ ) عن سيدتنا عاتشة رضي الله عنها » وأخرجه النسائي ( ۲٠٠١‏ ) » والدارمي 
۱۷٤١ (‏ ) » والبیهقي ( ۲٠۲/٤‏ ) عن سيدتنا حفصة رضي الله عنها . 


۹ 


يصح لتقل نة قبل ألرَوال » وكذا بده في قل » وَألصُّجيح : أ O‏ 


اَم بن أل نمار . وجب ألتَعيينْ ذ في ألْقَرْضٍ › UNEASE ERS‏ 


الفجر » وقيل : يجب ؛ تقريباً للنية من العبادة بقدر الوسع . 

( ويصح النفل بنية قبل الزوال » وكذا بعده في قول ) في جميع ساعات النهار » والراجح : 
المنع » دحل صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقال : « هل عندكم شيء ؟ » قالت : لا » 
قال : « فإني إذاً أصوم » » قالت : ودخل على يوماً آخر فقال : « أعندك شيء؟ ٠‏ قلت : نعم › 
قال : « إذاً أفطر وإن كنت فرضت الصوم » رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحي »› 
وفي رواية للأول وقال : إسنادها صحيح : « هل عندكم من غداء ؟ "“ وهو بفتح الغين : اسم لما 
يؤكل قبل الزوال › والعشاء : اسم لما يؤكل بعده » والقول المرجوح : يقيس ما بعد الزوال على 
ما قبله » ودفع بأن الأصل : ألا يخالف النفل الفرض في وقت النية » وورد الحديث في النفل قبل 
فاقتصر عليه » على أن المزني وأبا يحيى البلخي قالا بوجوب التبييت في النفل ؛ للحديث 

لسابق » ( والصحيح : اشتراط حصول شرط الصوم ) في النية قبل الزوال أو بعده ( من أول 

النهار ) سواء قلنا : إنه صائم من أوله ثواباً وهو الصحيح ؛ كما أن مدرك الركوع مع الإمام مدرك 
لجميع الركعة ثواباً ء أم قلنا : إنه صائم من حين النية » وإلا. . يبطل مقصود الصوم » وقيل على 
هلذا : لا يشترط ما ذكر » وشرط الصوم هنا : الإمساك عن المفطرات من أكل وجماع وغيرهما › 
والخلو عن الكفر والحيض والجنون . 

( ويجب ) في النية ( التعيين في الفرض ) سواء فيه رمضان والنذر والكفارة وغيرهاء أما النفل . . 
فيصح بنية مطلق الصوم » قال في « شرح المهذب » : هلكذا أطلقه الأصحاب » وينبغي أن يشترط 
التعيين في الصوم المرتب ؛ كصوم عرفة وعاشوراء » وأيام البيض » وستة من شوال ونحوها » كما 
يشترط ذلك في الرواتب من نوافل الصلاة““ » ويجاب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف 
إليها » بل لو نوى به غيرها. . حصلت أيضاً ؛ كتحية المسجد ؛ لأن المقصود وجود صوم فيها › 


(۱) سنن الدارقطني ( ۲/ ۱۷١‏ ) » السنن الکبریٰ ( ۲٠۳ /٤‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(۲) سنن الدارقطني ( ۱۷١/۲‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر « الشرح الکبیر )( ۱۸١/۳‏ ) . 

)۳٠١/٦( المجموع‎ )4( 


0٠ 


0 
2 ٤ 


فکان منهٌ ميقع نه عن إلا إذا تقد كوت مِنه بول من يق به ؛ مِن عب أو َرأ أؤ صِييَانِ 
ر اء ولو رى ليل الَلاَثِينَ من رَمَضَانَ صَوْمَ غَلِ إن کان منْ رَمَضان. . اجره إن کان 
و 

EES O N A E SRA SED E SE منه‎ 


( وكماله ) أي: التعيين كما في « المحرر » و«الشرح»» وفي « أصل الروضة » : وكمال النية"“ 
( في رمضان: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هلذه السنة لله تعالى ) بإضافة ( رمضان ). 

( وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة ) كذا في « الروضة » 
و« أصلها » أيضا" » وتقدم في ( الصلاة ) تصحيح وجوب نية الفرضية دون الآخرين » وقال في 
« شرح المهذب »: الأصح عند الأكثرين : عدم اشتراط الفرضية هناء والفرق: أن صوم رمضان من 
البالغ لا يكون إلا فرضاًء بخلاف صلاته للظهر » فتكون نفلاً في حق من صلاها ثانياً في جماعة““ . 

( والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة ) كما لا يشترط الأداء ؛ لأن المقصود منهما واحد »› 
وقيل : يشترط » ولا يغني عنه الأداء ؛ لأنه قد يقصد به معنى القضاء . 

( ولو نوئ ليلة الثلاثین من شعبان صوم غد عن رمضان إن کان منه فکان منه ) وصامه ( . . لم يقع 
عنه ) للشك في أنه منه حال النية » فليست جازمة » ( إلا إذا اعتقد کونه منه بقول من يثق به من 
عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ). . فإنه يقع عنه ؛ لظن آنه منه حال النية » وللظن في مثل هلذا حكم 
اليقين فتصح النية المبنية عليه » وذكر في « شرح المهذب » اعتماد الصبي المراهق أيضاً عن 
الجرجاني والمحاملي“ . 

( ولو نوئ ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان. . أجزأه إن كان منه ) لأن 
الأصل : بقاء رمضان . 


(۱) المحرر( ص۹١۱‏ ) » الشرح الکبير ( ۱۸۳/۳ ) » روضة الطالبين (۲/ ٠٠١‏ ) 
(۲) روضة الطالبین ( ٠١/۲‏ ) . 

)۳( روضة الطالبین ( ۲/ ٠١‏ ) » الشرح الكبير ( ۱۸۳/۳ ) . 

() المجموع (۲۹۹/۱) . 

. )۳۰۱/١( المجموع‎ )٥( 


01 


ولو أشتبة. صاع شرا باألاجهاد » قن واف ما بعد رَمَصَان. . أَجرأء » وَهُوَ قَضاءٌ على 
الأّصَح › و کر واد ران ا . رمه يوم حر » ولو علط بالتقدِيم وَأَذْرَك رمان . . 
e‏ 


ت 


دما ٠‏ ثم أنقطع لا . . صح إن ت في اليل اكير ألْحَيْض » وكا قَذر الماد في اَلأَصَح . 


( ولو اشتبه ) رمضان علیٰ محبوس ( . . صام شهراً بالاجتهاد ) ولا یکفیه صوم شهر بلا اجتهاد وإن 
وافق رمضان » ( فإن وافق ) صومه بالاجتهاد ( ما بعد رمضان . . أجزأه ) قطعاً » ( وهو قضاء على 
الأصح ) لأنه بعد الوقت » والثاني : أداء ؛ للعذر ؛ فإنه يجعل غير الوقت وقتاً كما في الجمع بين 
الصلاتين » ( فلو نقص وكان رمضان تاماً. . لزمه يوم آخر ) على القضاء » ولا يلزمه على الأداء كما 
لو كان رمضان ناقصاً » ولو كان الأمر بالعكس : فإن قلنا : قضاء . . فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف 
الال وة ف :ادا لا ولو رافق وه شولا جل عة سح ورون إن کم 
وثمانية وعشرون إن نقص » فإن قلنا : قضاء وكان رمضان ناقصاً. . فلا شيء عليه على التقدير 
الأول » ويقضي يوماً على التقدير الثاني » وإن كان رمضان كاملاً. . قضى يوماً على التقدير الأول › 
ويومين على التقدير الثاني » وإن قلنا : أداء. . قضى يوماً بكل حال » ولو وافق صومه ذا الحجة. . 
حصل منه ستة وعشرون يوماً إن كمل » وخمسة وعشرون إن نقص ›» فإن قلنا : قضاء وكان رمضان 
ناقصا. . قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول » وأربعة على التقدير الثاني » وإن كان كاملاً. . قضى 
أربعة على التقدير الأول » وخمسة على الثاني » وإن قلنا : أداء . . قضئ أربعة بكل حال . 

( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد بيان الحال ( . . لزمه صومه ) 
بلا خلاف» ( وإلا ) أي: وإن لم يدركه؛ بأن لم يتبين الحال إلا بعده ( .. فالجديد : وجوب 
القضاء ) والقديم : لا يجب ؛ للعذر » وقطع بعضهم بالأول » وإن تبين الحال بعد مضي بعض 
رمضان . . ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف › وقطع بعضهم بوجوبه » وهم القاطع بالوجوب 
في الأول وبعض الحاكين للخلاف فيها . 

( ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلاً. . صح ) صومها بهلذه النية ( إن تم ) 
لها ( في الليل أكثر الحيض ) مبتدأًة كانت أم معتادة بأكثر الحيض › ( وكذا ) إن تم لها ( قدر العادة ) 
التي هي دون أكثر الحيض . . فإنه يصح صومها بتلك النية ( في الأصح ) لأن الظاهر: استمرار 
عادتهاء والثاني يقول : قد تتخلف فلا تكون النية جازمة» وإن لم يتم لها ما ذكر . . لم يصح صومها 
بتلك النية ؛ لعدم بنائها على أصل » وكذا لو كان لها عادات مختلفة . 
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إلى ما یكی جوفا > وفیل : ب يشرط مع هدا اَن تون فيه فَوَهٌ تلاا 


( فصل : شرط الصوم ) من حيث الفعل » وسيأتي شرطه من حيث الفاعل : ( الإمساك عن 
الجماع ) فمن جامع. . بطل صومه بالإجماع » ( والاستقاءة ) فمن تقيأً عامداً. . أفطر ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : « من ذرعه القيء وهو صائم . . فليس عليه قضاء » ومن استقاء. . فليقض » 
رواه أصحاب « السنن » الأربعة وغيرهم » وذرعه : بالذال المعجمة ؛ أي : غلبه » 
( والصحيح : أنه لو تيقن آنه لم يرجع شيء إلى جوفه ) بالاستقاءة ( . . بطل ) صومه ؛ بناء على أن 
المفطر عينها كالإنزال ؛ لظاهر الحديث ٠‏ والثاني : مبني على أن الفطر بها ؛ لتضمنها رجوع شيء 
إلى الجوف وإن قل . 

( ولو غلبه القيء. . فلا بأس ) للحديث » ( وكذا لو اقتلع نخامة ) من الباطن ( ولفظها ) أي : 
رماها. . فلا بأس بذلك ( في الأصح ) لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه » والثاني : يفطر به 
كالاستقاءة » ( فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم . . فليقطعها من مجراها 
وليمجها » فإن تركها مع القدرة ) على ذلك ( فوصلت الجوف . . أفطر في الأصح ) لتقصيره › 
والثاني : لا يفطر ؛ لأنه لم يفعل شيئاً » وإنما أمسك عن الفعل » ولو ابتلعها. . أفطر » ولو لم 
تحصل في حد الظاهر من الفم › أو حصلت فيه ولم يقدر على قطعها ومجها. . لم تضر . 

( و ) الإمساك ( عن وصول العين إلى ما يسمي جوفاً » وقيل : يشترط مع هلذا أن تكون فيه قوة 
تحيل الغذاء ) بكسر الغين وبالذال المعجمة ( أو الدواء ) وألحق بالجوف على الأول الحلق › قال 
الإمام : ومجاوزة الحلقوم" . 


(۱) سنن ابی داوود ( ۶۰ ) » سنن الترمذي ( ۷۲۰ ) › سنن النسائی ( ۳۱۱۷ ) » سنن ابن ماجه ( ۱۹۷١‏ ) › 
وأخرجه الدارمي ( ۱۷۷١‏ ) » والدارقطني ( ۲/ ۱۸١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) نهاية المطلب ٦۳ /٤(‏ ) . 
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( فعلى الوجهين : باطن الدماغ والبطن والأمعاء ) المصارين : جمع معى بوزن رضاً› 
( والمثانة ) بالمثلثة »> وهي : مجمع البول ( .. مفطر بالاستعاط › أو الأكل › أو الحقنة › 
الوصول من جائفة ) بالبطن ( ومأمومة ) بالرأس ( ونحوهما ) وإن لم يكن الوصول من الجائفة إلى 
باطن الأمعاء » وكذا لو كان الوصول من المأمومة إلى خريطة الدماغ المسماة أم الرأس دون باطنها 
المسمى باطن الدماغ . 

( والتقطير في باطن الأذن والإحليل ) أي : الذكر ( .. مفطر في الأصح ) من الوجهين 
المذكورين ؛ كما في « المحرر * لأنه في جوف غير محيل » ولو أوصل الدواء لجراحة على 
الساق إلى داخل اللحم أو غرز فيه سكيناً وصلت مخه. . لم يفطر ؛ لأنه ليس بجوف » ولو طعن 
نفسه أو طعنه غيره بأذنه فوصل السكين جوفه. . أفطر . 

( وشرط الواصل : كونه في منفذ ) بفتح الفاء ( مفتوح › فلا يضر وصول الدهن ) إلى الجوف 
( بتشرب المسام ) كما لو طلىٰ رأسه أو بطنه به » كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثراً في 
باطنه » ( ولا ) يضر ( الاكتحال وإن وجد طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه ) لأنه لا منفذ من العين إلى 
الحلق والواصل إليه من المسام » ( وكونه ) أي : الواصل ( بقصد › فلو وصل جوفه ذبابة أو 
بعوضة أو غبار الطريق وغربلة الدقيق. . لم يفطر ) لأن التحرز عن ذلك يعسر » ولو فتح فاه عمداً 
حت دخل الغبار جوفه . . لم يفطر على الأصح في « التهذيب » . 

( ولا بفطر ببلع ريقه من معدنه ) لأنه لا يمكن الاحتراز عنه» ( فلو خرج عن الفم ) لأعلى اللسان 
( ثم رده ) إلیه بلسانه آو غیره ( وابتلعه » أو بل خيطاً بریقه ورده إل فمه ) كما يعتاد عند الفتل 


. ) ٠٠° المحرر( ص‎ )١( 
. ) ۱١۹۳/۳ ( التهذیب‎ )۲( 


ر رر ل اوا وھ ارا ب ار ا انط وار جى ره 
الع. . َم فز في لصح . وؤ سبق ماءٌ الَْضَمََة أو الاشينقاق إلى جَزفه 
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( وعليه رطوبة تنفصل ) وابتلعها » ( أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره ) الطاهر كمن فتل خيطاً مصبوغاً 
تخیر به ریقه » ( أو متنجساً ) کمن دمیت لثته » أو أكل شيئاً نجساً ولم يغخسل فمه حت أصبح ( . . 
أفطر ) في المسائل الأربع ؛ لأنه لا حاجة إلى رد الريق وابتلاعه > ويمكن التحرز عن ابتلاع 
المخلوط والمتنجس منه » ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه. . لم يفطر في 
الأصح ؛ لأن اللسان كيفما تقلب معدود من داخل الفم فلم يفارق ما عليه معدنه . 

( ولو جمع ريقه فابتلعه. . لم يفطر في الأصح ) لأنه لم يخرج عن معدنه › والثاني : يفطر ؛ لأن 
الاحتراز عنه هين . 

( ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) من باطن أو دماغ ( .. فالمذهب : أنه إن 
بالغ ) في ذلك ( . . أفطر ) لأنه منهي عن المبالغة » ( وإلا) أي : وإن لم يبالغ ( . . فلا ) يفطر ؛ 
لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره » وقيل : يفطر مطلقاً ؛ لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله › 
وقيل : لا يفطر مطلقاً ؛ لأن وصوله بغير اختياره > وأصل الخلاف : نصان مطلقان بالإفطار 
وعدمه ؛ فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة » والثاني : على حال عدمها » والأصح : حكاية 
قولين : فقيل : هما في الحالين » وقيل : هما فيما إذا بالغ » فإن لم يبالغ. . لم يفطر قطعاً › 
والأصح كما في « المحرر » : أنهما فيما إذا لم يبالغ » فإن بالغ . . أفطر قطعا'“ » ولو كان ناسياً 
للصوم. . لم يفطر بحال . 

( ولو بقي طعام بین آسنانه فجری به ریقه ) من غیر قصد ( . . لم یفطر إن عجز عن تمییزه ومجه ) 
فإن قدر عليهما. . أفطر » وفي المسألة نصان مطلقان بالإفطار وعدمه حملاً على هلذين الحالين › 
وحكيا قولين"“ » ( ولو أوجر ) أي : صب في حلقه ( مكرهاً. . لم يفطر ) لأنه لم يفعل ولم 
يقصد »› ( فإن أكره حتى أكل. . أفطر في الأظهر ) أي : عند الغزالي كما قال الرافعي في 


(۱) المحرر ( ص١١١‏ ) . 
(Y)‏ انظر « الشرح الکبیر ۲٠١ /۳ (٩‏ ) » و« روضة الطالبين ۳١١/۲ ( ٩‏ ) . 
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لث : ألأَظْهَرٌ : لا بطر » وأله أعَلَمٌ . ون َكَل تاسيا. . لم بطر إلا أن يكير في لصح 
فلت : الأّصَح : لا بطر › وَأئلة أعَلَمٌ . وَالْجمَاعٌ كالأكل عَلَى ألْمَذْمَّب . وَعَن ألِاسْيِمنَاءِ ‏ 
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يفط به » وكذا روج ألمي بس وة ومُضَاجَعَة » لا الفكر والنظر بشهُوة . وتكره القبلة 
لِمَنْ حَرَكث شهوتة » وَأَلأولّى ليره ترّكها . فُلْثٌ : هي كراهَة تخريم في أَلأَصَحٌ » واش 
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« الشرح » ؛ لأنه دفع به الضرر عن نفسه"'“ » وعبارة « المحرر » : فالذي رجح من القولين : أنه 
يفطر"" » قال في « الشرح الصغير » : ولا يبعد أن يرجح عدم الفطر . 

( قلت : الأظهر : لا بفطر » والله أعلم ) لأن أكله ليس منهياًعنه . 

( وإن أكل ناسياً. . لم يفطر ) قال صلى الله عليه وسلم : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب . . 
فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه » رواه الشيخان" ٠‏ ( إلا أن يكثر ). . فيفطر به ( في الأصح ) 
لان الان ف )لكر نادر: 

( قلت : الأصح : لا يفطر » والله أعلم ) لعموم الحديث . 

( والجماع ) ناسيا ( كالأكل ) ناسياً فلا يفطر به ( على المذهب ) وقيل : فيه قولا جماع المحرم 
ناسياً » وفرق الأول بأن المحرم له هيئة يتذكر بها الإحرام بخلاف الصائم . 

( و ) الإمساك ( عن الاستمناء » فيفطر به ) لأن الإيلاج من غير إنزال مفطر » فالإنزال بنوع شهوة 
أولى أن يكون مفطراً » ( وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة ) يفطر به ؛ لأنه إنزال بمباشرة › 
( لا الفكر والنظر بشهوة ) لأنه إنزال من غير مباشرة كالاحتلام . 

( وتكره القبلة لمن حركت شهوته ) خوف الإنزال ٠‏ ( والأولئ لغيره تركها ) فيكون فعلها خلاف 
الأول » وعدل هنا وفي « الروضة » عن قول « أصليهما » : ( تحرك ) إلى ( حركت )““ لما 
لاخ 

( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح › والله أعلم ) كذا قال في « أصل الروضة » أيضاً› 


(۱) الشرح الکبیر (۲۰۲/۳) . 

. )١١١ص(ررحملا‎ )۲( 

(۴) صحيح البخاري ( ۱۹۳۳ ) » صحيح مسلم ( ۱٠١١‏ ) عن سيدنا بي هريرة رضي الله عنه . 
)٤(‏ روضة الطالبین (۲/ ۳۹۲) ۰ الشرح الکبیر ( ۲۰۱/۳ ) . 

() روضة الطالبين ( ۳١۲/۲‏ ) . 
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وَل بطر بالَْصدِ وَالْحِجَامة . وَالاختياط ألا يكل آخر نهار إلا بين › وَيَجِلٌ بالاجَهَادِ في 
ا َي بقاءَ آللَيْل . فُلْتُ : ودا َو شك » وا عَم . ولو َكل بأَجُتَهادٍ 
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والرافعي حك عن «التتمة » وجهين : التحريم والتنزيه › وقال : والأول هو المذكور في‎ 
. “» التهذيب‎ « 


( ولا يفطر بالفصد والحجامة ) وسيآتي استحباب الاحتراز عنهما . 

( والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين ) كأن يشاهد غروب الشمس » ( ويحل ) الأكل آخره 
) بالاجتهاد ) بورد وغيره ( في الأصح ) › والثاني : لا ؛ لقدرته على اليقين بالصبر › ( ويجوز ) 
الأكل ( إذا ظن بقاء الليل ) . 

( قلت : وكذالو شك ) فيه ( والله أعلم ) لأن الأصل : بقاؤه . 

( ولو أكل باجتهاد أولاً أو آخراً ) من النهار ( وبان الغلط . . بطل صومه » أو بلا ظن ولم يبن 
الحال. . صح إن وقع ) الأكل ( في أوله ) لأن الأصل بقاء الليل > ( وبطل ) إن وقع الأكل ( في 
آخره ) لأن الأصل بقاء النهار » ولا مبالاة بالتسمح في هلذا الكلام ؛ لظهور المعنى المراد . 

( ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه . . صح صومه ) وإن ابتلع شيئاً منه. . أفطر » وإن سبق 
شيء منه ال جوفه. . فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة › قال في « الروضة) : 
الصحيح : لا يفطر" » ( وكذا لو كان ) طلوع الفجر ( مجامعاً فنزع في الحال ). . صح صومه وإن 
أنزل ؛ لتولده من مباشرة مباحة » قاله في « شرح المهذب »" » وأولى من هلذا بالصحة : أن 
يحس وهو مجامع بتباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع › ( فإن مكث ) بعد 
الطلوع مجامعاً( . . بطل ) صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم . 
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(۱) الشرح الکبیر ( ۲۰۱/۳ ) ٠‏ التھذیب )۱١١/۳(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳٠٤/۲‏ ) . ۰ 


(۳) المجموع (۳۳۲/۹) . 
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[شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت] 
شط الوم : الإشْلامٌ م والعقل وَالتقاءٌءَ عَنِ أَلْحَيْض والنفاس جَمِيع آلتّهار . وَلا يضر ألنوم 
الْمْسْتغرق ق على الصجيح N.‏ : أ الإعْمَاء لا يَضْر إا قاق َة مِنْ تاره . وَلا 
بش فر بم الد ارق ي انيف EOE NE a RR ES‏ 


( فصل : شرط الصوم ) من حيث الفاعل : ( الإسلام ) فلا يصح صوم الكافر أصلياً كان أو مرتداً ‏ 
( والعقل ) فلا يصح صوم المجنون › ( والنقاء عن الحيض والنفاس ) فلا يصح صوم الحائض 
والنفساء ( جميع النهار ) فلو ارتد أو جن أو حاضت أو نفست في أثناء النهار. . بطل صومه . 

( ولا يضر النوم المستغرق ) للنهار ( على الصحيح ) والثاني : يضر كالإغماء > وفرق الأول بأن 
الإغماء يخرج عن أهلية الخطاب » بخلاف النوم ؛ إذ يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة 
بالإغماء . 

( والأظهر : أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره ) إتباعاً بزمن الإغماء زمن الإفاقة » فإن 
لم يفق. . ضر › والثاني : يضر مطلقاً » والثالث : لا يضر إذا أفاق أول النهار » وفي « الروضة » 
و« أصلها » : لو شرب دواء ليلاً فزال عقله نهاراً. . ففي « التهذيب » : إن قلنا : لا يصح الصوم في 
الإغماء. . فهنا أولى » وإلا. . فوجهان » والأصح : أنه لا يصح ؛ لأنه بفعله » ولو شرب المسكر 
ليلا وبقي سكره جميع النهار. . لزمه القضاء » وإن صحا في بعضه. . فهو كالإغماء في بعض 
النهار » قاله في « التتمة . 

( ولا يصح صوم العيد ) أي : عيد الفطر أو الأضحى ؛ نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام 
يومين: يوم الفطرء ويوم الأضحى › رواه الشيخان" » ( وكذا التشريق ) أي : أيامه الثلاثة بعد يوم 
الأضحى لا يصح صومها ( في الجديد ) لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها › رواه بو داوود 
بإسناد صحيح » وفي ا أيام أكل وشرب » وذكر الله عز وجل “““ » وفي 


القديم يجوز للمتمتع العادم الهدي صومَها عن الثلاثة الواجبة في الحج ¢ لما روى البخاري عن 


) ۱۷۷/۳ ( الشرح الکبیر ( ۲۰۹/۳ ) › التهذیب‎ » ) ۳٦٦/۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱۹۹۰ ) » صحيح مسلم ( ۱٠١۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) سنن أبي داوود ( ۲٤۱۹‏ )عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

. عن سيدنا نبيشة الهذلي رضي الله عنه‎ ) ٠٠١١ ( صحيح مسلم‎ )٤( 


0۸ 


وَلا يحل ألتَطْوْعٌ يم لَك بلا سب » فل صَامةٌ. om‏ 


ألْقَّضاءِ وار » وكا لو وَافَقَ اة تطَوْعِهِ » وهو : يو وم ناين من شَعْبَان إذا تحَدَّتَ التاس 
برؤیته ء أْشَهديها صان » أَوْعَيد » أ فة N EE E‏ 
عائشة وابن عمر قالا : ( لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )'“ » قال في 
« الروضة » : وهلذا القديم هو الراجح دليلاً"“ ؛ أي : نظراً إلى أن المراد : لم يرخص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

( ولا يحل التطوع ) بالصوم ( يوم الشك بلا سبب ) قال عمار بن ياسر : ( من صام يوم الشك. . 
فقد عص أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أصحاب « السنن الأربعة » » وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم" » ( فلو صامه ) تطوعاً بلا سبب ( .. لم يصح في الأصح ) › والثاني : 
يصح ؛ لأنه قابل للصوم في الجملة » ( وله صومه عن القضاء والنذر ) والكفارة » ( وكذا لو وافق 
عادة تطوعه ) كأن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق أحدهما. . فله صومه تطوعاً لعادته ؛ قال 
صلی الله عليه وسلم : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا رجل كان يصوم صوماً. . 
فليصمه » رواه الشيخان » و( تقدموا ) أصله : تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفاً › 
( وهو ) آي : يوم الشك ( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ) أي : بان الهلال رئي 
ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد » ( أو شهد بها صبيان و عبيد أو فسقة ) وظن صدقهم › أو 
عدل ولم نكتف به » وعبارة «المحرر » ك «الشرح » : أو قال عدد من النسوة أو العبيد أو 
الفساق : قد رأيناه""“ » ولا يصح صومه عن رمضان ؛ لأنه لم يثبت كونه منه . 

نعم ؛ من اعتقد صدق من قال : إنه رآه ممن ذكر . . يجب عليه الصوم كما تقدم عن البخوي في 
طائفة أول الباب » وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك » ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه 
منه » فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة . 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۹۹۸ ) . 

(۲) روضة الطالبين ( ۳١١/۲‏ ) . 

(۳) سنن آبي داوود ( ۲۳۳٢‏ ) » سنن الترمذي ( 1۸1 ) » سنن النسائي ( ۲٥۰۹‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۱٣٤١‏ ) » 
صحیح ابن حبان ( ۳١۸١‏ ) » المستدرك ( ٤۲٤/١‏ ) . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱٠۸١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱۹۱٤ ( صحیح البخاري‎ )٤( 

. )۲٠۳/۳( المحرر( ص۱۱۲ ) » الشرح الکبیر‎ )٥( 
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( وليس إطباق الغيم ) ليلة الثلاثين ( بشك ) فلا يكون هو يوم شك » بل يكون من شعبان ؛ لما 
تقدم في الحديث : « فإن غم عليكم . . فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »*'“ » ولا أثر لظننا رؤيته لولا 
السحاب ؛ لبعد الهلال عن الشمس ٠‏ ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس الهلال فلم يتحدث 
برؤيته . . فليس بيوم شك » وقيل : هو يوم شك » ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى 
الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته. . فقيل : هو يوم شك » وقيل : لا » قال 
في « الروضة » : الأصح : ليس بشك” . 

( ويسن تعحيل الفطر ) إذا تحقق غروب الشمس ( على تمر » وإلا. . فماء ) قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه الشيخان » وقال : « إذا كان أحدكم 
صائماً. . فليفطر على التمر » فإن لم يجد التمر. . فعلى الماء ؛ فإنه طهور » صححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم وقال : على شرط البخاري”““ » وعبارة « المحرر » : يسن للصائم أن يعجل الفطر » 
وأن يفطر على تمر » فإن لم يتيسر . . فعلى ماء“ » ( وتأخير السحور ) قال صلى الله عليه وسلم : 
« لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر » وأخروا السحور » رواه الإمام أحمد في « مد6 2( ها 
لم يقع في شك ) في طلوع الفجر » فالأفضل : تركه » قاله في « شرح المهذب * » وعبارة 
« المحرر » : وأن يتسحر ويؤخره » وفي « الصحيحين » حديث : « تسحروا ؛ فإن في السحور 
بركة “ » وفیهما عن زید بن ثابت قال : ( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قمنا 
إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية )''“ » وفي « صحيح ابن حبان » : « تسحروا ولو 


. الحدیث سبق تخریجه‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۳٣۷/۲‏ ) . 

)۳( صحیح البخاري ( ۱۹۵۷ ) » صحیح مسلم ( ۱۰۹۸ ) عن سیدنا سهل بن سعد رضي الله عنه . 

. عن سيدنا سلمان بن عامر رضي الله عنه‎ ) ٤۳۲/۱ ( الحاکم‎ » ) ۳٠۱١ ( ابن حبان‎ » ) 1٩٩ ( الترمذي‎ )٤( 
. ) ١۱١۳ص المحرر(‎ )( 

»( مسند أحمد ( ٤١ /١‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

. )۳۷۹/١( المجموع‎ )۷( 

(۸) المحرر( ص۱۱۳ ) . 

. )عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ ٠٠۹١ ( صحيح البخاري ( ۱۹۲۳ ) » صحيح مسلم‎ )٩( 

. ) ۱٠۹۷ ( صحیح البخاري ( ۱۹۲۱ ) ›» صحیح مسلم‎ )١( 


a 


لصن لان عن الكذب وَالية » َة عن السات . وْستحبُ ب أن يتيل عن ألجتابة 
بل الجر » ون يتر عَنِ الِْجَامة وَالقبَّة وذو آ لطَعَام وَلَْلْكِ » وَأن يمول عِنْدَ فطره : 
( اللَهُهلَكَ صمت > وَعَلّى رزقك أَفْطَرْث ) » ESE E SSSA A‏ 


بجرعة ماء * » وفي « شرح المهذب » : وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر › وأنه 
يحصل بكثير المأكول وقليله وبالماء" . 

( وليصن لسانه عن الكذب والغيبة » ونفسه عن الشهوات ) قال في « الدقائق » : اشترك النوعان 
في الأمر بهما » لكن الأول أمر إيجاب » والثاني استحباب . انتهى" . وقول « المحرر » : ( وأن 
يصون اللسان )“ : يفيد أنه من السنن كما صرح به في « الشرح »* كغيره » والمعنى : أنه يسن ˆ 
للصائم من حيث الصوم صون لسانه عن الكذب والغيبة المحرمين فلا يبطل صومه بارتكابهما » 
بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة » فلا حاجة إلى عدول « المنهاج » عما 
في « المحرر » وغيره » وظاهر : أن المراد : الكف عن الشهوات التي لا تبطل الصوم ؛ كشم 
الرياحين » والنظر إليها ولمسها ؛ لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم › ويدل 
للأول : حديث البخاري : « من لم يدع قول الزور والعمل به. . فليس لله حاجة أن يدع طعامه 
وشرابه ٩»‏ . 

( ويستحب أن يغتسل عن الجنابة ) ونحوها ( قبل الفجر ) ليكون على طهارة من أول الصوم › 
( وأن يحترز عن الحجامة ) والفصد ؛ لأنهما يضعفانه » ( والقبلة ) بناءً فيمن تحركٌ شهوته على 
إطلاق « المحرر » كراهتها المنصرف إلى كراهة التنزيه »> وعلى تصحيح المصنف : أن كراهتها 
كراهة تحريم يجب الاحتراز عنها » وتقدم : أن الأول لمن لم تحرك القبلة شهوته تركها » ( وذوق 
الطعام ) حوف الوصول إلى حلقه › ( والعلك ) به بفتح العين ؛ لأنه يجمع الريق » فإن ابتلعه. . أفطر 
في وجه تقدم وإن ألقاه. . عطشه . 

( وأن يقول عند فطره : « اللهم؛ لك صمت وعلى رزقك أفطرت » ) رویٰ أبو داوود عن معاذ بن 


(۱) صحیح ابن حبان ( ۳٤۷۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 
(۲) المجموع )۳۷۹/٩(‏ . 

(۳) دقائق المنهاج ( ص٥٠‏ ). 

(6) المحرر( ص۳١۱١‏ ) . 

. ) ۲٠١/۳ ( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ( ۹٠۳‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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[في شروط وجوب صوم رمضان ومرخصاته] 
a‏ و ر | E‏ رو 2 
شط وجوب صوم رَمَضان : العقل > والبلوغ › ARA EARS SEAS‏ 


زهرة : أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر . . قال ذلك » وإسناده حسن »› لكنه مرسل" » ( وأن 
يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان » وأن يعتكف ) فيه ( لا سيما في العشر الأواخر منه ) روى 
الشيخان عن ابن عباس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير › وكان أجود 
ما یون في شهر رمضان » إن جبریل کان يلقاه في كل سنة في رمضان حتیٰ ينسلخ فيعرض عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن )“ » وفي رواية : ( وكان يلقاه في كل ليلة " » ورويا عن 
ابن عمر رضي الله عنهما : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان )““ » وعن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان حتیٰ توفاه الله ° » وفي رواية للبخاري : ( أنه كان يعتكف في كل رمضان ) » 
فالاعتكاف فيه أفضل منه في غيره > وكذا إكثار الصدقة والتلاوة فيه »> ولأفضلية ذلك فيه عد من 
السنن فيه وإن كان مسنوناً على الإطلاق . 

( فصل : شرط وجوب صوم رمضان : العقل » والبلوغ ) وهلذا يصدق مع الكفر والحيض 
وغيرهما » فلا يجب على الصبي والمجنون ؛ لعدم تكليفهما > ووجوبه على الكافر مع عدم صحته 
منه. . وجوب عقاب عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول » ووجوبه على الحائض والنفساء 
والمريض والمسافر. . وجوب انعقاد سبب كما تقرر في الأصول أيضاً ؛ لوجوب القضاء عليهم كما 
سيأتي » وكذا يقال في المرتد والمغمى عليه والسكران : آنه انعقد السبب في حقهم ؛ لوجوب 


(۱) سنن آبي داوود ( ۲۳٣۸‏ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ٤۹٩4۷‏ ) » صحیح مسلم (۲۳۰۸) . 

(۳) صحيح البخاري ( ٦‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( ۲۰۲۵ ) » صحیح مسلم ( ۱۱۷۱ ) . 


. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ۲٠٤٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 


1۲ 


رإطافتةٌ . وومر به لصي لِسَبْع إا أ ق . وََْاح ترْکة : لِلْمَريض إِذا وَجَد به ضرراً شيد 
وَلِلْمُْسَافر سَفراً طويلاً مُباحا . ولو أَصْبَحَ صًائِما فمَرضَ. . أَفطَرَ » وَإِنْ سَاقرّ. . قلا . ولو 


أصبَحَ أَلمُسَافرُ وَالمَريض صَائِمَيْن ين ٿه ارادا لطر . . جار ء لوقام وشي . . حرم لطر على 
اصح . إا أَفطَرَ السار وَالمَريض . ا وا اجان * OE RT‏ 


القضاء عليهم » ( وإطاقته ) أي : الصوم » فلا يجب على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرج 
برؤه » ویجب عليه لکل يوم مد كما سيأتي . 

( ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق ) وفي « المهذب » : ويضرب على تركه لعشر ؛ قياساً على 
الصلاة" » وفي « شرحه » : ( يجب على الولي أن یأمره به ویضربه على ترکه »› ثم قال : 
ولا يصح صومه إلا بنية من الليل ) انتهٰ . ونظر بعضهم في القياس بأن ضربه عقوبة فيقتصر فيها 
على محل ورودها » وكأن الرافعي لم يذكره لذلك » والمراد ب ( الصبي ) : الجنس الصادق بالذكر 
والأنش 

( ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضرراً شديداً ) وهو ما تقدم بيانه في ( التيمم ) » ثم المرض إن 
كان مطبقاً. . فله ترك النية وإن كان يحم وينقطع » فإن كان يحم وقت الشروع. . فله ترك النية › 
وإلا. . فعليه أن ينوي » فإن عاد واحتاج إلى الإفطار. . أفطر › ( و ) يباح تركه ( للمسافر سفراً 
طويلاً مباحاً ) فإن تضرر به. . فالفطر أفضل » وإلا. . فالصوم أفضل كما تقدم في ( باب صلاة 
القسافن): 

( ولو أصبح ) المقيم ( صائماً فمرض . . أفطر ) لوجود المبيح للإفطار » ( وإن سافر. . فلا) 
يفطر ؛ تغليباً لحكم الحضر › وقيل : يفطر ؛ تغليباً لحكم السفر . 

( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر. . جاز ) لهما ؛ لدوام عذرهما » ( فلو 
أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( .. حرم ) عليهما ( الفطر على الصحيح ) لزوال عذرهماء 
والثاني : يجوز لهما الفطر ؛ اعتباراًبأول اليوم . 

( وإذا أفطر المسافر والمریض . . قضیا ) قال تعالیٰ : ٭ ممن کات منم ری ا او عل سفر دو دة من 
ياي أحَرَ 4 أي : فأفطر فعدة » ( وكذا الحائض ) تقضي ما فاتها كما تقدم في ( باب الحيض ) » 


. )۲۳۹/۱( المهذب‎ )۱( 
. ) ۲٠١ /١( المجموع‎ (۲) 
. )۲۹٤/٦( المجموع‎ )۳( 


a 


وَالْمُفطرٌ بلا عُذر » تارك ألنية . وَيَجبْ قَضاءُ ما قات بألإِعْمَاءِ وَالرَدّة دون ألكفر ألأصلىّ 
وَالصبن وألجنون ET uy,‏ 
أفاق أو أَسْلَمَ. قش اا إن ا ا 
تعَدّى بالفطر أو نسي أله » لا مُسَافرا ومَريضا رال عُذْرَُمَا بعد لطر › وَل رال قبل أن يكلا 
ولم يوتا لبلا . . فكذا في اَلْمَذْمَّبٍ . E e‏ 


ومثلها النفساء » ( والمفطر بلا عذر وتارك النية ) عمداً أو سهواً. . يقضيان . 

( ويجب قضاء ما فات بالإغماء ) بخلاف ما فات من الصلاة به كما تقدم في بابها ؛ للمشقة فيها 
بتكررها » ( والردة ) أي : يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام » وكذا السكر يجب قضاء 
ما فات به » ( دون الكفر الأصلي ) فلا يجب قضاء ما فات به إذا أسلم ؛ ترغيباً في الإسلام › 
( والصبى والجنون ) فلا يجب قضاء ما فات بهما ؛ لعدم موجبه » ولو اتصل الجنون بالردة. . 
وجب قضاء ما فات به » بخلاف ما لو اتصل بالسكر ؛ لأن حكم الردة مستمر » بخلاف السكر . 

( ولو بلغ ) الصبي ( بالنهار صائماً ) بأن نوئ ليلاً ( . . وجب ) عليه ( إتمامه بلا قضاء ) وقيل : 
يستحب إتمامه ويلزمه القضاء ؛ لأنه لم ينو الفرض . 

( ولو بلغ ) الصبي ( فيه مفطراً أو أفاق ) المجنون فيه » ( أو أسلم ) الكافر فيه ( . . فلا قضاء ) 
E SG CSA‏ 
القضاء كما تلزمهم الصلاة إذا أدركوا من آخر وقتها ما لا يسعها » ( ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في 
I‏ 
القضاء على خلاف الإمساك › وقيل : من يوجب الإمساك. . يكتفي به ولا يوجب القضاء » ومن 
يوجب القضاء . . لا يوجب الإمساك » ففيهما حينئذ أربعة أوجه : يجبان » لا يجبان » يجب 
القضاء دون الإمساك » يجب الإمساك دون القضاء 

( ويلزم ) أي : الإمساك ( من تعدى بالفطر أو نسي النية ) لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام بأمر 
العبادة فهو ضرب تقصير › ( لا مسافراً ومريضاً زال عذرهما بعد الفطر ) بأن أكلا ؛ أي : لا يلزمهما 
الإمساك » لكن يستحب ؛ لحرمة الوقت » فإن أكلا. . فليخفياه كي لا يتعرضا للتهمة وعقوبة 
السلطان » ( ولو زال ) عذرهما ( قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلاً. . فكذا ) أي : لا يلزمهما الإمساك 
( في المذهب ) لأن من أصبح تاركا للنية . . فقد أصبح مفطراً » فكان كما لو أكل » وقيل : يلزمهما 
الإمساك ؛ حرمة لليوم » ومنهم من قطع بالأول 


٤ 


والاَظهرٌ : أنه يلرم مَنْ كَل يوم الك ثم ت کون ِن رَمَضَادَ . وإضساك بقية الوم منْ 
حَوَّاصٌ رَمَصَانَ » بخلاف آلنذر وَأَلْقَصًّا a‏ 
. 
[في فدية الصوم ا 
مَنْ فاته شيْءٌ من رَمَضَان » فَمَاتَ بل إِمْكان ألْمَضصَاءِ . . فلا تدارا 


ر 
7 


A iol‏ ی و وو ور اه وه 
آلنذر وَألْكَمَارَة . قُلْتُ : ألْقَدِيم هتا طهر › E STE ASS ES e‏ 


( والأظهر : أنه يلزم ) الإمساك ( من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان ) ٠‏ والثاني : لا 
يلزمه ؛ لعذره كمسافر قدم بعد الأكل » وفرق الأول بأن الأكل في السفر مباح مع العلم بأن اليوم من 
رمضان» بخلاف الأكل في يوم الشك » ولو بان أنه من رمضان قبل الأكل. . فحكى المتولي في 
لزوم الإمساك القولين » وجزم الماوردي وجماعة بلزومه"' . 

( وإمساك بقية اليو" من خواص رمضان » بخلاف النذر والقضاء ) فلا إمساك على متعد بالفطر 
٠‏ فيهما » ثم الممسك ليس في صوم » فلو ارتكب محظوراً. . لا شيء عليه سوى الإثم . 

( فصل : من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء . . فلا تدارك له ) أي : للفائت 
( ولا إثم ) به إن فات بعذر ؛ كمرض استمر إلى الموت » ( وإن مات بعد التمكن ) من القضاء ولم 
يقض ( لم يصم عله وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام )وقي القديحم : يصو 
عنه وليه ؛ آي : يجوز له الصوم عنه » ويجوز له الإطعام » فلا بد من التدارك على القولين سواء 
فات بعذر آم بغيره » ( وكذا النذر والكفارة ) في تداركهما القولان . 

( قلت : القديم هنا أظهر ) قال في « الروضة » : للأحاديث الصحيحة فيه » وذهب إلى تصحيحه 
جماعة من محققي أصحابنا » والمشهور في المذهب تصحيح الجديد › والحديث الوارد بالإطعام 
ضعي ف" ؛ أي : وهو حدیث ابن عمر : « من مات وعليه صيام شهر . . فلیطعم عنه مکان کل يوم 


(۱) الحاوي الکبیر ( ٠٣/۳‏ ) . 


(۲) في ( ب ) : (النهار) 
(۳) روضة الطالبین ( ۲/ ۳۸۲) . 
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لق يپ على المُختارِ » وَلَؤ صَام جي ِن أَلوَلِيّ. صح ۰ لا مُنتقلاً في 


› لم بقَعَل عه ولا فذْيةَ » وفي الاعتكاف قول‎ . TT 
E AER CREE ت دغل 2 اف‎ 


مسكيناً » رواه ابن ماجه والترمذي وقال : الصحيح وقفه على راوه" » ومن أحاديث القديم : 
« من مات وعليه صيام. . صام عنه وليه » رواه الشيخان من حديث عائشة ئشة“ » وتأوله ونحوه 
المصححون للجديد بأن المراد : أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام ؛ لأن الصوم عبادة 
بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت ؛ كالصلاة . 

( والولي ) الذي يصوم على القديم : ( كل قريب ) أي : أي قريب كان ( على المختار ) من 
احتمالات الإمام » وهي : أن المعتبر الولاية ؛ كما في الحديث » أو مطلق القرابة » أو بشرط 
الإرث » أو العصوبة » قال الرافعي : ( وإذا فحصت عن نظائره. . وجدت الأشبه اعتبار الإرث ) 
انتهٰ“ . وفي « صحیح مسلم » : أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له : إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ قال : « صومي عن أمك »*““ وهلذا يبطل احتمال ولاية المال 
والعصوبة كما قاله في « شرح المهذب »° 

( ولو صام أجنبي بإذن الولي ) على القديم ( . . صح ) بأجرة أو دونها كالحج » ( لا مستقلاً في 
الأصح ) لأنه ليس في معنى ما ورد به النص » والثاني : يصح ؛ كما يوفي دينه بغير إذنه » ( ولو 
مات وعليه صلاة أو اعتكاف . . لم يفعل ) ذلك ( عنه » ولا فدية ) له > ( وفي الاعتكاف قول » والله 
O‏ 
الرافعي في « الشرح » وقوله : ( وفي رواية ) أي ان التاق 

( والأظهر aE‏ يطق الصوم › 
وکذا من لا یطیقه لمرض لا یرجی برؤه ؛ قال تعالیٰ : وَل الت يطيفوتۂ ودي ت 


2 سیر 


(۱) سنن ابن ماجه ( ۱۷١۷‏ ) » الترمذي ( ۷۱۸ ) . 

)۲( صحیح البخاري ( ۱۹٥۲‏ ) » صحیح مسلم ( )۱١۱٤١‏ . 

(۳) الشرح الکبیر (۲۳۷/۳) . 

. )عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ۱۱٤۸ ( صحیح مسلم‎ )٤( 
)۳۸۹/۹( المجموع‎ )٥( 

. )۲۳۸/۳( الشرح الکبیر‎ )١( 

(۷) الأ (۲۹۹/۳) . 


a! 


وأا أَلْحَامِلٌ وَألْمْرْضع فن أَفْطرتا حوفا على نفْسَيْهِمًا. . وَجَبَّ ألقصَاءٌ بلا فة » أو عَلى 


فط 


و 


الول e eo‏ أنه يلق بالْمُرْضع مَنْ 


المراد : لا يطيقونه » والثاني يقول : لا تقدير ؛ لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية › ثم 
نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى : # فمن سهد مِنكم أَلنَهْر ينه ) » وعلى الأول : لو أعسر 
بالفدية . . ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة » أظهرهما فيها : الاستقرار كما سيأتي » قال 
في « شرح المهذب » : وينبغي هنا تصحيح السقوط ؛ لأن الفدية ليست في مقابلة جناية » بخلاف 
الكفارة“ . 

( وأما الحامل والمرضع : فإن أفطرتا خوفاً ) من الصوم ( على نفسيهما ) وحدهما أو مع ولديهما 
كما قاله في « شرح المهذب “"( . . وجب ) عليهما ( القضاء بلا فدية ) كالمريض › ( أو ) خوفاً 
( على الولد ) أي : ولد كل منهما ( . . لزمتهما ) مع ( القضاء » وكذا الفدية في الأظهر ) أخذاً من 
قوله تعالی : ول لذت ت بطبفو دم وِدَيَةٌ € » قال ابن عباس : ( إنها باقية بلا نسخ في حقهما ) رواه 
البيهقي عنه”" » والثاني : لا تلزمهما ؛ كالخوف على النفس ؛ لأن الولد جزء منهما › والثالث : 
تلزم المرضع ؛ لانفصال الولد عنها دون الحامل » وسكت عن إباحة الفطر لهما وعن الضرر 
المخوف ؛ للعلم بهما من المرض » وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها ؟ قال الغزالي في 
« الفتاوى » : لا » وقال صاحب « التتمة ٠‏ : نعم » وتفدي » وصححه في « الروضة »° . 

( والأصح : أنه يلحق بالمرضع ) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء ( من أفطر لإنقاذ مشرف 
على هلاك ) بغرق أو غيره ؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع › والثاني : لا يلحق بها » 
فلا تلزمه الفدية جزما ؛ لأن لزومها مع القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها » وقول 
الرافعي في المحتاج في إنقاذ المذكور إلى الفطر : ( له ذلك ). . قال في « الروضة » : مراده : أنه 
يجب عليه ذلك » وقد صرح به أصحابنا"؟ » ( لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع ) فإنه لا يلحق 


. )۲٠٣۷/٦( المجموع‎ )۱( 

. )۲۹۸/١( المجموع‎ )۲( 

(۳) السنن الکبریٰ ( ۲۷۱/٤‏ ) . 

. )۲۹۸/۳٣( ٩ الفتاویٰ ( ص۲٠١ ) » وانظر كلام النووي في « المجموع‎ )٤( 
. ) ۳۸۳/۲ ( روضة الطالیین‎ )( 

(1) روضة الطالبین ( ۳۸٤/۲‏ ) . 


1Y 


و حن دحل رصان ََرُ. . زمه مَع القضاءِ لكل يوم مذ ء 
راصح E‏ بتکرر السنين و آ٣‏ لقضاءَ مع كانه فمَاتَ . ۰ حرج مِن ت رکه 
َم من ارات ومد للتّأخير . وَمَصْرِفُ اأ ااا ا 


صرف آنداد إن ص واد وجنسها : جنس الفطرة . 


سرس ہہ 


من خُر قَقَاءَ رَمَضَانَ مع إمكا 


4 


بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح › فلا تلزمه جزماً ؛ لأن فطرها ارتفق به شخصان من 
غير تعد بخلاف فطره » والثاني : يلحق بها في اللزوم من باب أولى ؛ لتعديه . 

( ومن خر قضاء رمضان مع إمکانه ) بأن کان مقیماً صحیحاً ( حت دخل رمضان آخر. . لزمه مع 
القضاء لكل يوم مد ) وأثم كما ذكره في « شرح المهذب » » وذكر فيه : أنه يلزم المد بمجرد دخول 
رمضان""“ » روى الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة : « من أدركه رمضان فأفطر لمرض » ثم 
صح ولم يقضه حت أدركه رمضان آخر . . صام الذي أدركه » ثم يقضي ما عليه » ثم يطعم عن كل 
يوم مسکیناً » وضعفاء" ‏ » قالا : وروي موقوفاً عل راویه بإسناد صحیح”" » ما من لم یمکنه 
القضاء ؛ بأن استمر مسافراً أو مريضاً حت دخل رمضان . . فلا شيء عليه بالتأخير ؛ لأن تأخير الأداء 
بهلذا العذر جائز » فتأخير القضاء أولى بالجواز » ( والأصح : تكرره ) أي : المد ( بتكرر السنين ) 
والثاني : لا يتكرر » أي : يكفي المد عن كل السنين » ( و ) الأصح : ( آنه لو أخر القضاء مع 
إمكانه فمات. . أخرج من تركته لكل يوم مدان : مد للفوات ) على الجديد » ( ومد للتأخير ) › 
والثاني : يكفي مد وهو للفوات » وسقط مد التأخير » وعلى القديم : يصوم عنه الولي ويخرج مد 
التأخير . 

( ومصرف الفدية : الفقراء أو المساكين ) خاصة ؛ لأن المسكين ذكر في الآية والحديث › 
ا عا 7( ورو امد ا ل شن واف ول بو صرف من ها 
شخصين » ( وجنسها : جنس الفطرة ) فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح » ولا يجزىء الدقيق 
والسويق كماسبق . 


(1) المجموع )۳۸١/٦(‏ . 
(۲) سنن الدارقطني ( ۱۹۷/۲ ) » السنن الکبریٰ ( ٠٠٢ /٤‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۴) سنن الدارقطتي ( ۲/ ۱۹۷ ) » السنن الکبریٰ ( ۲٠٤/٤‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


A 


ر 
[في بيان كفارة ا 
تحب اكمار يفاد صَوْم ؤم ِن رَمَصَان ماع أَم به بسب لصوم ¢ و : على 
ناس ۰ ولا مسل غير رَمَضَان ¢ أو عير ماع » ولا افر جاع ية ارحص » وَكذا بير 


بر 
ص 
۴ ا یی و ا یو و ی ی ی ا اش و 0 ی ا و ا 


TT‏ مع بعد عد الكل تسيا وط ٤‏ ا امہ 


( فصل : تجب الكفارة ) وستأتي ( بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ) 
فهلذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال : ( ولا كفارة على ناس ) لأن جماعه 
لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم » وإن قلنا : يفسده. . فقيل : تجب الكفارة ؛ لانتسابه إلى 
التقصير » والأصح : لا تجب ؛ لأنها تتبع الإثم » ( ولا مفسد غير رمضان ) من نذر أو قضاء أو 
كفارة ؛ لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها » ( أو ) 
مفسد رمضان ( بغير جماع ) كالأكل والشرب » والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى 
الإنزال ؛ لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه » ( ولا ) على ( مسافر ) صائم ( جامع 
بنية الترخص ) لأنه لم يأثم به » ( وكذا بغيرها ) وإن قلنا : يأثم به ( في الأصح ) لأن الإفطار مباح 
له فيصير شبهة في درء الكفارة » وهلذا دافع لقول الثاني : تلزمه لإثمه ؛ فإن الرخصة لا تباح بدون 
قصدها » والمريض كالمسافر فيما ذكر . 

( ولا على من ظن الليل ) وقت الجماع ( فبان نهاراً) لعدم إثمه » قال الإمام : ومن أوجب 
الكفارة بجماع الناسي . . يوجبها هنا ؛ للتقصير في البحث”"“ » ولو ظن غروب الشمس فجامع فبان 
خلافه. . ففي « التهذيب » وغيره : أنه لا كفارة ؛ لأنها تسقط بالشبهة"“ » قال الرافعي : وهلذا 
ينبغي أن يكون مفرعاً على تجويز الإفطار بالظن » وإلا. . فتجب الكفارة ؛ وفاء بالضابط المذكور 
لما يوجبها" » ( ولا ) على ( من جامع ) عامداً ( بعد الأكل ناسياً وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح 
بطلان صومه ) بالجماع ؛ لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم فلم يأثم به » ولذلك قیل : لا يبطل 
صومه » وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل وقت الجماع فبان خلافه » وعن القاضي آبي الطيب : 
(1) نهاية المطلب )۳۷/٤(‏ . 


(۲) التهذیب )۱۷١/۳(‏ . 
(۳) الشرح الکبیر (۲۳۱/۳) . 


۹ 


ولا من رَنى تاسيا » ولا افر أفطر بألزتا رصا . وألْكَمَارة على ألرَوْج عَنهٌ » في قول : 
و 7 


عة وَعَنهًا » وَفي قول علا کا اخ . وترم من نرد ية هلال وَجَامَع في يؤب . 
رَمَنْ جامَع فِي يَومَيْنِ . . زمه كمارَتانِ . وخوت ألسَفرٍ بعد الماع لا يُنقط ألْكَمَارَةَ ء ودا 


A‏ على الذي . وجب تاماه بزع الاو على الصج » وهي : نن ر 
قن لَمْ جذ . . فصِيَامٌ شر ن مسَنابعَيْن » فن لم يَسْتطع . . فإطعَام سين مسكيناً  e‏ 


أنه يحتمل أن تجب الكفارة ؛ لأن هذا الظن لا ي يبيح الوطء » ( ولا ) على ( من زنئ ناسياً ) 
للصوم » وقلنا كما في « الروضة » و« أصلها » : الصوم يفسد بالجماع ناسياً ؛ لأنه لم يأثم بالجماع 
بسبب الصوم ؛ لأنه ناس له » وقيل : تجب عليه الكفارة" » ( ولا ) على ( مسافر أفطر بالزنا 
مترخصاً ) بالفطر ؛ لأنه لم يأثم بالفطر بالجماع بسبب الصوم ؛ فإن الفطر به جائز له » وإنما ثم 
بالفطر به من حيث إنه زنا . 

( والكفارة على الزوج عنه ) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي » ( وفي قول : عنه 
وعنها ) لاشتراكهما في الجماع » ويتحملها عنها » ( وفي قول : عليها كفارة آخرى ) لأنهما اشتركا 
في الجماع فيستويان في العقوبة بالكفارة كحد الزنا » والكلام فيما إذا كانت صائمة وبطل صومها › 
فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره » أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلاً. . فلا كفارة عليها قطعاً . 

( وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ) لأنه يوم من رمضان برؤيته . 

( ومن جامع في يومين . . لزمه كفارتان ) سواء كفر عن الأول قبل الثاني آم لا » بخلاف من جامع 
مرتين في يوم . . فليس عليه إلا كفارة للجماع الأول ؛ لأن الثاني لم يفسد صوماً . 

( وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة » وكذا المرض على المذهب ) والقول الثاني في 
حدوث المرض : إنه يسقطها ؛ لأنه يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع مستحقاً » ودفع بأنه هتك 
حرمة الصوم بما فعل » ومنهم من قطع بالأول » وبعضهم ألحق السفر بالمرض في الخلاف . 

( ويحب معها قضاء يوم الإأفساد على الصحيح ) والثاني : لا يجب ؛ لن الخلل انجبر 
بالكفارة » والثالث : إن كفر بالصوم. . دخل فيه القضاء » وإلا. . فلا يدخل فيجب . 

( وهي : عتق رقبة » فإن لم يجد. . فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع . . فإطعام ستين 
مسكيناً ) روى الشيخان عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


(۱) انظر « الشرح الکبیر (٩‏ ۲۳۱/۳ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۳۷۸/۲ ) › الشرح الکبیر ( ۲۳۲/۳) . 


V۰ 


ے 


فلو عَجَّرّ عن ألجَميع . . أَسْتَقَرَتٌ في ذِميِهِ في آلأظهّر > فا قَدَرَ على حَصْلَةٍ.. 
َع له الول ٠‏ ا ا لشدة ألْعْلْمَة › را لآ وة 


ا ت 


ا قال : « وما أهلكك ؟ » قال : وقعت على امرأتي في رمضان › قال : 
« هل تجد ما تعتق رقبة ؟ » قال : لا » قال : « هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : 

لا » قال : « فهل تجد ما تطعم ستين مسکينا ؟ » قال : لا » ثم جلس » فأتي النبي صلى الله عليه 
وسلم بعرق فيه تمر » فقال : « تصدق بهلذا » قال : على أفقر منا ؟! فو الله ؛ ما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه » ثم قال : « اذهب فأطعمه 
أهلك “'“ » وفي رواية للبخاري : ١‏ فأعتق رقبة » » « فصم شهرين » » « فأطعم ستين » بلفظ 
الأمر"“ » وفي رواية لأبي داوود : ( فأتي بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاً )" » واقتصروا في 
صفة الكفارة على ما في الحديث » وكمالها مستقصى في ( كتاب الكفارة ) الآتي عقب ( كتاب 
الظهار ) » ومنه : كون الرقبة مؤمنة » وأن الفقير كالمسكين » وأن كلا منهم يطعم مداً مما يكون 
فطرة » ( فلو عجز عن الجميع . . استقرت في ذمته في الأظهر › فإذا قدر على خصلة ) منها ( . 
فعلها ) والثاني : لا تستقر » بل تسقط كزكاة الفطر . 

( والأصح : أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة ) بضم المعجمة وسكون اللام ؛ 
أي : الحاجة إلى النكاح ؛ لأنه لا يأمن وقوعه في الصوم فيبطل تتابعه » ويؤدي إلى حرج شديد › 
والثاني : ينظر إلى قدرته على الصوم › ( و ) الأصح : ( أنه لايجوز للفقير صرف كفارته إلى 
عياله ) كغيرها من الكفارات » والثاني : يجوز ؛ لقوله في الحديث : «فأطعمه أهلك » › 
وجوابه : لا نسلم أن إطعامهم عن الكفارة وإن تقدمه الإذن بالصرف فيها ؛ لما توسط بينهما من ذكر 
احتياجه وأهله إليه » والكفارة إنما يجب إخراجها بعد الكفاية . 


b2 E3 
5 2 


)1( صحيح البخاري ( ۲٠۰۰‏ ) » صحيح مسلم )١١١١(‏ . 


)۳( سنن أبي داوود ( ۲۳۹۳ ) . 


44 


3T 
إا موم اسو‎ 

و aj 26 7 f‏ 2 ا ر و کے و ا 
يسن : صوْم آلاثنين › والخميس › وعرفة » وعاشوراء » وتاسوعاء › ويام البيض › 


( باب صوم التطوع ) 

( يسن صوم الاثنين والخميس ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرىٰ صومهما وقال : « تعرض 
الأعمال يوم الاثنين والخميس » فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » رواهما الترمذي وغيره » الأول 
من حديث عائشة”"“ » والثاني من حديث أبي هريرة" » ( و ) يوم (عرفة ) لغير الحاج ؛ وهو 
التاسع من ذي الحجة » ( وعاشوراء ) وهو العاشر من المحرم » (وتاسوعاء ) وهو التاسع منه › 
قال . . صلى الله عليه وسلم : « صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » والسنة 
التي بعده » وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » » وقال : « لئن بقيت 
إلى قابل . . لأصومن اليوم التاسع » فمات قبله » رواهما مسل" » أما الحاج . . فيستحب له الفطر 
يوم عرفة ؛ للاتباع » رواه الشيخان““ » وسواء كما قال في « شرح المهذب » عن الجمهور : 
أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج أم لا. . فصومه له خلاف الأول › وقيل : مکروہ ؛ لحدیث 
أبي داوود : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) » وضعف بأن في إسناده 
و 

(وآيام) الليالي ( البيض ) وهي الثالث عشر وتالياه» قال أبو ذر: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة يام البيض ؛ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ) رواه النسائي 


(۱) سنن الترمذي ( ۷٤١‏ ) » وأخرجه ابن حبان في « صحیحه » ( ۳٣٤١‏ ) » والنسائي ( ۲۹۸۱ ) › وابن ماجه 
(۷4) . 

(۲) سنن الترمذي ( ۷٤۷‏ ) » وأخرجه النسائي ( ۲۹۷۹ ) » وأحمد ( ۳۲۹/۲ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما . 

(۳) الأول : عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه برقم ( ١١١١‏ ) › والثاني : برقم ( ۱۳٤/۱۱۳۲١‏ ) عن سيدنا ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

. عن سيدتنا أم الفضل رضي الله عنها‎ ) ١٠١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱۹٥۸ ( صحيح البخاري‎ .)٤( 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۲٠٤١ ( سنن أبي داوود‎ )٥( 


. )٤٠١/٦( ٠ انظر « المجموع‎ )7( 


Al 


وسو ِن شوال E‏ رة اراد ألجُمُعَة » وَإِفرادُ الت » وَصَوم ألذَهْر غير 
درن ا ر و اوت و وم من تلبس بصَوْم 
تطْوٌع أو صَلاَته. . له قَطْعُهُمَا وَلاَ قَصَاءَ AAR OE SNORE RE A E E e SE‏ 


وابن حبان ٩‏ > ووصفت الليالي بالبيض ؛ لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها › ( وستة 
من شوال ) قال صلی الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال. . کان كصيام 
الدهر » رواه مسلم" » وروى النسائي حديث : « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر » وصيام ستة أيام 
بشهرين » فذلك صيام السنة » » ( وتتابعها أفضل ) وكذا اتصالها بيوم العيد مبادرة إلى العبادة . 

( ويكره إفراد الجمعة » وإفراد السبت ) بالصوم ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « لا يصوم أحدكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده » رواه الشيخان““ » وقال : « لا تصوموا يوم السبت إلا 
فيما افترض عليكم » رواه أصحاب « السنن الأربعة » وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين » ( وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق » ومستحب 
لغيره ) وعلى الحالة الأول حمل حديث مسلم : « لا صام من صام الأبد “*“ » واستحبابه في 
الحالة الثانية هو مراد « الروضة » ك « أصلها » بعدم كراهته" . 

( ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته. . فله قطعهما ولا قضاء ) قال صلی الله عليه وسلم : 
« الصائم المتطوع أمير نفسه ؛ إن شاء. . صام » وإن شاء. . أفطر » رواه الحاكم من حديث آم 
هانىء وقال : صحيح الإسناد* »> وروی أبو داوود : ( أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع › 
فخيرها عليه الصلاة والسلام بين أن تفطر بلا قضاء » وبين أن تتم صومها )“ » وقيس الصلاة على 
الصوم في الأمرين . 


(1) سنن النسائي ( ۲۷٤۳‏ ) » صحیح ابن حبان ( ۳٣١۹‏ ) . 

(۲) صحيح مسلم ( ٠١١‏ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

۳( سنن النسائي ( ۲٨۸۷۳‏ ) عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 

. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱٠١٤ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱۹۸١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

(9) سنن أبي داوود ( ١‏ »ب الترمذي ( ۷٤٤‏ ) » النسائي ( ۲۷۷۲ ) » ابن ماجه ( ۱۷۲١‏ ) » وأخرجه الحاكم 
۴١/۱(‏ ) عن عبد الله بن بسر عن أخته سيدتنا الصماء رضي الله عنهم . 

0( صحیح مسلم ( ۱۸1/۱۱١۹‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۷) روضة الطالبین ( ۳۸۸/۲ ) » الشرح الکبیر )۲١۸/۳(‏ . 

. ) ٤۳۹/۱ ( المستدرك‎ )۸( 

(4) سنن ابي داوود ( ۲٤٥٠٨‏ ) . 


VY 


ومن تلن بقَضاء. . حرم عليه قطْعهُ ِن كان عَلى أَلْمَؤْر » وَهُوَ صم مَنْ تعَدّى لطر » وكا 
E I O‏ 
ِن لَم يكن على ألْمَور في اَلأَّصَح ؛ بن لَمْ يكن تعَدَّى بالط . 


) ومن تلبس بقضاء ) للصوم الفائت من رمضان ( . . حرم عليه قطعه إن کان ) قضاؤه ( على 


او ورف ی ا و کا ا ا 


V٤ 


E EA 
مت ا وف في افر الأراجر ِن رَعَضان فصل علب ليل آلقذرِ  ر‎ 
ا حم أله إلى أنَها کک أو ألثَالِثِ وَأَلْعِشْرينَ . وَإِبَمَا ًص ألاعتَكَافُ في‎ 
و ا ل‎ 


الَْنجدِ » والجايع ون . و لدي : لا يصح آعَتَكاف أَلمَرأة في مَسْجد يها » وهو 
لْمُعترَل لميا اة ES EVES RE A aR ESE‏ 


( کتاب الاعتکاف )° 

يؤخذ مما سيأتي : أنه اللبث في المسجد بنيته . 

( هو مستحب كل وقت ) ويجب بالنذر » ( و ) هو ( في العشر الأواخر من رمضان أفضل ) منه 
في غيره ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيه كما تقدم في حديث الشيخين" › 
وقالوا في حكمة ذلك: ( لطلب ليلة القدر ) التي هي كما قال تعالى : خرن الف سَهْرٍ4 أي : 
العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر » وقال صلى الله عليه وسلم : « من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه الشيخان" » وهي في العشر المذكور › 
( وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين ) منه » دل على الأول حديث 
الشيخين“ء وعلى الثاني حديث مسلم” » قال المزني وابن خزيمة : إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة ؛ 
جمعاً بين الأخبار"ء قال في « الروضة »“: وهو قوي » ومذهب الشافعي : أنها تلزم ليلة بعينها" . 

( وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) كما فعله صلى الله عليه وسلم » ( والجامع أولى ) لثلا 
يحتاج إلى الخروج للجمعة . 

( والجديد: أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها؛ وهو المعتزل المهياً للصلاة ) والقديم : 


(۱) الاعتكاف : أصله الحبس واللبث وملازمة الشيء . « دقائق المنهاج »( ص٥٥٠‏ ) . 

)۲( صحيح البخاري ( ۲۰۲٢‏ ) » صحيح مسلم ( ٠١١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

)۳( صحيح البخاري ( ۱۹١١‏ ) » صحيح مسلم ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

)€( صحيح البخاري ( ۲۰۲۷ ) » صحيح مسلم ( ۲٠١/۱۱١۷‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 
(5) صحیح مسلم ( ۱۱۹١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(7) انظر « روضة الطالبین (٩‏ ۳۸۹/۲ ) . 

(۷) روضة الطالبین ( ۳۸۹/۲ ) . 


ت 


وَلَو عَيَنَ ألْمَشجد أَلْحَرَام في نره آلاعتكاف. . تعيَنَ » وكا مسجد ألْمَدِينة وَألاَقصى في 
الأظهر » َو الج ارا تقامهما ولا كس » ووم منج لوينو مقا الأفمى ول 
٤‏ . وألاأّصَحٌ : نه يشرط في آلاغتكاف لَبْثُ قذر سى عکوفاً » وَقيلٌ : كفي ألمُرُورُ 


يصح اعتكافها فيه » وعلىٰ هلذا : في صحته للرجل في مسجد بيته وجهان : أصحهما في « شرح 
المهذب » : لا يصح » وعلى الجديد :كل امرأة يكره لها الخروج للجماعة. . يكره لها الخروج 
للاعتکاف » ومن لا. . فلا . 
( ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف . . تعين » وكذا مسحد المدينة و ) المسجد 
( الأقصى ) إذا عينهما في نذره. . تعينا ( في الأظهر ) فلا يقوم غير الثلاثة مقامها ؛ لمزيد فضلها › 
قال صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هلذا › والمسجد 
الحرام » والمسجد الأقصىل » رواه الشيخان » ومقابل الأظهر : أنهما لا يتعينان » بخلاف 
المسجد الحرام ؛ لاختصاصه بتعلق النسك به » ومنهم من خرجه على القولين » ولو عين في نذره 
غير الثلاثة. . لم يتعين كما لو عينه للصلاة » وفي وجه - وقيل : قول - : يتعين ؛ لأن الاعتكاف 
مختص بالمسجد » بخلاف الصلاة » ( ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس ) لمزيد فضله 
E‏ 
لأقصى ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هلذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا 
O CD Sos‏ 
وصححه ابن ماجه" » ولو عين زمن الاعتكاف في نذره. . تعين على الصحيح » فلا يجوز التقديم 
عليه » ولو تأخر. . كان قضاء . 
آنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسم عكوفاً ) أي : إقامة » يقال : عكف 
واعتکف ؛ آي : : أقام » فلا يكفي فيه أقل ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة » ولا يعتبر فيه 
السكون » بل يكفي التردد » ( وقيل : يكفي المرور بلا لبث ) كأن دخل من باب وخرج من آخر » 


. ) ٤۷۳/١( المجموع‎ )1( 

(۲) صحيح البخاري ( ۱۱۸٩‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۳۹۷ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) مسند أحمد ( ٥/٤‏ ) عن سیدنا عبد الله بن الزبیر رضى الله عنهما » سنن ابن ماجه ۱٤١١(‏ ) عن سيدنا 
ا ا ۳ 


۷٦ 


ا E‏ : 
ر و ا و ار و ف ورجا اا م ار و ر 
المي وال وَاَله بل صخ آغيكاف الي وَخدة . ولو 0 عاذ و 
صَائِْمٌ: . e‏ ا E‏ أو يَصْومَ مُعتكفاً. E‏ 


( وقيل : ) لا يكفي لبث القدر المذكور ؛ أي : أقل ما يصدق به » بل ( يشترط مكث نحو يوم ) 
أي : قريب منه كما في « المحرر » وغيره"“ ؛ لأن ما دون ذلك معتاد في الحاجات التي تعن في 
المساجد » فلا يصلح للقربة » وعلى الأصح : لو نذر اعتكاف ساعة. . صح نذره » ولو نذر اعتكافاً 
مطلقاً. . خرج من عهدة النذر بأن يعتكف لحظة . 

( ويبطل بالجماع ) إذا كان ذاكراً له عالماً بتحريم الجماع فيه » سواء جامع في المسجد أم عند 
الخروج منه لقضاء الحاجة ؛ لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ » ( وأظهر الأقوال : أن المباشرة 
بشهوة ) فيما دون الفرج ( كلمس وقبلة . . تبطله إن أنزل » وإلا. . فلا ) كالصوم ‏ والثاني : تبطله 
SC LG DS‏ 
8 وا روهت اسر عو ف الدج » ولا بأس باللمس بغير شهوة » ولا بالتقبيل على سبيل 
الشفقة والإكرام | 

( ولو جامع ناسياً ) للاعتكاف ( . . فكجماع الصائم ) ناسياً » فلا يضر على المذهب › وكذا 
جماع الجاهل بتحريمه . 

( ولا يضر التطيب والتزين ) بلبس الثياب وترجيل الشعر » ( و ) لا ( الفطر » بل يصح اعتكاف 
الليل وحده ) وحكي قول قديم : أنه لا يصح › وأنه يشترط الصوم في الاعتكاف . 

( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم . . لزمه ) الاعتكاف يوم صومه » وليس له إفراد أحدهما عن 
الاخر » فلو اعتكف في رمضان. . أجزاه ؛ لأنه لم يلتزم بالنذر صوماً . 

( ولو نذر أن يعتكف صائماً أو يصوم معتكفاً. . لزماه ) أي : الاعتكاف والصوم » ( والأصح : 
وجوب جمعهما ) والثاني : لا يجب ؛ كما لو نذر أن يعتكف مصلا أو يصلي معتكفاً. . لا يجب 
جمعهما » وقيل بطرد الوجهين » وفرق الأول بأن الصوم يناسب الاعتكاف ؛ لاشتراكهما في 


(1) المحرر( ص۱۱۷ ) . 


VV 


لإعكاف » وينوي في ألنذر ألفَرْضِية يه »> وَإذا أَطْلىَ . . كته نة إن طال محثه » 


ت 


لکن لو حرج وَعَادَ. . تاج لی آلاشیقتافی . ولو ری مُه َرَج فيا وعد : فإ حرج 
لير قضاءِ أَلْحَاجَة. . رمه الإسفتافُ » أو لَهّا. . قلا > وَقيل : إن طالّت مُدَّةَ خرُوجه. . 
انف ل ا ا ا . وأو َد مده متابعة ء َرَج لُذر لا بقع لقاع . . 
َم يجب أسْينْنَاف ألنبة » وَقيلً : إن حرج لعير أَلْحَاجَة عسل أَلْجَنَابة . وچ REE‏ 


الكف » والصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف » والثالك : يجب الجمع في المسألة الأولى 
دون الثانية » والفرق : أن الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم » بخلاف عكسه ؛ فإن الصوم من 
مندوبات الاعتكاف . 

( ويشترط نية الاعتكاف ) في ابتدائه » وعبارة « المحرر » : لا بد من النية في الاعتكاف › 
وعبر فيها في « الروضة » ك الوجيز » بالركن" » ( وينوي في النذر الفرضية ) وجوباً » ( وإذا 
أطلق ) نية الاعتكاف ( . . كفته نيته ) هذه ( وإن طال مكثه » لكن لو خرج ) من المسجد ( وعاد ) 
إليه ( . . احتاج إلى الاستئناف ) للنية »> سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره ؛ فإن ما مضي عبادة 
تامة »› والثاني اعتکاف جدید . 

( ولو نوئ مدة) كيوم أو شهر ( فخرج فيها وعاد : فإن خرج لغير قضاء الحاجة. . لزمه 
الاستئناف ) للنية وإن لم يطل الزمان ؛ لقطعه الاعتكاف » ( أو لها. . فلا ) يلزمه وإن طال الزمان ؛ 
لأنها لا بد منها فهي كالمستثنى عند النية » ( وقيل : إن طالت مدة خروجه. . استأنف ) النية ؛ لتعذر 
البناء » بخلاف ما إذا لم تطل » وسواء خرج لقضاء الحاجة أم لخيره » ( وقيل : لا يستأنف مطلقاً ) 
لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين . 

(ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع) وعاد ( . . لم يجب استئناف النية » وقيل : إن 
خرج لغير الحاجة وغسل الجنابة ) يعني : مما له منه بد ؛ كالأكل فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز 
الخروج له على الصحيح ؛ لأنه قد يستحي منه » ويشق عليه فيه » بخلاف الشرب. . فلا يجوز 
الخروج له مع إمكانه في الأصح ؛ فإنه لا يستحي منه في المسجد ( . . وجب ) استئناف النية ؛ لأنه 
خرج عن العبادة بما عرض » والأصح : لا يجب ؛ لشمول النية جميع المدة » أما ما لا بد له منه 


)۱( المحرر ( ص۸١١‏ ا 
)۲( روضة الطالبین ( ۲/ ۳۹٥‏ ) › الوجیز ( ص۱۳۹٠‏ ) . 


VA 


وشَرْط لمعتف : الإسلام » والعقل > وَألتقَاءُ مِنَ أَلْحَيّضٍ وأَلْجَتابة . ولو اتد أَلْمُعْوفُ 
٤‏ ر سے ے 2 ا ر ی ا ہم r‏ يوو ا 
کک .. بطل » وَألمَذْهَبُ َب : بطلان ما عَضى مِنِ أغتكافهما المُتابع . ولو طرَأً جنون أو 


.. ل ا قى ذم تحرج » وخب ركن الإفتاء ن الاخيكاف دون ألجُنون » 
. وَجَبَ خوج » وكذا ألْجَابة ِن تَعَذ لغشل في ألْمَشجدِ » وا 
روج » وَلا يرم » وَلا يُحسَبُ رَمَنْ الْحَيْض وَل لْجَنابة . 


كالحيض . . فهو كالحاجة قطعاً » ولو خرج لعذر يقطع التتابع ؛ كعيادة المريض . . وجب استئناف 
النية عند العود . 

( وشرط المعتكف : الإسلام > والعقل » والنقاء من الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) فلا يصح 
اعتكاف الكافر والمجنون » وكذا المغمى عليه والسكران ؛ إذ لانية لهم » ولا اعتكاف الحائض 
والنفساء والجنب ؛ لحرمة المكث في المسجد عليهم . 

( ولو ارتد المعتكف أو سكر. . بطل ) اعتكافه زمن الردة والسكر › ( والمذهب : بطلان 
ما مضى من اعتكافهما المتتابع ) من حيث التتابع ؛ فإن ذلك أشد من الخروج من المسجد بلا عذر › 
وهو يقطع التتابع كما سيأتي » وقيل : لا يبطل فيهما › فيبنيان بعد العود والصحو ؛ أما في الردة. . 
فترغيباً في الإسلام » وأما في السكر. . فإلحاقا له بالنوم » وقيل : يبطل في الأول دون الثاني ؛ لما 
تقدم فيه » وقيل : يبطل بالثاني دون الأول ؛ لما تقدم فيه » وهلذا بمعنى المنصوص عليه فيهما من 
البناء في الأول بعد الإسلام » والاستئناف في الثاني بعد الصحو › وقيل : فيهما قولان » هلذه 
خمسة طرق » وأصحاب الطريق الأول حملوا ز نص المرتد على اعتكاف غير متتابع » وأصحاب 
الطريق الثاني حملوا نص السكران على ما إذا حرج من المسجد . 

( ولو طرأً جنون أو إغماء ) على المعتكف ( . . لم يبطل ما مضئ ) من اعتكافه المتتابع ( إن لم 
يخرج ) بالبناء للمفعول من المسجد ؛ لأنه معذور بما عرض له » فإن أخرج منه وكان يمكن حفظه 
فيه بمشقة. . بطل تتابع اعتكافه في قول › والأظهر : لا يبطل كما لو لم يمكن حفظه فيه ؛ لعذره 
بالإخراج من غير اختياره » ( ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف ) كالنوم »> ( دون) زمن 
( الجنون ) لمنافاته للاعتكاف » ( أو ) طرآً ( الحيض. . وجب الخروج » وكذا الجنابة إن تعذر 
الغسل في المسجد ) لحرمة المكث فيه على الحائض والجنب » ( فلو أمكن ) الغسل فيه ( . . جا 
الخروج ) له ( ولا یلزم ) بل يجوز الغسل فيه » ویلزمه آن یبادر به ؛ کي لا يبطل تتابع اعتکافه › 
( ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة ) في المسجد من الاعتكاف ؛ لمنافاتهما له . 


۹ 


ا 


U 
ا المنذور]‎ 
ذا ندر مده متعَابعَة. . رمه . رَالصَحيح : أنه لا يجب التائ بلا شَرط » وات لو ندر‎ 
عرض التائ وفاتته. . زمه‎ a ET 


2 خو 5 ت مھ 

ألتتابُعم في آلقضاءِ » وَإِن لم يتعَرّض له. . ل بارت في القضاء ذا ذکر ا وا 
[ س ا ر و آل 

ألْخُرُوح لعَارض . . صح ألْشرْط في ا لاَظْهّر » وَالرَمَانُ اَلْمَصرُوف إِلَيهِ لا يجب تداركة ِن عَيَنَ 


ا ت 


1 ۰ 2 ۹ 
SE PORR SSS ASS SESE › ألمُدَة كهلذا ألشهر‎ 


( فصل : إذا نذر مدة متتابعة ) كأن قال : لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعة » أو : شهر متتابع 
( . . لزمه ) التتابع فيها » وفي مدة الأيام يلزم اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح 
hS‏ 
. . يكون متتابعاً » وفرق الأول بان مقصود اليمين الهجران ولا يت يتحقق بدون التتابع » وعلى 
ا لو نوى التتابع ولم يتلفظ به. . لا يلزمه في الأصح ؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه › 
ولا يلزم في مدة الأيام اعتكاف الليالي المتخللة بينها في الأرجح › ولو شرط التفرق. . خرج عن 
العهدة بالتتابع في الأصح ؛ لأنه أفضل > ( و ) الأصح كما في « الروضة » : ( أنه لو نذريوماً. . لم 
يجز تفريق ساعاته ) على الأيام"'“ ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم : المتصل › والثاني : يجوز ؛ 
تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر › ( و ) الأصح كما في « الروضة » : ( أنه لو عين 
مدة كأسبوع ) عينه ( وتعرض للتتابع وفاتته. . لزمه التتابع في القضاء ) والثاني : لا يلزمه ؛ لأن 
التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به" » ( وإن لم يتعرض له. . لم يلزمه في القضاء ) قطعاً . 
( وإذا ذكر التتابع ) في نذره ( وشرط الخروج لعارض. . صح الشرط في الأظهر ) لأنه لم يلتزم 
إلا بحسبه » والثاني : يلغو ؛ لمخالفته لمقتضى التتابع » وعلى الأول : إن عين العارض فقال : 
لا أخرج إلا لعيادة المرضئ أو لعيادة زيد. . خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم منه » وإن أطلق 
فقال : لا أخرج إلا لعارض أو شغل. . خرج لكل شغل ديني ؛ كالعيادة والجماعة » أو دنيوي 
مباح ؛ كلقاء السلطان » واقتضاء الغريم » وليست النزهة من الشغل › ويلزمه العود بعد قضاء 
الشغل » ( والزمان المصروف إليه ) أي : العارض ( لا يجب تداركه إن عين المدة ؛ كهلذا الشهر ) 


(1) روضة الطالبین ( ۳۹۹/۲ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٠١/۲‏ ) 


CA’ 


ول .. يجب . رينقطع التتاد بع باروج بلا عُذرٍ . لا يضر إغرلج بغض الأغضاءِ ء ولا 
لر لقف لاکد ولیت فل فی کر ارو 57 شر نا لاشم بش 
ا . ولو عَادَ مَريضاً في طريقه. ا يضر مَا لم يَطْلْ يطل وفوف أو يَعْدل عَنْ طريقه e‏ 

طع ألتتابُع برض بُخوج م إلى الْخْرُوج « EE NASER SSS‏ 


لأن النذر في الحقيقة لما عداه » ( وإلا ) أي : وإن لم يعين المدة ؛ كشهر ( . . فيجب ) تداركه 
لتتم المدة » وتكون فائدة الشرط : تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع 
به . 

( وينقطع التتابع بالخروج ) من المسجد ( بلا عذر ) وسيأتي بيانه في صور . 

( ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ) كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما › 
فإن اعتمد عليهما. . فهو خارج وإن كان رأسه داخلاً » ( ولا ) يضر ( الخروج لقضاء الحاجة ) 
وغسل الجنابة كما تقدم » ( ولا يجب فعلها في غير داره ) كسقاية المسجد ودار صديقه المجاورة 
له ؛ للمشقة في الأول » والمنة في الثاني » ( ولا يضر بعدها ) عن المسجد ( إلا أن يفحش . . فيضر 
في الأصح ) لأنه قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع » واستشنى في 
« الروضة » ك « أصلها » على هلذا : ألا يجد في طريقه موضعاً لقضاء الحاجة › أو کان لا ليق 
بحاله أن يدخل لقضائها غير دار“ » والثاني : لا يضر ؛ لما سبق من المشقة أو المنة في غيرها . 

( ولو عاد مريضاً في طريقه ) لقضاء الحاجة ( . . لم يضر مالم يطل وقوفه أو ) لم ( يعدل عن 
طريقه ) فإن طال أو عدل. . ضر » ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه . . فقيل : يضر ؛ 
لندوره » والأصح : لا يضر ؛ نظراً إلى جنسه » ولا يكلف في الخروج لها الإسراع » بل يمشي على 
سجيته المعهودة » وإذا فرغ منها واستنجى . . فله أن يتوضا خارج المسجد ؛ لأنه يقع تابعاً لها › 
بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد. . فلا يجوز في الأصح . 

( ولا ينقطع التتابع ) بالخروج ( بمرض يحوج إلى الخروج ) في أظهر القولين كما ذكره في 
« المحرر ““ كالخروج لقضاء الحاجة » والثاني : ينقطع ؛ لأن المرض لا يغلب عروضه › 
بخلاف قضاء الحاجة » وقوله : ( يحوج إلى الخروج ) : صادق بما يشق معه المقام في المسجد ؛ 
للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب » وبما يخاف منه تلويث المسجد ؛ كالإسهال وإدرار 


. ) ۲۷۳/۳ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٠٠٥ /۲ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) المحرر( ص۱۱۹‎ )۲( 


۸۱ 


1 


ولا بحَيْض إن طَالَت م مده اياف إن اث بحَيْثُ تلو عَن. . أنقعَح في آلأظهّر » وَل 
لحرو تاسیا على اَلْمَذْمَبٍ > ولا بخروج لْمُوَذْن آلرًّاتب ال مَتارَة منقصلة عَن ألْمَسْجدِ 


البول » وفي « الروضة » ك « أصلها » حكاية القولين في الأول » والقطع في الثاني بالنفي » وقيل : 
على القولين » أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد ؛ كالصداع والحمى الخفيفة. . 
فينقطع التتابع بالخروج بسببه؟ 

( ولا ) ينقطع ( بحيض إن طالت مدة الاعتكاف ) بأن كانت لا تخلو عنه غالبا ؛ كشهر › ( فإن 
کانت بحیث تخلو عنه. . انقطع في الأظهر ) وقيل : الأصح ؛ لأنها بسبيل مِنْ أن تشرع في 
الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر › والثاني : لا ينقطع ؛ لأن جنس الحيض يتكرر 
بالجبلة فلا يؤثر في التتابع ؛ كقضاء الحاجة » ( ولا ) ينقطع ( بالخروج ) من المسجد ( ناسياً) 
للاعتكاف ( على المذهب ) وقيل : فيه قولان أو وجهان » أحدهما : ينقطع ؛ لأن اللبث مأمور 
به » والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات » وعبر في « المحرر » بأظهر القولين"“ » والمكره 
كالناسي فيما ذكر » وعلى الراجح : لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان. . فوجهان ؛ كما لو 
أكل الصائم كثيراًناسياً . 

(ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم ( منفصلة عن المسجد للأذان ) بخلاف 
غير الراتب ( في الأصح ) فيهما » والثاني : ينقطع فيهما ؛ لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة ؛ 
لإمكان الأذان على سطح المسجد » والثالث : لا ينقطع فيهما ؛ لأنها مبنية للمسجد معدودة من 
توابعه » والأول : يضم إلى هلذا اعتياد الراتب صعودها » واستئناس الناس بصوته فيعذر » ويجعل 
زمان الأذان والخروج له مستشنى عن اعتكافه بخلاف غيره » ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان › 
وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه » أما التي بابها في المسجد أو 
في رحبته المتصلة به. . فلا يضر صعودها للأذان وغيره ؛ كسطح المسجد » وسواء كانت في نفس 
المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه » وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت » 
قال : لأنها لا تعد من المسجد » ولا يصح الاعتكاف فيها » قال الرافعي : وكلام الأصحاب ينازعه 


(1) روضة الطالبین ( ٤۰۸-٤۰۷/۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۷٣-۲۷٣/۳‏ ) . 
(۲) المحرر( ص۱۱۹ ) . 


AY 


فيما وجه به“ » وسكت على ذلك المصنف في « الروضة » » وقال في « شرح المهذب » : هلذا 
الذي قاله الرافعي صحيح”“ . 

( ويجب قضاء أوقات الخروج ) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع ( بالأعذار ) 
التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما ؛ لأنه غير معتكف فيها › ( إلا أوقات 
قضاء الحاجة ) فإنه لا بد منه » بخلاف غيره ؛ فأوقاته كالمستثناة لفظاً عن المدة المنذورة › وكذا 
أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم » وتقدم : أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة 
لا يجب تداركه لذلك أيضاً . 


(۱) الشرح الکبیر (۲۷۱/۳) . 
(۲) المجموع )٤۹٥/٦(‏ . 


AY 


e‏ في ألأظهر ا و د > ولي اَن بحرم عَنِ 


ت آذ رص 


( كتاب الحج ) 
( هو فرض ) كما هو معلوم من الدين بالضرورة » وأصله : قوله تعالى : * ولل عَل الَا حح 
ليت » ولا يجب بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة » وتجب الزيادة عليها بعارض ؛ كالنذر 
O‏ 
ائتوا بهما على وجه التمام » والثاني : أنها سنة ؛ لحديث الترمذي عن جابر : أنه صلى الله 
TS‏ » قال في « شرح 
المهذب » : اتفق الحفاظ على آنه حديث ضعيف » ولا يغتر بقول الترمذي فيه : حسن صحيح" » 
قال : وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : 
يا رسول الله ؛ هل على النساء جهاد ؟ قال : « جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة ‏ » وروى 
البيهقي بإسناد موجود في « صحيح مسلم » في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان : 
« الإسلام : أن تشهد أن لا إلله إلا اله » وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة › 
وتحج البيت وتعتمر » وتختسل من الجنابة » وتتم الوضوء » وتصوم رمضان »*““ » وروى 
الدارقطني هلذا اللفظ بحروفه“ » ثم قال : هلذا إسناد صحيح ثابت“ . 
(وشرط صحته) أي : الحج : ( الإسلام ) فقط › فلا يصح حج كافر أصلي أو مرتد » ولا يشترط 
فيها التكليف » ( فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجنون ) وإن لم يحج عن نفسه أو 
أحرم عنها » والمميز يحرم بإذن الولي » وقيل : بغير إذنه » وعلى الأول : للولي أن يحرم عنه في 


(۱) سنن الترمذي ( ٩۳۱‏ ) . 

(۲) المجموع ( 1/۷ ) . 

(۳) سنن ابن ماجه ( ۲۹۰۱ ) » السنن الکبریٰ ( ٠١/٤‏ ) » وأخرجه أحمد(٦/١٠۷)‏ . 
(4) السنن الکبریٰ ( ۳٤۹/٤‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

() سنن الدارقطني ( ۲/ ۲۸۲ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

. )١-٤/۷(عومجملا‎ )0 


A 


وما تصح مباشرته من أَلْمُسْلم أَلْمُمَيّر . وإَِّمَا يع عَنْ حَجّةٍ حَجة آلإسلام بالمباشرة إذا باشرهُ 
لكلف لح » فَیْجْزیءُ حَُ ا دوالك E EEE EE‏ 


الأصح في « أصل الروضة “'“ » والأصل في حج الصبي - والمراد به : الجنس الصادق بالصبية 
أيضاً- : ما روىٰ مسلم عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء ففزعت 
امرآة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت : يا رسول الله ؛ هل لهذا حج ؟ قال : 
« نعم » ولك أجر *" » وقيس المجنون على الصبي › والولي : ا 
الأب » وقيل : مع وجوده أيضا » وكذا الوصي وقيم الحاكم دون الأخ والعم والأم في الأصح › ولو 
أذن الأب لمن يحرم عن الصبي . . فالصحيح في « الروضة » : صحته » وفي « شرح المهذب » 
عن الأصحاب : صفة إحرام الولي عن الصبي : أن ينوي جعله محرماً » فيصير الصبي محرماً بمجرد 
ذلك“ » ولا يشترط حضوره ومواجهته في الأصح › ويطوف الولي به » ويصلي عنه ركعتي 
الطواف » ويسعىٰ به » ويحضره عرفة والمزدلفة والمواقف › ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر » 
وإلا. . رم عنه من لا رمي عليه » والمميز يطوف ويصلي ويسعى بنفسه » وظاهر : أن المجنون 
كغير المميز فيما ذكر » والمغمى عليه لا يحرم عنه غيره ؛ لأنه ليس بزائل العقل وبرؤه مرجو على 
القرب . 

( وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز ) بالغ كان أو غير بالغ » حرا كان أو عبداً » فلا تصح 
مباشرة المجنون والصبي غير المميز › وتقدم افتقار المميز إلى إذن الولي . 

( وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة ؛ إذا باشره المكلف ) أي : البالغ العاقل ( الحر ) وإن لم 
يكن غنياً ( فيجزىء حج الفقير ) كما لو تحمل الخني خطر الطريق وحج » ( دون ) حج ( الصبي 
والعبد ) إذا كملا بعده ؛ قال صلى الله عليه وسلم : « يما صبي حج ثم بلغ . . فعليه حجة أخرى » 
وأيما عبد حج ثم أعتق . . فعليه حجة أخرى » رواه البيهقي بإسناد جيد كما قاله في ١‏ شرح 
ال 


. )۳/۳( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۳۳١‏ ) . 

(۳) روضة الطالبين )٠١١/۳(‏ . 

() المجموع (۲۲/۷) . 

(۵) السنن الکبریٰ ( ۳۲١ /٤‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
0) المجموع )۳١/۷(‏ . 


Ao 


2 2 2 2 2 ر ا o o‏ 2 ا وور 4 ا 
وشزط وجوبه: آلإسْلامٌ وألتكليف وألحرية وألاستطاعة» وهى نوْعَان: - أحذهما : أستطاعة 
E E O‏ 
مباشرَة› ولها شرٌوط : أحدها: وجود آلزاد وأوعيته› وَمونة ذهابه وَإِيّابه» وقيل: إن م 
۹ ا ر a EE e‏ 7 ا ا ا َ ۶ 
له ببلده آهل وعشيرة. . لم تشترط نفقة آلويّاب› فلو کان كسب ما يفي بزاده وَسَفرُه طويل . 


( وشرط وجوبه : الإسلام » والتكليف » والحرية » والاستطاعة ) قال تعالى : من أسَتَطَاع إل 
سبي » أما الكافر . . فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا » لكن يجب عليه وجوب عقاب 
عليه في الآخرة كما تقرر في الأصول » فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر. . فلا أثر لها ء 
إلا في المرتد ؛ فإن الحج يستقر في ذمته باستطاعته في الردة » ذكره في « شرح المهذب *“ . 
[حكم وشروط العمرة] 
العمرة على القول الأظهر بفرضيتها كالحج في شرط مطلق الصحة » وصحة المباشرة والوجوب 
والإجزاء عن عمرة الإسلام » والاستطاعة الواحدة كافية لهما جميعاً . 


( وهي نوعان: أحدهما : استطاعة مباشرة » ولها شروط : أحدها : وجود الزاد وأوعيته ومؤنة 
ذهابه وإيابه ) وعبارة « المحرر » : وما يحتاج إليه في السفر مدة الذهاب والإياب"“ › وعبارة 
« الروضة » : أن يجد الزاد وأوعيته وما يحتاج إليه في السفر » فإن كان له هل أو عشيرة. . اشترط 
ذلك لذهابه ورجوعه » وإن لم يكن . . فكذلك على الأصح”" › ( وقیل : إن لم یکن له بہلده ) بهاء 
الضمير ( آهل ) أي : من تلزمه نفقتهم ( وعشيرة ) أي : أقارب ؛ أي : لم يكن له واحد منهما 
( .. لم تشترط ) في حقه ( نفقة الإياب ) المذكورة من الزاد وغيره ؛ لأن البلاد في حق مثله 
متقاربة » والأصح : اشتراطها ؛ لما في الغربة من الوحشة » ولنزع النفوس إلى الأوطان » ويجري 
الوجهان في اشتراط الراحلة للرجوع » وسيأتي » وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة ؛ لأن 
الاستبدال بهم متيسر . 

(فلو) لم یجد ما ذکر لکن (کان یکسب) في سفره ( ما يفي بزاده ) ومؤنته ( وسفره طویل ) أي : 


. )۱۷/۷( المجموع‎ )١( 
. ) ٠*ص المحرر(‎ (۲) 
. ) ٥/۳ ( روضة الطالبين‎ (۳) 


A٦ 


َم كلب الج ۽ وذ فصر وه يب في يزم كفا ام . . كلف . آللّاني : جود ألرًاحلة 
من بيه وَين مه مرحمان » ِن لَحِقة بالرًااَة O SE‏ 
ترط شَريك يَجْلِسُ في شق لخر . ومن بيه ويها دُونَ مَرَحَلَينِ وه قوي على 
. يلرم الج » > فون ضعْفَ . . فکالبَعیدِ . وَيُشْترَطُ کون راد وَالرَاحلَة قاضليّن عَنْ 


o 


دنه و ومُۇة من عله نهم مُه ذَهَابه وياب » GRE SOE DS‏ 


مرحلتان فأكثر ( :. لم يكلف الحج ) لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض › وبتقدير ألا ينقطع 
فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة › ( وإن قصر ) السفر ( وهو يكسب في يوم كفاية 
أيام. . كلف ) الحج بأن يخرج له ؛ لقلة المشقة فيه » بخلاف ما إذا كان لا يكسب في كل يوم إلا 
كفاية يومه. . فلا يلزمه ؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر . 

( الثاني ) من الشروط : ( وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحاتان ) سواء قدر على المشي أم 
لا » لكن يستحب للقادر عليه الحج » ( فإن لحقه بالراحلة مشقة مشقة شديدة. . اشترط وجود محمل ) 
بفتح الميم الأول وكسر الثانية » ذكره الجوهري”"'“ » ( واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ) فإن 
لم يجد الشريك . . فلا يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه » قال في « الشامل » : ولو لحقه 
مشقة عظيمة في ركوب المحمل . . اعتبر في حقه الكنيسة"“ » وأطلق المحاملي وغيره : أن المرأة 
يعتبر في حقها المحمل ؛ لأنه أستر لها" . 

( ومن بينه وبينها ) أي : مكة ( دون مرحلتين وهو قوي على المشي. . يلزمه الحج ) ولا يعتبر في 
حقه وجود الراحلة » ( فإن ضعف ) عن المشي ( .. فكالبعيد ) عن مكة فيعتبر في حقه وجود 
الراحلة والمحمل أيضاً إن لم يمكنه الركوب بدونه » وحيث اعتبر وجودهما. . فالمراد : التمكن من 
تحصيلهما بشراء أو استئجار بشمن المثل أو أجرة المثل . 

( ويشترط كون الزاد والراحلة ) بما ذكر معهما ( فاضلين عن دينه » ومؤنة من عليه نفقتهم مدة 
ذهابه وإيابه ) والمؤنة: تشمل النفقة المذكورة في «المحرر» وغيرها كالكسوة““ » وسواء في الدين 


(۱( الصحاح مادة : ( حمل ) . 

(۲) الكنيسة : شبه هودج » يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان » ويلقیٰ عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به . 
«المصباح المنيرا مادة ( كنس ) . 

(۳) انظر « روضة الطالبين ٤/۳ (٠‏ ) . 

. ) ١١ص المحرر(‎ )٤( 


TAV 


وَالأصح : شراط كَوْنه فاضلاً عَنْ مَشْكنه وَعَبْدٍ يتاج إلَّهِ لخذمته » أنه رمه صرف مال 
لت : ن ريق » مز حاف على فيه أذ الو سما أذ عَذوا أ رصَيتا 


ت 


الحال ؛ لأنه ناجز والحج على التراخي » والمؤجل ؛ لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج. . فقد يحل 
الأجل ولا يجد ما يقضي به الدين » وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة » ولو كان ماله ديناً في 
ذمة إنسان : فإن أمكن تحصيله في الحال. . فكالحاصل » وإلا. . فكالمعدوم » (والأصح : 
اشتراط كونه ) آي : المذكور الفاضل عما ذكر ( فاضلاً ) أيضاً (عن مسكنه وعبد يحتاج إليه 
لخدمته ) لزمانته أو منصبه › والثاني : لا يشترط » بل عليه بيعهما ويكتفي بالاكتراء » والخلاف 
فيما إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله » فأما إذا أمكن بيع بعض 
الدار ووفى ثمنه بمؤنة الحج » أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة 
الحج . . فإنه يلزمه ذلك جزماً » ولا يلزم أن يأتي في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة ؛ 
لأن لها بدلاً ‏ قاله في « الروضة » معترضاً به قول الرافعي : لا بد من عوده هنا“ . 

( و ) الأصح : ( أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما ) أي : إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهماء 
وفارق المسكن والعبد ؛ لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل » والثاني : 
لا یلزمه ؛ لئلا یلتحق بالمساکین » ولو کان له مستغلات یحصل له منها نفقته . . لزمه بیعها وصرفها 
إل ما ذكر في الأصح أيضا » ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح ؛ لحاجته إليها › إلا أن 
یکون له بکل کتاب نسختان. . فيلزمه بيع إحداهما ؛ لعدم حاجته إليها » ذكره في « شرح 
المهذب “" » ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت. . فصرف المال إلى 
النكاح أهم ؛ لأن الحاجة إليه ناجزة » والحج على التراخي » وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه › 
وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه" » وصححه في « الروضة » . 

( الثالث ) من الشروط : ( آمن الطريق ) ظناً بحسب ما يليق به » ( فلو خاف ) في طريقه ( على 
نفسه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رصدياً ولا طریق ) له ( سواه. . لم يجب الحج ) عليه وإن کان 


(1) روضة الطالبین ( ٩/۳‏ ) › الشرح الکبیر )۲۸١۹/۳(‏ . 
)۲( المجموع ( ٤1/۷‏ ) . 

(۳) نهاية المطلب ( ۱١١/٤‏ ) . 

. )۷/۳( روضة الطالبين‎ )٤( 


EAA 


والأظة : ووب ركوب ليحر إن عَلبَّتِ ألسَلامة » وأ ا > 


الرصدي يرضى بشيء يسير » ويكره بذل المال لهم ؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس › وسواء 
كان الذين يخافهم مسلمين أم كفاراً » لكن إن كانوا كفاراً وأطاقوا مقاومتهم. . استحب لهم أن 
يخرجوا للحج ويقاتلوهم ؛ لينالوا ثواب الحج والجهاد » وإن كانوا مسلمين . . لم يستحب الخروج 
والقتال » ولو کان له طریق آخر آمن . . لزمه سلوکه وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به . 

( والأظهر : وجوب ركوب البحر ) لمن لا طريق له سواه ( إن غلبت السلامة ) في ركوبه ؛ 
كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة » والثاني : المنع ؛ لأن عوارض البحر عسرة الدفع » فإن غلب 
الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال. . لم يجب ركوبه جزماً » وإن 
استوى الأمران. . فوجهان » قال في « الروضة » : أصحهما : ليجب » وإذا قلنا : لا يجب. . 
استحب على الأصح إن غلبت السلامة » وإن غلب الهلاك. . حرم » وإن استويا. . ففي التحريم 
وجهان » قال في « الروضة » : أصحهما : التحريم" » ومنهم من حكى القولين في لزوم ركوبه 
مطلقاً ؛ للزوم الظواهر المطلقة في الحج » وعدم اللزوم ؛ لما في ركوبه من الخوف والخطر › هلذا 
كله في الرجل ٠‏ أما المرأة. . ففيها خلاف مرتب » وأولى بعدم الوجوب ؛ لضعفها عن احتمال 
الأهوال » ولأنها عورة معرضة للانكشاف وغيره ؛ لضيق المكان » فإن لم نوجبه عليها. . لم 
يستحب لها » وقيل : يطرد الخلاف » وليست الأنهار العظيمة كجيحون ونحوه في حكم البحر ؛ 
لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظب" . 

( وأنه تلزمه أجرة البذرقة ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة ؛ أي : الخفارة ؛ لأنها من اهب 
الحج » فيشترط في وجوبه القدرة عليها » والثاني يقول : هي خسران لدفع الظلم فلا يجب الحج مع 
طلبها » والخلاف وجهان › والتصحيح للإمام““ » وفي « شرح المهذب » عن جمهور العراقيين 
والخراسانيين : أنه إذا احتاج إلى خفارة. . لم يجب الحج » وحمله على إرادة ما يأخذه الرصديون 
في المراصد وقد تقده“ . 


. )۹/۳( روضة الطالبين‎ )١( 
. )۹/۳( روضة الطالبین‎ )۲( 
. )۹/۳( روضة الطالیین‎ )۳( 
) ٠٠١١/٤ ( نهاية المطلب‎ )٤( 
. )١١/۷( المجموع‎ )٥( 


۸۹ 


يشرط : وجو لاء الاد في لاضع الماد حمل هايم الول » وهو لذ ال 
e‏ الماد وَالْمَكَانِ » وَعَلفِ الَا ھ في كَل محا . وقي ار أن يحرج مَعَهَا 


e ae‏ : آه لا يشرط وجو مَخرَم لإخدَاهُنَ » وأ 
اا رة آلْمَحرَم ذا لَمْ َخْرْج إلا بها eens nnn‏ 


( ويشترط ) في وجوب الحج : ( وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل ؛ 
وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان ) فإن كان لا يوجد بها ؛ لخلوها من أهلها وانقطاع 
المياه أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل . . لم يجب الحج » ( وعلف الدابة في كل مرحلة ) لأن 
المؤنة تعظم بحمله ؛ لكثرته » وفي « شرح المهذب » : ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء* . 

( و ) يشترط ( في المرأة ) لوجوب الحج عليها : ( أن يخرج معها زوج أو محرم ) بنسب أو غير 
نسب » ( أو نسوة ثقات ) لتأمن على نفسها » ( والأصح : أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن ) لأن 
الأطماع تنقطع بجماعتهن » والثاني : يشترط وجوده ؛ ليكلم الرجال عنهن » ويعينهن إذا نابهن 
أمر » ومثله في ذلك الزوج » وقد عطفه عليه في « شرح المهذب » ب( أو ء ( و ) الأصح : 
( آنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها ) لأنه من أهبة سفرها ؛ ففي حديث الشيخين : « لا 
تسافر امرأة إلا مع محرم * » فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها على أجرته › والثاني يقول : 
من حقه الخروج معها » فإذا لم يخرج إلا بأجرة. . لا يجب الحج عليها » والمسألة مبنية على أجرة 
البذرقة وأولى باللزوم > ويظهر : أن أجرة الزوج كأجرة المحرم » قال في « شرح المهذب » : 
الخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة » فإن كان معه نسوة من محارمه 
كأخواته وعماته. . جاز » وإن كن أجنبيات . . فلا ؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن » ذكره صاحب 
« البيان » وغيره . انتهى““ » وقال قبل هلذا بيسير : المشهور : جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له 
فيهن » معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك » فاستغني بهلذا الاعتراض عن مثله في الخنثى 
الملحق بالرجل ؛ احتياطاً . 


. ) ٤۳/۷( المجموع‎ )1( 

. )٥١/۷( المجموع‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ( ۱۸٦۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۳٤۱‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ المجموع ( ٥۷/۷‏ ) › البیان ( ۳١/٤‏ ) . 

. )٥1/۷( المجموع‎ )٥( 


رابع : ن ينبت على ألراجاة ٍلا مسَقَةٍ شَدِيدَة . وَعَلى ا مى أَلْحَحٌ إن وَجَدَ قائداً » وهُوّ 
كالْمَخرَم في حَقَ اَلْمَراة . وَلْمَحْجُو ر عَلَيِهِ لسَمَهِ كَعَيْره » لن لا يُذْفع أَلْمَال ليه » بل يَحْرْج 


مَعَهٌ اَلْوَل أو يَنصبُ شخْصا لَه E O O O‏ 


( الرابع ) من الشروط : ( أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة ) في محمل » فمن لم يثبت 
عليها أصلاً أو ثبت عليها في محمل بمشقة شديدة لمرض أو غيره. . لا يجب عليه الحج بنفسه › 
بخلاف من انتفت عنه المشقة في المحمل . . فيجب عليه الحج كما تقدم . 

( وعلى الأعمى الحج إن وجد قائداً ) مع الشروط المذكورة ؛ یقوده ویهدیه عند النزول » ویرکبه 
وينزله » ( وهو ) في حقه ( كالمحرم في حق المرأة ) قال في « شرح المهذب » : فيكون في وجوب 
استئجاره وجهان » أصحهما : الوجوب . 

( والمحجور عليه لسفه. . كغيره ) في وجوب الحج عليه › ( لكن لا يدفع المال إليه ) لتبذيره › 
( بل يخرج معه الولي أو ينصب شخصاً له ) لينفق عليه في الطريق بالمعروف » ويظهر : أن أجرته 
كأجرة المحرم . 


0: 


7 


[تكملة شرط آمن الطريق وحكم إمكان السير] 

يدخل في شرط أمن الطريق كما قال الرافعي ما ذكر البغوي وغيره : أنه يشترط أن يجد رفقة 
OE CS‏ قال المتولي : فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها. . فلا 
حاجة إلى الرفقة › أما إمكان السير ؛ وهو أن يبقى زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود. . 
فنقل الرافعي عن الأئمة : أنه شرط في وجوب الحج” » وقال ابن الصلاح : إنما هو شرط 
استقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج » وليس شرطاً لأصل الوجوب » فيجب 
على المستطيع في الحال ؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها » وتستقر في الذمة 
بمضي زمن التمكن من فعلها““ » وصوب في « الروضة » الأول » وأجاب عن الصلاة بأنها إنما 
تجب في أول الوقت لإمكان تتميمها“ . 


. ) ٥٤/۷ ( المجموع‎ ()۱( 

(۲) الشرح الکبیر )۲۹٤/۳(‏ . 

(۳) الشرح الکبیر )۲۹٤/۳(‏ . 

. ) ٥۹۸۷/۲ ( شرح مشکل الوسیط‎ )٤( 
. )۱١/۳( روضة الطالبين‎ )٥( 


۹۱ 


- لزع ا ألثاني : أَسْتَطَاعَة تخصيله بعْيْرهِ » فمن مَاتَ في ذئيو حڃٴ. TT‏ 


ل تركتدٍ . . والعنضُوب الاجر ءَ عَنِ الج نفسو إن وجد ا من ب ع ا رة ألْمِثْلٍ. . 
کک SS E‏ لکن لا تشرط فق 
لعيال ذَهَّا هابا يابا . ولو دل ولد أو أَجت مالا ِلاأَجرة. . َم جب بوه في لصح ء 

( النوع الثاني : استطاعة تحصيله بغيره » فمن مات وفي ذمته حج. . وجب الإحجاج عنه من 
تر کته ) کما تقض منها دیونه » فلو لم یکن له تركة. . استحب لوارثه أن يحج عنه » فان حج عنه 
بنفسه أو باستئجار . . سقط الحج عن الميت » ولو حج عنه أجنبي . . جاز وإن لم يأذن له الوارث › 
كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبراً الميت به » ذكر ذلك كله في « شرح المهذب “'“ » وروی 
مسلم عن بريدة : أن امرأة قالت : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : 
« حجي عنها " » وروى النسائي وغيره بإسناد جيد : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الحج عن أبيه فقال : « أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. . أكان ذلك یجزیء عنه ؟ » قال : 
نعم » قال : « فاحجج عنه »۳ . 

( والمعضوب”“ العاجز عن الحج بنفسه ) لكبر أو غيره : ( إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة 
المثل . . لزمه ) الحج بها » ( ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه » لكن 
لا تشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً ) فإنه إذا لم يفارق أهله. . يمكنه تحصيل نفقتهم › ولو لم يجد إلا 
أجرة ماش . . وجب استئجاره في الأصح ؛ إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير » بخلاف ما إذا حج 
بنفسه . . يشق عليه المشى › وقوله : (العاجز. .. ) إلى آخره : صفة كاشفة فى معنى التفسير ل 

( ولو بذل ) بالمعجمة ؛ أي : أعطى ( ولده أو أجنبي مالاً للأجرة . . لم يجب قبوله في الأصح ) 
لما فيه من المنة الثقيلة » والثانى : يجب ؛ لحصول الاستطاعة به » والوجوب فى الولد أولى منه 
في الأجنبي » وبذل الأب المال كبذل الابن » أو كبذل الأجنبي » فيه احتمالان ذكرهما الإمام › 


. )۷۸-۷۷/۷ ( المجموع‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم )۱۱٤۹(‏ . 
(۳) سنن النسائی ( ۲٠۰۵‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضی الله عنه » وأخرجه الدارمی ( ۱۸۷۸ ) عن سيدنا عبد الله بن 


الزبير رضي الله عنهما » وأحمد ( ٠١/١‏ ) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما . 
)٤(‏ المعضوب : بالضاد المعجمة » وحكيت المهملة » وهو : المأيوس من قدرته على الحج بنفسه . « دقائق 
المنهاج » ( ص٦٥‏ ) . 


۹۲ 


وَلَوْ ذل أَلولَدٌ ألطاعَة. . وَجَبَ وله » وكذا الأَجتبئْ في ألأصح . 


أصحهما : الأول ( ولو بذل الولد الطاعة ) في الحج ( . . وجب قبوله ) بالإذن له فيه » ( وكذا 
الأجنبي في الأصح ) والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال ؛ ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن 
الاستعانة بمال الغير » ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشخال ؟! ومقابل الأصح : يفرق بأن 
الولد بضعة منه فنفسه كنفسه بخلاف غيره » والأخ والأب كالأجنبي ؛ لأن استخدامهما يثقل » ولو 
بذل الولد أو الوالد الطاعة ليحج ماشياً. . ففي وجوب قبوله وجهان » أصحهما في « الروضة » : 
لا يجب ؛ لأنه يشق عليه مشيهما » بخلاف مشي الأجنبي" » ولو طلب الوالد من الولد أن يحج 
عنه. . استحب له إجابته كما ذكره في « شرح المهذب * » ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد 
الرجوع : فإن كان بعد إحرامه. . لم يجز » أو قبله. . جاز في الأصح » وإذا كان رجوعه الجائز قبل 
أن يحج أهل بلده. . تبينا أنه لم يجب على الأب » وروى الشيخان عن ابن عباس : ( أن امرأة من 
خثعم قالت : يا رسول الله ؛ إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع )° . 


ا ن 
چډ  +*#‏ 


. ) ۱١۷/٤( نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين )۱۷-١۱١/۳(‏ . 

. ) ٦1/۷( المجموع‎ )( 

. ) ۱۳۳١ ( صحیح مسلم‎ » ) ۱١۱۳ ( صحیح البخاري‎ )٤( 


۹۳ 


وَقث إِخْرَّا م احج OLE‏ ل ِي أَلْحجَة » وفى لَيْلة ألنحر وجه . 
حرم به في عَ وَيو. TT‏ کک 
وَالميقاث ألمَکاني َج في حَقَ من مَك : قن مَكة » وَقيلٌ کل ا 

فمیقات ألمتوجه E‏ 


َهامَة يمن : لملم » وَمِنْ نَج أليَمَن وَتَجْدٍ ألْججًاز : E E E‏ 


( باب المواقيت ) 
للحج والعمرة زماناً ومكاناً 

( وقت إحرام الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال ) بالأيام بينها ( من ذي الحجة » وفي ليلة 
النحر ) وهي العاشرة( وجه ) : أنها ليست من وقته . 

( فلو حرم به في غير وقته . . انعقد عمرة على الصحيح ) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم › فإذا 
لم يقبل الوقت ما أحرم به. . انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة » والثاني : لا ينعقد عمرة كما 
لا ينعقد حجاً » ولكن يتحلل بعمل عمرة كمن فات حجه » فعلى الأول : إذا أت بعمل العمرة. 
سقطت عنه عمرة الإسلام » بخلاف الثاني » وسواء في الانعقاد الجاهل بالحال والعالم به » والأول 

هو الراجح من أصح الطرق الحاكية لقولين بما تقدم » والثانية : قاطعة بالثاني » والثالثة تقول : 
ينعقد إحرامه مبهماً > فإن صرفه إلى العمرة. . كان عمرة صحيحة » وإلا. . تحلل بعمل عمرة › 
فهلذه من مقابل الصحيح أيضاً » وعبر به دون المذهب ؛ إشارة إلى ضعف الخلاف . 

( وجميع السنة وقت لإحرام العمرة ) وقد يمتنع الإحرام بها لعارض ؛ كالعاكف بمنى للمبيت 
والرمي لا ينعقد إحرامه بها ؛ لعجزه عن التشاغل بعملها . 

( والميقات المكاني للحج في حق من بمكة ) من أهلها وغيرهم : ( نفس مكة ) للحديث 
الاتي » ( وقيل : كل الحرم ) لاستواء مكة وماوراءها من الحرم في الحرمة » وقوله : 
( للحج )يشمل المفرد والقارن » وقيل : يجب أن يخرج القارن إلى أدنى الحل كما لو 
آفردالعمرة » ( وأما غيره. . فميقات المتوجه من المدينة : ذو الحليفة » ومن الشام 
ومصر والمغرب : الجحفة » ومن تهامة اليمن : يلملم » ومن نجد اليمن ونجد الحجاز : 


۹٤ 


قن » ومن أَلْمَشرق : ذاث عرقي . وَالأفضل : أن يُخرِم 


يحرم مِنْ 
آخره . وَمَنْ سَلْكَ طريقا لا ينهي إلى ميقاتِ : کک TS‏ 


قرن"“ » ومن المشرق ) العراق وغيره ( ذات عرق ) روى الشيخان عن ابن عباس قال : و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد قرناً ء 
ولأهل اليمن يلملم وقال : « هن لهن ولمن أت عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة › 
فمن كان دون ذلك. . فمن حيث أنشاً » حت أهل مكة من مكة " » وروى الشافعي في « الأم » 
عن عائشة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام 
ومصر والمغرب الجحفة )" » ورو أبو داوود » والنسائي والدارقطني بإسناد صحيح كما قاله في 
« شرح المهذب » عن عائشة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق )““ . 

SE E 
ویجوز من آخره ) لوقوع الاسم عليه‎ ( 

او ك : ( فان حاذى ) بإعجام الذال ( ميقاتاً ) منها ؛ 
أي : سامته يمنة أو يسرة ( . . أحرم من محاذاته ) سواء أكان في البر أم في البحر » ( أو ) حاذى 
( ميقاتين ) منها ؛ بن كان طريقه بينهما ( . . فالأصح : أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ) من مكة » 
والثاني : يتخير بينهما » فإن تساويا في المسافة إلى مكة. . أحرم من محاذاتهما » سواء تساويا في 
المسافة إلى طريقه أم تفاوتا » ومسألة الخلاف مفروضة في « الروضة » ك « أصلها » فيما إذا تساويا 
في المسافة إلى طريقه » وفيهما : لو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه. .. فهل 
الاعتبار بالقرب إليه أو إلى مكة ؟ فيه وجهان » أصحهما : الأول › ( وإن لم بحاذ ) ميقاتاً 
( . . أحرم على مرحلتين من مكة ) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هلذا القدر . 


(۱) قرن : بإسكان الراء بلا خلاف » وغلطوا الجوهري في فتحها » وفي زعمه أن أويساً رضي الله عنه منسوب 
إليه » إنما هو منسوب إلى قبيلة من مراد . « دقاتق المنهاج (٩‏ ص٦٥‏ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ۱٥۲۹‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۱۸۱ ) . 

(۳) الام ( ۳٤۳/٤‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

)€3 سنن أبي داوود ( ۱۷۳۹ ) » سنن النسائي ( ۳٠۲۲‏ ) » الدارقطني ( ۲۳٠/۲‏ ) › المجموع ( 1۹۹/۷) . 

. )۳۳١ /۳( الشرح الکبیر‎ › ) ٤١-٤١ /۳ ( روضة الطالبین‎ )٥( 


40 


رَمَنْ نة بن مه وَألْمِيقاتِ. و E‏ وَمَنْ بلغ ميقاتا غير مُرِيدٍ نسكا » ثم 
أرَادَهٌ. . قَويقاتة مضع » ون بع مريداً. . لم تج مُجَاوَرَتة غير حرام » إن فعَل. . رمه 
n‏ فإن لم يَعذ. . لزمَة دم » ون 
أخْرَمّ ثم عاد . . فالأ صح : أنه إن عاد قبل تسه بسك . . سمط ألدَمٌ » و 


( ومن مسكنه بين مكة والميقات . . فميقاته مسكنه ) من قرية أو حلة ؛ لما فى الحديث السابق 
بعد ذكر المواقيت : ١‏ فمن كان دون ذلك. . فمن حيث أنشأً» . 
( ومن بلغ ميقاتاً غير مريد نسكاً ثم أراده. . فميقاته موضعه ) لما ذكر في الحديث أيضاً » ( وإن 
بلغه مريداً) نسكاً ( . . لم تجز مجاوزته بغير إحرام ) قال في « شرح المهذب » : بالإجماع » 
( فإن فعل. . لزمه العود ) إليه ( ليحرم منه » إلا إذا) كان له عذر ؛ كأن ( ضاق الوقت أو كان 
الطريق مخوفاً ) أو خاف الانقطاع عن الرفقة » قال في « شرح المهذب » : أو کان به مرض شاق . . 
فإنه لا يلزمه العود" . 
( فإن لم يعد ) للعذر أو غيره ( . . لزمه دم ) إذا أحرم ؛ لإساءته بترك الإحرام من الميقات » قال 
ابن عباس : ( من نسي من نسكه شيئاً أو تركه . . فليهرق دما ) رواه مالك" » وإن عاد وأحرم من 
الميقات . . فلا دم عليه » سواء كان دخل مكة أم لا » وقال الإمام والغزالي : إن كان دخلها. . فعليه 
دم“ » وقيل : إن عاد بعد مسافة القصر. . فعليه دم » ( وإن أحرم ثم عاد ) إلى الميقات ( . . 
فالأصح : آنه إن عاد ) إليه ( قبل تلبسه بنسك. SEN E‏ 
محرماً وأداء المناسك بعده » ( وإلا ) أي : وإن عاد بعد تلبسه بنسك ( . . فلا ) يسقط الدم ؛ لتأدي 
النسك بإحرام ناقص » وسواء كان النسك ركنا كالوقوف أم سنة كطواف القدوم » ومقابل الأصح : 
إطلاق الغزالي وطائفة وجهين في سقوط الدم“ » وجه عدم السقوط : تأكد الإساءة بإنشاء الإحرام 
من غير موضعه » قال الإمام : وإن طالت المسافة. . فأولى بألا يسقط” » وإن دخل مكة. . فهر 


. )۱۸٠/۷( المجموع‎ )1( 

() المجموع ( ۱۸۲/۷ ) . 

. )٤۱۹/۱(ًاطوملا‎ )۳( 

. ) ٦٠۹/۲ ( الوسيط‎ » ) ۲۰۸/٤ ( نهاية المطلب‎ )6( 
. ) ٦٠١ /۲( الوسيط‎ )٥( 

(0) نهاية المطلب )۲٠۸/٤(‏ . 


۹٦ 


أولى بعدم السقوط » وعبر في « الروضة » ف فى التفصيل بالمذهب » ولا فرق في لزوم الدم للمجاوز 
ی 0 روا اک اا0 ار ایا ارجا ف 8و ان لالام وانجاغز : 

( والأفضل : أن يحرم ) من هو فوق الميقات ( من دويرة أهله ) لأنه أكثر عملاً > ( وفي قول : ) 
الأفضل : ( من الميقات ) . 

( قلت : الميقات أظهر » وهو الموافق للأحاديث الصحيحة › والله أعلم ) لأنه صلى الله عليه 
وسلم : أحرم بحجته وبعمرة الحديبية من ذي الحليفة » روى الأول الشيخان من رواية جماعة من 
الصحابة" » والثاني البخاري في ( كتاب المغازي )^ . 

( وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم : ميقات الحج ) لقوله في الحديث السابق : « ممن أراد 
الحج والعمرة ا » ( ومن بالحرم. . يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) من أي جهة شاء 
فيحرم بها ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم : أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمرت منه › 
رواه الشيخان » والتنعيم : أقرب أطراف الحل إلى مكة على ثلاثة أميال منها » وقيل : أربعة › 
فلو لم يكن الخروج واجباً. . لما أمرها به ؛ لضيق الوقت برحيل الحاج » ( فإن لم يخرج وأتى 
بأفعال العمرة. . أجزأته ) عن عمرته ( في الأظهر » وعليه دم ) لتركه الإحرام من الميقات »› 
والثاني : لا تجزئه ؛ لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم ؛ كالحج لا بد 
فيه من الوقوف بعرفة وهي من الحل . 

( فلو خرج ) على الأول ( إلى الحل بعد إحرامه ) فقط ( . . سقط الدم على المذهب ) والثاني : 


. ) ٤١-٤١/۳ ( روضة الطالبين‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري ( ٠٤٤٤‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۱۸۷ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)۳( صحيح البخاري ( ۳۹۱۷ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


(0) صحيح البخاري ( ۱۹۳۸ ) » صحيح مسلم ( ٠۲١١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


۹۷ 


تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرماً » وفرق الأول بأن المجاوز مسيء »› 
بخلاف المحرم من مكة ؛ فإنه شبيه بمن أحرم قبل الميقات . 

( وأفضل بقاع الحل ) للإحرام بالعمرة ( الجعرانة"“ » ثم التنعيم » ثم الحديبية ) لأنه صلى الله 
عليه وسلم أحرم بها من الجعرانة » رواه الشيخان“ » وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم كما تقد“ 
وبعد إحرامه بها بذي الحليفة عام الحديبية كما تقدم ؛ هم بالدخول إليها من الحديبية فصده 
المشركون عنها » فقدم الشافعي ما فعله » ثم ما أمر به » ثم ما هم به » والجعرانة والحديبية على 
ستة فراسخ من مكة ؛ والأولى بطرف الطائف ٠‏ والثانية بين طريق جدة وطريق المدينة » والتنعيم 
على طريق المدينة وفيه مساجد عائشة . 


. ) ٥٦ص‎ (» الجعرانة والحديبية : بالتخفيف والتشديد . « دقائق المنهاج‎ )١( 


۹۸ 


ينعقدٌ معنا ۽ بن ينوي حَجا أو عَمْرَةَ أو ليما » وَمُطلقا ؛ بألا بريد على تفس آلإخرَام » 
o‏ ر ت 2 2 2 o£ 9C‏ و ا َه فوا ا کے > 
وألتَعْيينْ أفضل » وَفي قول : آلإطلاق . فإِن أخْرَم مُطلقاً في أشهر ألحَج. . صرفة بألنية إلى 
2 ر رص 2 5 ت 2 ا ور ص ٤ه‏ ر کپ o2‏ ی 
ما شاءَ مى ألسُسُكَين أو إَِيْهِمَا ثم أشتََل بالاأعمَال » وَإن أطلق في غير أشهُره. . فالأصح 
i‏ 2 0 اه و م 2 6 چو ھی کے ب 2 
أنعقاده عمرَة فلا يَصرفة إلى آلحَج في شهره وله آن يحرم کإحرام َير ¢ RE‏ 


( باب الإحرام ) 

آي : الدخول في النسك . 

( ينعقد معيناً ؛ بأن ينوي حجاً أو عمرة أو كليهما » ومطلقاً ؛ بألا يزيد ) في النية ( على نفس 
الإحرام ) روى مسلم عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « من أراد 
منكم أن يهل بحجة وعمرة. . فليفعل » ومن أراد أن يهل بحج. . فليفعل » ومن أراد أن يهل 
بعمرة. . فليفعل ““ » وروى الشافعي رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه 
مهلين ينتظرون القضاء -أي : نزول الوحي -فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة » ومن معه 
هدي أن يجعله حجا" » ( والتعيين أفضل ) ليعرف ما يدخل عليه » ( وفي قول : الإطلاق ) 
أفضل ؛ ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته . 

( فإن أحرم مطلقاً في أشهر الحج. . صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل 
بالأعمال ) ولا يجزىء العمل قبل النية » ( وإن أطلق في غير أشهره. . فالأصح : انعقاده عمرة › فلا 
يصرفه إلى الحج في أشهره ) » والثاني : ينعقد مبهماً فله صرفه إلى عمرة » وبعد دخول الأشهر إلى 
حج أو قران » فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر . . كان كالإحرام بالحج قبل آشهره فينعقد عمرة على 
الصحيح كماتقدم . 

(وله أن يحرم کإحرام زید) روی الشیخان عن آبي موس : آنه صلی الله عليه وسلم قال له : « بم 
أهللت ؟ » فقال : لَبيّتٌُ بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « فقد أحسنت » طف 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۱٤/۱۲۱۱‏ ) . 
(۲) الام ( ۱/ ۳٠١‏ ) عن سيدنا طاووس رضي الله عنه . 


۹4 


E‏ ھە سے ١‏ چو ورم َ م روو و . 2 چ ش ‌ ر 5 ەا 
فإن یکن زيّد مځرما نعقد إحرامه مطلقا ‏ وقيل 1 عدم إحرام يد . لم ينعقد 
ج 8 ا وره ےہ ٥ر‏ وو EEE Pe‏ ره ك ر 2 رو 
وان کان رَيْد مُخرماً. أنعقد إحرامة كإحرامه » فإن تعذر مَعْرفة إخرَامه بمَؤته. . جَعَل 

ت 2 3 ص 


0ر 
» 


[في ركن الإحرام] 
مرم ينوي ولي » قن لى بلا نة . . لم ينقد إِحْرَامة » ون نوی وَل يلَّت. . أنعمَدَ 


e e DS SEAS . على الصجيح‎ 


بالبيت وبالصفا والمروة وأحل “ » ( فإن لم يكن زيد محرماً. . انعقد إحرامه مطلقاً ) ولغت 
الإضافة إلى زيد » ( وقيل : إن علم عدم إحرام زيد. . لم ينعقد ) إحرامه ؛ كما لو قال : إن كان 
محرماً. . فقد أحرمت » فلم يكن محرماً > وفرق الأصح بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام 
بخلاف المقيس » ( وإن کان زيد محرماً. . انعقد إحرامه كإحرامه ) إن كان حجاً. . فحج » وإِن كان 
عمرة. . فعمرة » وإن كان قراناً. . فقران » وإن كان مطلقاً. . فمطلق » ويتخير كما يتخير زيد › 
ولا يلزمه الصرف إلى مايصرف إليه زيد » وإن عين زيد قبل إحرامه. . انعقد إحرامه مطلقا › 
وقيل : معيناً » وإن كان إحرام زيد فاسداً. . انعقد لهذا مطلقاً > وقيل : لا ينعقد له » ( فإن تعذر 
معرفة إحرامه بموته ) أو جنونه أو غيبته كما في « الروضة » و« أصلها “"“( .. جعل ) هلذا ( نفسه 
e ET‏ 


( فصل : المحرم ) آي aa‏ : الدخول في الحج أو العمرة ة أو فيهما › 
ويستحب أن يتلفظ بما نواه ( ويلبي ) فيقول بقلبه ولسانه : ( نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك 
اللهم . . . ) إلى اخره › ( فإن لبى بلا نية. . لم ينعقد إحرامه » وإن نوى ولم يلب . . انعقد ) إحرامه 
( على الصحيح ) » والثاني : لا ينعقد ؛ لإطباق الناس على الاعتناء بالتلبية عند الإحرام» 
ولا يجب التعرض للفرضية جزماً » ذكره في « شرح المهذب » في ( باب صفة الصلاة ) . 


(1) صحیح البخاري ( ۱۷۹۵ ) » صحیح مسلم (۱۲۲۱) . 
(۲) روضة الطالبین ( ٦۲/۳‏ ) » الشرح الکبیر (۳۹۹/۳) . 
(۳) المجموع ( ۲۳١/۳‏ )-(۲۰۱/۷۔۲۰۲) . 


(ويسن : الغسل للإحرام ) لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه »> رواه الترمذي 
وحسنه"“ » وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما » ذكره في « شرح المهذب » » ( فإن 
عجز ) عن الغسل ؛ لعدم الماء » أو لعدم القدرة على استعماله ( . . تيمم )" لأن التيمم ينوب عن 
الغسل الواجب فعن المندوب أولى › ( و ) الغسل ( لدخول مكة ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله 
بذي طوى » رواه الشيخان » وسيأتي بطوله أول الباب الآتي › قال في « شرح المهذب » : وهلذا 
الخسل مستحب لكل داخل محرم » سواء كان محرماً بحج أم بعمرة أم قران » ( وللوقوف بعرفة ) 
عشية » ( وبمزدلفة غداة النحر » وفي أيام التشريق ) الثلاثة ( للرمي ) لأن هلذه مواطن يجتمع لها 
الناس فسن الغسل لها ؛ قطعاً للروائح الكريهة » وسواء في هلذه الأغسال كلها الرجل والمرآة الطاهر 
وغيرها »› وروی مسلم : أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بڏذي الحليفة › فأمرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تختسل وتهل" . 

وللإمام نظر في نية الحائض والنفساء"“ » قال الرافعي : والظاهر : أنهماينويان ؛ لأنهما يقيمان 
مسنونا“ » ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة اكتفاء بخسل العيد »> ومن عجز عن الغسل لغير 
الإحرام. . تيمم أيضاً » وما تقدم في ( باب الجمعة ) من حكاية وجه : ( أن من عجز عن غسلها. . 
لا يتيمم ). . يأتي هنا كما قاله الرافعي ؛ لما تقدم في وجهه من أن الغرض من الغسل : التنظيف 
وقطع الروائح الكريهة"“ » والتيمم لا يفيد هلذا الغرض . 


(1) سنن الترمذي ( ۸۳۰ ) عن سیدنا زید بن ثابت رضی الله عنه . 

(۲) المجموع ( ۱۸۷/۷ ) . 

(۳) قول « المنهاج » ( فإن عجز. . تيمم ) أي : عجز لفقد الماء أو لمرض أو جراحة أو برد ونحوها » وهو أعم 
من قول « المحرر » ( ص٤۲٠‏ ) : ( فإن لم يجد الماء. . تيمم ) . « دقائق المنهاج » ( ص١٥‏ ) : 

)€3 صحيح البخاري ( ۱٥۷٩‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۲٥۹‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

. ) ۱۸۷/۷ ( المجموع‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم (۱۲۰۹) . 

(۷) نهاية المطلب ( ۲۱۹/٤‏ ) . 

(۸) الشرح الکبیر )۳۷١/۳(‏ . 

(۹) الشرح الکبیر ( ۳۷١/۳‏ ) . 
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ويستحب أن يتأهب للإحرام بحلق العانة » ونتف الإبط » وقص الشارب » وتقليم الأظفار » وينبغي 
تقدم هلذه الأمور على الغسل كما تقدم في حق الميت » وفي ١‏ شرح المهذب » : أن من خرج من 
مكة فأحرم بالعمرة من الحل واغتسل للإحرام . . استحب له أن يغتسل لدخول مكة إن كان أحرم من 
موضع بعيد منها كالجعرانة والحديبية » وإن أحرم من موضع قريب منها كالتنعيم أو من آدنى 
الحل. . لم يغتسل لدخولها؛ لأن المراد من هلذا الخسل : النظافة» وهي حاصلة بالغسل السابق'. 

( ون يطيب بدنه للإحرام ) للاتباع » روى الشيخان عن عائشة قالت : ( كنت أطيب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت )" وسواء في ذلك الرجل 
والمرأة » وفي قول : لا يستحب لها » ( وكذا ثوبه ) أي : إزار الإحرام ورداؤه ( في الأصح ) قياساً 
على البدن » والثاني : لا يجوز تطييبه ؛ لأنه ينزع ويلبس » وإذا نزعه ثم أعاده. . کان کما لو 
استأنف لبس ثوب مطيب » وفي « الروضة » و« أصلها » التعبير في الأول بالجواز““ » وفي 
« التتمة » بالاستحباب » قال في « شرح المهذب » : وهو غريب » ولو تعطر ثوبه من بدنه. . فلا 
بأس به قطعا » ( ولا بأس باستدامته بعد الإحرام » ولا بطب له جرم ) لما روى الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو محرم “ والوبيص : بالموحدة والمهملة البريق » وسواء في الاستدامة البدن والثوب »› 
( لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه. . لزمه الفدية في الأصح ) كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده 
إليه » والثاني : لا تلزمه ؛ لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفواً » ولو تطيبت المرأة ثم 
لزمتها عدة. . يلزمها إزالة الطيب في وجه ؛ لأن في العدة حق آدمي فالمضايقة فيه أكثر . 

(وأن تخضب المرأة للإحرام يديها) أي : كل يد منها إلى الكوع بالحناء؛ لأنهما قد تنكشفان» ون 


. )١/۸( المجموع‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۱٥۳۹‏ ) » صحیح مسلم (۱۱۸۹) . 
(۳) في هامش (1): المراد بالأول : الأصح . 

. )۳۷۹/۳ ( روضة الطالبین ( ۷۱/۳ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 
. )۱۹٦/۷ ( المجموع‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري ( ۲۷۱ ) » صحیح مسلم ( ۱۱۹۰ ) . 


0۰۲ 


» يبس إراراً ورداء أبيْضَيْنِ ن وَنعْليْنِ‎ - a a 
a o 


ر 


رم عقب عقب أَلصَلاَةَ يُسْحَحَب كار ية وَرَفع صَوْتهِ بها في دَوَام حرام ء ES‏ 


تمسح وجهها بشيء من الحناء ؛ لأنها تؤمر بكشفه فلتستر لون البشرة بلون الحناء > ويكره لها 
الخضاب بعد الإحرام ؛ لما فيه من إزالة الشعث » ولا يخضب الرجل والخنثى للإحرام » ( ويتجرد 
الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب ) لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرم عليه كما سيأتي » 
و( يتجرد ) بالرفع بضبط المصنف » وصرح في « شرح المهذب » كالرافعي بوجوب التجرد ؛ لما 
ذكر » فهو واجب كغيره“ . ( ويلبس إزاراً ورداء أبيضين ) جديدين ›» وإلا. . فمغسولين › 
( ونعلين ويصلي ركعتين ) للإحرام » وتغني عنهما الفريضة ؛ روى الشيخان : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم أحرم في إزار ورداء )“ » و( أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين » ثم 
أحرم )" » وتقدم في ( الجنائز ) حديث : « البسوا من ثيابكم البياض »““ » وقال ابن المنذر : 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » انتهى . ورواه أبو عوانة 
في ( صحیحه ٩‏ . 

( ثم الأفضل : أن يحرم إذا انبعثت به راحلته ) أي : استوت قائمة إلى طريقه » ( أو توجه لطريقه 
ماشیاً ) روی الشیخان عن ابن عمر : ( أنه صلی الله عليه وسلم لم يهل حتی انبعثت به دابته ٩)‏ » 
ورویٰ مسلم عن جابر : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا ) » 
( وفي قول : يحرم عقب الصلاة ) جالساً ؛ روى الترمذي عن ابن عباس : ( أنه صلى الله عليه وسلم 
أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ) وقال : حديث حسن“ . 


(ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته) أي : الرجل ( بها ) بحيث لا يضر بنفسه ( في دوام إحرامه ) 


(۱) المجموع ( ۲۲۷/۷ ) » الشرح الکبیر (۳/ ۳۸١‏ ) . 

(۲) صحیح البخاري ( ٠٠٤١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح البخاري ( ۱٥٤۷‏ ) »> صحیح مسلم ( ۲۱/۱۱۸۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
)٤6(‏ سنن الترمذي ( ۹٩٤‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

) ٠١١١/٤ ( عن سيدنا ابن عمر رضي اله عنهما » وانظر «التلخيص الحبير»‎ ) ۳٤/۲ آخرجه حمد(‎ )٥( 
. )۱١١( صحيح مسلم‎ » ) ۲۸٦٩ ( صحيح البخاري‎ )0( 


)۷( صحیح مسلم ( ۱۲۱۴١‏ ) . 
(۸) سنن الترمذي ( ۸۱۹ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


0۰۳ 


َخَاصَةٌ عند تغایر لوال كركوب ورول صمو هبط حياط ر ¢ ولا تسْتَحَبُ في 


مو 


طَوَاف ألقدُوم » وَفِي ألمَدِيم : تسْتَحَبُ فيه بلا جَهْر » وَلَفظهَا : ليك لهم ليك ك 


لا شريك لَكَ لَك . إن أَلْحَمْ ولعم لَك وَأَلْمُلْكَ » لا شريكّ لَك ) » وَإِذا اوا 
يجه . . قال : ( لَك إن اعيش عيش آلاأخرة ) O‏ 


ص 


هو متعلق ب ( إكثار ) و( رفع ) أي : ما دام محرماً في جميع أحواله » ( وخاصة ) بمعنى : 
خصوصا ( عند تغاير الأحوال ؛ كركوب ونزول » وصعود وهبوط » واختلاط رفقة ) بضم الراء 
وكسرها » وفراغ صلاة » وإقبال الليل والنهار » ووقت السحر فالاستحباب في ذلك متأكد » روى 
مسلم عن جابر في ( صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ) : ( أنه لزم تلبيته *“ » وروى الترمذي 
حديث : « أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال » وقال : حسن 
صحيح”" » والمرأة لا ترفع صوتها » بل تقتصر على إسماع نفسها » فإن رفعته. . كره » والخشى 
كالمرأة » كما ذكره في « شرح المهذب »^ . 

( ولا تستحب ) التلبية ( في طواف القدوم ) والسعي بعده ؛ لأن فيهما أذكاراً خاصة » ( وفي 
القديم : تستحب فيه ) وفی ي السعي ( بلا جهر ) ولا يلبي في طواف الإفاضة جزماً ؛ لأخذه في 
أسباب التحلل » وتستحب التلبية في المسجد الحرام » ومسجد الخيف بمنى » ومسجد إبراهيم 
بعرفة » وكذا سائر المساجد في الجديد » ويرفع الصوت فيها » ( ولفظها : لبيك اللهم لبيك › لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمر١°‏ والنعمة لك والملك » لاشريك لك) للاتباع > رواه 
الشيخان" » ويستحب تكريرها ثلاثاً » والقصد ب ( لبيك ) وهو مشن مضاف : الإجابة لدعوة 
الحج في قوله تعالى  :‏ وون في الاس يا » ( وإذا رأى ما يعجبه. . قال : « لبيك إن العيش 
عيش الآخرة » ) قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات ورأى جميع المسلمين » رواه الشافعي 
والبيهقي عن مجاهد مرسلاً"“ » ومعناه : أن الحياة المطلوبة الهنيئة الدائمة هي حياة الدار الآخرة . 


(1)( صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 
)۲( سنن الترمذي ( ۸۲۹ ) عن سيدنا السائب بن خلاد بن سويد رضي الله عنهم . 


(۳) المجموع (۲۲۰/۷) . 

0( قولهما : ( لبيك إن الحمد ) بكسر الهمزة وفتحها . « دقائق المنهاج » ( ص1٥‏ ) . 

. عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱۱۸١ ( صحيح مسلم‎ » ) ۱٥٤۹ ( صحيح البخاري‎ )٥( 
. ) ٤۸/۷ ( الأم ( ۳۹۱/۳ ) » السنن الكبرىٰ‎ )0 


0° 


ودا فرع من تلبيته. . صلی على التي صلی آه عليه وَسَلَّمّ > وَسَأل آله تعالى الج 
ورضوَانة » وَأَستعَاذ به من آلتّار . 


( وإذا فرغ من تلبيته . . صل على النبي صلى الله عليه وسلم ) قال تعالى : * ورتا أك دو 4 
أي : لا أذكر إلا وتذكر معي ؛ لطلبي ذلك » ( وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه » واستعاذ به من 
النار ) روى الشافعي والدارقطني والبيهقي : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج 
أو عمرة. . سأل الله رضوانه والجنة » واستعاذ برحمته من النار ) » قال في « شرح المهذب » : 
والجمهور ضعفوه" . 


(۱) الآم ( ۳۹١/۳‏ ) > سنن الدارقطني ( ۲۳۸/۲ ) » السنن الكبرى ( ٤١/١‏ ) . 
(۲) المجموع(۲۱۸/۷) . 


اس کک 


زادها الله شرفاً 

( الأفضل ) للمحرم بالحج ( دخولها قبل الوقوف ) بعرفة كما فعل صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وهر مشهور › ) وأن يغتسل داخلها ) الجائي ( من طریق المدينة بڏي و + 
ويدخلها من ثنية كداء ) روى الشيخان عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم. . 
أمسك عن التلبية » ثم يبيت بذي طوى » ثم يصلي به الصبح ويغتسل › ويحدث أن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم كان يفعل ذلك“ » وفي رواية لمسلم : أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوىٰ 
حت يصبح ويختسل » ثم يدخل مكة نهاراً > ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله" » 
ورويا عن ابن عمر وعائشة : ( آنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا » ويخرج من 
الثنية السفلى )““ » والعليا : تسمى ثنية كداء بالفتح والمد والتنوين › والسفلى : تسم ثنية كدى 
بالضم والقصر والتنوين وهي عند جبل قعيقعان » والثنية : الطريق الضيق بين الجبلين » وذو طوى : 
بين الثنيتين وأقرب إلى السفلىٰ » وهو مثلث الطاء › أما الجائي من غير طريق المدينة. . فلا 
يؤمر بالغسل بذي طوی » بل بنحو مسافته من طریقه کما ذکره في « شرح المهذب »°۸ 
د الروضة ٠‏ وه شرح المهثب ٠‏ لما قاله الشيغ E EEE‏ 
إليها“ . 


. ) ٥٦ص‎ ( ٠ طوئ : مثلثة الطاء » الفتح أفصح . « دقائق المنهاج‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۱٥۷۳‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۲۷/۱۲۵۹ ) . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱۲۵۹ ) عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

() صحیح البخاري ( ۱٥۷۵‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲١۷‏ ) . 

. )٥/۸( المجموع‎ )( 

. ) ۲۷١/٤ ( نهاية المطلب‎ » ) ٦/۸ ( ء المجموع‎ ) ۷١ /۳ ( روضة الطالبين‎ )١( 
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ويول إ | صر ر ألّّتَ : لہ ؛ زد هذا أَلْبْتَ ت e‏ بة » وزد من 

شرف وَعَظَة ِن حه أو مره تدر ریفاً وتکریما وت o‏ 
TE‏ ص م ووو ص قدو 


شلام » فحنا رئا بألسَلاًم ) . ثم ي لالجد ن باب بني شي و وي يندا راف المد 


( ويقول إذا أبصر البيت ) أي : الكعبة بعد رفع يديه : ( اللهم ؛ زد هلذا البيت تشريفاً وتعظيماً 
وتكريماً ومهابة » وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ) للاتباع ٤‏ 
رواه الشافعي والبيهقي“ وقال : هلذا منقطع » ولفظهما بدل ( وعظمه ) : ( وكرمه ) » ( اللهم ؛ 
أنت السلام ومنك السلام » فحينا E‏ » رواه عنه البيهقي" » قال 
في « شرح المهذب » : وإسناده ليس بقوي“ > ومعنى (السلام ) الأول : ذو السلامة من 
النقائص » والثاني والثالث : السلامة من الآفات » وبناء البيت رفيع يرى قبل دخول المسجد إذا 
دخل من أعلى مكة . 

(ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة) سواء كان في صوب طريقه آم لا بلا خلاف ؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم دخل منه ولم یکن على طریقه › قاله الرافعي وغیره“ » وروی البيهقي دخوله صلی الله 
عليه وسلم منه عن ابن عباس في عهد قريش ؛ وذلك في عمرة القضاء » وعن ابن عمر وعطاء » ولم 
يصرحا بالحج الذي الكلام فيه ولا بغيره“» وفي «شرح المهذب»: اتفق أصحابنا على أنه يستحب 
للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة" » ( ويبدأ بطواف القدوم ) روى الشيخان عن 
عائشة : ( آنه صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأً » ثم طاف بالبيت )) » 
وأورده الرافعي : ( حج ؛ فأول شيء. . . ) إلى آخره» ولو دخل والناس في مكتوبة. . صلاها 
معهم أولاً » ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف. . قدم الصلاة » وكذا لو حاف فوت فريضة 
أو سنة مؤكدة » ولو قدمت المرأة نهاراً وهي جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال. . أخرت 


. عن سيدنا ابن جريج رضي الله عنه‎ ) ۷۳/١ ( السنن الكبرىٰ‎ » ) ٤۲۲/۳ ( الأم‎ ٠ ) ٤۷١ ( مسند الشافعي‎ )١( 
. )۷۳/٠١ ( السنن الكبرىٰ‎ )۲( 

(۳) المجموع (۹/۸) . 

. ) ۳۸١/۳ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 

. ) ۷۲/١ ( السنن الكبرى‎ )٥( 

. )١۱١/۸( المجموع‎ )١ 


)¥( صحيح البخاري ( 4٥‏ ›)› صحیح مسلم ( (N ٥۵‏ . 
(۸) الشرح الکبیر ( ۳۸٦/۳‏ ) . 


تصن عراف لدوم پڪاج دَخَل مَك قل لووف » ومن قَصَدَ مك لا لنسُكِ. . سبحب أن 
a‏ 


ا 
[فيما يطلب فى الطواف من واجبات وسنن] 


RE‏ ر 2 کہ رو 
للطراف بانواعه واجبات وسنن E DE SV E A AS ERAS A‏ 


الطواف إلى الليل » وهو تحية البقعة ؛ أي : المسجد الحرام كما ذكره في « شرح المهذب » قال : 
وفي فواته بالتأخير وجهان حکاهما إمام الحرمین'“ » ویؤخر عنه اکتراء منزله وتغییر ثیابه » وهلذه 
المسألة قد تستفاد من قول « المحرر »: وأن يقصد المسجد الحرام كما فرغ من الدعاء" . 

(ويختص طواف القدوم) في المحرم (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) فلا يطلب من الداخل بعده › 
ولا من المعتمر ؛ لدخول وقت طواف الفرض عليهما » أما الحلال. . فيستحب طواف القدوم له 
أيضا » ( ومن قصد مكة لا لنسك ) كأن دخلها لتجارة أو رسالة أو زيارة ( . . استحب ) له ( أن يحرم 
ببحج أو عمرة ) كتحية المسجد لداخله » ( وفي قول : يجب ) لإطباق الناس عليه » والسنن يندر 
فيها الاتفاق العملي »› ( إلا أن يتكرر دخوله ؛ كحطاب وصياد ). . فلا يجب عليه جزماً ؛ للمشقة 
بالتكرر » وللوجوب في غيره شروط : أن يجيء من خارج الحرم › فأهله لا إحرام عليهم قطعاً › 
وألا يدخلها لقتال ولا خائفا » فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما » أو خائفا من ظالم أو 
غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك. .لم يلزمه الإحرام قطعاً » وأن يكون حرا » 
فالعبد لا إحرام عليه قطعاً » وقيل : إن أذن سيده في الدخول محرماً. . فهو كحر » وعلى 
الوجوب : لو دخل غير محرم. . فقيل : يلزمه القضاء ؛ بأن يخرج ثم يعود محرماً » والأصح : 
القطع بأنه لا قضاء عليه ؛ لأن الإحرام : تحية البقعة فلا يقضى كتحية المسجد »› قال ابن كج : 
ولا یجبر بالدم» بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات . . فعليه دم» والحرم كمكة فيما ذكر" . 

( فصل : للطواف بآنواعه ) كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع ( واجبات ) لا يصح 
إلا بها » ( وسنن ) يصح بدونها . 


. )۱١/۸( المجموع‎ )١( 
. )٠۲أ۹٣ص(ررحملا‎ )۲( 
. ) ۷۸/۳ ( انظر «روضة الطالبين»‎ )۳( 


ص 


أا الو اجات ط2 م لر 2 را رة أَلْحَدَّثِ وَألتَجَس فلو أحدت فه ٠‏ 
E‏ ا ما بالخ الاد 


o‏ و 0 ر ا مر ر ع 
مُحاذِيا لَه في مُرُوره بجَميع بدَنهِ » فلو بدأ بير ألْحَجر. . لم بحسب » فإذا أنتهى إليه . . بدا 
منة » eee eeneecenennnnennnennnneeecannennnaneedenenannns‏ 


( أما الواجبات. . فيشترط )له : 

( ستر العورة وطهارة الحدث والنجس ) كما في الصلاة » قال صلى الله عليه وسلم : « الطواف 
بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق » فمن نطق . . فلا ينطق إلا بخير » رواه الحاكم وقال : 
صحيح على شرط مسلم”"“ » فلو طاف عارياً أو محدثا أو على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها. . 
لم يصح طوافه » وكذا لو كان يطأً في مطافه النجاسة » قال في « شرح المهذب » : وغلبتها فيه مما 
عمت به البلوى » وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين : العفو عنها » وينبغي أن 
يقال : يعفىٰ عما يشق الاحتراز عنه من ذلك » ( فلو أحدث فيه. . توضاً وبنى » وفي قول : 
يستأنف ) كما في الصلاة » وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة ؛ كالفعل 
الكثير والكلام » ولو سبقه الحدث : فإن قلنا في التعمد : يبني . . فهلهنا أولى › وإلا. . فقولان : 
أرجحهما : البناء > وسواء على البناء طال الفصل أم لا ؛ بناء على ما سيأتي : أن من سنن الطواف 
موالاته » وفي قول : إنها واجبة » فيستآنف في الطول بلا عذر على هلذا» وحيث لا نوجب 
الاستفناف . . نستحبه . 

( وأن يجعل البيت عن يساره ) ويمر تلقاء وجهه ( مبتدئاً ) في ذلك ( بالحجر الأسود محاذياً ) 
بالمعجمة ( له في مروره ) عليه ابتداء ( بجمیع بدنه ) بالا يقدم جزءاً من بدنه عل جزء من الحجر » 
وفي «المهذب » و« شرحه » : يستحب استقباله » ويجوز جعله عن يساره » وذكر الإمام 
والخزالي : أن المراد ب ( جميع البدن ) : جميع الشق الأيسر" › ( فلو بدأ بغير الحجر. . لم 
یحسب »۰ فإِذا انتهیٰ إلیه. . ابتداً منه ) ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب. . 
فالجديد : لا يعتد بهلذه الطوفة » ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض . . أجزأه » ذكره 


(1) المستدرك ( ٤٥۹/۱‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المجموع )۱١/۸(‏ . 
(۳) المجموع (۸/ ٤۳۔٣‏ ) . 


ر ی ار 


وؤ مَمَى على الشَاذزوَانِ اؤ ص لجار في مُوارَاتهِ » آذ َل ِن إ خدى ف 
وع ا + لصح ر وف ال الهن و ا ف سَبْعاً داخل 
ا Ns re E ES SSR sS‏ 


العراقيون » كذا في « الروضة » ك « أصلها » في المسألتين""“ » وفي « شرح المهذب » في الثانية : 
إن أمكن ذلك » ثم قال : وذكر صاحب « العدة » وغيره في المسألتين قولين انته"“ . وظاهر : أن 
المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين : استقباله » وأن عدم الصحة في الأولى ؛ لعدم المرور بجميع 
البدن على الحجر » فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم ؛ وهو ألا يقدم جزءاً من بدنه على جزء 
من الحجر المذكور في « الروضة » و« أصلها » وإن عبر فيه ب ( ينبغي ) » ولو استقبل البيت أو 
استدبره أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب » أو عن يساره ومشى قهقرى نحو 
الركن اليماني. . لم يصح طوافه . 

( ولو مش على الشاذروان ) بفتح الذال المعجمة » وهو : الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب 
والركن الشامي ( أو مس الجدار ) الكائن ( في موازاته ) أي : الشاذروان ( أو دخل من إحدى فتحتي 
الحجر ) بكسر الحاء ( وخرج من الأخرى ) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير ( 
تصح طوفته ) في المسائل الثلاث ؛ لأنه فيها طائف في البيت لا به » وقد قال تعالى : 3 وليطودواً 
اَي ألَْيَّيتي € والحجر : قيل : جميعه من البيت » والصحيح : قدر ستة أذرع فقط »› ( وفي 
مسألة المس وجه ) : أنه تصح طوفته فيها ؛ لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت . 

( وأن يطوف سبعاً داخل المسجد ) ولو في أخرياته » ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري › 
والأصل فيما ذكر : الاتباع » منه : مارو مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم 
مكة . . أتى الحجر فاستلمه » ثم مش على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً " » وروى البخاري من 
حدیث ابن عمر نحوه إلا المشي على یمینه“ » ورویٰ مسلم عن جابر : رایت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم یومیء على راحلته يوم النحر ويقول : « لتأخذوا عني مناسككم ؛ فإني لا دري لعلي 
لا أحج بعد حجتي هلذه 4 


(۱) روضة الطالبین ( ۳/ ۸۰ ) ۰ الشرح الکبیر (۳۹۳/۳) . 
(۲) المجموع )٠١/۸(‏ . 


)۳( صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) . 
)٤(‏ صحیح البخاري ( ۱٠۰١‏ ) . 


. ) ۱۲۹۷ ( صحیح مسلم‎ )٥( 


01۰ 


ر ت عارصو 


ب چ ا 5 ا و 2 ےت o‏ 
وما لشن“ : فأن يَطوف مَاشياً . ویستد أَلحَجَر وَل طروافهِ ويله » ويضع جبهتة عليه » فإن 
ار ر EO‏ ا 9 a‏ و ا ا 0 

عجز. . اَسْتَلم ¢ فإن عجر. . أشارَ بيده ¢ ویراعی ذلك فی کل طوفة ¢ ولا قبل ألوْكتيٰ 
ت 2 ° 7 ا 

الشات ولا يَسْتَلمَهمًَا ويَسْتَلم أليَمَانيّ ولا قله › O SE EE‏ 


( وما السنن. . فأن يطوف ماشياً ) كما تقدم في الحديث » ولا يركب إلا لعذر كمرض › وطاف 
صلى الله عليه وسلم راكباً في حجة الوداع كما رواه الشيخان“ ؛ ليراه الناس فيستفتوه » ولو طاف 
راکباً بلا عذر. . جاز بلا كراهة » قال الإمام : وإدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد 
مکروہ . 

( ويستلم الحجر أول طوافه ) كما تقدم في الحديث › ( ويقبله ) روى الشيخان عن عمر : ( أنه 
رأیٰ رسول الله صلی الله عليه وسلم قبله "۰ ( ویضع جبهته عليه ) روی البيهقي عن ابن عباس 
قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر )^ » ( فإن عجز ) عن التقبيل ووضع 
الجبهة لزحمة ( . . استلم ) آي : اقتصر على الاستلام باليد » ثم قبلها » ( فإن عجز ) عن الاستلام 
( . . أشار بيده ) ولا يشير بالفم إلى التقبيل » وفي « الروضة » : يستحب الاستلام بالخشبة ونحوها 
إذا لم يتمكن من الاستلام باليد“ ؛ أي : ويقبل الخشبة أو نحوها » وفي « شرح المهذب » : فإن 
لم يتمكن بعصاً ونحوها. . شار بيده أو بشيء فيها ثم قبل ما أشار به" » وفي « الروضة » : 
ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في الليل أو غير" » وفي « شرح 
المهذب » : يستحب أن يخفف القبلة ؛ بحيث لا يظهر لها صوت” » ( ويراعي ذلك ) أي : 
الاستلام وما بعده ( في كل طوفة › ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما) . 

(ويستلم اليماني ولا يقبله) لكن يقبل اليد بعد استلامه» ويفعل ذلك في كل طوفة» روى الشيخان 
عن ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة › 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۹۳۲ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۷۲ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) نهاية المطلب ( ۲۸۸/٤‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري ( ۱٦۱۱‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۷۰ ) . 

() السنن الكبرى )۷٤/١(‏ . 

. )۸٥ /۳ ( روضة الطالبين‎ )٥( 

. )۳٦/۸( المجموع‎ )0 

(۷) روضة الطالبين ( ۳/ )۸٠‏ . 

(۸) المجموع (۳۹/۸) . 


أن يول أل عراف : ( اشم آنه ةر » ا e‏ 
بدك » تاعا س تيك حكر و ول فا ااب :ر الل 


ال E‏ 
امان : لم + يتا في اشنا > َة وَفي آلآخرة حَسَتَةَ وَقتا عَذاب آلتار ) » وَلْيَذْعٌ بَا 


o‏ ر لدعا ء فصل من راء » وهي فصل من عير مَأنُوره . وان يَرْمُلَ في الأشوَاط 
e‏ 


E ۱‏ َه 
لَلاَثة الأول ؛ بأن يسرع مَشيه مُا ربا خُطَاهُ » وَيَمْشيّ في أَلبَاقِي › N E EEN‏ 


ولا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر * . 

( وأن يقول أول طوافه : باسم الله والله أكبر › اللهم ؛ إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » ووفاء 
O A or‏ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم . نتهی" . وهو غریب › وقوله : ( إيماناً ) : مفعول له 

a GT 
وهلذا مقام العائذ بك من النار ) ويشير إلى مقام إبراهيم » وهلذا الدعاء أورده الشيخ أبو محمد مع‎ 
دعاء عند الركن الشامي » ودعاء تحت الميزاب » ودعاء بين الشامي واليماني » وأسقطها جميعها‎ 
من « الروضة " » ( وبين اليمانيين : اللهم ؛ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب‎ 
النار ) رواه أبو داوود بلفظ : ( ربنا ) بدل ( اللهم ) » عن عبد الله بن السائب : ( سمعت رسول الله‎ 
›» صلی الله عليه وسلم يقوله بين الركنين ““ وفي «المحرر » و« الشرح » : ( ربنا)“‎ 
. ") الروضة » : ( اللهم ؛ ربا‎ « 

( وليدع بما شاء ) في جميع طوافه » ( ومأثور الدعاء ) فيه ( أفضل من القراءة »> وهي ) فيه 
( أفضل من غير مأثوره ) وفي وجه : أنها أفضل من مأثوره أيضاً . 

( وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ؛ بأن يسرع مشيه مقارباً خطاه » ويمشي في الباقي ) على 


(۱) صحیح البخاري ( ۱٦۰۹‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۲١۷‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر (۳/ ٤١١‏ ) . 

(۳) انظر «الشرح الکبير ( ٤٠١١/۳‏ ) . 

€3 سنن ابي داوود ( ۱۸۹۲ ) . 

) ٤٠١١/۳ ( المحرر( ص٦۱۲ ) › الشرح الکبیر‎ )٥( 

(1) روضة الطالبين ( )۸٥/۳‏ . 


حْتصنٌ ألرَمَل بطوَافي يبه سي » وَفِي قول : بطرافب مدوم » لبن فيو : ( لهم ؛ 
ا مشکووا) . وان طبع في جَوِيع كَل واف 
E‏ 
Ben AMES EE E E RS Aga‏ 


هينته ؛ للاتباع كما تقدم » ویستوعب البيت بالرمل »> رویٰ مسلم عن ابن عمر قال : ( رمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثاً » ومشى أربعاً )“ » ولو طاف راكباً أو 
محمولاً. . حرك الدابة ورمل به الحامل » ولو ترك الرمل في الثلاثة . . لا يقضيه في الأربعة ؛ لأن 
هيئتها السكينة فلا تغير » ( ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي » وفي قول : بطواف القدوم ) لأن 
ما رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان للقدوم وسعى عقبه » فعلى القولين : لا يرمل في طواف 
الوداع » ويرمل من قدم مكة معتمراً ؛ لإجزاء طوافه عن القدوم » وكذا من لم يدخلها حاجاً إلا بعد 
الوقوف » فإن دخلها قبله ولم يرد السعي عقب طوافه للقدوم . . رمل فيه على الثاني دون الأول › 
والحاج منها يرمل في طوافه على الأول دون الثاني » ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم. . رمل 
فيه على القولين » وإذا رمل فيه وسعى عقبه . . لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي عقبه › 
وكذا إن أراده في الأظهر ؛ لأنه غير مطلوب منه » فقول المصنف : ( يعقبه سعي ) أي : مطلوب أو 
محسوب » وإذا طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه . . لا يقضيه في طواف الإفاضة في الأصح › 
وقيل : الأظهر » ولو طاف ورمل ولم يسع . . رمل في طواف الإفاضة ؛ لبقاء السعي عليه . 

( وليقل فيه ) أي : في الرمل : ( اللهم ؛ اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكورا ) 
قال الرافعي : روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » وقوله : ( اجعله ) أي : ما آنا فيه من 
العمل المصحوب بالذنب » قال في « التنبيه » : ويقول في الأربعة : رب ؛ اغفر وارحم » وتجاوز 
عما تعلم ؛ إنك أنت الأعز الأكرم » ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الاخرة حسنة » وقنا عذاب 
الار“ . 

( وأن يضطبع في جميع كل طواف يرمل فيه » وكذا في السعي على الصحيح ؛ وهو جعل وسط ردائه 
تحت منكبه الأيمن وطرفيه على ) منكبه ( الأيسر ) كدأب أهل الشطارة » مأخوذ من الضبع بسكون 


(1( صحیح مسلم ( ۱۲۹۲ ) . 
() الشرح الکبیر )٤١٤/۳(‏ . 
)( التنبيه ( ص٤٥‏ ) . 


o1۳ 


فاَلرَمَل e‏ ا إلا اف صد آلنسًا 
طَوَافه > وَيْصلٰي بَعْدَه ركعَتيّن حَلَفَ أَلْمَمَام » »> يقرا في 
رالتَانية : ( الإخلاَصَ ) » وَيَجْهر ليلا » في ة قول جت مرا 


غ 
ET °‏ ر عو ۸ ا 
را فی آلاو : ( قل يا يها الكافرُّون ) › 
و‌ و 
ه هة 


e وَالصلاة‎ 


الموحدة » وهو : العضد » روى أبو داوود عن ابن عباس بإسناد صحیح كما قاله في « شرح 
المهذب » : ( أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت » وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم » ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ) » وقيس السعي على الطواف بجامع 
قطع مسافة مأمور بتكررها سبعاً » ومقابله يقف مع الوارد » ( ولا ترمل المرأة ولا تضطبع ) أي : 
لا يطلب منها ذلك » قال في « شرح المهذب » : والخنثى في ذلك كالمرأة" . 

( وأن يقرب من البيت ) تبركاً به » ( فلو فات الرمل بالقرب لزحمة. . فالرمل مع بُعْدٍ أولى ) لأنه 
متعلق بنفس العبادة » والقرب متعلق بموضعها › ( إلا أن يخاف صدم النساء ) بحاشية المطاف ( . 
فالقرب بلا رمل أولى ) تحرزاً عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الطهارة » وكذا لو كان بالقرب 
أيضاً نساء يخاف مصادمتهن في الرمل . . فتركه أولى » ولو كان من يفوته الرمل مع القرب لزحمة 
يرجو فرجة . . وقف ليجدها فيرمل فيها . 

( ون يوالي طوافه ) وفي قول : تجب موالاته كما سيأتي » فيبطل بالتفريق الكثير بلا عذر › قال 
الإمام : وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف » ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه . . فتفريقه بها تفريق 
تدر 2( ويصلي بعده ركعتين خلف المقام ؛ يقرا في الأول : « قل يا أيها الكافرون » والثانية : 
« الإخلاص » ) للاتباع » رواه في غير القراءة الشيخان » وفيها مسلم" » ( ويجهر ) بها ( ليلاً ) 
ويسر نهاراً › ( وفي قول : a RR E‏ 
فعلها. . تلا قوله تعال : * ويدوا من مَقَاِ إبروعر مُصَلّ ‏ رواه مسل" » فأفهم : أن الأية آمرة 


. )۲١/۸( المجموع‎ )١( 

)۲( تنآ داوود ( ۱۸۸۴ ) . 

Oem (۳) 

. ) ۲۸٠ /٤( نهاية المطلب‎ )٤( 

. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ٠۲۳١ ( صحیح البخاري ( ۳۹۵ ) » صحیح مسلم‎ (٥) 
. صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه‎ (0 

)۷( صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 


o1 


e o صر کد 0 2 ك ت و ر 1 رو‎ I o12 
و حمل آلحَلال مُخځرما وَطاف به. . حسبَ ل مول » وکذا لو حمَله مرم قد ف عن‎ 


@ھ ے 
.0 


تسه › وَإِلاً. . قالأَصَح : آنه إن قَصَدَه لِلْمَحْمُولِ. . فَلَهٌ » وَإن قصَدَه لتفسه أو لهُمَا. . 
فللحامل فقط 


بها » والأمر للوجوب » وعورض بما في حديث « الصحيحين » المشهور : هل علي غيرها ؟ قال : 
« لا » إلا أن تطوع *'“ » وعلى الوجوب : يصح الطواف بدونها » ولا يجبر تركها بدم . 

af 

ا 


[حكم النية في الطواف] 

لا تجب النية في الطواف في الأصح ؛ لأن نية الحج أو العمرة تشمله . 

نعم ؛ يشترط : آلا يصرفه إلى غرض آخر ؛ كطلب غريم في الأصح › ولو نام فيه على هيئة 
تنقض الوضوء. . صح طوافه في الأصح › أما الطواف في غير حج وعمرة. . فلا يصح بغير نية بلا 
خلاف » ذكره في « شرح المهذب » . 

( ولو حمل الحلال محرماً ) لمرض أو غيره ( وطاف به. . حسب ) الطواف ( للمحمول » وكذا 
لو حمله محرم قد طاف عن نفسه » وإلا ) أي : وإن لم يكن طاف عن نفسه ( . . فالأصح : أنه إن 
قصده للمحمول. . فله ) وينزل الحامل منزلة الدابة »> وهلذا مخرج على اشتراط ألا يصرف الطواف 
إل غرض آخر » والثاني : يقع الطواف للحامل » وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر » والثالث : 
يقع لهما ؛ لأن أحدهما دار والاخر دير به » ( وإن قصده لنفسه أو لهما. . فللحامل فقط ) قاله 
الإمام » وحكى اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأول » وحكى البغوي في الثانية وجهين في 
حصوله للمحمول مع الحامل ؛ لأنه دار به » ولو لم يقصد واحداً من الأقسام الثلاثة . . فهو كما لو 
قصد نفسه أو كليهما ؛ أي : فيقع للحامل فقط » ويؤخذ مما ذكر : أن الحلال لو نوى الطواف 
لنفسه.. وقع له فقط » وفي « شرح المهذب » : لو كانا محرمين ونويا الطواف .. فأقوال : 
أصحها : وقوعه عن الحامل فقط ؛ لأنه الطائف ٠‏ والثاني : عن المحمول فقط والحامل كالدابة › 


)۱( صحيح البخاري ( ٤٦‏ ) » صحيح مسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
(۲) المجموع (۱۷/۸) . 
(۳) نهاية المطلب )۳١٠/٤(‏ . 


0\0 


4 ی 
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[شروط ومستحبات السعي] 
e‏ خد العاف وَصَاَِهِ » ثم حرج من باب لصفا لني o‏ 
باصا » وَآن يَش سَبْعا » هاه ِن ألما إلى لمرو مره ء وعَودة نها إلبه خر ئوان 
سی بعد طَوَافي ركن آذ دوم بِحَيْتُ لا بتكلل هما لووف بعَرَةَ » وَمَنْ سم بعد 


۶و 


والثالث : عنهما"' ؛ لنيتهما مع الدوران » ويقاس بهما الحلالان الناويان » فيقع للحامل منهما في 
الأصح . 

( فصل : يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ) استحباباً > ( ثم يخرج من باب الصفا للسعي ) بين 
الصفا والمروة ؛ للاتباع في كل ذلك » رواه مسل“ . 

( وشرطه : أن يبدا بالصفا » وأن يسع سبعاً » ذهابه من الصفا إلى المروة مرة › وعوده منها إليه 
أخرى ) للاتباع في كل ذلك ¢ وقال « ابدؤوا بما بدا الله به ٩‏ رواه بل ٤‏ ) وأن يسع بعد 
طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما ) أي : بين السعي وطواف القدوم كما في « المحرر »° 
( الوقوف بعرفة ) بأن يسعى قبله ؛ للاتباع المعلوم من الأحاديث في هذا“ » وفي طواف الركن في 
العمرة » ويقاس به طواف الركن في الحج » ( ومن سعى بعد ) طواف ( قدوم .. لم یعده ) لماروی 
مسلم عن جابر قال : ( لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحداً طوافه الأول ) أي 8 بش وفي التنزيل : قلا جاح َيِه ي آن طوف بها 4 ¢ وعبارة 
« المحرر » ك « الشرح » : لم تستحب إعادته بعد طواف الركن" ؛ فهي خلاف الأول » وقال 
الشيخ أبو محمد : مكروهة . 


(۱) المجموع (۳۰/۸) . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۲۳۲ )عن سیدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(6) المحرر( ص۷١۱‏ ) . 

(۵) صحیح البخاري ( ۳۹٩‏ ) » صحیح مسلم )۱۲١١(‏ . 

(1) صحیح مسلم ( ۱۲۱١‏ ) . 

(۷) المحرر( ص۱۲۸ ) › الشرح الکبیر )٤١۹/۳(‏ . 


0 


O 
كبر وله أَلْحَمْدٌ » ألث أ بعل مداتا » والنة فر على ما زل » إل إلا أ وَحَدَة لا‎ 
2 ت 7 5 و ا و‎ 
شريك لَه ال و انب خي ويُميٿت بيده لخي » وهو عل کل شيٰءِ قڍيڙ) » ثم‎ 
بذعو بها شاء وها وديا فلت وميد اذك والذعاء انا واا ع واه أعل > وان ا‎ 
کی و و يمسي‎ 
AST E ONES SS e LS E اول‎ 


( ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة ) لما روى مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم بدأ بالصفا فرقي عليه حت رأى البيت » وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا )'“ » قال 
الشيخ في « التنبيه » : والمرأة لا ترق" » والواجب على من لم يرق : أن يلصق عقبه بأصل 
ما يذهب منه » ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه من الصفا والمروة » ( فإذا رقي ) بكسر 
القاف ( .. قال : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » ولله الحمد» الله أكبر على ماهداناء 
والحمد لله على ما آولانا » لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيي ويميت »› 
بيده الخير » وهو عل کل شيء قدیر » ثم يدعو بما شاء دیناً ودنيا ) . 

( قلت : ويعيد الذكر والدعاء ثانياً وثالثاً » والله أعلم ) كذا قال الرافعي في « الشرح » : أيضا إلا 
الدعاء ثالا » وزاده في « الروضة “*““ » وفي حديث جابر السابق بعد قوله : ( رأى البيت 
فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره وقال : « لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
وهو على كل شيء قدير » لا إلله إلا الله وحده » أنجز وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده ») 
ثم دعا بين ذلك » قال هنذا ثلاث مرات ) » وروی النسائي : ( يحيي ويمیت ) عقب ( وله 
الحمد)“ ‏ . 

(وأن يمشي) على هينته ( أول المسعى وآخره ويعدو ) أي : يسع سعيا شديداً( في الوسط ) لقول 
جابر بعذ قوله : (مرات ) : ( ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قذماه في بطن الوادي. . سعى » 
حت إذا صعدتا. . مش إلى المروة ) » ( وموضع النوعين ) أي : المشي والعدو ( معروف ) 


)۱( صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ (. 
)۲( التنبيه ( ص٥٥‏ ) . 


(۳) الشرح الکبیر( ٤١۷/۳‏ ) . 
() روضة الطالبين (۸۹/۳) . 


)0( صحیح مسلم (۱۲۱۸ ) .. 
0) سنن النسائي ( ۳۹۰٥٤‏ ) . 


01۷ 


کر 


7 اک 
[في الوقوف بعرفة] 
ا اوتام اؤ منصوبه أذ يطب مَك في سابع ذي الك غد صلا طهر حُطبة رد 
مر فيا الَو إل م وُعَلَمُهُم ما أَمَامَهُمْ من ألْمَنَاسكِ » وَيَخْرْج بهم مِنْ غد إلى منتى 
ويوا بها » فإذا طلَعَتِ أَلشَمْسٌ . . قَصّدوا عَرَفَاتِ E TT‏ 


هناك ؛ فيمشي حتى يبق بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره قدر ستة أذرع › 
فيعدو حت يتوسط بين الميلين الأخضرين » أحدهما في ركن المسجد » والآخر متصل بدار العباس 
رضي الله عنه » فيمشي حتى ينتهي إلى المروة › وإذا عاد منها إلى الصفا. . مشي في موضع مشيه › 
وسعیٰ في موضع سعیه ولا » والمرأة لا تسع 

ویستحب أن يقول فی سعیه ٤‏ رب اغفر وارحم › وتجاوز عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم › 
ون يوالي بين مرات السعي › وبينه وبين الطواف › ولا يشترط فيه الطهارة وستر العورة » ويجوز 
فعله راكباً » ولو شك فى عدد ما أت به من مرات السعى أو الطواف. . أخذ بالأقل » ولو كان عنده 
أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شىء منها. . لم یلزمه التیان به » لکن يستحب . 


ل ا 
2% % 


( فصل : يستحب لاإمام ) إذا خرج مع الحجيج ( أو منصوبه ) المؤمر عليهم ؛ وقد بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة» متفق 
عليه" ( أن بخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة ؛ يأمر فيها بالغدو إلى منى » 
ويعلمهم ما أمامهم من المناسك ) إلى الخ الانة الأتةة قال ابن عمر : ( کان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم. . خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم ) رواه البيهقي بإسناد 
خد کنا قاله في « شرح المهذب ٠‏ ويوم التروية : اليوم الثامن › ولو كان السابع يوم جمعة. . 
خطب بعد صلاة الجمعة »› ( ویخرج بهم من غد ) للاتباع › رواه مسل » بعد صلاة الصبح › 
كان يوم جمعة . . فقبل الفجر ( إلى منىٌ ويبيتوا بها » فإذا طلعت الشمس . . قصدوا عرفات ) ٤‏ 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ۱١١١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٠١۲۲ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. ) ١١١/١ ( السنن الکبریٰ‎ )۲( 

. )۸٤/۸( المجموع‎ )۳( 

)63 رواه مسلم ( ۱۲۱۸ )عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


o1۸ 


قلت ر 0 ر 0 ا 7 

: ولا ټنخلوتها بل بون رة يقرب رادج 2 زول السم وال أ > 
يَحْطْبُ آَلإمَاءُ مغد لال خطبين » ثم a‏ ِصلَي الاس لطر وَالْعَصْرَ جَنْعا » وَيقفوا , u‏ 
اروب » ومذكروا آفهتنالل وة » راكوا يل : Ra RED e SE‏ 


( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “*" : ( ولا يدخلونها » بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حت 
تزول الشمس » والله أعلم ) . 

( ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين ) للاتباع في كل ذلك » رواه مسلم" » يبين لهم في 
أولاهما ما أمامهم من المناسك إلى خطبة يوم النحر » ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف » ويخففها ويجلس بعد فراغها بقدر ( سورة الإخلاص ) » ثم يقوم إلى الثانية ويأخذ 
المؤذن في الأذان » ويخففها بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن » قيل : من الإقامة » وقيل : من 
الأذان » وصححه في « الشرح الصغير » و« الروضة * » وفيه حديث رواه البيهقي » (ثم 
يصلي بالناس الظهر والعصر جمعاً ) للاتباع » رواه مسلم” » والجمع للسفر » وقيل : للنسك » 
ويقصرهما أيضا المسافرون » بخلاف المكيين » وتفعلان والخطبتان قيل : بنمرة » والجمهور : 
بمسجد إبراهيم » وصدره من عرنة » وآخره من عرفة » ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك › 
قال البغوي : وصدره محل الخطبة والصلاة" . 

( ويقفوا ) أي : الإمام أو منصوبه والناس بعد الصلاتين ( بعرفة إلى الغروب ) للاتباع » رواه 
مسلم" » قال في « الروضة » : وبين هلذا المسجد وموقف النبي صلى الله عليه وسلم بالصخرات 
نحو ميل » ( ويذكروا الله تعالى ويدعوه › ويكثروا التهليل ) روى الترمذي حديث : « خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك 


(1) الشرح الکبیر )٤١١/۳(‏ . 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(۳) روضة الطالبین (۹۳/۳) . 

(€) البيهقي ( ۱٠١/٩‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
)٥(‏ صحیح مسلم ( ۱۲۱۸ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
0) انظر «روضة الطالبین» (۹1/۳) . 


: N e E ۱۲۱۸ ( صحیح مسلم‎ (۷) 
. )۹٦1/۳( روضة الطالبين‎ )۸( 


CAKÎ 


قا ع َرَت اسمس . ادوا زلف وا روا آلمَغْرب ليْصَلوهًا مع لاء بمُزدلفَة جَنعاً . 
وَوَاجبُ قوف : حُضورةُ بجزءِ م مِنْ اض عَرَفاتِ » ون کان مار في طلب آپقي ونځوه 
شَرْطِ كه أَهلاً هباد ولا مى عَلَيهِ ‏ ولا بأس الم . وَوَفْتُ أَلْوْقَوف : من لوال يوم 
عَرَفَةَ » وَألصجيح : قاو إلى الجر يوم ألنحر » SONS‏ 


وله الحمد » وهو على كل شيء قدير *'“ » وزاد البيهقي : « اللهم ؛ اجعل في قلبي نوراً » وفي 
سمعي نوراً > وفي بصري نورا » اللهم ؛ اشرح لي صدري »› ويسر لي آمري »“ › ( فٳذا غربت 
الشمس. . قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ؛ ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعاً ) للاتباع » رواه 
الشيخان" » والجمع للسفر » وقيل : للنسك » ويذهبون بسكينة ووقار »> فمن وجد فرجة. . 

( وواجب الوقوف : حضوره ) أي : المحرم ( بجزء من أرض عرفات ) قال صلى الله عليه 
وسلم : « وقفت هلهنا وعرفة كلها موقف » رواه مسلم“ ( وإن كان ماراً في طلب آبق ونحوه ) 
كدابة شاردة ؛ أي : لا يشترط فيه المكث » ولا ألا يصرفه إلى جهة أخرى › قال الإمام : ولم 
يذكروا فيه الخلاف السابق في صرف الطواف » ولعل الفرق : أن الطواف قربة مستقلة* » ( بشرط 
كونه أهلاً للعبادة لا مغمى عليه ) فلا يجزئه » ولا السكران والمجنون » وقيل : يجزئهم › ( ولا 
بأس بالنوم ) المستغرق » وقيل : يضر » ولو لم يعلم أنها عرفة . . أجزأه » وقيل : لا . 

( ووقت الوقوف : من الزوال يوم عرفة ) وقيل : بعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر من الزوال › 
( والصحيح : بقاؤه إلى الفجر يوم النحر ) والثاني : لا يبقى إلى ذلك » بل يخرج بغروب الشمس » 
والثالث: يبق بشرط تقدم الإحرام على ليلة النحرء ويدل للأول : حديث : « الحج عرفة » من جاء 
yT‏ الفجر. . فقد أدرك الحج» رواه أصحاب «السنن الأربعة» بأسانيد صحيحة“ 


(1) سنن الترمذي ( ۳٠۸١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(۲) السنن الكبرى ( ۱١١/١‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

۳( صحيح البخاري ( ۱۹۷۲ ) » صحيح مسلم ( ۱۲۸١‏ ) عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما . 

)٤(‏ صحيح مسلم في كتاب الحج : باب ما جاء أن عرفة کلها موقف ( ۱٤۹/۱۲۱۸‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

. )۳٠۲/٤( نهاية المطلب‎ )٥( 

(0) سنن ابي داوود ( ۱۹٤٩‏ ) » سنن الترمذي ( ۸۸٩‏ ) » سنن النسائي ( ۳۹۹۷ ) » سنن ابن ماجه ( ٣۰۱١‏ ) عن 
سيدنا عبد الرحملن بن يعمر الديلي رضي الله عنه . 


Oo¥۰ 


ولو وقفَ تهاراً ٿه فارق رة قبل الْغْرُوب وَلَمْ يعد . أَرَاق دما أسْيَخباباً > وَفِي قؤلٍ : 
يجب » ون عاد فان بها عند لغْرُوب. . قلا دم » وَكذًا إن عَاد ليلا في ألأَصح . ولو وقفوا 


لوم اشر عَلطاً. ی ع کی الاه رر ی اا 0 


كما قاله في « شرح المهذب “' » وليلة جمع : هي ليلة المزدلفة » ( ولو وقف نهارأثم فارق عرفة 
قبل الغروب ولم يعد. . أراق ) مع إدراكه الوقوف ( دماً استحباباً ) خروجاً من خلاف من أوجبه › 
( وفي قول : يجب ) لأنه ترك نسكاً هو الجمع بين الليل والنهار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
في الوقوف » ( وإن عاد ) إلى عرفة ( فكان بها عند الغروب . . فلا دم ) يؤمر به » ( وكذا إن عاد ليلا 
في الأصح ) ورجح القطع به في « شرح المهذب “" » والثاني : يجب الدم ؛ لأن النسك الوارد 
الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته » والخلاف في « الروضة » و« أصلها » مبني على 
الوجوب في عدم العود" . 

( ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً ) لظنهم أنه التاسع ؛ بأن غم عليهم هلال ذي القعدة فأكملوه 
ثلاثين » ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين إما في أثناء الوقوف أو بعده ( . . أجزأهم ) وقوفهم › 
( إلا أن بقلو على خلاف العادة ) في الحجيج ( . . فيقضون ) هلذا الحج ( في الأصح ) لأنه ليس 
في قضائهم مشقة عامة » والثاني : لا يقضون ؛ لأنهم لا يأمنون مثل ذلك في القضاء » ولو بان 
الأمر قبل الزوال من العاشر فوقفوا بعده. . قال في « التهذيب » : المذهب : أنه لا يجزئهم ؛ لأنهم 
وقفوا على يقين الفوات“ » قال الرافعي : وهلذا غير لم ؛ لأن عامة الأصحاب ذكروا : آنه لو 
قامت البينة على رؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من حضور الموقف بالليل. . يقفون 
من الخد ويحسب لهم ؛ كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال 
ليلة الثلاثين . . نص على أنهم يصلون من الخد العيد » فإذا لم نحكم بالفوات بقيام الشهادة ليلة 
الحاشر. . لزم مثله في اليوم العاشر » وسكت على ذلك في « الروضة “ » ولو وقفوا اليوم الحادي 
عشر. . لم يصح حجهم بحال . 


) ٩٩/۸( المجموع‎ )( 

. )٠١۳/۸( المجموع‎ )۲( 

(۴) روضة الطالبین ( ٩۷/۲‏ ) » الشرح الکبیر )٤١۹/۳(‏ . 
() انظر «الشرح الكبير» ( ٤۱۹/۳‏ ) » روضة الطالبين (۹۸/۳) . 
)٠(‏ روضة الظالبین ( ٩۹۸/۳‏ ) . 

0) الشرح الکبیر( ٤١۹/۳‏ ) . 


o۲ 


ا و صت ۳ ا ا ےه 0 ت ى ےه ° ر 
وَإِن وَقفوا في لمن وَعَلمُوا قَبْل فَوْتِ ألْرَفْتِ. . وَجَبَ أَلْرْقوفُ في ألْوَفْتِ › وَإِن عَلمُوا 
بَعْدةٌ. . وَجَبَ أَلْقَصَاءٌ في الأّصَحٌ . 


أ اق بالمزدلغة نها 
ويون بمُردَلفةَ » وَمَنْ دقع نها بعد صف اليل أذ لَه وَعَادَ قبل الجر . لا شَيْءَ 
علي » ومن لم ُن ٻها في لصب لاني . راق دما » وي وجوه اولان . وسن تقَدِيم 


aD E a Sn E E SD AR E SES RR » لاوا ر د صف اليل إلى مى‎ 


( وإن وقفوا في ) اليوم ( الثامن وعلموا قبل فوت الوقت . . وجب الوقوف في الوقت » وإن علموا 
بعده ) أي : بعد فوت الوقوف ( . . وجب القضاء ) لهذا الحج ( في الأصح ) والثاني : لا 
يجب ؛ كما في الغلط بالتأخير » وفرق الأول بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من 
تقديمها عليه » وبأن الغلط بالتقديم يمكن الاحتراز عنه ؛ فإنه إنما يقع لغلط في الحساب » أو لخلل 
في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال » والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال › 
ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه » ولو غلطوا في المكان فوقفوا بخغير عرفة. . لم يصح حجهم . 


( فصل : ويبيتون بمزدلفة ) للاتباع المعلوم من الأحاديث الصحيحة › ( ومن دفع منها بعد نصف 
الليل أو قبله وعاد قبل الفجر. . فلا شيء عليه » ومن لم يكن بها في النصف الثاني ) بأن كان بها في 
النصف الأول فقط أو ترك المبيت بها أصلاً ( . . أراق دماً » وفي وجوبه القولان ) السابقان فيمن لم 
يكن بعرفة عند الغروب » قال في « الروضة » : والأظهر : وجوب الدم بترك المبيت › وقال : لو 
لم يحضر مزدلفة في النصف الأول وحضرها ساعة في النصف الثاني . . حصل المبيت » نص عليه 
في « الأم “" » وفي قول : يشترط معظم الليل" . 

( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منىً ) ليرموا جمرة العقبة قبل الزحمة ؛ روى 
الشيخان عن عائشة : ( أن سودة فاضت في النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ في النسخة ( ب ) و(ج ) : (الوقت ) . 
() الام )٥٤4/۳(‏ . 


(۳) روضة الطالبین (۹۹/۳) . 


o۲ 


2 نق عَبرمُم حن بُصلوا لبح مُعَلْسينَ َ ۽ ٿم يَذقَعُونَ ِى مى يدون مِنْ مزل حص 
ي ٠‏ فلا غو ألمَسْعر ألْحَرَام. توا ENTE‏ 


وسلم » ولم يآمرها بالدم ولا النفر الذين كانوا معها )'“ » ورويا عن ابن عباس قال : ( آنا ممن قدم 
النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) » ولو انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل 
بالوقوف عن مبيت المزدلفة . . فلا شيء عليه » ولو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد 
نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة. . قال القفال : لا شيء عليه ؛ لاشتغاله بالطواف › قال الإمام : 
وفيه احتمال ؛ لأنه غير مضطر إلى ترك المبيت » بخلاف الأول" » ( ويبقى غيرهم حتىٰ يصلوا 
الصبح مغلسين ) ““ بها ؛ للاتباع » رواه الشيخان » والتغليس هنا أشد استحباباً من باقي الأيام ؛ 
ليتسع الوقت لما بين يديهم من الأعمال في يوم النحر . 

( ثم يدفعون إلى منىّ ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي ) قال الجمهور : ليلاًء وقال البغوي : بعد 
صلاة الصبح" » والمأخوذ سبع حصيات لرمي يوم النحر » وقيل : سبعون حصاة لرمي يوم النحر 
وأيام التشريق على ما سيأتي بيانه » روى البيهقي والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله 
في « شرح المهذب "عن الفضل بن عباس : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غداة يوم 
النحر : « التقط لي حصي » قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف ) » وهو بإعجام الخاء 
والذال الساكنة » وظاهر : أن المتقدمين بالليل يأخذون حصى الرمي من مزدلفة أيضاً > ( فإذا بلغوا 
المشعر الحرام ) "“ وهو جبل في آخر المزدلفة يقال له : قزح بضم القاف وبالزاي ( .. وقفوا) 


)۱( صحیح البخاري ( ۱٥۸۱‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۹۰ ) . 

)1( صحیح البخاري ( ۱۹۷۸ ) » صحیح مسلم ( ۳۰۱/۱۲۹۳ ) . 

. ) ۳۳١ /٤( نهاية المطلب‎ )۳( 

. ) ٥۷ص‎ ( » قولهما : ( يصلون الصبح مغلسين ) أي : في ول وقتها . « دقائق المنهاج‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري ( ۱۹۸۲ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۸۹ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

. )۱۲٤/۸( المجموع‎ )( 

. )۱١١/۸( المجموع‎ )۷( 

(A)‏ السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١۷ / ١‏ ) » السنن الكبرى للنسائي ( ٤٠٤٩‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(۹) المشعر الحرام : بفتح الميم على الصحيح المشهور › وبه جاء القرآن » وحكى الجوهري وغيره كسرها» 
ومعنى الحرام : المحرم الذي يحرم فيه الصيد وغيره ؛ فإنه من الحرم » وقيل : ذو الحرمة » وسمي مشعراً ؛ 
لما فيه من الشعائر » وهي معالم الدين » وهو عند الفقهاء : جبل بالمزدلفة يقال له : قزح » وعند المفسرين 
والمحدثين : هو جميع المزدلفة . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۷٣٥‏ ) . 


of 


ا ا و ا کک 
عَلى أَلْمَشهُور » SEE ECE ETE E e E BE N E E E E SS o a a a a a E RS‏ 


فذكروا الله تعالى » ( ودعوا إلى الإسفار ) مستقبلين الكعبة ؛ روى مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم لما صلى . . ركب القصواء حت أت على المشعر الحرام » واستقبل القبلة » ودعا الله 
تعالی » وکبر وهلل ووحد » ولم یزل واقفاً حتیٰ أسفر جداً )' » ( ثم یسیرون فیصلون منیٌ بعد 
طلوع الشمس » فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات إلى جمرة العقبة » ويقطع التلبية عند ابتداء 
الرمي ) لأخذه في أسباب التحلل » ( ويكبر مع كل حصاة ) روىٰ مسلم عن جابر : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم أتى الجمرة - يعني : يوم النحر - فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها قدر حصى 
الخذف ) . 

( ثم يذبح من معه هدي » ثم يحلق ) للاتباع » رواه مسل" ٠‏ ( أو يقصر » والحلق أفضل ) قال 
تعالى : # ملين رءوس وممَيَرنَ € › وقال صلی الله عليه وسلم : «اللهم ؛ ارحم المحلقين » 
فقالوا : يا رسول الله ؛ والمقصرين ؟ فقال : «اللهم ؛ ارحم المحلقين » » قال في الرابعة : 
« والمقصرين » رواه الشيخان » ( وتقصر المرأة ) ولا تؤمر بالحلق ؛ روىٰ أبو داوود بإسناد 
حسن كما قاله في « شرح المهذب *“ حديث : «ليس على النساء حلق » إنما على النساء 
التقصير “"“ » وفي « شرح المهذب » عن جماعة : يكره للمرأة الحلق"“ » وعن العجلي : أن 
التقصير للخنثى أفضل كالمرأة . 

( والحلق ) أي : إزالة الشعر في الحج أو العمرة في وقته ( نسك على المشهور ) فيثاب عليه › 
وهو ركن كما سيأتي» واستدل على أنه نسك : بالدعاء لفاعله بالرحمة في الحديث السابقء والثاني : 


(۱) صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 

(۲) صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 

(۳) صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 

. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ٠۳١١ ( صحیح البخاري ( ۱۷۲۷ ) » صحیح مسلم‎ (٤( 
. ( ٠٤١ /۸( (ه( المجموع‎ 

0) سنن ابي داوود ( ۱۹۸٤‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. )٠١١/۸( المجموع‎ )۷( 


الله : كث كرات ء حلا أذ ميآ غا أذ رها آذ قضاء وق ل شغر برآي 
سكب إغرار الوس عَليو . إا َل أ E‏ قَصّرَ. . دَخَل مَك وَطْاف طوَاف الکن وَسَعَّى 
م يکن سی » ٿم ود لى من . وهَلذا ألمي وَأ لذَبَحُ وَألْحَلْىٌ وَالطَرَافُ 


ذکرتا » ويدذخل وقتها بنصف ليْلة ألحر » O REE SEES OSS‏ 


هو استباحة محظور ؛ لأنه کان محرما عليه كما سيأتي فأبیح له » فلا ثواب فيه کما قاله في « شرح 
المهذب » كالرافعي”"“ » وقال الغزالي : إنه مستحب بلا حلاف » ( وأقله ثلاث شعرات ) بفتح 
العين ؛ أي : إزالتها من شعر الرأس ( حلقاً » أو تقصيراً» أو نتفاً » أو إحراقاً » أو قصاً) مما 
يحاذي الرس » أو مما استرسل عنه في دفعة أو دفعات » قال تعالى : لقن روسك أي : 
شعرها وهو يصدق بالثلاث » ( ومن لا شعر برأسه. . يستحب ) له ( إمرار الموسئ عليه )" تشبيهاً 
بالحالقين . 

( فإذا حلق و قصر. . دخل مكة وطاف طواف الركن ) للاتباع » رواه مسلم » ( وسعئ إن لم 
يكن سعى ) بعد طواف القدوم كما تقدم : أن من سعى بعده. . لم يعده » وسيأتي أن السعي ركن « 
( ثم یعود إلى منىٗ ) ليبیت بها . 

(وهلذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولايجب ؛ رو مسلم: أن رجلاً 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إني حلقت قبل أن أرمي ؟ قال : « ارم 
ولا حرج » ٠‏ وآتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ فقال : « ارم ولا حرج 0 
وروی الشيخان : آنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر. . إلا قال : « افعل 
ولا حرج » » وأنه قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج ») » 
وعلى القول بأن الحلق استباحة محظور : لو فعله قبل الرمي والطواف معاً. . لزمه الفدية ؛ لوقوع 
الحلق قبل التحلل » ( ويدخل وقتها ) يعني : غير البح ؛ لما سيأتي فيه ( بنصف ليلة النحر ) لمن 


(1) المجموع ٠١١/۸(‏ ). الشرح الكبير ( ٤١٤/۳‏ ).. 
() الوسیط ( ٦٦۳/۲‏ ) . 


)۳( الموسئ : وزنه فعْلى » وقيل : مُفْعل ٠‏ من أوسيت رأسه ؛ أي : حلقته . « دقاثق المنهاج » ( ص۷٥‏ ) . 
)4( صحیح مسلم (۱۲۱۸) . 

)0( صخیح مسلم ( ۳۳۳/۱۳۰١‏ )عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

( صحيح البخاري ( ۸۳ ) » صحيح مسلم ( ۳١١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 


o0 


٢‏ و کرو عر 2 ت و 

: لري ل آخر وم آلتخرِ ا رمن قلت : الصحيح‎ EY 

أختصاصة بو E‏ سباي في آخر ( باب e‏ 
َل کو و ٌ م 


عدم . وعلق ولوا وَالكي لا ار وفيا ٠‏ َا ف : ألحَلى نشك ففعل أن من 
ألرَمْي وَألحَلتق وَألطْوَّاف NERA BIRSA SE‏ 


وقف قبل ذلك ؛ روئ أبو داوود بإسناد صحيح على شرط مسلم كما قاله في « شرح المهذب »© 
عن عائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم فاضت ) › 
وقيس الباقي منها على ذلك » ( ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر ) روی البخاري : أن رجلا قال 
للنبي صلى الله عليه وسلم : إني رميت بعدما أمسيت » قال : « لا حرج * » والمساء من بعد 
الزوال . 

( ولا يختص الذبح ) للهدي ( بزمن ) . 

( قلت : الصحيح : اختصاصه بوقت الأضحية » وسيأتي في آخر « باب محرمات الإحرام » على 
O O‏ 

تقرباً لله تعال » وفي « الروضة » و« شرح المهذب » في ( باب الأضحية ) : أنها تستحب للحاج 
بمنٰ من كان معه هدي ومن لم يكن » وقال العبدري : لا أضحية في حقه ؛ كما لا يخاطب 
بصلاة العيد من أجل حجه انتهئ“ . وفي « شرح التنبيه » للمحب الطبري عن الإمام في بعض 
كتبه : استحباب صلاة العيد للحاج بمنى 

( والحلق والطواف والسعي ) إن لم يكن فعل بعد طواف القدوم ( لا آخر لوقتها )" وفعلها يوم 
النحر كما تقدم أفضل . 

( وإذا قلنا : الحلق نسك ) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف) المتبوع بالسعي 


. )٠١۷/۸( المجموع‎ )١( 

(۲) سنن آبی داوود( ۱۹٤٩‏ ) . 

)۳( ضیح البخاري ( ١۷۲۳‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

. )۲۷١/۸( روضة الطالبین ( ۲۲۸/۳ ) » المجموع‎ )٤( 

()٥(‏ انظر «روضة الطالبین» ( ۲۲۸/۳ ) » و«المجموع» ( ۲۷٦/۸‏ ) » وقال النووي متعقباً العبدري : ( هلذا الذي 
استثناه العبدري شاذ باطل مردود مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه. . . ) إلخ . 

(7) قول « المنهاج » : ( والحلق والطواف والسعي لا اخر لوقتها ) › لفظة : ( السعي ) مما زاده « المنهاج »> 
« دقائق المنهاج » ( ص۷٥‏ ) . 


0ل به ال وال اقلم » وكا الصَيدُ وَعَقَدُ آلنكاح في 
آلأظهر . فلت : الأظهرٌ لا جل عد ألتكاح › وَأ أعْلَمٌ . وَإِذا َل لالت . . حَصَلَ 
لحلل لاني » وَحَلّ به باقي الْمُحَرَمَاتِ . 


e 


إن لم يفعل قبل ( . . حصل التحلل الأول ) من تحللي الحج » ( وحل به اللبس والحلق ) إن لم 
يفعل ( والقلم ) وستر الرأس للرجل » والوجه للمرأة » وذكر في « المحرر » : ستر الرأس دون 
الحلق"“ » ( وكذا الصيد وعقد النكاح ) يحلان به ( في الأظهر ) . 

( قلت ) كما نقل الرافعي في « الشرح » عن الأكثر : ( الأظهر E E‏ 
أعلم ) وكذا نقل عنهم في المباشرة فيما دون الفرج ؛ كالقبلة أن الأظهر : تحريمه"“ > ورجح في 
« الشرح الصغير » : الحل في المسألتين » قال : وفي التطيب طريقان : أشهرهما : أنه على 
القولين » والثاني : القطع بالحل » وسواء أثبتنا الخلاف أم لم نثبته. . فالمذهب : أنه يحل » بل 
يستحب أن يتطيب ؛ لحله بين التحللين » قالت عائشة رضي الله عنها : ( طيبت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) انتهى » والحديث متفق عليه 

بلفظ : ( كنت أطيب )" » والدهن ملحق بالتطيب . 

( وإذا فعل الثالث ) بعد الاثنين ( . . حصل التحلل الثاني » وحلّ به باقي المحرمات ) وهو 
الجماع والمباشرة فيما دون الفرج » وعقد النكاح على ما تقدم » وإذا قلنا : الحلق ليس بنسك. . 
حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف » والتحلل الثاني بالآخر » وروى النسائي وابن ماجه 
حدیث : « إذا رميتم الجمرة. . فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ““ » وروى البيهقي حديث : 
« إذا رميتم وحلقتم - وفي رواية : وذبحتم -. . فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء ٠‏ 
وضعفه“ » والحكمة في أن للحج تحللين بخلاف العمرة : أنه يطول زمانه وتكثر أفعاله بخلافها » 
فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في آخر . 


(1) المحرر( ص۱۳۰ ) . 

(۲) الشرح الکبیر ( ٤٩۹/۳‏ ) . 

)۳( صحيح البخاري ( ۱۷١۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۱۸۹ ) . 

. عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ۳۰٤۱ ( ابن ماجه‎ » ) ٤٤۷٩ ( السنن الکبری‎ )٤( 
. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠١١/١ ( السنن الكبرى‎ 0 


oY 


ا التشريق] 
ذا عاد ّى مِتى . . بات بها يلي التشريقِ » َم كل َم ّى ألْجَمَرَاتِ أللَلاَثِ كل جَمْرَة 
َع حَصَيَاتٍ . فإذا می وم انی قاراد ال قل فروت الاين: جار وَسقَط ميت 
E‏ .. وَجَبَ ينها وري الغ ويذخل رمي 
التشريتق برَوَال ألسَّمْس » وَيَخْرْج بغرُوبها » وَقيل : يبْقى إلى ألقَجْرِ » ارا رمي آلسَبْع 


a N E N SS r SSS E اة و اخدة‎ 


( فصل : إذا عاد ) بعد الطواف يوم النحر ( إلى مني . . بات بها ليلتي التشريق ) الأولتين والثالثة 
أيضاً » ( ورمئٰ كل يوم ) من أيام التشريق الثلاثة ؛ وهي الحادي عشر وتالياه ( إلى الجمرات الثلاث 
كل جمرة سبع حصيات ) فمجموع المرمي ثلاث وستون حصاة » ودليل ذلك كله : الاتباع المعلوم 
من الأحاديث الصحيحة . 

( فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر ) بسكون الفاء ( قبل غروب الشمس . . جاز وسقط مبيت الليلة 
الثالثة ورمي يومها ) قال تعال : 3 فمن مَل ن يمن م رقم كيد » ( فإن لم ينفر ) بكسر الفاء 
( حت غربت ) الشمس ( .. وجب مبيتها ورمي الغد ) كما رواه مالك في « الموطأً » عن اين 
عمر" » وعلم مما ذكر : وجوب المبيت والرمي إلى الجمرات » وفي قول : يستحب المبيت 
ويحصل بمعظم الليل » وفي قول : المعتبر كونه حاضراً طلوع الفجر . 

E I Sa 
مسلم"“ » ( ويخرج بغروبها ) لعدم وروده بالليل » ( وقيل : يبقى ) في اليومين الأولين ( إلى‎ 
e الفحر ) كما يبقى الوقوف إلى الفجر » بخلاف الثالث ؛‎ 
ويخطب الإمام بمنىٰ بعد الزوال يوم النحر خطبة يعلمهم فيها رمي أيام التشريق » وحكم المبيت‎ 
وغير ذلك » وثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها جواز النفر فيه وغير ذلك ويودعهم › ( ويشترط‎ 
رمي السبع واحدة واحدة ) للاتباع › زوا الیخاری > و ب امات )بان یری اوا آل‎ 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف › ثم إلى الوسطى » ثم إلى جمرة العقبة ؛ للاتباع » رواه‎ 
. )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ٤٨۷/١ ( الموطأاً‎ )1( 


(۲( صحیح مسلم ( ۳۱٤۲/۱۲۹۹‏ )عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 
(۳) صحیح البخاري ( ۱۷١۳‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 


o۸ 


r‏ س ر E O N‏ صو و وھ ر 

وکون المرمیٌ حجرا › أن يُْسَمَّى رَمياً » فلا يكفي ألوّضع . وَأَلسْنة : أن يَرْمي بقذر حصى 
مو ر 0 2 ت زو . مور ر و د 2 ر ا ۳ e‏ 
ذف . ولا يشترط بقاء الحَجُر فى ألمَرْمَى » ولا كوؤن ألرّامى خارجا عن ألجَمْرَّة . ومن 
عَجَرَ عن آلرّمي. . ستناب . وَإِذا ترك رمي يَوْم. . تدَاركة في باقي ألأام عَلى الأظهر .. . . 


البخاري”"“ » ( وكون المرمي حجراً) لذكر الحصى في الأحاديث السابقة وهو من الحجر » 
فيجزىء بأنواعه ؛ كالكذان والبرام والمرمر » وكذا ما يتخذ منه الفصوص ؛ كالياقوت والعقيق في 
الأصح » ولا يجزىء اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض ؛ كالإثمد والزرنيخ والجص › 
وما ينطبع ؛ كالذهب والفضة وغيرهما » ( وأن يسم رمياً » فلا يكفي الوضع ) في المرمى ؛ لأنه 
خلاف الوارد » وقيل : يكفي » ويشترط قصد المرمى » فلو رم في الهواء فوقع في المرمئ. . لم 
یعتد به . 

( والسنة : أن يرمي بقدر حصى الخذف ) لما تقدم في جمرة العقبة ؛ وروى مسلم حديث : 
« عليكم بحصى الخذف “"“ وهو دون الأنملة طولاً > وعرضاً في قدر الباقلاء . 

( ولا يشترط بقاء الحجر في المرمئ ) فلو تدحرج وخرج منه. . لم يضر »› ( ولا كون الرامي 
خارجاً عن الجمرة ) فلو وقف في طرفها ورمى إلى الطرف الآخر. . جاز . 

( ومن عجز عن الرمي ) لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ( . . استناب ) ولا يمنع 
زوالها بعده » ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه » فلو خالف.. وقع عن 
نفسه » ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق . . فليس عليه إعادة الرمي » وظاهر : 
أن ما ذكر من اشتراط الرمي واحدة واحدة وكون المرمي حجرأ وما بعده إلى هنا. . يأتي في رمي يوم 
انين 

( وإذا ترك رمي يوم ) أو يومين عمداً أو سهواً ( . . تداركه في باقي الأيام على الأظهر ) فيتدارك 
الأول في الثاني > أو الثالث والثاني > أو الأولين في الثالث ويكون ذلك أداء » وفي قول : قضاء ؛ 
لمجاوزته للوقت المضروب له » وعلى الأداء : يكون الوقت المضروب وقت اختيار كوقت الاختيار 
للصلاة » وجملة الأيام في حكم الوقت الواحد » ويجوز تقديم رمي التدارك على الزوال » ويجب 
الترتيب بينه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال » وعلى القضاء : لا يجب الترتيب بينهما » ويجوز 
التدارك بالليل ؛ لأن القضاء لا يتأقت » وقيل : لا يجوز ؛ لأن الرمي عبادة النهار كالصوم.» هلذا 


. عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ۱۷١۳ ( صحيح البخاري‎ )١( 
. صحیح مسلم ( ۱۲۸۲ ) عن سيدنا الفضل بن عباس رضي الله عنهما‎ )۲( 
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< ا 1 4 ر و ر 2 0 . E I E‏ 
ولادم وَإِلا. . فعليهِ دم > والمَذهت : تكميل آلذم في ثلاث حصيَاتِ AEE‏ 


جميعه ذكره الرافعي في « الشرح » وتبعه في «الروضة » و« شرح المهذب * » وحكى في 
« الشرح الصغير » على القضاء وجهين في التدارك قبل الزوال » أصحهما : المنع ؛ لأن ما قبل 
الزوال لم يشرع فيه رمي قضاء ولا أداء » قال : ويجري الوجهان في التدارك ليلاً > وإن جعلناه 
أداء . . ففيما قبل الزوال والليل الخلاف » قال الإمام : والوجه : القطع بالمنع ؛ فإن تعين الوقت 
بالأداء أليق" » وهلذا ما أورده في الكتاب فقال : إذا قلنا : أداء. . تأقت بما بعد الزوال . انتهى » 
ومقابل الأظهر في « المنهاج » : أن الرمي المتروك في بعض الأيام لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك 
بعدها . 

( ولا دم ) مع التدارك » وفي قول : يجب الدم معه ؛ كما لو أخر قضاء رمضان حت أدركه 
رمضان آخر . . يقضي ويفدي » ( وإلا ) أي : وإن لم يتدارك المتروك ( .. فعليه دم ) في ترك رمي 
اليوم » وكذا في اليومين والثلاثة ؛ لأن الرمي فيها كالشيء الواحد » وفي قول : يجب لترك رمي كل 
يوم دم ؛ لأنه عبادة برأسها » وعلىٰ قول عدم التدارك : يجب لكل يوم دم ؛ لفوات رميه بغروب 
شمسه واستقرار بدله في الذمة » ( والمذهب : تكميل الدم في ) ترك ( ثلاث حصيات ) أيضا كما 
يكمل في حلق ثلاث شعرات » وقيل : إنما يكمل في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة جمرة يوم 
النحر » وفي الحصاة والحصاتين على الطريقين الأقوال في حلق الشعرة والشعرتين : أظهرها : أن 
في الحصاة الواحدة مد طعام » والثاني : درهماً » والثالث : ثلث دم على الأول » وسبعه على 
الثانى » وفى الحصاتين ضعف ذلك . 


ھر 


[حكم ترك المبيت ليالي التشريق] 
يجب - وفي قول : يستحب - في ترك المبيت ليالي التشريق دم» وفي قول : في كل ليلة دم» وعلى 
الأول في الليلة : مد » وفي قول : درهم » وفي آخر : ثلث دم » وفي الليلتين : ضعف ذلك إن لم 
ينفر قبل الثالثة » فإن نفر قبلها. . ففي وجه : الحكم كذلك ؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين › والأصح : 
وجوب الدم بكماله لترك جنس المبيت بمنى » قال في « شرح المهذب » : وترك المبيت ناسياً كتركه 


(1) الشرح الکبیر ( ٤٤١-٤٤١/۳‏ ) » روضة الطالبین ( ۱١۹-۱٠۸/۳‏ ) » المجموع )۱۷١/۸(‏ . 
(۲) نهاية المطلب )۳۲٤/٤(‏ . 


of» 


ر 
وَإذا اراد الخرُوج من مكة . . طاف للوداع › ARSE SS SAAR‏ 


عامداً » صرح به الدارمي وغيره"'“ » هلذا كله في غير المعذورين » أما هم كأهل سقاية العباس 
ورعاء الإبل . . فلهم ترك المبيت ليالي من من غير دم » روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنه صلى الله 
عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية )“ » وروى مالك وأصحاب 
« السنن الأربعة » وغيرهم عن عاصم بن عدي : ( أنه صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أن 
يتركوا المبيت بمنى . . . ) الحديث » قال الترمذي: حسن صحيح" » وإذا ترك رمي يوم النحر. . 
ففي تدارکه في يام التشريق طريقان : أصحهما : أنه على القولين في تدارك رميها » والثاني : 
لا يتدارك قطعاً ؛ لأن له أثراً في التحلل بخلاف رميها » وعلى التدارك : يأتي فيه ما تقدم من كونه 
أداء وجوازه قبل الزوال ووجوب الترتيب بعده كما صرح بذلك المصنف كابن الصلاح في 
« مناسکهما ٩»‏ . 


۶ a f 
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( وإذا أراد الخروج من مكة ) بعد فراغ النسك ( . . طاف للوداع ) روى البخاري عن نس : ( آنه 
صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج. . طاف للوداع ) » وروی مسلم عن ابن عباس : 
آنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينفرن أحد حت يكون آخر عهده بالبيت » أي : الطواف بالبيت 
كما رواه أبو داوود"؟ » قال في « شرح المهذب » : ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من منى. . 
لزمه دخول مكة لطواف الوداع إن قلنا : هو واجب » ولو طاف يوم النحر لللإفاضة ثم للوداع ثم أتى 
من ثم أراد النفر منها في وقته إلى وطنه. . فقيل : يجزئه ذلك الطواف » وقيل : لا » ذكرهما 
صاحب « البيان » » وهلذا الثاني هو الصحيح » وهو مقتضى كلام الأصحاب انتهى" . ومن لم 
يكن في نسك وأراد الخروج من مكة ؛ كالمكي يريد سفراً والآفاقي يريد الرجوع إلى وطنه. . طاف 
للوداع أيضاً في الأصح ؛ تعظيما للحرم وتشبيهاً لاقتضاء خرو جه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام 


(1) المجموع (۱۷۹/۸) . 


(۲( صحيح البخاري ( ۱٦۳۲٤‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۳١١‏ ) . 
(۳) الموطا( ٤٨۸/۱‏ ) ۰ أبو داوود ( ۱۹۷۰۵ ) » الترمذي ( ٩٥١‏ ) » النسائي ( ٤۱٦٤‏ ) » ابن ماجه (۳۰۳۷). 


. ) ۳٦۷ص‎ ( انظر «الإيضاح»‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري )۱۷٥١(‏ . 

(1) صحیح مسلم ( ۱۳۲۷ ) » سنن آبي داوود (۲۰۰۲) . 
(۷) المجموع (۸/ ۱۸۷ ) » البیان ( )۳٣١/٤‏ . 


o1 


ا وَهُوَ واب يبر تزكۀ دم » وَفِي قول : سنه لا بجر » فان أَوجَبتاةُ ء 
فخ ب رع فاد يل ماف القصر. . سقط الم » أو بغدمَا. . فلا عَلى ألصجيح . 
ايض افر بلا وَدَاع . وسن شرب مَاءِ رَمْرَمَ » وزيارة قَبْرٍ A E A AS E‏ 


والثاني : يجعل طواف الوداع من المناسك فيخصه بذي النسك »› ومن أراد الإقامة بمكة بعد فراغ 
النسك. . لا يؤمر به » وقوله : ( راد الخروج ) أي : إلى مسافة القصر › وفي « شرح المهذب » : 
ودونها على الصحيح . 

( ولا يمكث بعده ) لحديث ابن عباس السابق » فإن مكث لغير اشتغال بأسباب الخروج ؛ كشراء 
متاع أو قضاء دين أو زيارة صديق أو عيادة مريض . . أعاده » وإن اشتغل بأسباب الخروج ؛ كشراء 
الزاد وشد الرحل ونحوهما. . لم يحتج إلى إعادته » قال في « الروضة » : ولو أقيمت الصلاة 
فصلا‌ها. . لم یعده" » ( وهو واجب یجبر ترکه بدم ) وجوباً » ( وفي قول : سنة لا يجبر ) أي : 
لا يجب جبره » ولكن يستحب » ( فإن أوجبناه فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر ) وطاف ( . 
سقط الدم ) كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه » ( أو ) عاد ( بعدها ) وطاف ( .. فلا) 
يسقط ( على الصحيح ) لاستقراره » والثاني : يسقط كالحالة الأول » ويجب العود فيها › 
ولا يجب في الثانية . 

( وللحائض النفر بلا ) طواف ( وداع ) روی الشيخان عن ابن عباس أنه قال : ( مر الناسة أن يکون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد حُمَف عن المرأة الحائض )" » فلو طهرت قبل مفارقة خطة مكة . . لزمها 
العود والطواف» أو بعدها. . فلاء والنفساء كالحائض في ذلك» ذكره في « شرح المهذب»“. 

( ويسن شرب ماء زمزم ) للاتباع ؛ رواه الشيخان“ » وروی مسلم حديث : « إنها مباركة ؛ إنها 
طعام طعم *“ » زاد أبو داوود الطيالسي في ١‏ مسنده » : «وشفاء سقم " » ( وزيارة قبر 


. )۱۸۷/۸( المجموع‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين )١٠١١/۳(‏ . 

(۳) صحیيح البخاري ( ۱۷١١‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۳۲۸ ) . 

. )۱۸١/۸( المجموع‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري ( ۱۹۳١‏ ) » صحیح مسلم ( ۲۰۲۷ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
0( صحيح مسلم ( ۲٤۷۳‏ ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(۷) مسند أبي داوود الطيالسي ( ٦١‏ )عن سيدنا سليمان بن المغيرة رضي الله عنه . 


oY 


ول آله صلی آل َيه وَسَلّم بعد قراغ احج . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) ففي حديث : « من حج ولم يزرني . . فقد جفاني » 
رواه ابن عدي في « الکامل » وغیر*'“ » وروی الدارقطني وغیره : « من زار قبري. . وجبت له 
شفاعتي »" » ومفهومه : أنها تجوز لغير زائره > وفي « شرح المهذب » : زيارة قبره صلى الله عليه 
وسلم من أهم القربات » فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة. . استحب لهم استحباباً 
متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم » وليكثر المتوجه إليها في طريقه من 
الصلاة والتسليم عليه » ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلاً > ويستحب أن يغتسل قبل دخوله › 
ویلبس أنظف ثيابه › فإذا دخل المسجد. . قصد الروضة ؛ وهي ما بين القبر والمنبر فيصلي تحية. 
المسجد بجنب المنبر » ثم يأي القبر فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة » ويبعد منه نحو أربعة أذرع » 
فيقف ناظراً إلى أسفلى ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال » فارغ القلب من علائق الدنيا » ويسلم 
ولا يرفع صوته » وأقل السلام عليه : السلام عليك يا رسول الله » صلى الله عليك وسلم > وروی 
بو داوود بإسناد صحیح : ما من أحد يسلم علي . . إلا رد الله علي روحي حت ارد عليه 
السلام ° . 

ثم يتأخر إل صوب يمینه قدر ذراع فيسلم عل أبي بکر رضي الله عنه ؛ فان رأسه عند منکب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم يتحر قدر ذراع آخر فيسلم عل عمر رضي الله عنه ۽ ثم يرجم 
GS E EG‏ 
إلى ربه سبحانه وتعالىٰ » ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن شاء والمسلمين . انتهىا . 


(1) رواه ابن عدي في « الکامل ۱٤/۷ ( ٩‏ ) وابن حبان في « المجروحین ٤۱٤/۲ ( ٩‏ ) عن سيدنا ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

)۲( سنن الدارقطني ( ۲۷۸/۲ ) والبزار كما في « مجمع الزوائد ‏ ( ٠/٤‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهماء 
قال ابن حجر في « تلخيص الحبير ۱41/٤ ( ٠‏ ) : ( طرق هلذا الحديث كلها ضعيفة » لكن صححه من 
حديث ابن عمر : آبو علي ابن السكن في إيراده إياه في أثناء « السنن الصحاح » له »> وعبد الحق في 
« الأحكام في سكوته عنه » والشيخ تقي الدين السبكي من المتآخرين باعثبار مجموع طرقه ) . 

(۳) سنن آبي داوود ( ١ ٤۱‏ ) وأخرجه أحمد في المسند ( ٥۲۷ /١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )۲۰۳-_۲۰۱/۸( المجموع‎ )٤( 


oY 


ا 
واف 
Ca a‏ 


[قي بيان آركان الحج العمرة] 
اران أَلْحَحٌ حَمَْةٌ : الإخرامٌ » وَألرْقُوف › وَالطَوَاف » وَالسَعْيٰ » وَأَلْحَلْقّ إا جَعَلَْاهُ 
نشکا » وَل تبر » وما سوى ألْوفوفي اكان في رة أيضاً . کک 


راد ؛ بان يح E‏ ل ا 


ی ی و 


ا 
آلقران ؛ بان ن بُخرم بهمَا من اَلْمِيقاتِ › وَيَعْمَلْ ا د O‏ 


( فصل : أركان الحج خمسة : الإحرام ) به ؛ أي : نية الدخول فيه ( والوقوف ) بعرفة ؛ 
للحديث السابق : « الحج عرفة ‏ » ( والطواف ) قال تعالى : « وَليطوَفأ ابَبْتِ ألْمَيَيٍِ) › 
( والسعي ) روى الدارقطني والبيهقي بإسناد حسن كما قاله في « شرح المهذب : آنه صلی الله 
عليه وسلم استقبل الناس في المسعى وقال : «يا أيها الناس ؛ اسعوا فإن السعي قد 
عليكم * » ( والحلق إذا جعلناه نسكاً ) وهو المشهور كما تقدم ؛ لتوقف التحلل عليه كالطواف › 
( ولا تجبر ) هلذه الخمسة ؛ أي : لا مدخل للجبران فيها بحال » وقد تقدم ما يجبر بالدم » ويسمى 
بعضا » وغيره يسمي هيئة › ( وما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاً ) لشمول الأدلة السابقة بقة لها . 
( ويؤدى النسكان على أوجه ) بأن يحرم بهما معا » أو يبدأ بالحج أو بالعمرة » قالت عائشة : 
( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهلّ بعمرة » ومنا من اهل بحج » ومنا من أهلٌ 
بحج وعمرة ) رواه الشيخان““ : 

( أحدها : الإفراد ؛ بأن يحج » ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي ) بأن يخرج إلى أدنى الحل 
فيحرم بها ( ويأتي بعملها ) هلذه الصورة الأصلية للإفراد » ويضم إليها صور فوات الشروط الاتية في 
التمتع على وجه . 

( الثاني : القران ؛ بأن يحرم بهما ) معاً ( من الميقات » ويعمل عمل الحج فيحصلان ) هلذه 
الصورة الأصلية للقران . 


. الحديث سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) المجموع (۸۲/۸) . 

(۳) سنن الدارقطني ( ۲/ ۲٠٠‏ ) کتاب الحج : باب المواقيت › البيهقي ( ٩۷ /١‏ ) عن صفية بنت شيبة عن نسوةٍ 
من بني عبد الدار اللاي أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

. ) ۱۱٤/۱۳۱۱ ( صحیح مسلم‎ » ) ٤٤٩۸ ( صحیح البخاري‎ )٤( 


or 


َلَؤ أَخرَم بعُمرة في شر احج > ثم بح قبل ألطَوّافِ. . کان قارا ولا يجو عَكَسَهُ في 


ا ا و ات ا ا تم بنشیءَ حَجا 


( ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف . . كان قارناً ) يكفيه عمل الحج ؛ ر 
مسلم : أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها 
NG‏ 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهلي بالحج » » ففعلت ووقفت المواقف › حتى إذا 
طهرت . . طافت بالبيت وبالصفا والمروة » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد حللت 
من حجك وعمرتك جميعاً *" » وقوله : ( قبل الطواف ) أي : قبل الشروع فيه » فلو شرع فيه. . 
لم يصح الإحرام بالحج ؛ لأنه اشتغل بعمل من أعمال العمرة » ( ولا يجوز عكسه في الجديد ) 
وهو : أن يحرم بالحج في أشهره » ثم بعمرة قبل الطواف للقدوم » وجوزه القديم ؛ قياساً على 
العكس » فيكون قارناً أيضاً » وفرق الأول بأن إدخال الحج على العمرة يفيد زيادة على أعمالها 
بالوقوف والرمي والمبيت » بخلاف العكس » ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخله عليها في 
أشهره. . فقيل : لا يصح هلذا الإدخال ؛ لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره › وقيل : 
يصح ؛ لأنه إنما يصير محرماً بالحج وقت إدخاله » قال في « الروضة » : الثاني أصح" ؛ أي 
فيكون قارناً » ولو أحرم بهما بعد مجاوزته الميقات مريداً للإحرام. . كان قارناً أيضا وإن أساء . 

( الثالث : التمتع ؛ بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها » ثم ينشىء حجاً من مكة ) 
هلذه الصورة الأصلية للتمتع › ويلزمه فيه دم بشرطه كما سيأتي » ولو جاوز الميقات مريداً للنسك 
ثم أحرم بالعمرة وبينه وبين مكة مسافة القصر. . لزمه دم التمتع مع دم الإساءة عند الأكثرين فيكون 
متمتعاً » وكذا لو جاوزه غير مريد للنسك ثم بدا له فأحرم بالعمرة. . فإنه يلزمه دم التمتع على 
ما سيأتي فيكون متمتعاً » ولو خرج من مكة وأحرم بالحج من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من 
مثل مسافته . . فلا دم عليه كما سيأتي وهو متمتع » ووجه التسمية بالمتمتع : استمتاعه بمحظورات 
الإحرام بين العمرة والحج . 


(۱) صحیح مسلم ( ۱۲۱۳ ) . 
(۲) روضة الطالبين ٤٥/۳(‏ ) . 


oo 


وو 


EE ر ار ت‎ IT ٤ 
من الاد‎ ٤ وأفضلها آلإفرَاد ء وَبَدَةُ ألم » في قول : العم أفضل م‎ 
و‎ 

د 


اد . 
بَشرْط | يکود مِنْ حَاضري مسجد لرام ¢ وَحَاضرٌوه : من YY‏ 
ملت و ر ص oya‏ 


: ألأصَح : من آلحَرّم » وآثه أعلم RDS SSSA‏ 


( وأفضلها ) آي : أوجه أداء النسكين ( : الإفراد » وبعده التمتع » وفي قول : التمتع أفضل من 
الإفراد ) وأما القران. . فمؤخر عنهما جزماً ؛ لأن أفعال النسكين فيهما أكمل منها فيه » وحكي عن 
المزني وابن المنذر وأبي إسحاق المروزي : أن القران أفضل منهما"'“ » ومنشأً الخلاف : اختلاف 
الرواة في إحرامه صلى الله عليه وسلم » روى الشيخان عن نس : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول : «لبيك عمرة وحجاً ‏ » ورويا عن ابن عمر : (أنه صلى الله عليه وسلم أحرم 
متمتعاً )^ » ورويا عن جابر وعائشة : ( أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج )“ » ورواه مسلم عن 
ابن عباس أيضا » ورجح هلذا بكثرة رواته » وبأن جابراً منهم أقدم صحبة » وأشد عناية بضبط 
المناسك » وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل » وشرط 
تفضيل الإفراد : أن يعتمر في سنته » فلو أخرت عنها. . فكل من التمتع والقران أفضل منه ؛ لأن 
تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه . 

( وعلى المتمتع دم ) قال تعالى : # فَْتَمتَع عة أي : بسببها إلى الحج قا سيس منتى 
( بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام ) قال تعالى : # َلك لمن لم یک آَم کاضری الْمَسجد 
لماو 4 » فلا دم على حاضریه » ( وحاضروه : من ) مساکنهم ( دون مرحلتين من مكة ) كمن 
مساکنهم بها . 

( قلت : الأصح : من الحرم" » والله أعلم ) والرافعي في « الشرح » حكى الوجهين وقال : 


. ) ٤٤/۳١ (٠ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ( ٤۳٥٤‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۳۲ ) . 

(۳) صحیح البخاري ( ۱۹۹۱ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۲۷ ) . 

)٤(‏ صحيح البخاري ( ۱١۹۸‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۲۱١‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وصحيح 
البخاري ( ٠١١۲‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۱۸/١١١١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

(9) صحیح مسلم ( ۱۹۹/۱۲٤١‏ ) . 

)٩(‏ قول « المنهاج » : ( حاضروا المسجد الحرام : من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم ) هو الصواب › وأما 
قول « المحرر » ( ص۳۲٠‏ ) : ( إن غير الحاضر : من مسكنه فوق مرحلتين ).. فمقتضاه : أن من مسكنه 
عل مرحلتين فقط . . فهو من حاضريه » ولیس هو مراده » بل نفس المرحلتين له حكم ما فوقه » فكان الأجود 
حذف لفظة : ( فوق ) . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۷٧٥‏ ) 


o1 


» از aT‏ 2 ر 2 ّ 3 

وآن تقع عمْرته في أشهر ألحَج من سَنتّهِ . وألا يعود لإحرّام ألحَج إلى ألميقاتِ . وَوَّقت 
7 0 ر ك AKI‏ 2 2 ےھ 0ه 

جوب الذم إحرامه بالج « والافضل دنه د م النخر NTA‏ 


الثاني هو الدائر في عبارات أصحابنا العراقيين""“ » وقال في « الشرح الصغير » : إنه آشبه » وعبارة 
« الروضة » : وهم مَنْ مسكته دون مسافة القصر من الحرم » وقيل : من نفس مكة" » والقريب 
من الشيء يقال : إنه حاضره ؛ قال تعالٰ : « وَسَكَلَهُمَ َي المَرَية آل َا حار لحر 4 
أي : قريبة منه » ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم كما هنا قوله تعالى : فيشرا 
ألمَسّجد ارام بعد امهم هدَا) » ومن جاوز الميقات غير مريد نسكا » ثم بدا له فأحرم بالعمرة 
قبل دخوله مكة أو عقب دخولها. . لزمه دم التمتع على الأصح في الأول › والمختار في 
« الروضة » في الثانية ؛ لأنه ليس من الحاضرين » والثاني : يعده منهم" . . 

( وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته ) أي : الحج » فلو وقعت قبل أشهره أو فيها والحج في 
سنة قابلة. . فلا دم » ولو أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره. . ففي قول : يجب 
الدم » والأظهر : لا ؛ لتقدم أحد أركانها » ولو تقدم بعض أفعالها أيضاً. . فأولى : ألا يجب الدم » 
وعلى الأول قيل : يجب » والأصح : لا . 

( وألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ) الذي أحرم بالعمرة منه » فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته 
وأحرم بالحج. . فلا دم » وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه. . 
لا دم عليه في الأصح ؛ لانتفاء تمتعه وترفهه » ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات . . سقط عنه 
الدم في الأصح » ثم الشرط الثاني مناط وجوب الدم » والخارج بالأول والثالث كالمستثنى منه › 
ولا تعتبر هلذه الشروط في التسمية بالمتمتع » وقيل : تعتبر فيها أيضاً » حتى لو فات شرط منها. . 
یکون مفرداً . 

( ووقت وجوب الدم : إحرامه بالحج ) لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج » ولا تتأآقت 
إراقته بوقت ؛ وهو دم شاة بصفة الأضحية » ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة » ( والأفضل : 
ذبحه يوم النحر ) ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر » ولا يجوز قبل 
التحلل منها في الأصح . 


(۱) الشرح الکبیر )۳٤۸/۳(‏ . 
(۲) روضة الطالبين ( ٤1٦/۳‏ ) . 
(۳) روضة الطالبين )٤1/۳(‏ . 


ov 


قن عجر عن في مَؤْضوو. . ضام عَشرَ ر تام » ثلائة في ألحَح تحب قبل يوم عَرفة » وسبعة 
إا رج إلى أَهْله 2 کک ون ت كلانه > وكذا أَلسَبْعَةٌ . ولو فاته ألَلاثة فى 


E a Ts الم لاطي‎ 


( فان عجز عنه في موضعه ) وهو الحرم ؛ بأن لم يجده فيه أ و لم یجد ما یشتریه به فيه ( . 
E NE a E‏ 
في صوم التطوع » ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج ؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها › 
ولا يجوز له صوم شيء منها في يوم النحر ولا في يام التشريق » وجوز صومها له القديم كما تقدم 
في ( كتاب الصيام ) » ( وسبعة إذا رجع إلى أهله في الأظهر ) قال تعال : # فلم هذ يام اني 
لج وسبََةٍ إذَا دمعتم 4 » وقال صلى الله عليه وسلم للمتمتعين : « من كان معه هدي . . فليهد » ومن 
لم يجد. . فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » رواه الشيخان"“ . والثاني : إذا 
فرغ من الحج ؛ لأن قوله تعالى : * وَسْةٍ إا يتم ) مسبوق بقوله : « َّلَج ) فتنصرف 
إليه » وكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلاً عليه من الأعمال » وعلى الأول : لو توطن مكة بعد فراغه 

من الحج. . صام بها » وإن لم يتوطنها. . لم يجز صومه بها » ولا يجوز صومها في الطريق إذا توجه 
إل وطنه ؛ لأنه تقديم للعبادة البدنية على وقتها » وقيل : يجوز ؛ لأن ابتداء السير أول الرجوع › 
وعلى الثاني : لو أخره حتى رجع إلى وطنه. . جاز » بل هو أفضل ؛ خروجاً من الخلاف » وفي 
قول : التقديم أفضل ؛ مبادرة إلى الواجب » وعلى القولين : لا يصح صوم شيء من السبعة في أيام 
التشريق ؛ لأنه بعد في الحج . 

( ويندب تتابع الثلاثة > وكذا السبعة ) وحكي قول مخرج من كفارة اليمين : أنه يجب فيهما 
التتابع . 

( ولو فاته الثلاثة في الحج ) ورجع إلى أهله ( . . فالأظهر : آنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها 
وبين السبعة ) كما في الأداء » والثاني : يقطع النظر عن الأداء » وعلى الأول : يكفي التفريق بيوم 
في قول » والأظهر : يفرق بأربعة أيام » ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة ؛ لتتم محاكاة 
القضاء للأداء » وإن قلنا : يجوز له صوم أيام التشريق . . كفى التفريق بمدة إمكان السير › واذا 
قلنا : الرجوع الفراغ من الحج » وقلنا : ليس له صوم أيام التشريق . . فرق بأربعة أيام » وفي قول : 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۹۹۱ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۲۷ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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بيوم » وفي آخر : لا يلزم التفريق » وإن قلنا : له صومها. . لم يجب التفريق » وقيل : يجب 
بيوم ؛ ليقوم مقام انفصال الثلاثة في الأداء عن السبعة بكونها في الحج » والحاصل : خمسة 
أقوال » وما بعد الخامس متداخل » وفي سادس مخرج : أنها لا تقضى ويستقر الهدي في ذمته 
بدلها » وفواتها بفوات يوم عرفة » وإن جوزنا له صوم أيام التشريق . . فبفوات أيامه وإن تأخر طواف 
الركن عنها ؛ لأن تأخيره بعيد في العادة » فلا يقع الصوم قبله بعدها مراداً من قوله تعالى : « كليمٍ 

( وعلى القارن دم كدم التمتع ) في صفته وبدله عند العجز عنه . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “*" : ( بشرط ألا يكون من حاضري المسجد الحرام » 
والله أعلم ) كما في | تمتع الملحق به القارن فيما ذكر بطريق الأول ؛ فإن أفعال المتمتع أكثر من 
أفعاله »> وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها : ( أنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر 
يوم النحر » قالت : وكن قارنات )"“ » ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات. . 
سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى الميقات » وقيل : لا يسقط » 
والفرق : أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات » بخلاف التمتع . 


(۱) الشرح الکبیر ( ۳٤١/۳‏ ) .. 
)۲( صحیح البخاري ( ۱۷۰۹ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۰/۱۲۱۱ ) . 
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أحدمّا فن س لجل ما يعد سَاراً إلا لحَاجَة » وَلبْن ألمَخيط أو المنسوم و 
ا لا دو ور ارا را وها ن الط إا 
امار فى آلاظهر A CEES O O es‏ 


( باب محرمات الإحرام ) 

أي : ما يحرم بسبب اللإحرام . 

( أحدها : ستر بعض رأس الرجل ) مع البعض الآخر أو لا ( بما يعد ساتراً ) من مخيط أو غيره ؛ 
كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة » وكذا طين ثخين في الأصح › ( إلا لحاجة ) كمداواة أو حر أو 
د. . فيجوز وتجب الفدية » واحترز ب( الرجل ) عن المرأة »> وب( ما يعد ساتراً ) عما لا يعد ؛ 
کوضع يده أو يد غيره » أو زنبيل أو حمل » والتوسد بوسادة أو عمامة » والانغماس في الماء › 
والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره . 

( ولبس المخيط ) كالقميص ( أو المنسوج ) كالزرد ( أو المعقود ) كجبة اللبد ( في سائر ) أي : 
باقي ( بدنه ) أي : الرجل › ( إلا إذا لم يجد غيره ). . فيجوز لبس السراويل منه » والخفين إذا 
قطعا أسفل من الكعبين » ولا فدية › وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر أو برد. . جاز 
ووجبت الفدية كما تقدم في الستر » وإن ستر أو لبس المخيط من غير عذر. . وجبت الفدية » ومن 
المحرم عليه : القفاز وسيأتي » وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلاً مخيطاً » أو للحيته خريطة يغلقها 
بها إذا خضبها » ( ووجه المرأة كرأسه ) أي : الرجل في حرمة الستر المذكور فيه › إلا لحاجة. . 
فيجوز وتجب الفدية كما تقدم » وإن سترته من غير عذر. . وجبت الفدية . 

( ولها لبس المخيط ) في الرأس وغيره » ( إلا القفاز في الأظهر ) وهو مخيط محشو بقطن يعمل 
لليدين ؛ ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين » روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم قال في 
المحرم الذي خر من بعيره ميتاً : « لا تخمروا رأسه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ““ » وأنه 


صلی الله عليه وسلم قال : ( لا يلس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة 


. عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠۲٠١( صحيح مسلم‎ » ) ۱۲٦١ ( صحيح البخاري‎ )١( 
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ولا الخف » إلا ألا يجد النعلين . . فليلبس الخفين وليقطعهما حت يكونا أسفل من الكعبين › 
ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران » » زاد البخاري : « ولا تنتقب المرأة » ولا تلبس 
القفازين » ورویا : أنه صلی الله عليه وسلم قال : « السراويل لمن لم يجد الإزار *"“ » وروى 
مسلم : « من لم يجد إزاراً. . فليلبس سراويل *" » وروى الشافعي في « الأم » عن سعد بن 
أبي وقاص : أنه كان يأمر بناته بلبس القفازين في الإحرام““ » وروى الدارقطني والبيهقي حديث : 
« ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها » › قالا : والصحيح : وقفه على ابن عمر راويه” . 

والأصل في وجوب الفدية : قوله تعالی : کن کان منک ریسا أو بو أذ مَن أو هَدَيةٌ4 أي : 
فحلق . . ففدية » وقيس على الحلق باقي المحرمات ؛ للعذر » فلغيره أولى » ثم اللبس مرعي في 
ھر عن ا ادیک مار ی ٠‏ لی ادف ی ارا ر وم ا 
لو اتزر بازار ملفق من رقاع » ولو لم یجد رداء . . لم یجز له لبس القميص » بل يرتدي به » ولو لم 
یجد إزاراً ووجد سراویل یتأتی الاتزار به على هیئته . . اتزر به ولم یجز له لېسه کما صرح به في 
« شرح المهذب ٩^‏ > والمراد بحدم وجدان الإزار أو النعلين المذكور في الحديث : آلا يكون في 
ملكه » ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله و استعارة > بخلاف الهبة . . فلا يلزم 
قبولها ؛ لعظم المنة فيها » وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له 
وجب نزع ذلك » قإن أخر. . وجبت الفدية . 

ويجوز له آن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ليثبت » وأن يجعل له مثل الحجزة » ويدخل فيها التكة 
إحكاماً » ون يغرز طرف ردائه في طرف إزاره » ولا يجوز عقد الرداء ولا خله بخلال أو مسلة › 
ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه » فإن فعل ذلك. . لزمته الفدية ؛ لأنه في معنى المخيط من 
حيث إنه مستمسك بنفسه » قاله في « شرح المهذب *" » ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر 


(1) . صحيح البخاري ( ۱۸۳۸ ) » صحيح مسلم ( ۱۱۷۷ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)۳( صحيح البخاري ( 0۸٩۳‏ ) » صحیخ مسلم ( ۱۱۷۸ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) صحیح مسلم ( ۱۱۷۹ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

٠ . )٥۲١/۳( الام‎ )٤( 

)0( ن اناري 26 ای ای 5 کک ی بو می ر کیا 
0) المجموع (۲۳۲/۷) . 

(۷) المجموع (۲۳۰/۷) . 


اليشير الذي يلي الراسن ؛ إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به » ولها أن تسدل على 
وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها ؛ لحاجة من حر أو برد أو فتنة ونحوها أو لغير حاجة › فإن 
وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال. . فلا فدية » وإن كان عمداً أو 
استدامته . . لزمها الفدية » قال في « شرح المهذب » : ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه 
بين الحرة والأمة » وش القاضي أبو الطيب فحكى وجهاً : أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام » 
ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق . . هل هي كالأمة أو كالحرة . 

وإذا ستر الخنلى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط . . فلا فدية » وإن سترهما. . وجبت“ . 

وفي « شرح المهذب » عن القاضي أبي الفتوح : وليس له كشفهما ؛ لأن فيه تركاً للواجب » وله 
كشف الوجه » قال صاحب «البيان » : وقياسه : ولبس المخيط » ويستحب أن يستتر بغيره ؛ 
لجواز كونه رجلا » فإن لبسه. . فلا فدية ؛ لجواز كونه امرأة » وقال القاضي أبو الطيب : لا خلاف 
أنا نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة ولا تلزمه الفدية ؛ لأن الأصل 
براءته » وقیل : تلزمه ؛ احتیاطا" . 

( الثاني ) من محرمات الإحرام : ( استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه ) كالمسك والكافور › 
والورس » وهو أشهر طيب في بلاد اليمن » والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضاً » وقد 
تقدم ذكره مع الورس في الحديث في الثوب » وقيس عليه البدن » وعليهما بقية آنواع الطيب › 
وأدرج فيه ما معظم الغرض منه رائحته الطيبة ؛ كالورد والياسمين » والنرجس والبنفسج » والريحان 
الفارسي » وما اشتمل على الطيب من الدهن ؛ كدهن الورد ودهن البنفسج » وعد من استعمال 
الطيب أن يأكله أو يحتقن به أو يستعط » وأن يحتوي على مجمرة عود فيتبخر به » وأن يشد المسك 
أو العنبر في طرف ثوبه » أو تضعه المرأة في جيبها » أو تلبس الحلي المحشو به » وأن يجلس آو 
ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة » وأن يدوس الطيب بنعله ؛ لأنها ملبوسة . 

ومعنى استعمال الطيب في محل : إلصاقه به تطيباًء فلا استعمال بشم ماء الورد» ولا بحمل المسك 
ونحوه في كيس أو نحوه » ولا بأكل العود أو شده في ثوبه ؛ لأن التطيب به إنما يكون بالتبخر به › 
ولا يحرم على المحرم استعمال الطیب جاهلاً بکونه طيباً » أو ظاناً آنه یابس لا يعلق به منه شيء › أو 


. )۲۳٤/۸( المجموع‎ )۱( 
. ) ٠١۷/٤ ( البيان‎ » ) ۲۳٤ /۸( المجموع‎ )۲( 


ودهن شعر الاس أو اللحة ٤‏ ولا يكره غشل بدنة ورأسة بخطم ٠‏ لالت إزالة الشعر أ 
ألظفر رمل اَذه في ثلث شَعَرَات أو م امار ء O NTT‏ 


ناسياً لإحرامه » ولا فدية في ذلك » ولا فيما إذا ألقت عليه الريح الطيب » لكن يلزمه المبادرة إلى 
إزالته في هلذه الصورة وفيما قبلها عند زوال عذره » فإن أخر. . وجبت الفدية كما تجب في 
استعماله المحرم » وتجب فيه المبادرة إلى الإزالة أيضاً . 

( ودهن شعر الرأس"“ أو اللحية ) بدهن غير مطيب ؛ كالزيت والسمن » والزبد ودهن اللوز ؛ 
لما فيه من التزين المنافي لحديث : «المحرم أشعث أغبر “"“ أي : شأنه المأمور به ذلك » ففي 
مخالفته بالدهن المذكور الفدية » وفي دهن الرأس المحلوق الفدية في الأصح ؛ لتأثيره في تحسين 
الشعر الذي ينبت بعده » ولا فدية في دهن رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد » ويجوز استعمال 
هلذا الدهن في سائر البدن شعره وبشره ؛ لأنه لا یقصد به تزیینه »> ویجوز أکله » ( ولا یکره غسل 
بدنه ورأسه بخطمي ) أو سدر ؛ أي : يجوز ذلك » لكن المستحب ألا يفعل » وحكي قديم 
بكراهته ؛ لما فيه من التزيين » ولا فدية فيه » وفارقه دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية . 

( الثالث ) من محرمات الإحرام : ( إزالة الشعر "٠)‏ من الرأس أو غيره » حلقا أو غيره › ( أو 
الظفر ) من اليد أو الرجل قلما أو غيره ؛ قال تعالى : * ولا لقو رءوسكرحى بم ادى تيل » وقيس 
على شعر الرأس : شعر باقي الجسد » وعلى الحلق : غيره > وعلى إزالة الشعر : إزالة الظفر ؛ 
بجامع الترفه في الجميع » والمراد ب( الشعر ) : الجنس الصادق بالواحدة فصاعداً لما سيأتي » 
( وتكمل الفدية في ثلاث شعرات ٠‏ أو ثلاثة أظفار ) لأنها تجب على المعذور بالحلق ؛ للآية كما 
سيأتي فعلىٰ غيره أولى » والشعر يصدق بالثلاث » وقيس بها : الأظفار » ولا يعتبر جميعه 
بالإجماع » ويعتبر إزالة الثلاث أو الثلاثة دفعة واحدة في مكان واحد » ولو حلق جميع شعر رأسه 
دفعة واحدة في مكان واحد. . لم يلزمه إلا فدية واحدة ؛ لأنه يعد فعلاً واحداً » وكذا لو حلق شعر 
رأسه وبدنه على التواصل ٠‏ ويقاس بالشعر في ذلك : الأظفار من اليدين والرجلين . 


() قولهما : ( يحرم عليه دهن شعر الرأس ) احترزوا بالشعر عن دهن رأس الأصلع الذي لا شعر له لفساد منبته . 
« دقائو ثق المنهاج » ( ض۷٥‏ ) . 

(۲) أورده غير واحد من الأئمة ئمة »> والذي في «المستدرك ؛ ٠٤٥ /١(‏ ) وغيره : «انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً» عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . ۰ 

() قول «المنهاج»: (يحرم إزالة شعر المحرم) إنما قال : (إزالة) ليتناول الحلق والنتف والإحراق والقص والإزالة 
بالنورة وغير ذلك؛ فهو أحسن وأعم من عبارة من يقتصر على الحلق . «دقائق المنهاج» (ص۷٥-۸٥)‏ . 
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ولاه أن في ألشَعْرة مُدَ طَعَام » َي ألشعرتين مدن » وَللْمَعُذور أن يلق وَيقَدِي 
لر لجكاء وقنة باقنء لع قن عار آلا لحلل الأول » وجب به : بدن » 


ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو في مكان واحد لكن في زمانین متفرقین . . وجبت فديتان › 
وقيل : واحدة » ولو حلق ثلاث شعرات في ثلائثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة. . وجب في كل 
واحدة ما يجب فيها لو انفردت » وقد ذكره في قوله : ( والأظهر : أن في الشعرة مد طعام » وفي 
الشعرتين مدين ) والثاني : في الشعرة درهم » وفي الشعرتين درهمان » والثالث : ثلث دم وثلثان 
على قياس وجوب الدم في الثلاث عند اختياره » والأولان قالا : تبعيض الدم عسر » فعدل الأول 
منهما إلى الطعام ؛ لأن الشرع عدل الحيوان به في جزاء الصيد وغيره » والشعرة الواحدة هي النهاية 
في القلة » والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به » وعدل الثاني إلى القيمة » وكانت قيمة 
الشاة في عهده صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم تقريباً » فاعتبرت عند الحاجة إلى التوزيع » وتجري 
الأقوال في الظفر والظفرين › ( وللمعذور ) في الحلتق ( أن يحلق ويفدي ) للآية المتقدمة » وسواء 
كان عذره لكثرة القمل آم للتأذي بجراحة أو بالحر . 

( الرابع ) من محرمات الإحرام : ( الجماع ) قال تعال : « فل رَقَكَ ولا مسو وَلاجدَالً ِي 
ألْحَجَ 4 أي : فلا ترفثوا ولا تفسقوا » والرفث : مفسر بالجماع » ( وتفسد به العمرة ) قبل الحلق إن 
جعلناه نسكاً » وإلا. . فقبل السعي » ( وكذا الحج ) يفسد به ( قبل التحلل الأول ) بعد الوقوف أو 
قبله » ولا يفسد به بين التحللين » وقيل : يفسد » ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا ؛ 
لتبعها له » وقيل : تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها » واللواط كالجماع » وكذا إتيان البهيمة 
على الصحيح » ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلاً في 
الجديد » ( وتجب به ) أي : بالجماع المفسد ( بدنة ) وقيل : لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة › 
وفي الجماع بين التحللين ؛ بناء على عدم الفساد به شاة » وفي قول : بدنة » ولو جامع ثانياً بعد أن 
فسد حجه بالجماع . . وجب في الجماع الثاني شاة » وفي قول : بدنة » ولو كانت المرآة محرمة 
أيضاً وفسد حجها بالجماع ؛ بأن طاوعته. . فلا بدنة عليها في الأظهر › والبدنة : الواحد من الإبل 
أو البقر ذكراً كان أو انش 

( والمضي في فاسده ) أي : المذكور من حج أو عمرة بأن يتم ؛ قال تعالى  :‏ اما كلح ولعم 
ل 4 » هو يتناول الصحيح والفاسد » وغير النسك في العبادات لا يمضي في فاسده ؛ إذ يحصل 
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وَألْقَضاءُ ون كان نسْكة تطعا » وَاَلأَصَح : أنه عَلى أَلْمَوْر . ألَْامِسنُ : أَصْطِيَاد كل مَأكولٍ‎ 
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الخروج منه بالفساد » ( والقضاء ) اتفاقاً > ( وإن كان نسكه تطوعا ). . فإن التطوع منه يصير 
بالشروع فيه فرضا ؛ أي : واجب الإتمام كالفرض » بخلاف غيره من التطوع ( والأصح : أنه ) 
آي : القضاء ( على الفور ) والثاني : على التراخي كالأداء » والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه »' 
ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى به ما يتأدى بالمفسد لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره » ويلزمه 
أن يحرم في القضاء مما حرم منه في الأداء من ميقات » أو قبله من دويرة أهله أو غيرها » وإن كان 
جاوز الميقات مريداً للنسك. . لزمه في القضاء الإحرام منه » وكذا إن كان جاوزه غير مريد في 
الأصح . 

هلذا ؛ إن سلك في القضاء طريق الأداء » قال في « الروضة » : ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف »› 

¿ يشترط إذا سلك غيره. . أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء"“ ؛ يعني : إن لم يكن 
جاوز الميقات غير محرم كما تقدم » ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي أحرم فيه بالأداء » فله 
التأخير عنه والتقديم عليه »> ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد ؛ بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر 
عليه المضي في الفاسد فيتحلل » ثم بزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء » ولو أفسد القضاء 
بالجماع . . لزمته الكفارة » ولزمه قضاء واحد . 
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[حكم مقدمات الجماع للمحرم] 
يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة ؛ كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل التحلل الأول في 
الحج » وقبل الحلق في العمرة » ولا يفسد بشيء منها النسك » وتجب به الفدية لا البدنة وإن 
آنزل > والاستمناء باليد يوجب الفدية في الأصح › ولا فدية على الناسي بلا خلاف » ويلحق به 
الجاهل بالتحريم ومن أحرم عاقلاً ثم جن ؛ أخذاً مما تقدم في ( الجماع ) » ولو باشر دون الفرج ثم 
جامع . . دخحلت الشاة في البدنة في الأصح 


8 
# *%  #% 


( الخامس ) من محرمات الإحرام : ( اصطياد كل ) صيد ( مأكول بري ) من طير أو دابة » وكذا 


. ) ٠٤١١/۳( روضة الطالبين‎ )١( 
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قلث : وكذا ألمتولد من ومن غيّره » وَألله أعلمٌ . وَيَحْرُمٌ ذلك في ألحَرَم على آلحَلال . فون 


ھج 


وضع اليد عليه بشراء أو غيره ؛ قال تعالى : # وحم يكم صد أَلرٍ ما دمر حرمًا) أي : أخذه » 
ولا فرق بين المستأنس وغيره » ولا بين المملوك وغيره » ولو توحش إنسي. . لم يحرم التعرض 
له > ولا يحرم التعرض لغير المأكول ؛ فمنه ما هو مؤذ. . فيستحب قتله ؛ كالنمر والنسر » ومنه 
ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر . . فلا يستحب قتله ؛ لنفعه » ولا یکره ؛ لضرره › ومنه ما لا 
يظهر فيه نفع ولا ضرر كالسرطان والرخمة. . فيكره قتله » ويحل اصطياد البحري ؛ وهو ما لا يعيش 
إلا في البحر » أما ما يعيش فيه وفي البر. . فكالبري . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح » : ( وكذا المتولد منه '“ أي : من المأكول البري 
( ومن غيره )"“ يحرم اصطياده ( والله أعلم ) احتياطاً »> ويصدق غيره بغير المأكول من وحشي آو 
إنسي » وبالمأكول غير البري ؛ أي : الإنسي » مثالها : المتولد من الضبع والذئب › والمتولد من 
الحمار الوحشي والحمار الأهلي › والمتولد من الظبي والشاة . 

( ويحرم ذلك ) أي : اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره ( في الحرم على الحلال ) 
ويحرم عليه وضع اليد عليه بشراء أو غيره ؛ كما يؤخذ من « شرح المهذب *" » قال صلى الله عليه 
وسلم يوم فتح مكة : « إن هلذا البلد حرام بحرمة الله تعالى » لايعضد شجره » ولا ينفر 
صيده. . . » الحديث » رواه الشيخان؟ ؛ أي : لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال » فاصطياده 
وما ذكر معه أولى » وقيس على مكة باقي الحرم » وقوله : ( في الحرم ) : حال من ( ذا ) المشار 
به إلى الاصطياد » وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد » صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما 
فيه » والآخر في الحل ؛ كأن رمي من الحرم صيداً في الحل » أو من الحل صيداً في الحرم » أو 
أرسل كلباً في الصورتين . . فيحرم في جميع ذلك . 

( فإن أتلف ) من حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو حلال كما تقدم ( صیداً ) مما ذکر 


(۱) الشرح الکبیر (۳/ ٤۹٥‏ ) . 

(۲) قول « المنهاج » : ( يحرم اصطیاد مأکول بري ومتولد منه ومن غیره ) » يدخل في قوله : ( منه ومن غیره ) 
شيئان » أحدهما : المتولد من مأكول وغير مأكول » والثاني : المتولد من شاة وضبع أو ظبي ؛ فإنه متولد من 
صید وغيره » وهو حرام بلا خلاف » وقل من نبه عليه . « دقائق المنهاج (٩‏ ص9۸4٥‏ ) . 

. ) ۲۷١/۷ ( المجموع‎ (v). 

(6) صحیح البخاري ( ۳۱۸۹ ) » صحیح مسلم ( ۱۳١۳‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
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ضمنه ؛ ففى ألنْعَامَة : لذ > وفي بقر آلوحش وحماره : بقرّة » والغزال : عنز »› e‏ 


ا د ا ا : کا شلوا اليد وام حرم ومن قن سکم 
تعدا جرا مَل ما َل مي َعَم € الآية » وقيس على المحرم : الحلال المذكور ؛ بجامع حرمة 
الاصطياد » ولو تسبب في تلف الصيد ؛ كأن أرسل كلباً فأتلفه » أو نصب الحلال شبكة في الحرم » 
أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك . . ضمنه كما لو أتلفه » ولو تلف في يد المحرم 
صيد. . ضمنه كالغاصب ؛ لحرمة إمساكه » وكذا لو تلف في يد الحلال في الحرم صيد من 
الحرم . . يضمنه ؛ لما ذكر » بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيداً مملوكا له. . فله إمساكه فيه 
وذبحه والتصرف فيه کیف شاء ؛ لأنه صید حل » ولو أحرم من في ملکه صید بیده. . زال ملکه عنه 
ولزمه إرساله وإن تحلل » ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله » وما أخذه من الصيد بشراء. . 
لا يملكه ؛ لعدم صحة شرائه » ويلزمه رده إلى مالكه » ويقاس بالمحرم في المسألتين : الحلال في 
الحرم » ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطىء والناسي للإحرام » وفي 
« المهذب » وغيره : والجاهل بالتحريم"“ » كما في الضمانات الواجبة للآدميين » ولا مفهوم 
٠‏ ل( متعمداً) في الاية . 
نعم ؛ لو صال صيد على محرم أو على حلال في الحرم فقتله دفعاً. . فلا ضمان » ولو خلص 
المحرم صيداً من فم سبع أو هرة أو نحوهما وأخذه ليداويه أو يتعهده فمات في يده. . لم يضمنه في 
الأظهر » ولو أحرم ثم جْنٌّ فقتل صيداً. . لم يجب ضمانه في الأظهر » ويقاس به في المسألتين : 
الحلال في الحرم » ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله. . فلا جزاء عليه في 
وجه » والأصح : عليه الجزاء ويرجع به على الآمر . 
ثم الصيد ضربان : أحدهما : ماله مثل ن الت في الو رة ز اة ل ال تفن 
به » ومنه : ما فيه نقل عن السلف. . فیتبع ؛ قال تعالیٰ : کم پو دوا عَدَلِ ينگ € » ( ففي 
النعامة ) الذكر أو الأنثى : ( بدنة ) أي : واحد من الإبل » ( وفي بقر الوحش ) أي : الواحد منه 
( وحماره : بقرة ) أي : واحد من البقر » ( و ) في ( الغزال : عنز) وهي الأنش من المعز التي 
تمت لها سنة » والغزال : ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه » ثم يسمى الذكر ظبياً » والأنش ظبية 
وهما المراد بالخزال هنا ؛ ليناسب كبر العنز » ويجب فيه بمعناه الأصلي ما يجب في الصغار › قاله 


(1) المجموع (۲۹۷/۷) . 
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رال والي ريوع 2 جفرة »وما لا تقل فيه . . يَحْكمٌ بمله عَذلان > وَفيمًَا لا مل 
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الإمام""“ » ( و ) في ( الأرنب : عناق ) وهي الأنشى من المعز من حين تولد مالم تستكمل سنة › 
( و ) في ( اليربوع ) وهو معروف : ( جفرة ) وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر »› 
والمراد من العناق : ما فوق الجفرة ؛ فإن الأرنب خير من اليربوع » وفي الضبع : كبش › روى 
البيهقي عن عمر وعلي وابن عباس ومعاوية : أنهم قضوا في النعامة ببدنة"“ » وعن ابن عباس 
وأبي عبيدة وعروة بن الزبير : أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة"“ » وعن ابن عباس : أنه 
قضى في الأرنب بعناق وقال : ( في الضبع : كبش )““ » وعن ابن مسعود : أنه قضى في اليربوع 
بجفر أو جفرة“ » وعن عمر وابن عوف : أنهما حكما في الظبي بشاة"“ » وعن عبد الرحملن بن 
عوف وسعد : أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر"“ » وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير » عن 
جابر : أن عمر قضى في الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق » وفي اليربوع 
بجفرة » وهلذا إسناده صحيح مليح“ . 

( وما لا نقل فيه ) عن السلف (. .يحكم بمثله) من النعم ( عدلان ) فقيهان فطنان» ثم الكبير من 
الصيد يفدى بالكبير من مثله من النعم » والصغير بالصغير » ويجزىء فداء الذكر بالأنش وعكسه › 
والمريض بالمريض » والمعيب بالمعيب ؛ إذا اتحد جنس العيب كالعور » وإن كان عور أحدهما في 
اليمين والآخر في اليسار » فإن اختلف كالعور والجرب. . فلا » ولو قابل المريض بالصحيح أو 
المعيب بالسليم. . فهو أفضل » قال في «شرح المهذب » : ويفدي السمين بسمين والهزيل 
بهزيل" ٠‏ ( وفيما لا مثل له ) كالجراد والعصافير ( . . القيمة ) قياساً » ويستشنى منه الحمام ؛ ففي 


. ) ٤١١ /٤( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۱۸۲/١ ( السنن الکبریٰ‎ )۲( 
. ) ۱۸۲/١ ( السنن الکبریٰ‎ )۳( 
. ) ۱۸٤/٥ ( الستن الکبری‎ )6( 
. ) ۱۸٤/٥ ( السنن الکبریٰ‎ )٥( 
. ) ۱۸١/١ ( السنن الکبری‎ )0( 


(۷) السنن الکبریٰ ( ۱۸۱/١‏ ) . 
)۸( الم ( ٤۹۷-٤۹٤/۳‏ ) . 


. ) ۳٣۲/۷ ( المجموع‎ )٩( 


0۸ 


الحمامة شاة » رواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس » زاد البيهقي : وابن عم 
وهو محمول على أن مستندهم فيه توقيف بلغهم » وتعتبر القيمة بمحل الإتلاف » ويقاس به : محل 
التلف » وسيآتي ما يفعل بالقيمة والتخيير بينه وبين الصوم »› TT‏ 
وتقويمه والصوم . 

( ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت ) بالبناء للمفعول ؛ أي : لا يستنبته الناس ؛ وهو 
E NG‏ 
كغيره » ودليلهما : ما فى حديث الشيخين السابق بعد ذكر البلد ؛ أي : مكة : « لا يعضد شجره » 
أي : لا يقطع « ولا يختل خلاه * » هو بالقصر : الحشيش الرطب ؛ أي : لا ينتزع بقلع 
ولا قطع » وقياس باقي الحرم على مكة » وقلع الشجر كقطعه » ( والأظهر : تعلق الضمان به ) 
أي : بنبات الحرم من الحشيش الرطب إذا قطع أو قلع ( وبقطع أشجاره ) أو قلعها ؛ قياساً على 
صيده إذا تلف بجامع المنع من الإتلاف ؛ لحرمة الحرم » والثاني : لا يتعلق به الضمان ؛ لأن 
الإحرام لا يوجب ضمان الشجر والنبات فكذلك الحرم . 

وعلى الأول : ( ففي الشجرة الكبيرة : بقرة » والصغيرة : شاة ) رواه الشافعي عن ابن الزبير*“ 
وضم إليه الرافعي ابن عباس » قال : ومثل هلذا لا يطلق إلا عن توقيف“ » قال الإمام : والبدنة في 

معنى البقرة » وتضبط الشجرة المضمونة بالشاة ؛ بأن تقع قريبة من سبع الكبيرة ؛ فإن الشاة من 

البقرة سبعها » فإن صغرت جداً. . فالواجب : القيمة » وجزم بجميع هلذا الذي قاله الإمام في 
« أصل الروضة » » وعبر فيها ك« أصلها » بأن ما دون الكبيرة تضمن بشاة" » فضبط الإمام بالنسبة 
إلى أقل ما يضمن بها » ويدل عليه : ما عقبه به » أما غير الشجر وهو الحشيش الرطب. . فيضمن 


(۱)( الآم ( ۳/ ٥۰٤-۰۰۳‏ ) » السنن الکبریٰ ( ۰/ ۲٠٠_۲۰۵‏ ) . 
)1( صحیح البخاري ( ۳۱۸٩۹‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۳٣۳‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) الام( )٥۳۸/۳‏ . 


. )١۱۹/۳( الشرح الکبیر‎ )٤( 
. ) ٤۱۸/٤ ( نهاية المطلب‎ )٥( 
. )١۱۹/۳( روضة الطالبین ( ۳/ ۱۹۷ ) » الشرح الکبیر‎ (7) 


04 


فلت : مستت كعبر على اذهب › وجل لذج » وَكَذا سوك كَالمَوْسَع وَعَبرء عند 
ألْجُمْهُور » ولاح : حل أذ تبات لعلف ائم وَلِلدَواءِ » وا أعَلَمُ a‏ 


بالقيمة إن لم يخلف › فإن أخلف . . فلا ضمان قطعاً » والمضمون به هنا على التعديل والتخيير كما 
في الصيد . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح *' : ( والمستنبت ) من الشجر ( كغيره ) في الحرمة 
افا عن اقب ر ا ق رق و اون ت و ور 
المنع ؛ تشبيهاً له بالزرع ؛ أي : كالحنطة والشعير » والذرة والقطنية » والبقول والخضراوات › 
فانه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف » ذكره في « شرح المهذب »“ . 

( ويحل ) من شجر الحرم ( الإذخر ) بالذال المعجمة ؛ لما في الحديث السابق ؛ قال العباس : 
يا رسول الله ؛ إلا الإذخر ؛ فإنه لقينهم وبيوتهم » فقال صلى الله عليه وسلم : « إلا الإذخر "٠‏ » 
ومعنى كونه لبيوتهم : آنهم يسقفونها - بضم القاف - به فوق الخشب » والقين : الحداد » ( وكذا 
الشوك ) أي : شجره ( كالعوسج وغيره ) يحل ( عند الجمهور ) كالصيد المؤذي فلا ضمان في 
قطعه » وفي وجه : يحرم ؛ لإطلاق الحديث » وصححه في «شرح مسلم “*““ ويضمن › 
( والأصح : حل أخذ نباته ) من حشيش ونحوه ( لعلف البهائم ) بسكون اللام ( وللدواء » والله 
أعلم ) للحاجة إلى ذلك كالإذخر » والثاني : يقف مع ظاهر الحديث » ويجوز تسريح البهائم في 
حشيشه لترعى جزماً » ومن الممتنع أخذه ليبيعه ؛ كما أفصح به في « شرح المهذب » » وهو 
صادق ببيعه ممن يعلف به » ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا بخبط » قال في « شرح المهذب » : 
ويجوز أخذ ثمره وعود السواك ونحوه باتفاق أصحابنا"؟ » أما اليابس من الشجر. . فيجوز قطعه 
وقلعه » واليابس من الحشيش . . يجوز قطعه » ولو قلعه. . قال البغوي : لزمه الضمان ؛ لأنه لولم 
يقلعه . . لنبت ثانياً »> قال في « شرح المهذب » : ولا يخالفه قول الماوردي : إذا جف الحشيش 


(۱) ۰ الشرح الکبیر )٥١٠۱۹/۳(‏ . 
(۲) المجموع (۳۸۱/۷) . 
(۳) الحدیث سبق تخریجه . 


)€( شرح صحیح مسلم ( ۱۲۹/۹ ) . 
() المجموع (۳۸۱/۷) . 
0) المجموع (۳۷۹/۷) . 


00۰ 


رو و a‏ ا SAS‏ ۰ کے 
وصيد آلمَدِينة حرام » ولا يُضْمَنْ في أَلجَدِيدِ ETE ET TTT TT ETT‏ 


ومات. . جاز قلعه وأخذه ؛ فقول البغوي فيمالم يمت“ . 

(وصيد المدينة حرام) وفي « المحرر » : صيد حرم المدينة" » وفي « الروضة » ك« أصلها » : 
وشجره" » ويؤخذ من « شرح المهذب » : وخلاه““ » روى الشيخان : أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « إن إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها * » زاد مسلم: . 
« ولا يصاد صيدها ““ » وفي حديث أبي داوود بإسناد صحيح كما قاله في « شرح المهذب 2% 
« لا يختلىٰ خلاها ولا ينفر صيدها ٠“‏ واللابتان : الحرتان تثنية لابة > وهي الأرض المكتسية 
حجارة سوداء » وهما شرقي المدينة وغربيها » فحرمها ما بينهما عرضاً » وما بين جبليها طولا ؛ 
وهما في حديث الشيخين : « المدينة حرم من عير إلى ثور ““ » واعترض بأن ذكر ( ثور ) هنا وهو 
بمكة من غلط الرواة » وأن الرواية الصحيحة : ( أحد )» ودفع بأن وراءه جبلاً صغيراً يقال له: ثور . 

( ولا يضمن ) الصيد والشجر والخلا ( في الجديد ) لأنه ليس محلا للنسك » بخلاف حرم مكة » 
والقديم : يضمن › فقيل : كحرم مكة » والأصح : يضمن بسلب الصائد وقاطع الشجر أو الخلا › 
واختاره في « شرح المهذب » للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض » روئ مسلم : أن سعد بن 
أبي وقاص وجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه » فلما رجع سعد. . جاءه أهل العبد فكلموه أن 
يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال : ( معاذ الله أن أرد شیئاً نفلنيه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ) وأبیٰ آن یرده علیه > ورویٰ أبو داوود'"'“ : آنه وجد رجلا يصيد في 


(1) المجموع ( ۳۸۱/۷) . 

(۲) المحرر( ص۱۳۳ ) . 

)۳( روضة الطالبین ( ۱۹۸/۳ ) » الشرح الكبير ( ٠١١/۳‏ ) . 

() المجموع (۳۹۳/۷) . 

() صحیح البخاري ( ۲۱۲۹ ).۰ صحیح مسلم ( ۱۳٣۰‏ ) عن سیدنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه . 

(1) صحیح مسلم ( ۱۳۹۲ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(۷) المجموع (۳۹۳/۷) . 

(۸) سنن بي داوود ( ۲۰٠٢‏ ) عن سيدنا علي کرم الله وجهه . 

(۹) صحيح البخاري ( ٦۷٥١‏ ) » صحيح مسلم ( ۱۳۷١‏ ) عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه › واللفظ 
لمسلم 


(1۰) صحیح مسلم ( ۱۳۹۴ (. 
(1۱) سنن آبي داوود ( ۲۰۳۷ ) عن سيدنا سعد بن بي وقاص رضي الله عنه 


001 


تحير في الصَيدِ اللي بين ذئح مله وَألصََقة به على مَسَاِينِ الْكَرَم وبين أن يوم المثْلٌ 


E‏ ¢ اا 2 . َير لمعي يَصدَق يميه صَعَاما 


حرم المدينة فسلبه ثيابه » فجاء مواليه فكلموه فيه فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 
هلذا الحرم » فقال : « من أخذ أحداً يصيد فيه . . فليسلبه » فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكن إن شئتم . . دفعت إليكم ثمنه ) » وروی البيهقي : آنه کان يخرج من 
المدينة فيجد الحاطب معه شجر رطب قد عضده من بعض شجر المدينة فيأخذ سلبه » فيكلم فيه 
فيقول : ( لا أدع غنيمة غنمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإني لمن أكثر الناس مالاً )© » 
وظاهر الحديث وكلام الأئمة في الاصطياد : أنه يسلب وإن لم يتلف الصيد › وقال الإمام : 
لا أدري : أيسلب إذا أرسل الصيد أم لا یسلب حت يتلفه"“ . 

ثم سلب الصائد أو القاطع كسلب القتيل جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك » وقيل : ثيابه 
فقط » وهو للسالب » وقيل : لفقراء المدينة » وقيل : لبيت المال » وهل يترك للمسلوب ما يستر 
به عورته ؟ وجهان » أصوبهما : في « الروضة » وأصحهما في « شرح المهذب » : نعم" . 

( ويتخير في الصيد المثلي بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم ) بأن يفرق لحمه عليهم › 
أو يملكهم جملته مذبوحاً لا حياً ( وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاماً ) مما يجزىء في 
الفطرة » قاله الإمام > وأشار إلى أنه يجوز أن يخرج بقدرها من طعامه“ » ( لهم ) أي : لأجلهم 
بأن يتصدق به عليهم » ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم » ( أو يصوم عن كل مد ) من الطعام ( يوماً ) 
حیث کان » قال تعالی : ٭ هيا للع الكعبة أو كقرة عام مسين أَوَعَدَل َلك انا . 

(وغير المثلي يتصدق بقيمته طعاماً) لمساكين الحرم» ولا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) عن كل مد 
يوماً كالمثلي » فإن انكسر مد في القسمين . . صام يوماً ؛ لأن الصوم لا يبعض ويقاس بالمساكين : 
الفقراء » والعبرة في قيمة غير المثلي : بمحل الإتلاف ؛ قياساً على كل متلف متقوم » وفي قيمة 
مثل المثلي بمكة : يوم إرادة تقويمه ؛ لأنها محل ذبحه لو أريد » وهل يعتبر في العدول إلى الطعام 


. عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ ) ۱۹۹/١ ( السنن الکبریٰ‎ )١( 
. ) ٤١١/٤ ( نهاية المطلب‎ )۲( 


(۳) روضة الطالبین ( ۱۹۹/۳ ) › المجموع ( ۳۹۹/۷) . 
)٤(‏ نهاية المطلب (۳/ ٤١۳‏ ) . 
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سعره بمحل الإتلاف أو بمكة ؟ احتمالان للإمام » والظاهر منهما : الثاني“ 

( ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة ) بصفة الأضحية ( والتصدق بثلاثة آصع ) بالمد ( لستة 
مساكين ) لكل مسكين نصف صاع » وجمعه في الأصل : أصوع › أبدل من واوه همزة مضمومة 
قدمت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفاً > ( وصوم ثلاثة يام ) قال تعالیٰ : # من كان 
نکم ریسا َو بء دی من َأ € أي : فحلق * يديه مَن ياي أو صدََةِأو سك » وروى الشيخان : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : « أيؤذيك هوام رأسك ؟ » قال : نعم » قال : « انسك 
شاة › أو صم ثلائثة أيام > أو أطعم فرقاً من الطعام على ستة مساكين »*" » والفرق : بفتح الفاء 
والراء : ثلاثة آصع » وقيس القلم على الحلق » وغير المعذور فيهما عليه » والفقراء على 
المساكين » وكفدية الحلق فدية الاستمتاع ؛ كالتطيب والادهان » واللبس ومقدمات الجماع ؛ 
لاشتراكهما في الترفه » هلذا دم تخيير . 

( والأصح : أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات ) والمبيت بمزدلفة ليلة النحر » وبمنى 
ليالي التشريق » والرمي وطواف الوداع ( . . دم ترتيب ) إلحاقاً له بدم التمتع ؛ لما في التمتع من 
ترك الإحرام من الميقات » وقيس به ترك باقي المأمورات »› ( فإذا عجز ) عن الدم ( .. اشترى 
بقيمة الشاة طعاماً وتصدق به » فإن عجز ) عن ذلك ( . . صام لكل مد يوماً ) وهلذا يسمى تعديلاً › 
وصححه الغزالي كالإمام » والأكثرون على أنه إذا عجز عن الدم. . يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة بعد رجوعه » وهو الأصح في « الروضة » ك« أصلها » ويسمى تقديراً » والأول قال : 
التعديل جار على القياس » والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف » وقيل : يلزمه إذا عجز عن الدم صوم 
الحلق » ومقابل الترتيب : أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد" . 

( ودم الفوات ) أي : فوات الحج بفوات الوقوف » وسيآتي في آخر الباب الاتي وجوبه مع 
القضاء ( . . كدم التمتع ) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره ؛ لأن دم التمتع لترك الإحرام من 


. ) ٤١٦/٤( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) صحیيح البخاري ( ٤۱۹٥‏ ) » صحیح مسلم (۱۲۰۱) . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳/ ۱۸١‏ ) » الشرح الكبير ( ٠٤۳١/۳‏ ) . 


oof 


ويذبَحُهُ في الا ء في آلأصح . لدم لواب بفعْلِ حرام أو ترك وَاجب لا يحص 


رمان » ويَخْتمن دنه الحرم في لطر » وجب صرف لخيه إلى سكين . وأفضل بِقَع 
لبح الور ألمَرْةٌ » وَالْحَاحٌ مى » AR O O E‏ 


الميقات » والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه › ( ويذبحه في حجة القضاء ) وجوباً ( في 
الأصح ) كما أمر به عمر رضي الله عنه » رواه مالك في « الموطاً “"“ » وسيأتي بطوله في آخر الباب 
الآتي » والثاني : يجوز ذبحه في سنة الفوات ؛ كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة » وفي 
« الروضة » ك« أصلها » حكاية الخلاف قولين" » وفي « شرح المهذب » منهم من حكاه وجهين »› 
ثم وقت الوجوب على الثاني : سنة الفوات » وعلى الأول : إذا أحرم بالقضاء ؛ كما يجب دم التمة 
إذا أحرم بالحج » أما إذا كفر بالصوم وقلنا : وقت الوجوب إذا أحرم بالقضاء. . لم يقدم صوم 
الثلائة على القضاء > ويصوم السبعة إذا رجع منه »> وإن قلنا : يجب بالفوات . . ففي جواز صوم 
الثلاثة في حجة الفوات وجهان » وجه المنع : أنه في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك 
كام" . 

( والدم الواجب ) في الإحرام ( بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان ) بل يجوز في يوم 
النحر وغيره » وإنما یختص بیوم النحر وأيام التشريق الضحايا › ( ویختص ذیحه بالحرم في 
الأظهر ) قال تعالى : # هيابع ألَكمَبَة€ » فلو ذبح خارج الحرم. . لم يعتد به » والثاني : يعتد به 
بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم ؛ لأن المقصود هو اللحم » وقد حصل به الخرض 
المذكور في قوله : ( ويجب صرف لحمه إلى مساكينه ) أي : الحرم جزماً القاطنين والطارئين › 
والصرف إلى القاطنين أفضل » وكذا الحكم في دم التمتع والقران » ولو كان يكفر بالإطعام بدلاً عن 
الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة »> وتجب النية عند التفرقة > ذكره في «الروضة » عن 
الروياني““ » وقيس الفقراء على المساكين . 

( وأفضل بقعة ) من الحرم ( لذبح المعتمر : المروة » والحاج : منىً ) لأنهما محل تحللهما › 


(1) الموطآً(۳۸۳/۱) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ٥٤۷/۳‏ ) . 


(۳) المجموع )٤١1/۷(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ۱۸۸/۳ ) . 
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o E‏ ت مھ ت ° 0 ے2 2 ا کي 
وكذا حكم ما سَاقا من هدي مَكاناً » ووَقتة رقت آلأضحية على ألصّحيح 


( وكذا حكم ما ساقا من هدي ) تطوع أو منذور ( مكاناً ) في الاختصاص والأفضلية › ( ووقته : 
وقت الأضحية على الصحيح ) والثاني : لا يختص بوقت ؛ كدم الجبران » وعلى الأول : لو أخر 
ذبحه عن أيام التشريق : فإن كان واجباً. . ذبحه قضاء » وإلا. . فقد فات » فإن ذبَحَّه. . قال 
الشافعي رضي الله عنه : كانت شاة لحم" » ومعلوم : أن الواجب يجب صرف لحمه إلى مساكين 
الحرم وفقرائه » وآنه لا بد في وقوع التطوع موقعه من صرفه إليهم » وفي « الصحيحين » : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع مثة بدنة )" » فيستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة. . 
أن يهدي إليها شيئاً من النعم » ولا يجب ذلك إلا بالنذر . 


2 a 
3 % 


(1) انظر «الشرح الکبیر» (۳/ ٥٥١١‏ ) . 
)۲( صحيح البخاري ( ۱۷۱۸ ) » صحيح مسلم ( ۱۳۱۷ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 


000 


اسا احص ار وا لمواست 
ا ا ق ا لرا فا ول کر اند وار ف 


( باب الإحصار والفوات ) للحج 

( من أحصر ) عن إتمام حج أو عمرة ؛ أي : منعه عن ذلك عدو من المسلمين و الكفار من 
جميع الطرق ( .. تحلل ) أي : جاز له التحلل » وسيأتي ما يحصل به › قال تعالى : فن 
حيرم آي : وأردتم التحلل $ قا تبسر م هدي € » وفي « الصحيحين » : ( أنه صلى الله عليه 
وسلم تحلل بالحديبية لما صده المشركون وكان محرماً بالعمرة )“ » وسواء أحصر الكل أم 
البعض » ( وقيل : لا تتحلل الشرذمة ) بالمعجمة من جملة الرفقة ؛ لاختصاصها بالإحصار كما لو 
أخطأت الطريق أو مرضت » ودفع بأن مشقة كل واحد التي جاز التحلل لها لا تختلف بين أن يتحمل 
غيره مثلها أو لا » ثم إن كان الوقت للحج واسعاً. . فالأفضل : ألاً يعجل التحلل ؛ فربما زال المنع 
فأتم الحج » ومثله العمرة » وإلا. . فالأفضل : تعجيل التحلل ؛ لئلا يفوت الحج » ولو منعوا ولم 
يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال . . فلهم أن يتحللوا ولا يبذلوا المال وإن قل ؛ إذ لا يجب احتمال 
الظلم في أداء الحج » ومثله العمرة » ولو منعوا من الرجوع أيضاً. . جاز لهم التحلل في الأصح . 

( ولا تحلل بالمرض ) لأنه لا يفيد زوال المرض » بخلاف التحلل بالإحصار » بل يصبر حت 
يبرا » فإن كان محرماً بعمرة. . أتمها » أو بحج وفاته. . تحلل بعمل عمرة » ( فإن شَرَطة ) أي : 
التحلل بالمرض ؛ أي : أنه يتحلل إذا مرض ( . .تحلل به ) أي : بسبب المرض ( على المشهور ) 
والثاني : لا يجوز ؛ لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشرط كالصلاة 
المفروضة › واستدل الأول : بما روى الشيخان عن عائشة قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : « أردت الحج ؟ » قالت : والله ؛ ما أجدني إلا وجعة » 
فقال : « حجي واشترطي وقولي : اللهم ؛ محلي حيث حبستني »“ وما قيل من جهة القول 
الآخر : إنه مخصوص بضباعة . . خلاف الظاهر » وتقاس العمرة بالحج » ولو قال : إذا مرضت فأنا 


(۱) صحیح البخاري ( ۱۸۰٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲۳۰ )عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)۲( صحیح البخاري ( ٩۰۸٩‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۲١۷‏ ) . 
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جال او حال بن الر فن وق :الاد مو الفلل ٠:‏ 

( ومن تحلل ) أي : أراد التحلل ؛ أي : الخروج من النسك بالإحصار ( .. ذبح ) لزوماً ؛ للاآية 
السابقة ( شاة حيث أحصر ) من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع › ويقاس بهم 
فقراؤه » ولا يلزمه إذا أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ذبح 
بالحديبية وهي من الحل » ويقوم مقام الشاة بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما » ولا يسقط الدم إذا شرط 
عند الإحرام آنه يتحلل إذا أحصر »› وقيل : يسقط في ذلك » وقوة الكلام تعطي حصول التحلل 
بالذبح . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “"' : ( إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل ) عنده ؛ 
لاحتماله لغير التحلل › ا المشهور كما تقدم » وينوي عنده 
التحلل أيضا ؛ لما تقدم » وقد صرح به في « الروضة » في تحلل العبد كما سيأتي من غير تنبيه على 
زيادته"“ » وإن قلنا : الحلق ليس بنسك وأسقطنا الدم في الصورة السابقة. . حصل التحلل فيها 
بمجرد النية . 

( فإن فقد الدم. . فالأظهر : أن له بدلاً ) كما في دم التمتع وغيره » والثاني : لا بدل له ؛ لعدم 
وروده بخلاف دم التمتع » ( و ) الأظهر على الأول : ( آنه ) أي : بدله ( طعام بقيمة الشاة › فإن 
عجز ) عنه ( . . صام عن كل مد يوماً » وله ) إذا انتقل إلى الصوم ( التحلل في الحال في الأظهر › 
واللّه أعلم ) بالحلق والنية عنده » ومقابله : يتوقف التحلل على الصوم كما يتوقف على الإطعام › 
وفرق الأول بأن الصوم يطول زمانه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه » والقول 
الثاني : بدل الدم الطعام فقط ؛ وهو ما تقدم » أو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق ؛ وجهان » 
والثالث : بدله الصوم فقط ؛ وهو عشرة أيام كصوم التمتع › أو ثلاثة كصوم الحلق › أو ما يؤدي 
إليه التعديل بالأمداد كما تقدم ؛ أقوال » ووجه ترجيح الأول من أقوال البدل : اشتماله على الطعام 
والصيام . 


(۱) الشرح الکبیر )٥۲۸/۳(‏ . 
(۲) روضة الطالبين ( ۱۷۷/۳ ) . 
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o‏ مو ےر دو ت 


وَإذا آخْرَم ألْعَبْدُ بلا إذنِ. ا e‏ 


ے0 


ركذا منَ ألْفَرْض في الأظْهرِ . ولا قَصَاءَ على ألْمُحْصَر ألْمطَرع » ِن كان فضا مقر مه 
بق في ذمته » أو عير مَس OE OE‏ 


( وإذا أحرم العبد بلا إذن. . فلسيده تحليله ) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه › 
والأولى : أن يأذن له في إتمام النسك ؛ فإحرامه منعقد » والمراد بتحليل السيد له : أن يأمره 
بالتحلل فيجوز له حينئذ » فيحلق وينوي التحلل » وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح : أنه 
يملك. . ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل » وإن أحرم بإذن السيد. . لم يكن له تحليله » وإن 
آذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم. . فله تحليله في الأصح › وأم الولد والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر. . كالقن”“ . 

( وللزوج تحليلها ) أي : زوجته ( من حج تطوع لم يأذن فيه » وكذا من ) الحج ( الفرض ) 
أي : فرض اللإسلام بلا إذن ( في الأظهر ) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها » والثاني : 
يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين » وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير 
ضرر » وحكي الثاني في التطوع ؛ لأنه يصير فرضا بالشروع » وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما » 
وبالفرض في الأظهر » وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال » ثالثها : له 
SEN DDE NT‏ 
إياها : أن يأمرها بالتحلل » وتحللها كتحلل المحصر » ولو لم تتحلل . . فله أن يستمتع بها والإلم 
عليها » حكاه الإمام عن الصيدلاني" » ثم توقف فيه ؛ لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى 
كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل » قال في « شرح المهذب » : 
والمذهب : القطع بالجواز » وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك" . 

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل ؛ لعدم وروده » ( فإن كان ) نسكه ( فرضاً مستقرا) 
عليه » كحجة الإسلام بعد السنة الأول من سني الإمكان وكالقضاء والنذر ( . . بقي في ذمته ) كما لو 
شرع في صلاة فرض ولم يتمها. . تبقى في ذمته › ( أو غير مستقر ) كحجة الإسلام في السنة الأول 


. ) ۱۷۸/۳ (٩ انظر« روضة الطالبین‎ )١( 
. )٤٤٤/٤( نهاية المطلب‎ )۳( 


. )۲٤١۱/۸( المجموع‎ )۳( 
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و ا د ر ا 
أعتبرّتِ الاستطاعة بعد . وَمَنْ فاته ألوقوف . . تلل بطوافي وَسَعّي وَحلتي »› وَفيهمًا قول › 
و ق 
وَعليهِ دم والقضاء . 


من سني الإمکان ( . . اعتبرت الاستطاعة بعد ) أي : بعد زوال الإحصار : إن وجدت.. وجب »› 
وإل : فل 

( ومن فاته الوقوف ) وبفواته يفوت الحج كما تقدم ( . . تحلل ) أي : جاز له التحلل ؛ لأن في 
بقائه محرماً حرجا شديداً يعسر احتماله ( بطواف وسعي وحلق » وفيهما ) أي : السعي والحلق 
( قول ) : أنهما لا يجبان في التحلل ؛ بناء على أن الحلق ليس بنسك » ونظراً إلى أن السعي ليس 
أسباب التحلل ؛ لإجزائه قبل الوقوف عقب طواف القدوم » والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي » فمن 
سعىٰ عقب طواف القدوم. . لا يحتاج في تحلله إلى سعي » ( وعليه دم والقضاء ) للحج الذي فاته 
بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضاً » وعبر في « الروضة » ك« أصلها » « والمحرر » : بأن الفرض 
يبقىٰ في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح . 

والأصل في ذلك كله : ما رواه مالك في « الموطاً » بإسناد صحيح كما قاله في ١‏ شرح 
المهذب ““ : أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ أخطأنا العدٌ > وكنا نظن أن هلذا اليوم يوم عرفة ؟ فقال له عمر : ( اذهب إلى مكة فطف 
بالبيت أنت ومن معك › واسعوا ب بين الصفا والمروة » وانحروا هدياً إن كان معكم > ثم احلقوا أو 
قصروا » ثم ارجعوا » فإذا كان عام قابل . . فحجوا واهدوا » فمن لم يجد. . فصيام ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجع )" » واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر » والله أعلب^ . 


ٍِ ل‎ 
i 2 


(1) روضة الطالبین ( ۱۸۲/۳ ) » الشرح الکبیر ( ۳/ ٥۳١‏ ) » المحرر( ص )٠١٤‏ . 
(۲) المجموع (۲۲۰/۸) . 
(۳) الموطاً(۳۸۳/۱) . 


€3 جاء في ( هھ ) : ( تم الجزء ا ا » ويليه الجزء الثاني بحمد الله وعونه »> وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ) . 
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شَرْطة : آلإيجَاب ؛ كبتك وَمَلحَكَ » وبول ؛ اريت وتمَلَكّت وَقبلْت » وَيڄُوز قم 
لظ أَلْمُشتَري » وَلَو قال : ( بني ) » فقال : ( بعْنّكَّ ). . أَنعَقَدَ في آلأظْهَر TTT‏ 
( كتاب البيع ) 


هو كقوله : بعتك هلذا بکذا فقول : اشتریته به » فيتحقق بالعاقد والمعقود عليه - ولهما شروط 
تأتي - والصيغة التي بها يعقد » وبدأً بها كغيره ؛ لأنها أهم للخلاف فيها » وعبر عنها بالشرط خلاف 
تعبيره في « شرح المهذب » كالغزالي عن الثلاثة بأركان البيع""“ » فقال : 

( شرطه : الإيجاب ؛ كبعتك وملكتك » والقبول ؛ كاشتريت وتملكت وقبلت ) أي : فلا يصح 
البيع بدونهما ؛ لأنه منوط بالرضا ؛ لحديث ابن ماجه وغيره ٠:‏ إنما البيع عن تراض “" » والرضا 
خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ » فلا بيع بالمعاطاة » ويرد كل ما أخذه بها و بدله إن تلف › 
وقيل : ينعقد بها في المحقر ؛ كرطل خبز وحزمة بقل » وقيل : في كل ما يعد فيه بيعاً » بخلاف 
غيره ؛ كالدواب والعقار »> واختاره المصنف في «الروضة » وغيرها" » ( ويجوز تقدم لفظ 
المشتري ) على لفظ البائم ؛ لحصول المقصود مع ذلك » ومنع الإمام تقدم ( قبلت ) » وجزم 
الرافعي والمصنف بجوازه في عقد النكاح » والبيع مثله““ » وهلذا ناظر إلى المعنى » والأول إلى 
اللفظ » ( ولو قال : بعني » فقال : بعتك. . انعقد ) البيع ( في الأظهر ) لدلالة ( بعني ) على 
الرضا » والثاني : لا ينعقد ؛ لاحتمال ( بعني ) لاستبانة الرغبة » وبهلذه الصيغة تقديراً البيع 
الضمني في O E‏ 
( كفارة الظهار ) فكأنه قال : بعنيه وأعتقه عني وقد أجابه » ولو قال : اشتر مني فقال : اشتريت. . 
فكما لو قال : بعني فقال : بعتك » قاله البغوي » ثم ما ذكر صريح . 


. )١/۳( الوسيط‎ » ) ٠٤١/۹( المجموع‎ )١( 
. عن سيدنا بي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ۲۱۸٩ ( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
. ) ۳۳۹/۳ ( روضة الطالبین‎ )۳( 

. )۳۳۹/۳ ( روضة الطالبین‎ » ) ۱١/٤ ( الشرح الکبير‎ )٤( 


0۰ 


وينعقد بالكتابة ؛ ك جَعَلتهُ لَك بكذا) في الأَصَحٌ . وَيُشتَرَط ألا يطول فصل بيْنَ 
هما أن قبل َل في لجاب › لقال : بنك بأل مُكَسَرَة » فقال : قبلٹ بالف 


ج وه 


صجيحة. . لَه يصح . وإشار ة الأخرس بالْعقدِ كالنطقٍ EARS‏ 


( وينعقد بالكناية ) وهي ما يحتمل البيع وغيره ؛ بأن ينويه ( كجعلته لك بکذا ) أو خذه ذا ناویا 
البيع ( في الأصح ) هو راجع إلى الانعقاد » والثاني : لاينعقد بها ؛ لأن المخاطب لا يدري 
أخوطب ببيع أم بغيره » وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع » فإن توفرت القرائن على 
إرادته. . قال الإمام : وجب القطع بصححته › وبيع eS‏ 
جزما ؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية""“ » فإن توفرت القرائن عليه. . قال الخزالي : فالظاهر : 
انعقاده" . 

( ويشترط آلا يطول الفصل بين لفظيهما ) ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد » فإن طال أو 
تخلل. . لم ينعقد » كذا في « الروضة » ك« أصلها “ » وفي « شرح المهذب » : الطويل : 
ما أشعر بإعراضه عن القبول » ولو تخلل كلمة أجنبية . . بطل العقد؟ » انتهى . ( وأن يقبل على 
وفق الإيجاب » فلو قال : بعتك بألف مكسرة » فقال : قبلت بألف صحيحة. . لم يصح ) وكذا 
عكسه » ولو قال : بعتك هلذا بألف » فقال : قبلت نصفه بخمس مئة. . لم يصح »› ولو قال : 
ونصفه بخمس مئة. . قال المتولي : يصح » ونظر فيه الرافعي بأنه عدد الصفقة”“ » قال في « شرح 
المهذب » : لكن الظاهر : الصحة › قال فيه : والظاهر : فساد العقد فيما إذا قبل بألف وخمس 
مئة » خحلاف قول القفال بصحته » انته" . ونبه الإمام على أنه لا يلزمه عنده إلا ألف . 

( وإشارة الأخرس بالعقد ) كالبيع والنكاح ( كالنطق ) به من غيره فيصح بها » وسيأتي في 
( كتاب الطلاق ) الاعتداد بإشارته في الحل أيضاً ؛ كالطلاق والعتاق » وأنه إن فهمها الفطن 
وغيره. . فصريحة » أو الفطن فقط . . فكناية . 


(1) نهاية المطلب ( ۳۹۳-۳۹۲/۰ ) . 

. )۱١/۳( الوسیط‎ )۲( 

(۳) روضة الطالبین ( ۳/ ۳٤۲‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠١/٤‏ ) . 
)€3 المجموع )٠١١/۹(‏ . 

. )٠٤/٤( الشرح الكبير‎ )٥( 

. )۱١1/۹( المجموع‎ )7( 


0١ 


وَشَرْطً الاق : لوش . فلت : وَعَدَمُ آلإكراه بير حَقّ ‏ ولا صح شرَاءُ افر الهْصْحَفَ 
والشنيم ي الاغور) ك آن يعن عليه صح في الأصَحَ ‏ وَل اَلَْرْبيّ سلاًحا » أله 
اعل و اظ : طهارة عَيْنهِ » فلا يصح بَيْم لكلب وأَلْحُمْرِ a e e RA E E e‏ 


a ES OE EEE OE 
. الصبي والمجنون ومن بلغ غير مصلح لدينه وماله‎ 

نعم ؛ من بلغ مصلحاً لهما ثم بذر. . فإنه وإن صح عقده قبل الحجر عليه لا يصح بعده . 

( قلت : وعدم الإكراه بغير حق ) أي : فلا يصح عقد المكره في ماله بغير حق » ويصح بحق » 
قال في « الروضة » المزيد فيها هلذا الشرط : (بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين » أو شراء مال 
أسلم إليه فيه فأكرهه الحاكم عليه ) انتهئ“ . ولو باع مال غيره بإكراهه عليه . . صح » قاله القاضي 
حسين ؛ كالصحيح فيمن طلق زوجة غيره بإكراهه عليه : أنه يقع الطلاق ؛ لأنه أبلغ في الإذن . 

( ولا يصح شراء الكافر المصحف ) وكتب الحديث › CD‏ 
للأولين من الإهانة » وللثالث من الإذلال » وقد قال تعالی : « وکن َمل أ لكر عل لمن 
سپیلا 4 والثاني : يصح ويؤمر بإزالة الملك عن كل من الثلاثة » وفي « الروضة » ك« أصلها » : 
تصحيح طريق القطع بالأول في الأولين"“ » والفرق : أن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن 
نفسه » ( إلا أن يعتق عليه ) كأبيه أو ابنه ( . . فيصح ) بالرفع شراؤه ( في الأصح ) لانتفاء إذلاله 
بعدم استقرار ملكه » والثاني : لا يصح ؛ لأنه لايخلو عن u,‏ ( ولا) شراء ( الحربي 
سلاحاً » والله أعلم ) كما ذكره الرافعي في « الشرح » في المناهي" ؛ لأنه يستعين به على قتالنا ء 
بخلاف الذمي ؛ فإنه في قبضتنا » وبخلاف غير السلاح مما يتأت منه كالحديد. . فإنه لا يتعين جعله 
سلاحاً » وسيأتي آخر الباب : آنه يصح سلم الأعمى ؛ أي : بخلاف بيعه أو شرائه » فلا يصح ؛ 
لعدم رؤيته » وفي « شرح المهذب » : أن بيع المسلم المصحف وشراءه مكروه » وقيل : يكره البيع 
دون الشراء“ . 

( وللمبيع شروط ) خمسة : أحدها : ( طهارة عينه » فلا يصح بيع الكلب والخمر ) وغيرهما من 


. ) ۳٤٤/۳ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین ( ۳٤١/۳‏ ) . الشرح الكبير )١۷/٤(‏ : 
(۳) الشرح الکبیر )١١٤١/٤(‏ . 

(4) المجموع (۲۳۹/۹) . 


o1۲ 


والمُتَنَجُّسِ ١‏ 5 ا نکن تطْهِيرةُ الل ا ألذَهَنْ في آلأصَحٌ . ألثاني : 


آلنتفع » فلاً يصح بيع ألَْسَراتِ ٠‏ وکل سي ی الو ر 
وقیل E SRS a e . E‏ 


نجس العين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب"“ وقال : « إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير » رواهما الشيخان" » والمعنى في المذكورات : نجاسة عينها » فألحق بها باقي 
نجس العين » ( والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره ) لأنه في معن نجس العين ( كالخل واللبن › 
وكذا الدهن ) كالزيت والسمن لا يمكن تطهيره ( في الأصح ) › والثاني : يمكن بخسله ؛ بأن يصب 
عليه في إناء ماء يغلبه » ويحرك بخشبة حتى يصل إلى جميع أجزائه كما تقدم في ( باب النجاسة ) 
مع رده بما في حديث الفأرة تموت في السمن : « إن كان جامداً. . فألقوها وما حولها » وإن كان 
مائعاً. . فلا تقربوه ““ » وفي رواية : « فأريقوه » » فلو أمكن تطهيره شرعاً. . لم يقل فيه ذلك » 
N SM O SES‏ 
ويجري الخلاف في بيع الماء النجس ؛ لأن تطهيره ممكن بالمكاثرة » وأشار بعضهم إلى الجزم 
بالمنع وقال : إنه ليس بتطهير » بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة ؛ كالخمر 
تتخلل . 

SS E SS CS 
الحشرات ) بفتح الشين ؛ كالحيات والعقارب » والفئران والخنافس » والنمل ونحوها ؛ إذ لا نفع‎ 
› فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص » ( وكل سبع لا ينفع ) كالأسد والذئب والنمر‎ 
وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة. . ليس من المنافع المعتبرة » والسبع النافع ؛ كالضبع‎ 
للأكل » والفهد للصيد » والفيل للقتال » ( ولا ) بيع ( حبتي الحنطة ) ونحوها ؛ لأن ذلك لا يعد‎ 
: مالا وإن عد بضمه إلى غيره » ( وآلة الهو ) كالطنبور والمزمار ؛ إذ لا نفع بها شرعاً » ( وقيل‎ 
يصح في الآلة ) أي : بيعها ( إن عد رضاضها ) بضم الراء ؛ أي : مكسرها ( مالاً ) لأن فيها نفعاً‎ 
. متوقعاً ؛ كالجحش الصغير » ورد بأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية‎ 


(1( صحيح البخاري ( ۲۲۴۷ ) » صحيح مسلم ( ٠١١۷‏ ) عن سيدنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 

)۲( صحیح البخاري (۲۲۳۲ ) »> صحیح مسلم ۱٥۸۱(‏ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
ولفظهما : ( إن الله ورسوله ) . 

(۳) سنن بي داوود ( ۳۸٤۲‏ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه . 


oY 


اڭ رل ا ا 


وصح بيع لاء على الط » والثراب بألصَخرَاء في ألأَصَحَ . لالت : إمْکان تشليمه › قلا 
يصح بيع لضان وَآلابي وَالْمَْصوب . قن بَاعَةٌ قاور عَلى أنرَاعِهٍ. . صح عَلّى لد . 
TD‏ في الوب ب الذي لا يَنقصُ 
بقطوه في ألأصَحٌ › OS A DE OS RS AS SE SSS‏ 


( ويصح بيع الماء على الشط ) أي : جانب النهر » ( والتراب بالصحراء ) ممن حازهما ( في 
الأصح ) لظهور المنفعة فيهما » ولا يقدح في ذلك ما قال الثاني من إمكان تحصيل مثلهما بلا تعب 
ولا مؤنة . 

( الثالث ) من شروط المبيع : ( إمكان تسليمه ) بأن يقدر عليه ليوثق بحصول العوض › ( فلا 
يصح بيع الضال والآبق والمغصوب ) للعجز عن تسليمها في الحال . 

( فإن باعه ) أي : المغصوب ( لقادر على انتزاعه ) دونه ( . . صح على الصحيح ) نظراً إلى 
وصول المشتري إلى المبيع » والثاني : ينظر إلى عجز البائح بنفسه » ولو قدر على انتزاعه. . صح 
بيعه قطعاً » ولو باعه من الخاصب . . صح قطعاً » ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده. . ففيه الوجهان 
في المغصوب » وكذا يقال في الضال » قال الأزهري وغيره : ولا يقع إلا على الحيوان"؟ إنساناً 
کان أو غیره . 

( ولا يصح بيع نصف ) مثلاً ( معين من الإناء والسيف ونحوهما ) كثوب نفيس تنقص بقطعه 
قيمته ؛ للعجز عن تسليم ذلك شرعا ؛ لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع » وفيه نقص 
وتضييع للمال » ( ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعه ) كغليظ الكرباس ( في الأصح ) › 
والثاني قال : قطعه لا يخلو عن تغيير لعين المبيع › وقيل : يصح في النفيس ؛ لرضا البائع 
بالضرر » قال الرافعي : والقياس 3 طرده فى السيف والاناء"“ » ومما يصدق به النصف أو نحوه من 
الوب أن يكون ذراعاً » قال في « شرح المهذب » : وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا : 
لا يصح : أن يواطیء صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف » آما بيع 
الجزء الشائع من الإناء ونحوه. ES‏ 
أيضاً ؛ لحصول التمييز فيها بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر »› قال الرافعي : ولك أن تقول : 


(۱) الزاهر ( ص٤۱۷‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر )۳۷/٤(‏ . 
(۳) المجموع )۳١۱/۹(‏ . 


04 


4 ات 


ولا آلمرهُونِ بغر إِذْن مُرتهن » ولا لاني لمعل برقبيه ءِ مال في آلأَظهر » ولا يضر 
ا آلرابعٌ : أَلْمِلْك لِمَنْ له عد » فيع الفضولىئ 
TT :‏ 


ا 


تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة » فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب' »› 
وسيأتي بيع ذراع مبهم من أرض أو ثوب : 

( ولا ) يصح بيع ( المرهون بغير إذن مرتهنه ) للعجز عن تسليمه شرعاً › ( ولا الجاني المتعلق 
برقبته مال في الأظهر ) لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون › والثاني : يصح في الموسر › 
قيل : والمعسر » والفرق : أن حق المجني عليه ثبت من غير اختيار المالك » بخلاف حق 
المرتهن » وعلى هلذا : يكون السيد الموسر ببيعه مع علمه بالجناية مختاراً للفداء » وقيل : لا » بل 
هو على خيرته إن فدئ . . أمضى البيع » وإلا. . فسخ » ولو باعه بعد اختيار الفداء. . صح جزماً › 
والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية كما سيأتي في ( باب موجبات الدية ) » وصور تعلق 
المال برقبته أن يكون جن خطأ أو شبه عمد أو عمداً » وعفي على مال أو آنا ال 6 ولا 
تعلقه بذمته ) بن اشترىٰ شيئاً فيها بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة » ولا تعلق 
SONE LG O‏ 
والثاني : يضر ؛ لأن مستحق القصاص قد يعفو على مال فيتعلق برقبته » وتعلقه بها ضار كما تقدم › 
ولا يضر تعلق القصاص بعضوه جزماً كما ذكر في ( باب الخيار ) فيثبت به الرد كما سيأتي فيه . 

( الرابع ) من شروط المبيع : ( الملك ) فيه ( لمن له العقد ) الواقع ؛ وهو العاقد أو موكله أو 
موليه ؛ أي : أن يكون مملوكا لأحد الثلاثة » ( فبيع الفضولي باطل ) ؛ لأنه ليس بمالك ولا وكيل 
ولا ولي » ( وفي القديم : ) هو ( موقوف ؛ إن أجاز مالكه ) أو وليه ( ..نفذ ) بالمعجمة › 
( وإلا. . فلا ) ينفذ » ويجري القولان فیما لو اشتریٰ لخيره بلا إذن بعين ماله أو في ذمته » وفيما لو 
زوج أمة غيره أو بنته » أو طلق منكوححته » أو أعتق عبده » أو آجر داره بغير إذنه . 

( ولو باع مال مورثه ظاناً حیاته وکان میتاً ) بسکون الیاء ( O Sass‏ 
والثاني : لا يصح ؛ لظنه أنه ليس ملكه » ويجري الخلاف فيمن زوج أمة مورثه على ظن أنه حي 


(۱) الشرح الکبیر )۳۷/٤(‏ . 


00 


حامس a‏ بطل » وصح بيع صاع من صَبْرة تلم صِيعانهًا » 
وكا إن جُهلّث في اأص لاع بملء دا ليت حنْطة » أو بزلة هذه الْحَصَاء ذا > أو 

نير .. لم يصح . ولو باح بد وَفي البلدِ نقد 
غالب . E ENE.‏ أشترط ألسَعيير E O N‏ 


بما باع به فلن u‏ « أو بالف دراهم E‏ 


فبان ميتاً. . هل يصح النكاح ؟ قال في « شرح المهذب » : والأصح : صحته"“ . 


( الخامس ) من شروط المبيع : ( العلم به ) عينا وقدراً وصفة على ما سيأتي بيانه ؛ حذراً من 
الغرر ؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر )" » ( فبيع 
أحد الثوبين ) أو العبدين مثلاً ( باطل ) وإن تساوت قيمتهما ؛ للجهل بعين المبيع » ( ويصح بيع 
صاع من صبرة تعلم صيعانها ) للمتعاقدين » وينزل على الإشاعة » فإذا علما أنها عشرة آصع . . 
فالمبيع عشرها » فلو تلف بعضها. . تلف بقدره من المبيع » وقيل : المبيع صاع منها آي صاع 
كان » فيبقى المبيع ما بقي صاع » ( وكذا إن جهلت ) صيعانها للمتعاقدين. . يصح البيع ( في 
الأصح ) المنصوص ٠‏ والمبيع صاع منها أي صاع كان » وللبائع تسليمه من أسفلها وإن لم يكن 
مرئياً ؛ لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية كلها » والثاني : لا يصح ؛ كما لو فرق صيعانها وقال : بعتك 
صاعاً منها » ولو باعه ذراعاً من أرض أو دار أو ثوب وهما يعلمان ذرعان ذلك كعشرة. . صح ؛ 
وكأنه باعه العشر » وإن جهل أحدهما الذرعان. . لم يصح البيع » خلاف ما تقدم في الصبرة 
المجهولة ؛ لأن أجزاءها لا تتفاوت بخلاف أجزاء ما ذكر . 

( ولو باع بملء ذا البيت حنطة » أو بزنة هلذه الحصاة ذهباً » أو بما باع به فلان فرسه ) أي : بمثل 
٠‏ ذلك وأحدهما لا يعلمه ( أو بألف دراهم ودنانير . . لم يصح ) البيع ؛ للجهل بقدر الثمن الذهب 
والفضة وغيرهما » وفي « الروضة » ك« أصلها » : ( ملء " منصوباً » وهو صحيح أيضاً . 

(ولو باع بنقد) دراهم أو دنانير أو فلوس (وفي البلد نقد غالب) من ذلك ونقد غير غالب منه ( . . 
تعين ) الغالب ؛ لظهور أن المتعاقدين أراداه » ( أو نقدان ) من واحد مما ذكر ( لم يغلب أحدهما. . 
اشترط التعيين ) لأحدهما في العقد ؛ ليعلم » وهلذا كما قال في « البيان » : إذا تفاوتت قيمتهما › 


. )۲٤۸/۹( المجموع‎ )۱( 


(۲) صحیح مسلم )۱١۱۳(‏ . 
(۳) روضة الطالبين ( ۳٠٤/۳‏ ) » الشرح الكبير )٤١/٤(‏ . 


ai 


وصح بيع ر الصبرة الجهولة الصيعان كل صل برعم » َل باعَها بم کک ٣‏ 
2 . صح إن حَرَجَث َة » وَِلاً. . قا عَلّى آلصجيح ٠‏ وتن كان ايض متا 
كفت معانتة . ولاه : أنه لا صح بيع ألْائب » وألتاني : : يصح » e E E‏ 


فإن استوت . . صح البيع بدون التعيين » وسلم المشتري ما شاء منهما“ . 
( ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان ) للمتعاقدين ( كل صاع بدرهم ) بنصب ( كل ) كأن ' 
يقول : بعتك هلذه الصبرة كل صاع بدرهم . . فيصح البيع » ولا يضر الجهل بجملة الثمن ؛ لأنه 
معلوم بالتفصيل » وكذا لو قال : بعتك هلذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم › أو 
هلذه الأغنام كل شاة بدرهم » وقيل : لا يصح البيع في الجميع › ولو علما عدد الصيعان والذرعان 
والأغنام . . صح البيع جزماً كما هو ظاهر » وذكر منه في « شرح المهذب » مسألة الدار" » ( ولو 
باعها بمئة درهم كل صاع بدرهم . . صح إن خرجت مئة » وإلا ) أي : وإن لم تخرج مئة ؛ بأن 
خرجت أقل منها أو أكثر ( .. EE oN Ea‏ 
وتفصيله » والثاني : يصح » وللمشتري الخيار في الناقصة › فإن أجاز. . فبجميع الثمن ؛ لمقابلة 
الصبرة به » أو بالقسط ؛ لمقابلة كل صاع بدرهم ؛ وجهان aT‏ > ولا خيار للبائع › 
- وقيل : هي للبائع › وللمشتري الخيار » وكذا الكلام فيما لو قال : بعتك هلذه الأرض أو هلذا 
الثوب بمئة درهم كل ذراع بدرهم › وقوله : ( على الصحيح ) تبع فيه « المحرر » في حكاية 
الخلاف وجهين"“ » وحكاه في « الروضة » ك« أصلها » قولين““ . 

و کا ار و ا مشاهداً ( . . کفت معاینته ) من غير علم بقدره » وکذا 
المعوض » فلو قال : بعتك بهلذه الدراهم أو هلذه الصبرة ولا يعلمان قدرها. . صح البيع › لكن 
يكره ؛ لأنه قد يوقع في الندم » وفي « التتمة » : أن شراء مجهول الذرع لا يكره . 

( والأظهر : آنه لا يصح بيع الغائب ) وهو : مالم يره المتعاقدان أو أحدهما › ( والثاني : 
يصح ) اعتماداً على الوصف بذكر جنسه ونوعه ؛ كأن يقول : بعتك عبدي التركي » وفرسي 
العربي › ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر . 


..) ٠١١/١ البيان(‎ )1( 

(۲) المجموع (۲۹۹/۹) . 

(۳) المحرر( ص۱۳۷ ) . 

. ) ٤۹/٤ ( روضة الطالبین ( ۳۹۸/۳ ) » الشرح الکبیر‎ )٤( 
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E‏ که . وتکفي لزي يه قبل لد فيا لا بير غالبا إلى وَقتِ أَلْعَقَدِ » دون ما 
َير غالبا . وتكفي روي به بض أَلَْبيع إن دل على باقيو؛ كظاهر أَلصَبرةٍ انوج ألْمُتمَاثلٍ» أو 
ان رانا لباقي اة ؛ كَقَشر لمان وَألْبيّض» وَالَشْرَة الا لجو الور EET‏ 


نعم ؛ لو کان له عبدان من نوع . . فلا بد من زيادة يقع بها التمييز ؛ كالتعرض للسن أو غيره . 

( ويثبت الخيار ) للمشتري ( عند الرؤية ) وإن وجده كما وصف ؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة › 
وفيه حديث : « من اشترى ما لم يره. . فهو بالخيار إذا رآه » » لكن قال الدارقطني والبيهقي : إنه 
ضعيف”' » وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة » ولا خيار للبائعم » وقيل : له الخيار إن لم يكن 
رآى المبيع › وجیث ت فقيل : هو على الفور » والأصح : يمتد امتداد مجلس الرؤية › 
ويجري القولان في رهن الغائب وهبته » وعلى صحتهما : لا خيار عند الرؤية ؛ إذ لا حاجة إليه . 

( و ) على الأظهر في اشتراط الرؤية : ( تكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت 
العقد ) كالأراضي والأواني » والحديد والنحاس » ( دون ما يتغير غالباً ) كالأطعمة التي يسرع 
فسادها ؛ نظراً للغالب فيهما » وفيما يحتمل منها التغير وعدمه سواء كالحيوان. . وجهان › 
أصحهما : صحة البيع ؛ لأن الأصل : بقاء المرئي فيها بحاله » فإن وجده متغيراً. . فله الخيار » 
فإن نازعه البائع في تغيره. . فقيل : القول قوله ؛ لأن الأصل : عدم التغير » والأصح : قول 
المشتري بيمينه ؛ لأن البائ يدعي عليه علمه بهلذه الصفة وهو ينكره » وفي « شرح المهذب » عن 
الماوردي : أن صورة المسألة في الاكتفاء بالرؤية السابقة : أن يكون حال البيع متذكر الأوصاف › 
فإن نسيها لطول المدة ونحوه. . فهو بيع غائب » قال : وهلذا غريب لم يتعرض له الجمهور" . 

(وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر الصبرة) من الحنطة والشعير » والجوز واللوز 
وغيرها مما الغالب آلا تختلف أجزاؤه » ولا خيار له إذا رأى الباطن. . إلا إذا خالف الظاهر › 
بخلاف صبرة البطيخ والرمان والسفرجل ؛ لأنها تختلف اختلافاً بيناً وتباع عدداً » فلا بد فيها من 
رؤية واحد واحد » ( و ) مثل : ( أنموذج المتماثل ) أي : المتساوي الأجزاء كالحبوب ؛ فإن 
رؤيته تكفي عن رؤية باقي المبيع » فلا بد من إدخاله في البيع » وهو بضم الهمزة والميم وفتح الذال 
المعجمة ( أو كان صواناً ) بكسر الصاد ( للباقي خلقة ؛ كقشر الرمان والبيض » والقشرة السفلى 
للجوز واللوز ) آي : تكفي رؤية القشر المذكور ؛ لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو 


(۱) سنن الدارقطني ( ٤/۳‏ ) » السنن الکبریٰ ( ۲۹۸/١‏ )عن مكحول . 
)۲( ۱1 لمجموع ( ۲۸۲/۹ ) . 
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وتعتبرٌ رُؤية کل شيْٰءِ على مَا يلق به . وَالأصح أن وصفة بصفة ألسّلم لا يكفي . ويصح 
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عليه » فقوله : (أو کان... ) إل آخره قسيم قوله : ( إن دل...) إل آخره » وقوله 
ك« المحرر » : ( خلقة )*" مزيد على « الروضة » و« أصلها “"“ وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة 
المذكورة ونحوها » وقد يحترز به عن جلد الكتاب ونحوه » واحترزوا بوصف القشرة بالسفلى ؛ لما 
ذكر ؛ وهي التي تكسر حالة الأكل عن العليا » فلا تكفي رؤيتها » فلا يصح بيعه فيها ؛ كما سيأتي 
في ( باب بيع الأصول والثمار ) لاستتاره بما ليس من مصلحته » والخشكنان تكفي رؤية ظاهره كما 
ذكره في « شرح المهذب » مع أمثلة الصوان المذكورة”" » والفقاع قال العبادي : يفتح رأس الكوز 
فينظر منه بقدر الإمكان » وأطلق الغزالي في « الإحياء » : المسامحة به“ » قال في « الروضة » 
وغيرها : الأصح : قول الغزالي ؛ لأن بقاءه في الكوز من مصلحته”“ . 

( وتعتبر رؤية كل شيء ) غير ما ذکر (علی مایلیق به ) فيعتبر في الدار : رؤية البيوت 
والسقوف » والسطوح والجدران » والمستحم والبالوعة » وفي البستان : رؤية الأشجار 
والجدران » ومسايل الماء » وفي العبد : رؤية الوجه والأطراف > وكذا باقي البدن غير العورة في 
الأصح ٠‏ والأمة كالعبد » وقيل : يكفي فيها رؤية ما يظهر عند الخدمة » وفي الدابة : رؤية مقدمها 
ومؤخرها » وقوائمها وظهرها » وفي الثوب الديباج المنقش : رؤية وجهيه » وكذا البساط » وفي 
الكرباس : رؤية أحد وجهيه » وقيل : رؤيتهما » وفي الكتب والورق : البياض » والمصحف : 
رؤية جميع الأوراق . 

( والأصح : أن وصفه ) آي : الشيء الذي يراد بيعه ( بصفة السلم لا يکفي ) عن رؤيته › 
والثاني : يكفي » ولا خيار للمشتري عند الرؤية ؛ لأنه يفيد المعرفة كالرؤية » ودفع بأن الرؤية تفيد 
ما لا تفيده العبارة . 

( ويصح سلم الأعمى ) آي : أن يسلم أو يسلم إليه بعوض في الذمة يعين في المجلس» ويوكل 


(۱) المحرر( ص۱۳۸ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ۳/ ۳۷۴ ) » الشرح الكبير ( ٥۷/٤‏ ) . 
(۳) المجموع (۲۸۳/۹) . 

(4) إحياء علوم الدين ٦١/۲(‏ ) . 

() روضة الطالبین )۷٠/۳(‏ . 
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وقيل : إن عمي قبل تمييزه‎ 


من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم والمسلم فيه ؛ لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية › 
( وقيل : إن عمي قبل تمييزه ) بين الأشياء أو خلق أعمى ( . . فلا ) يصح سلمه ؛ لانتفاء معرفته 
بالأشياء » ودفع بأنه يعرفها بالسماع ويتخيل فرقاً بينها » أما غير السلم مما يعتمد الرؤية ؛ كالبيع 
والإجارة والرهن. . فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب » وسبيله : أن يوكل فيها » وله أن 
يشتري نفسه ويؤجرها ؛ لأنه لا يجهلها » ولو كان رأى قبل العم شيئاً مما لا يتغير. . صح بيعه 
وشراؤه إیاه کالبصیر » ویصح نکاحه . 
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( باب الربا ) 
بالقصر» وألفه بدل من واو» والقصد بهلذا الباب : بيع الربويات وما يعتبر فيه زيادة على ما تقدم . 
( إذا بيع الطعام بالطعام : إن كانا ) أي : الطعام من الطرفين ( جنساً ) واحداً ؛ كحنطة وحنطة 
( .. اشترط ) في صحة البيع ثلاثة أمور : ( الحلول » والمماثلة » والتقابض قبل التفرق » أو 
جنسين ؛ كحنطة وشعير. . جاز التفاضل » واشترط الحلول والتقابض ) قبل التفرق ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم مما رواه مسلم : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر » والملح بالملح.. مثلاً بمثل »> سواء بسواء »> يداً بيد » فإذا اختلفت. هلذه 
الأجناس . . فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد “"“ أي : مقابضة » ويؤخذ من ذلك : الحلول »› فإن 
بيع الطعام بخيره ؛ كنقد أو ثوب ٠‏ أو غير الطام بغير الطعام وليسا نقدين ؛ كحيوان بحيوان. . لم 

يشترط شيء من الثلاثة › والنقدان كالطعامين كما سيأتي . 
( والطعام : ما قصد للطعم ) بضم الطاء : مصدر طعم بكسر العين ؛ أي : أكل ( اقتياتاً أو تفكهاً 
أو تداوياً ) هدذه الأقسام مأخوذة من الحديث السابق ؛ فإنه نص فيه على البر والشعير » والمقصود 
منهما : التقوت » فألحق بهما ما يشاركهما في ذلك كالأرز والذرة » وعلى التمر » والمقصود منه : 
التأدم والتفكه » فألحق به ما يشاركه في ذلك كالزبيب والتين » وعلى الملح » والمقصود منه : 
الإصلاح » فألحق به ما يشاركه في ذلك ؛ كالمصطكى وغيرها من الأدوية » وخرج بقوله : 
( قصد ) : ما لا یقصد تناوله مما يکل کالجلود › فلا ربا فيه » بخلاف ما يؤکل نادراً کالبلوط ». 
1 وقوله : ( للطعم. .. ) إلى آخره ظاهر في إرادة مطعوم الآدميين وإن شاركهم فيه البهائم قليلاً أو 
على السواء »> فخرج ما اختص به الجن كالعظم » أو البهائم كالحشيش والتبن » أو غلب تناول 


(۱( صحيح مسلم ( ۸۱/١۸۷‏ ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه : 
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واد الأول آله ية لجنس وَحُلولَها وَأَذمَانهَا. . أجتاس ء رَاللْحُومٌ وَالألبَان كَدَلكَ في 
الاه الا د في اميل كيَاً » وَاَلْمَوْرُونِ وَزنا . وَألْمُعْتْرٌ : غالب عَادَة ألحجَاز 
في عهل e‏ . وما جُهل بُرْعَى فيه عَادة بد ألم » وقي : 


البهائم له » فلا ربا في شيء من ذلك » وقوله : ( تفكهاً ) يشمل التأدم والتحلي › وقد ذكرهما في 
( الأيمان ) فقال : ( والطعام يتناول قوتاً وفاكهة وأدماً وحلوى )'“ » ولم يذكر الدواء ؛ لأن الطعام 
لا يتناوله عرفاً » والأيمان مبنية على العرف » وقوله : ( تداوياً ) يشمل التداوي بالماء العذب › 
وهو ربوي مطعوم » قال تعالی : $ وَمَنلَمَ يطْعَمة لم مي 

( وأدقة الأصول المختلفة الحنس وخلولها وأدهانها. . ا فیجوز بیع دقیق 
الحنطة بدقيق الشعير متفاضلاً » وخل التمر بخل العنب كذلك » ودهن البنفسج بدهن الورد كذلك › 
واحترز ب( المختلفة ) عن المتحدة ؛ كأدقة أنواع الحنطة فهي جنس » ( واللحوم والألبان ) أي 
كل منهما ( كذلك ) أي : أجناس ( في الأظهر ) كأصولها » فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن 
متفاضلاً » ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلاً » والثاني : هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر » 
وعلى الأول : لحوم البقر والجواميس جنس » ولحوم الضأن والمعز جنس » وألبان البقر 
والجواميس جنس ٠‏ وألبان الضأن والمعز جنس . 

( والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا › والموزون وزناً ) فالمکیل لا يجوز بیع بعضه ببعض وزناً » 
ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزناً » والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا » ولا يضر 
مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلاً . 

( والمعتبر ) في کون الشيء مكيلا أو موزونا ( غالب عادة الحجاز في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره » فلو أحدث الناس خلاف ذلك.. فلا اعتبار 
بإحداثهم . 

(وما جهل) أي : لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهده صلی الله عليه وسلم › أو علم أنه كان 
يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما » أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم 
( . . يُرعئ فيه عادة بلد البيع » وقيل : الكيل ) لأن أكثر المطعومات في عهده صلى الله عليه وسلم 


(۱) منهاج الطالبین ( ص۹٤٥‏ ) . 


ول الود ول : تحير وقیل : إن کان له أصلّ. . تير . والنقد بالنقد كطعام 
ا . وَل باح جرافاً تخوينا. . م صح وَإِن خَرَجَا سوا . و و اا رقت الخفاف- 
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مكيل » ( وقيل : الوزن ) لأنه أحصر وأقل تفاوتاً ( وقيل : يتخير ) بين الكيل والوزن ؛ لتعادل 
وجهيهما ( وقيل : إن كان له أصل . . اعتبر ) أصله في الكيل أو الوزن فيه » فعلى هلذا : دهن 
السمسم مكيل » ودهن اللوز موزون » والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرماً من التمر » فإن كان 
كالبيض . . فالاعتبار فيه بالوزن جزماً » وسواء المكيال المعتاد في عصره صلى الله عليه وسلم 
والمكاييل المحدثة بعده » ويجوز الكيل بقصعة مثلاً في الأصح » والوزن بالقبان . 

( والنقد ) أي : الذهب والفضة مضروباً كان أو غير مضروب ( بالنقد ؛ كطعام بطعام ) فإن بيع 
بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة . . اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق » وإن بيع بغير 
جنسه كذهب بفضة . . جاز التفاضل » واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق ؛ للحديث السابق › 
ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح » فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً وإلى أجل . 

( ولو باع ) طعاماً أو نقداً بجنسه ( جزافاً ) بكسر الجيم'“ ( تخميناً ) أي : حزراً للتساوي ( . 
لم يصح ) البيع ( وإن خرجا سواء ) للجهل بالمماثلة حال البيع » وبيعه بغير جنسه جزافاً. . يصح 
وإن لم يتساويا » ولو باعه هلذه الصبرة بتلك مكايلة ؛ أي : كيلا بكيل أو هلذه الدراهم بتلك 
موازنة : فإن كالا أو وزنا وخرجتا سواء. . صح البيع » وإلا. . لم يصح على الأظهر » وعلى 
الثاني : يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة » ولمشتري الكبيرة الخيار . 

( وتعتبر المماثلة ) في الثمار والحبوب ( وقت الجفاف ) الذي يحصل به الكمال » ( وقد يعتبر 
الكمال ) بالجفاف ( أولاً ) وذلك في مسالة العرايا الآتية في ( باب الأصول والثمار ) » ( فلا يباع 
رطب ) بضم الراء ( برطب ولا بتمر » ولا عنب بعنب ولا بزبيب ) للجهل الآن بالمماثلة وقت 
N GO‏ 
الرطب إذا يبس ؟ »فقالوا : نعم » فنهىٰ عن ذلك ) رواه الترمذي وغيره وصححه"" » فيه إشارة إلى 
أن المماثلة تعتبر عند ان > وألحق بالرطب فيما ذكر طري اللحم فلا يباع بطریه ولا بقدیده من 


)۱( الجزاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها . « دقائق المنهاج ٩‏ ( ص۹٥‏ ) . 
(Y)‏ سنن الترمذي ( ٠۲۲١‏ (« وأخرجه أبو داوود ( ۳۳۵۹ ) » وابن ماجه ( ۲۲٣۶١‏ ) جميعهم عن سیدنا سعد بن 
آي وقاص رضي الله عنه . 
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الا ت .. لياع صلا » في قول کک 
ولا ولي فعا ابي واشرن والشو .بز زل لمُمَاثلةٌ ذ و 


جنسه » ویباع قدیده بقدیده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن . 

( وما لا جفاف له كالقثاء ) بكسر القاف وبالمثلثة والمد"'؟ ( والعنب الذي لا يتزبب. . لا يباع ) 
بعضه ببعض ( أصلاً ) كالرطب بالرطب » ( وفي قول : تكفي مماثلته رطباً ) بفتح الراء ؛ كاللبن 
باللبن فیباع وزناً وإِن أمکن کیله » وقیل : ما یمکن کیله کالتفاح والتین . . یباع کیلاً » ولا بس على 
الوجهين بتفاوت العدد » ومما لا جفاف فيه : الزيتون » وقد نقل الإمام عن صاحب « التقريب » 
وارتضاه جواز بیع بعضه ببعض” » وجزم به في « الوسیط »*" . 

( ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق ) أي : دقيق الشعير ( والخبز ) فلا يجوز بيع بعض كل منها 
بېبعضه ؛ Gg‏ ( بل تعتبر 
المماثلة في الحبوب : حباً) لتحققها فيها وقت الجفاف » (و) تعتبر ( في حبوب الدهن 
كالسمسم ) بكسر السينين ( حباً أو دهناً > وفي العنب : زبيباً أو خل عنب » وكذا العصير ) أي : 
عصير العنب ( في الأصح ) لأن ما ذكر حالات كمال » فيجوز بيع بعض السمسم أو دهنه ببعض › 
وبيع بعض الزبيب أو خل العنب ببعض » وبيع بعض عصير العنب ببعض » ومقابل الأصح فيه يمنع 
كماله » ومثله عصير الرطب والرمان وقصب السكر » ويجوز بيع بعض خل الرطب ببعض » بخلاف 
خل الزبيب أو التمر ؛ لأن فيه ماء » فيمتنع العلم بالمماثلة » والمعيار في الدهن والخل والعصير : 
الكيل » ( و ) تعتبر المماثلة ( في اللبن : لبناً ) بحاله ( أو سمناً أو مخيضاً صافياً ) أي : خالصاً من 
الماء » فيجوز بيع بعض اللبن ببعض كيلا > سواء فيه الحليب والحامض والرائب والخاثر ما لم يكن 
مغلياً بالنار » ولا مبالاة بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزناً > ويجوز بيع بعض السمن 
ببعض وزناً على النص » وقيل : كيلا > وقيل : وزناً إن کان جامداً » وکیلاً إن کان مائعاً » 


(۱( القثاء : بكسر القاف وضمها . « دقائق المنهاج » ( ص۹٥‏ ) . 
(۲) نهاية المطلب )۷۳/١(‏ . 
(۳) الوسیط ( ٥۳/۳‏ ) . 
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ولا يفي أَلتَمَائلُ في سار أ واه كالْجبّن والأقط . ولا تفي مُمَاثلة ما رث فيه آلتَ ٤‏ 


ت 


و اللي او التي . ولا يض تاشر تنيز ز كالْعَسَلِ وَالسَمْن . إا جَمَعَبِ لصفا ر 6 


الْجَانبيْن وأختَلف الجن منْهُّمَا E‏ ا 
درْهَمَيْن أو أَلتَوْعٌ ؛ كصحَا وَمُكَسَرَة بهمًا أو بأحَدِهمًا. . فباطلة es ER‏ 


ويجوز بيع بعض المخيض الصافي ببعض » أما المشوب بالماء. . فلا يجوز بيعه بمثله › 
ولا بخالص ؛ للجهل بالمماثلة . 

( ولا يكفي التماثل في سائر أحواله ) أي : باقيها ( كالجبن “ والأقط ) والمصل والزبد ؛ لأنها 
لا تخلو عن مخالطة شيء ؛ فالجبن تخالطه الإنفحة » والأقط يخالطه الملح » والمصل يخالطه 
الدقيق » والزبد لا يخلو عن قليل مخيض » فلا تتحقق فيها المماثلة المعتبرة » فلا يجوز بيع بعض 
كل منها ببعضه » ولا يجوز بيع الزبد بالسمن » ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ؛ كالسمن والمخيض . 

( ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي ) فلا يجوز بيع بعضه ببعض حباً كان 

أو غيره ؛ كالسمشم واللحم ؛ للجهل بالمماثلة باختلاف تأثير النار قوة وضعفاً » وفيما أثرت فيه 
بالعقد ؛ كالدبس والسكر. . وجهان » آصحهما : لا يباع بعضه ببعض . 

( ولا يضر تأثير تمييز ) بالنار ( كالعسل والسمن ) يميزان بالنار عن الشمع واللبن » فيجوز بيع 
بعض كل منهما ببعضه بعد التمييز » ولا يجوز قبله ؛ للجهل بالمماثلة . 

( وإذا جمعت الصفقة ) أي : عقد البيعم سمي بذلك ؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد 
الآخر في عادة العرب ( E SS a‏ 
أو مجموعهما ؛ بأن اشتمل أحدهما على جنسين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط ( كمد 
عجوة ودرهم بمد ودرهم » وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو ) اختلف ( النوع ) أي : نوع الربوي 
باختلاف الصفة مثلاً من الجانبين جميعهما أو مجموعهما ؛ بأن اشتمل أحدهما من الدراهم أو 
الدنانير عل موصوفين بصفتين اشتمل الآخر عليهما أو على أحدهما فقط ( كصحاح ومكسرة بهما ) 
أي : بصحاح ومكسرة ( أو بأحدهما ) أي : بصحاح فقط أو بمكسرة فقط » وقيمة المكسرة دون 
قيمة الصحاح في الجميع ( . . فباطلة ) لأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين : أن 
يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة . 


)۱( الجبن : بإسكان الباء وضمها » وفي لغة : تشدد النون مع الضم . « دقائق المنهاج (٩‏ ص۹٥‏ ) . 
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وَيَحرُم بيع للحم بأَلحَيَوَانِ من جنسه » وَكذا بير جنسه من مَأكول وَغيْرهِ في الاظهرِ ... . . 


مثاله : باع شقصا من دار وسيفاً بألف » وقيمة الشقص مئة والسيف خمسون. . يأخذ الشفيع 
الشقص بثلشي الألف » والتوزيع فيما نحن فيه يؤدي إلى المفاضلة أو عدم تحقق المماثلة » ففي بيع 
مد ودرهم بمد ودرهم : إن اختلفت قيمة المد من الطرفين ؛ كدرهمين ودرهم . . فمد الدرهمين ثلثا 
طرفه فيقابله ثلثا مد وثلثا درهم من الطرف الآخر » يبق منه ثلث مد وثلث درهم في مقابلة الدرهم 
من ذلك الطرف بالسوية » فتتحقق المفاضلة في مقابلة ثلث درهم بنصف درهم » وإن استوت قيمة 
المد من الطرفين . . فالمماثلة غير محققة ؛ لأنها تعتمد التقويم » وهو تخمين قد يخطىء » وفي بيع 
مد ودرهم بمدين أو درهمين : إن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم درهماً. . فالمماثلة غير 
محققة ؛ لما ذكر » وإن کانت قیمته آکثر من درهم ؛ کدرهمین أو اقل منه كنصف درهم . . تحققت 
المفاضلة ؛ ففي الصورة الأول : مقابلة مد بمد وثلث أو بثلثي مد » وفي الثانية : مقابلة درهم 
بثلڻي درهم أو بدرهم وثلث درهم » وفي بيع الدراهم أو الدنانير الصحاح والمكسرة بهما : إن 
استوت قيمة المكسرة من الطرفين. . لم تتحقق المماثلة ؛ لما تقدم » وإن اختلفت. . تحققت 
المفاضلة على وزان ما تقدم » كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو مكسرة فقط ؛ لما تقدم في 
فرض المسألة : أن قيمة المكسرة دون قيمة الصحاح › فلو تساوت قيمتهما. . فلا بطلان » ولو 
فصل في العقد فجعل المد في مقابلة المد أو الدرهم » والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد. . صح › 
ولو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه الآخر ؛ كبيع دينار ودرهم بصاع حنطة 
وصاع شعير » أو بصاعي حنطة أو شعير » وبيع دينار صحيح وآخر مكسر بصاع تمر برني وصاع 
معقلي أو بصاعين برني أو معقلي . . جاز . 

( ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه ) كبيع لحم البقر بالبقر » ( وکذا بغیر جنسه من مأکول 
وغيره ) كبيع لحم البقر بالشاة وبيعه بالحمار ( في الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( نه آن تباع 
الشاة باللحم ) رواه الحاكم والبيهقي وقال : إسناده صحيح"" » و( نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) 
ز واه او ارود عن س ين المت مر © وان ای عن ربد بن ل الفاغدق 2 


. عن سيدنا سمرة رضي الله عنه‎ ) ۲۹٠/١ ( السنن الكبرى‎ » ) ٠١ /۲ ( المستدرك‎ )١( 

)۲( مراسیل آبي داوود (۲/۱۹۱ ) . 

)۳( كذا في جميع النسخ » ومثله في ١‏ الخرر البهية » ( ٤4۷/٤‏ ) و« مغني المحتاج » ( ٤١/۲‏ ) › وقال في 
« تحفة المحتاج » ( ۲۹١ /٤‏ ) : ( وإسناده مجبور بإسناد الترمذي له ) > ومثله في « النهاية > ( ٤٤٤/۴‏ ) 
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ومقابل الأظهر : الجواز › أما في المأكول وهو مبني على أن اللحوم أجناس . . فبالقياس على بيع 


اللحم باللحم ؛ وأما في غيره. . فوجه بأن سبب المنع : بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه ولم 


س وهو وهم تبع به بعضهم بعضاً » ولعلحٌ صواب العبارة : ( وأسنده الدارقطني عن سهل بن سعد الساعدي ) والله 
أعلم » انظر « التلخيص الحبير »( ٠۷٤١/٤‏ ) . 
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1 تھا ہن اسو وغد 
هی رَسُول او صلی ا عَلَيهِ وَسَلَم : عن عشب الفخلِ » وهر : ضراب » وتقال ٣‏ 
و : رة ضرابو ‏ يحرم تمن مايه » وكا جرت في الأصَحَ . وَعَنْ حَبل 
ا چ : عاج آلتتاج ؛ بان بيع تاج النتاج » أ به شمن إلى تاج النتاج . و و 


( باب ) فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك 

( نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ) رواه البخاري من رواية ابن عمر“ 
و( عسب ) بفتح العين وسكون السين المهملتين »> ( وهو : ضرابه ) أي : طروقه للأنثى › 
( ويقال : ماؤه » ويقال : أجرة ضرابه ) وعلى الأولين : يقدر في الحديث مضاف ليصح النهي ؛ 
أي : نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائه ؛ أي : بدل ذلك وأخذه » ( فيحرم 
SS‏ في النهي من التحريم » والمعنئ 

فيه : أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه » وضرابه لتعلقه باختياره غير 
مقدور عليه للمالك » ومقابل الأصح : جواز استئجاره للضراب ؛ كالاستئجار لتلقيح النخل »› 
ويجوز أن يعطي صاحب الأنث صاحب الفحل شيئاً هدية » والإعارة للضراب محبوبة . 

( وعن حبل الحبلة ) بفتح المهملة والموحدة » رواه الشيخان عن ابن عمر بلفظ : ( نهى عن بيع 
حبل الحبلة ‏ » ( وهو : نتاج النتاج ؛ بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج ) أي : إلى أن 
تلد هلذه الدابة ويلد ولدها » فولد ولدها نتاج النتاج » وهو بكسر النون بضبط المصنف.كالجوهري 
من تسمية المفعول بالمصدر » يقال : نتجت الناقة بالبناء للمفعول نتاجاً بكسر النون ؛ أي : 
ولدت" » وبطلان البيع المستفاد من النهي على التفسير الأول ؛ لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم 
ولا مقدور على تسليمه » وعلى الثاني ؛ لأنه إلى أجل مجهول . 


)۱( صحيح البخاري ( (YA‏ . 


)۲( صحیح البخاري ( ۲۱٤۳‏ ) » صحیح مسلم ( ٠١۱١‏ ) . 
(۳) تهذيب اللغة ( ٦-٥ /١١‏ ) . 


OVA 


0\ 


وَعَنِ اَلمَلاقجِ : وَهيّ ما في ألْبطُونِ . وألمَضامين : وهي مَا في أ ب ألفْخُولِ . 
E‏ تؤب مَطوتا َم برب عل أن لا حيار له إذا رآه » أذ بقول : : (إذا 


ل فق عْكه ) . وَألْمُتابة ؛ بان يَجْعَلاً لنب عا . وبجعم ألْحَصَاة ؛ بان ؛ قول 
yT‏ عَلَيّهِ ) » أ يَجْعَلاً رمي بَيْعا » أو ( بعْنكَ 
وَلَكَ أَلْخيار إلى رَمْيهًَا ) E E SE O AST‏ 


( وعن الملاقيح : وهي ما في البطون ) من الأجنة . 

( والمضامين : وهي ما في أصلاب الفحول ) من الماء > روى النهي عن بيعهما مالك في 
« الموطأً» عن سعيد بن المسيب مرسلا' » والبزار عن سعيد عن أبي هريرة مسنداً" ٠‏ وبطلان 
البيع فيهمالماعلم مماذكر . 

) والملامسة ) رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال : ( والمنابذة ) » وعن أبي سعيد بلفظ : 
( نه عن بيعتين : المنابذة والملامسة >“( بأن يلمس ) بضم الميم وكسرها ( ثوباً مطوياً ) أو في 
ظلمة ( ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ) اكتفاء بلمسه عن رؤيته » ( أو يقول : إذالمسته. . فقد 
بعتكه ) اكتفاء بلمسه عن الصيغة » أو يبيعه شيئاً على أنه مت لمسه. . لزم البيع وانقطع خيار 
المجلس وغيره . 

( والمنابذة ) بالمعجمة ( بأن يجعلا النبذ بيعاً ) اكتفاء به عن الصيغة ؛ فيقول أحدهما : أنبذ 
إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر » أو يقول : بعتك هلذا بكذا على أني إذا نبذته إليك. . لزم البيع 
وانقطع الخيار » والبطلان فيهما ؛ لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد . 
( وبيع الحصاة ) رواه مسلم عن أبي هريرة”“ ( بأن يقول : بعتك من هلذه الأثواب ما تقع هلذه 
الحصاة عليه » أو يجعلا الرمي ) لها ( بيعاً ) اكتفاء به عن الصيغة ؛ فيقول أحدهما : إذا رميت هلذه 
الحصاة. . فهلذا الثوب مبيع منك بعشرة » ( أو ) يقول : ( بعتك ولك الخيار إلى رميها ) والبطلان 
في ذلك ؛ للجهل بالمبيع » أو بزمن الخيار » أو لعدم الصيغة . 


. ) ٦٥٤/۲ الموطأاً(‎ )1( 

0( البحر الزخار ( ۷۷۸١‏ ) . 
(۳) صحیح البخاري ( ۳۹۸ ) » صحیح مسلم ( ۱١۱۱‏ ) . 
 )٤(‏ صحیح البخاري ( ۲۱٤٤‏ ) » صحیح مسلم ( ٠١۱۲‏ ) . 
)٥(‏ صحیح مسلم )۱٥۱۳(‏ . 
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وَعَن يتين في بَيْعَةِ ؛ بان يفول : ( بعك بالف قدا أو بألَْيْن إلى سََةٍ ) » أو ( بعك ذا 
لعب أف عَلَى أن يعني دَارَكَ بدا ) . وَعَنْ بيع وَشرط » كيم بشرط بيع أو قرض » ولو 


CCS 
6 ا ا ی ی ا‎ 


( وعن بيعتين في بيعة ) رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة وقال : حسن صحيح”'“ ( بأن يقول : 
بعتك ) هلذا ( بألف نقداً أو بألفين إلى سنة ) فخذ بأيهما شئت » أو شئت أنا » ( أو : بعتك ذا 
العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ) أو تشتري مني داري بكذا » والبطلان في ذلك للجهل 
بالعوض في الأول » وللشرط الفاسد في الثاني كما سيأتي في قوله : 

( وعن بيع وشرط ) رواه عبد الحق في «الأحكام » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وروی آبو داوود وغيره بهلذا الطريق : ( لا يحل سلف وبع » ولا شرط وبیع )" › ( كبيع بشرط 
E E E‏ 
جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمناً » واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن » وليس له قيمة 
معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل العقد » ( ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده 
البائع ) بضم الصاد وكسرها ( أو ثوباً ويخيطه ) البائع › أو بشرط أن يخيطه ( . . فالأصح : بطلانه ) 
أي : الشراء ؛ لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد وذلك فاسد » والثاني : يصح ويلزم 
الشرط » وهو في المعنى بيع وإجارة يوزع المسمى عليهما باعتبار القيمة › والثالث : يبطل الشرط 
ويصح البيع بما يقابل المبيع من المسمى » وهلذا حاصل الطرق الثلاثة في المسألة ؛ أصحها : 
بطلان البيع والشرط ٠‏ والثانية : فيهما القولان في الجمع بين بيع وإجارة » والثالثة : يبطل الشرط › 
وفي البيع قولا تفريق الصفقة . 

(وتستشنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح ؛ لما سيأتي ( كالبيع بشرط الخيار » أو البراءة 
من العيب » أو بشرط قطع الثمر ) وسيأتي الكلام على ذلك في محاله » ( والأجل والرهن والكفيل 


ا 


المعينات لثمن في الذمة ) أما الأجل . . فلقوله تعالى : « إذَاتَدَايَم نِإ أجل كى أي : معين 


(۱) سنن الترمذي (۱۲۳۱ ) » وأخرجه النسائی (1۱۸۳ ) » وأحمد ( ۷۱/۲ ) عن سیدنا ابن عمر رضی الله 
عنهما . 

)۲( سنن أبي داوود ( ۳٠١٤‏ ) . وأخرجه الترمذي ( ۱۲۳١‏ ) » والنسائي ( ٦۱٦۰‏ ) جميعهم عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما . 


OA: 


والإشمادِ » وَل برط تغيينْ اسهُودِ في الأَصَح » ِن لَم يرن أو لَم تقل أَلْمُعَيّنٌ. . 
ائم لجار . وؤ باع عَبْدا بسرط إغتاقو. . فالمَشْهُور : صِكة ألم وَالشرْط › ا 


بوه . وأما الرهن والكفيل . . فللحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا بهما » ولا بد 
من كون الرهن غير المبيع » فإن شرط رهنه بالثمن. . بطل البيع ؛ لاشتماله على شرط رهن ما لم 
يملكه بعد » والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم » وفي الكفيل بالمشاهدة أو 
بالاسم والنسب » ولا يكفي الوصف ؛ كموسر ثقة » قال الرافعي : هلذا هو النقل » ولو قال 
قائل : الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله. . لم يكن مبعدا'“ » وسكت 
عليه في « الروضة ““ » وتقييد الثمن بكونه في الذمة ؛ للاحتراز عن المعين ؛ كما لو قال : بعتك 
بهلذه الدراهم على أن تسلمها لي في وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان. . فإن الشرط 
باطل » ذكره في « الروضة » ك« أصلها » في الأجل" ؛ لأنه رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة » 
والمعين حاصل » ثم ذكر الرافعي في التكلم عن ألفاظ « الوجيز » الرهن والكفيل » ويقال في كل 
منهما : إنه رفق شرع لتحصيل الحق » والمعين حاصل » فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع 
ل . 

( والإشهاد ) للأمر به ؛ قال تعالى  :‏ وَأشهذُوأ إا تَبَايَعَشُمّ 4 » ( ولا يشترط تعيين الشهود في 
الأصح ) » والثاني : يشترط كالرهن والكفيل » وفرق الأول بتفاوت الأغراض فيهما » بخلاف 
الشهود ؛ فإن الحق يثبت بأي عدول كانوا » وقطع الإمام بالأول » ورد الخلاف إلى أنه لو عينهم. . 
هل يتعينون ؟“ ( فإن لم يرهن ) المشتري أو لم يشهد كما في « أصل الروضة *"( أو لم يتكفل 
المعين. . فللبائع الخيار ) لفوات ما شرطه » ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل . . ثبت الخيار إن 
اشترط التعيين › وإلا. . فلا . 

( ولو باع عبداً بشرط إعتاقه. . فالمشهور : صحة البيع والشرط ) لتشوف الشارع إلى العتق › 
والثاني : بطلانهما ؛ كما لو شرط بيعه أو هبته » والثالكث : صحة البيع وبطلان الشرط كما في 


. )٠١٠۸/٤( الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ٤١1/۳(‏ ) . 

(۳) روضة الطالبين ( ٠٠١-٤١١/۳‏ ) » الشرح الكبير )٠١۷/٤(‏ . 
)٤(‏ الشرح الکبیر )٠٠۸-۱١۷/٤(‏ . 

. ) ۲۲۷/١( نهاية المطلب‎ )٥( 

. ) ٤١١ /۳( روضة الطالبين‎ )٦( 


OA! 


والأصَحٌ : أن لِلْبائم مُطَالبة ألْمُشتري بالإعتاق › وأنه لوث شرط مع آي لاء ته . أو د 
تذبيرةٌ أؤ تابه أو إِعتاقة بد شَهر. . لَمْ يصح أَلْيّمٌ . ولو شَرط مُقتَضى أَلَْقَدِ ؛ كالْقَبْض 


ر و و ر ا ا ا و ا 
ُقَصَدُ ؛ كَكَوْن أَلَْبْدِ كاتا أو ادائ حَاملاً أو َون e‏ > رفي 
قول : بطل أَلعَقَدُ في ألدابة . وَل قال : ( بعْتكها وَحَمْلَهَا . .بطل في لاص . ولا يَصُ 
يع الْحَمْل وَحْدَهٌ » ولا ألْحامل وة ........ SS‏ 


النكاح » ( والأصح ) على الأول : ( أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق ) وإن قلنا : الحق فيه لله 
تعالٰ وهو الأصح ؛ كالملتزم بالنذر ؛ لأنه لزم باشتراطه » والثاني : ليس له مطالبته ؛ لأنه لا ولاية 
له في حق الله تعالٰ » فإن قلنا : الحق له. . فله مطالبته ويسقط بإسقاطه › فإن امتنع من الإعتاق. . 
أجبر عليه ؛ بناء على أن الحق فيه لله تعالى > فإن قلنا ٠:‏ الحق للبائع . ا ا 
وإذا أعتقه المشتري . . فالولاء له وإن قلنا : الحق فيه للبائع . 
O‏ 
بعد شهر ) مثلاً ( . . لم يصح البيع ) أما في شرط الولاء. . فلمخالفته لما تقرر في الشرع من أن 
الولاء لمن أعتق ٠‏ وأما في الباقي. . فلأنه لم يحصل في واحد منه ما تشوف إليه الشارع من العتق 
الناجز › والثاني : ي الع و ارا وو ي ا ا و و ر ی 
EV ESSEC ER E‏ 
صح ) العقد فيهما ولخا الشرط في الثاني» وأخذ من كلام في «التتمة» ونص في « الأم » فساد العقد في 
الثاني » ( ولو شرط وصفاً يقصد ؛ ككون العبد كاتباً أو الدابة حاملاً أ لبوناً. . صح ) الشرط مع 
العقد » ( وله الخيار إن آخلف ) الشرط » ( وفي قول : يبطل العقد في الدابة ) بصورتيها ؛ للجهل 
بما شرط فيها » بخلاف شرط الكتابة ؛ لإمكان العلم بها بالاختبار في الحال ء وأجاب الأول بأن العلم 
بما شرط في الدابة في ثاني الحال كاف » ويجري الخلاف في بيع الجارية بشرط أنها حامل » وقطع 
بعضهم فيها بالصحة ؛ لأن الحمل فيها عيب » فاشتراطه إعلام بالغيب كما لو باعها آبقة أو سارقة . 

( ولو قال : بعتكها ) أي : الدابة ( وحملها. . بطل ) البيع ( في الأصح ) لجعله الحمل 
المجهول مبيعاً » بخلاف بيعها بشرط كونها حاملاً. . ففيه جعل الحاملية وصفا تابا » والثاني 
يقول : لو سكت عن الحمل . . دخل في البيع » فلا يضر التنصيص عليه . 

( ولا يصح بیع الحمل وحده ) لأنه غير معلوم ولا مقدور عل تسلیمه › ( ولا الحامل دونه ) لأنه 


OAY 


. في لم‎ E NS, 


في الميات الي لا بقتضي الي فادها 
ومن أَلمَنهيّ عه ما لا بطل ؛ لِرْجُوعِه إلى م غت يقترن پو ۽ يع حَاضر لياو ۽ بان يدم 
ا : )1 رکه عندِي لِابيعَةُ عَلّى 
التذريج باعل ) O ET TE‏ 


E 
البيع فكأنه استشني » وقيل : يصح البيع ويكون الحمل مستثنیٰ د‎ 

O 
فصل : ومن المنهي عنه ما لا بطل ) بضم الياء بضبط المصنف ؛ أي : النهي فيه البيع بخلافه‎ ( 
فيما تقدم » وبفتحها أيضاً ( لرجوعه ) أي : النهي في ذلك ( إلى معنى يقترن به ) لا إلى ذاته ( كبيع‎ 
حاضر لباد ؛ بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول ) له ( بلدي : اتركه‎ 
عندي لأبيعه ) لك ( على التدريج ) أي : شيئاً فشيئاً ( بأغلى ) فيوافقه على ذلك ؛ قال صلى الله‎ 
عليه وسلم : « لا يبع حاضر لباد » رواه الشيخان من رواية أبي هريرة وغيره""'“ » زاد مسلم : « دعوا‎ 
والمعنى في النهي عن ذلك : ما يؤدي إليه من التضييق‎ ٠ “ الناس ؛ يرزق الله بعضهم من بعض‎ 
على الناس ؛ بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير » أحدهما : أن يكون المتاع مما تعم‎ 
الحاجة إليه ؛ كالأطعمة › فما لا يحتاج إليه إلا نادراً. . لا يدخل في النهي » ثانيهما : قصد القادم‎ 
البيع بسعر يومه » فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه . . فلا بأس ؛ لأنه لم‎ 
يضر بالناس » ولا سبيل إلى منع المالك منه » والنهي للتحريم » فيأثم بارتكابه العالم به » ويصح‎ 
. البيع » قال في « الروضة » : قال القغال. : الإ ثم على البلدي دون البدوي » ولا خيار للمشتري"‎ 
ا : ساكن البادية » والحاضر : ساكن الحاضرة ؛ وهي المدن والقرى والريف » وهو‎ 
. أرض فيها زرع وخصب » وذلك خلاف البادية » والنسبة إليها بدوي » وإلى الحاضرة حضري‎ 


)1( صحيح البخاري ( ۲۱٤٠١‏ ) » صحيح مسلم )۱٤١۳(‏ . 
(۲) صحیح مسلم ( ٠٥۲۲‏ ) عن سیدنا جابر رضي الله عنه . 
(۳) روضة الطالبين ٤١٤/۳(‏ ) . 


OAY 


وتلقي لبان ؛ بان تل ائه يلود ماعا ّى ابل فيشترية قبل قذويهم وروم 
٠‏ لهم ليا إ افا عرفا ال . والشؤم على سوم عَيرِ » ونما يحرم م ذلك بعد 

سِْقرًار ألنّمَنِ . اليم على بع عَْرهِ قبل روه ؛ بان يمر الْمَْْرِيَ بالخ ية مْلَهُ . 
رالشاد عل الا بان يمر لایع بالخ TAS ASOD‏ 


( وتلقي الركبان ؛ بأن يتلق طائفة يحملون متاعاً إلى البلد فيشتريه ) منهم ( قبل قدومهم 
ومعرفتهم بالسعر » ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن ) قال صلى الله عليه وسلم : « لا تتلقوا الركبان 
للبيع » رواه الشيخان عن أبي هريرة“ » وفي رواية لمسلم : « فإذا أت سيده السوق. . فهو 
بالخيار “ » والمعنى في النهي : غبنهم » وهو نهي تحريم فيأئم مرتكبه العالم به » ويصح 
شراؤه » ولو لم يقصد التلقي » بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم. . فالأصح : 
عصيانه ؛ لشمول المعنى » وعلى مقابله : لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين » ولو كان الشراء بسعر 
البلد أو بدون سعره وهم عالمون به. . فلا خيار لهم » ويؤخذ من كلام الرافعي : أنه لا يأثم في 
الصورتين"“ » وحيث ثبت لهم الخيار . . فهو على الفور » ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون 
شراءه من البلد. . فهل هو كالتلقي للشراء ؟ فيه وجهان » والركبان : جمع راكب . 

( والسوم على سوم غيره ) قال صلى الله عليه وسلم : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » رواه 
الشيخان عن أبي هريرة““ » وهو خبر بمعنى النهي » فيأئم مرتكبه العالم به » والمعنى فيه : 
الإيذاء » ( وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن ) وصورته : أن يقول لمن أخذ شيئًاً ليشتريه بكذا : 
رده حت أبيعك خيراً منه بهلذا الثمن أو مثله بأقل » أو يقول لمالكه : استرده لأشتريه منك بأكثر »› 
ولو باع أو اشترى. . صح » واستقرار الثمن بالتراضي به صريحاً » ففي السكوت وغير الصريح 
لا يحرم السوم » وقيل : يحرم » وما يطاف به على من يزيد. . لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة 
في الثمن . 

( والبيع على بيع غيره قبل لزومه ) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط ( بأن يأمر المشتري بالفسخ 
ليبيعه مثله ) أي : المبيع بأقل من ثمنه ( والشراء على الشراء ) قبل لزومه ( بأن يمر البائع بالفسخ 


)۱( صحيح البخاري ( ۲۱٠۰‏ ) » صحیح مسلم ( ۱١/٠١١١‏ ) . 
(۲) صحيح مسلم ( ۱۷/٠١١۱۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
الشرح الکییر( C۸1٤‏ 

. ) ٠١١١ ( صحيح البخاري ( ۲۷۲۷ ) » صحیح مسلم‎ )٤( 


1: 


¢ 
وبع لوطب وآلعتب لعَاصر ألْخَمْرٍ وخر ريق بيْنَ لام وَل ولد ت e‏ 


لیشتریه ) بأکثر ؛ قال صلی الله عليه وسلم : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » رواه الشيخان عن ابن 
عم¿ زاد النسائي : « حتى يبتاع أو يذر * » وفي معناه : الشراء على الشراء » وروي مسلم 
من حديث عقبة بن عامر : « المؤمن خو المؤمن » فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه › 
ولا يخطب على خطبة أخيه حت يذر ‏ » والمعنى في تحريم ذلك وهو للعالم بالنهي عنه : 
الإيذاء ‏ ولو أذن البائع في البيع على بيعه. . ارتفع التحريم » وكذا المشتري في الشراء » ولو باع أو 
اشتریٰ دون إذن. . صح . 

( والنجش ؛ بأن يزيد في الثمن ) للسلعة المعروضة للبيع ( لا لرغبة ) في شرائها » ( بل ليخدع 
غیره ) فیشتریها » روی الشيخان عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم : ( نهىٰ عن النجش ‏ » 
والمعنى في تحريمه : الإيذاء » وهو للعالم بالنهي عنه كما نقله البيهقي عن الشافعي“ وإن سكت 
عنه في ١‏ المختصر » > ( والأصح : أنه لا خيار ) للمشتري ؛ لتفريطه › والثاني : له الخيار إن كان 
النجش بمواطأة البائح ؛ لتدليسه ؛ أي : لا خيار له في غير المواطأة جزماً » ولا فيها على الأصح › 
ويؤخذ من قوله : ( ليخدع غيره ) ما ذكره في « الكفاية » : أن يزيد عما تساويه العين"“ . 

( وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر ) والنبيذ ؛ أي : ما يؤول إليهما » فإن توهم اتخاذه إياهما 
من المبيع . . فالبيع له مكروه » أو تحقق. . فحرام أو مکروه ؛ وجهان » قال في « الروضة » : 
الأصح : التحريم" » والمراد ب( التحقق ) : الظن القوي ٠‏ وب( التوهم ) : الحصول في الوهم ؛ 
آي : الذهن » ويصح البيع على التقديرين » وحرمته أو كراهته لأنه سبب لمعصية متحققة أو 


0 
0. 


( ويحرم التفريق بين الأم ) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير (حتىٰ يميز) بسبع سنين أو ثمان سنين 


(1) صحيح البخاري ( ۲۱۹١‏ ) » صحيح مسلم ( ۱٤١١‏ ) . 
(۲) السنن الكبریٰ ( ٠٠١١‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) صحیح مسلم ٠ . )۱٤۱٤(‏ 

. ) ٠١۱١( صحيح مسلم‎ » ) 1۹4٦1۳ ( صحيح البخاري‎ )٤( 
. ) ۳٤٤/٥ ( السنن الکبریٰ‎ )9( 

(0) كفاية النبیه ( ۲۷۷/۹ ) . 

(۷) روضة الطالبين ( ٤1۸/۳‏ ) . 


OA0 


وفِي قول : خی بلع » ودا فرق بیع ا هبة. . بطلا في آلأظهرٍ . و صح ب ا 
ر e‏ 
بان يري وَيْعْطية دَرَاهم لون 


تقريباً » ( وفي قول : حت يبلغ ) قال صلى الله عليه وسلم : « من فرق بين والدة وولدها. . 
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » » حسنه الترمذي » وصححه الحاكم على شرط مسل" » 
وسواء التفريق بالبيع والهبة والقسمة ونحوها » ولا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ؛ فلعل 
ارت كرو اا را ار ورات ا رقف و رو ار واک ا من 
بيع الرقيق منهما » ( وإذا فرق ببيع أو هبة . . بطلا في الأظهر ) للعجز عن التسليم شرعاً بالمنع من 
التفريق » والثاني يقول : المنع من التفريق لما فيه من الإضرار لا لخلل في البيع » ولو فرق بعد 
البلوغ ببيع أو هبة. . صح قطعاً » لكن يكره » وقوله : ( وفي قول ) موافق لما في « الروضة » 
ک اصلها » وفي « المحرر » في أحد الوجهين“ 
( ولا يصح بيع العربون ) بفتح العين والراء »> وبضم العين وإسكان الراء“ ( بأن يشتر 

ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة » وإلا. . فهبة ) بالنصب » روئ أبو داوود وغيره 
عن عمرو بن شعیب » عن أبیه » عن جده : ( آنه صلی الله عليه وسلم نهىٰ عن بيع العربان )° 
أي : بضم العين وسكون الراء لغة ثالثة > وعدم صحته لاشتماله على شرط الرد والهبة إن لم 
يرض السلعة » وقد ذكره الرافعي في « الشرح » هنا » ونبه على أنه من قسم المناهي الأول › 
وقدمه في « الروضة » إلى محله" فكان ينبغي تقديمه هنا أيضاً » وتقديم مسألة التفريق للبطلان 


(1) سنن الترمذي ( ۱۲۸۳ ) » المستدرك ( ۲/ ٠١‏ ) عن سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(۲) روضة الطالبین ( ۳/ ٤۱۷‏ ) » الشرح الکبیر (  ) ۱۳۳/٤‏ المحرر( ص١٤٠‏ ) . 

۳( قوله : ( بيع العربون ) وفي « المحرر “ : ( العربان ) » يقال : عربون بالفتح » وعربون بضم العين » وعربان 
ای وار اوا او . « دقائق المنهاج »( ص٠٠‏ ) . 

ONE e I (6) 

. )١١٤١/٤( الشرح الکبیر‎ )٥( 

(0) روضة الطالبین (۳۹۹/۳) . 


0۸٦ 


باع حلا وَحَمْراً » أو َة وَخُرا » أو وَعَبْدَ يره » أ مُشْتَركا بير إذْنٍ لأر . . صح في هلكه 
فى آلاأظهر › انمشتري إن جه > فن جار . قَبحِصَه مِنَ ألْمُسَمٌى اعبار قیمتهمًا › 


( فصل : باع ) في صفقة واحدة ( خلا وخمراً » أو عبده وحراً» أو ) عبده ( وعبد غيره» أو 

مشتركاً بغير إذن الآخر ) أي : الشريك ( .. صح ) البيع ( في ملكه ) من الخل والعبد وحصة 
المشترك » وبطل في غيره ( في الأظهر ) إعطاء لكل منهما حكمه » والثاني : يبطل في الجميع ؛ 
تغليباً للحرام على الحلال » قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخر"'“ » والقولان بالأصالة في بيع 
عبده وعبد غيرة و وطر دا في ية الور و الصكة في الارن ووهاي الا ٠‏ وي الا ذرنيا 
في الثالثة » وفي الثالثة دونها في الرابعة ؛ لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة 
في الأول » ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع » بخلاف ما يخصه من المشترك في 
الرابعة » ولو آذن له الشريك في البيع. . صح بيعه جزماً » بخلاف مالو أذن مالك العبد. . فإنه 
لا يصح بيع العبذين في الأظهر في ١‏ شرح المهذب » للجهل بما يخص كلا منهما عند العقد"؟ » 
والثاني : يكتفي بالعلم به بعد توزيع الثمن عليهما على قدر قيمتهما » وسكت في « الروضة » 
ك« أصلها » عن الترجيح في ذلك" . 

(فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمراً أو غيره مما ذكر بين الفسخ 
والإجازة ؛ لتبعيض الصفقة عليه » وخياره على الفور كما قاله في « المطلب » » فإن علم ذلك 
فلا خيار له ؛ كما لو اشترى معيباً يعلم عيبه » وفيما يلزمه الخلاف الآتي من الحصة أو جميع 
اللمن » وقيل : يلزمه الجميع قطعاً ؛ لأنه التزمه عالماً بأن بعض المذكور لا يقبل العقد › ( فإن 
أجاز ) البيع ( . . فبحصته ) أي : المملوك له ( من المسمئ باعتبار قيمتهما ) ويقدر الخمر خلا ء 
وقيل : عصيراً » والحر رقيقاً » فإذا كانت قيمتهما ثلاث مئة والمسمى مئة وخمسين وقيمة المملوك 
ف بى المي حو وي ر جه ركاه لجاز رضي جم الم في 


. ) ٤۸4۳/۷ ( الأم‎ (۱) 


() المجموع )۳۹١/۹(‏ . 
(۳) روضة الطالبين ( ٤۲۲/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠٤١-١٤١/٤‏ ) . 


OAY 


ولا جيار لبان . وؤ باع عَبْديه فتلفَ أَحَذَهُمَا قبل قبْضه. . لم تسخ في الاڪر على 
لْمَذْمَبٍ » بل كير إن أَجَارً. . فبالحصَة قَطْعاً . وؤ جَمَع في صَفقة مُحتلفي الْحُكم 
جار ةوبع أو سَلَمٍ. ی ی و ی ن ا ابيع وَنگاح. . 
صح الاح » وني ليع وَالصَدَاي اولان . وتعَدَد ألصفقة بتَفَصيلِ ا لمن بعك دا پکذا » 
ودا بدا » وعد البائ SERE SESSA hs aa‏ 


مقابلة المملوك للبائع > ( ولا خيار للبائع ) وإن لم يجب له إلا الحصة ؛ لتعديه حيث باع ما لا 
یملکه وطمع في ثمنه . 

( ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه ). . انفسخ البيع فيه كما هو معلوم » و(لم ينفسخ في 
الآخر على المذهب ) وإن لم يقبضه » والطريق الثاني : ينفسخ فيه في أحد القولين المخرجين من 
القولين السابقين في بيع عبده وعبد غيره معاً ( بل يتخير ) المشتري بين الفسخ والإجازة » ( فإن 
أجاز . . فبالحصة ) من المسمى باعتبار قيمتهما ( قطعاً ) وطرد أبو إسحاق المروزي فيه القولين › 
أحدهما : بجميع الثمن » وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع 
توزع الثمن فيه عليهما ابتداء . 

( ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو ) إجارة و( سلم ) كقوله : بعتك عبدي 
وآجرتك داري سنة بكذا » وكقوله : آجرتك داري شهراً وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا( . 
صحا في الأظهر » ويوزع المسمئ على قيمتهما ) أي : قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع 
أو المسلم فيه » والثاني : يبطلان ؛ لأنه قد يعرض لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ 
والانفساخ وغير ذلك ما يقتضي فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع › ويلزم الجهل عند العقد بما 
يخص كلاً منهما من العوض » وذلك محذور » وأجيب بأنه لا محذور في ذلك ؛ ألا ترى أنه يجوز 
بيع ثوب وشقص من دار في صفقة وإن اختلفا في الشفعة واحتيج إلى التوزيع اللازم له ما ذكر » ( آو 
بيع ونكاح ) كقوله : زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره ( .. صح النكاح » وفي البيع 
والصداق القولان ) السابقان » أظهرهما : صحتهما » ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر 
المثل » والثاني : بطلانهما > ويجب مهر المثل » وأعاد المصنف المسألة في ( كتاب الصداق ) 
بأبسط مما ذکره هنا 

( وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ؛ كبعتك ذا بكذا وذا بكذا ) فيقبل فيهما » وله رد أحدهما 
بالعيب » ( وبتعدد البائع ) نحو : بعناك هلذا بكذا فيقبل منهما » وله رد نصيب أحدهما بالعيب » 


OAR 


0 2 
2 KT ک5ا‎ 


وكذا تعد ألْمُشْتري في آلأظهر و ر وَكَلَهُمَا. . فالأَصَح : عبار أَلْوَكِيلٍ . 
( وكذا بتعدد المشتري ) نحو : بعتكما هلذا بكذا فيقبلان ( في الأظهر ) كالبائع » والثاني : لا ؛ 
لأن المشتري بان على الإيجاب السابق » فالنظر إلى من صدر منه الإيجاب ولو وف أحد المشتريين 
نصيبه من الئمن ؛ فعلى الأول : يجب على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع كما يسلم المشاع › 
وعلى الثاني : لا يجب ححتى يوفي الآخر نصيبه ؛ كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس . 
( ولو وكلاه أو وكلهما ) في البيع أو الشراء ( . . فالأصح : اعتبار الوكيل “في اتحاد الصفقة 
وتعددها ؛ لتعلق أحكام العقد به ؛ كرؤية المبيع » وثبوت خيار المجلس وغير ذلك » والثاني : 
اعتبار الموكل ؛ لأن الملك له »> وصححه في «المحرر ““ في أكثر نسخه كما قاله في 
« الدقائق "٠‏ تبعاً لتصحيح « الوجيز ٠‏ » ونقل في « الشرحين » تصحيح الأول عن الأكثرين »› 
ولو حرج ما اشتراه من وكيل عن اثنين أو من وكيلين عن واحد معيباً. . فعلى الأول : له رد نصفه في 
الصورة الثانية دون الأول › وعلى الثاني : ينعكس الحكم » ولو خرج ما اشتراه وكيل عن اثنين أو 
وكيلان عن واحد معيباً. . فعلى الأول : للموكل الواحد رد نصفه » وليس لأحد الموكلين رد 
نصفه » وعلى الثاني : ينعكس الحكم . 


4د 
Cs‏ 


)۱( قول « المنهاج » : ( الأصح اعتبار الوكيل ) » وكذا وقع في بعض نسخ « المحرر » وفي أكثرها : الموكل »› 
والصواب الأول . « دقائق المنهاج ( ص٠٠‏ ) . 

(۲) المحرر( ص )١٠٤۳‏ . 

(۳) دقائق المنهاج ( ص ٠١‏ ) . 

)€3 الوجيز ( ص ١٠١٤‏ ) . 

. )٠١۹/٤( الشرح الکبیر‎ )٥( 


o۸۹ 


E 


ينث جيار آلمَجْلِس في آنواع ابيع : كَأَلصّرْف وَألطّعَام با لطَمَام وَالسَلَم وَالتَولة وَالشْرِيكِ 
E‏ تان ننا قن قلت : املك في رَمَنِ جيار لايع أو 
E: 0‏ الخا: ون قلت E‏ ت تحير البائ دون ل ا ا 


E O SE CA E » الاح اة بلا راب‎ 


( باب الخيار ) 

هو شامل لخيار المجلس » وخيار الشرط » وخيار العيب » وستأتي الثلاثة . 

( ثبت يثبت خيار المجلس في آنواع البيع : كالصرف » و ) بيع (الطعام بالطعام » والسلم »› 
والتولية ‏ والتشريك » وصلح المعاوضة ) قال صلى الله عليه وسلم : «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا » أو يقول أحدهما للآخر : اختر » رواه الشيخان"؟ » و( يقول ) قال في « شرح المهذب » : 
منصوب ب( أو ) بتقدير ( إلا أن ) » أو ( إلى أن ) » ولو كان معطوفاً. . لكان مجزوما › ولقال : 
أو يقل" » وسيأتي السلم ومابعده وتقدم ما قبله » واحترز بذكر (المعاوضة ) عن صلح 
الحطيطة ؛ فليس ببيع » ولا خيار في غير البيع كما سيأتي . 

( ولو اشترى من يعتق عليه ) من أصوله أو فروعه. . بني الخيار فيه على خلاف الملك › ( فإن 
قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف . . فلهما الخيار ) كما هو الأصل »› ( وإن قلنا : 
للمشتري . . تخير البائع دونه ) لئلا يتمكن من إزالة الملك » وهلذه أقوال ستأتي بتوجيهها في ( خيار 
الشرط ) أظهرها : الثاني » فيكون الأظهر في شراء من يعتق عليه : ثبوت الخيار لهما » ولا يحكم 
بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء » ولو باع العبد من نفسه. . ففي 
ثبوت الخيار وجهان » رجح في « الشرح الصغير » و« شرح المهذب » : النفي”" . 

( ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب ) لأنها ليست بيعاً » والحديث ورد في البيع › 


(۱( صحيح البخاري ( ۲۱۰۹ ) » صحیح مسلم ( ۱٥۳۲‏ ) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
(۲) المجموع )١۱١١/۹(‏ . 
)۳( المجموع ( ٠١۷/۹‏ ( . 


0۹۰ 


م وه و 0 


وکذًا دات لواب وألشفعة وآلإجار ةلاقا والصداق في الأّصَحٌ . و 2 طع بالتخاير ۽ بان 


تارا وة » فلو آختار اَذ د . سقط حَفَهُ وقي لحر » وبالمق ببدَنهِمَا فلو ال 


e‏ شيا متازك. . دام ازا و ی ا وو ت ق 
ألْمَجْلس أو جن . . فالأصَحُ : قال ّى ألْوَارثِ ولول E EAS e‏ 


( وكذا ذات الثواب والشفعة والإجارة والمساقاة والصداق في الأصح ) في المسائل الخمس ؛ لأنها 
لا تسمى بيعاً » والثاني : يثبت فيها ؛ لأن الهبة بثواب في المعنى بيع » والشفيع في معنى المشتري 
له الرد بالعيب » والإجارة بيع للمنافع والمساقاة قريب منها » والصداق عقد عوض » فإن فسخ. . 
وجب مهر المثل » ومثله : عوض الخلع فلا خيار فيه » ولا في الحوالة على الأصح › قال القفال 
وطائفة : الخلاف في الإجارة في إجارة العين » وأما إجارة الذمة. . فيثبت فيها الخيار قطعاً 
کالسلم . 

(وينقطع ) الخيار ( بالتخاير ؛ بأن يختارا لزومه ) أي : العقد بهلذا اللفظ أو نحوه ؛ كأمضيناه أو 
ألزمناه أو أجزناه » ( فلو اختار أحدهما ) لزومه ( . . سقط حقه ) من الخيار » ( وبقي ) الحق فيه 
( للآخر ) ولو قال أحدهما للآخر : اختر. . سقط خياره ؛ لتضمنه الرضا باللزوم » ويدل عليه : 
الحديث السابق » وبقي خيار الآخر » ولو اختار أحدهما لزوم العقد والآخر فسخه. . قدم الفسخ › 
( و ) ينقطع الخيار أيضا ( بالتفرق ببدنهما ) للحديث السابق » ويحصل المراد منه بمفارقة أحدهما 
الآخر » وكان ابن عمر راوي الحديث إذا بايع . . فارق صاحبه » رواه البخاري“ » وروی مسلم : 
قام يمشي هنيهة ثم رجع" » ( فلو طال مکشهما أو قاما وتماشیا منازل. . دام خیارهما ) وإن زادت 
المدة على ثلاثة أيام » وقيل : ينقطع بالزيادة عليها ؛ لأنها نهاية الخيار المشروط شرعاً » ( ويعتبر 
في التفرق العرف ) فما يعده الناس تفرقاً. . يلزم به العقد » فإن كانا في دار صغيرة. . فالتفرق بأن 
يخرج أحدهما منها أو يصعد سطحها » أو كبيرة. . فبأن ينتقل أحدهما من صحنها إلى صفتها أو بيت 
من بيوتها » أو في صحراء أو سوق . . فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلاً . 

(ولو مات) أحدهما (في المجلس أو جن. . فالأصح انتقاله) آي : الخيار ( إلى الوارث والولي ) 
ويتولى الولي ما فيه المصلحة من الفسخ والإجازة » فإن كانا في المجلس . . فواضح › أو غائبين 
عنه وبلغهما الخبر . . امتد الخيار لهما امتداد مجلس بلوغ الخبر » وقيل : لا يمتد » بل يكون على 


()( صحيح البخاري ( ۲۱٠۷‏ ) . 
)۲( صحیح مسلم ( ٤٥/۱٥۳۱‏ ) 
٥۹۱‏ 


ت 


Re e E SR E O e a RÎ ik 


الفور » ومقابل الأصح : سقوط الخيار ؛ لأن مفارقة الحياة أولى به من مفارقة المكان » وفي 
معناها : مفارقة العقل ؛ لسقوط التكليف بهما» وعبر في «الروضة » في مسألة الموت 
ب( الأظهر *“ وهو منصوص » ومقابله مخرج » فيصح التعبير فيهما ب( الأصح ) تغليباً للمقابل ؛ 
كما يصح ب( الأظهر ) تغليباً للمنصوص ٠‏ ولكل من المتبايعين فسخ البيع قبل لزومه . 

( ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله ) أي : قبل التفرق ؛ بأن جاء! معاً وادعى أحدهما التفرق 
قبل المجيء وأنكره الأخر ليفسخ » أو اتفقا على التفرق وادعى أحدهما الفسخ قبله وأنكره الاخر 
( .. صدق النافي ) بيمينه ؛ لموافقته للأصل . 

( فصل : لهما ) آي : لكل من المتبايعين ( ولأحدهما شرط الخيار ) على الآخر المدة الآتية 
( في أنواع البيع ) لما سيأتي » ( إلا أن يشترط ) في بعضها ( القبض في المجلس ؛ كربوي 
وسلم ). . فلا يجوز شرط الخيار فيه » وإلا. . لأدئ إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق » والقصد منه : 
أن يتفرقا ولا علقة بينهما . 

( وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام ) فلو كانت مجهولة أو زائدة على ثلاثة. . 
بطل العقد » والأصل في ذلك : حديث الشيخين عن ابن عمر قال : ذكر رجل لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم آنه يخدع في البيوع » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بايعت. . فقل له : 
لا خلابة ““ ورواه البيهقي وابن ماجه پإسناد حسن - كما قاله في « شرح المهذب »" _ بلفظ : 
« إذا بايعت. . فقل : لا خلابة » ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ““ » وفي رواية 


. ) ٤٤١/۳( روضة الطالبين‎ )١( 


(۳) المجموع )۱۸٠/۹(‏ . 
(€( السنن الکبریٰ ( ۲۷۳/١‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۲۳٠۵‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
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الدارقطني عن عمر : ( فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ڈ ثة يام )*"“ » وسمى الرجل 
في هلذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة » وفي الرواية التي قبلها أن منقذاً والده 
بالمعجمة » وخلابة : بكسر الخاء المعجمة وبالموحدة » قال في « شرح المهذب » : وهي الغبن 
والخديعة" » وفي « الروضة » ك أصلها » : اشتهر في الشرع أن قول : ( لا خلابة ) عبارة عن 
اشتراط الخيار ثلاثة يام" » والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري » وقيس عليه الاشتراط 
من البائع » ويصدق ذلك باشتراطهما معاً . 

( وتحسب ) المدة المشروطة من الثلاثة فما دونها ( من العقد ) الواقع فيه الشرط › ( وقيل : من 
التفرق ) شرط في العقد أو بعده ؛ لأن الظاهر : أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده 
المجلس » وعورض بأن اعتبار التفرق يورث جهالة ؛ للجهل بوقته » ولو شرطت المدة على الأول 
من وقت التفرق . . بطل العقد » وعلى الثاني من وقت العقد. . صح الشرط ؛ للتصريح بالمقصود › 
ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق. . حسبت المدة على الأول من وقت الشرط › ومثل التفرق 
فيما ذكر فيه : التخاير » ولو شرط في العقد الخيار من الغد. . بطل العقد » وإلا. . لأدى إلى جوازه 
بعد لزومه » ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة. . جاز » ففي اليوم : قال في 
« شرح المهذب » : إن كان العقد نصف النهار. . يثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم 
الثاني » وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة » وإن كان العقد في الليل. . يثبت الخيار إلى 
غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل » قاله المتولي وغيره““ » ولو شرط الخيار لأجنبي . . 
جاز في الأظهر ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع » وسواء شرطاه لواحد 
أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر » وليس للشارط خيار في الأظهر › إلا أن يموت الأجنبي في 
زمن الخيار. . فيثبت له الآن في الأصح . 

وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ٠‏ ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع › فإن 
خالف . . بطل العقد » وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل » قيل : لا » وَطْردَ في شرطه 


. ) ٥٤/۳ ( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) المجموع (۱۷۹/۹) . 

(۳) روضة الطالبين ( ٤٤٦/۳‏ ) » الشرح الکبیر )١۸۳/٤(‏ . 
)٤(‏ المجموع (۱۸۳/۹) . 
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وآلاأظهَرٌ : 
کان لَهُمَا. . فمَوقوفٌ » قإِن ته أل 


الان اه ون جروا اراو ل فة مرا ق اا و اف ی او 
اع ر ن ي حار ا ا و او ا ف و ای 
غير الشفعة منه ولا يتصور فيها » ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه » بخلاف 
شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في ( خيار المجلس ) » وعلى وزانه أيضاً في بيع 
العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه > وقضية عدم الجواز فيما ذكر : آنه لو شرط. . بطل 
ال 


[فيما يقطع خيار الشرط] 
على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما 
لزوم العقد » وبانقضاء المدة المشروطة » ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها . . انتقل الخيار إلى 
الوارث أو الولي » ولمن شرط الخيار الفسخ قبل انقضاء المدة » ولو تنازعا في انقضائها أو في . 
الفسخ قبله. . صدق النافي بيمينه . 


( والأظهر : آنه إن كان الخيار ) المشروط ( للبائع . . فملك المبيع ) في زمن الخيار ( له » وإن 
كان للمشتري. . فله ) أي : الملك » (وإن كان لهما. . فموقوف ) أي : الملك › ( فإن تم 
البيع . . بان أنه ) أي : الملك ( للمشتري من حين العقد » وإلا. . فللبائع ) وكأنه لم يخرج عن 
ملكه › والثاني : الملك للمشتري مطلقاً ؛ التمام البيع له بالإيجاب والقبول » والثالك : للبائع 
مطلقاً ؛ لنفوذ تصرفاته فيه » والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم » وكونه لأحدهما ؛ بأن 
يختار الآخر لزوم العقد » وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما. : حكم بملك الثمن للآخر » وحيث 
توقف فيه . . توقف في الثمن › وينبني على الخلاف كسب المبيع - العبد أو الأمة - في زمن الخيار › 
فإن تم البيع . . فهو للمشتري إن قلنا: الملك له أو موقوف» وإن قلنا: للبائع . . فهو له» وقيل : 
للمشتري » وإن فسخ البيع . . فهو للبائع إن قلنا : الملك له أو موقوف ٠‏ وإن قلنا : للمشتري. . 
فهو له »> وقيل : للبائع › وفي معنى الكسب : اللبن والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة 


5 = 


0۹ 


o2 
و‎ e 


ويخصل الفسْخ وَألإْجَارَة لظ ل عَليْهمّا ؛ سحت ألبيْم > ورفعتة » ا 
: ًح e‏ . رط البايي وإغتاقة نح ء وكا بين وار 
a‏ ا ا ر 


( ويحصل الفسخ والإجازة ) في زمن الخيار ( بلفظ يدل عليهما ) ففي الفسخ : ( كفسخت 
البيع › ورفعته » واسترجعت المبيع ) ورددت الثمن » ( وفي الإجازة : أجزته ) أي : البيع › 
( وأمضيته ) وألزمته ونحو ذلك . 

( ووطء البائع ) المبيع ( وإعتاقه ) إياه في زمن الخيار المشروط له أولهما ( .. فسخ ) للبيع › 
( وكذا بيعه وإجارته وتزويجه ) للمبيع في زمن الخيار المذكور. . فسخ للبيع ( في الأصح ) 
لإشعارها بعدم البقاء عليه » والثاني : ما يكتفي في الفسخ بذلك › وفي وجه : أن الوطء ليس 
بفسخ » ولا خحلاف في الإعتاق » وهو نافذ على كل قول من أقوال الملك › بخلاف الوطء. . فهو 
حلال للبائع إن قلنا : الملك له » وإلا. . فحرام » وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ 
صحيحة » وقيل : لا ؛ لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعاً . 

( والأصح : أن هلذه التصرفات ) الوطء وما بعده ( من المشتري ) في زمن الخيار المشروط له 
أو لهما ( إجازة ) للشراء ؛ لإشعارها بالبقاء عليه » والثاني : ما يكتفي في الإجارة بذلك » ومسألتا 
الإجارة والتزويج ذكرهما في « الوجيز »'“ » وخلا عنهما « الروضة » ك« أصلها » » وهما ومسألة 
البيع غير صحيحة قطعاً » والإعتاق فيما إذا كان الخيار للمشتري . . نافذ على جميع أقوال الملك »› 
وفيما إذا كان الخيار لهما. . غير نافذ إن قلنا : الملك للبائع أو للمشتري وإن تم البيع في الأصح ؛ 
صيانة لحق البائ عن الإبطال » وإن قلنا : الملك موقوف : فإن تم البيع. . نفذ العتق » وإلا. . 
فلا » والوطء فيما إذا كان الخيار لهما. . حرام قطعاً » وفيما إذا كان للمشتري وحده. . حلالٌ إن 
قلنا : الملك له › وإلا. . فحرام . 

( و ) الأصح : ( أن العرض ) للمبيع ( على البيع والتوكيل فيه ) في زمن الخيار المشروط ( ليس 
فسخاً من البائع » ولا إجازة من المشتري ) والثاني : أن ذلك فسخ وإجازة منهما ؛ لإشعاره من 
البائع بعدم البقاء على البيع » ومن المشتري بالبقاء عليه » والأول يمنع إشعاره بذلك » ويقول : 
يحتمل معه التردد في الفسخ والإجازة . 


(1) الوجیز ( ص١١١‏ ) . 
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[في خيار النقيصة] 
لري جيار هور عَيْب قدي ؛ كخصاءِ رقيتقي وراه وَسَرقتهِ وباق ۰ وبوله 
باراش وره » وصتانه » وَجمَاح الاب وَعَضهَا وكل ما ينْقَص ألَْيْنَ أو ألْقَيمَةَ تَقَصاً 


وا ن کے 


E‏ جنس أَلمَبيع عَدَمهُ » سَوَاء قار العف م حَدَتَ قبل 


( فصل : للمشتري الخيار ) في رد المبيع ( بظهور عيب قديم ) بالنسبة إلى القبض › فيصدق 
بالحادث قبله بعد العقد كما سيأتي ( كخصاء رقيق ) بالمد » وجب ذكره ؛ لنقصه المفوت للغرض 
من الفحل فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي والمجبوب وإن زادت قيمتهما باعتبار آخر » والخصاء 
في البهيمة عيب أيضاً » قاله الجرجاني في « شافيه » » ( وزناه » وسرقته » وإباقه ) آي : بكل منها 
وإن لم يتكرر ؛ لنقص القيمة بذلك » ذكراً كان أو أنشى > واستثنى الهروي في (الإشراف » 
الصغير » ( وبوله بالفراش ) في غير أوانه مع اعتياده ذلك ؛ لنقص القيمة به » ذكراً كان أو أنثى » أما 
في الصغير. . فلا » وقدره في التهذيب » بما دون سبع سنين" » وقيل : لا يعتبر الاعتياد › 
( وبخره ) وهو الناشىء من تغير المعدة ؛ لنقص القيمة به » ذكراً كان أو أنثى » أما تغير الفم لقلح 
الأسنان. . فلا ؛ لزواله بالتنظيف » ( وصنانه ) على خلاف العادة ؛ بأن يكون مستحكماً لنقص 
القيمة به »> ذكراً كان أو أنثى » أما الصنان لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ. . فلا » 
( وجماح الدابة ) بالكسر ؛ أي : امتناعها على راكبها > (وعضها ) ورمحها ؛ لنقص القيمة 
بذلك » ( وكل ما ) بالجر ( ينقص العين ) بضم القاف مع فتح الياء بضبط المصنف ( أو القيمة نقصاً 
يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه ) عطف هلذا الضابط للعيب على ما ذكره من 
أمثلته ؛ للإشارة إلى أنه لا مطمع في استيعابها » واحترز بقوله : ( يفوت به غرض صحيح ) عما لو 
بان قطع فلقة صغيرة من فخذه أو ساقه لا تورث شيئاً ولا تفوت غرضاً. . فإنه لا يره بذلك › 
وبقوله : ( إذا غلب. . . ) إلى آخره عن الثيوبة في الأمة ؛ فإنها تنقص القيمة » ولا رد بها ؛ لأنه 
ليس الغالب في الإماء عدمها » ( سواء ) في ثبوت الخيار ( قارن ) العيب ( العقد ) بأن كان موجوداً 
قبله » وذلك ظاهر ( أم حدث ) بعده ( قبل القبض ) للمبيع ؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع . 


. )٤٤٥/۳( التهذيب‎ )١( 
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ولو حَدَتَ بَعْدَهٌ. . فلا حيار إلا أن يسيد إلى سب قم ؛ ؛ كقطعه بجتاية سَابقة ينبت أل 


في لصح » لاف موتو , رضي ساب في الأَصَحَ واا م شی ها 
آلأصَحٌ ولو باع بشرط براه من اعيوب . . لظي : را ن ب باط بارا 
ل ون و Ea RESA ES a‏ 


( ولو حدث ) العيب ( بعده ) أي : بعد القبض ( . . فلا خيار ) في الرد به » ( إلا أن يستند إلى 
سبب متقدم ) على القبض ( كقطعه ) أي : المبيع العبد أو الأمة ( بجناية ) أو سرقة ( سابقة ) على 
القبض جهلها المشتري ( . . فيثبت ) له ( الرد ) بذلك ( في الأصح ) لأنه لتقدم سببه كالمتقدم » 
والثاني : لا يثبت الرد به ؛ لكونه من ضمان المشتري » لكن يثبت به الأرش » وهو ما بين قيمته 
مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن » فإن كان المشتري عالما بالحال. . فلا رد له به جزماً 
ولا أرش » ( بخلاف موته ) أي : المبيع ( بمرض سابق ) على القبض جهله المشتري » فلا يثبت 
لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن ( في الأصح ) المقطوع به ؛ لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى 
الموت فلم يحصل بالسابق » والثاني يقول : السابق أفضى إليه » فكأنه سبق أيضا فينفسخ البيع قبيل 
الموت » وعلى الأول : للمشتري أرش المرض ؛ وهو ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومريضاً من 
الثمن » فإن كان المشتري عالماً بالمرض . . فلا شيء له جزماً . 

( ولو قتل ) المبيع ( بردة سابقة ) على القبض جهلها المشتري ( .. ضمنه البائع في الأصح ) 
بجميع الثمن ؛ لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم » فينفسخ البيع فيه قبيل القتل » والثاني : لا يضمنه 
البائح » ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش ؛ وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من 
الثمن » فإن كان المشتري عالماً بالحال. . فلا شيء له جزماً » وينبني على الخلاف في المسألتين 
مؤنة التجهيز والدفن » فهي في الأصح على المشتري في الأول › وعلى البائع في الثانية » ولو أخر 
المصنف عبارة الأول عن الثانية . . لاستغنى عن التأويل السابق . 

( ولو باع ) حيواناً أو غيره ( بشرط براءته من العيوب ) في المبيع ( . . فالأظهر : أنه يبرأ عن 
عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره ) أي : دون غير العيب المذكور من العيوب » فلا يبرأً عن 
عيب بغير الحيوان كالعقار والثياب مطلقاً > ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أو لا » ولا عن عيب 
باطن بالحيوان علمه » والثاني : يبرا عن كل عيب ؛ عملاً بالشرط » والثالث : لا يبرأ عن عيب 
ما ؛ للجهل بالمبرإ منه » وهو القياس › وإنما خرج منه على الأول : صورة من الحيوان ؛ لماروى 
مالك في « الموطأً » وصححه البيهقي : أن ابن عمر باع عبداً له بثمان مثة درهم بالبراءة » فقال له 


o۹¥ 


2 ا 2 
k2‏ ا م ص َ و ا ر 
في الاصح ولو هَلك أَلمَبيع ع المشتري أو أعتَقة ثم علم بالعيْب رجح بالارُش › 
2ے 2 و ,ەو 0 
وهر : جزء من لمنه نسبته اليه E DE N SS E E AS SAE AE‏ 9 


المشتري : به داء لم تسمه لي » فاختصما إلى عثمان » فقضى على ابن عمر أن يحلف : لقد باعه 
العبد وما به داء يعلمه » فأب أن يحلف وارتجع العبد » فباعه بألف وخمس مئة » وفي 
« الحاوي » و« الشامل » : أن المشتري زيد بن ثابت“ » كما أورده الرافعي”" » وأن ابن عمر كان 
يقول : ( تركت اليمين لله » فعوضني الله عنها ) > دل قضاء عثمان رضي الله عنه » على البراءة في 
صورة الحيوان المذكورة » وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله عنه » وقال : الحيوان 
يغتذي في الصحة والسقم وتحول طبائعه » فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر““ ؛ أي : فيحتاج 
البائع فيه إلى شرط البراءة ؛ ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه لتلبيسه فيه › 
وما لا يعلمه من الظاهر ؛ لندرة خفائه عليه » والبيع صحيح على الأقوال » وقيل : على بطلان 
الشرط باطل » ورد باشتهار القضية المذكورة بين الصحابة وعدم إنكارهم . 

(وله) أي : للمشتري ( مع هلذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض ) لانصراف الشرط إلى ما كان 
موجوداً عند العقد » ( ولو شرط البراءة عما يحدث ) من العيب قبل القبض ( .. لم يصح ) الشرط 
( في الأصح ) وكذا لو شرط البراءة من الموجود وما يحدث. . لم يصح في الأصح » ولو شرط 
البراءة من عيب عينه : فإن كان مما لا يعاين ؛ كالزنا أو السرقة أو الإباق. . برىء منه قطعا ؛ لأن 
ذکرھا إعلام بها » وإن کان مما یعاین کالبرص : فإن آراه قدره وموضعه . . بریء منه قطعاً » وإلا. . 
فهو كشرط البراءة مطلقاً » فلا يبرا منه على الأظهر ؛ لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه . ' 

( ولو هلك المبيع عند المشتري ) كأن مات العبد أو تلف الثوب أو أكل الطعام ( أو أعتقه ) أو 
وقفه أو استولد الجارية ( ثم علم العيب ) به ( . . رجع بالأرش ) لتعذر الرد بفوات المبيع حساً أو 
شرعاً » ولو اشترى بشرط الإعتاق وأعتق » أو اشترىٰ من يعتق عليه ثم علم العيب. . ففي رجوعه 
بالأرش وجهان » ( وهو ) أي : الأرش ( جزء من ثمنه ) أي : المبيع › ( نسبته إليه ) أي : نسبة 


(۱) الموطا( 1۱۳/۲ ) » السنن الکبریٰ ( ۳۲۸/١‏ ) . 
(۲) الحاوي ۳۳۱/١(‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )۲٤٣١/٤(‏ . 

. )۲١/۸( الام‎ )4( 


الجزء إلى الثمن ( نسبة ) أي : مثل نسبة ( ما نقص العيب من القيمة لو كان ) المبيع ( سليماً ) 
إليها » وترك هلذه اللفظة ؛ للعلم بها » فإذا كانت القيمة بلا عيب مئة وبالعيب تسعين. . فنسبة 
النقص إليها عشر » فالأرش عشر الثمن » فإن كان مئتين . . رجع بعشرين منه » أو خمسين. . 
فبخمسة » وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن ؛ لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن ؛ فيكون جزؤه 
مضموناً عليه بجزء من الثمن » فإن كان قبضه. . رد جزأه » وإلا. . سقط عن المشتري بطلبه › 
وقيل : بلا طلب . ١‏ 

( والأصح : اعتبار أقل قيمه ) أي : المبيع ( من يوم البيع إلى القبض ) عبارة « المحرر » 
ك« الشرح » وتبعه في « الروضة ““ : أقل القيمتين من يوم البيع والقبض »› وله مقابلان : 
أحدهما : اعتبار قيمة يوم البيع ؛ لأنه يوم مقابلة الثمن بالمبيع › والثاني : قيمة يوم القبض ؛ لأنه 
يوم دخول المبيع في ضمان المشتري » ووجه أقل القيمتين : أن القيمة إن كانت يوم البيع أقل. . فما 
زاد حدث في ملك المشتري » وإن كانت يوم القبض أقل. . فما نقص من ضمان البائ » وهلذه 
أقوال محكية في طريقة » والطريقة الراجحة : القطع باعتبار أقل القيمتين » وحمل قول : ( يوم 
البيع ) على ما إذا كانت القيمة فيه أقل » وكذا قول : ( يوم القبض ) » وقول المصنف : ( أقل 
قيمه ) قال في « الدقائق » : إنه أصوب من قول « المحرر » لاعتباره الوسط؟ ؛ أي : بين قيمتي 
اليومين » وعبر ب( الأصح ) دون الأظهر ؛ ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها » ولو عبر 
ب( المذهب ) كما في « الروضة > . . كان أولى . 

( ولو تلف الثمن ) المقبوض أو خرج عن الملك ( دون المبيع ) المقبوض وأريد رده بالعيب 
( .. رده وأخذ مثل الثمن ) إن كان مثلياً ( أو قيمته ) إن كان متقوماً » قال الرافعي : ( أقل ما كانت 
من يوم البيع إلى يوم القبض ؛ لأنها إن كانت يوم البيع أقل. . فالزيادة حدثت في ملك البائع » وإن 
كانت يوم القبض أقل. . فالنقصان من ضمان المشتري »› قال : ويشبه أن يجري فيه الخلاف 


(۱( المحرر ( ص١٤٠‏ ) » الشرح الكبير ( ۲٤٦/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ٤۷٤/۳‏ ) . 
(۲) دقائق المنهاج ( ص٠٠‏ ) . 
 )۳(‏ روضة الطالبين ( ٤۷٤/۳‏ ) . 
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ولو عَلمَ أَلْعيْبَ بَعْدَ رَوَال مله إلى عَيره. . فلا ارش في ألأّصَحٌ › فن عَاد ألْملك. . فَله 
ارد »> وَقيلٌ : إن عاد بغر ارد عيب . e‏ 
فلو عَلمَه وهو بُصلي أو اكل . . قله تأخيرة حءَ حت يفرع » أذ لياً. ا . قن کان 


ت 2 


ائم بالبلدِ. iu ns‏ ر إلى اكم . 


المذكور في اعتبار الأرش ) » انتهئٰ"“ . وأسقط هذذا الأخير من « الروضة » مع التعليل » 
إشارة إلى أن أقل القيمة هنا لا ينافي أقل قيمتي اليومين هناك » ويكون المراد هناك : ما إذالم تنقص 
القيمة بين اليومين عن قيمتهما ؛ بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما › فإن نقصت عن 
القيمتين . . فالعبرة بها كما تقدم عن المصنف . 

( ولو علم العيب ) بالمبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه ( إلى غيره ) بعوض أو لا بعوض ( . 
أرش ) له ( في الأصح ) المنصوص ؛ لأنه قد يعود إليه فيرده كما قال : ( فإن عاد الملك ) إليه ( . 
فله الرد ) سواء عاد إليه بالرد بالعيب أم بغيره ؛ كالاإقالة والهبة والشراء > ( وقيل ) فيما زال ملكه 
بعوض : ( إن عاد ) إليه ( بغير الرد بعيب. . فلا رد ) له ؛ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن 
غيره كما غبن هو » ولم يبطل ذلك الاستدراك » بخلاف ما لو رد عليه بالعيب » وهلذا مبني على أن 
العلة في أن الأرش له استدراك الظلامة » والصحيح : أنها إمكان عود المبيع كما تقدم » ومقابل 
الأصح وهو من تخريج ابن سريج : له الأرش ؛ لتعذر الرد » فلو أخذه ثم رد عليه بالعيب. . فهل له 
رده مع الأرش واسترداد الثمن ؟ وجهان › وعلى الأصح : لو تعذر العود لتلف أو إعتاق. . رجع 
بالأرش المشتري الثاني على الأول » والأول على بائعه بلا خلاف » وله الرجوع عليه قبل الغرم 
للثاني ومع إبرائه منه » وقيل : لا فيهما ؛ بناء على التعليل باستدراك الظلامة . 

(والرد) بالعيب (على الفور) فيبطل بالتأخير من غير عذر » ( فليبادر ) مريده إليه ( على العادة ) 

( فلو علمه وهو يصلي أو يأكل ) أو يقضي حاجته ( . . فله تأخیره حتیٰ يفرغ ) ولو علمه وقد 
دخل وقت هلذه الأمور فاشتخل بها. . فلا بأس حتى يفرغ منها » ( أو ) علمه ( ليلاً. . فحتى 
يصبح ) ولا بأس بلبس ثوبه وإغلاق بابه » ولا يكلف العدو في المشي والركض في الركوب ليرد . 

( فإن كان البائع بالبلد. . رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ) بالبلد كذلك ؛ لقيام الوكيل 
مقام موكله في ذلك » ( ولو تركه ) أي : ترك البائع أو الوكيل ( ورفع الأمر إلى الحاكم ) ليستحضره 


CE 


فهو آذ » ورن کان غاثباً. . رقع إلى الام . وألأصح : أنه يْرَمةُ آلإشهادُ على الخ إن 
نکن حن نه إلى 1ز ا لإ حكر عن لإشها. . لَه يمه الفط افخ في 
اصح . يشرط ترذ آلاشينت ل لي أفتحم ال أو رذ على الا ر ا 
إکافهًا بطل حه » ويعذر في ركوب جوع يعس سيا وَقَوْدْمَا لذا سقط رذ 
O ET o E‏ 


ویرده عليه ( . . فهو آكد ) في الرد › ( وإن کان ) البائع ( غاثباً ) عن البلد ولم یکن له وکیل بالبلد 
( .. رفع ) الأمر ( إلى الحاكم ) قال القاضي حسين : فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب 
بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب › وآنه فسخ البيع » ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه 
الحاكم ويحلفه ؛ أي : أن الأمر جرى كذلك » ويحكم بالرد على الغائب ويبقى الثمن ديناً عليه › 
ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل » ويقضي الدين من مال الغائب » فإن لم يجد له سوى المبيع . . باعه 
فيه . انتهىٰ ٠‏ وأقره الشيخان » ولا ينافي ما ذكراه في ( باب المبيع قبل القبض ) عن صاحب 
« التتمة » وأقراه : أن للمشتري بعد الفسخ بالعيب حبس المبيع إلى استرجاع الثمن من البائع ؛ فإن 
القاضي لیس کالبائع كما هو ظاهر » وسکوتهما على نصب مسخر للعلم بما صححاه في محله : أنه 
لا يلزم الحاكم نصبه في سماع الدعوى على الغائب كما سيأتي . 

( والأصح : آنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم ) » والثاني : 
لا » لكن يفسخ عند أحدهما » ( فإن عجز عن الإشهاد. . لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح ) 
فيؤخره إلى أن يأتي به عند البائع أو الحاكم » والثاني : يلزمه مبادرة إلى الفسخ ما أمكن 

( ويشترط ) في الرد : ( ترك الاستعمال » فلو استخدم العبد ) كقوله : اسقني » أو : ناولني 
الثوب ٠‏ أو : أغلتق الباب ( أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها ) أي : البرذعة ( . . بطل حقه ) من 
الرد ؛ لإشعار ذلك بالرضا بالعيب » وإضافة السرج أو الإكاف إلى الدابة لملابسته لها » وعبارة 
« الروضة » ك« أصلها » : لو كان عليها سرج أو إكاف فتركه عليها. . بطل حقه ؛ لأنه انتفاع"؟ » 
( ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها ) أي : يعذر في رکوبها حين توجهه لردها» ولو 
ركب غير الجموح لردها. . بطل حقه منه » وقيل : لا يبطل ؛ لأنه أسرع للرد . 

( وإذا سقط رده بتقصیر ) منه ( . . فلا ارش )له کمالا رد . 


. )٠٠٤/٤( الشرح الکبیر‎ » ) ٤۸١/۳ ( روضة الطالبين‎ )١( 
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( ولو حدث عنده عيب ) بآفة أو غيرها ثم اطلع على عيب قديم ( . . سقط الرد قهراً) أي : الرد 
القهري ؛ لإضراره بالبائع » ( ثم إن رضي به ) أي : بالمبيع ( البائع ) معيباً ( . . رده المشتري ) بلا 
أرش عن الحادث » ( أو قنع به ) بلا أرش عن القديم » ( وإلا ) أي : وإن لم يرض البائع به معيباً 
( .. فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد » أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد ) 
المشتري ؛ رعاية للجانبين » ( فإن اتفقا على أحدهما. . فذاك ) ظاهر › ( وإلا ) بأن طلب أحدهما 
الرد مع أرش الحادث والآخر الإمساك مع أرش القديم ( . . فالأصح : إجابة من طلب الإمساك ) مع 
أرش القديم » سواء كان الطالب المشتري أم البائع ؛ لتقريره العقد » والثاني : يجاب المشتري 
مطلقاً ؛ لتلبيس البائع عليه » والثالث : يجاب البائع مطلقاً ؛ لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد 
عليه » بخلاف المشتري . 

( ويجب أن يعلم المشتزي البائعم على الفور بالحادث ) مع القديم ( ليختار ) ما تقدم من أخذ 
المبيع أو تركه وإعطاء الأرش » ( فإن خر إعلامه ) بذلك عن فور الاطلاع على القديم ( بلا عذر. . 
فلا رد ) له به ( ولا أرش ) عنه ؛ لإشعار التأخير بالرضا به » ولو كان الحادث قريب الزوال غالبا ؛ 
كالرمد والحمى . . فيعذر على أحد القولين في انتظار زواله ليرد المبيع سالماً عن الحادث » ولو زال 
الحادث بعد أن أخذ المشتري أرش القديم أو قضى به القاضي ولم يأخذه. . فليس له الفسخ » ورد 
الأرش في الأصح » ولو تراضيا من غير قضاء . . فله الفسخ في الأصح » ولو علم القديم بعد زوال 
الحادث. . رد على الصحيح » ولو زال القديم قبل أخذ أرشه. . لم يأخذه » أو بعد أخذه. . رده » 
وقیل : فيه وجهان . 

( ولو حدث عیب لایعرف القدیم إلا به کسر بيض ) وجوز ( ورانج ) - بكسر النون ؛ وهو 
الجوز الهندي - ظهر عيبها ( وتقوير بطيخ ) بكسر الباء ( مدود ) بكسر الواو في بعض أطرافه ( . . 
رد ) ما ذكر بالقديم قهراً »> ( ولا أرش عليه ) للحادث ( في الأظهر ) لأنه معذور فيه › والثاني : يرد 
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وعليه الأرش ؛ رعاية للجانبين وهو ما بين قيمته صحيحاً معيباً ومكسوراً معيباً » ولا نظر إلى 
الشمن » والثالث : لا يرد أصلاً كما في سائر العيوب الحادثة » فيرجع المشتري بأرش القديم أو يغرم 
أرش الحادث. . . إل آخر ما تقدم » أما ما لا قيمة له ؛ كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو 
المعفن. . فيتبين فيه فساد البيع ؛ لوروده على غير متقوم » ويلزم البائع تنظيف المكان منه . 

( فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه ) المشتري ؛ كتقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة 
حموضته بغرز شيء فيه » وكالتقوير الكبير المستغنى عنه بالصغير » وكشق الرمان المشروط حلاوته 
لإمكان معرفة حموضته بال( فكسائر العيوب الحادثة ) فيما تقدم فيها » ولا رد قهراً» 
وقيل : فيه القولان » وفي « الروضة » ك« أصلها *“ : أن ترضيض بيض النعام وكسر الرانج من 
هلذاالقسم » وثقبه من الأول . 


پیا 
رش 
إذا ( اشتریٰ عبدین معیبين صفقة ) ولم يعلم عيبهما ( . . ردهما ) بعد ظهوره » ويجري في رد 
أحدهما الخلاف الآتي في قوله : ( ولو ظهر عيب أحدهما ) دون الآخر ( .. ردهما » لا المعيب 
وحده في الأظهر ) إذ لا ضرورة إلى تفريق الصفقة » والثاني وا ق من الثمن » ولو 
تلف السليم » أو بيع قبل ظهور العيب. . فرد المعيب ول بالجواز ؛ ؛ لتعذر ردهما» والقولان 
Tg yy‏ 
المعيب منهما وحده ة قطعاً » وقيل : فيه القولان » ولو رضي البائع بإفراد أحد المعيبين بالرد. . جا 
ت ع وسبيل التوزيع : تقديرهما سليمين وتقويمهما » وتقسيط lT‏ 


0 
. 


0( روضة الطالبین ( ۳/ ٤۸۷‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲٠۱/٤‏ ) . 


1۳ 


ولو اَشتَری عبد رَجليْن مَعِيباً. . قله رَد تصيب أَحَدِهمَا » ولو أشترياء ياه . قَلأَحدِهما رَد في 
ولو آختلقا في قدم العيْب. . صُدق الائ وينو على حَسب جَوايه . والرياة 


لمتصلة لمَصلة كأَلسّمَن : م الأَضل » وَالمنفَصلة كالول وَالأجرة لا تمت ألرَد » وَهِي لِلمُشتَرِي إن 
lS‏ ولو باعَها حاملا فانقصلٌ . . رده مَعَهّا في أَلاَظهَرِ . 


( ولو اشترى عبد رجلين معيباً. . فله رد نصيب أحدهما ) لتعدد الصفقة بتعدد البائع »> ( ولو 
اشترياه ) أي : اشترى اثنان عبد واحد كما في « المحرر * ( .. فلأحدهما الرد ) لنصيبه ( في 
الأظهر ) المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم . 

(ولو اختلفا في قدم العيب) الممكن حدوثه ؛ بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع ( . . صدق البائع) 
لموافقته للأصل من استمرار العقد ( بيمينه ) لاحتمال صدق المشتري ( على حسب جوابه ) بفتح 
السين ؛ أي : مثله » فإن قال في جوابه : ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره › أو ل رهی 
قبوله. . حلف على ذلك » ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض ؛ لجواز أن يكون المشتري 
علم العيب ورضي به » ولو نطق البائع بذلك. . كلف البينة عليه » وإن قال في جوابه : ما أقبضته 
وبه هلذا العيب » أو ما أقبضته إلا سليماً من العيب. . حلف كذلك » وقيل : يكفيه الاقتصار على 
آنه لا ي يستحق الرد به » أو لا يلزمني قبوله » ولا يكفي ف فى الجواب والحلف : ماعلمت به هلذا 
ES Rd‏ 
ولو لم يمكن حدوث العيب عند المشتري ؛ كشين الشجة المندملة والبيع آمس. . صدق المشتري › 
ولو لم يمكن تقدمه ؛ كجرح طري والبيع والقبض من سنة. . صدق البائع من غير يمين . 

( والزيادة المتصلة كالسمن ) وتعلم الصنعة والقرآن وكبر الشجرة ( تتبع الأصل ) في الرد › 
ولا شيء على البائع بسببها › ( والمنفصلة كالولد ) والثمرة ( والأجرة ) الحاصلة من المبيع ( لا 
تمنع الرد ) بالعيب » ( وهي للمشتري إن رد ) المبيع ( بعد القبض ) سواء حدثت بعد القبض أم 
قبله » ( وكذا ) إن رد ( قبله في الأصح ) بناء على الأصح : أن الفسخ يرفع العقد من حينه › 
ومقابله : مبني على الرفع من أصله . 

( ولو باعها ) أي : الجارية أو البهيمة ( حاملاً ) وهي معيبة ( فانفصل ) الحمل ( .. رده معها ) 
حيث كان له ردها ؛ بأن لم تنقص بالولادة ( في الأظهر ) بناء على الأظهر : ن الحمل يعلم ويقابل 


e ٠٤١ص المحرر(‎ )١( 


€ 


ولا يَمْنع أَلرَدٌ اَلاسْتخْدَامٌ ووطء آلثيّب . وأقتضاض ألبكر بعد ألْقَبْض نقص حَدَتَ » وقلهُ 


بقسط من الثمن » ومقابله : مبني على عدم ذلك » فيفوز المشتري بالولد » ولو نقصت بالولادة. . 
فليس له ردها ويرجع بالأرش » ولو لم ينفصل الحمل. . ردها كذلك . 
( ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب ) الواقعان من المشتري بعد القبض أو قبله » ولا مهر في 
الوطء . 

( واقتضاض البكر ) بالقاف من المشتري أو غيره ( بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد » ( وقبله 
جناية على المبيع قبل القبض ) فإن كان من المشتري . . فلا رد له بالعيب » أو من غيره وأجاز هو 
البيع . . فله الرد بالعيب » ولا شيء له في اقتضاض البائع » وله في اقتضاض الأجنبي بذكره مهر 
مثلها بکراً » وبغير ذكره ما نقص من قيمتها » فإن ردها بالعيب. . فللبائم من ذلك قدر أرش 
البكارة » وإن تلفت بعد اقتضاض المشتري . . فعليه للبائع من الثمن ما استقر باقتضاضه ؛ وهو قدر 
ما نقص من قيمتها . 

% FF % 

( فصل : التصرية حرام ) وهي : أن تربط أخلاف الناقة أو غيرها ولا تحلب يومين أو أكثر 
فيجتمع اللبن في ضرعها » ويظن الجاهل بحالها كثرة ما تحلبه كل يوم فيرغب في شرائها بزيادة › 
والأخلاف : جمع خلفة بكسر المعجمة وسكون اللام وبالفاء : حلمة الضرع ٠‏ والأصل في التحريم 
- والمعنى فيه : التلبيس - : حديث الشيخين : « لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك. . 
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها. . أمسكها » وإن سخطها. . ردها وصاعاً من 
تمر ۳ » وقوله : « تصروا » بوزن تزكوا : من صرى الماء في الحوض جمعه » وقوله : « بعد 
ذلك » أي : بعد النهي » ( تثبت الخيار على الفور ) من الاطلاع عليها ؛ كخيار العيب » ( وقيل : 
یمتد ڈ ثة آيام ) لحديث مسلم : « من اشترى شاة مصراة. . فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها. . رد 


(۱) صحيح البخاري ( ۲۱٤۸‏ ) » صحيح مسلم ( ٠٠/٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ن ر بعد تلفي آللين. . رد مَعَهَا صاع تفر » وَقيلّ : يفي صا فوت . e‏ 
ألصّاعَ لا يَحْتَلفُ بكثرَة ة اللبن › وان خيارها لا يحص بالتعَم َل َعم كَل مأكول وَألْجَارية 


cE 


معها صاع تمر لا سمراء *“ أي : حنطة » وأجيب عنه بأنه محمول على الغالب ؛ وهو أن التصرية 
لا تظهر إلا بثلاثة أيام ؛ لإحَالة نقص اللبن قبل تمامها على اختلاف الخلف أو الماؤى أؤتندل الايدى 
أو غير ذلك » وابتداء الثلاثة من العقد » وقيل : من التفرق » ولو عرفت التصرية قبل تمام الثلاثة 
بإقرار البائع أو بينة. . امتد الخيار إلى تمامها » أو بعد التمام. . فلا خيار ؛ لامتناع مجاوزة الثلاثة ء 
وعلى الأول : له الخيار » ولو اشترى وهو عالم بالتصرية. . فله الخيار الثلاثة ؛ للحديث › 
ولا خيار له على الأول كسائر العيوب . 

( فإن رد ) المصراة ( بعد تلف اللبن. . رد معها صاع تمر ) للحديث : ( وقيل : يكفي صاع 
قوت ) لما في رواية أبي داوود والترمذي للحديث الثاني : « صاعا من طعام *" » وهل يتخير بين 
الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد ؟ وجهان : أصحهما : الثاني » وقيل : يكفي رد مثل اللبن أو 
قيمته عند إعواز المثل ؛ كسائر المتلفات » وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو 
غيره. . جاز » وقيل : لا يجوز على البر » ولو فقد التمر. . رد قيمته بالمدينة » ذكره الماوردي › 
وأقره الشيخان » أما رد المصراة قبل تلف اللبن. . فلا يتعين رد الصاع معه ؛ لجواز أن يرد 
المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره › فإن لم يتفق ذلك ؛ لعدم لزومه بما حدث واختلط 
من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع . . وجب رد الصاع › 
ولو علم التصرية قبل الحلب. . رد ولا شيء عليه . 

E SR 
) التمر أو غيره بقدر اللبن ؛ فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه › ( و ) الأصح : ( أن خيارها‎ 
أي : المصراة ( لا يختص بالنعم ) وهي : الإبل والبقر والغنم » ( بل يعم كل مأكول ) من الحيوان‎ 
والجارية والأتان ) بالمثناة؛ وهي الأنشل من الحمر الأهلية؛ لرواية مسلم : «من اشترىٰ مصراة)“‎ ( 


)1( صحیح مسلم ( ۲٠/٠٠۲٤‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) سنن أبي داوود ( ۳٤٤٤‏ ) » سنن الترمذي ( ٠٠٠١۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)۳( الحاوي ( ۲۹۲/۹ ) » الشرح الکبير ( ۲۳٠/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ٤1۹/۳‏ ) . 

)€3 صحیح مسلم ( ۲٢/٠٠۲۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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مَعَممَا شيا » رفي لْجَارية وَج . وحن مَاءِ ألقناة وَأَلرّحّى لمُرْسَل عند ألم ء 
وتخمير الوجهء وتشويد اسر وت تة ت انار : ْح ثزيه تيبلا إكتابيو في 


وللبخاري : « من اشتریٰ محفلة »'“ وهي بالتشديد : من الحفل ؛ آي : الجمع › ( ولا يرد معهما 
شيئاً ) بدل اللبن ؛ لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالباً » ولبن الأتان نجس لا عوض له > ( وفي 
الجارية وجه ) : أنه يرد معها بدل اللبن ؛ لطهارته > ومقابل الأصح : أن الخيار يختص بالنعم » فلا 
خيار في غيرها من الحيوان المأكول ؛ لحدم وروده » والمراد في الحديث : المصراة والمحفلة من 
النعم » ولا في الجارية ؛ لأن لبنها لا يقصد إلا نادراًء ولا في الأتان ؛ إذ لا مبالاة بلبنها » ودفع 
بانه مقصود لتربية الجحش ٠‏ ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة » وما ذكر أنه 
المراد في الحديث. . خلاف الظاهر منه . 

( وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع » وتحمير الوجه » وتسويد الشعر وتجعيده ) الدال 
على قوة البدن ( . . يثبت الخيار ) للمشتري عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس » ( لا لطخ ثوبه ) 
ای العبد بالمداد ( تخبيلاً لكتابته ) فبان غير كاتب ؛ فإنه لا يثبت الخيار بذلك ( في الأصح ) لأنه 
ليس فيه كبير غرر » والثاني : ينظر إلى مطللق التلبيس . 


(1) صحيح البخاري ( ۲۱٤۹‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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ّي ن امان را فی لامر وه ر العم . eT‏ 
عل وَإِلاً. . موان ET‏ اذهك : أن إتلافء الان 


( باب ) بالتنوین 

( المبيع قبل قبضه من ضمان البائع » فإن تلف ) بآفة ( . . انفسخ البيع وسقط الثمن ) عن 
المشتري » ( ولو أبرأه المشتري عن الضمان. . لم يبرا في الأظهر ولم يتغير الحكم ) المذكور 
للتلف ؛ لأنه إبراء عما لم يجب » والثاني : يبرا ؛ لوجود سبب الضمان » ويتغير الحكم المذكور 
للتلف فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن . 

( وإتلاف المشتري ) للمبيع كأن أكله ( . . قبض ) له ( إن علم ) أنه المبيع حالة إتلافه » ( وإلا ) 
أي : وإن جهل ذلك وقد أضافه به البائع ( . . فقولان ) وفي « الروضة » ك« أصلها » : وجهان"'“ 
( كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفاً ) للغاصب جاهلاً بأنه طعامه. . هل يبرأً الخاصب بذلك ؟ فيه 
قولان » أرجحهما : نعم » فعلى هلذا : إتلاف المشتري قبض › وعلى مقابله : يكون كإتلاف 
البائم » وقد ذكره بقوله : 

( والمذهب : أن إتلاف البائع ) للمبيع ( كتلفه ) بآفة فينفسخ البيع فيه »> ويسقط الثمن عن 
المشتري » وقطع بعضهم بهلذا » ومقابله قول : أنه لا ينفسخ البيع > بل يتخير المشتري » فإن 
فسخ . . سقط الثمن » وإن أجاز. . غرم البائع القيمة وأدى له الثمن › وقد يتقاصان . 

( والأظهر : أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ ) البيع » ( بل يتخير المشتري ) به ( بين أن يجيز ويغرم 
الأجنبي ) القيمة ( أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي ) القيمة » وقطع بعضهم بهلذا » ومقابله : أن البيع 
ينفسخ كالتلف بافة . 


. (4/٤ ( الشرح الكبير‎ › ) ٥٠۲/۳ ( روضة الطالبين‎ )١( 
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ولو تعب بل اقيض فَرَضية. . َد كَل اَن . ولو َيه الْمُشتَري. . فلا جيار ۽ 
الأجُتئ . . قَالْخيَارُ » ِن أَجَارَ. . غرم الأَجتي الاش ولو عه 4 لبائ . TE‏ 
لجار ل الثذريم . ولا بصخ الي قبل بض اصع : اينع كترء. E‏ 


( ولو تعيب ) المبيع بآفة ( قبل القبض فرضيه ) المشتري ؛ بآن أجاز البيع ( .. أخذه بكل 
الثمن ) ولا أرش له ؛ لقدرته على الفسخ . 

( ولو عيبه المشتري . . فلا خيار ) له بهلذا العيب » ( أو الأجنبي . . فالخيار ) بتعييبه للمشتري › 
( فإن أجاز ) البيع ( . . غرم الأجنبي الأرش ) بعد قبض المبيع » أما قبل قبضه. . فلا ؛ لجواز تلفه 
وانفساخ البيع › قاله الماوردي“ » وأقره في « الروضة » ك« أصلها ““ » ولو كان المبيع عبداً 
وعيبه الأجنبي بقطع يده. . فأرشه نصف قيمته » وفي قول : ما نقص من قيمته . 

( ولو عيبه البائع . . فالمذهب : ثبوت الخيار لا التغريم ) ومقابله : ثبوت التغريم مع الخيار ؛ 
بناء على أن فعل البائع كفعل الأجنبي » والأول مبني على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف بآفة على 
الراجح المقطوع به كما تقدم » فصح التعبير هنا ب( المذهب ) كما هناك › ولو قال : ثبت الخيار 
لا التغريم في المذهب. . كان أوضح . 

( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه ) منقولاً كان أو عقاراً وإن أذن الباة ئع وقبض الثمن ؛ قال صلی الله 
عليه وسلم لحكيم بن حزام : «لا تبيعن شيئاً حت تقبضه» رواه البيهقي وقال: إسناده حسن متصل"› 
وروی آبو داوود عن زيد بن ثابت : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نه أن تباع سلعة حيث تباع حت 
يحوزها التجار إلى رحالهم )^ » قال في « شرح المهذب » : وفي « الصحيحين » أحاديث بمعنى 
GG‏ 
المغصوب من الغاصب » والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة » 
وإلا. . فهو إقالة بلفظ البيع » قاله في « التتمة » » وأقره في « الروضة » ك« أصلها »" . 


(۱) الحاوي ( ۲۰۷/۷ ) . 

(۲) روضة الطالبین ( ٥۰۳/۳‏ ) » الشرح الکبیر )۲۹۱/٤(‏ . 

(۳) السنن الکبریٰ ( ۳۱۳/١‏ ) . 

. ) ۳٤۹٩ ( سنن آبي داوود‎ )٤( 

)0( المجموع (۹/ ٠٠۲‏ ) » وانظر : «صحيح البخاري» ( ۲۱۳۲ ) » «صحيح مسلم» ( ۱١۲١‏ ) عن سيدنا ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

0) روضة الطالبین ( ٩۱۱/۳‏ ) » الشرح الکبیر )۲۹٣/۲(‏ . 


1۹ 


واد الإجَارة وَاَلرَهْنَ وَألهبة كاليّع ‏ أن التاق , اند وال الف كالمَبيع » > َا 
يبيعة البائ قبل قنضه ا يد يره ماله كَوِيعة وتر فاضي » هون بغ 
آنفکاکه ¢ ومَورُوثِ ¢ وباي في يَدِ وليه بَعْدَ رُشده ¢ وَكذا عارِية وَمَاُوذ سوم . ولا صح 


ع ألْمُسلم فيه » وَلاً الإعتيَاض عَنهُ وا : جَوَارٌ آلاسْيبدَال عن ألتَمَن > قان اَسْتيْدَلٌ 
مُوَافقا في عل آلربا كڌَرَاهم عَنْ دانير . ار فن لدل المجلن RESA SS‏ 


(و) الأصح : ( أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع ) فلا تصح ؛ لوجود المعنى المعلل به النهي فيها 
وهو ضعف الملك» ( وأن الإعتاق بخلافه ) فيصح؛ لتشوف الشارع إليه» ويكون به قابضاًء ومقابل 
الأصح فيه : يلحقه بالبيع ؛ لأنه إزالة ملك › ومقابل الأصح فيما قبله : لا يلحق بالبيع غيره . 

( والثمن المعين ) دراهم كان أو دنانير أو غيرهما ( كالمبيع › فلا يبيعه البائع قبل قبضه ) لعموم 
النهي له » وعبر في « الروضة » ك« أصلها » و« المحرر *'“ ب( التصرف ) وهو أعم » ولو تلف. . 
انفسخ البيع » ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع . . فهو كبيع المبيع للبائع . 

( وله بيع ماله في يد غيره أمانة ؛ كوديعة ومُشترك وقراض » ومرهون بعد انفكاكه » وموروث › 
وباق في يد وليه بعد رشده » وكذا عارية ومأخوذ بسوم ) لتمام الملك في المذكورات » وفصل 
الأخيرين با كذا) ؛ لأنهما مضمونان » ويستثنى من الموروث : ما اشتراه المورث ولم يقبضه › 
فلا يملك الوارث بيعه كالمورث . 

( والجديد : جواز الاستبدال عن الثمن ) الذي في الذمة ؛ لحديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل 
بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم » وأبیع بالدراهم وآخذ مکانها الدنانیر » فاتیت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : « لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء » رواه أصحاب « السنن 
الأربعة » وابن حبان » وصححه الحاكم على شرط مسلم » والقديم : المنع ؛ لعموم النهي 
السابق لذلك » والثمن النقد والمثمن مقابله » فإن لم يكن نقد أو كانا نقدين . . فالثمن ما دخلته الباء 
والمثمن مقابله » ( فإن استبدل موافقاً في علة الربا ؛ كدراهم عن دنانير ) أو عكسه ( . . اشترط 
قبض البدل فى المجلس ) كما دل عليه الحديث المذكور ؛ حذراً من الربا . 


(1) روضة الطالبین ( ٩۱۳/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳٠١/٤‏ ) › المحرر( ص ۱٤۸‏ ) . 
)۲( سنن أبي داوود ( ۳۳۵٣۴٤‏ ) 3 والترمذي ( ۱۲٤١‏ ) »› والنسائي ( ٦۱۳۷‏ ) › وابن ماجه ( ۲۲٣۲‏ ) »› وصحيح 
ابن حبان ( ٤۹۲١‏ ) » والمستدرك ( ٤٤/۲‏ ) . 
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(والأصح : أنه لا يشترط التعيين) للبدل؛ أي : تشخيصه ( في العقد ) كما لو تصارفا في الذمة › 
والثاني : يشترط ؛ ليخرج عن بيع الدين بالدين » ( وكذا ) لا يشترط في الأصح ( القبض ) للبدل 
( في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة ) للربا ( كثوب عن دراهم ) كما لو باع ثوباً بدراهم في 
لذمة . . لا يشترط قبض الثوب في المجلس › والثاني : يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض 
الآخر في المجلس ؛ كرأس مال السلم » وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس ؛ 


للعلم به من شروط المبيع › e E‏ » فیصفه فيه ثم یعینه . 


[حکم استبدال 8 الحال وبالعكس] 
لا يجوز استبدال المؤجل عن الحال ويجوز عكسه » وكأن صاحب المؤجل عجله . 
#F‏ # # 

( ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف .. جاز ) لاستقرار ذلك » وعبر في الروضة » 
ك« أصلها » و« المحرر » : بدين القرض والإتلاف"“ » وهو شامل لمثل المتلف › ( وفي اشتراط 
قبضه ) أي : البدل ( في المجلس ما سبق ) فإن كان موافقا في علة الربا. . اشترط › وإلا. . فلا 
يشترط في الأصح › وفي تعيينه ما سبق . 

( وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر ؛ بأن يشتري عبد زيد بمثة له على عمرو ) لعدم قدرته 
EL E LS E NE NS‏ 
« الروضة “" مخالفا للرافعي » ويشترط عليه قبض العوضين في المجلس » فلو تفرقا قبل قبض 
اعا ہگ ای گتار ارت ود اسما کا دیا + زئ دالت :ان 
مقتضى كلام الأكثرين يخالفه . 
(۱) روضة الطالبین ( ۳/ ٥٠١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۰٤/٤‏ ) » المحرر( ص۸٤۱)‏ . 


(۲) روضة الطالبين )٥١١/۳(‏ . 
(۳) روضة الطالبین ( ٩۱٦/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳٠٤/٤‏ ) › التهذيب )٤۱۷/۳(‏ . 
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يضر آلعَافدَانِ ألمَبيع أعتبرَ مضي من د فيه أله م اله في ألأصَح . وَقبْض 
ےه و ر 9 ا ع O ٣‏ 
المَنقولِ : تخويلة » قإن جَرَّى أَلّْع بمَْضع لا يحص بالبائع ee EA ns a‏ 


( ولو کان لزید وعمرو دینان عل شخص » فباع زيد عمراً دينه بدينه. . بطل قطعاً ) اتفق الجنس 
أو اختلف ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء » رواه الحاكم وقال : إنه على 
شرط مسلم”"“ » وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي » وقوله : 
( قطعاً ) كقول « المحرر » : ( بلا خلاف )" مزيد على ١‏ الروضة » ك« أصلها » . 

( وقبض العقار : تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف ) فيه ( بشرط فراغه من أمتعة البائع ) نظراً 
للعرف في ذلك ؛ لعدم ما يضبطه شرعاً أو لغة » ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في 
« الروضة » و« أصلها » و« المحرر *““. . لكان أقوم » إلا أن يفسر القبض بالاقباض » والعقار : 
تل :الارض والبناء وغيرهما » ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع . . توقف القبض على 
تفريغها » ولو جمعت في بيت منها. . توقف القبض له على تفريغه » ( فإن لم يحضر العاقدان 
المبيع. . اعتبر ) في حصول قبضه ( مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح ) اعتباراً لزمن إمكان 
الحضور عند عدمه ؛ بناء على عدم اث شتراطه في القبض » وهو المرجح › وقيل : يشترط حضور 
العاقدين في القبض › وقيل : حضور المشتري وحده ؛ لیتأتٰ إثبات يده e‏ ودفع 
الوجهان بالمشقة في الحضور »› ومقابل الأصح : لا يعتبر ما ذكر . 

(وقبض المنقول: تحویله) روى الشيخان عن ابن عمر : ( أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى 
السوق » فنهاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن یبیعوه حتیٰ یحولوه ) » دل على أنه لا يحصل 
القبض فيه إلا بتحويله كما هو العادة فيه » ( فإن جرى البيع ) والمبيع ( بموضع لا يختص بالبائع ) 


(1) المستدرك ( ٥۷/۲‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) السنن الکبریٰ ( ۲۹۰/۰ ) . 

(۳) المحرر( ص۹٤۱‏ ) . 

(4) روضة الطالبین ( ۳/ ٩۱۷‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۰١/٤‏ ) › المحرر( ص۹٤٠‏ ) . 
(0) صحيح البخاري ( 1۸٥۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۱١۲۷‏ ) . 
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نی کی اتی وغو انیم رید اوتا و . فلا يَسقل به . ولو بيع 


رو 
ايء تقَدِيراً ؛ كَكَؤْب وَأَرْضٍ دعا » وَحنْطّة كيا أو وَزناً. .ا شثرط مع لتقل ذرْعَة أو كله 


كشارع أو دار للمشتري ( . . كفى) في قبضه ( نقله ) من حيزه ( إلى حيز) آخر من ذلك الموضع › 
( وإن جرى ) البيع والمبيع ( في دار البائع. . لم يكف ) في قبضه ( ذلك ) النقل » ( إلا بإذن البائع ) 
فيه ( فيكون ) مع حصول القبض به ( معيرآًللبقعة ) التي أذن في النقل إليها للقبض . 

نعم ؛ لو نقله المشتري من غير إذن. . دخل في ضمانه ؛ لاستيلائه عليه »> ومن المنقول : 
العبد » فيأمره بالانتقال من موضعه » والدابة فيسوقها أو يقودها » والثوب فيتناوله باليد . 

( ق 
زاد الترجمة به 
[في حكم قبض المبيع إذا لم يسلم الثمن] 

( للمشتري قبض المبيع ) من غير إذن البائع ( إن كان الثمن مؤجلاً » أو سلمه) إن كان حالاً 
EC I‏ 
الرد ؛ لأن البائع ي يستحق الحبس ؛ لاستيفاء الثمن › ولا ينفذ تصرفه فيه » لكن يدخل في ضمانه › 
ولو كان الثمن مؤجلاً وح قبل القبض . . استقل به ؛ أخذاً مما في « الروضة » ك« أصلها ٠‏ في 
مسالة الترجمة بالفرع الآتي : آنه لا حبس للبائع في هلذه الحالة”"“ » وسيأتي فيه نص بخلاف ذلك . 

( ولو بيع الشيء تقديراً؛ كثوب وأرض ذرعاً) بإعجام الذال ( وحنطة كيلاً أو وزناً. . اشترط ) 
في قبضه ( مع النقل ) في المنقول ( ذرعه ) إن بيع ذرعاً ؛ بأن کان يذرع » ( أو کیله ) إن بيع كيلا › 
( أو وزنه ) إن بيع وزناً» أو عده إن بيع عدداً » والأصل في ذلك : حديث مسلم : « من ابتاع 
طعاماً. . فلا یبعه حتیٰ یکتاله » » دل على أنه لا يحصل القبض فيه إلا بالكيل › وقيس عليه 


(۱) روضة الطالبین ( ٥۱۹/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳٠۷/٤‏ ) . 
)۲( صحیح مسلم ( ۳۱/۱٣۲۰۵‏ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
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ماله : (بعتکھا کل صاع رمم ) » اؤ ( على آنه رة اص ) . ولو کان لَه طَعَامٌ مُقَدَرٌ 
على رَبْدِ د » وَلعَمْرو عَليهِ مِلهُ. . يتل لتفسه ثم يكيل لِعَمْرو . فلو قال : ( فض من رَبْدِ 
ما لي عليه لتقسك ) ففعَل. . فالقبْض فاس . 


ر 

م 
إحكم تسليم المع والشمن! 
قال ألبائمُ : ( ل ملم ايع حى فيض : e‏ 
ر aT‏ : لآ إٍجبارء قَمَنْ سَلَمّ. ر 
ول ان E aa REDS SAE A EAS‏ 


e 
0 
1 
1 
Fe 


الباقي » ( مثاله ) في المكيل : ( بعتكها ) أي : الصبرة ( كل صاع بدرهم » أو ) : بعتكها بعشرة 
مثلاً ( على أنها عشرة آصع ) ولو قبض ما ذكر جزافاً. . لم يصح القبض » لكن يدخل المقبوض في 
ضمانه . 

( ولو کان له ) أي : لشخص ( طعام مقدر علیٰ زید ) کعشرة آصع سلما ) ولعمرو علیه مثله . . 
فليكتل لنفسه ) من زيد ( ثم يكيل لعمرو ) ليكون القبض والإقباض صحيحين . 

( فلو قال ) لعمرو : (اقبض من زيد ما لي عليه لنفسك ) عني ( ففعل . . فالقبض فاسد ) له › 
وهو بالنسبة إلى القائل صحيح تبرأً به ذمة زيد في الأصح ؛ لإذنه في القبض منه » ووجه فساده 
لعمرو : کونه قابضا لنفسه من نفسه وما قبضه مضمون عليه » ویلزمه رده للدافع عل مقابل 
الأصح › وعلى الأصح : يكيله المقبوض له للقابض » وكدين السلم : دين القرض والإتلاف » 
والعبارة تشمل الثلاثة . 

ق 
زاد الترجمة به 

إذا ( قال البائع ) بشمن في الذمة حال : ( لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه » وقال المشتري في 
الثمن مثله ) آي : لا أسلمه حتى أقبض المبيع › وترافعا إلى الحاكم ( . . أجبر البائع ) لرضاه بتعلق 
حقه بالذمة » ( وفي قول : المشتري ) لأن حقه لتعلقه بالعين لا يفوت » (وفي قول : لا إجبار ) 
أولاً » ويمنعهما الحاكم من التخاصم › ( فمن سلم . . أجبر صاحبه ) على التسليم » (وفي قول : 
يجبران ) فيلزم الحاكم كل واحد منهما بإحضار ما عليه » فإذا أحضراه. . سلم الثمن إلى البائع 
والمبيع إلى المشتري يبدا بأيهما شاء . 
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الم » اؤ موسر واه اليد اؤ بَسَاة فريبة. . حجر عليه في رالو حى يلم 


ص ر 


كان بمَسَافةٍ الْقَصر. . لَمْ كلف ألْبَاِ أَلصَْرَ إلى إٍحْصَاره » وَألأَصَح : أن له الفح » قن 
صبرَ الج كما َك لایع حبس به حن يفيض تمن إن حاف فوت لا لأف » 


ا 


لأفْوَال إذَالَمْ َف فته وتتارَعَا في مُجَرَدِ آلابندَاء TE TT‏ 


( قلت : فإن كان الثمن معيناً. . سقط القولان الأولان › وأجبرا في الأظهر › والله أعلم ) وذكر 
الرافعي في « الشرح » سقوط الأولين في بيع عرض بعرض” » واقتصر في غيره على سقوط 
لار ا » سقوط الأول أيضاً عن الجمهور”؟ » وفي « الشرح الصغير » سقوطه 
أيضاً » فسکوت « الکبير » عنه لا ينفيه 

( وإذا سلم البائع ) بإجبار أو دونه ( . . أجبر المشتري إن حضر الثمن ) على تسليمه › ( وإلا) 
آي : وإن لم يحضر : ( فإن كان ) المشتري ( معسراً) بالئمن فهو مفلس ( . . فللبائع الفسخح 
بالفلس ) وأخذ المبيع بشرطه ؛ لما سيأتي في بابه » ( أو موسراً وماله بالبلد أو بمسافة قريبة ) أي : 
دون مسافة القصر ( .. حجر عليه في أمواله ) كلها ( حتىٰ يسلم ) الثمن ؛ لثلا يتصرف فيها بما 
يبطل حق البائع » ( فإن كان بمسافة القصر. . لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره ) لتضرره بذلك › 
( والأصح : أن له الفسخ ) وأخذ المبيع ؛ لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به » والثاني : 
لا ينفسخ » ولكن يباع المبيع ويؤدي حقه من ثمنه »> ( فإن صبر ) البائع إلى إحضار المال 
( .. فالحجر كما ذكرنا) أي : يحجر على المشتري في أمواله كلها إلى أن يسلم الثمن ؛ لما 
تقدم . 

(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال بالأصالة (إن خاف فوته بلا خلاف) وكذلك المشتري 
له حبس الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع به كما ذكره فو فى « الروضة » ك« أصلها »*" آي : بلا 
خلاف » ( وإنما الأقوال ) السابقة ( إذالم يخف فوته ) أي : البائع فوت الثمن » وكذلك المشتري 


فوت المبيع ( وتنازعا في مجرد الابتداء ) بالتسليم › أما الثمن المؤجل. . فليس للبائع حبس المبيع 


(۱) الشرح الکبیر )۳٠۲/٤(‏ . 
(۲) روضة الطالبين )٠۲٤/۳(‏ . 


)۳( روضة الطالبين ( ٠۲١/۳‏ (« الشرح الكبير ( ("10/٤‏ . 
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به ؛ لرضاه بتأخيره » ولو حل قبل التسليم.. فلا حبس له أيضاً» كذا في «الروضة » 
ك« أصلها " » وفي « الكفاية » في ( كتاب الصداق ) : أن القاضي أبا الطيب نقل عن نص 
الشافعي في المنثور أن له الحبس“ » وسيأتي في ( الصداق ) أنه لو حل قبل التسليم . . فلا حبس 


(1) روضة الطالبین ( ۲۹/۳ ) » الشرح الکبیر ( ۳٠١/٤‏ ) . 
(۲) كفاية النبیه ( ۱۳/ ۲٤۷-۲٤١‏ ) . 


ا سے لولم وال شاک وا اجن 


شی ل شا ما ت قال لالم بألمَنِ : ( وَلَسكَ هذا أأحقد ع فقبل . ره ثل اشن » 
زد وتر اكام ء لکن لا بختج لى ر اَن . وؤ حط عَنِ اللي 
بض ألَمَنِ. . انحط عَنِ ألْمُولّ . الاد شرك في بعضه كالتَؤلية في كله ِن بن ابض > فلو 


ر ام ا 
e ol lS é2 2‏ م 2 0 


اطق . . صح وكان مُنَاصَمَةٌ » وقي : لا . وصح بيْع أَلْمُرَابَحَة ؛ بان شري َة تو يفول : 


( باب التولية والإشراك والمرابحة) 

وفيه المحاطة » إذا ( اشترى) شخص ( شيئاً) بمثلي ( ثم قال ) بعد قبضه ( لعالم بالئمن ) 
بإعلام المشتري أو غيره : ( وليتك هلذا العقد» فقبل ) كقوله : قبلته أو توليته ( .. لزمه مثل 
الثمن ) جنساً وقدراً وصفة › ( وهو) أي : عقد التولية ( بيع في شرطه) كالقدرة على التسليم 
والتقابض في الربوي ( وترتب أحكامه )' منها : تجدد الشفعة إذا كان المبيع شقصاً مشفوعا وعفا 
الشفيع في العقد الأول › ( لكن لا يحتاج ) عقد التولية ( إلى ذكر الثمن) . 

( ولو حط عن المولي ) بكسر اللام ( بعض الثمن ) بعد التولية ( . . انحط عن المولى ) بفتحها ؛ 
لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول » ولو حط جميعه. . انحط عن المولئ أيضاً › ولو كان 
الحط قبل التولية للبعض .. لم تصح التولية إلا بالباقي » أو للكل. . لم تصح التولية أصلاً > ولو 
كان الثمن عرضاً. . لم تصح التولية إلا إذا انتقل العرض إلى من يتولى العقد . 

( والإشراك في بعضه) أي : المشترى ( كالتولية في كله ) في الأحكام السابقة ( إن بين البعض ) 
كقوله : أشركتك فيه بالنصف ٠‏ فيلزمه النصف من مثل الثمن › فإن قال : أشركتك في النصف. . 
كان له الربع » ذكره في « الروضة “ » وهو مبني على الراجح في قوله : ( فلو أطلق ) الإشراك 

. صح ) العقد ( وكان) المشترى ( مناصفة » وقيل : لا) يصح ؛ للجهل بقدر المبيع وثمنه . 

(ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول) لعالم بذلك : ( بعتك بما اشتريت ) أي : بمثله 


(1) قولهما : (هو بيع في شرطه وترتب أحكامه ) يستفاد منه : أنه لا يجوز التولية قبل القبض › وهلذا هو 
الصحيح » وهي مسألة نفيسة . « دقائق المنهاج » ( ص٠٠‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٥۲۸/۳‏ ) . 


1¥ 


a‏ رو 


وَرتح وِرحَم لكل عَشَرَةٍ » أو ربح « د ه ارده » ) . وَاَلْمُحَاطَة ك( بعْث بمَا ا ترُت وَحَط « ده 
اة ٤‏ ) » ويحط من كل اح َر راح » وقي : من كَل حشر . ودا قال : ( بعت يما 


بذ فيو وی ان وأا :با ام علي ).. حل مع تمي جر 


اگ 


| ل لدّلال وَألْحَارس وَالْقَصّار َآلرَفاءِ ر وَقيمَةً ت و امون ألمُرَادَة 


ا 


. وَل فصر بتفسه أو كال أو حَمَلَ أو تطوَع به حصن . Ss E‏ 


( وربح درهم لكل عشرة ) أو في كل عشرة » ( أو ربح ده يازده ' فسره الرافعي بما قبله"" » فكأنه 
قال : بمئة وعشرة › فيقبله المخاطب . 

( و ) يصح بيع ( المحاطة ؛ كبعت ) لك ( بما اشتريت وحط ده يازده ) فيقبل › ( ويبحط من كل 
أحد عشر واحد ) كما أن الربح في المرابحة واحد من أحد عشر » ( وقيل : ) يُحط ( من كل عشرة ) 
واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد » فإذا كان اشترى بمئة وعشرة. . فالمحطوط منه 
على الأول عشرة » وعلى الثاني أحد عشر . 

( وإذا قال : بعت بما اشتريت . . لم يدخل فيه سوى الثمن ) وهو مااستقر عليه العقد عند 
لزومه » وذلك صادق بما فيه حط عما عقد به العقد » أو زيادة عليه في زمن خيار المجلس أو 
الشرط » ( ولو قال : بما قام علي . . دخل مع ثمنه أجرة الكيال ) للثمن المكيل ( والدلال ) للثمن 
المنادى عليه إلى أن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في « الكفاية *" و« المطلب » › 
( والحارس والقصار والرفاء ) بالمد : من رفأت الثوب بالهمز » وربما قيل : بالواو » ( والصباغ ) 
كل من الأربعة للمبيع ( وقيمة الصبغ ) له ( وسائر المؤن المرادة للاسترباح ) أي : لطلب الربح فيه ؛ 
كأجرة الحمال والمكان والختان وتطيين الدار > ولا يدخل مايقصد به استبقاء الملك دون 
الاسترباح ؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة » ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستوفاة من المبيع . 

نعم ؛ العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل . 

(ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل) أو طين ( أو تطوع به شخص . . لم تدخل أجرته ) مع الثمن في 
قوله : ( بما قام علي ) لان عمله وما تطوع به غیره لم يقم عليه » وإنما قام عليه ما بذله » وطریقه 


)١(‏ قوله : ( ده يازده ) أي : عشرة بأحد عشر » وهي عجمية › بفتح الدالين المهملتين وإسكان الزاي . « دقائق 
المنهاج (٩‏ ص'٠٦‏ ) . 

(۲) الشرح الکبیر )۳١۹/٤(‏ . 

(۳) کفایة النبیه (۹/ ۲۷۰ ) . 
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وَلْيَعْلمَا مته أو ما ام به » فل جِهلَة أحَذُهُمَا. . بطل عَلّى ألصجيح . لصتي لايع فِي قَذرِ 
امن لجل » وَالشَرَاء برض » وَبيانِ مَس ألْحاوثِ عِنْدةُ » لوال : ( بممَة ) » فان 


سین . د e‏ > أنه لا جيار لِلمُشتري e‏ 
َعَمَرَة وده لري . . لم صح الم في لصح فُلْث: الأصَح : صحتة » واآغلَمٌ. 


أن يقول : وعملت فيه ما أجرته كذا » أو : عمله لي متطوع . 

( وليعلما ) أي : المتبايعان ( ثمنه ) أي : المبيع في صورة : بعت بما اشتريت › ( أو ما قام 
به ) في صورة : بعت بما قام علي » ( فلو جهله أحدهما. . بطل ) البيع ( على الصحيح ) والثاني : 
يصح ؛ لسهولة معرفته » وفي اشتراطها في المجلس وجهان » ولو قيل في الصورة الثانية : وربح 
كذا. . كانت من صور المرابحة كما ذكره المصنف في الأول › ولها صورة ثالثة وهي : بعتك برس 
المال وربح كذا » وهو كقوله : ( بمااشتريت ) » وقيل : ( بماقام علي ) . 

( وليصدق البائع في قدر الثمن ) الذي استقر عليه العقد أو قام به المبيع عليه عند الإخبار به ؛ 
أي : يجب عليه الصدق في ذلك » ( والأجل والشراء بالعرض » وبيان العيب الحادث عنده ) لأن 
المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به بذلك الثمن › فيذكر أنه اشتراه بكذا لأجل ؛ لأنه يقابله قسط من 
الثمن » وأنه اشتراه بعرض قيمته كذا » ولا يقتصر على ذكر القيمة ؛ لأنه يشدد في البيع بالعرض 
فوق ما يشدد في البيع بالنقد » ونه حدث عنده هلذا العيب ؛ لنقص المبيع به عما كان حين شرائه » 
( فلو قال : ) اشتريته ( بمئة ) وباعه مرابحة ؛ أي : بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما تقدم 
( فبان ) أنه اشتراه ( بتسعين ) ببينة أو إقرار ( .. فالأظهر : أنه يحط الزيادة وربحها) لكذبه › 
والثاني : لا يحط شيء ؛ لعقد البيع بما ذكر» ( و ) الأظهر بناء على الحط : ( أنه لا خيار 
للمشتري ) لأنه قد رضي بالأكثر فأولى أن يرضى بالأقل » والثاني : له الخيار ؛ لأنه قد يكون له 
غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية » وعلى قول عدم الحط : للمشتري الخيار 
جزما ؛ لأن البائم غره » وعلى قول الحط : لا خيار للبائم » وفي وجه -وقيل : قول - له الخيار ؛ 
لأنه لم يسلم له ما سماه . 

( ولو زعم أنه ) أي : الثمن الذي اشترى به ( مئة وعشرة) وأنه غلط في قوله أولاً : بمئة 
( وصدقه المشتري ) في ذلك ( . . لم يصح البيع ) الواقع بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر إمضائه 
مزيداً فيه العشرة المتبوعة بربحها . 

(قلت: الأصح : صحته» والله أعلم) ولا تثبت ت العشرة المذكورة » وللبائع الخيار » وقيل : تثبت 


11۹ 


ت of‏ ۰ اش OIE e‏ ۹ 2 ت 6 
وان كَذَبَهُ وا ين لخلطه وجه مُحتَمَلاً. . لم قبل قوله ولا بينتة » وله تخليف المشتري أنه 
سے Ek a‏ س 


RI 1% ا‎ a DN 
ا‎ 


العشرة بربحها » وللمشتري الخيار . 

(وإن كذبه ) المشتري (ولم يبين ) هو (لغلطه وجهاً محتملاً ) بفتح الميم ( .. لم يقبل قوله 
ولا بينته ) إن أقامها عليه ؛ لتكذيب قوله الأول لهما » ( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في 
الأصح ) لأنه قد يقر عند عرض اليمين عليه » والثاني : لا » كما لا تسمع بينته > وعلى الأول : إن 
حلف . . أمضى العقد على ما حلف عليه » وإن نكل عن اليمين . . ردت على البائع ؛ بناء على أن 
اليمين المردودة كالإقرار > وهو الأظهر » وقيل : لا ؛ بناء على نها كالبينة > وعلى الرد : يحلف 
أن ثمنه مئة وعشرة » وللمشتري حينئذ الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين فسخه » قال في 
« الروضة » ك« أصلها » : كذا أطلقوه » ومقتضى قولنا : ( إن اليمين المردودة مع نكول المدعى 
عليه كالإقرار ) : أن يعود فيه ما ذكرنا في حالة التصديق“ 

(وإن بين ) لغلطه وجهاً محتملاً ؛ كأن قال : كنت راجعت جريدتي فغلطت من ثمن متاع إلى 
غيره ( .. فله التحليف ) كما سبق ؛ لأن مابينه يحرك ظن صدقه » وقيل : فيه الخلاف › 
(والأصح ) على التحليف : (سماع بينته ) التي يقيمها بأن الثمن مئة وعشرة » والثاني : 
لا تسمع ؛ لتكذيب قوله الأول لها » قال في « المطلب » : وهلذا هو المشهور في المذهب 
والمنصوص عليه . 


(۱) روضة الطالبین ( ۳/ ٥۳۷‏ ) » الشرح الکبیر )۳۲۷/٤(‏ . 
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قال : ( بنك هذه ألأَرْض أو أَلسَاحَةَ أو ET‏ فالجن هت :+ ان 
يذل في الي دُون آلرَهْن . وا صو الیل الي تی س م سکن القت والهنتباء اجر » 


( باب ) بيع (الأصول والثمار ) 

كذا ترجم الشيخ في « التنبيه “ » وترجم في « المحرر » ب( فصل » قال في « التحرير » : 
الأصول : الشجر والأرض » والثمار : جمع ثمر » وهو جمع ثمرة"“ » ويأتي في الباب غير ذلك . 
إذا ( قال : بعتك هلذه الأرض أو الساحة أو البقعة ) أو العرصة ( وفيها بناء وشحر . . فالمذهب : 
آنه يدخل ) البناء والشجر ( في البيع دون الرهن ) أي : إذا قال : رهنتك هلذه الأرض. . . إلى آخر 
ما تقدم » وهلذا هو المنصوص عليه فيهما » والطريق الثاني : فيهما قولان بالنقل والتخريج » وجه 
الدخول : أنها للثبات والدوام في الأرض فتتبع » ووجه المنع : أن اسم الأرض ونحوه لا يتناولها › 
والطريق الثالث : القطع بعدم الدخول فيهما » وحمل نصه في ( البيع ) على ما إذا قال : بحقوقها › 
وكذا الحكم في الرهن لو قال : بحقوقها » والفرق على الطريق الأول : أن البيع قوي ينقل الملك 
فيستتبع » بخلاف الرهن » ولو قال : بعتكها بما فيها. . دخلت قطعاً » أو : دون ما فيها. . لم 
تدخل قطعاً » ويقال مثل ذلك في الرهن » وفي قوله : ( بحقوقها ) وجه : أنها لا تدخل في البيع › 
ويأتي مثله في الرهن » ووجهه : أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها ونحو 
ذلك ٠‏ وسيأتي : أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس ؛ لأن العادة فيه القطع » فيقال هنا في 
الشجر اليابس كذلك . 

( وأصول البقل التي تبقى ) في الأرض ( سنتين ) أو أكثر » ويجز هو مراراً ( كالقت ) بالمثناة › 
والقضب بالمعجمة » (والهندباء ) بالمد والقصر » والنعناع والكرفس › أو تؤخذ ثمرته مرة بعد 
أخرىٰ ؛ كالنرجس والبنفسج ( . . كالشجر ) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة › 
هلذا مقتضى التشبيه » واقتصر في « الروضة » ك« أصلها » على أن في دخولها في البيع الخلاف 


(۱) التنبيه ( ص٥1‏ ) . 


. ) ۱١١ص‎ ( المحرر‎ (Y) 
. ) ۱۸٠ص‎ ( تحرير ألفاظ التنيه‎ )۳( 
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المَذْهَّبٍ ۰ ول للمُشتري الخاد إن هله ¢ N‏ 2 مع ألرَرعٌ دخول الاَرْضٍ ذ فی ید اَلْمُْشتَرى 


وَضمَانه ۾ إا حَصَلَتِ ألتَحْلية في لصح . ودر كالرَرْع وَألأصَحُ : آل لا اجره لِلْمْْتَري 
مده بقاءِ ألرَرْع EES EAS SOARS‏ 


السابق » وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة › وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه 
قطعها ؛ لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره » سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا“ » قال في « التتمة » : 
إلا القضب ؛ فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً ينتفع به » وسكت عليه في « الروضة » 
ك« أصلها "“ » ( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما في « المحرر » و« الروضة » و أصلها » 
( ما يؤخذ دفعة ) واحدة" ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كالجزر والفجل والبصل والثوم ؛ 
لأنه ليس للدوام والثبات » فهو كالمنقولات في الدار . 

( ويصح بيع الأرض المزروعة ) هلذا الزرع الذي لا يدخل ( على المذهب ) كما لو باع داراً 
مشحونة بأمتعة » والطريق الثاني : تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري › 
أحدهما : البطلان » وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة » ( وللمشتري الخيار إن جهله ) أي : 
الزرع ؛ بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما ؛ لتأخر انتفاعه » فإن كان عالماً 
بالزرع . . فلا خیار له » ( ولا ي يمنع الزرع ) المذكور ( دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا 
حصلت التخلية في الأصح ) والثاني : يمنع » كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها › 
وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال . 

( والبذر ) بالذال المعجمة ( كالزرع ) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة. . لا يدخل 
في بيع الأرض ٠‏ ويبقى إلى أوان الحصاد » ومثله القلع فيما يقلع › و شتري الخيار إن جهله › 
فان تركه البائع له. . سقط خياره وعليه القبول » ولو قال : آخذه وأفرغ الأرض. . سقط خياره أيضاً 
إن أمكن ذلك في زمن يسير » والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول. . 
حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر . 

(والأصح: أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز » كما لا أرش له في الإجازة 
)١(‏ روضة الطالبین ( ۳/ ٥٤١‏ ) » الشرح الکبیر )۳۳۰/٤(‏ . 


(۲) روضة الطالبین (۳/ ٥٤١‏ ) » الشرح الکبیر )۳۳١/٤(‏ . 
)۳( المحرر ( ص ٠١١‏ ) » روضة الطالبین ( ۳/ ٥۳۹‏ ) » الشرح الکبیر ( ۴۲۹/۲٤‏ ) . 


YY 


لز باع آزضا مع بذ أو رَزع ل رد باليّم. . بطل في الْجّميع » وَقيل : في الأَرْض قَولاَنِ . 
يذل في بيع الأزضِ اة الخارة فيا 4ون لْمَدفُونَة » وَلاً خيار لِلْهْسْتَري إن 
علم» يرم الائ شل » وڌا إن جَهل وَلَمْ يضر قلعا » ون ضر . َل لجار » قن 
اجا جار . . لزم البائ ألنقل وتسوية لاض » وفي جوب أَجرة مل مُدَة لتر a‏ 


E A O SA RR a e e أصَحهًا : تج إن نفل بعد ألْقّبْض لا قَبله‎ 


في العيب » والثاني وصححه في « الوجيز » : له الأجرة"“ » قال في « البسيط » : لأن المنافع 
متميزة عن المعقود عليه ؛ أي : فليست كالعيب » وفي « أصل الروضة » : قطع الجمهور بأن 
لا أجرة » وقيل : وجهان » الأصح : لا أجرة"» وظاهر أن الزرع بقن إن أوان الخضاة ار 
القلع . 

( ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع ) بها ( لا يفرد بالبيع ) عنها ؛ أي : لا يجوز بيعه وحده ؛ 
كالحنطة في سنبلها » وستأتي ؛ فهي مستورة كالبذر ( . . بطل ) البيع ( في الجميع ) قطعاً ؛ للجهل 
بأحد المقصودين وتعذر التوزيع » (وقيل : في الأرض قولان ) أحدهما : الصحة فيها بجميع 
اللمن » وذكر في « المحرر » البذر بعد صفة الزرع » وقدمه في « المنهاج » قيل : لتعود الصفة 
إليه أيضاً » فيخرج بها : ما رئي قبل العقد ولم يتغير وقدر على أخذه ؛ فإنه يفرد بالبيع » ولم ينبه 
في « الدقائق » على ذلك » وقد أطلق البذر في « الروضة » ك« أصلها ““ . 

(ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها) والمبنية» (دون المدفونة) كالكنوز › ( ولا خيار 
للمشتري إن علم ) الحال » ( ويلزم البائع النقل ) المسبوق بالقلع وتسوية الأرض › ولا أجرة عليه 
لمدة ذلك وإن طالت » ( وكذا إن جهل ) الحال ( ولم يضر قلعها ). . لا خيار له ضر تركها أو لا » 
ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك » ( وإن ضر ) قلعها ( . . فله الخيار ) 
ضر تركها أو لا ( فإن أجاز. . لزم البائع النقل وتسوية الأرض ) بن يعيد التراب المزال بالقلع 
مكانه » قاله في « المطلب » » ( وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه » أصحها : تجب إن نقل 
بعد القبض لا قبله ) لأن النقل المفوت للمنفعة مدته جناية من البائع » وهي مضمونة عليه بعد القبض 


(۱) الوجیز ( ص۱۷۳ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٥٤١/۳‏ ) . 


. )۳١/٤( الشرح الکبیر‎ » ) ٥٤۱/۳ ( روضة الطالبین‎ )٤( 
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e‏ : الأَرْضٌ وَالسَجَرُ وَالْجيطَان ركذا ألْباءُ عَلَى ألْمَذهَبٍ ٤‏ وَفِي بع 
رة : نة e N a‏ وي بيع آلا : رض 
وکل بتاءِ > E‏ امقول کالدَلو وألبكرة وألسّرير» وتذخل الات ا 
و وَالإجُاتاث › وَأَلرَّفُ واش ألْمْسَكَرَانِ » وَكذا الاْسْفَل من حجري حى عَلّى 


لا قبله في المرجح › والثاني : تجب مطلقا ؛ بناء على أنه يضمن جنايته قبل القبض ٠‏ والثالث : 
لا تجب مطلقاً ؛ لأن إجازة المشتري رضي بتلف المنفعة مدة النقل » ويجري الخلاف في وجوب 
الأرش فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيب . 

( ويدخل في بيع البستان) بقوله : بعتك هلذا البستان : ( الأرض والشجر والحيطان) لأنه 
لا يسم بستاناً بدون ذلك » ( وكذا البناء ) الذي فيه يدخل ( على المذهب ) وقيل : لا يدخل › 
وقيل : في دخوله قولان ؛ وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض › ( و ) يدخل ( في بیع 
القرية ) بقوله : بعتك هذه القرية : ( الأبنية وساحات يحيط بها السور ) وفي الأشجار وسطها : 
الخلاف السابق ؛ الصحيح : دخولها » ( لا المزارع ) أي : لا تدخل ( على الصحيح ) كما لو 
حلف لا يدخل القرية. . فإنه لا يحنث بدخول مزارعها » وفي « النهاية » : أنها تدخل'“ » وقال 
ابن كج : إن قال : بحقوقها. . دخلت » وإلا. . فلا" » قال الرافعي : وهماغريبان" » وعبر في 
« المحرر » ب( الصحيح ) . 

(و) يدخل ( في بيع الدار ) بقوله : بعتك هلذه الدار : ( الأرض وكل بناء ) بها ( حت حمامها ) 
لأنه من مرافقها » ولو كان في وسطها أشجار . . ففي دخولها الخلاف السابق » وحكى الإمام أوجهاً 
ثالثها : إن كثرت بحيث يجوز تسمية الدار بستاناً. . لم تدخل » وإلا. . دخلت » ( لا المنقول ؛ 
كالدلو والبكرة) بسكون الكاف » ( والسرير ) والحمام الخشب » ( وتدخل الأبواب المنصوبة 
وحلقها) بفتح الحاء » وأغلاقها ( والإجانات ) المثبتة بكسر الهمزة وتشديد الجيم : ما يخسل 
فيها » ( والرف والسلم ) بفتح اللام ( المسمران » وكذاالأسفل من حجري الرحى ) يدخل ( على 


. ) ۱۲۸/١ ( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ٠٥٤١/۳ (٩ انظر « روضة الطالبين‎ )۲( 
ب۲۳٣١‎ /٤( الشرخ الکییر‎ 


. ) ٠١١ص المحرر(‎ )٤( 
. ) ١۱١۸/١ ( نهاية المطلب‎ )١( 
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TT‏ فلت ا : لاحل ثاب ب اعد را 
کی 
[في دخول ما يتبع المبيع في البيع] 


e Rs E a 
E E E باع شجرة . . دخل عروقها وَورَقها - وّفي وَرَق التوتِ‎ 


الصحيح ) لثباته > والثاني : لايدخل ؛ لأنه منقول » وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به ؛ كي 
لا يتزعزع عند الاستعمال » ( والأعلى ) من الحجرين › ( ومفتاح غلق ) بفتح اللام : ما يغلق به 
الباب ( مثبت ) يدخلان ( في الأصح ) لأنهما تابعان لشيء مثبت » والثاني : لا يدخلان ؛ نظراً إلى 
انما منقولان » والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل » صرح به في « الشرح » 
و« المحرر ““ » وأسقطه من «الروضة » ك« المنهاج » » قيل : وأسقط منه تقييد الإجانات 
بالمثبتة » وحكاية وجه فيها » وفي المسألتين بعدها » ولفظ « المحرر » : وكذا الإجانات والرفوف 
المثبتة » والسلالم المسمرة » والتحتاني من حجري الرحى على أصح الوجهين" » وفهم المصنف 
أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط . 

( و) يدخل ( في بيع الدابة : نعلها) لاتصاله بها » ( وكذا ثياب العبد ) التي عليه تدخل ( في 
بيعه في الأصح ) للعرف كما صححه الخزالي . 

( قلت : الأصح : لا تدخل ثياب العبد ) في بيعه » ( والله أعلم ) كما قال الرافعي : إن صاحب 
« التهذيب » وغيره رجحوه ؛ مستدركا به تصحيح الغزالي بقوله : ( لكن... ) إلى آخره“ . 
وقيل : يدخل ساتر العورة دون غيره » والأمة كالعبد » قاله في « شرح مسلم »° . 

( فرع ) 
إذا ( باع شجرة) رطبة ( . . دخل عروقها وورقها» وفي ورق التوت ) المبيع شجرته في الربيع 


(۱) الشرح الکبیر ( ۳۳٣/٤‏ ) » المحرر( ص۲١٠٠‏ ) 
() المحرر( ص۴۲١٠‏ ) . 

() الوجیز ( ص٤۱۷‏ ) . 

. ) ۳۳۸/٤ ( الشرح الکبیر‎ )٤( 

(9) شرح صحیح مسلم ( )۱۹۲/۱١‏ . 
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وَج - وَأعْصَانهّا إلا ليبس » وَيَصح ببْعُها بشزط القَلع أو أَلْقَطْع » يشرط ألإبقاءِ ‏ 
وَالإطلاق يقتضو ألإبقاءَ > وَألأصَحُ ا ا الْمَعْر ا ا مَنفعتةُ ما بَقَيّتِ 
السَجَرةّ . ولو كَانّث يَابسَة. . رم ألْمُسْتَري ألَْلّمٌ . ومر ألخْل ألْمَبيع ِن شرطت للبائع أو 
المُشتري . : عمل به ل فان ل با مها د هي لِلْمْشْتَرِي » إلا قللبَا 


وقد خرج ( وجه ) : أنه لا يدخل ؛ لأنه كثمر سائر الأشجار ؛ إذ يرب به دود القز ؛ وهو ورق 
الأبيض الأنش » قاله ابن الرفعة في « الكفاية *'“ و« المطلب » » وفي ورق النبق وجه من طريق : 
أنه لا يدخل ؛ لأنه يغخسل به الرأس » ( وأغصانها › إلا اليابس ) فلا يدخل ؛ لأن العادة فيه القطع 
فهو كالثمرة » ( ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع › وبشرط الإبقاء ) ويتبع الشرط › ( والإطلاق 
يقتضي الإبقاء ) للعادة » ( والأصح : أنه لايدخل ) في بيعها ( المغرس ) بكسر الراء ؛ أي : 
موضع غرسها حيث أبقيت ؛ لأن اسمها لا يتناوله » ( لكن يستحق ) المشتري ( منفعته ما بقيت 
الشجرة ) والثاني : يدخل ؛ لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية » وله على هلذا إذا انقلعت أو قلعها. . 
أن يغرس بدلها ون يبيع المغرس . 

( ولو كانت ) الشجرة المبيعة ( يابسة . . لزم المشتري القلع ) للعادة » فلو شرط إبقاءها. . بطل 
البيع » بخلاف شرط القلع أو القطع » وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع » فتقطع فيه 
عن وجه الأرض » قال ذلك جميعه المتولي » وسكت عليه في « الروضة » ك« أصلها »" . 

( وثمرة النخل المبيع ) أي : طلعه ( إن شرطت للبائع أو المشتري . . عمل به ) تأبرت أو لا » 
(وإلا) أي : وإن لم تشرط لواحد منهما ؛ بن سكت عنها : ( فان لم يتأبر منها شيء. . فهي 
للمشتري » وإلا ) أي : وإن تأبر منها شيء ( . . فللبائع ) أي : فهي جميعها له » والأصل في 
ذلك : ما روى الشيخان عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من باع نخلاً قد 
أبرت . . فشمرتها للبائع » إلا أن يشترط المبتاع " » مفهومه : أنها إذا لم تؤبر. . تكون الثمرة 
للمشتري إلا أن يشترطها البائ » وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك › 
وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك › وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر 
للمؤبر ؛ لما في تتبع ذلك من العسر › والتأبير : تشقيق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه ليجيء 
)١(‏ کكفاية النبیه ( ۱۸۳-۱۸۲/۹ ) . 


(۲) روضة الطالبین ( ٥٤۹/۳‏ ) » الشرح الکبیر ( )۳۳۹/٤‏ . 
(۳) صحیح البخاري ( ۲۲۰۲ ) ›» صحیح مسلم ( ٠١٤۳‏ ) . 
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وما يحرج مره بلا نور - كتين وعِتپ - إن رر ثمَره. . فللبائع ا فللمشتري . وم 
َرَج في ؤر ٿم سمط ؛ کوشمش وتمًاح. شري إن لم عق َة » وكا إن إنعقدَث 
ولم يتناثر لور في آلأصَح » وعد لائر لبائ . ولو باع تَخَلَتِ يتان مُطلعَةَ وَبَعْضهًا 
موب . . فللبائع › Ea PEDROS EE AAR E E‏ 


رطبها جود مما لم تؤبر » والعادة الاكتفاء بتأبير البعض » والباقي يتشقق بنفسه وينبث ريح الذكور 
إليه > وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل › والحكم كالمؤبر اعتباراً بظهور المقصود » ولذلك عدل 
المصنف عن قول « المحرر » : ( لم تكن مؤبرة )“إلى ما قاله » وشمل طلع الذكور ؛ فإنه يتشقق 
بنفسه ولا يشق غالبا > وفيما لم يتشقق منه وجه : أنه للبائع أيضا ؛ لأنه لا ثمرة له حتى يعتبر 
ظهورها » بخلاف طلع الإناث . 

( وما يخرج ثمره بلا نور ) بفتح النون ؛ أي : زهر ( كتين وعنب : إن برز ثمره) أي : ظهر 
( .. فللبائع » والا. . فللمشتري ) اعتباراً لبروزه ب بتشقق الطلع » وفي ١‏ التهذيب » فيما إذا ظهر 
N sS‏ 
وهو محل التوقف”" » وعبارة « الروضة » : وفيه نظ › ثم ما في « التهذيب » في « المهذب » 
و« التتمة » و البحر) . 

( وما خرج في نور ثم سقط ) أي : نوره ( كمشمش ) بكسر الميمين ( وتفاح. . فللمشتري إن لم 
تنعقد الثمرة » وكذا إن انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح ) إلحاقاً لها بالطلع قبل تشققه › والثاني : 
يلحقها به بعد تشققه ؛ لاستتاره بالقشر الأبيض فتكون للبائم » ( وبعد التناثر للبائع ) جزماً ؛ 
لظهورها » وعدل عن قول « المحرر » : ( يخرج » المناسب للتقسيم بعده ؛ كأنه لئلا يشتبه بما 

( ولو باع نخلات بستان مطلعة ) بكسر اللام ؛ أي : خرج طلعها ( وبعضها ) من حيث الطلع 
( مؤبر ) دون بعض ( . . فللبائع ) آي : فطلعها الذي هو الثمرة له كما تقدم اتحد النوع أو اختلف › 


(1) المحرزر( ص۱۹۳ ) . 
(۲) التهذیب ۳۹۸/۳ ) . 


(۳) الشرح الکبیر )۳٤۳/٤(‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٠٥٤/۳‏ ) . 


)0( المحرر ( ص١١٠٠‏ (. 
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قن هرد ما لم وڳر . . قَللْمُْتَري في اَلأَّصَحٌ » ولو كَاَّث في بُسَاتين . . فالاَصځ : ٳفراد کل 
ُسْتَانِ بكم . ودا بيت ألَمَرَة باتع : َون شرط ألْقَطع . . لَرمَهُ ‏ وَإلاً. . قله تركها إلى 
الْجَدَاد . ولل منْهُمَا ألسقَيٰ إِنِ أَمَع به ألسَجَر لمر » ولا مَنْعّ لحر » وَإِن ضَرَهُمَا 
لم جز إلا برضَاهُمَا » ون ضر أَحَدَهُمَا وَتتارَعَا. . فسح أَلْعَقَدٌ إلا أن يُسَامح ألْمْتَضرَرُ ‏ 


وقيل في المختلف : إن غير المؤبر للمشتري ؛ لأن لاختلاف النوع تأثيراً في اختلاف وقت التأبير › 
(فإن أفرد مالم يؤبر ) بالبيع ( .. فللمشتري ) طلعه ( في الأصح ) لما تقدم › والثاني : هو 
للبائع ؛ اكتفاء بدخول وقت التأبير عنه » وهلذا الفرع فيما إذا اتحد النوع كما في « الروضة » 
ك« أصلها '“ » ( ولو كانت ) النخلات المذكورة ( في بستانين ) أي : المؤبرة في بستان وغير 
المؤبرة في بستان ( . . فالأصح : إفراد كل بستان بحكمه ) لأن لاختلاف البقاع تأثيراً في وقت 
التأبير » والثاني : هما كالبستان الواحد » وسواء تباعدا أم تلاصقا » ولو باع نخلة بعض طلعها 
مؤبر. . فالكل له » وظاهر مما تقدم : أن المتأبر بنفسه كالمؤبر فيما ذكر . 

(وإذا بقيت الثمرة للبائع ) بالشرط أو غيره كما ذكر : (فإن شرط القطع . . لزمه › وإلا ) بن 
شرط الإبقاء أو أطلق ( .. فله تركها إلى ) زمن (الجداد ) للعادة »> وهو بفتح الجيم وكسرها 
وإهمال الدالين » في « الصحاح » : القطع" » ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على 
« المحرر » و الروضة » و« أصلها » » وإذا جاء وقت الجداد. . لم يمكن أخذ الثمرة على 
التدريج » ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج › ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج. . كلف 
القطع على العادة . 

(ولكل منهما) أي : المتبايعين في الإبقاء ( السقي إن انتفع به الشجر والثمر » ولا منع للآخر) منه» 
(وإن ضرهما . . لم يجز إلا برضاهما ) أي : المتبايعين » ( وإن ضر أحدهما ) أي : ضر الشجر ونفع 
الثمر أو العكس (وتنازعا ) أي : المتبايعان في السقي ( . . فسخ العقد ) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار 
بأحدهما » (إلا آن يسامح المتضرر ) فلا فسخ حينئذ » (وقيل : لطالب السقي ) وهو البائع في 
الصورة الأول » والمشتري في الثانية ( أن يسقي ) ولا يبالي بضرر الآخر ؛ لأنه قد رضي به حين 


(۱) روضة الطالبین ( ٥٥۳/۳‏ ) » الشرح الکبیر )۳٤۳/٤(‏ . 
(۲) الصحاح ( ۳۹۹/۲ ) . 


TYA 


E TT TOE‏ ك 
ولو کا لمر يَمْتَصُ رُطوبة أَلشجَر . . رم البائع أن يَقطّع أو يقي 


في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما] 
وڙ بيع لمر بد بدو صَلاَجه مُطلقا » وَشَزط فيو » شط إبقائه . قل الصاح إن 
E‏ . لا يَجُوڑ إلا سط ألْقَطع › وان يخود ألمقطوع منتمَعا , و 


أقدم على هلذا العقد » فلا فسخ على هلذا أيضا » وعلى الفسخ : الفاسخ البائع أو الحاكم ؟ وجهان 


في « المطلب » 
او ا الت ن ر ا ع اناع ن افر( ي ا 
لضرر المشتري . 


( فصل : يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه ) وسيأتي تفسيره » ( مطلقاً ) أي : من غير شرط » 
( وبشرط قطعه › وبشرط إبقائه ) روى الشيخان عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 
واللفظ للبخاري - : « لا تبايعوا الثمر حت يبدو صلاحها "“ » وفي لفظ لمسلم : « تبتاعوا »" » 
وفي رواية له : « صلاحه *" » وفي أخرىٰ له : « تبيعوا * » و( صلاحه ) ؛ أي : فيجوز بعد 
بدوه » وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة »> وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبق إلى أوان الجداد 
للعرف . 

( وقبل الصلاح : إن بيع منفرداً عن الشجر . . لا يجوز ) البيع ؛ للحديث المذكور › ( إلا بشرط 
القطع ) فيجوز إجماعاً » (وآن يكون المقطوع منتفعاً به ) كحصرم » ( لا ككمثرى ) بفتح الميم 
المشددة وبالمثلثة » الواحدة كمثراة » ذكره الجوهري في ( باب الراء ‏ » زاد الصغاني : كمثرية 
وكمثريات وكميمثرية ؛ أي : بكسر الراء فيها » وذكر هلذا الشرط المعلوم من شروط المبيع للتنبيه 


)1( صحیح البخاري ( ۲۱۸٤‏ ) » صحیح مسلم ( ٠١۳۴‏ ) . 
(۲) صحیح مسلم ( ٥۱/۱٥۳۴‏ ) . 
)۳( صحیح مسلم ( ٥۲/۱٣۳۲‏ ) . 


. (oY /\ort ) صحیح مسلم‎ €3) 
. (3/۲ ( الصحاح‎ (٥) 


1۹ 


دک ی و 


وقيل : ِن کان اا ی ا ُت : قن كان لجر لِلْمُشتَري 
وشرَطا أَلقَطْع . u‏ > وإ بيع مع الشجر. . جار بلا شط » 
ولا يشرط فيه . يحرم ب لزع اضر في الأزضي إلاًبعَرط قطي » إن بيع مها 
اؤ بعد أشَْدَاد لْحَبٌ. . جَارَ بل شط » وَْشتَرط لِه وبع لمر بعد للاح ا 
َلْمَقَصودِ ؛ كتين وَعِتب وشعيرٍ . وما لا رى حَبهُ ؛ كَالْجنطَة ودس في السب . . لأيَصحٌ 
عه دون سنبله » aê SAA ALORA ASS ss‏ 


عليه » ( وقيل : إن كان الشجر للمشتري ) كأن اشتراه أولاً بعد ظهور الثمر ( . . جاز ) بيع الثمر له 
( بلا شرط ) لأنهما يجتمعان في ملکه فیشبه ما لو اشتراهمامعاً . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “*'“ : ( فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع ) كما هو 
الأصح ( .. لم يجب الوفاء به > والله أعلم ) إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره من شجره › وفي 
« الروضة » : لو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها. . جاز من غير شرط القطع ؛ لأن 
الثمرة لا تبقى عليها فيصير كشرط القطع"“ . 

( وإن بيع ) الثمر ( مع الشجر ) بثمن واحد ( . . جاز بلا شرط » ولا يجوز بشرط قطعه ) لما فيه 
من الحجر عليه في ملكه » والفارق بين الجواز هنا والمنع في بيع الثمر من مالك الشجر : تبعية 
الثمر هنا للشجر » ولو قال : بعتك الشجر بعشرة والثمر بدينار. . لم يجز إلا بشرط القطع ؛ لأنه 
فصل فانتفت التبعية » ذكره الرافعي في ( باب المساقاة ) استشهادا" » وأسقطه من « الروضة » . 

( ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه ) كالثمر قبل بدو صلاحه > وفي 
« المحرر » : القطع أو القلم“ › ( فإن بيع معها أو ) وحده ( بعد اشتداد الحب. . جاز بلا شرط ) 
كما في الثمر مع الشجر أو الثمر بعد بدو صلاحه › ( ويشترط لبيعه ) الجائز بعد الاشتداد ( وبيع 
الثمر بعد ) بدو ( الصلاح : ظهور المقصود ) ليكون مرئياً ( كتين وعنب ) لأنهما مما لا كمام له › 
( وشعیر ) لظهوره في سنبله . 

( وما لا يرىٰ حبه ؛ كالحنطة والعدس ) بفتح الدال ( في السنبل. . لا يصح بيعه دون سنبله ) 


(۱) الشرح الکبیر ( ۳٤۷/٤‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٥١٦/۳‏ ) . 
(۳) الشرح الکبیر )٥۹۷/١(‏ . 
(6) المحرر( ص٤١٠‏ ) . 


1۳۰ 


ولا مَعَهٌ في أَلْجَدِيدِ . ولا باس بكَمَام لا بُ 


لاستتاره › ( ولا معه في الجديد ) لأن المقصود مستتر بما ليس من صلاحه › والقديم : الجواز ؛ 
لما رویٰ مسلم عن ابن عمر : ( آنه صلی الله عليه وسلم نهیٰ عن بيع السنبل حتىٰ يبيض × أي : 
يشتد » فيجوز بعد الاشتداد » ويجاب بأنه في سنبل الشعير ؛ جمعاً بين الدليلين . 

( ولا باس بکمام ) بکسر الکاف : وعاء الطلع وغيره ( لا يزال إلا عند الأكل ) كما في الرمان › 
فيصح بيعه في قشره ؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته » وفي « الروضة » : يصح بيع طلع النخل مع قشره 
في الأصح”" . 

( وما له كمامان ؛ كالجوز واللوز والباقلاً ) بتشديد اللام مقصوراً ؛ أي : الفول ( . .يباع في 
قشره الأسفل » ولا يصح في الأعلى ) لاستتاره بما ليس من صلاحه » بخلافه في الأسفل › ( وفي 
قول : يصح إن كان رطباً ) لتعلق الصلاح به من حيث إنه يصون الأسفل ويحفظ رطوبة اللب » وفي 
« الروضة » ك« أصلها » : يجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد الأسفل ؛ لأنه مأكول كله 
كالتفاح" » ونقله في « شرح المهذب » عن الأصحاب » ثم المنع في الصور المذكورة ونحوها 
قيل : مبني على منع بيع الخائب » وقيل : ليس مبنياً عليه ؛ لأن المبيع في بيع الغائب يمكن رده بعد 
الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ذلك » قال في « الروضة » : هلذا أصح . 

( وبدو صلاح الثمر : ظهور مبادىءِ النضج والحلاوة فيما لا يتلون ) منه ؛ بأن يتموه ويلين كما 
في « المحرر “"“ وغيره » وكأن المصنف رأى في إسقاطه أنه لا حاجة إليه مع ما قبله »> وفي 
« تكملة الصحاح » للصاغاني : تموه ثمر النخل والعنب إذا امتلأً ماء وتهياً للنضج › فقوله : ( فيما 
إلى آخره ) متعلق ب( ظهور ) و( بدو ) » ( وفي غیره ) وهو ما يتلون ؛ أي : بدو الصلاح فيه ( بأن 


)۱( صحیح مسلم ( ۱٥۵۳۵‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين )٠٥١١/۳(‏ . 


(۳) روضة الطالبین ( ۳/ ٥٦۱‏ ) » الشرح الکبیر ( ۴٠٤/٤‏ ) . 
)٤(‏ المجموع (۲۹۲/۹) . 

. )٠٥١١/۳( روضة الطالبين‎ )١( 

0( المحرر( ص٤١٠‏ ) . 


۳1 


ا و Ey‏ 
بُسْتانین بدا صَلاَح بَعّْضه E‏ اف ا ومن باع ما بدا صلاحه رمه سمه 
قبل ألكَحْلية e‏ ولو عرض مهلك بَعْدَهَا ؛ کرد . 

E E REALS CS LE ES SSE BE 2 » فاَلجدید : أنه مِنْ صَمَانِ َلْمُْْتَري‎ 


يأخذ في الحمرة أو السواد ) أو الصفرة ؛ كالبلح والعناب والإجاص بكسر الهمزة وتشديد الجيم › 
والمشمش » وغير الثمر بدو صلاح الحب منه باشتداده » والقثاء بكبره بحيث يؤكل . 

( ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل ) لبيع كله من شجرة أو أشجار متحدة الجنس » فإن اختلف 
كرطب وعنب بدا الصلاح في أحدهما فقط . . وجب شرط القطع في الآخر » ( ولو باع ثمر بستان أو 
بستانين بدا صلاح بعضه ) واتحد الجنس ( .. فعلى ما سبق في التأبير ) فيتبع مالم يبد صلاحه 
ما بدا صلاحه في البستان » أو كل من البستانين » فإن بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون الاخر. . 
فقيل بالتبعية أيضاً ؛ لاجتماعهما في صفقة » والأصح : لا » فلا بد من شرط القطع في ثمر الآخر . 

( ومن باع ما بدا صلاحه ) من الثمر كما في « المحرر *“ وغيره ومثله الزرع وأبقى ( .. لزمه 
سقيه قبل التخلية وبعدها ) قدر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد ؛ لأن السقي من تتمة التسليم 
الواجب » فلو شرط على المشتري. . بطل البيع ؛ لأنه خلاف قضيته » ثم البيع يصدق مع شرط 
لقطم ايارم فيه الست بم يةه أحنا من تطيل ياي (٠‏ ورت ريه بع آي : 
التخلية من كل وجه . 

( ولو عرض مهلك بعدها؛ كبرد) أو حر ( .. فالجديد: أنه) أي : المبيع ( من ضمان 
المشتري ) لقبضه بالتخلية » والقديم : من ضمان البائع ؛ لما روي مسلم عن جابر : ( أنه 
صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح )“ » وأجيب بحمله على الاستحباب » قال في « أصل 
الروضة » : ولا فرق على القولين بين أن يشترط القطع آم لا » وقيل : إن شرطه. . كان من ضمان 
المشتري قطعا ؛ لتفريطه بترك القطع › ولأنه لا علقة بينهما ؛ إذ لا يجب السقي على البائع في هلذه 
E‏ 
والنقل ؛ وقد تلف قبل القبض . انتهئ . والرافعي ذكر هلذه الطرق في البيع قبل بدو 


. ) ٠١٤ص المحرر(‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم ( ۱٥١۴‏ ) . 
(۳) روضة الطالبين )٥٦٤/۳(‏ . 
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لز تعيب برك البائ آلقي. . فل ألْخيارٌ . ولو بيع قبل صلاحه ‏ شط قطي ولم بقع حن 
هلك . . فاو بگؤنو ِن ضَمَانِ اَلْمُسْتَرِي م ا ا وَاختلاطُ حادثه 


بالَْْجُودِ ؛ كتين وَفَاء. ٠‏ لم صح إلا أن يشرط لمشي فطع تمر ٠.‏ ولو حَصلَ الا تلاط 
فيمَا ندر فيو. . فالأظهرٌ : أنه لا ينفسخ الع بل يتحر الْمُسَْري » E‏ 


الصلاے > وجريانها بعد بدوه ظاهر عدل إليه المصنف ؛ تتميماً للمسألة » ولو كان مشتري الثمر 
مالك الشجر. . كان من ضمانه بلا خلاف ؛ لانقطاع العلائق » ولو تعيب بالجائحة. . فلا خيار له 
على الجديد » ولو عرض المهلك قبل التخلية . . فالتالف من ضمان البائع » فإن تلف الجميع . . 
انفسخ البيع » أو البعض . . انفسخ فيه » وفي الباقي قولا تفريق الصفقة . 

( فلو تعيب بترك البائع السقي . . فله ) أي : المشتري (الخيار )“ وإن قلنا : الجائحة من 
ضمانه ؛ لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي » فالتعيب بتركه كالعيب قبل القبض » ولو تلف بتركه 
السقي . . انفسخ البيع قطعاً » وقيل : لا ينفسخ في القديم » فيضمنه البائع بالقيمة أو المثل . 

( ولو بيع قبل ) بدو ( صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حت هلك ) بالجائحة ( . . فأولیٰ بکونه من 
e SC GEE‏ 
المسألة مزيدة على « الروضة » مذكورة ف في « أصلها » كما تقده 

( ولو بیع ثمر SESS EEE‏ ؛ كتين وقثاء ) 
وبطيخ ( .. لم يصح ) البيع (إلا أن يشترط المشتري قطع ثمره ) أو زرعه عند خوف الاختلاط › 
فيصح البيع حينئذ > ويصح فيما يندر تلاحقه البيع مطلقاً وبشرط القطع والتبقية » فإن لم يتفق القطع 
في الأول حتى اختلط . . فهو كالاختلاط في الثاني » وقد ذكره بقوله : 

( ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه ) أي : قبل التخلية ( . . فالأظهر : أنه لا ينفسخ البيع »بل 
يتخير المشتري ) بين الفسخ والإجازة » والثاني : ينفسخ ؛ لتعذر تسليم المبيع » وعلى الأول وهو 


(۱) الشرح الکبیر )۳٤١/٤(‏ . 

(۲) قول « المنهاج » : ( لو تعيب الثمر بعد التخلية بترك البائع السقي.. فله الخيار ) » وقال « المحرر» 
( ص١١٠‏ ) : (لو تعيب بها - يعني : بالجائحة - فله الخيار ) » والصواب الأول ؛ لأنها إذا تعيبت 
بالجائحة. . لا يثبت الخيار على الجديد الصحيح » وإن أمكن حمله على ما قال « المنهاج . . فهو متعين › 
لكن لفظه مباعد لذلك . « دقائق المنهاج ٠‏ ( ص١٦‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )۳٤۷/٤(‏ . 
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n في آلأّصَحّ‎ ly, Cs 
بصَافة ؛ وهو : ألْمُحَاقلةٌ » ولا ألأْطب على تخل بتَمْر ؛ وُو : ألمرابة . ويرخصُ في‎ 
ly › ألْعَرَايا » وَهُوّ : ْح لوطب عَلى ألنَْل بتَمْر في ألأَرْضٍ‎ 
e a 


تخير المشتري قال : ( فإن سمح له البائع بما حدث. . سقط خياره في الأصح ) والثاني : 
لا يسقط ؛ لما في قبول المسموح به من المنة »> ولو حصل الاختلاط بعد التخلية. . فأحد 
الطريقين : القطع بعدم الانفساخ » وأصحهما : فيه القولان » فإن قلنا : لا انفساخ : فإن توافقا 
غل شن : فذاك » وإلا. . فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر ؛ وهو المشتري أو البائع › 
وجهان مبنيان على أن الجوائح من ضمان المشتري أو البائع » وفي ثالث : اليد لهما . 

( ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية ) من التبن » ( وهو : المحاقلة » ولا) بيع ( الرطب 
على النخل بتمر › وهو : المزابنة ) روى الشيخان عن جابر قال : ( نه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن المحاقلة والمزابنة ) » وفسرا بما ذكر » والمعنى في البطلان فيهما : عدم العلم 
بالممائلة » وتزيد المحاقلة أن المقصود من المبيع فيها مستور بما ليس من صلاحه . 

( ويرخص في العرايا » وهو : بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض ٠‏ أو العنب في الشجر 
بزبيب ) روى الشيخان عن سهل بن أبي حثمة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهىٰ عن بيع 
الثمر بالتمر » ورخحص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً *"“ » وقيس العنب على الرطب 
بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه ( فيما دون خمسة أوسق ) بتقدير الجفاف 
بمثله ؛ فیباع مثلاً رطب نخلات عليها يجيء منه جافاً أربعة أوسق خرصا بأربعة أوسق تمراً » روى 
الشيخان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 
خمسة أوسق » أو في خمسة أوسق ) » شك داوود بن الحصين أحد رواته » فأخذ الشافعي 
بالأقل في أظهر قوليه » وتقدم في ( زكاة النبات ) : أن الخمسة : آلف وست مئة رطل بخدادية › 
وهي ثلاث مئة صاع . 

( ولو زاد ) على ما دونها ( في صفقتین ) کل منهما دونها ( . . جاز ) وکذا لو باع في صفقة 


(۱) صحیح البخاري ( ۲۳۸۱ ) » صحیح مسلم ( ۱٥۳١‏ ) . 
(۳) صحیح البخاري ( ۲۳۸۲ ) » صحیح مسلم ( ۱٥٤١‏ ) . 


€ 


od 
۰ 


ويشترط اقاب بتنليم انر كيلا » ية في لحل » وآلاظهرٌ : آنه لا يَجُورُ في سَائِرِ 
نمار » أنه لا تصن بالفقرَاءِ . 


لرجلین یخص کل منھما دونها » ولو باع رجلان لرجل. . فهو کبیع رجل لرجلین » وقیل : کبیعه 
لرجل » ( ويشترط التقابض ) في المجلس ( بتسليم التمر كيلاً » والتخلية في النخل ) وسكت عن 
شرط الممائثلة ؛ للعلم به » فإن أكل الرطب . . فذاك » وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر : 
فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين. . لم يضر » وإن كان أكثر. . فالعقد باطل » ( والأظهر : أنه 
لا يجوز ) أي : بيع مثل العرايا ( في سائر الثمار ) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر ؛ 
لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها » والثاني : يمنع ذلك » ويقيسها على الرطب 
كما قيس عليه العنب ٠‏ (و ) الأظهر ( أنه ) أي : بيع العرايا ( لا يختص بالفقراء ) لإطلاق 
الأحاديث فيه » والثاني : يختص بهم ؛ لما روي عن زيد بن ثابت : ( أن رجالاً محتاجين من 
الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطباً 
يأکلونه مع الناس » وعندهم فضول قوتهم من التمر » فرخص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من 
التمر ) » ذكره الشافعي في « الأم » بغير إسناد » ورواه البيهقي في « المعرفة » بإسناد منقطع" › 
E e‏ يعم الحكم ؛ كما في الرمل والاضطباع في الطواف . 


4 
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() الأم ( ٠٠١/٤‏ ) » معرفة السثن والاثار(۷۳١١١)‏ . 


o 


ذا أتفقَا ءَ ٍ صكة ألبيّم › ثو أختلمًا في كيفيهِ کقذر أللّمَنِء و صفتهء او لأَجَل أ قَذروِء 
SS‏ تاا غیت ل عن قي قزل ضاحبو ات رلو وتا 


بالبائع - ويي فول بالْمُشْتَري » وَفِي قول : يََسَاوَيانِ - فير أَلْحَاكم » وَقيل : قرع › 


لصحي : A E‏ وإناتا » ويد أي فقول : ( ما بعت 
بكڌا وَلََدْ بعْتُ بكَدًا ) . وَإِذّا حالما . . فالصَحي : أن ن لْعَقَدَ لا مَس » بل إن ترَاضيًا » . 


( باب اختلاف المتبايعين ) 

( إذا اتفقا على صحة البيع ثم اختلفا في كيفيته ؛ كقدر الثمن ) كمئة أو تسعين » ( أو صفته ) 
كصحاح أو مكسرة » ( أو الأجل ) بأن أثبته المشتري ونفاه البائع » ( أو قدره) كشهر أو شهرين › 
( أو قدر المبيع ) كهلذا العبد وقال المشتري : والثوب ( ولا بينة ) لأحدهما ( . . تحالفا » فيحلف 
کل ) منهما ( عل نفي قول صاحبه وإثبات قوله » ويبداً بالبائع » وفي قول : بالمشتري » وفي 
قول : يتساويان ) وعلىٰ هلذا : ( فيتخير الحاكم ) فيمن يبدأ به منهما منهما » ( وقيل : يقرع ) بينهما 
فيبدأً بمن خرجت قرعته » والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتر تراط » ( والصحيح : أنه يكفي 
كل واحد ) منهما ( يمين تجمع نفياً وإثباتاً > ويقدم النفي فيقول ) البائع في قدر الثمن مثلاً : والله ؛ 
( ما بعت بكذا» ولقد بعت بكذا) ويقول المشتري : وال ؛ ما اشتريت بكذا » ولقد اشتريت 
بكذا» هلذه عبارة « التنبيه " » وعدل إليها عن قول «المحرر » ك الشرح » : وإنما بعت 
بكذا"“ ؛ لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي » ومقابل الصحيح : أنه لا بد من يمين للنفي ويمين 
للإثبات » فيحلف البائع على النفي » ثم المشتري عليه › ثم البائع على الإثبات » ثم المشتري عليه 
كما ذكره في « الوجيز »« والوسيط * . 

( وإذا تحالفا. . فالصحيح : أن العقد لا ينفسخ » بل إن تراضيا ) بما قاله أحدهما. . فظاهر بقاء 


(۱) التنبیه ( ص1۸ ) . 


)۲( المحرر ( ص٦٥۱‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤ ) ۳۸۲/٤‏ 
(۳) الوجیز ( ص۱۷۹ ) › الوسیط ( ۲۱۰/۳ ) . 
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4 سے 
ت ت 0ء 


إلا قحا أو ادها ا أو اجام » وَقِيلً : ما ية ألْحَاكم» م على المشتري ر 
اليم فان كان وقفة أو أحه أو تاعة أو مات .: e‏ 
غر الأفرال » إن تعيب . . ره مع شه » ايلات ورم ما كما . ولو قال : بعثكهُ 
بكذا» فقال : بل وَحَبْتيه. . فلا حالف » > بل يلف كَل عل تفي دعو الاَحَرٍ . فإذا 
حلا . . رده مدعي ألَهبة ٻروَائدِه. ولو ع صكة اليم وألا فاده . لاص ق 


العقد بذلك (٠١‏ وإلا. . فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ) أي : لكل منهم الفسخ › ( وقيل : إنما 
يفسخه الحاكم ) ومقابل الصحيح : أنه ينفسخ بالتحالف » ( ثم ) بعد الفسخ أو الانفساخ ( على 
المشتري رد المبيع ) إن كان باقياً فى ملكه » ( فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات. . لزمه قيمته › 
وهي قيمة يوم التلف ) وما في معناه من البيع أو غيره ( في أظهر الأفوال ) » والثاني : قيمته يوم 
القبض ؛ لأنه يوم دخوله في ضمانه › والثالث : أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض ؛ لحدوث 
الزيادة في ملك المشتري على الأول > ولما تقدم في الثاني » والرابع : أقصى القيم من يوم القبض 
إلى يوم التلف » وقوله : (الأقوال ) تبع فيه « المحرر ‏ » وفي « الروضة » ك« أصلها » ا 
القيمة المعتبرة أوجه" » وقال الإمام : أقوال" . 

( وإن تعیب. . رده مع أرشه ) وهو ما نقص من قیمته کما يضمن کله بقیمته » ولو کان مثلیاً. . 
فوجهان » أصحهما في « الحاوي » : وجوب القيمة أيضا“ » وفى « المطلب » : المشهور : 
وجوب المثل » ( واختلاف ورثتهما كهما ) أي : كاختلافهما فيما تقدم » فيحلف الوارث ؛ لقيامه 


مقام المورث 
( ولو قال : بعتکه بکذا» فقال : بل وهبتنيه. . فلا تحالف ) إذلم يتفقا على عقد › ( بل يحلف 
كل على نفي دعوی الاخر ) . 


( فإذا حلفا. . رده مدعي الهبة بزوائده ) آي لزمه ذلك 
( ولو ادع صحة البيع والآخر فساده ) كأن ادعى اشتماله على شرط مفسد ( . . فالأصح تصديق 


. ) ٠٠١١ص المحرر(‎ )١( 

)۲( روضة الطالبين ( ۳/ ٥۸٤‏ ) » الشرح الکبير ( )۳۸١ /٤‏ . 
(۳) نهاية المطلب ( ٠٠۹/۰‏ ) . 

. )۳۷۲/۹٣( الحاوي‎ )٤( 


TY 


مدعي أَلصڪَة بيمينه . ولو آشترىٰ عَبْداً فجَاءَ َب معي ليره د قال ألْبائِم : ( لَيْسَ هنذا 


ھر مر 


َلْمَبيعَ ). . صدّق ائم » وَفي مله في أللم بُصَدَق يُصَدَق ألْمُسْلمٌ في لاص . 


مدعي الصحة بيمينه ) لأن الظاهر معه » والثاني : تصديق مدعي الفساد بيمينه ؛ لأن الأصل عدم 
العقد الصحيح . 

( ولو اث شترىٰ عبداً ) وقبضه ( فجاء بعبد معيب ليرده » فقال البائع : ليس هلذا المبيع . . صدق 
البائع بيمينه ) لأن الأصل : مضي العقد على السلامة »> (وفي مثله في السلم ) وهو أن يقبض 
المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب » فيقول المسلم إليه : ليس هلذا المقبوض 
( . . يصدق المسلم في الأصح ) بيمينه أن هدذا هو المقبوض ؛ لأن الأصل : بقاء شغل ذمة المسلم 
إليه » والثاني : يصدق المسلم إليه بيمينه كالبائم » ويجري الوجهان في الثمن في الذمة إذا قيض 
البائع المؤدى عنه ثم جاء بمعيب . . هل يصدق هو أو المشتري باليمين ؟ 


1A 


يما لااد شد الأست ] 


عند ِن لم ُؤذن لَه في ألَجارة. . لا يصح شرا بير إن سيدو في آلأّصَح » ويسترة 
البائع سَوَاءٌ كان في يَدِ لدا سيه » إن تلف في يده . تعلق صان ئو » اؤ في بد 
الس . قللبائع تضوينة » وله مطالبة لعب بعد لشي » وَأقِراضة كشرائه . وَإِن اذن له في 
ألتَجَارة. . تصرف بحس لون » قن اَن في تزع . . لم يَجَاوَزه » وَلَيْس لَه كاخ › وَلا 
جر فس » ولا يدن لبه في التَجَارة » ولا دَق » ولا امِل سيد » ولا نزن 


بلاقو › ولا صر مأذونا لَه كوت سَيّدِهِ على تصرفه 1 ويقبل إِقرَارة بذيُونِ ألْمُعامََة 


( باب ) في معاملة العبد ومثله الأمة 

( العبد إن لم يؤذن له في التجارة. . لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح ) لأنه محجور عليه 
لحق السيد » والثاني : يصح ؛ لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر للسيد فيها » وقطع بعضهم بالأول » 
( ویسترده ) أي : المبيع على الأول ( البائع سواء كان في يد العبد أو ) يد ( سيده ) لأنه لم يخرج 
عن ملكه » ( فإن تلف في يده ) أي : يد العبد ( . . تعلق الضمان بذمته ) فيطالب به بعد العتق » 
( أو في يد السيد. . فللبائع تضمينه ) لوضع يده » ( وله مطالبة العبد ) أيضاً كذلك › لكن ( بعد 
العتق » واقتراضه کشرائه ) في جمیع ما تقدم . 

( وإن أذن له في التجارة. . تصرف بحسب الإذن » فإن ذن ) له ( في نوع . . لم يتجاوزه ) فيبيع 
فيه ويشتري › ويستفيد بالإذن فيها ما هو من لوازمها وتوابعها ؛ كالنشر والطي » وحمل المتاع إلى 
الحانوت » والرد بالعيب » والمخاصمة في العهدة » ( وليس له ) بالإذن فيها ( النكاح ) لأنها 
لا تتناوله » ( ولا يؤجر نفسه ) وله أن يؤجر مال التجارة ؛ كعبيدها وثيابها ودوابها » ( ولا يأذن 
لعبده في التجارة ) فإن أذن له السيد فيه. . جاز » وإضافة عبد التجارة إليه ؛ لتصرفه فيه » ( ولا 
يتصدق ) ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ؛ لأنه ملك السيد › ( ولا يعامل سيده ) بيعاً وشراء ؛ 
لأن تصرفه لسيده » بخلاف المكاتب » ( ولا ينعزل بإباقه ) فله التصرف في البلد الذي أبق إليه Yj‏ 
إذا حص السيد الإذن بهلذا البلد » ( ولا يصير ) العبد ( مأذوناً له بسكوت سيده على تصرفه ) وإنما 
يصير مأذونا باللفظ الدال على ذلك > ( ويقبل إقراره ) آي : المأذون ( بديون المعاملة ) وتؤدى مما 


1۳۹ 


وَمَنْ عَرَفَ رق عَبْدٍ. لم ايله ج حت يَعْلَمَ اذد بسَمَاع سي 

رفي الشيُوع وَج » ولا يفي فول آلعبد . قن باع مَأذْونٌ لَه ا 
قََرَجَتِ ألسَلْعَةٌ مُسَْحَقَة. . رَجَم ألْمُشْتري ببدلها عَلى أَلْعَبْدِ » وله مُطالبة أَلسَيِّ ضا » 
وقي : لا » وَقيل : إن كان في يَدِ أَلْعَبْدِ وَفاءٌ E‏ 4 
مها هدا جلاف » وَل يعلق دين آلتجَارة برقيو » ولا بذة سيو » بل بُوَدَىٰ مِن مَالٍ 
التَجَارَة « وَکڏا مِنْ کسه بالاضطِياد وَتخوه في أَلأصَحٌ E E AS‏ 


\ 
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سيأتي ذكره » وأعاد المصنف المسألة في ( باب الإقرار ) في تقسيم . 

(ومن عرف رق عبد . . لم يعامله ) أي : لم يجز له أن يعامله ( حت يعلم الإذن ) له ( بسماع 
سيده أو بينة أو شيوع بين الناس ) حفضاً لماله »> (وفي الشيوع وجه ) : أنه لا يكفي في جواز 
معاملته ؛ لأنه قد ينشأً عن غير أصل » ( ولا يكفي قول العبد ) : أنا مأذون ؛ لأنه متهم في ذلك . 

( فإن باع مأذون له ) سلعة مما في يده ( وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة . 
رجع المشتري ببدلها ) أي : بدل ثمنها » وفي « الروضة » ك« أصلها » و« المحرر » : ( ببدله ° 
أي : الثمن ( على العبد ) لأنه المباشر للعقد » ( وله مطالبة السيد أيضاً ) لأن العقد له فكأنه البائع 
والقابض للثمن › ( وقيل : لا ) يطالبه ؛ لأنه باللإذن للعبد أعطاه استقلالا » ( وقيل : إن كان في يد 
العبد وفاء . . فلا ) يطالب السيد ؛ لحصول الغرض بما في يده » وإلا. . فيطالب . 

(ولو اشترى) المأذون (سلعة . . ففي مطالبة السيد بثمنها هلذا الخلاف ) وجه مطالبته : أن العقد 
له فكأنه المشتري » ( ولا يتعلق دين التجارة برقبته ) أي : المأذون » (ولا بذمة سيده » بل يؤدى 
من مال التجارة ) أصلاً وربحاً » ( وكذا من كسبه بالاصطياد ونحوه ) كالاحتطاب ( في الأصح ) › 
والثاني : لا يؤدى منه كسائر أموال السيد » ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين . . يكون في ذمة 
العبد إلى أن يعتق فيطالب به » ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح في « أصل الروضة " › 
وعزاه في « الشرح » ل« التهذيب »" » ومقابله : ينفي أن يكون في ذمة العبد » واستشكل في 
« المطلب » الجمع ب بين عدم التعلق بذمة السيد وبين مطالبته بما تقدم إذا لم يكن في يد العبد وفاء ؛ 
أي : فمن أين يؤدي ؟ ويجاب بأنه يؤدي مما يكسبه العبد بعد أداء مافي يده كما صححه 


. ) ۱١۷ص المحرر(‎ » ) ٤ ( الشرح الكيير‎ › ) ٥۷۲ /۳( روضة الطالبين‎ )١( 
: ) ٥۷۳/۳ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


)۳( الشرح الکبیر ( ۳۷۱/۲ ) » التهذيب ( ٠١١/۴‏ ) . 
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ولا لك الد لك س ف الا 
AP A‏ م ري ` J‏ 


الإمام"“ » وعلى ما صححه في « التهذيب » من أن الباقي يكون في ذمة العبد لا يتأت مطالبة السيد 
. 

( ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر ) الجديد ؛ لأنه ليس بأهل للملك › والقديم : يملك 
بتمليك السيد ؛ لحديث الشيخين : «من باع عبداً وله مال. . فماله للبائع » إلا أن يشترطه 
المبتاع “" » دل إضافة المال إليه على أنه يملك » وأجيب بأن الإضافة فيه للاختصاص لا للملك › 
وعلى القديم : هو ملك ضعيف لا يتصرف العبد فيه إلا بإذن السيد وله الرجوع فيه مت شاء » وهل 
يقبل للعبد أو يحتاج إلى قبوله ؟ وجهان في ( كتاب البيع ) من « التتمة » مبنيان على القولين في 
إجباره على النكاح بأن يقبله السيد له بغير رضاه » فعلى المنع الراجح : يحتاج إلى قبول 
العبد التمليك » ولا يملك بتمليك الأجنبي › قال الرافعي في بابي ( الوقف ) و( الظهار ) : بلا 
خلاف » وفي «المطلب » : أن جماعة أجروا فيه القولين » منهم : الماوردي والقاضي 
الحسين » وقول المصنف : ( الأظهر ) عدل إليه عن قول « المحرر » ك« الشرح » : ( الجديد )° 
للتصريح بالترجيح » وفي « أصل الروضة » : الأظهر : الجديد" . 


% #%* 


. ) ٤1۹/٠٥ ( نهاية المطلب‎ )١( 

. ) ٥٥١/۳ ( التهذیب‎ )۲( 

)۳( صحیح البخاري ( ۲۳۷۹ ) » صحیح مسلم ( ۸۰/۱٠٤٩‏ ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ الشرح الکبير )۲١١/١(‏ . 


(0) المحرر( ص۷٥٠‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤١٤/٤‏ ) . 
)٦(‏ روضة الطالبين ( ٥۷٦/۳‏ ) . 
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OS‏ له مع شُروطِ ابيع امور : أحَدَمًَا : تسْليم رَس 
کک فلو آَطْلَنَ ٿم يِن وَسَلَم في الْمَجْلِس. . جَارَ » وَل اَخَالَ به وَقصَهُ 


في أَلْمَجْلِس. ا . جار . و جر ا 


( كتاب السلم ) 

ويقال فيه : السلف . 

( هو بيع موصوف ) بالجر ( في الذمة ) هلذه خاصته المتفق عليها » ويختص أيضاً بلفظ السلم 
في الأصح كما سيأتي » ( يشترط له مع شروط البيع ) المتوقف صححته عليها ليصح هو أيضاً( أمور 

أحدها : تسليم رأس المال ) وهو الثمن ( في المجلس ) . 

( فلو أطلق ) في العقد ؛ كأن قيل : أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ( ثم عين وسلم في 
المجلس. . جاز ) ذلك وصح العقد ؛ لوجود الشرط » ولو تفرقا قبل التسليم . . بطل العقد » ( ولو 
أحال ) المسلم ( به وقبضه المحال ) وهو المسلم إليه ( في المجلس. . فلا) يجوز ذلك ؛ لما 
سيأتي » وهو : أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم فلا يصح العقد » ( ولو قبضه ) المسلم 
إليه في المجلس ( وأودعه المسلم ) في المجلس ( .. جاز ) ذلك وصح العقد » ولو رده إليه عن 
دين . . قال أبو العباس الروياني : لا يصح - أي : العقد - لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه" » 
وآقره الشيخان » قالا : ( ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم . . بطل 
العقد وإن جعلنا الحوالة قبضاً ؛ لأن المعتبر في السلم : القبض الحقيقي ) › انتهى" . ويؤخذ من 
ذلك : صحة العقد في التسليم قبل التفرق على خلاف ما تقدم في إحالة المسلم » والفرق : 
ما وجها به المتقدم من أن المقبض فيه يقبض عن غير جهة السلم ؛ أي : بخلافه هنا . 

( ويجوز كونه ) أي : رأس المال ( منفعة ) كأن يقول : أسلمت إليك منفعة هلذه الدار شهراً في 


(1) السلم والسلف : بمعنى واحد» وأسلم وسلم وأسلف وسلف » وسمي سلماً لتسليم رأس المال في 
المجلس » وسلفاً لتقديمه . « دقائق المنهاج » ( ص١٦‏ ) . 

(۲) انظر « روضة الطالبين »( ١/٤‏ ) . 

(۳) الشرح الکبیر ( ۳۹۲/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ٤/٤‏ ) . 
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ويُقبضن بض ألَينٍ . ودا فح لسم وراس لمال باي . . ربعيو » وقيل : لملم 
دون ألْعَقَدِ . وروي رس أَلْمَالِ تفي عَنْ مَعْرِفة قذرهِ في 
ظهّر . لاني کرن الشل فيا ؛ َو َال : ( أَمْلَمْث إِلَيْكَ هذا لوب في هَلدًا 
لعب ). . فليس بِسَلَّمٍ » وَل يعفد بّعاً في أَلأَظْهَرٍ › وَلَو َال : ( آشترَيْث من ت وبا صفتة 
کا باز آلدراهم ) » فقالَ : ( بعتكَ ). . أنْعقَدَ بَيْعا » وَقيلٌ : سلما . لالت : 


OE E EE O 


كذا » ( ويقبض بقبض العين ) في المجلس ؛ لأنه الممكن في قبضها فيه » فلا يعكر على هلذا 
ما تقدم : أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي » وهلذه المسألة مذكورة في في « الشرح »*'“ ساقطة من 
« الروضة ) . 

( وإذاذ فسخ السلم ) بسبب يقتضيه ؛ كانقطاع المسلم فيه عند حلوله ( ورأس المال باق . اة 
بعينه ) سواء عين في العقد أم في المجلس » ( وقيل : للمسلم إليه رد بدله إن عين في المجلس دو 
TTT‏ 
رجع إلى بدله » وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم . 

( ورؤية رأس المال ) المثلي ( تكفي عن معرفة قدره في الأظهر ) كالثمن » وقد تقدم في البيع › 
والثاني : لا تكفي » بل لا بد من معرفة قدره بالكيل في المكيل » والوزن في الموزون › والذرع في 
المذروع ؛ لأنه قد يتلف وينفسخ السلم فلا يدري بم يرجع » واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن 
والمبيع » أما رأس المال المتقوم. . فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعاً » وقيل : فيه القولان › 
ومحلهما : إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة > ولا فرق عليهما بين السلم الحال والمؤجل . 

( الثاني ) من الأمور المشترطة : ( كون المسلم فيه ديناً ) كما فهم من التعريف السابق » ( فلو 
قال : أسلمت إليك هلذا الثوب في هلذا العبد ) فقبل ( . . فليس بسلم ) قطعاً » ( ولا ينعقد بيعاً في 
الأظهر ) لاختلال اللفظ ؛ فإن لفظ السلم يقتضي الدينية » والثاني : ينعقد ؛ نظراً إلى المعنى › 
( ولو قال : اشتريت منك ثوباً صفته كذا بهلذه الدراهم فقال : بعتك . . انعقد بيعاً ) اعتباراً 
باللفظ » ( وقيل : سلماً ) اعتباراًبالمعنى . 

(الثالث) من الأمور المشترطة ما تضمنه قوله: (المذهب : أنه إذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم 


(۱) الشرح الکبیر )۳۹۳/٤(‏ . 
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و يَصلح وَلحَمْله مُونةٌ. . آشترط بيان مَحَلّ محل آلتنليم » ولاً. e‏ 
فون طق . أنْعَقَدَ حَالاً » وَقيلّ : لا ينعد . يشرط العم بالاَجَلِ . قان عَكَنَ شه شهور عرب 
أو أله 


و الفزس أو آلرّوم. > جا ء ولذ أعا. . حول عَلى اهلاي » إن لكر َو 
ا بالاَهلَةٍ ET‏ ثلاَثينَ . وَالاَصٌ : صِكة تأجيله بأَلْعِيدِ وجمَادیٰ » وحمل على 


آو يصلح ولحمله ) أي : المسلم فيه ( مؤنة . . اشترط بيان محل التسليم ) لتفاوت الأغراض فيما 
يراد من الأمكنة في ذلك » (وإلا ) بأن لم يكن لحمله مؤنة ( . . فلا ) يشترط ما ذكر » ويتعين 
موضع العقد للتسليم » وإن عين غيره. . تعين » والمسألة فيها نصان بالاشتراط وعدمه » فقيل : 
O O‏ 
ومقابله » وقيل : هما في الصالح » ويشترط في غيره » وقيل : هما فيما لحمله مؤنة › ولا يشتر 
ا 
في السلم المؤجل » أما الحال . . فيتعين فيه موضع العقد للتسليم » ولو عينا غيره. . جاز وتعين › 
والمراد ب( موضع العقد ) : تلك المحلة لا ذلك الموضع بعينه . 

( ويصح ) السلم ( حالاً ومؤجلاً ) بأن يصرح بهما » ويصدق بهما تعريفه السابق » ( فإن أطلق ) 
عن الحلول والتأجيل ( . . انعقد حالاً ) كالشمن في البيع » ( وقيل : لا ينعقد ) لأن المعتاد في 
السلم التأجيل فيحمل المطلق عليه » ويكون كما لو ذكر أجلاً مجهولاً . 

( ويشترط ) في المؤجل ( العلم بالأجل ) . 

N sean Soe 
حمل على الهلالي ) لأنه عرف الشرع ؛ وذلك بأن يقع العقد أوله » ( فإن انكسر شهر ) بأن‎ .. ( 
وقع العقد في أثنائه والتأجيل بأشهر ( . . حسب الباقي ) بعد الأول المنكسر ( بالأهلة وتمم الأول‎ 
. ثلاثين ) مما بعدها » ولا يلغى المنكسر ؛ كي لا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد‎ 

نعم ؛ لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر. . اكتفي بالأشهر بعده بالأهلة » ولا يتمم اليوم 
ممابعدها . 

( والأصح : صحة تأجيله بالعيد وجمادى ) وربيع › ( ويحمل على الأول ) من العيدين وجمادين 
والربيعين ؛ لتحقق الاسم به » والثاني : لا يصح ؛ لتردده بين الأول والثاني . 
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آخَرٌ. . صح إ e‏ . قلا » وَل أَسْلَّم فيم عه فانقَطّع في مَجله 8 
سخ في الأظهر » فخ أ لت خو والطبر حى بوجَة » وَل عَلم قبل اَل 
أنقطَاعة عنْدَهٌ. e‏ ألأَصَحٌ ENES SER SS‏ 


( فصل : يشترط كون المسلم فيه : مقدوراً على تسليمه عند وجوب التسليم ) وذلك في السلم 
الحال بالعقد » وفي المؤجل : بحلول الأجل › فإن أسلم في منقطع عند الحلول ؛ كالرطب في 
الشتاء. . لم يصح › وهلذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل » وذكر توطئة لقوله : ( فإن كان 
يوجد ببلد آخر . . صح ) السلم فيه ( إن اعتيد نقله للبيع ) للقدرة عليه » ( وإلا ) آي : وإن لم يعتد 
نقله للبيع ؛ بأن نقل له على ندور » أو لم ينقل أصلاً » أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية ( . 
يصح السلم فيه ؛ لعدم القدرة عليه . 

وهلذا التفصيل ذكره الإمام وقال : لا تعتبر مسافة القصر هنا“ » ونازع الرافعي في الإعراض 
عنها بما سيأتي قريباً . 

( ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله ) بكسر الحاء ؛ أي : وقت حاوله ( .. لم ينفسخ في 
الأظهر ) والثاني : ينفسخ ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض ٠‏ وأجاب الأول بأن المسلم فيه فيه يتعلق 
CS Cd e N‏ وخياره على الفور أو 
التراخي ؛ وجهان في « الروضة » عن «التتمة » » وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها 
کا ن کر م ا ا کک اء ریا و ام ف 
الفسخ. . لم يسقط في الأصح › ( ولو علم قبل المحل ) بكسر الحاء ( انقطاعه عنده. . فلا خيار 
قبله في الأصح ) لأنه لم يجىء وقت وجوب التسليم » والثاني : له الخيار ؛ لتحقق العجز في 
الحال » ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ » ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشىء بتلك البلدة : أن 
تصيبه جائحة تستأصله » ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله » أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا 


(1) نهاية المطلب )۹-۸/٦(‏ . 
(۲) روضة الطاليين ( ١٠/١‏ ) » الشرح الكبير )٤١١/٤(‏ . 
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. 3 7 ۶ ا ت ا و e‏ ا O‏ ے2 
مئة صاع حنطة على أن وَزنها كذا. وفرط الوزن في اح اتان دا 
رألسَفَرْجَل وَألرْمان E E OE‏ 


من بیعه. . فهو انقطاع » بخلاف ما لو کانوا یبیعونه بثمن غال. . فیجب تحصیله » ویجب نقل 
الممكن نقله مما دون مسافة القصر » أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا ء 
CE N‏ 
بمسافة القصر » ولا ينفسخ السلم قطعاً » وقيل : فيه القولان ) » انته . 

O 
: أو عدا ) فيما يعد ( أو ذرعاً ) فيما يذرع » ( ويصح المكيل ) أي : سلمه ( وزناً وعكسه ) أي‎ ( 
الموزون الذي يتأت كيله كيلا » وهلذان بخلاف ما تقدم في ( الربويات ) لأن المقصود هنا : معرفة‎ 
القدر » وهناك : المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم كما تقدم » وحمل الإمام إطلاق‎ 
الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً » حتى لو أسلم في فتات المسك‎ 
» والعنبر ونحوهما كيلاً. . لم يصح" ؛ لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطاً فيه‎ 
وسكت الرافعي على ذلك » ثم ذكر : أنه يجوز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلاً أو‎ 
وزناً » قال في « الروضة » : ( هلذا مخالف لما تقدم عن الإمام ؛ فكأنه اختار هنا ماتقدم من‎ 
إطلاق الأصحاب ) » انتهى““ . ( ولو أسلم في مئة صاع حنطة على أن وزنها كذا. . لم يصح ) لأن‎ 
. ذلك يعز وجوده‎ 

( ويشترط الوزن في البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح الذال المعجمة وكسرها ( والقثاء ) 
بالمثلثة وبالمد ( والسفرجل ) بفتح الجيم ( والرمان ) فلا يكفي فيها الكيل ؛ لأنها تتجافى في 
المكيال » ولا العد ؛ لكثرة التفاوت فيها » والجمع فيها بين العد والوزن مفسد ؛ لماتقدم » بل 
لا يجوز السلم في البطيخة والسفرجلة ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها مع وزنها فيورث عزة 
الوجود . 


. ) ٥۷٦/۳ ( التهذیب‎ )١( 

(۲) نهاية المطلب )۸/١(‏ . 
(۳) نهاية المطلب ٤۹/١(‏ ) . 
)٤(‏ روضة الطالبين ( ٠٤١/٤‏ ) . 
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a E E e E‏ و ر 
E N NS‏ . ويْجْمَع في 


ابن ب يِن اَعَد ولون . ولو عَبَنَ َيل . . َس ِن َم يكن مُغتاداًء وَإلاً. . في ألأّصَحٌ . 
ولو ألم في ر رة صخيرة. . لم بصع » أؤ عَظيعة. . صَعَ في الأَصَعَ EER‏ 


( ويصح ) السلم ( في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه ) بغلظ قشوره ورقتها » بخلاف 
ما يكثر اختلافه بذلك » فلا يصح السلم فيه ؛ لاختلاف الأغراض في ذلك › وهلذا استدركه الإمام 
على إطلاق الأصحاب” » قال المصنف في « شرح الوسيط » بعد ذكره : والمشهور في المذهب : 
هو الذي أطلقه الأصحاب ونص عليه الشافعي » ( وكذا ) يصح السلم فيما ذكر ( كيلاً في الأصح ) 
والثاني : لا ؛ لتجافيه في المكيال » ولا يجوز بالعدد . 

( ويجمع في اللبن ) بكسر الباء ( بين العد والوزن ) فيقول مثلاً : ألف لبنة وزن كل واحدة كذا ؛ 
لأنه يضرب عن اختيار فلا يعز » والأمر في وزنه على التقريب » قال في « الروضة » : إن الجمع فيه 
بين العدد والوزن اشترطه الخراسانيون » ولم يعتبر العراقيون أو معظمهم الوزن » ونص الشافعي في 
« الم » علیٰ آنه مستحب فيه » ولو ترکه. . فلا بأس » لکن یشترط أن یذکر طوله وعرضه وثخانته › 
وأنه من طين معروف” . 

( ولو عين كيلاً. . فسد ) السلم ( إن لم يكن ) ذلك الكيل ( معتاداً ) كالكوز ؛ لأنه قد يتلف قبل 
المحل ففيه غرر » بخلاف ما لو قال : بعتك ملء هلذا الكوز من هلذه الصبرة. . فإنه يصح في 
الأصح ؛ لعدم الخرر » والسلم الحال كالمؤجل أو كالبيع ؟ وجهان » وقطع الشيخ أبو حامد بأنه 
كالمؤجل”" » ( وإلا ) بأن كان الكيل معتاداً( . . فلا ) يفسد السلم ( في الأصح ) ويلغو شرط ذلك 
الكيل ؛ لأنه لا غرض فيه » ويقوم مثله مقامه › والثاني : يفسد ؛ لتعرض الكيل للتلف › والوجهان 
جاريان في البيع . 

( ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة ) أي : في قدر معلوم منه ( .. لم يصح ) لأنه قد ينقطع فلا 
يحصل منه شيء » ( أو عظيمة. . صح في الأصح ) لأن ثمرها لا ينقطع غالباً > والثاني يقول : إن 
لم يفد تنويعاً. . فسد ؛ لخلوه عن الفائدة كتعيين المكيال » بخلاف ما إذا أفاده كمعقلي البصرة. 
فإنه مع معقلي بغداد صنف واحد » وكل منهما يمتاز عن الآخر بصفات وخواص . 


. )٠٥١/٦( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) روضة الطالبين )٠٤/٤(‏ . 
(۳) انظر «روضة الطالبين» ( ٠٤١/٤‏ ) . 


TEY 


وَمَعْرِفةٌ ألأوْصًاف لني يلف بها أَلعْرَصُ ختلاًفاً ظاهراً > وَذكَرمَا في الحفدجلن وَج لا 
ُي الى ةلوجو ۽ و ا ا ا 
ر 

ولا يصح فما ندر وَجودةٌ ؛ كلم أَلصَيْدِ بمَؤضع م رة » ولا فيمَا لو أسْقصِي وَصفهُ ا 


( و ) يشترط لصحة السلم : ( معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً ) وينضبط 
بها المسلم فيه » ( وذكرها في العقد على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود › فلا يصح ) السلم ( فيما 
لا ينضبط مقصوده ؛ كالمختلط المقصود الأركان ) التي لا تنضبط ( كهريسة ومعجون وغالية ) هي 
مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور » كذا في ١‏ الروضة » ك أصلها "“ » وفي « التحرير » ذكر 
الدهن مع الأولين فقط" . ( وخف ) عبارة الرافعي : وكذا الخفاف والنعال ؛ لاشتمالها على 
الظهارة والبطانة والحشو » والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها » ( وترياق ° 
مخلوط ) فإن كان نباتاً واحداً أو حجراً. . جاز السلم فيه » ( والأصح : صحته في المختلط 
المنضبط ؛ كعتابي وخز ) من الثياب » الأول مركب من القطن والحرير » والثاني من الإبريسم 
والوبر أو الصوف » وهما مقصود أركانهما » ( وجبن وأقط ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح 
والإنفحة من مصالحه » ( وشهد ) بفتح الشين وضمها ؛ هو عسل النحل بشمعه خلقة » ( وخل تمر 
أو زبيب ) هو يحصل من اختلاطهما بالماء » ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلاً : 
كل من الماء والشمع والملح والحرير وغيره يقل ويكثر › ( لا الخبز ) آي : لا يصح السلم فيه ( في 
الأصح عند الأكثرين ) لأن ملحه يقل ويكثر » وتأثير النار فيه غير منضبط » والأصح عند الإمام ومن 
تبعه : الصحة" ؛ لأن الملح من مصالحه ومستهلك فيه » وتأثير النار فيه غير منضبط . 

( ولا يصح ) السلم ( فيما ندر وجوده ؛ كلحم الصيد بموضع العزة ) أي : بالموضع الذي يعز 
وجوده فيه ؛ لانتفاء الوثوق بتسليمه » ( ولا فيما لو استقصي وصفه ) الذي لا بد منه في السلم فيه 


. ) ٤١۸/٤ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠١/٤ ( روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) تحریر آلفاظ التنبیه ( ص۱۸۹ ) . 

(۳) الشرح الکبیر )٤١۸/٤(‏ . 

(6) الترياق والطرياق والدرياق : بضم أولها وكسره . ١‏ دقائق المنهاج » ( ص١٦‏ ) . 
)٠(‏ نهاية المطلب ٤٤/١(‏ ) . 


TEA 


ور الولو بار وَاْبوَاقيتِ واو و 
ر 
2 
[في محل السلم وشروطه] 


يَصځ في الان يشرط : في الڙقيي : ڏک تِه کٿڙڃِي » وَلؤنو كانيض - ويَصِفُ 


اد بسمرة از شقرة - ودورت انوه » وستهِ » وقده ا وقصراً › وکل على 
اقرب ولا يشرط كر َكَل وال من وَتحوهمًا E SOAS SS‏ 


( . .عز وجوده ) لما ذكر ( كاللؤلؤ الكبار واليواقيت ) لأنه لا بد فيها من التعرض للحجم والشكل 
والوزن والصفاء » واجتماع ما ذكر فيها من هلذه الأوصاف نادر » واحترز ب( الكبار ) عن الصغار 
وقد تقدمت ؛ وهي ما تطلب للتداوي » والكبار ما يطلب للتزين » ( وجارية وأختها أو ولدها ) لأن 
اجتماعهما بالصفات المشروطة فيهمانادر . 


ر 

( يصح ) السلم ( في الحيوان ) لأنه ثبت في الذمة قرضاً في حديث مسلم i):‏ خا اف عا 
وسلم اقترض بكرا“ » فقيس عليه السلم في الإبل وغيرها من الحيوان . 

( فيشترط في الرقيق : ذكر نوعه ؛ كتركي ) ورومي » فإن اختلف صنف النوع . . وجب ذكره في 
الأظهر » ( و ) ذكر ( لونه ؛ كأبيض ) وأسود » ( ويصف بياضه بسمرة أو شقرة ) وسواده بصفاء أو 
كدرة » فان لم يختلف لون الصنف . . لم یجب ذکره › ( و ) ذکر ( ذکورته أو آنوثته » وسنه ) کابن 
ست أو سبع أو محتلم » ( وقده طولاً وقصراً) وربعة › ( وكله على التقريب ) وفي « الروضة » 
ك« أصلها » و« المحرر » : والأمر في السن على التقريب » حتىٰ لو شرط كونه ابن سبع سنين مثلاً 
بلا زيادة ولا نقصان. . لم يجز ؛ لندوره › ويعتمد قول العبد في الاحتلام » وكذا في السن إن كان 
بالغاً » وإلا. . فقول سيد إن ولد في الإسلام » وإلا. . فقول النخاسين بظنونهم”" » ( ولا يشترط 
ذكر الكحل ) بفتح الكاف والحاء ؛ وهو أن يعلو جفون العينين سواد كالكحل من غير اكتحال » 
( والسمن ) في الجارية ( ونحوهما ) كالدعج ؛ وهو شدة سواد العين مع سعتها » وتكلثم الوجه ؛ 


(۱) صحیح مسلم ( ۱٦۰۰‏ ) عن سيدنا بي رافع رضي الله عنه . 
(Y)‏ روضة الطالبين ( 1۸/4(« الشرح الكبير ( ٤۱۳١/٤‏ ) »› المحرر ( ص*°١٠‏ €< 


۹ 


في آلأصح . وَفي آلإبل وَألْخيْلٍ وَألبعّا رالكوير : آلذكورة وآلاأنوثة » و 
قفي لير کی کشر وکر ل کک و ضأَنِ » أو 


أي : استدارته ( في الأصح ) لتسامح الناس بإهمالها وإن قال الثاني : إنها مقصودة لا يورث ذكرها 
العزة » ولا يشترط ذكر الملاحة في الأصح » ويجب ذكر الثيابة والبكارة في الأصح . 

( و ) يشترط ( في الإبل ) والبقر والغنم ( والخيل والبغال والحمير : الذكورة والأنوثة › والسن 
واللون والنوع ) أي : ذكر هلذه الأمور » فيقول في النوع : من نتاج بني تميم مثلاً »> فإن اختلف 
نتاجهم . . اشترط التعيين في الأظهر » ويبين النوع أيضاً بالإضافة إلى بلد وغيره . 

( و ) يشترط ( في الطير : النوع والصغر وكبر الجثة ) أي : أحدهما » وفي « الوسيط » وغيره : 
واللون"“ ؛ أي : ذكر هلذه الأمور » وإن عرف السن. . ذكر أيضاً 

( و ) يشترط ( في اللحم ) أن يقول : ( لحم بقر ) عراب أو جواميس » ( أو ضأن أو معز » ذكر 
خصي رضيع معلوف أو ضدها ) أي : أنش فحل فطيم راع » والرضيع والفطيم من الصغير » أما 
الكبير. . فمنه الجذع والثني فيذكر أحدهما » ولا يكفي في المعلوف العلف مرة أو مرات » بل لا بد 
أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم » قاله الإمام""“ » ( من فخذ ) بإعجام الذال ( أو كتف أو جنب ) 
أو غيرها » وفي كتب العراقيين : من سمين أو هزيل » ( ويقبل عظمه على العادة ) فإن شرط 

عه. . جاز الشرط ولم يجب قبول العظم » ولا فرق في جواز السلم في اللحم بين الطري والقديد 
والمملح وغيره . 

(و) يشترط ( في الثياب : الجنس ) أي : ذكره ؛ كقطن أو كتان » وفي « الروضة » ك« أصلها » : 
والنوع والبلد الذي ينسج فيه إن اختلف به الغرض » وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس أيضا" › 
( والطول والعرض ٠‏ والغلظ والدقة ) هما بالنسبة إلى الغزل » ( والصفاقة والرقة ) هما بالنسبة إلى 
النسج » ( والنعومة والخشونة ) والمراد : ذكر أحد كل متقابلين بعد الأولين معهما » ( ومطلقه ) 
)١(‏ الوسيط (۳/ ٤٤١‏ ) . 


)۲( نهاية المطلب ( ٥7/١‏ ) . 
)۳( روضة الطالبين ( ٠١ /٤‏ ) » الشرح الكبير ٤١١ /٤(‏ ) . 


10۰ 


مَل عَلى ألا . وجُورفِي أَلَْقصُّور » وَمَاصّبغ عله قبل الع ؛ كارو 
والأَفينْ : صكئة في لبوغ بعد . فك : الأصَح : مه » وبه طح الجُنهُور ٠‏ واف 
عَم . وَفي التمر : ونه ووغه وَبلَذةُ » صر ألْحَبَاتِ كيرا » وَعِقَة وَحَداثة . وألحنطة 
وَسَابِرٌ الْحُبُوب انر SSR OES e ESS‏ 


أي : الثوب عن القصر وعدمه ( يحمل على الخام ) دون المقصور ؛ لأن القصر صفة زائدة . 

( ويجوز ) السلم ( في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج ؛ كالبرود » والأقيس : صحته في 
المصبوغ بعده . 

قلت : الأصح : منعه » وبه قطع الجمهور » والله أعلم ) المراد بذلك : ما في « الروضة » 
ك« أصلها » : أن طائفة قالوا بالجواز وهو القياس » والمعروف المنع“ » قال الرافعي : ووجُهوه 
بشيئين : أحدهما : أن الصبغ عين برأسه وهو مجهول القدر والغرض يختلف باختلاف أقداره » 
والثاني : أنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وسائر صفات الثوب » وقال بعد ذكره : إن الجواز 
القياس » ولو صح التوجيهان . ا الاق المعين فر ال اها ري لرل الق ٠‏ 
ان . وفرق المانعون بأن الصبغ بعد النسج يسد الفرَج فلا تظهر معه الصفاقة » بخلاف ما قبله . 


اچک 


2 
[السلم في القمص والسراويلات] 
قال الصيمري : يجوز السلم في القمص والسراويلات إذا ضبطت طولاً وعرضاً وسعة وضيقا" . 
( و ) يشترط ( في التمر ) أن يذكر ( لونه ونوعه ) كمعقلي أو برني ( وبلده ) کبغدادي أو 
بصري » ( وصغر الحبات وكبرها ) أي : أحدهما » ( وعتقه وحداثته ) أي : أحدهما » ولا يجب 
تقدير المدة التي مضت عليه » وفي الرطب : يشترط ما ذكر غير الأخيرين 
( والحنطة وسائر الحبوب كالتمر ) في شروطه المذكورة . 


(1) روضة الطالبين )٠٠/٤(‏ . 


(۲) الشرح الکبیر )٤١١-٤٩۰/٤(‏ . 
(۳) انظر « الشرح الكبير )٤١١/٤( ٩‏ . 
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Gg Ey و ال‎ 

E‏ . ول بصخ في مبوخ وَالمَشوي ولا بض تأثير شس . وَالأظهر : من 
رووس آَلْحَيَرَانِ . ولا بصخ في مُحْتلفب ET‏ 
وطنجير وَنخوهًَا . ريصح في أَلأَسْطَال أَلْمُربعَة عة وفيمَا صب منْهًا في قال NE‏ 


( و ) يشترط ( في العسل ) أن يقول : ( جبلي أو بلدي » صيفي أو خريفي » أبيض أو أصفر › 
يشترط العتق والحداثة ) لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك › بخلاف ما قبله . 

( ولا يصح ) السلم ( في ) اللحم ( المطبوخ والمشوي ) لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار 
فيه وتعذر الضبط » ( ولا يضر تأثير الشمس ) فيجوز السلم في العسل المصفى بها » وفي جوازه في 
المصفى بالنار وفي السكر والفانيذ والدبس واللباً - بالهمز من غير مد -وجهان » سكت عن الصحيح 
منهما في « الروضة *'“ » وصحح في « تصحيح التنبيه » الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة » ومثل 
بما ذكر غير العسل”"“ وهو أولى » ومثله السمن . 

( والأظهر : منعه ) أي : السلم ( في رؤوس الحيوان ) » والثاني : الجواز بشرط أن تكون منقاة 
من الشعر والصوف موزونة » قياساً على اللحم بعظمه » وفرق الأول بأن عظمها أكثر من لحمها 
عكس سائر الأعضاء . 

( ولا يصح ) السلم ( في مختلف ؛ كبرمة معمولة ) وهي : القدر ( وجلد وكوز وطس ) بفتح 
الطاء » ويقال فيه : طست » ( وقمقم ومنارة ) بفتح الميم » ( وطنجير ) بكسر الطاء ؛ آي : د 
( ونحوها ) كالحبٌ ؛ لتعذر الضبط في ذلك › واختلاف الجلد بتفاوت أجزائه دقة وغلظاً › 
واختلاف غيره بالتفاوت بين أعلاه وأسفله مثلاً » والعمل في البرمة من البرام حفرها ونحوه . 

( ويصح ) السلم ( في الأسطال المربعة وفيما صب منها ) أي : المذكورات ؛ أي : من أصلها 
المذاب ( في قالب ) بفتح اللام > وعبارة « الروضة » و« أصلها » عقب ذكر الممتنعات من البرمة 
وما بعدها : ويجوز السلم فيما يصب منها في القالب ؛ لأنه لا يختلف » وفي الأسطال المربعة ت 


. ) ۲۲/٤١ ( روضة الطالبین‎ )١( 

)۲( تصحیح التنبیه ( ۳٠۷/١‏ ) . 

(۳) المراد به هنا : زير الماء ؛ كالخابية » وجمعه حباب بكسر الحاء . 
)٤(‏ روضة الطالبین ( ۲۸/٤‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤١١/٤‏ ) . 


1o۲ 


و لا شط لجز کک ويخ ا ا E‏ 
ا 


[في بيان e EE‏ آدائه ومکانه] 


لا يصح أن يبدل عَن أ 0 فيه غير جنسه وَنوعه EE TOE‏ 
[السلم في الدراهم والدنانير] 


يجوز السلم في الدراهم والدنانير على الأصح بشرط كون رأس المال غيرهما » ولا يجوز إسلام 
ey‏ وقيل : يصح في الحال بشرط قبضهما في 


( ولا ر a‏ 
الجيد ) للعرف » والثاني : يشترط ذكر أحدهما ؛ لأن القيمة والأغراض تختلف بهما » فيفضي 
تركهما إلى النزاع » وهلذا مندفع بالحمل المذكور » وينزل الجيد به أو بالشرط على أقل درجاته › 
وإن شرط رداءة العين . . لم يصح العقد ؛ لعدم انضباطه ٠‏ أو رداءة النوع. . صح ؛ لانضباطه › 
وهي المراد بالرداءة على الوجه الثاني كما يؤخذ من « الروضة “*'“ » وإن شرط الأجود. . لم يصح 
العقد ؛ لأن أقصاه غير معلوم » وإن شرط الأرداً. . صح العقد » ويقبل ما يأتي به منه . 

( ويشترط معرفة العاقدين الصفات ) للمسلم فيه المذكورة في العقد › فإن جهلاها أو أحدهما. . 
لم يصح العقد » ( وكذا غيرهما ) آي : معرفته ( في الأصح ) ليرجع إليه عند تنازعهما وهو 
عدلان » وقيل : يعتبر عدد الاستفاضة » ومقابل الأصح : لا يشترط معرفة غيرهما » ولا تكرار في 
المشترط هنا مع ما تقدم من اشتراط معرفة الأوصاف ؛ لأن المراد بمعرفتها هناك : أن تعرف في 
نفسها لیضبط بها كما تقدم . 


4 9 ا 
E 3% 3‏ 


( فصل : لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ) كالشعير عن القمح» (و) غير ( نوعه ) 


(1) روضة الطالبین )۲۸/٤(‏ . 
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وقيل : : جور في نوعه ولا جب » ویجوز E‏ وَلاً جب › ويجوز أجود 
َيب بول في آلأصَحَ . ولو أَحْصَرة قل جل انتح لملم ين مولو عرض صَجي ؛ 
أن كان حَيوَانا اؤ وَفْتَ عَارَةٍ. e‏ ق و 
رَهنِ. . اجر » وكا لِمُجَرَدِ عَرَضٍ ألبرَءَةٍ في ألأظهّر ولو وجه المسل الخشلم إل بد 
لجل في َب محل النليم. ا آلاَدَاءٌ إن كان لتقله مُوْتةٌ » ولا بُطَالبةُ بقيمته 


ER E So » وة عَلّى ألصَجيح‎ 


كالتمر البرني عن المعقلي ؛ لأن الأول اعتياض عن المسلم فيه وقد تقلم امتناعه بدليله › والثاني 
يشبه الاعتياض عنه » ( وقيل : يجوز في نوعه » ولا يجب ) قبوله كما في اختلاف الصفة المراد في 
قوله : ( ويجوز أردأً من المشروط ) أي : دفعه » ( ولا يجب ) قبوله » ( ويجوز أجود) من 
المشروط » ( ويجب تبوله في الأصح ) » والثاني : لا يجب ؛ لما فيه من المنة » ويجب تسليم 
الحنطة ونحوها نقية من الرؤان والمدر والتراب » فإن كان فيها قليل من ذلك وقد أسلم كيلاً. . 
جاز » أو وزناً. . لم يجز » وما أسلم فيه كيلاً. . لا يجوز قبضه وزناً » وبالعكس » ويجب تسليم 
التمر جافاً والرطب صحيحاً . 

( ولو أحضره ) أي : المسلم فيه المؤجل ( قبل محله ) بكسر الحاء ؛ أي : وقت حلوله ( فامتنع 
المسلم من قبوله لغرض صحيح ؛ بأن كان حيواناً ) فيحتاج إلى علف ( أو ) كان الوقت ( وقت 
غارة ) أي : نهب فيخشى ضياعه ( . . لم يجبر ) على قبوله ؛ لما ذكر » وكذا لو كان ثمرة أو لحماً 
يريد أكلهما عند المحل طرياً > ( وإلا ) أي : وإن لم يكن له غرض صحيح في الامتناع : ( فإن كان 
للمؤدي غرض صحيح ) في التعجيل ( كفك رهن ) أو ضمان ( .. أجبر ) المسلم على القبول › 
( وكذا ) يجبر عليه ( لمجرد غرض البراءة ) أي : براءة ذمة المسلم إليه ( في الأظهر ) » والثاني : 
لا يجبر ؛ لما في التعجيل من المنة » ولو تقابل غرضاهما. . قدم جانب المستحق كما يؤخذ من 
صدر الكلام هنا » ولو أحضر في السلم الحال المسلم فيه لغرض سوى البراءة. . أجبر المسلم على 
قبوله » أو لغرض البراءة. . أجبر على القبول أو الإبراء > وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع . . 
أخذه الحاكم له . 

( ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل ) بكسر الحاء ( في غير محل التسليم ) بفتحها ؛ أي 
مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه ( . . لم يلزمه الأداء إن كان لنقله ) من موضع 
التسليم ( مؤنة » ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح ) لأن الاعتياض عنه ممتنع كما تقدم › 


of 


[في القرض] 
SS‏ 
مَل مَلْحتكه على اَن تد بده ) و يشرط : بوه في لاصخ وفي ألْمُقَرضٍ : اهلب لزع . 


والثاني : يطالبه ؛ للحيلولة بينه وبين حقه » وعلى الأول : للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال كما 
لو انقطع المسلم فيه » وإن لم يكن لنقله مؤنة. . لزمه أداؤه » ( وإن امتنع ) المسلم ( من قبوله 
هناك ) أي : في غير مكان التسليم وقد أحضر فيه ( .. لم يجبر ) على قبوله ( إن كان لنقله ) إلى 
مكان التسليم ( مؤنة » أو كان الموضع ) المحضر فيه ( مخوفاً » وإلا ) أي : وإن لم يكن لنقله مؤنة 
ولا كان الموضع مخوفاً( . . فالأصح : إ إجباره ) على قبوله ؛ لتحصل براءة الذمة » والخلاف مبني 
على الخلاف السابق في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة » ولو اتفق كون رأس مال السلم على 
صفة المسلم فيه فأحضره. . وجب قبوله في الأصح . 

( فصل : الإقراض ) وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله ( مندوب ) أي : مستحب ؛ لأن فيه 
إعانة على كشف كربة » ويتحقق بعاقد ومعقود عليه » وصيغة كغيره » وترجمه ك« أصله » 
بالفصل”"'“ دون الباب ؛ لشبه المقرض بالمسلم فيه في الثبوت في الذمة » ( وصيغته : أقرضتك أو 
أسلفتك ) هلذا ( أو خذه بمثله » أو ملكتكه على أن ترد بدله ) أو خذه واصرفه في حوائجك ورد 
بدله » كذا في « الروضة » ك« أصلها »" » وكأن إسقاطه هنا للاستغناء عن : ( واصرفه في 
حوائجك ) » وتقدم في ( البيع ) : أن ( خذه بكذا ) كناية فيه فيأتي مثله هنا فيحتاج إلى النية . 

( ويشترط قبوله ) أي : الإقراض ( في الأصح ) كالبيع » والثاني قال : هو إباحة إتلاف على 
شرط الضمان فلا يستدعي القبول » ( و ) يشترط ( في المقرض ) بكسر الراء » زيادة على ما تقدم 
في (البيع ) : أن شرط العاقد الرشد الشامل للمقرض والمقترض : ( أهلية التبرع ) لأن في 
الإقراض تبرعاً » فلا يصح إفراض الولي مال المحجور من غير ضرورة . 


(۱)( المحرر ( ص۲١٠‏ (. 
)۲( روضة الطالبين ( ۳۲/٤‏ ) » الشرح الكبير ٤١١ /٤(‏ ) . 


“o0 


ا راض ما نلم فيه فيه إلاً الْجَارية لني تجل لِلْمُقَتَرض في أَلاَظْهرٍ » وَمَا لا نلم فيه لا 
يجوز إِفَراضة في الأصَحٌ وة ليل في اطي » وني اوم انل وة وهل 
لْقَيمَةَ . َر پو في تبر ڪل آلإفراغي وللتَقل مُوة. . طَالَبَة بقيمَة بد ألإفرَاضٍ .. 


( ويجوز إقراض ما يسلم فيه ) من حيوان وغيره » ( إلا الجارية التي تحل للمقترض ). . فلا يجوز 
إقراضها له ( في الأظهر ) بناء على الأظهر الآتي : أن المقرض يملك بالقبض ؛ لأنه ربما يطؤها ثم 
يستردها المقرض فيكون في معن إعارة الجواري للوطء » والثاني : يجوز ؛ بناء على ن المقرض 
لا يملك بالقبض فيمتنع الوطء » ( وما لا يسلم فيه . . لا يجوز إقراضه في الأصح ) بناء على الأصح 
الآتي : أن الواجب في المتقوم رد مثله صورة › والثاني : يجوز ؛ بناء على أن الواجب فيه رد 
القيمة »> وفي قرض الخبز وجهان كالسلم فيه » أصحهما في « التهذيب » : المنع » واختار أبن 
الصباغ وغيره الجواز » وهو المختار في « الشرح الصغير » للحاجة » وإطباق الناس عليه » وعلى 
الجواز يرد مثله وزناً إن أوجبنا في المتقوم رد المثل » وإن أوجبنا القيمة. . وجبت هن . 
( ویرد المثل ذ في المثلي ) وسيأتي في ( الغصب ) : أنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه › 
وای برد ل سر ووت م أنه صلی الله عليه وسلم اقترض بکراً ورد 
رباعياً وقال : « إن خياركم أحسنكم قضاء *"“ » ( وقيل : ) يرد ( القيمة ) كما لو أتلف متقوماً ‏ 
وتعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا : يملك المقرض به » وإن قلنا : يملك بالتصرف . . فتعتبر قيمته 
أكثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرف » وقيل : قيمته يوم القبض › وإذا اختلفا في قدر 
القيمة أو في صفة المثل . . فالقول قول المستقرض . 
07 
ص 
[أداء القرض كالمسلم فيه] 
أداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمسلم فيه . 


( ولو ظفر ) المقرض ( به ) أي: بالمقترض ( في غير محل الإقراض وللنقل ) من محله إلى غيره 
( مؤنة . . طالبه بقيمة بلد الإقراض ) يوم المطالبة > وليس له مطالبته بالمثل » وإذا أخذ القيمة وعاد 


. ) ۳۳/٤ ( ٩ انظر « روضة الطالبين‎ )١( 
. صحیح مسلم ) ۰ )عن سيدا ابي رافع رضي الله عنه‎ )۲( 


1٦ 


ولا جُوڙ برط رَد صَجيح عَنْ مُکر اؤ زياد » فل ر زو هكا با فط فک ولو 


صرعء 
~3 


N E a CEE 
وؤ شَرط أَجَلاً. هر قرط مُکگر عَنْ صَجيح ِن لم ُن عرض عَرَضنٌ » ورن کان رن‎ 


تهب . . فرط صَجيح عن مر في لصح . وله شط رَهْن وكفيلي ولك ا 
SBE SSSR EEE ASS Sto ES mL‏ 


إل بلد الإقراض . . فهل له ردها ومطالبته بالمثل ؟ وهل للمقترض المطالبة برد القيمة ؟ وجهان › 
قال في « الروضة » : أصحهما : ل“ » كما رأيته في خطه مصححاً عليه » وهو الموافق لجواز 
الاعتياض عن القرض وقد تقدم » ولو لم يكن لنقله مؤنة كالنقد. . فله مطالبته به كما فهم هنا على 
وفق ما ذكروه في المسلم فيه . 

( ولا يجوز ) الإقراض في النقد وغيره ( بشرط رد صحيح عن مكسر أو ) رد ( زيادة ) أو رد الجيد 
عن الرديء » ويفسد بذلك العقد » ( فلو رد هلكذا بلا شرط . . فحسن ) لما في حديث مسلم 
السابق : «إن خياركم أحسنكم قضاء ‏ » وفي «الروضة » : قال المحاملي وغيره من 
أصحابنا : يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ ؛ للحديث الصحيح في ذلك › ولا يكره 
للمقرض أخذ ذلك" » ( ولو شرط مكسراً عن صحيح أو أن يقرضه غيره ) أي : شيئاً آخر ( . 
الشرط ) أي : لا يعتبر » ( والأصح : أنه لايفسد العقد ) وقيل : يفسد ؛ لأن ما شرط فيه على 

( ولو شرط أجلاً. . فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض ) فلا يعتبر الأجل 
ويصح العقد » ( وإن كان ) للمقرض غرض ( كزمن نهب . . فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح ) 
فيفسد العقد » والثاني : يصح ويلغو الشرط . 

( وله ) أي : للمقرض ( شرط رهن وكفيل ) وإشهاد ؛ لأنها توثيقات لا منافع زائدة » فله إذالم 
يوف المقترض بها. . الفسخ » على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع من غير 
شرط كما سيأتي . 

( ويملك القرض ) أي : الشيء المقرض ( بالقبض ) كالموهوب » (وفي قول : ) يملك 
)١(‏ روضة الطالبين ( ۳١/٤‏ ) . 


(۲) الحديث سبق تخريجه . 
(۳) روضة الطالبین ( ۳۷/٤‏ ) . 


To¥ 


tA 


بالتَصرٌف . وله ألوْجُوع في عَيْهِ ما دام باقياً بحَاله في لاصخ . 


( بالتصرف ) أي : المزيل للملك › بمعنى : أنه يتبين به الملك قبله » ( وله ) أي : للمقرض 
( الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله في الأصح ) بناء على القول الأول » وجزماً بناء على الثاني » 
ومقابل الأصح : أن للمقترض أن يرد بدله » ولو رده بعينه. . لزم المقرض قبوله قطعاً . 


2 
5 


T0۸ 


ا 
صح إلا بإيجاب وبول . فن شرط فيه مقتضاه كَقدّم المُرتهن ھک 
کالإشهاو » آؤ ما لا عرض فيو. . صح أَلعَقَدُ وذ شرط ما ب ارهن . . بطل ألوَهْنْ 
إن تفع المُرتهنَ وَضَرَ آلرَاهنَ ؛ كَشَرط مَنفعَتهِ لِلْمُرتهنِ . N‏ کک 
الأظهر . وؤ شرع أن تخدُت رَوَانده مرهُوتً. . الاه : ساد سوط » وان مى 
کک وط العاف ؟ كرك e‏ 
تن لَهّمَا إلا رور ة أو غبْطَةٍ ظَاهرة E ER Ss‏ 


2 


( كتاب الرهن ) 
يتحقق بعاقد ومعقود عليه وصيغة » وبدأً بها فقال : 
( لا يصح إلا بإيجاب وقبول ) أي : بشرطهما المعتبر في البيع » وفي المعاطاة والاستيجاب مع 
الإيجاب ؛ كقوله : ارهن عندي فقال : رهنت عندك. . الخلاف في البيع . 
( فإن شرط فيه مقتضاه ؛ كتقدم المرتهن به ) أي : بالمرهون عند تزاحم الخرماء » ( أو مصلحة 
للعقد كالإشهاد ) به » ( أو ما لا غرض فيه ) كأن لا يأكل العبد المرهون إلا كذا ( .. صح العقد ) 


ولغا الشرط الأخير 
( وإن شرط ما يضر المرتهن ) وينفع الراهن ؛ كَألاً يباع عند المحل ( . . بطل الرهن ) لإخلال 
الشرط بالغرض منه . 


( وإن نفع ) الشرط ( المرتهن وضر الراهن ؛ كشرط منفعته ) أي : المرهون أو زوائده 
( للمرتهن. . بطل الشرط » وكذا الرهن في الأظهر ) لما فيه من تغيير قضية العقد › والثاني بقول : 
الرهن تبرع فلا يتأثر بفساد الشرط . 

( ولو شرط أن تحدث زوائده ) كثمار الشجر ونتاج الشياه ( مرهونة. . فالأظهر : فساد الشرط ) 
لآنها مجهولة معدومة › والثاني : يتسمح في ذلك » ( و) الأظهر : ( أنه مت فسد) الشرط 
المذكور( . . فسد العقد ) يعني : أنه يفسد بفساد الشرط ؛ لماتقدم فيه . 

( وشرط العاقد ) من راهن أو مرتهن : ( كونه مطلق التصرف › فلا يرهن الولي مال الصبي 
والمجنون » ولا يرتهن لهما › إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة ) فيجوز له الرهن والارتهان في هاتين 
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و ن 2 م ی ر ب a‏ ا ا ر ر 
وشزط آلرّهن : كؤنه عَيّناً في أَلأصَح › ويَصح رهن أَلمُشاع الام دون ولدِهَا وعَكسْة » وَعندَ 
I‏ ور و ر g8 Ko‏ 6 ا 2 رە ق 4 
الْحَاجَة ياعا » ويور لنم » وألأصح : أنه تقوم ا م وخْدَهَا ثم مَع أَلولدِ فألرائد قيمتة . 


الحالتين دون غيرهما » سواء كان أباً أم جداً أم وصياً » أم حاكماً أم أمينه » مثالهما للضرورة : أن 
يرهن على ما يقترض لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفي مما ينتظر من حلول دين أو نفاق متاع كاسد » 
وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلاً لضرورة نهب » ومثالهما للغبطة : أن يرهن ما يساوي مئة 
على ثمن ما اشتراه بمئة نسيئة وهو يساوي مئتين » وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة بغبطة كما 
سيأتي في ( باب الحجر ) . 

( وشرط الرهن ) أي : المرهون : ( كونه عيناً في الأصح ) فلا يصح رهن الدين ؛ لأنه غير 
مقدور على تسليمه » والثاني : يصح رهنه ؛ تنزيلاً له منزلة العين » ولا يصح رهن المنفعة ؛ كأن 
يرهن سكنى داره مدة ؛ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق » ( ويصح رهن المشاع ) من 
الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله » قال في « الروضة » : فإن كان مما لا ينقل. . خلى الراهن بين 
المرتهن وبينه »> وإن كان مما ينقل. . لم يحصل قبضه إلا بالنقل » ولا يجوز نقله بغير إذن 
الشريك » فإن آذن. . قبض » وإن امتنع : فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك. . جاز وناب عنه 
في القبض » وإن تنازعا. . نصب الحاكم عدلاً يكون في يده لهم“ . 

( و ) يصح رهن ( الأم ) من الإماء ( دون ولدها ) الصغير ( وعكسه ) أي : رهنه دونها » ( وعند 
الحاجة ) إلى توفية الدين من ثمن المرهون ( يباعان ) معاً ؛ حذراً من التفريق بينهما المنهي عنه › 
( ويوزع الثمن ) عليهما على ما سيأتي في قوله : ( والأصح ) أي : في صورة رهن الأم : ( أنه تقوم 
الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد ) على قيمتها ( قيمته ) » والثاني : يقوم الولد وحده أيضاً وتجمع 
القيمتان » ثم على الوجهين تنسب قيمة الأم إلى المجموع ويوزع الثمن على تلك النسبة › فإذا قيل : 
قيمة الأم مئة درهم وقيمتها مع الولد مئة وخمسون أو قيمة الولد خمسون. . فالنسبة بالأثلاث › 
فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن › وإذا قيل : قيمتهما مئة وعشرون أو قيمة الولد عشرون. . فالنسبة 
بالأسداس » فيتعلق حق المرتهن بخمسة أسداس الثمن » ويقاس على ذلك جميعه : صورة رهن 
الولد » فيقال : يقوم وحده ثم مع الأم » أو تقوم الأم وحدها أيضاً وتجمع القيمتان » ثم تنسب قيمة 
الولد إلى المجموع » ويوزع الثمن على تلك النسبة » ففي المثال المذكور يتعلق حق المرتهن بثلث 
الثمن أو بسدسه . 


(1) روضة الطالبین ( ۳۹/٤‏ ) . 


1 


ورهن أَلْجَّاني وَألْمُرتد كَببعِهمَا . ورهن َلْمُدبَرِ » وعلق الي بصفةٍ بصفة يُمْكن سبقها حلول 
آلديْن . . اط عَلَى أَلْمَذْمَب . وَلَو رَمَنَ ما يسرع هَسَادهٌ : فن كن تجفيفة كَرْطّب. . 
یل ۰ إلا ؛ ون رهه بين حال » أذ وجل جل بل ساد » أو رط عة وَجَعَل اَن 


رَهْناً.. صح رباع عند حوفي فسَادِهِ ویکون نه رها » إن شط م م عه . . لَه يصح › 
وَإن أطلق. . سد فى آلاَظْهّر E O ADRES SS SE RS‏ 


( ورهن الجاني والمرتد كبيعهما ) وتقدم في ( البيع ) : أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته 
مال » بخلاف المتعلق برقبته القصاص في الأظهر فيهما » وبيع المرتد يصح على الصحيح › وتقدم 
ما هو مفرع عليه في ( الرد بالعيب ) » وعلى الصحة في الجاني الأول : لا يكون بالرهن مختاراً 
للفداء عند الأكثرين » على خلاف الأصح في البيع المتقدم ؛ لأن محل الجناية باق في الرهن ؛ 
بخلاف البيع . 

( ورهن المدبر ) أي : المعلق حريته بموت السيد ( ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول 
الدين. . باطل على المذهب ) لما فيه من الغرر » والقول الثاني : هو صحيح ؛ لأن الأصل : 
استمرار الرق » والطريق الثانية : القطع بالبطلان في كل من المسألتين » ولا تتقيد الأول بكون 
الدين مؤجلاً كما أطلقوها ؛ فإنها لا تسلم مع كونه حالاً من الغرر بموت السيد فجأة » ولو كان في 
الثانية الدين حالاً أو يتيقن حلوله قبل وجود الصفة. . صح الرهن جزماً » ولو تيقن وجود الصفة قبل 
الحلول. . بطل الرهن جزماً . 

( ولو رهن ما يسرع فساده : فإن أمكن تجفيفه كرطب ) وعنب ( .. فعل ) وصح الرهن › 
وفاعله المالك تجب عليه مؤنته » قاله ابن الرفعة"“ » ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن تجفيفه : ( فإن 
رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو ) بعد فساده » لكن ( شرط ) في هلذه الصورة ( بيعه ) 
عند الإشراف على الفساد ( وجعل الثمن رهناً. . صح ) الرهن في الصور الثلاث › ( ويباع ) 
المرهون في الصورة الأخيرة وجوباً ( عند خوف فساده » ويكون ثمنه رهناً ) كما شرط » ويباع أيضاً 
في الصورتين الأولتين » ويجعل ثمنه رهناً مكانه كما في « الروضة » و« أصلها *"“ » ( وإن شرط 
منع بيعه ) قبل الحلول ( . . لم يصح ) الرهن ؛ لمنافاة الشرط لمقصود التوثيق » ( وإن أطلق ) فلم 
يشرط البيع ولا عدمه ( . . فسد ) الرهن ( في الأظهر ) لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند 


. ) ٤١٤/۹ ( كفاية النبيه‎ )١( 
. )٤٤١/٤( الشرح الكبير‎ ٠ ) ٤١/٤ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
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وَٳِن لَمْ يلم هَل مسد قَبْلَ أجل . . صح في آلأظهر . ورن رَهَنَ ما لا يسرع فَسَادهُ فصر ما 
عَرَضة للفَسَاد ؛ كجنطة أبَلّتْ. . لم ينفسخ أَلرَهْنُ بال E ER‏ 
َه في فول : عار . وَالاظهَرُ : آله صان دين في رة ذلك ايء » يشرط َر جنس 


ألديْن وَقَّذره وَصفتَه » وكذا أَلْمَرْهُونْ عنده فی الأصَحٌ E ESRAR‏ 


المحل » والبيع قبله ليس من مقتضيات الرهن » والثاني : يصح ويباع عند تعرضه للفساد ؛ لأن 
الظاهر : آنه لا يقصد إفساد ماله » وفي « الشرح الكبير » : أن الأول أصح عند العراقيين » وميل من 
سواهم إلى الثاني“ » وفي « الشرح الصغير » : أنه الأظهر عند الأكثرين » وفي « الروضة » : أن 
الرافعي رجح في « المحرر » الأول“ . 

( وإن لم يعلم هل يفسد ) المرهون ( قبل ) حلول ( الأجل. . صح ) الرهن المطلق ( في 
الأظهر ) لأن الأصل : عدم فساده إلى الحلول » والثاني : يجعل جهل الفساد كعلمه . 

( وإن رهن ما لا يسرع فساده فطراً ما عرضه للفساد ) قبل حلول الأجل ( كحنطة ابتلت ) وتعذر 
تجفيفها ( . . لم ينفسخ الرهن بحال ) ولو طرأً ذلك قبل قبض المرهون. . ففي انفساخ الرهن 
وجهان » أرجحهما في « الروضة » : أنه لا ينفسخ”" » وإذا لم ينفسخ في الصورتين. . يباع 
ويجعل الثمن رهناً مكانه » وفي « الروضة » : يجبر الراهن على بيعه ؛ حفظاً للوثيقة““ . 
( ويخوز أن تستعير شا لبرحته) ينه ة ( وهو ) أي : عقد الاستعارة بعد الرهن ( في قول : 
عارية ) أي : باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء إن کان یباع 


( والأظهر : أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء » فيشترط ) على هلذا : ( ذكر جنس الدين 
وقدره وصفته ) ومنها : الحلول والتأجيل » ( وكذا المرهون عنده في الأصح ) لاختلاف الأغراض 
بذلك » ولا يشترط واحد مما ذكر على قول العارية › وإذا عين شيئاً من ذلك. . لم تجز مخالفته 
على القولين . 

نعم ؛ لو عین قدراً فرهن بما دونه. . جاز» قال فى «الروضة»: وإذا قلنا : عارية. . فله أن يرهن 


. )٤٤١/٤( الشرح الكبير‎ )١( 
. )٤٤/٤( روضة الطالبين‎ )۲( 
. )٤٤/٤( روضة الطالبين‎ )۳( 
. )٤٤/٤( روضة الطالبين‎ )٤( 


TY 


فلو تلف و في يَدِ متهن . . ل مان وَل رُجُ للاك بعد بض المُرَتهنِ » قوذ حل لين 
أو د خالا .زوجع الاك لِم و باع إن لم يُقض ألدَيْنْ > ثم جع أَلمَالِكٌ بمَا بيع 
ر 


U 
i aE 


[في شروط المرهون به ولزوم الرهن] 
رط الْمَرْمُونِ به ونه دنا تابا لزم » قلا يصح بالَْيْن ألْمَعْصوبة وَألْمُسْتَعَارَة في أَلأّصَح › 


عند الإطلاق بأي جنس شاء » وبالحال والمؤجل » قال في « التتمة » : لكن لا يرهنه بأكثر من 
قيمته ؛ لأن فيه ضرراً » فإنه لا يمكنه فكه إلا بقضاء جميع الدين" . 

( فلو تلف في يد المرتهن . . فلا ضمان ) على الراهن ؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته »> وعلى 
قول العارية : عليه الضمان » ولا شيء على المرتهن بحال » ( ولا رجوع للمالك بعد قيض 
المرتهن ) وعلى قول العارية : له الرجوع في وجه » والأصح : لا رجوع ؛ وإلا. . لم يكن لهلذا 
الرهن معن » وله قبل قبض المرتهن الرجوع على القولين » ( فإذا حل الدين أو كان حال . روجع 
المالك للبيع » ويباع إن لم يقض الدين ) من جهة الراهن أو المالك ؛ أي : على القولين وإن لم 
يأذن المالك » وعلى الوجه المرجوح بجواز الرجوع على قول العارية. . يتوقف البيع على الإذن › 
( ثم يرجع المالك ) على الراهن ( بما بيع به ) على قول الضمان » سواء بيع بقيمته أم بأكثر » أم 
بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله » وعلى قول العارية : يرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل » وكذا بأكثر عند 
الأكثرين ؛ لأن العارية بها تضمن » وقال القاضي أبو الطيب وجماعة : يرجع بما بيع به ؛ لأنه ثمن 
ملكه » قال الرافعي : وهلذا أحسن" » زاد في « الروضة » : هلذا هو الصواب . 

( فصل : شرط المرهون به ) ليصح الرهن ( كونه ديناً ثابتاً لازماً » فلا يصح ) الرهن ( بالعين 
المغصوبة والمستعارة ) والمأخوذة بالسوم ( في الأصح ) لأنها لا تستوفى من ثمن المرهون › وذلك 


. )٠١/٤( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٠١/٤ (٩ انظر « روضة الطالبين‎ )۲( 
. )٤٥١/٤( الشرح الكبير‎ )۳( 
. )١٠/٤( روضة الطالبين‎ )٤( 


hı 


بم و شَُ 2 ۴ 
و : 2 


CI 


: ( أقرضتكَ هذه ألدَرَاهم e‏ 

:بعک بکذا وازتهنت ارب بف فال : اشرت 
ررهنٽ): صغ في لاع . و بم رشي لكا ٠‏ دل بجشي لبقا ل الغ 
وقيل : جوز بعد ألسروع . يجوز بألتَمَن مُدَةَ ايار › ee SSSA‏ 


مخالف لغرض الرهن عند البيع › والثاني : ما يلتزم هلذا الخرض » وقاس الرهن بها على ضمانها 
لترد بجامع التوثق » وفرق الأول بأن ضمانها لا يجر لو لم تتلف إلى ضرر » بخلاف الرهن بها » 

فيجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون » وهلذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله : ( ديناً ) » 
EE Da‏ ما سيشتريه ؛ لأنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق 
كالشهادة » وعن ذلك الداخل في الدين ب( يجوز ) احترز بقوله : ( ثابتاً ) . 

( ولو قال : أقرضتك هلذه الدراهم وارتهنت بها عبدك » فقال : اقترضت ورهنت » أو قال : 
بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به » فقال : اشتريت ورهنت . . صح في الأصح ) › والثاني : لا يصح 
الرهن ؛ لتقدم أحد شقيه على ثبوت الدين » والأول اغتفر ذلك ؛ لحاجة الوثيقة . 

( ولا يصح ) الرهن ( بنجوم الكتابة ) لأن الرهن للتوثق والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم مت 
شاء » فلا معن لتوثيقها » ( ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ ) من العمل وإن شرع فيه ؛ لأن لهما 
فسخها فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة مثل العمل » وعن المسألتين احترز 
بقوله : ( لازماً ) » ( وقيل : يجوز بعد الشروع ) في العمل ؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم » ويصح 
بعد الفراغ من العمل قطعاً ؛ للزوم الجعل به . 

( ويجوز ) الرهن ( بالثمن مدة الخيار ) لأنه آيل إلى اللزوم » والأصل في وضعه : اللزوم 
بخلاف جعل الجعالة » وظاهر : أن الكلام حيث قلنا : ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما 
أشار إليه الإمام » ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن مالم تمض مدة الخيار » ودخلت المسألة 
في قوله : ( لازماً) بتجوّز » ولا فرق في اللازم بين المستقر ؛ كدين القرض وثمن المبيع 
المقبوض » وغير المستقر ؛ كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل استيفاء المنفعة » ويصح الرهن 
بالمنفعة المستحقة بإجارة الذمة » ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل المنفعة من ثمنه » ولا يصح 
بالمنفعة في إجارة العين . 
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وبالڌين رهن بَخْدَ رهن . ولا جوز أن يرْهَتة ألمَرهُون عِندَةٌ بدَيْنٍ حر في أَلْجَدِيدِ . ولا يلرم 
ا وَتجري فيه ألنيابة لن لا َنْب راهنا ORY‏ وفي 


ص ك 
ألمَأذون لَه وجه » وسيب مكاتبة eS‏ و 
يَلْرَمْ ما لَم يَهْضِ رمن كان قَبْضه › وَألاَظْهَرٌ : شراط ٳِذْنهِ في قَبْضهِ › E‏ 


IE 
NIG 


Ar 


[اشتراط العلم بالمرهون به] 

سكت الشيخان وغيرهما عن اشتراط كون المرهون به معلوماً مع ذكرهم اشتراط كون المضمون 
معلوماً في الجديد كما سيأتي » وهما متقاربان » وفي « الكفاية » : يشترط أن يكون معلوما لهما » 
فلو لم يعلمه أحدهما. . لم يصح كما صرح به في « الاستقصاء *' » قال الإسنوي : وفي « شرائط 
الأحكام » لابن عبدان وفي « المعين » لأبي خلف الطبري“ . 

( و ) يجوز ( بالدين رهن بعد رهن ) وهو کما لو رهنهما به معاً . 

( ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد ) ويجوز في القديم كزيادة الرهن › 
وفرق الأول بأن الزيادة في الرهن شغل فارغ » وفي الدين شغل مشغول » وقوله : ( المرهون ) 
بالنصب : مفعول ثان » ( ولا يلزم ) الرهن ( إلا بقبضه ) أي : المرهون كائناً ( ممن يصح عقده) 
أي : من يصح منه عقد الرهن . . يصح منه القبض . 

( وتجري فيه النيابة ) كالعقد » ( لكن لا يستنيب راهناً ) لأن الواحد لا يتولى طرفي القبض › 
( ولاعبده) لأن يده كيده » ويصدق بالمأذون له والمدبر » ومثله أم الولد » ( وفي المأذون له 
وجه ) : آنه يصح استنابته ؛ لانفراده باليد والتصرف » ودفع بأن السيد متمكن من الحجر عليه » 
( ويستنيب مكاتبه ) لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي » وصفة القبض هنا في العقار والمنقول كما 
سبق في ( البيع ) في ( باب المبيع قبل القبض ) . 

( ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوباً عند غاصب. . لم يلزم ) هذا الرهن ( مالم يمض زمن 
إمكان قبضه ) أي : المرهون » ( والأظهر : اشتراط إذنه ) أي : الراهن ( في قبضه ) لأن اليد كانت 
عن غير جهة الرهن » ولم يقع تعرض للقبض عنه » والثاني يقول : العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن 


(1) کفاية النبیه ( ۳۹۹/۹٩‏ ) . 
(۲) انظر « المهمات (٩‏ ۳۲۹/۰ ) . 
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ولا يره رتاه عَن لضب ٠‏ وبر آلإيداع في لصح . وَيَخصُل لوجع عَنِ ارهن قبل 
اە م الملل کے -“ 
القبضر بتصرف يزيل آل كهبة مَقبُوضة وَبرَهْن مَقَبوضٍ وكتابة وک تذييرة في لأر 


وَبإحبًالها > الوط الأزويع . ولو عات الْاقةُ قل امَف أذ جأ تخ تار العضی رار ای 
آل . لم يطل ألرَهْنْ في الأصحٌ O O EE EY‏ 


في القبض ٠‏ ( ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ) وإن لزم » ( ويبرئه الإيداع في الأصح ) لأنه ائتمان 
ينافي الضمان » والارتهان توثق لا ينافي الضمان ؛ فإنه لو تعدى في المرهون. . صار ضامناً مع بقاء 
الرهن بحاله » ولو تعدى في الوديعة. . ارتفع كونها وديعة » ومقابل الأصح قاس الإيداع على 
الارتهان . 

( ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك ؛ كهبة مقبوضة ) وإعتاق وبيع › 
( وبرهن مقبوض وكتابة » وكذا تدبيره في الأظهر ) بناء على الأظهر : أن التدبير تعليق عتق بصفة › 
وعلى مقابله : أنه وصية لا يحصل الرجوع › ( وبإحبالها لا الوطء ) من غير إحبال » ( والتزويج ) 
إذ لا تعلق له بمورد الرهن › بل رهن المزوجة ابتداء جائز . 

( ولو مات العاقد ) الراهن أو المرتهن ( قبل القبض » أو جن » أو تخمر العصير » أو أبق العبد ) 
أي : قبل القبض في الثلاث أيضا ( . . لم يبطل الرهن في الأصح ) أما بطلانه بالموت والجنون. . 
فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة » وأجاب الآخر”"“ بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما ؛ 
كالبيع في زمن الخيار » وعلى هلذا : تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض › 
ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة له » وأما بطلان الرهن بالتخمر. . فلخروج 
المرهون عن المالية ‏ والنافي للبطلان يقول : ارتفع حكم الرهن بالتخمر » وبانقلاب الخمر خلاً 
يعود الرهن » وإباق العبد ملحق بالتخمر ؛ لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن » ومسألة الموت 
نص فيها في « المختصر » على عدم البطلان بموت المرتهن » ونقل نص آخر : آنه يبطل بموت 
الراهن » وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى » وقرر بعضهم النصين فيهما » وقطع 
بعضهم بعدم البطلان فيهما » والتخريج أصح » فإن قلنا : لا يبطل بالموت. . فالجنون أولى » أو 
يبطل به. . ففي الجنون وجهان » والإغماء كالجنون » ولو تخمر العصير بعد القبض . . بطل 
الرهن ؛ بمعنى : ارتفع حكمه » فإن عاد خلاً. . عاد الرهن » ولا بطلان قطعاً في الموت أو الجنون 
أو اللإباق بعد القبض . 


(۱)( المقصود به الأصح ۰ 
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وَلَْىَ لِلرَاهِنِ أَلْمُقبضٍ تصرف يزيل أَلمِلْكَ - لن في إِعتاقه افوا » اهرما : ينفذ مِنَ 


الور و و عتقه رهن » ون لم ننفذه فانفك. . لم ينف في الاح › ولو عَلقَهُ 
بصفة فوجدَت وُو رَهْن. . فكالإغتاتق » أو بَعْدةُ. . نفد على لجح - ولا رهن عبرو » 
ولا ويج › ولا الإِجَارَة إِنْ كان ألدَيْنْ ل ا ول و 
الود حو . وفي نمُوذ آلاستياددِ أَفَْال الإعتاق » فن لم نذه امَك . . نفد في أَلاأّصَح . 


( وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك ) كالبيع فلا يصح » ( لكن في إعتاقه أقوال » أظهرها : 
ينفذ ) بالمعجمة ( من الموسر » ویغرم قیمته يوم عتقه ) وتکون ( رهناً ) مکانه من غير عقد » قاله 
الإمام""“ ٠‏ ولا ينفذ من المعسر » والثاني : ينفذ مطلقاً » ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون 
رهناً » والثالث : لا ينفذ مطلقاً » ( وإن لم ننفذه فانفك ) الرهن بإبراء أو غيره ( .. لم ينفذ في 
الأصح ) » والثاني : ينفذ ؛ لزوال المانع » ( ولو علقه ) أي : علق عتق المرهون ( بصفة فوجدت 
وهو رهن . . فكالإعتاق ) فينفذ العتق من الموسر. .. إلى آخر ما تقدم » ( أو ) وجدت ( بعده ) 
أي : بعد فكاك الرهن ( . . نفذ ) العتق ( على الصحيح ) » والثاني يقول : التعليق باطل كالتنجيز 
في قول » ( ولا رهنه لغيره ) أي : غير المرهون عنده » ( ولا التزويج ) فإنه ينقص المرهون ويقلل 
الرغبة فيه » قال في « الروضة » : فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين. . فالنكاح باطل » 
صرح به القاضي أبو الطيب » ( ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها ) أي : قبل مدتها ؛ 
فإنها تقلل الرغبة فتبطل » بخلاف ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها. . فتجوز الإجارة › 
ويجوز للمرتهن مطلقاً > ولا يبطل الرهن » ( ولا الوطء ) لخوف الحبل فيمن تحبل » وحسماً 
للباب في غيرها » ( فإن وطىء ) فأحبل ( . . فالولد حر ) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر › 
وعليه أرش البكارة إن اقتضها » فإن شاء . . جعله رهناً » وإن شاء. . قضاه من الدين . 

( وفي نفوذ الاستيلاد آقوال الإعتاق ) أظهرها : نفوذه من الموسر » فيلزمه قيمتها وتكون رهناً 
مكانها » فإن لم ينفذ. . فالرهن بحاله » ولا تباع حاملاً ؛ لحرية حملها » ( فإن لم ننفذه فانفك ) 
الرهن من غير بيع ( . . نفذ ) الاستيلاد ( في الأصح ) والفرق بينه وبين الإعتاق : أن الإعتاق قول 
يقتضي العتق في الحال » فإذا رد. . لغاء والاستيلاد فعل لا يمكن رده » وإنما يمنع حكمه في 
الحال لحق الغير » فإذا زال حق الغير . . ثبت حكمه . 


. )٠٠١/١( نهاية المطلب‎ )١( 
. )۷٤/٤( روضة الطالبين‎ )۲( 
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لو ماتث بالولاًدة. . عَم قيمتها رها في الأّصَحٌ . وله كَل أنياع لا ينقصّة ينْقَصْه کالرٌکوب 
الكت » لا البتاءٌ وَألفرَاسنُ » فإن فعَلَ. . م ثل بل أجل » وغه بِقَع إن لم تفي 
الأرْض ٻالدَيِنِ وَرادٿ به » ثم ِن ا آلانَِاع بير أَسْيَرْدَاٍ. . لم يسرد وَإلاً.. 
رة نود إو م » 5 ناشین متاه . وله لجو قبل تصرف ألرَاهِنِ » 


قن تصرف جَاهلاً برجُوعه. . فک رف وکیر هل عَرَلَهُ . ولو اَن في َيِه لعجل آلْمُوَجَلَ 
من ثَمَنهِ. . لم يصح اليم » وكذا لو شرَط TEVE EARS‏ 


( فلو ماتت بالولادة ) والتفريع على عدم التنفيذ ( . . غرم قيمتها ) وتكون ( رهناً ) مكانها ( في 
الأصح ) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق » والثاني : لا يغرم » وإضافة الهلاك إلى 
علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء . 

( وله كل انتفاع لا ينقصه ) أي : المرهون ( كالركوب والسكنى ) وفي ذلك حديث البخاري : 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً * » ( لا البناء والغراس ) فإنهما ينقصان قيمة الأرض ( فإن 
فعل ) ذلك ( .. لم يقلع قبل ) حلول ( الأجل » وبعده. . يقلع إن لم تف الأرض ) أي : قيمتها 
( بالدين وزادت به ) أي : بالقلع » ( ثم إن أمكن الانتفاع ) بالمرهون ( بغير استرداد. . لم يسترد ) 
كأن يكون عبداً له حرفة يعملها في يد المرتهن فلا يسترد لعملها ويسترد للخدمة › ( وإلا ) أي : وإن 
لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد ( .. فیسترد ) كأن تكون داراً فتسكن » أو دابة فتركب › 
ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلاً > ( ويشهد ) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين 
( إن اتهمه ) فإن وثتق به. . فلا حاجة إلى الإشهاد » ( وله بإذن المرتهن ما منعناه ) من التصرف 
والانتفاع فيحل الوطء » فإن لم تحبل . . فالرهن بحاله » وإن أحبل أو أعتق أو باع . . نفذت وبطل 
الرهن . 

(وله ) أي : للمرتهن ( الرجوع ) عن الإذن ( قبل تصرف الراهن » فإن تصرف جاهلاً 
برجوعه . . فكتصرف وکيل جهل عزله ) من موكله فلا ينفذ تصرفه في الأصح . 

(ولو أذن في بيعه ؛ ليعجل المؤجل من ثمنه) أي : لهلذا الغرض ؛ بأن شرطه كما في « المحرر “ 
وغيره“ ( . . لم يصح البيع ) لفساد الإذن بفساد الشرط »› ( وكذا لو شرط ) في الإذن في بيعه 


(۱) صحیح البخاري ( ۲٠۱۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) المحرر( ص۱۹۸ ) . 


TA 


[فيما يترتب علي لزم الرهن] ِ 
إذا لزم ألرَهْن. . اليد فيو متهن » ولا ترا إلا لقاع كَمَا سبق . ولو شرطا وَضعَةٌ 
عند عَذْل. Es‏ ين ونصًا عَلَّى أَجْيِمَاعهما على حفظ4 أو ألِانَفرَاد به. . داك » 
ون أَطْلَمَا. . قيس لِأَحَدِمِما الانْفرادُ في لاضع ال ار ف ا ات 


( رهن الثمن ) مكانه. . لم يصح البيع ( في الأظهر ) لما ذكر » وفساد الشرط بجهالة الثمن عند 
الإذن » والثاني : يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرط » ولا تضر الجهالة في البدل » فكما انتقل 
الرهن إليه في الإتلاف شرعاً. . جاز أن ينتقل إليه شرطاً » وسواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً . 
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( فصل : إذا لزم الرهن. . فاليد فيه ) أي : المرهون (للمرتهن » ولا تزال إلا للانتفاع كما 
سبق ) ثم يرد إليه ليلا كما مر » وإن كان العبد ممن يعمل ليلاً كالحارس . . رد إليه نهاراً » وقد 
لا تكون اليد للمرتهن كما في رهن العبد المسلم عند كافر » والجارية الحسناء عند أجنبي بالصفة 
الآتية » فيصح الرهن في ذلك على الراجح » ويجعل العبد في يد عدل » والجارية عند امرأة ثقة إن 
GE TS‏ 

( ولو شرطا) ا ي : الراهن والمرتهن ( وضعه ) أي : المرهون (عند عدل. . جاز ) وفي 
« الروضة » ك« أصلها » : في يد ثالث" » وهو صادق بخير عدل » وسيأتي عنهما ما يدل على 
جواز الوضع عنده » ( أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به ) أي : أن لكل 
منهما الانفراد بحفظه ( .. فذاك ) ظاهر : أنه يتبع الشرط فيه » ( وإن أطلقا. . فليس لأحدهما 
الانفراد ) بحفظه ( في الأصح ) فيجعلانه في حرز لهما كما في النص على اجتماعهما › والثاني : 
يجوز الانفراد ؛ لمشقة الاجتماع » وعلى هلذا : إن اتفقا على كونه عند أحدهما. . فذاك » وإن 
تنازعا وهو مما ينقسم . . قسم وحفظ كل واحد منهما نصفه » وإِن لم ينقسم. . حفظه هلذا مدة 
وهلذامدة . 


( ولو مات العدل ) الموضوع عنده (أو فسق . . جعلاه حیث یتفقان) أي : عند عدل يتفقان عليه»› 


)0( روضة الطالبين ( ۸٦/٤‏ ) » الشرح الکبير ( ٤۹۸/٤‏ ) . 
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و 


( ان أو تری: . وؤ علب المزتهُ E. AT‏ 
ون صر تاع ألْحَاكِمُ ولو اة المُرتهةٌ إن آلرًاهن. . قالأّصَح : أنه إن باع 


أ 
a E‏ ۶ ر و ەرەھ س 0 و 
بحضرته. . صح › 5 . قل EE‏ أن يَبيعه ألعدل. . جاز »› ولا تشترَّط مراجعة 


( وإن تشاحا ) فيه ( . . وضعه الحاكم عند عدل ) يراه » وفي « الروضة » ك« أصلها » : لو كان 
الموضوع عنده فاسقاً في الابتداء فزاد فسقه . . نقل إلى آخر يتفقان عليه" . 

( ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ) بأن حل الدين ولم يوف » ( ويقدم المرتهن بثمنه ) على 
سائر الغرماء » ( ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن › فإن لم يأذن. . قال له الحاكم : تأذن أو 
تبرىء ) هو بمعنى الأمر ؛ أي : ائذن في بيعه أو أبرئه ؛ كما ف في « الروضة » و« أصلها »“ . 

زز فت ای یت کان ارم اا ایآ 2 و ا ا 
الحاكم ) وقضى الدين من ثمنه » ( ولو باعه المرتهن بإذن الراهن. . فالأصح : آنه إن باع 
بحضرته . . صح ) البيع » ( وإلا. . فلا ) يصح بيعه ؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فيتهم في الاستعجال 
وترك النظر في الغيبة دون الحضور › والثاني : يصح مطلقاً ؛ كما لو آذن له في بيع مال آخر › 
والثالث : لا يصح مطلقاً ؛ لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه » ولو قال : بعه بكذا انتفت 
التهمة . . فيصح البيع على غير الثالث » ولو قال : بعه واستوف حقك من ثمنه جاءت التهمة. . فلا 
يصح البيع على غير الثاني » ولو كان الدين مؤجلاً وقال : بعه. . صح البيع جزماً . 

( ولو شرط ) بضم أوله ( أن يبيعه العدل ) عند المحل ( .. جاز ) هلذا الشرط › ( ولا تشترط 
مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) لأن الأصل : دوام الإذن › والثاني : يشترط ؛ لأنه قد يريد 
قضاء الدين من غيره » أما المرتهن. . فقال العراقيون : تشترط مراجعته قطعاً ؛ فربما أمهل أو 
أبراً » وقال الإمام : لا حلاف أنه لا يراجع ؛ لأن غرضه توفية الحق" » ولو عزل الراهن العدل قبل 


. ) ٤۹۹/٤ ( الشرح الکبیر‎ › ) ۸۷ /٤ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. )٥٠٠/٤( الشرح الكبير‎ » ) ۸۸/٤ ( روضة الطالبين‎ (۲) 
. ) ۱۸۳/١ ( نهاية المطلب‎ )۳( 
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. لثمن عند ِن ضمَان آلرَاهِنِ حن RE‏ يقبضة ألْمُرْتهنُ . ولو تلف ثمَنهُ في يَدِ اذل 
ا سن اهرون : قن شاءَ ألْمُشْتري .. ج عى الل » نَا .. على آلراهن » 
OL E E‏ من مله حَالاً من نقد كه » ِن رَاد راغب قبل أنقضاء 
الجيار. . فيفخ وليغة . مؤت ألمرمُونِ عَلّى لاهن » وجب عَلَيْهَا كق ارهن حَلّى 


البيع . . انعزل » ولو عزله المرتهن. . لم ينعزل » وقيل : ينعزل ؛ لأنه يتصرف لهما » ولا خلاف 
آنه لو منعه من البيع . . لم يبع . 

( فإذا باع ) العدل وقبض الثمن ( . . فالثمن عنده من ضمان الراهن حت يقبضه المرتهن ) وهو 
مين فيه » فان ادع تلفه. . قبل قوله بيمينه أو تسليمه إلى المرتهن فأنكر. . فالقول قوله بیمينه › 
فإذا حلف . . أخذ حقه من الراهن ورجع الراهن على العدل وإن كان أذن له في التسليم . 

( ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون ) المبيع : ( فإن شاء المشتري. . رجع على 
العدل › > وإن شاء. . على الراهن › والقرار عليه ) فيرجع العدل الغارم عليه » ولو مات الراهن فأمر 
الحاكم العدل ببيعه فباع وتلف الثمن ثم استحق المبيع . . رجع المشتري في مال الراهن » ولا يكون 
العدل طريقاً في الضمان ؛ لأنه نائب الحاكم وهو لا يضمن » وقيل : يكون طريقاً كالوكيل . 

( ولا يبيع العدل ) المرهون ( إلا بثمن مثله حالاً من نقد بلده ) كالوكيل » فإن أخل بشيء من 
هلذه الشروط . . لم يصح البيع » والمراد ب( النقص عن ثمن المثل ) : النقص بما لا يتغابن به 
الناس » فالنقص بما يتغابنون به لا يضر ؛ لتسامحهم فيه » ( فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار. . 
فليفسخ وليبعه ) فإن لم يفعل. . انفسخ في الأصح › وعدل عن قول «المحرر » : كالشرط قبل 
التفرق”' إلى ما ذكره ؛ ليعم خياري المجلس والشرط كما ذكره ذ في « الروضة » قال فيها : ولو زاد 
الراغب بعد انقضاء الخيار . . فلا أثر للزيادة"“ . 

( ومؤنة المرهون ) التي بها يبق يبق ؛ كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة > وفي معناها : سقي 
الأشجار وجداد الثمار وتجفيفها ورد الآبق » وأجرة مكان الحفظ ( على الراهن » ويجبر عليها لحق 
المرتهن على الصحيح ) والثاني : لا يجبر عند الامتناع » ولكن يبيع القاضي جزءاً منه فيها بحسب 
الحاجة . 


)۱( المحرر ( ص۹١٠١‏ )(. 
(۲) روضة الطالبين )۹۳/٤(‏ . 
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و ا ا ر 0 ص ےه 0 ا ت ر 
سقط بيو َء ِن دنو . وَحُكم فاس لقو حُكُمُ صَجِيجِهًا في ألضمَانِ . وَل شرَط كزن 


َلْمَرْهُونِ مبيعا ل اعون ا . وهو قبل ألمَجِل امان » وَبْصَدّق ارهن في دَعْوَى 


ك وَل وَطِىءَ ارهن ألمَرْهُونة بلا شبْهةٍ 
ران » ولا قبل قو : جَهلْت تخريمَة إلا أن قوب فلاف » أو يتا جاده عيدو ن 
ا E SS PARSA ASSESSES Aa‏ 


( ولايمنع الراهن من مصلحة المرهون ؛ كفصد وحجامة ) ومعالجة بالأدوية والمراهم »› 
ولا يجبر عليها . 

( وهو أمانة في يد المرتهن ) لا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من 
الدين › ( ولا يسقط بتلفه شيء من دينه ) كموت الكفيل بجامع التوثق 

( وحکم فاسد العقود. . حكم صحيحها في الضمان ) وعدمه ؛ فالمقبوض ببيع فاسد.. 
شون 0 و فا غ فون 

( ولو شرط كون المرهون مبيعاً له عند الحلول. . فسدا) أي : الرهن والبيع ؛ لتأقيت الرهن 
وتعليق البيع . 

( وهو ) أي : المرهون في هلذه المسألة ( قبل المحل ) بكسر الحاء ؛ أي : وقت الحلول 
( أمانة ) وبعده مضمون » ( ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه ) أي : من غير أن يذكر سبب 
التلف» فإن ذكره. . ففيه التفصيل الآتي في (الوديعة) كما أشار إليه الرافعي” وأسقطه من «الروضة)› 
( ولايصدق في ) دعوى ( الرد ) إلى الراهن ( عند الأكثرين ) وقال غيرهم : يصدق بيمينه . 

( ولو وطیء ء المرتهن المرهونة ) من غير إذن الراهن ( بلا شبهة. . فزان ) فعليه الحد » ويجب 
المهر إن أكرهها » بخلاف المطاوعة » ( ولا يقبل قوله : جهلت تحريمه ) أي : الوطء › ( إلا آن 
يقرب إسلامه أو ينشأً ببادية بعيدة عن العلماء ) فيقبل قوله ؛ لدفع الحد » ويجب المهر » وقوله : 
( بلا شبهة ) احترز به عما إذا ظنها زوجته أو أمته. . فلا حد عليه »> ويجب المهر » وقوله : 
( فزان ) أي : فهو زان كما في « المحرر “" جواب ( لو ) بمعنى ( إن ) مجردة عن زمان » وتقدم 
نحوه أول الباب » وهو كثير في « المنهاج » وغيره . 


(۱) الشرح الکبیر )٥٠۹/٤(‏ . 
(۲) المحرر( ص۱۹۹ ) . 
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ون وَطىءَ يدن آلراهن. . قبل دَغواه جَهل التخريم في آلأّصَح قلا خد » َيب ألَهْرُ إن 
رها » ودح سيت » وَعَلَيهِ قيمتة لاهن . ولو الف ألمَرُْون وَقَبض بَدَلهٌ. . صَارَ 
E‏ . لم ُخَاصِم أَلْمُرتَهِنٌ في الأَصَح . فلو 
وَجَّبَ قصاصٌ . . افم لاهن وَنَاتَ وهي » فن وَجَبَ لمال بوه أو بجتابَة حَطٍ. . نَم 
يَصځ عَمَوهُ عَنهُ ولا راء متهن أَلْجَانِي . وَلاً يري ألرَهْنْ إلى زيادته المنفصلة ؛ 
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( وإن وطىء بإذن الراهن. . قبل دعواه جهل التحريم ) مطلقاً ( في الأصح ) لأنه قد يخفى › 
والثاني : لا يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو في معناه » وعلى القبول ( فلا حد ) عليه › 
( ويجب المهر إن أكرهها ) وفي قول حكاه في « المحرر » وجهاً : لا يجب ؛ لإذن مستحقه » 
ودفع بأن وجوبه حت الشرع فلا يؤثر فيه الإذن ؛ كما أن المفوضة تستحق المهر بالدخول » ولو 
طاوعته. . لم یجب مهر جزماً » ( والولد حر نسیب » وعليه قيمته للراهن ) وڏا حکمه في صورتي 
انتفاء الحد السابقتين . 

( ولو أتلف المرهون وقبض بدله. . صار رهناً ) مكانه » وجعل في يد من كان الأصل في يده من 
المرتهن أو العدل وقبل قبضه قيل : لا يحكم بأنه مرهون ؛ لأنه دين » وقيل : يحكم » وإنما يمتنع 
رهن الدين ابتداء » قال في « الروضة » : الثاني أرجح » وبالأول قطع المراوزة"“ » ( والخصم في 
البدل الراهن › ل لم يخاصم المرتهن في الأصح ) وفي « الروضة » 
ك« أصلها » حكاية الخلاف قولين" » وإذا خاصم الراهن. . فللمرتهن حضور خصومته ؛ لتعلق 
حقه بالمأخوذ . 

( فلو وجب قصاص ) في المرهون المتلف كالعبد ( . . اقتص الراهن ) أي : له ذلك › ( وفات 
الرهن ) لفوات محله من غير بدل » ( فإن وجب المال بعفوه ) عن القصاص على مال ( أو بجناية 
خطإ. . لم يصح عفوه عنه ) لحق المرتهن (٠‏ ولا ) يصح ( إبراء المرتهن الجاني ) لأنه ليس 
بمالك » ولا يسقط بإبرائه حقه من الوئيقة في الأصح . 

( ولا يسري الرهن إلى زيادته ) أي : المرهون ( المنفصلة ؛ كثمر وولد ) وبيض › بخلاف 


(۱( المحرر ( ص۹١۱‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ٠٠١/٤(‏ ) . 


(۳) روضة الطالیین ( ٠٠١/٤‏ ) » الشرح الكبير )١٠۳١/٤(‏ . 
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مڪ رة 


فلو رَهَنَ حَاملاً وَحَلّ اَلأَجَلُ وهي حَامِلٌ. . بيعَث > ون وَلَدَتة. . بيع مَعَهَا في آلاَظْهَرِ » ون 
كاتث حَاملاً عند الع دون ألرَهْنِ. . ولد لس برَهْنِ في الاأظهر . 
اف اة رونا 
ّت أَلْمَرْمُون. . قم لمجي عَلَيِّ » فن فص أو بيع لَه. . بعل هَن » ون جى عَلَى 
سيره فأقثصَ . . بطل » وَإِن عُفِي عَلّى مَالٍ. . لَمْ ينبت عَلّى ألصجيح فيب رها . RE‏ 


المتصلة ؛ كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها » ( فلو رهن حاملاً وحل الأجل وهي 
حامل. . بيعت ) كذلك ؛ لأنا إن قلنا : الحمل يعلم. . فكأنه رهنهماء وإلا. . فقد رهنها › 
والحمل محض صفة › ( وإن ولدته. . بيع معها في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن »› 
والثاني : لا يباع معها ؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد » ( وإن كانت حاملاً 
عند البيع دون الرهن. . فالولد ليس برهن في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها ؛ لأن 
استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملاً » وتوزيع الثمن على الأم والحمل ؛ لأن الحمل 
لا تعرف قيمته » والثاني يقول : تباع حاملاً ؛ بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة . 

( فصل ) إذا ( جنى المرهون ) على أجنبي بالقتل ( . . قدم المجني عليه ) لأن حقه متعين في 
الرقبة » بخلاف حق المرتهن ؛ لتعلقه بالذمة والرقبة » ( فإن اقتص ) وارث المجني عليه ( أو بيع ) 
المرهون ( له ) أي : لحقه ؛ بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال ( . . بطل الرهن ) فلو عاد 
المبيع إلى ملك الراهن. . لم يكن رهناً » ( وإن جنى ) المرهون ( على سيده ) بالقتل ( فاقتص ) 
بضم التاء منه ( . . بطل ) الرهن » ( وإن عَفي على مال ) أو كانت الجناية خطا ( . . لم يثبت على 
الصحيح ) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ( فيبقى رهناً ) كما كان » والثاني : يثبت المال 
ويتوصل به إلى فك الرهن » وفي « الروضة » ك« أصلها » حكاية الخلاف قولين“ » وعبر في 
« المحرر » : ب(الأصح )*)» ومعلوم : أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل 
الرهن . 


. )١١۷/٤( الشرح الكبير‎ » ) ٠١٠/٤ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. المحرر(ص۱۷°)‎ )۲( 
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رذ قل مزځرنا یيو عند آخر فاقتص. . بطل اتان . ون وَجَبَ مَالٌ. . تعلق به حى 
ر مو سر ٠ E N E TENE e‏ 

تهنِ اليل باع ونمنة رَهْنٌ » وقيل : يَصيرٌ رها » > فن کانا مَرّهونین عند شخص بدین 

ت ر و ا 


وج .تقض آويقا ابي ي تق اوق ر e‏ 
بافة . . بطل . وَيَنفَك ف بشخ المُرتهن ن راء مِنَ لير ا 
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( وإن قتل ) المرهون ( مرهوناً لسيده عند آخر فاقتص ) السيد ( . . بطل الرهنان ) جميعاً . 

(وإن وجب مال) بأن قتل خطأً أو عفي على مال ( تعلق به حق مرتهن القتيل ) والمال متعلق برقبة 
القاتل ( . . فيباع وثمنه رهن » وقيل : يصير ) نفسه ( رهناً ) ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في 
عينه » وعلى الثاني : بنقل إلى يده » هذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها » فإن كان 
أقل منها. . بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهناً » أو صار الجزء رهناً على الخلاف › 
ومحله : إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبى الراهن » وفي العكس . . يباع جزما » ولو اتفقا على عدم 
البيع . . قال الإمام : ليس لمرتهن القاتل طلب البيع"“ ؛ أي : لأنه لا فائدة له في ذلك › وأشار 
الرافعي إلى أنه قد يقال : له ذلك ؛ لتوقع راغب بالزيادة"“ » وسكت عليه في « الروضة » . 

( فإن كانا ) أي : القاتل والمقتول ( مرهونين عند شخص بدين واحد. . نقصت الوثيقة 
ولا جابر » ( أو بدينين ) ووجب المال متعلقاً برقبة القاتل ( وفي نقل الوثيقة ) به إلى دين القتيل 
(غرض ) أي : فائدة ( . . نقلت ) بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهناً مقام القتيل › أو يقام نفسه مقامه 
رهناً على الخلاف السابق » وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة. . لم تنقل » فإذا كان أحد الدينين 
حالاً والآحر مؤجلاً. . للمرتهن التوثق بالقاتل لدين القتيل » فإن كان هو الحال. . فالفائدة : 
O a‏ تى الدينان في 
القدر والحلول أو التأجيل وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها. . لم تنقل الوثيقة ؛ لعدم 
الفائدة » وإن كانت قيمة القاتل أكثر . . نقل منه قدر قيمة القتيل . 

( ولو تلف المرهون بآفة ) سماوية ( . . بطل ) الرهن 

( وينفك ) الرهن ( بفسخ المرتهن ) وحده أو مع الراهن ء ( وبالبراءة من الدين ) بقضاء آو 
إبراء أو حوالة أو غيرها » ( فإن بقي شيء منه. . لم ينفك شيء من الرهن ) أي : المرهون؛ 


. ) ۲١٠/١( نهاية المطلب‎ )١( 
. )٥۲١/٤( الشرح الکبیر‎ )۲( 
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وَلؤ رَهَنَ صف عبد دين وَنصفَة باحر فَبرِىءَ مِنْ أَحَدِهِمًا. . افك قسْطة › ولو رَهَتَاه فَبَرِىءَ 


ور وو 


أحدهما:. إنفك نة . 


آفي الاختلاف في الرهن وما پتعلق به] 
خلا في أَلرَهْن أو قَذره. . e‏ 
ال ولو اَذَعَىٰ ا رهتاهُ عَبْدَهُمَا َة ى . فتصيبُ أَلْمُصدّق ر 
بْخَمْسينَ › وَألْقَوْل في تصيب یب اا ر و و ا ی عله ارا 
ني و ۽ إن کان في بد لزاون » أذ ني بد آلزتین ول راه : (غْصَبَةٌ ). . صدّقَ 
يميه › وَكڌا إن قال : ( أو AA E‏ 


لأنه وثيقة بجميع أجزاء الدين . 

( ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما. . انفك قسطه ) لتعدد العقد » ( ولو 
رهناه ) بدین ( فبریء أحدهما ) مما عليه ( E N‏ ولو رهنه عند 
اثنین فبریء من دين أحدهما. . انفك قسطه ؛ لتعدد مستحق الدين . 


Ed 
2 


( فصل ) إذا ( اختلفا فى الرهن ) أي : أصله ؛ كأن قال E‏ 
كهلذا العبد فقال : بل هلذا الثوب » أو قدر المرهون به ؛ كبألفين فقال : بل بألف ( . 
التصديق » ( وإن شرط ) الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر ( في بيع . . تحالفا ) كسائر صور البيع 
إذا اختلف فيها . 

( ولو ادعیٰ آنھما رهناه عبدهما بمئة ) وأقبضاه ( وصدقه أحدهما. . فنصيب المصدق رهن 
بخمسين ٠‏ والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه » وتقبل شهادة المصدق عليه ) فإن شهد معه آخر أو 
حلف المدعي . . ثبت رهن الجميع . 

(ولو اختلفا في قبضه) أي : المرهون : ( فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن : 
أقبضته عن جهة أخرى ) كالإعارة والإجارة والإيداع . . يصدق بيمينه ( في الأصح ) لأن الأصل : 
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ا ّ ا و GS a a‏ 
و أو بقَْضه َه قال : ( لَه يكن إو قراري عن حقيقة حقيقة ). . فل تخليفة › قیل : لا يلفه إ 
0 3 اا ا وق ےت 


° 


> وَأنْكر ألاَحَرْ. . صدق أَلْمُنْكرٌ بيَمِينه . رلو قال اراهن : ( جت قبل 
بض ). . الأَظّهَرٌ : تصدِيق ألْهُزتهن ينه ریه ني نگارو » دامع : أنه إا حل . . غرم 
آلرَاهنْ للْمَجْنِن عليه › وأ يعرم آلأََلّ مِنْ قَيمَة لبد ورش الجتاية » واه لو نكل 
الا رُدَتِ ألْيّمينْ على ألْمَجْنِىٌ عَليْهِ » على اراهن ا . بيع في الجتاية . 


ن يدك لإفراره اا ؛ كقؤله : (أشهذث على رشم الا ) . وؤ َال حدما : ( جى 
( ۶ 


عدم إذنه في القبض عن الرهن » والثاني : يصدق المرتهن ؛ لاتفاقهما على قبض مأذون فيه . 

( ولو أقر ) الراهن ( بقبضه ) أي : قبض المرتهن المرهون ( ثم قال : لم يكن إقراري عن 
حقيقة. . فله تحليفه ) أي : المرتهن أنه قبض المرهون › ( وقيل : لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره 
تأويلاً ؛ كقوله : أشهدت على رسم القبالة ) قبل حقيقة القبض ؛ لأنه إذا لم يذكر تأويلاً. . يكون 
مناقضا بقوله لإقراره » وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الخالب يشهد عليها قبل تحقيق قيتق ما فيها » في 
حاجة إلى تلفظه بذلك ؟! ولو كان إقراره في مجلس القضاء بعد توجه الدعوى. . فقيل : لا يحلفه 
وإن ذكر تأويلاً ؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق » وقيل : لا فرق ؛ لشمول الإمكان . 

( ولو قال أحدهما ) أي : الراهن أو المرتهن : ( جنى المرهون » وأنكر الآخر. . صدق المنكر 
مه 3 اا غه الا ره ارج و بع ي الدن في لل 0 مان انرا 
بإقراره » ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر ؛ لإقراره . 

( ولو قال الراهن : جن قبل القبض ) وأنكر المرتهن ( . . فالأظهر : تصديق المرتهن بيمينه في 
إنكاره ) الجناية ؛ صيانة لحقه » ويحلف على نفي العلم بها » والثاني : يصدق الراهن ؛ لأنه 
مالك » ( والأصح : أنه إذا حلف ) المرتهن ( . . غرم الراهن للمجني عليه ) لأنه حال بينه وبين 
حقه » والثاني : لا يغرم ؛ لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر » ( و ) الأصح : ( آنه يغرم الأقل من 
قيمة العبد وأرش الجناية ) والثاني : يغرم الأرش بالغاً ما بلغ › (و) الأصح : (أنه لو نكل 
المرتهن. . ردت اليمين على المجني عليه ) لأن الحق له ( لا على الراهن ) لأنه لا يدعي لتفسه 
شيئاً » والوجه الثاني : ترد على الراهن ؛ لأنه المالك » والخصومة تجري بينه وبين المرتهن . 

( فإذا حلف ) المردود عليه منهما ( .. بيع ) العبد ( في الجناية ) إن استخرقت قيمته » وإلا. . 
بيع منه بقدرها » ولا يكون الباقي رهناً ؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان جانياً في 
الابتداء فلا يصح رهن شيء منه » وفي فى « الروضة » ك« أصلها » حكاية الخلاف في المسائل الثلاث 
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وَلَو اَن في ب يع آلَرَمُونِ بيع وَرَجَح عن لذن وَقَالَ : (رَجَغْث قبل ليع ) 1 
( بَعْدَهٌ ). . لاص : تصْدِيق ألْمُرتهن . ومن عَلَيهِ أَلَْانِ بأَحَدِهمَا رَه فأدّى ألا وَقَالٌ : 
( َيه عن ألْب أَلوَهْنِ ). صق + إن لم يوشا جعلة اشا ء ول :قط , 
وای 
[في تعلق الدين بالتركة] 
من مات وعليهِ دين . تعلق ركت تعلقَهُ بالْمَرْمُونِ » وفي قول على لازن 
باَلْجَّانِي . فَعَلى آلأظهر : يسْتَوِي أَلدَيْن ألمُسْتَغرق ويره في لاص . ESE‏ 


قولين » وتضعيف أنه وجهان في الثالثة » وترجيح القطع بالأول في الثانية E‏ 

( ولو ذن ) المرتهن ( في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال : رجعت قبل البيع وقال الراهن : 
بعده . . فالأصح تصديق المرتهن ) لأن الأصل : عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه » والأصل : 
عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان › ويبقى أن الأصل : استمرار الرهن » والثاني : 
يصدق الراهن ؛ لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم المرتهن له الإذن . 

( ومن عليه آلفان بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال : أديته عن ألف الرهن. . صدق ) بيمينه على 
المستحق القائل : إنه أدى عن الألف الآخر » سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه ؛ لأن المؤدي 
أعرف بقصده وكيفية أدائه » ( وإن لم ينو شيئاً. . جعله عما شاء ) منهما أو عنهماء (وقيل : 
يقسط ) عليهما . 


( فصل : من مات وعليه دين . . تعلق بتركته ) قطعاً المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الآتي 
( تعلقه بالمرهون » وفي قول : كتعلق الأرش بالجاني ) لأنه ثبت من غير اختيار المالك . 

( فعلى الأظهر ) الأول : ( يستوي الدين المستغرق وغيره ) في رهن التركة به » فلا ينفذ تصرف 
الوارث في شيء منها ( في الأصح ) على قياس الديون والرهون » والثاني قال : إن كان الدين أقل 
من التركة . . نفذ تصرف الوارث إلى ألا يبقى إلا قدر الدين ؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير. . 
بعيد » قال في « الروضة » في المسألة : وسواء علم الوارث بالدين أم لا ؛ لأن ما تعلق بحقوق 
الأدميين . . لا يختلف به" » وحكى في « المطلب » الخلاف على قول تعلق الأرش » وذكروا 


. ) ٥۳۷/٤ ( الشرح الكبير‎ ٠ ) ٠١١ /٤ ( روضة الطالبين‎ )1( 
) ۸٠١ /٤( روضة الطالبين‎ )۲( 
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مثله في تعلق الزكاة » وقد تقدم مع ترجيح التعلق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا » فيخالف المرجح على 
الأرش المرجح على الرهن » فقوله : ( فعلى الأظهر. . . ) إلى آخره صحيح . 

( ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب ) أكل البائع ثمنه ( . . فالأصح : 
أنه لا یتبین فساد تصرفه ) لأنه كان جائزاً له ظاهراًء ( لكن إن لم يقض الدين . . فسخ )' التصرف ؛ 
ليصل المستحق إلى حقه » وقيل : لا يفسخ » بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن › ومقابل 
الأصح : يتبين فساد التصرف ؛ إلحاقاً لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه . 

( ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله ) . 

نعم ؛ لو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث : آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة 
راغب . . أجيب الوارث في الأصح ؛ لأن الظاهر : أنها لا تزيد على القيمة . 

( والصحيح : أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث ) لأنه ليس في الإرث المفيد للملك أكثر من 
تعلق الدين بالموروث تعلق رهن أو أرش » وذلك لا يمنع الملك في المرهون والعبد الجاني › 
والثاني : استند إلى قوله تعالى : # مر بعد وَصِيَةٍ َة بوص با أو دب ) فقدم الدين على الميراث »› 
وأجيب بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعاً منه »> وعلى الثاني : هل المنع في قدر 
الدين أو في الجميع ؟ قال في « الروضة » ك« أصلها » في أواخر ( الشفعة ) : فيه خلاف مذكور في 
موضعه“ » وكأنه أشار إلى مثل الخلاف المذكور هنا في منع التصرف في الجميع > أو في قدر 
الدين المبني على أن تعلق الدين لا يمنع الإرث » ولم يذكر ذلك الخلاف هنا » وعلى الأول : وهو 
( أن تعلتى الدين لا يمنع الإرث ) قال : ( فلا يتعلق ) أي : الدين ( بزوائد التركة ؛ كالكسب 
والتتاج ) لأنها حدثت في ملك الوارث »› وعلى الثاني : يتعلق بها تبعاً لأصلها . 


# #  # 


)۱( قول « المنهاج » : ( إن لم يقض الدين فسخ ) هو بضم الياء ؛ ليعم قضاء الوارث وغيره « دقاقق المنهاج » 
( صا٦‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ٥٤١/١‏ ) . 


1⁄۹ 


۰4 ٠ 


من عله ديون حالة رأة على ماله تج عله بحوال الخ رمام + ولا خر الول : 
إا حجر بحَال. . لَمْ يحل أَلْمُوَجَلْ في ألأَظْهر . ولو كانت ألذْيُونُ بقَدر آلْمَالٍ : ِن كان 


E 2‏ 5 2 0 ا ۹ 
كسوبا يُنفقَ مِنْ كسْبه. . فلا حَجْرَ » ون لم يكن كسوبا A AN aS ESRA‏ 
( كتاب التفليس ) 


قال في « الصحاح » : ( فلسه القاضي تفليساً : نادى عليه أنه أفلس » وقد أفلس الرجل : صار 
مفلساً ) » انتهئ'“ . والمفلس في العرف : من لا مال له > وفي الشرع : من لا يفي ماله بدينه كما 
قال ذاكراً حكمه : ( من عليه ديون حالّة زائدة على ماله . . يحجر عليه ) في ماله ( بسؤال الغرماء ) 
وفي « المحرر » و« الشرح » : يجوز للحاكم الحجر عليه" » وفي « أصل الروضة » : يحجر عليه 
القاضي » وزاد : آنه يجب على الحاكم الحجر » صرح به القاضي أبو الطيب » وأصحاب 
« الحاوي » و« الشامل » و« البسيط » وآخرون من أصحابنا » وآن قول كثيرين منهم : ( فللقاضي 
الحجر ) ليس مرادهم : أنه مخير فيه" ؛ أي : بل إنه جائز بعد امتناعه قبل الإفلاس › وهو صادق 
بالواجب » والأصل في ذلك : ما روى الدارقطني والحاكم وقال : صحيح الإسناد عن كعب بن 
مالك : ( آنه صلی الله عليه وسلم حجر عل معاذ في ماله وباعه في دين کان عليه )““ » وفي 
« النهاية » : أنه كان بسؤال الغرماء“ . 

( ولا حجر بالمؤجل ) لأنه لا مطالبة في الحال . 

( وإذا حجر بحال . . لم يحل المؤجل في الأظهر ) والثاني : يحل بالحجر ؛ كالموت بجامع 

تعلق الدين بالمال » وفرق الأول بخراب الذمة بالموت دون الحجر . 

( ولو کانت الديون بقدر المال : فإِن کان كسوبا ينفق من كسبه . . فلا حجر » وإِن لم یکن كسوباً 


(1) الصحاح (۸۹۲/۲) . 

(۲( المحرر ( ص۷۳٠‏ ) » الشرح الكبير ( ٥/١‏ ) . 

(۳) روضة الطالبین )۱١۹-۱۲۸/۲٤(‏ . 

. ) ۲۷۴/۳ ( المستدرك‎  ) ۲٠١ /٤ ( سنن الدارقطني‎ €3 
. ) ۳٠۰٠_۳۰١ /٦( نهاية المطلب‎ )٥( 


A* 


ھە 2 


وكات فة من ماله . ڌا في الأَصَحَ . ولا بُحْجَرٌ بعَيْرٍ صلب » لو علب غضهُم وينه 
قد جر پو. . حجر وللا . ف . حكر بعلب افلس في اأص » قدا حجر . 
تعلق > حَقّ أَلْعْرمَاءِ بمَالهِ » وَأشَهدَ على حَجْره ليْخذرَ . وَل باع أو وَهَبَ أ أتَقَ .. قفي 
ل ف ا ف فل دلت عن لی د مو ا ا 
َو باع ماله رمان بدإنهم. ٠‏ بل في الأصح . E OO E‏ 


وكانت نفقته من ماله . . فكذا ) لا حجر ( في الأصح ) والثاني : يحجر عليه ؛ كي لا يضيع ماله في 
النفقة » ودفع بالتمكن من مطالبته في الحال . 

( ولا يحجر بغير طلب ) من الخرماء » ( فلو طلب بعضهم ) الحجر ( ودينه قدر يحجر به ) بأن 
زاد على ماله ( . . حجر › وإلا ) آي : وإن لم يزد الدين على ماله ( . . فلا ) حجر كما تقدم › ثم 
لا يختص أثر الحجر بالطالب » بل يعمهم . 

نعم ؛ لو كانت الديون لمحجور عليهم بصباً أو جنون أو سفه. . حجر القاضي عليه من غير 
طلب ؛ لمصلحتهم » ولا يحجر لدين الغائبين ؛ لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم . 

( ويحجر بطلب المفلس في الأصح ) لأن له فيه غرضاً ظاهراً » والثاني يقول : الحق لهم في 
ذلك » قال الرافعي : روي : أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه" » ( فإذا حجر ) عليه بطلب أو 
دونه ( .. تعلق حق الغرماء بماله ) حت لا ينفذ تصرفه فيه بما يضرهم »› ولا تزاحمهم فيه الديون 
الحادثة » ( وأشهد ) الحاكم استحباباً ( على حجره ) أي : المفلس ( ليحذر ) أي : ليحذر الناس 
معاملته . 

( ولو باع أو وهب أو أعتق . . ففي قول : يوقف تصرفه ) المذكور » ( فإن فضل ذلك عن الدين ) 
لارتفاع القيمة أو إبراء ( .. نفذ » وإلا. . لغا) أي : بان أنه كان نافذاً أو لاغياً » ( والأظهر : 
بطلانه ) لتعلق حت الغرماء بما تصرف فيه . 

( فلو باع ماله لغرمائه بدينهم ) من غير إذن القاضي ( . . بطل ) البيع ( في الأصح ) لأن الحجر 
يثبت على العموم » ومن الجائز أن يكون له غريم آخر » والثاني قال : الأصل عدمه » وهما مفرعان 
على بطلان البيع لأجنبي السابق كما أفادته الفاء » والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر » ويإذن 
القاضي . . يصح . 


(۱) الشرح الكبير )٦/١(‏ . 


1A1 


و آشتریٰ في ا َة و م : صت » يبت في ذئيه . ويصځ ناح 
وطلاقة وخلعة وأقتصاصة وإشقاطة ولو أ بن أذ دين ا E‏ 
رة في حن الفرتاء ‏ وإ شت جوا إلى تا نة لخر يمكال و طاق ال ل ف 


کے 


حَقَهم » ون قال : عن جتايةٍ. . قبل في آلأصَحٌ . وله أن يرد بالْعَيْب ما كان أَشَتَرَاء ِن كانت 


E‏ . لاص : تعدّي الجر إلى مَا حَدَٿ بده بالاصطيَاد د وَأَلوَصكَة ك که والشرَاء ء إن 
O ARES SR ELO SSS ES I EE E‏ 


( فلو باع سلماً ) طعاماً أو غيره ( أو اشترى ) شيئاً بثمن ( في الذمة. . فالصحيح : صحته » 
يثبت ) المبيع والثمن ( في ذمته ) » والثاني : لا يصح ؛ للحجر عليه كالسفيه » وفي « الروضة » 
ك« أصلها » حكاية الثاني قولاً شاذا“ . 

( ویصح نکاحه وطلاقه وخلعه ) زوجته ( واقتصاصه وإسقاطه ) ی القصاص من إضافة 
المصدر إلى مفعوله . 

( ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر ) بمعاملة أو إتلاف ( .. فالأظهر : قبوله في حق 
الغرماء ) كما يقبل في حقه جزماً » والثاني : لا يقبل في حقهم ؛ لاحتمال المواطأة » ودفع بآنها 
خلاف الظاهر » ( وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو مطلقاً ) أي : لم يقيده بمعاملة أو 
غيرها ( . . لم يقبل في حقهم ) فلا يزاحمهم المقر له » ( وإن قال : عن جناية . . قبل في الأصح ) 
فيزاحمهم المجني عليه » والثاني : لا يقبل ؛ كمالو قال : عن معاملة » وإن أطلق وجوبه. . قال 
الرافعي : فقياس المذهب : التنزيل على الأقل » وجعله كما لو أسنده إلى ما بعد الحجر" » زاد 
في « الروضة » : هلذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر » فإن أمكنت . . فينبغي أن يراجع ؛ لأنه يقبل 
اقا 

( وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد ) فإن كانت الغبطة في إبقائه ؛ بأن 
كانت قيمته آكثر من الثمن . . لم يكن له الرد ؛ لما فيه من تفويت مال بغير عوض . 

(والأصح : تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والوصية والشراء) في الذمة (إن صححناه ) 
وهو الراجح كما تقدم » والثاني : لا يتعدى إلى ما ذكر » ( و ) الأصح : ( أنه ليس لبائعه ) أي : 
)۱( وو اا( 0 اش اتک 8 


(۲) الشرح الكبير )٠١/١(‏ . 
(۳) روضة الطالبين ( ۱١۲/١‏ ) . 


AY 


[فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهها] 
يباور القاضِي بعد حجر ب بع مالو سه بن ألْعْرَمَاءِ » ودم ما حاف فاده ثم 


َلْحَيَرَان » ثم الول » ثم الحقار . ول بحَضرَة افلس وَغُرَمَائه کل شَيْءِ في سوق » 


TS TT 


2 
۶ 7 ت 


المفلس في الذمة ( أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال » وإن جهل. . فله ذلك ) › والثاني : 
له ذلك مطلقاً » والثالث : لا » مطلقاً > وهو مقصر في الجهل بترك البحث »› ( و ) الأصح : ( أنه 

إذا لم يمكن التعلق بها ) بأن علم الحال كما تقدم ( .. لا يزاحم الغرماء بالثمن ) لأنه حدث ٠‏ 
برضاه » والثاني : يزاحمهم به ؛ لأنه في مقابلة ملك جديد زاد به المال . 


( فصل : يبادر القاضي ) استحباباً ( بعد الحجر ) على المفلس ( ببيع ماله وقسمه ) أي : قسم 
ثمنه ( بين الغرماء ) لئلا يطول زمن الحجر » ولا يفرط في الاستعجال ؛ للا يطمع فيه بثمن بخس › 
( ويقدم ) في البيع ( ما يخاف فساده ) لئلا يضيع › ( ثم الحيوان ) لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة 
للهلاك » ( ثم المنقول » ثم العقار ) لأن الأول يخشئ عليه السرقة » بخلاف الثاني . 

( وليبع بحَضرة المفلس ) أو وكيله ( وغرمائه ) لأنه أطيب للقلوب ( كل شيء في سوقه ) لأن 
طالبيه فيه أكثر » ويشهر بيع العقار » والأمر في هلذين للاستحباب » ( بثمن مثله حالاً من نقد 
البلد ) الأمر فيه للوجوب . 

( ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه. . اشتري ) له » ( وإن 
رضي . . جاز صرف النقد إليه » إلا في السلم ) . . فلا يجوز ؛ لما تقدم من امتناع الاعتياض عن 
المسلم فيه » وهو صادق بالنقد وغيره » وقد تقدم جواز السلم في النقد في كتابه . 

( ولا یسلم مبیعاً قبل قبض ثمنه ) احتیاطاً لمن یتصرف عن غیره . 


1A 


وتا قيض .. سه بهن الْغرماء إلا آذ يشر قلي وخر لتجتىع , ولا كافون حه َة بان لا 
غریم یرہ > فلو قَسَم فظَهَرَ عُريةٌ. . شارك بالحصَة » وَقيل ا . ولو حرج 


ا 


شي اة ل الجر لتقا وَالَمَن تايف. . فكدين هر وإ أستجق ق شىء بَاعَهٌ 


ألحَاكم . . فدَم الْمُسْتَرِي باللَمَنِ » وَفِي قَوْل RPE‏ وف عل من عله تة 
قش ماله إلا أن شت بكب E ORE AT‏ 


( وما قبض ) بفتح القاف ( .. قسمه بين الغرماء » إلا أن يعسر ) قسمه ( لقلته. . فيؤخر 
ليجتمع ) فإن أبوا التأخير . . ففي « النهاية » إطلاق القول بأنه يجيبهم“ » قال الرافعي : والظاهر : 
خلافه"“ » وسكت عليه المصنف . 

( ولا يكلفون ) عند القسمة ( بينة بأن لا غريم غيرهم ) لأن الحجر يشتهر » ولو كان ثم غريم. . 
لظهر وطلب حقه » ( فلو قسم فظهر غريم . . شارك بالحصة ) لحصول المقصود »› ( وقيل : تنقض 
القسمة ) وتستأنف » فعلى الأول : لو قسم ماله وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون 
وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة فظهر غريم له ثلاثون. . استرد من كل واحد نصف 
ما أخذه » وعلى الثاني : يسترد منهما القاضي ما أخذاه ويستأنف القسمة على الثلاثة . 

( ولو خرج شيء باعه قبل الحجر مستحقاً والثمن ) المقبوض ( تالف . . فكدين ) أي : فمثل 
الثمن اللازم كدين ( ظهر ) من غير هلذا الوجه » وحكمه : ما سبق » فيشارك المشتري الغرماء من 
غير نقض القسمة أو مع نقضها » ( وإن استحق شيء باعه الحاكم ) والثمن المقبوض تالف كما في 
« الروضة » و« أصلها *" ( . . قدم المشتري بالثمن ) أي : بمثله » ( وفي قول : يحاص الغرماء ) 
به كسائر الديون » ودفع بأنه يؤدي إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس فكان التقديم من مصالح 
الحجر . 

(وينفق) الحاكم على المفلس و( على من عليه نفقته ) من الزوجات والأقارب ( حتى يقسم ماله ) 
منه ؛ لأنه موسر ما لم يزل ملكه » وكذلك يكسوهم منه بالمعروف » وفي معنی الزوجات : أمهات 
الأولاد » ( إلا أن يستغني بكسب ) . . فلا ينفق عليهم ولا يكسوهم » ويصرف كسبه إلى ذلك » 


. )۳٠٤/٦( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) الشرح الکبیر )۱۹/١(‏ . 
(۳) روضة الطالبين ( ٠١٤١/٤‏ ) » الشرح الكبير ( )۲٠/١‏ . 


1A4 


و ا ا . ن E‏ ا رور ۹ ok 2A o‏ 
ويباع مَكنة وخادِمة في لصح ون أحتاج إلى خادم لرمَانته ومَنصبه . ويرك له دست ثؤب 
و و رو e‏ و و 
o‏ ا ا ااا ا DS‏ ع » 4 کے . ی 
ليق به » وهو : قميص وسّراويل وَعمَامة ومُكعب » ويراد في آلشتاءِ جب . ويترك قوت يَوْم 
ألْقَسْمَةَ ل عليه زف ولس عليه بعد أَلقَسْمَةَ أن یک أو يوجر 0 سه لبقَية آلديْن » 


وَألأصَحٌ : وُجوب إِجَارَة 


وظاهر : أنه إن لم يف به. . كمل » والنفقة على الزوجات قال الإمام : نفقة المعسرين"“ »› 
والروياني : نفقة الموسرين » قال الرافعي : وهلذا قياس الباب » وإلا.. لما أنفق على 
الأقارب“ ٠‏ قال في « الروضة » : يرجح قول الإمام بقول الشافعي في « المختصر » : أنفق عليه 
وعلى أهله كل يوم أقل ما يكفيهم من نفقة وكسوة » ثم قال فيها عن « البيان » : وتسلم إليه النفقة 
یوما بیو" . 

( ويباع مسكنه وخادمه في الأصح وإن احتاج إلى خادم لزمانته ومنصبه ) أي : لواحد منهما › 
والثاني : يبقيان له ؛ لحاجته إذا كانا لائقين به دون النفيسين » والثالث : يبقى المسكن فقط . 

( ویترك له دست ثوب يلق به » وهو : قميص وسراويل وعمامة ومکعب ) آي : مداس » 
( ويزاد في الشتاء جبة ) ويترك لعياله من الثوب كما يترك له > ويسامح باللبد والحصير القليل 
القيمة » ولو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق به. . رددناه إلى اللائق » ولو كان يلبس دون اللائق 
تقتیراً. . لم یزد عليه » وکل مما قلنا : يترك له : إن لم يوجد في ماله. . اشتري له . 

( ويترك له قوت يوم القسمة ) له و( لمن عليه نفقته ) لأنه موسر في أوله » قال الغزالي : وسكنى 
ذلك اليوم““ » ولم يتعرض لذلك غيره . 

( وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين ) قال تعالى : # ون كات دوعر 
ََظرة إل مسر 4 » حكم بإنظاره ولم يأمره بالكسب » ( والأصح : وجوب إجارة أم ولده والأرض 
الموقوفة عليه ) لبقية الدين ؛ لأن المنفعة كالعين فيصرف بدلها للدين » والثاني يقول : المنفعة 
لا تعد مالا حاصلاً > وعلى الأول : يؤجر ما ذكر مرة بعد أخرى إلى أن يقضي الدين » قال 


. ) ٤۸ /١( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) الشرح الکبیر ( ۲۲/١‏ ) . 
() روضة الطالبین ٠٤١-٠٤١ /٤(‏ ) . 


. ) الوجیز( ص۱۹۷‎ )٤( 


TA 


وإذا ای آنه شخي أذ سم مَالَه بن عُرَمايه وَرَعَم آنه لا نلك عير انرو ؛ فن لمهأ 
في مُعَامَلَةَ مال كشرَاءِ أو رض . afi‏ إلا يصق يويند في الأصح . وتقبّل 


٭ م ے میے ہے 


نة الإعْسّار في ألْحَال » وَشَرْط شَاهِدِه : خر اط ا : هو مسر » EY‏ 


ا E A TE OPO RE‏ جز حښة ولا ملارمتة »بل بهل 
حت بوسر . ولريب الاجر عن َة الإعْسَار. TT‏ عن حَاله » ذا 


الرافعي : وقضية هلذا : إدامة الحجر إلى قضاء الدين » وهو كالمستبعد"' » زاد في « الروضة » : 
ذكر الخزالي في « الفتاوى » : أنه يجبر على إجارة الوقف مالم يظهر تفاوت بسبب تعجيل الأجرة 
إلى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين والتخلص من المطالبة" . 

( وإذا ادعى ) المدين ( أنه معسر أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا : فإِن 
لزمه الدين في معاملة مال ؛ كشراء أو قرض . . فعليه البينة ) كما لو ادعى هلاك المال » ( وإلا) 
أي : وإن لزمه الدين في غير معاملة ( . . فيصدق بيمينه في الأصح ) لأن الأصل العدم › والثاني : 
لا يصدق إلا ببينة ؛ لأن الظاهر من حال الحر : أنه يملك شيئاً » والثالث : إن لزمه الدين 
باختياره ؛ كالصداق والضمان. . لم يصدق إلا ببينة » وإن لزمه لا باختياره ؛ كأرش الجناية وغرامة 
المتلف . . صدق بيمينه » والفرق : أن الظاهر : أنه لا يشغل ذمته باختياره بما لا يقدر عليه . 

( وتقبل بينة الإعسار في الحال ) بالشرط في قوله : ( وشرط شاهده ) وهو اثنان » وقيل : ثلاثة 
( خبرة باطنه ) أي : المعسر بطول الجوار وكثرة المجالسة والمخالطة ؛ فإن الأموال تخفى › فإن 
عرف القاضي أن الشاهد بهلذه الصفة . . فذاك › وإلا. . فله اعتماد قوله : أنه بهلذه الصفة » قاله في 
« النهاية *" » ( وليقل : هو معسر » ولا يمحض النفي ؛ كقوله : لايملك شيئاً ) بل يقيده ؛ 
کقوله : لا يملك إلا قوت یومه وثیاب بدنه . 

( وإذا ثبت إعساره ) عند القاضي ( . . لم يجز حبسه ولا ملازمته » بل يمهل حتى يوسر ) للاية . 

نعم ؛ للغريم تحليفه » ویجب بطلبه › قیل : ومع سکوته أيضاً » فيكون من آداب القضاء . 

( والغريب العاجز عن بينة الإعسار. . يوكل القاضي به من يبحث عن حاله » فإذا غلب على ظنه 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲٤١/٥‏ ) . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٤١/٤‏ ) . 
(۳) نهاية المطلب ٤۲۲/١(‏ ) . 


1A1 


[في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه] 
مَن باع ولم يقبضِ الثمَنَ حن حجر عَلى اَلْمُْتَرِي املس . . فل فسح ألم وأ ا 
الي » والأصَحْ : أن خِيَارة على القؤر » وأ لا صل ألْمَسخ بالوطء ء وألإعتاق وألبيّع . 
وَل لوجع في سَائر أَلْمَُاوَصَاتِ اليم Cee Ae Bê EEE AES MA DS eh‏ 


Ue 


إعساره. . شهد به ) لئلا يتخلد في الحبس » وفي « الروضة » ك« أصلها » تصدير الكلام بلفظ 
( ينبغي أن يوكل )"“ » قال في « الكفاية » : وهلذا أبداه الإمام تفقهاً لنفسه"“ . 

( فصل : من باع ولم يقبض الثمن حت حجر على المشتري بالفلس ) أي : بسبب إفلاسه والمبيع 
باق عنده ( . . فله ) أي : للبائع ( فسخ البيع واسترداد المبيع ) قال صلى الله عليه وسلم : « إذا 
أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها. . فهو أحق بها من الغرماء » رواه مسلم » وللبخاري 
نحو" » ولا فسخ قبل الحجر » ( والأصح : أن خياره ) أي : الفسخ (على الفور ) كخيار 
العيب ؛ بجامع دفع الضرر » والثاني : على التراخي ؛ كخيار الرجوع في الهبة للولد » وعن 
القاضي حسين : لا يمتنع تأقيته بثلاثة أيام » ( و ) الأصح : ( أنه لا يحصل الفسخ بالوطء ) للأمة 
( والإعتاق والبيع ) كما لا يحصل بها في الهبة للولد › والثاني : يحصل بواحد منها كما يحصل به 
في زمن الخيار من البائع » وظاهر : أنه يحصل ب( فسخت البيع ) أو ( رفعته ) أو ( نقضته ) » 
ولا يفتقر إلى إذن الحاكم في الأصح . 

( وله ) أي : للشخص ( الرجوع ) في عين ماله بالفسخ ( في سائر المعاوضات ) التي ( كالبيع ) 
وهي المحضة › منها : القرض والسلم والإجارة » فإذا سلمه دراهم قرضاً أو رأس مال سلم حال أو 
مؤجل » فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية . . فله الرجوع فيها بالفسخ » وإذا أجره دارا بأجرة حالة 
لم يقبضها حت حجر عليه . . فله الرجوع في الدار بالفسخ ؛ تنزيلاً للمنفعة منزلة العين في البيع › 
وفي قول : لا ؛ إذ لا وجود للمنفعة » ولا رجوع في معاوضة غير محضة › فإذا خالعها أو صالحه 


. )٠٠۲/١١ ( الشرح الکبير‎ » ) ٠٦۸/١١ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ٤۸۳/۹ ( كفاية النبیه‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ( ۲٤/۱١١۹‏ ) » صحيح البخاري ( ۲ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


TAY 


وله شرُوط ؛ مِنها : کون ألنَمَنِ حَالا أن يتعذَرَ حول بالإفلاًس » فلو آمتتع من دف 
لمن مَعَ يَسَاره أو هَرَب. . فلا فسح في أَلأَصَحٌ › وَل قَالَ َال أَلْعْرَمَاءٌ : ( ( لا تفْسَح ونمك 
ا a E aS‏ 
فلا رُجُوع » ولا يه تع ازوج . وَلَو تعيب باقة. . أَحَدَة تاقصا » اؤ ضارَب امن 8 
بجنا أن آر الب" . لَه اذه » وَيْصًارب من تمه بسبة تفص ألقَيمَة e‏ 


عن دم العمد على عوض حال لم يقبض حت وجد الحجر. . فليس له الرجوع إلى البضع أو الدم › 
ودليل الشق الأول : حديث الشيخين : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس . . فهو أحق به من 
غيره “ » ( وله ) أي : للرجوع في المبيع ( شروط › منها ) : 

( كون الثمن حالاً ) في الأصل » أو حل قبل الحجر » وكذا بعده على وجه صححه في « الشرح 
الصغير » > وليس في « الكبير » و الروضة » تصحيح 

( وأن يتعذر حصوله ) أي : الثمن ( بالإفلاس ) أي : بسببه » ( فلو ) انتفى الإفلاس بأن ( امتنع 
من دفع الثمن مع يساره أو هرب ) عطف على ( امتنع ) ( . . فلا فسخ في الأصح ) لإمكان الاستيفاء 
بالسلطان » فإن فرض عجز. . فنادر لا عبرة به » والثاني : له الفسخ كما في المفلس ؛ بجامع تعذر 
الوصول إلى حقه حالاً مع توقعه مآلا » ( ولو قال الغرماء ) لمن له حق الفسخ : ( لا تفسخ ونقدمك 
بالشمن . . فله الفسخ ) لما في التقديم من المنة » وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما أخذه . 

( و ) من الشروط : ( كون المبيع باقياً في ملك المشتري » فلو فات ) ملكه بتلف أو بيع ونحوه 
أو إعتاق أو وقف ( أو كاتب العبد ) أو استولد الأمة ( . . فلا رجوع ) ولو زال الملك ثم عاد قبل 
الحجر. . فوجهان » أصحهما في « الروضة » : لا رجوع" ؛ استصحاباً لحكم الزوال » ( ولا 
يمنع ) الرجوع ( التزويج ) والتدبير وتعليق العتق والإجارة » فيأخذه مسلوب المنفعة أو يضارب › 
ومن الشروط : ألا يتعلق به حق ؛ كجناية أو رهن » وألا يُحرم البائع والمبيع صيدٌ . 

( ولو تعيب بآفة ) كسقوط عضو ( .. أخذه ناقصاً » أو ضارب بالثمن » أو بجناية أجنبي أو 
البائع . . فله أخذه » ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) الذي استحقه المشتري › مثاله : قيمته 
سليماً مئة ومعيباً تسعون. . فيرجع بعشر الثمن . 


. الحدیث سبق تخريجه‎ )١( 
. ) ٠١١/٤ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


TAA 


ا »> فلو کان فض بَعْضَ لمن . رجح في الود » إن تاوت يمتها بض 
ضف که . . أحذ ألْباقي بباقي اللَمَن » وَفي قول : باخ َة صف باقي لمن وَيْضّاربُ 


بنصفه از 5 التي زيا ية ؛ كسمن وصنعَة. ENE E‏ 
وَألْوَلّد - ضري ء ويزجع لبائ في ألأَضلِ » > قن كان ألْولَدُ صغيراً وبذل أَلْبائم قيمتة. . 


اخ مم اب وَإلاً. . يبان وضرف إلَبهِ حص الام »> وَقيلٌ : لا رُْجُوع . ولو كاتث 
حَاملاً عند ألوْجُوع دون اليم أو عَكَسَّ. . فَالأّصح : تعَدّي آلوْجوع إلى الود E‏ 
( وجناية المشتري كآفة في الأصح ) والثاني وقطع به بعضهم : أنها كجناية الأجنبي . 


( ولو تلف أحد العبدين ) أو الثوبين ¿ ( ثم أفلس ) وحجر عليه ( . . أخذ الباقي وضارب بحصة 
التالف ) بل لو بقي جميع المبيع وأراد الرجوع في بعضه. . مكن منه » ( فلو كان قبض بعض الثمن . . 
رجع في الجديد ) على ما يأتي بيانه » ( فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن . . أخذ الباقي بباقي 
الثمن ) ويكون ما قبض في مفابلة التالف »› ( وفي قول : يأخذ نصفه ) أي : نصف الباقي ( بنصف 
باقي الثمن ويضارب بنصفه ) وهو ربع الثمن » ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف 
الباقي » والقديم : لا يرجع » بل يضارب بباقي الثمن ؛ لحديث رواه الدارقطني" » وأجيب بأنه 
مرسل » ولو لم يتلف شيء من المبيع وكان قبض بعض الثمن. . رجع على الجديد في المبيع بقسط 
الباقي من الثمن » فإن كان قبض نصفه. . رجع في النصف » وعلى القديم : يضارب . 

( ولو زاد المبيع زيادة متصلة ؛ كسمن » وصنعة . . فاز البائع بها ) فيرجع فيها مع الأصل › 
( والمنفصلة ؛ كالثمرة والولد ) الحادثين بعد البيع ( للمشتري › ويرجع البائع في الأصل › فإن كان 
الولد صغيراً وبذل ) بالمعجمة ( البائع قيمته. . أخذه مع أمه » وإلا ) أي : وإن لم يبذلها ( .. 
فيباعان وتصرف إليه حصة الأم ) من الثمن › ( وقيل : لا رجوع ) في هلذه الحالة ويضارب . 

(ولو كانت حاملاً عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب؛ أي : حاملاً عند البيع دون الرجوع ؛ 
بأن انفصل الولد قبله ( . . فالأصح : تعدي الرجوع إلى الولد ) وجه في الأول بأن الحمل تابع في 


(1) في ( ب ) زيادة : ( ولم يقبض شيئاً من الثمن ) . 

)۲( في «سنن الدارقطني» ( ۳/ ٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل 
باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد آفلس » ولم يکن قبض من ٹمنها شيئاً. . فهي له » وٳن کان قبض من 
تمنها شيثاً فهو أسوة الغرماء» . 


1۸۹ 


واستتار َر بکمَامه د وة ال کک شيتار ألْجَينٍ وأنفصاله › أذ بتعڏي 
ألوْجُوع . ولو عرس الأزض أو ب افق ألْعْرَمَاءُ وألْمُمَلِسُ عَلى تفرِيفِهَا . علو 


٤ i‏ د تزجح تملك لرا ليميو 
وله أن غلا A ASS EO E‏ 


البيع » فكذا في الرجوع » ومقابله قال : إنما يرجع فيما كان عند البيع . . فيرجع في الام فقط » قال 
الجويني : قبل الوضع › والصيدلاني وغيره : بعد الوضع › قال في « الروضة » : ( الأول ظاهر 
كلام الأكثرين. . . ) إلى آخره“ ٠‏ وبني التعدي في الثانية على أن الحمل يعلم » ومقابله على 
مقابله » ولو كانت حاملاً عند البيع والرجوع. . رجع فيها حاملاً »> ولو حدث الحمل بعد البيع 
وانفصل قبل الرجوع . . فهو للمشتري كماتقدم . 

( واستتار الثمر بكمامه ) بكسر الكاف ؛ وهو أوعية الطلع ( وظهوره بالتأبير ) أي : تشقق تى الطلع 
( قريب من استتار الجنين وانفصاله ) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند 
الرجوع مؤبرة. . فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح › 
( و ) هي ( أولى بتعدي الرجوع ) إليها من الحمل ؛ لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه » ولذلك قطع 
بعضهم بالرجوع فيها » ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع . . رجع فيها على 
الراجح ؛ لما تقدم في نظير ذلك من الحمل » وقيل : لايرجع فيها قطعاً » وهلذه المسألة 
لا تتناولها عبارة المصنف » ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع. . رجع فيها جزماً » ولو 
حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة. . فهي للمشتري . 

( ولو غرس الأرض ) المشتراة ( أو بنى ) فيها ثم حجر عليه قبل أداء الثمن وأراد البائع الرجوع 
فيها : ( فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها ) من الغراس والبناء ( .. فعلوا وأخذها البائع ) 
برجوعه » وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض › وإذا قلعوا. . و 
تسوية الحفر من مال المفلس » وإن حدث في الأرض نقص بالقلع . . وجب أرشه من ماله » قال 
الشيخ أبو حامد : يضارب البائع به » وفي « المهذب » و التهذيب » : أنه يقدم به ؛ لأنه لتخليص 
ماله" » ( وإن امتنعوا ) من القلع ( . . لم يجبروا ) عليه » ( بل له أن يرجع ) في الأرض ( ويتملك 
الغراس والبناء بقيمته ) أي : له مجموع الأمرين ؛ لما سيأتي » ( وله ) بدل تملك ما ذكر ( أن يقلعه 


. ) ١١١/٤ ( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) ۹۳/٤ ( التهذیب‎ » ) ٤۲۹/۱ ( المهذب‎ )۲( 


14۰ 


ارا ج کی و ر E‏ 


رذ كا المي جنع كلها بوا أذ وها فة اا ر 
بأَجْوَد. . لا رُجُوعَ في ألْمَخلوط في اَلأظَهر » َل طْحَتَها أو ف ا : ٠‏ 
1 ج ر کے 


ية . . رَجَمَ وَلاً شيْءَ لِلْمُفْلس » وَإِن رات . . قالاَظهّه : ته باع وللْمُقلس من تمه تمنو بنسبة 
راد . ولو صبعَه بصَبْغهِ ؛ ِن رَادتِ ألْقَيمَة قذرَ قيمَة ألصَبْع . . جم ِن شَرِيكٌ 


ويغرم أرش نقصه » والأظهر : أنه ليس له أن يرجع فيها » ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) لنقص 
قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر » والرجوع إنما يثبت لدفع الضرر › ولا يزال الضرر بالضرر › 
والثاني : له ذلك ؛ كما لو صبغ المشتري الثوب ثم حجر عليه قبل أداء الثمن. . يرجع البائع في 

لفرت ا روو اق ا نه الع فر الول ا الم اة اا ارت 
وعلى الأول : يضارب البائع بالثمن » أو يعود إلى بذل قيمتهما » أو قلعهما مع غرامة أرش 
النقص . 

( ولو كان المبيع ) له ( حنطة فخلطها بمثلها أو دونها ) ثم حجر عليه ( . . فله ) أي : للبائع بعد 
الفسخ ( أخذ قدر المبيع من المخلوط ) ويكون في الدون مسامحاً بنقصه كنقص العيب » ( أو ) 
خلطها ( بأجود. . فلا رجوع في المخلوط في الأظهر ) حذراً من ضرر المفلس » ويضارب البائ 
بالثمن » والثاني : له الرجوع › ويباعان ويوزع الثمن على نسبة القيمة » ( ولو طحنها ) أي : 
الحنطة المبيعة له ( أو قصر الثوب ) المبيع له ثم حجر عليه : ( فإن لم تزد القيمة ) بالطحن أو 
القصارة ( . . رجع ) البائع في ذلك ( ولا شيء للمفلس ) فيه » وإن نقصت . . فلا شيء للبائع معه 
( وإن زادت. . فالأظهر : أنه يباع وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد ) مثاله : القيمة خمسة وبلخت بما 
فعل ستة. . فللمفلس سدس الثمن › والثاني : لا شركة للمفلس في ذلك ؛ كما في سمن الدابة 
بعلفه » وفرق الأول بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه » بخلاف السمن فهو محض صنع الله 
تعالىٰ ؛ فإن العلف يوجد كثيراً ولا يحصل السمن . 

( ولو صبغه ) آي : الثوب المشترى ( بصبغه ) ثم حجر عليه : ( فإن زادت القيمة قدر قيمة 
الصبغ ) كأن تكون قيمة الثوب أربعة دراهم والصبغ درهمين » وصارت قيمة الثوب مصبوغاً ستة 
دراهم ( . . رجع ) البائع في الثوب » ( والمفلس شريك بالصبغ ) فيباع الثوب ويكون الثمن بينهما 
أثلاثاً > وهل نقول : كل الثوب للبائم وكل الصبغ للمفلس ؟ أو نقول : يشتركان فيهما بالأثلاث 


141 


ا 


اشتَرَاهُمَا من أثنيْن ؛ فن لَمْ تزذ ية مَصْبُوغا على قَيمَة ؤب . . کک ق 
ون رادت بقذر قيمَة ألصَْبْع . . اث رکا » وَإِن راث عَلىٰ قَيمَِهمًا. . فلاح : ٤‏ 


لتعذر التمييز ؟ وجهان » ( أو ) زادت القيمة ( أقل ) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت خمسة ( . 
فالنقص على الصبغ ) لآنه هالك في الثوب » والثوب قائم بحاله » فيباع وللبائع أربعة أخماس الثمن 
وللمفلس خمسة › ( أو ) زادت القيمة ( أكثر ) من قيمة الصبغ ؛ كأن صارت ثمانية ( . . فالأصح : 
SS‏ : نها للبائع ؛ کالسمن فیکون له 

ثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه » والثالث : ا ؛ فيكون للبائع ثلثا الثمن 
e O‏ 
نقصت . . فلا شيء للبائع معه . 

( ولو اث E Sa e‏ .. رجع ) أي : البائع ( فيهما ) 
آي : في الثوب بصبغة » ( إلا ألاً تزيد قيمتهما على ة قيمة الثوب ) قبل الصبغ ؛ بأن ساوتها » أو 
نقصت عنها ( فيكون فاقداً للصبغ ) فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته » بخلاف ما إذا 
زادت وهو الباقي بعد الاستثناء. . فهو محل الرجوع فيهما » فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة 
الصبغ . . فالمفلس شريك بالزائد عليها » وقيل : لا شيء » وإن كانت أقل . . لم يضارب بالباقي ؛ 
أخذاً مما تقدم في القصارة . 

( ولو اشتراهما من اثنين ) الصبغ من واحد والثوب من آخر وصبغه به » ثم حجر عليه وأراد 
البائعان الرجوع : ( فإن لم تزد قيمته مصبوغاً على قيمة الثوب ) قبل الصبغ ( . . فصاحب الصبغ 
فاقد ) له فیضارب بثمنه » وصاحب الثوب واجد له فیرجع فيه » ولا شيء له إن نقصت قیمته ؛ آخذاً 
مما تقدم في القصارة » ( وإن زادت بقدر قيمة الصبغ. . اشتركا ) في الرجوع والثوب › وعبارة 
« المحرر » : فلهما الرجوع ويشتركان فيه" » ( وإن زادت على قيمتهما. . فالأصح : أن المفلس 
شريك لهما ) أي : للبائعين ( بالزيادة ) فإذا كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين وصارت قيمته 


)1( أي : توزع . 
)۲( المحرر ( ص۱۷۸ ) . 


14۹۲ 


eee SOS oR Goo» يټ«‎ o oo an» 


مصبوغاً ثمانية . . فالمفلس شريك بالربع » والثاني : لا شيء له » والزيادة لهما بنسبة ماليهما › ولو 
اشتریٰ صبغاً وصبغ به ثوباً له ثم حجر عليه. . فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغاً على 
ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكاً فيه » قال في « الروضة » : ( وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن 
الصبغ . . فوجهان : أصحهما : آنه إن شاء. . قنع به ولا شيء له غیره » وإن شاء. . ضارب 
بالجميع » والثاني : له أخذه والمضاربة بالباقي ) » انتهى"“ . ويؤخذ منه : حكم قسم في المسألة 
السابقة » وهو : أن تكون الزيادة أقل من قيمة الصبغ › فيتخير بائعه بين أخذ الزيادة والمضاربة 
بجميع الثمن على الأصح . 


. )٠۷۳/٤( روضة الطالبين‎ )١( 


14۳ 


E eS‏ وضو ا ا E‏ رأة 
ادر . اجون تنسَلِبٌ آلولاياث وَأعتبارُ لاَفرَال » ورتم بالا فو ور الي 
ع يوغه رشيداً و : بأسْيَكَمَالِ حَمْسَ عَشرة سَنَةّ » أو خُرُوج ألمي اڭ 


( باب الحجر ) 

( منه : حجر المفلس لحق الغرماء ) أي : الحجر عليه في ماله › ( والراهن للمرتهن ) في العين 
المرهونة » ( والمريض للورثة ) في غير الثلك › ( والعبد لسيده » والمرتد للمسلمين ) أي : 
لحقهم › ( ولها أبواب ) تقدم بعضها ويأتي باقيها . 

( ومقصود الباب : حجر المجنون والصبي والمبذر ) بالمعجمة وسيأتي تفسيره . 

( فبالجنون تنسلب الولايات واعتبار الأقوال ) كولاية النكاح والإيصاء والأيتام > وأقوال 
المعاملات وغيرها » أما الأفعال. . فيعتبر الإتلاف منها دون غيره ؛ كالهدية » ( ويرتفع ) أي : 
حجر المجنون ( بالإفاقة ) من الجنون . 

( وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيداً) . 

( والبلوغ ) يحصل ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية » ( أو خروج المني ) . 

( ووقت إمكانه : استكمال تسع سنين ) للاستقراء » وفي الأول حديث ابن عمر : ( عرضت على 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت ) رواه ابن حبان » وأصله في « الصحيحين » » 
وفي الثاني قوله تعالى : وڌا ب س لاقل يكم ال كنذا والحلم : الاحتلام » وهو بخروج 


اليقظة  .‏ دقائق المنهاج » ( ص١٦‏ ) . 
(۲( صحیح ابن حبان ( ٤۷۲۷‏ ) » صحیح البخاري ( ۲۹٦۲‏ ) » صحیح مسلم ( ۱۸٩۸‏ ) 


1۹٤ 


ونباث ألعَانة يقتضي ألْحُكم , ا 


لين وَأَلْمَال » ا لاير 


ر 
م ألك 


ُضَيْمَ ألْمَالَ باَحمَالِ عَبْن فاحش في الْمُعَامَلَة أو رَميهِ في ب غر ان قاقد في شت 
وَالأَصحٌ : أن صَرْفة في أَلصَدةَة وَوُ جُوه لير وَالْمَطَاعِم وَالْمَلبس لبي لا تليق بحاله لَيْنَ 
O E O O EO 2‏ 


المني » ( ونبات العانة ي ن يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) أي : أنه أمارة عليه » ( لا المسلم في 
الأصح ) » والثاني قاسه على الكافر ‏ رزیت ع اقرط ال( کت مسين فرظ 
فكانوا ينظرون من أنبت الشعر . . قتل » ومن لم ينبت . . لم يقتل » فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت 
فجعلوني في السبي ) رواه ابن حبان » وقال الحاكم : إنه على شرط الشيخين › والترمذي : حسن 
صحيح“ » والمعتبر : شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق » ودفع قياس المسلم بأنه ربما 
استعجل نبات العانة بالمعالجة ؛ دفعاً للحجر وتشوفاً للولايات » بخلاف الكافر ؛ فإنه يفضي به إلى 
القتل أو ضرب الجزية » قال في « الروضة » : ويجوز النظر إلى منبت عانة من احتجنا إلى معرفة 
بلوغه بها ؛ للضرورة "» ( وتزيد المرأة 6 ) على ما ذكر من السن وخروج المني » ونبات العانة 
الشامل لها ( حيضاً ) بالإجماع ( وحبلاً ) لأنه مسبوق بالإنزال » لكن لا يتيقن الولد إلا بالوضع › 
فإذا وضعت . . حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشيء . 

( والرشد : صلاح الدين والمال ) كما فسر بذلك في قوله تعالى : 3 قن ءاسم مهم رسا » 
( فلا يفعل محرَماً يبطل العدالة ) من كبيرة أو إصرار على صخيرة » ( ولا يبذر ؛ بأن يضيع المال 
باحتمال غبن فاحش في المعاملة ) وهو : ما لا يحتمل غالباً كما سيأتي في ( الوكالة ) » واليسير ؛ 
كبيع ما يساوي عشرة بتسعة » ( أو رميه في بحر » أو إنفاقه في محرَم ) وظاهر : أن المراد : جنس 
المال » ( والأصح : أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس 
بتبذير ) لان المال يتخذ لينتفع به ويلتذ » والثاني في المطاعم والملابس قال : إنه تبذير عادة » 
والثاني في وجوه الخير قال : إن بلغ الصبي مفرطاً في الإنفاق فيها . . فهو مبذر » وإن عرض له ذلك 
بعد البلوغ مقتصداً. . فلا . 


(۱) صحيح ابن حبان ( ٤۷۸۳‏ ) » المستدرك ( ۱۲۳/۲ ) » سنن الترمذي ( ۱١۸٤‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۱۷۹/٤‏ ) . 


14° 


ر ا ويَختَلفُ بالْمَرّاتب : يخير ولد الاجر : باليّع وألشراء OG‏ 
فیھتا :وول الرّراع : بالزراعة والتفقة على الام E‏ بان بجرفیو 
راا ال وَاَلْقطْنِ « وَصونٍ ألأَطْيمَة ة عن هره ونخوهًا . رط کور 
الاختار من از َه i‏ : قبل لبوغ اوقل بعد فعلى الأول :لاغ : أهّ لا 


ت 
2 ر 


صح عَقَدّهُ > بل بم يُمْتَحَنْ في أَلْمُمَاكسَة قدا اراد ألْعَقَدَ. . عقد ألولي . فلو بلغ عَيرً غر رشك 


مور هه ا i‏ 
ام الجر . إن بلع رشيداً. . نك يتف اوغ أطي مال - َيل : شط َك 
ألقَاضِي › فلو َد بَعْدَ ذلك . . حجر لَه » ويل : يود ألْحَجْر بلا إعَادة- eT‏ 


( ويختبر رشد الصبي ) في المال » ( ويختلف بالمراتب ؛ فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء ) 
على الخلاف الآتي فيهما » ( والمماكسة فيهما ) أي : النقص عما طلب البائع » والزيادة على 
ما أعطى المشتري ؛ أي : طلبها . ( وولد الزراع بالزرا عة والنفقة على القوام بها ) . 

( والمحترف ) بالرفع ( بمايتعلق بحرفته ) . 

( والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن » وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها ) كالفأرة » كل ذلك على 
العادة في مثله . 

( ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر ) بحيث يفيد غلبة الظن برشده . 

( ووقته ) أي : وقت الاختبار : ( قبل البلوغ » وقيل : بعده ) ليصح تصرفه . ( فعلى الأول 
الأصح ) بالرفع : ( أنه لا يصح عقده » بل يمتحن في المماكسة › فإذا أراد العقد. . عقد الولي ) › 
والثاني : يصح عقده للحاجة . 

( فلو بلغ غير رشيد ) لاختلال صلاح الدين أو المال ( . . دام الحجر ) عليه » ويتصرف في ماله 
من کان يتصرف قبل بلوغه . 

(وإن بلغ رشيداً. . انفك) الحجر عنه ( بنفس البلوغ وأعطي ماله» وقيل : يشترط فك القاضي ) 
لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد » وينفك على هلذا أيضاً بفك الأب والجد » وفي الوصي والقيم 
وجهان » ( فلو بذر بعد ذلك. . حجر عليه ) أي : حجر القاضي فقط » قيل : والأب والجد 
أيضاً » وفي « المطلب » : والوصي › ( وقيل : يعود الحجر بلا إعادة ) من أحد ؛ أي : يعود بنفس 


» قول «المنهاج » : (يختبر ولد الزراع بالزراعة ) أعم من قول غيره : (المزارع ) . « دقاتق المنهاج‎ )١( 
. ) صا‎ ( 


۹ 


ولو فسَقَ. . لَمْ يُحْجَر عليه في ألأَصحٌ . وَمَنْ حجر عا ع . فولية ألقاضي › 
م ل و ا ا و وله وله ذ EN‏ 7 
دیل : وليه في الصغر . ولو طرَا جنون. . فول في اصع » وقیل : القاضي .وَل 

eT‏ ر علي لسو بیع لار اغاق وه ناح بير ِن ولو » > فلو اشتَرَیٰ 


او 


e ا‎ 


ص 


نر عو میم مَنْ عَامَلَّه أو جَهلَّهُ . يصح بدن اللي نكاحة » لا لصوف أ لمال 
في الأّصَحُ RS Es‏ في ألاأظهّر- . 


e 


التبذير » ( ولو فسق . . لم يحجر عليه في الأصح ) لأن الأولين لم يحجرواعلى الفسقة › والثاني : 
يحجر عليه كما لو بذر » وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال » بخلاف الفسق ؛ فقد يصان 
معه المال » ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير ¢ قاله الإمام'“ : 

( ومن حجر عليه لسفه ) آي : سوء تصرف ( طراً. . فوليه القاضي › وقيل : وليه في الصغر ) 
أي : الأب والجد » والخلاف والتصحيح في « الروضة » و« أصلها » على الوجه الذاهب إلى عود 
الحجر بنفس التبذير » وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه" . 

( ولو طراً جنون . . فوليه وليه في الصغر › وقيل : القاضي ) والفرق بين التصحيحين : أن السفه 
مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي » بخلاف الجنون . 

( ولا يصح من المحجحور عليه لسفه بيع ولا شراء » ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه ) هو قيد 
في الجميع » وسيأتي مقابله » ( فلو اشترىئ أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه. . فلا 
ضمان في الحال » ولا بعد فك الحجر » سواء علم حاله من عامله أو جهله ) لتقصيره في البحث عن 
حاله . 

( ويصح بإذن الولي نكاحه ) على ما سيأتي بسطه في ( كتاب النكاح ) » ( لا التصرف المالي في 
الأصح ) ٠‏ والثاني : يصح إذا قدر الولي العوض » فما لا عوض فيه ؛ كالإعتاق والهبة. . لا يصح 
8 

( ولا يصح إقراره بدين ) عن معاملة أسنده إلى ما ( قبل الحجر أو بعده » وكذا بإتلاف المال ) أو 
جناية توجب المال ( فى الأظهر ) » والثانى : استند إلى أنه لو أنشأً الإتلاف . . ضمن › فإذا أقر 


. ) ٤٤١ /1( نهاية المطلب‎ )١( 
. )۷٠/١ ( الشرح الكبير‎ » ) ۱۸۳/٤ ( روضة الطالبين‎ )۲( 


14۷ 


وصح بألْحَدٌ وَالْقَصَاصِ »› َلاق ول وا و ا ق 
كالرّشيدِ » دكن لا برق ألرَكاة نفس » واا حرم بحَحٌ فض . . أعْطَى اولي كفايتة لثقة 
ت TS‏ . للوي 


بد ؛ لاه 


به.. يقبل » ثم مارد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر » (ويصح ) إقراره ( بالحد 
والقصاص ) فيقطع في السرقة » وفي المال قولان ؛ كالعبد إذا أقر بها » وهما مبنيان على أنه 
لا يقبل إقراره بالإتلاف » فإن قبل . . فهنا أولى » والراجح في العبد : أنه لا يثبت المال » ولو عفا 
مستحق القصاص على مال . . ثبت المال على الصحيح › ( و ) يصح ( طلاقه وخلعه ) ويجب دفع 
العوض إلى وليه » ( وظهاره ) وإیلاؤه » ( ونفيه النسب ) لما ولدته زوجته ( بلعان ) واستلحاقه 
لته ويفق غل الو لك الخستلحى فن يك الماك 

( وحكمه في العبادة كالرشيد ) فيفعلها ( لكن لا يفرق الزكاة بنفسه ) لأنه تصرف مالي › ( وإ 
أحرم بحج فرض ) أصلي أو منذور قبل الحجر ( . . أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه في طريقه ) أو 
يخرج الولي معه لينفق عليه كما تقدم في ( كتاب الحج ) » وظاهر : أن الحكم كذلك إذا أراد السفر 
للإحرام » وأن العمرة كالحج فيما ذكر . 

( وإن أحرم بتطوع ) من حج أو عمرة ( وزادت مؤنة سفره ) لإتمام النسك (على نفقته 
المعهودة. . فللولي منعه ) من الإتمام » ( والمذهب : آنه كمحصر فيتحلل ) وثاني الوجهين من 
الطريق الثاني : أنه كالفاقد للزاد والراحلة لا يتحلل إلا بلقاء البيت . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “ : ( ويتحلل بالصوم إن قلنا : لدم الإحصار بدل ؛ لأنه 
ممنوع من المال » ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة. . لم يجز منعه › والله أعلم ) وتقدم 
ترجيح : أن لدم الإحصار بدلاً » ونيابة الصوم بعد العجز عن الطعام » وعلى القول بأنه لا بدل له : 
يبق في الذمة » قال في « المطلب » : ويظهر : أن يبقى في ذمة السفيه أيضاً . 


ب 
ES‏ 


(۱) الشرح الکبیر )۷۹/۰٥(‏ . 


34۸ 


ان 
[فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله] 
لصي : وة ثم جَذه » ثم وَصِيهُما ثم ألقاضِيٍِ . ولا تي الأ في اأص . 
تصرف اللي بالمَصْلَحَةِ » يبي دُورَهُ بالطين وَالاَجُرٌ لا اللبن وَالْجصّ ء ولا يع عَقَارَهُ 


ر 


عاج أز جما ايرو و ج تل بتري وتبا تلكو » و ع . اشهد 


وارتهن بف وَياحذ ل له بالشفعة او ترك : بحسب أَلْمَصلَحَة » ور کے مال وينفق عليه 
بالْمَعْرُوف E O E E‏ 


( فصل : ولي الصبي : أبوه » ثم جده ) لأبيه » ( ثم وصيهما ) أي : وصي الأب إن لم يكن جد 
ووصي الجد » ( ثم القاضي ) أو من ينصبه » وسيأتي في ( كتاب الوصايا ) إن شاء الله تعال أن من 
شرط الوصي العدالة »> وفي « الروضة » هنا : ( وهل يحتاج الحاكم إلى ثبو ت عدالة الأب والجد 
لثبوت ولايتهما ؟ وجهان » وينبغي أن يكون الراجح : الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ) » انته . 

( ولا تلي الأم في الأصح ) » والثاني : تلي بعد الأب والجد » وتقدم على وصيهما . 

( ويتصرف الولي بالمصلحة ) فيشتري له العقار » وهو أولى من التجارة » ( ويبني دوره بالطين 
والآجر ) أي : الطوب المحرق » ( لا اللبن ) أي : الطوب الذي لم يحرق بدل الآجر ؛ لقلة بقائه › 
( والجص ) أي : الجبس بدل الطين ؛ لكثرة مؤنته » ( ولا يبيع عقاره إلا لحاجة ) كنفقة وكسوة ؛ 
بأن لم تف غلته بهما ( أو غبطة ظاهرة ) بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك 
الثمن » ( وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة ) التي رآها » ( وإذا باع نسيئة ) وظاهر : أنه بزيادة 
على النقد ( . . أشهد ) عليه ( وارتهن به ) رهناً وافياً » وإن لم يفعل. . ضمن › قاله الجمهور › 
وحكى الإمام في صحة البيع إذا لم يرتهن والمشتري مليء.. وجهين » وقال : الأصح : 
الصحة" » قال الرافعي : ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن » ويجوزه ؛ اعتماداً 
على ذمة المليء ٠‏ وإذا باع مال ولده لنفسه نسيئة. . لا يحتاج إلى رهن ؛ لأنه أمين في حق 
ولد" » ( ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ) التي رآها في ذلك » ( ويزكي ماله » وينفق 
عليه ) ویکسوه ( بالمعروف ) وینفق علیٰ قریبه بالطلب . 
)١(‏ روضة الطالبين ( ۱۸۷/٤‏ ) . 


(۲) نهاية المطلب )۸۳/١(‏ . 
(۳) الشرح الكبير )۸١/١(‏ . 


144 


5 


قن ادع E‏ صدقًا بالْيّمين . وَإِنِ أَذَعَاهٌ عَلّى 


( فإن ادعئ بعد بلوغه على الأب والجد بيعاً ) لماله ( بلا مصلحة. . صدّقا باليمين ) لأنهما غير 
متهمین ؛ لوفور شفقتهما . 

( وإن ادعاه على الوصي والأمين ) أي : منصوب القاضي ( .. صدق هو بيمينه ) للتهمة في 
حقهما » وقيل : في غير العقار. . هما المصدقان » والفرق : عسر الإشهاد في كل قليل وكثير 
يباع » ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي » ولا بين العقار وغيره » ودعواه على 
المشتري من الولي كهي على الولي . 


ره 


همان ادها تجري س الا وهر توعان ادها : صل على 
إقرار » رن لن ي خي شتاو ف ا e mm‏ 


الا . عل م e‏ أوْعَلّ ب نشی ال العا کک 
لصاحب اليد ت اميا ولا بصخ يفط اينم » ولسع E‏ 
ان غر بى رة : ( صَالخني عَنْ ارك بدا ). لاص : بطلانة E‏ 


( باب الصلح ) 

( هو قسمان ) : 

( أحدهما يجري بين المتداعيين » وهو نوعان ) : 

( أحدهما : صلح على إقرار » فإن جرى على عين غير المدعاة ) كأن ادعئ عليه دارا أو حصة 
e‏ . . فهو بيع ) للمدعاة ( بلفظ الصلح تثبت فيه 
أحکامه ) ی ا ر ا وت و و ا ع 
واشتراط التقابض إن اتفقا ) آي : المصالح عنه والمصالح عليه ( في علة الربا ) واشتراط التساوي 
في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا > وجريان التحالف عند الاختلاف . 

( أو ) جرى الصلح ( على منفعة ) في دار مثلاً مدة معلومة ( . . فإجارة ) لمحل المنفعة بالعين 
المدعاة ( تبت أحكامها ) أً E‏ 

5 بعض العين المدعاة ) كنصفها ( . . فهبة لبعضها ) الباقي ( لصاحب 
اليد ) عليها ( فتثبت أحكامها ) أى ي : الهبة في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض › 
زمن إمكانه » فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك . 

( ولا يصح بلفظ البيع ) له ؛ لعدم الثمن › ( والأصح : صحته بلفظ الصلح ) كصالحتك من 
الدار على نصفها » والثاني قال : الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك » والأول قال : 
وجدت خاصية لفظ الصلح » وهي : سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك . ٠‏ 

(ولو قال من غير سبق خصومة : صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (. . فالأصح : بطلانه ) لأن لفظ 


۷۰١ 


وؤ صالخ ين دين على عَينٍ. 0 ا أشترط قيض ألووَض في 


ا ا 


كا انر تنيت في خلس زفي نلوان لذ عات بن نن ع قو 


. وصح بَفظ آلإبراء وَالْحَط وتَحوهمَا » وَبَفظ الصًلّح في ألأصَحٌ‎ . e 


الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة ¢ والثاني : يمنع ذلك ويصحح العقد . 


ا 
[حكم الصلح من عين على دين] 
لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة. . فظاهر : أنه بيع » أو عبد أو ثوب مثلاً موصوف 
بصفة السلم . . فظاهر : أنه سلم > وسكت الشيخان عن ذلك ؛ لظهوره . 


( ولو صالح من دين ) غير دين السلم ( على عين. . صح ) . 

( فإن توافقا في علة الربا ) كالصلح عن ذهب بفضة ( . . اشترط قبض العوض في المجلس ) 
حذراً من الربا > ( وإلا ) أي : وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا ؛ 
كالصلح عن فضة بحنطة أو ثوب : ( فإن كان العوض عيناً. . لم يشترط قبضه في المجلس في 
الأصح ) كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمة. . لا يشترط قبض الثوب في المجلس › والثاني : 
يشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس ؛ كرأس مال السلم » ( أو ) كان 
العوض (ديناً . . اشترط تعيينه في المجلس ) ليخرج عن بيع الدين بالدين » ( وفي قبضه ) في 
المجلس ( الوجهان ) أصحهما : لا يشترط › فإن كانا ربويين . . اشترط › ولو صالح من دين على 
منفعة. . صح ؛ أخذاً مما تقدم › وتقبض بقبض محلها » ويشترط قبضه في المجلس إن اشترط 
القبض فيه في العين تخريجاً عليه . 

( وإن صالح من دین عل بعضه ) کنصفه ( . . فهو إبراء عن باقیه ) . 

(ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالإسقاط»› نحو : أبرأتك من خمس مثة من الألف الذي 
لي عليك » أو حططتها عنك » أو أسقطتها عنك وصالحتك على الباقي » ولا يشترط في ذلك القبول 
على الصحيح » ( و ) يصح ( بلفظ الصلح في الأصح ) نحو : صالحتك عن الألف الذي لي عليك 
على خمس مئة » والخلاف كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح › فيؤخذ توجيهه 


۰۲ 


َو صَالَحَ مِنْ حال على مُوَجُلِ مله ا و عَکسَ. . غا » قان عَجْل أَلْمُوَجّلَ . . صح الاداءٌ . 
وَلؤ صَالَحَ ِن عَشَرَة حال عل حَمْسَةٍ مَل . . ریءَ من حَمْسَة وبقيّت حَمْسة حال » ولو 
عَكس. . لَّا . انوع ألناني : أل لح على آلإنکار » فطل إن جَرَی على تفس ألمُدّعَى ‏ 
ركذا إن جَرى على بَعْضه في لاص . وقول : ( صًالخني عَن دار لي تدّعِيها ) ليس إِقَرَاراً 


مما تقدم » ويشترط في ذلك : القبول في الأصح › ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع ؛ كنظيره في 
الصلح عن العين . 

( ولو صالح من حال على مؤجل مثله ) كألف ( أو عكس ) أي : من مؤجل على حال مثله ( . . 
لغا ) الصلح » فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين › 
( فإن عجل ) المدين ( المؤجل . . صح الأداء ) وسقط الأجل . 

( ولو صالح من رة اة على حمسة وجل ٠‏ رئ من نة وشت نة عا لان 
إلحاق الأجل وعد لا يلزم » بخلاف إسقاط بعض الدين » ( ولو عكس ) أي : صالح من عشرة 
مؤجلة على خحمسة حالة ( . . لغا ) الصلح ؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل 
فلا يصح الترك . 

( النوع الثاني : الصلح على الإنكار » فيبطل إن جرى على نفس المدعئ ) وفي « الروضة » 
ك أصلها » : على غير المدعى ؛ كأن يدعي عليه داراً فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين » 
انتهئ'“ . وكان نسخة المصنف من « المحرر » ( عين ) بالنون فعبر عنها ب( النفس ) ولم يلاحظ 
موافقة ما في « الشرح » » فهما مسألتان حكمهما واحد » ( وكذا إن جرى ) الصلح ( على بعضه ) 
أي : المدعى ؛ كنصف الدار. . يبطل ( في الأصح ) » والثاني : يصح ؛ للتوافق على استحقاق 
البعض ٠‏ وإن كان المدعى ديناً وتصالحا على بعضه : فإن تصالحا عن ألف على خمس مئة في 
الذمة. . لم يصح جزما » أو خمس مئة معينة . . لم يصح في الأصح . 

( وقوله : « صالحني عن الدار التي تدعيها “ ليس إقراراً في الأصح ) › والثاني : إقرار ؛ لتضمنه 
الاعتراف بالملك » كما لو قال : ملكني ٠‏ ودفع باحتمال أن يريد به : قطع الخصومة لا غير › 
وعلى الأول : يكون الصلح بعد هلذا الالتماس صلح إنكار . 


(1) روضة الطالبین ( ۱۹۸/٤‏ ) » الشرح الكبير ( )۹١/١‏ . 


y۰ 


قإن قال : ( كني الْمُدَعَى عليه في للح وَهُوَ مقو لَك ). . صح » ولو صَالَحَ لتقيو 
الحا هلذه. . صح وكأ أا روان .کان مکزا رَقالّ الأَجْيْ م لي 


إنكاره ). . هو شراءٌ مَعْصُوب » يرق بين فُذرَهِ عَلَى آنيرَاعِهِ وَعَدَمِهَا » ون نَم َل E‏ 


).. َا للح . 


ا 
[فى التزا الحقوق المشتر كة] 
في اتر جم 
ا ص 2 EIS‏ ر 2 2 o‏ ر 
ألطُريق لاذ لا يتصرف فيه بمَا يَضْ أَلْمَارَةَ » وَلا يسرع فيه جاح O TS E‏ 


القسم الثاني من الصلح يجري بين المدعي وأجنبي في العين : 

( فإن قال : وكلني المدعئ عليه في الصلح ) عن المدعى ( وهو مقر لك ) به ( .. صح ) الصلح 
عن الموكل بما وكل به ؛ كنصف المدعئ » أو هلذا العبد من ماله » أو عشرة في ذمته وصار المدعى 
ملكا للمدعل عليه » ( ولو صالح ) الأجنبي ( لنفسه ) بعين ماله أو بدين في ذمته ( والحالة هلذه ) 
أي : أن المدعى عليه مقر بالمدعى ( . . صح ) الصلح للأجنبي ( وكأنه اشتراه ) بلفظ الشراء . 

( وإن كان ) المدعى عليه ( منكراً وقال الأجنبي : : هو مبطل في إنکاره ) وصالح لنفسه بعبده و 
عشرة فى ذمته مثلاً ليأخذ المدعى من المدعى عليه ( . . فهو شراء مغصوب » فيفرق بين قدرته على 
انتزاعه ) فیصح ( وعدمها ). . فلا يصح › ( وان لم يقل : هو مبطل ) مع قوله : ( هو منکر ) › 
وفى « الروضة » ك« أصلها » : وأنا لا أعلم صدقك وصالح لنفسه أو للمدعى عليه“ ( . 
الصلح ) لعدم الاعتراف للمدعي بالملك » ولو كان المدعى ديناً وقال الأجنبي للمدعي : وكلني 
المدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى » أو على هلذا الثوب من ماله فصالحه بذلك.. صح 
للموكل » ولو صالح الأجنبي لنفسه في هلذه الحالة أو حالة الإنكار بعين أو دين في ذمته. . فهو 
ابتياع دين في ذمة غيره » فلا يصح على الأظهر السابق في بابه . 


( بما يضر المارة “٠)‏ في مرورهم فيه ؛ لأنه حق لهم » ( ولا يشرع ) أي : يخرج ( فيه جناح ) 
)١(‏ روضة الطالبین ( ۲١٠/۲‏ ) » الشرح الكبير ( )۹۳/١‏ . 


(۲) قوله : ( الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ) أعم من قول غيره : ( لا يتصرف فيه بما يبطل 
المرور ) . « دقائق المتهاج » ( ص۲٦‏ ) . 


V€ 


وَلاً سَابَاط يَضوْهُم » بل ؛ E‏ تختة مُنتصبا . وَإِنْ كان مَمَوَ ألفرَسَان 
وَأَلْقَوَافل. . لفغ بِحَيْث يمو تخت المَخول عَلى 
اصح على إث شراع آلْجَتاح » وَأ يبي في ألطرية ا 


ي 


pe 
e 
اما‎ 
ا‎ 
2 
+ 
A 
N 
\ 
o 
اس‎ 
ام‎ 
o 
— 
\ 


E 
ت جار . وَعَير النافذ يحرم الإشراع إِلَهِ عير أَهْلِه » وكا لبعضٍ آَهْلِهِ في ألأَصَحٌ‎ 


ت 


a: e 
C 


أي : روشن ( ولا ساباط ) أي : سقيفة على حائطين هو بينهما ( يضرهم ) أي : كل من الجناح 
والساباط » ( بل يشترط ارتفاعه ) أي : كل منهما ؛ ليجوز فعله للمسلم ( بحيث يمر تحته ) المار 
( منتصباً ) قال الماوردي : وعلى رأسه الحمولة العالية وهو ظاهر“ » ويشترط ألا يظلم الموضع 
عند أكثر الأصحاب . 

( وإن كان ممر الفرسان والقوافل . . فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل ) بفتح الميم الأول وكسر 
الثانية ( على البعير مع أخشاب المظلة ) بكسر الميم فوق المحمل ؛ لأنه قد يتفق ذلك » أما 
الذمي . . فيمنع من إخراج الجناح في شارع المسلمين ؛ لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو بلغ › 
ذكره في « الروضة »* . 

ك م الصلح على إشراع الجناح ) بشيء وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المارة ؛ لأن الهواء 
لا يفرد بالعقد » وإنما يتبع القرار » وما لا يضر في الطريق . . يستحق الإنسان فعله من غير عوض 
كالمرور » (و ) يحرم ( أن يبني في الطريق دكة ) بفتح الدال ؛ آي : مسطبة » ( أو يغرس 
شجرة » وقيل : إن لم يضر ) المارة( . . جاز ×" كالجناح » وفرق الأول بأن شغل المكان بما ذكر 
مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به . 

(وغير النافذ يحرم الإشراع) للجناح ( إليه لغير أهله ) بلا خلاف» (وكذا) يحرم الإشراع ( لبعض 
أهله في الأصح » إلا برضا الباقين ) تضرروا به آم لا ؛ لاختصاصهم بذلك » والثاني : يجوز بخير 
رضاهم إن لم يتضرروا به ؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره » فكذا بهوائه كالشارع » وعلى 


. ) ٤۷/۸( الحاوي‎ )۱( 

(۲) روضة الطالبين ( ۲١١/٤‏ ) . 

(۳) قول « المنهاج » : ( ويحرم أن يبني ف فى الطريق دكة » أو يغرس شجرة » وقيل : إن لم يضر. . جاز ) هلذا 
تضريح بان الخلاف خی بما لا يضر ٤‏ فان شبز: . حرم قطعاً » وعليه يحمل كلام « المحرر » . « دقائق 
المنهاج ٩‏ ( ص۲٦‏ ) . 


هة : من نقد باب دارو لَه > لمن لاأَصقَة جدَارُة » وَل آلاسيخقا ستخځقاق في كلها كلهم » أ 
تحصن شرکة كَل وَاحلِ بمًا بين راس لزب وباب دارهِ ؟ وَجْهَان » أصَحُهُمَا : ألنّانِي . 
وَل عبرم فح باب RUE NG O E E‏ 
تح حر ابد ِن رَأس لر ب.. فلشرکاته من »> ون كاد قرب إلى رَأسه وَلَم يمد اباب 

o‏ ا أو 


اء فكذَلك > وإ سه . فلا مع . وَمَنْ له َارَانِ تفتحَانِ إلى دربن مَشدودير ٤‏ 
و ا ی ور ay‏ 
موو وَشارع ٠‏ ففتَحَ ابا بتَهُمَا. . لم تع في آلأصَحّ EE EEE TT CEE‏ 


الوجهين : يحرم الصلح على إشراعه بمال ؛ لما تقدم » ( وأهله : من نفذ باب داره إليه » لا من 
لاصقه جداره ) من غير نفوذ باب إليه » ( وهل الاستحقاق في كلها ) أي : الطريق المذكورة » وهي 
تؤنث وتذكر ( لكلهم » أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره ؟ ) لأنه محل 
تردده ( وجهان » أصحهما : الثاني ) » والأول قال : ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية 
الدرب ؛ لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج . 

I E O E 
عليه » ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع مت شاؤوا » ( وله فتحه إذا سمره ) بالتخفيف ( في‎ 
الأصح ) لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه آولئ » والثاني قال : الباب يشعر بثبوت سق الاستطراق‎ 
. فيستدل به عليه » قال في « الروضة » : وهو أفقه"“‎ 

( ومن له فيه باب ففتح ) أي : أراد فتح ( آخر أبعد من رأس الدرب ) من الأول ( . . فلشركائه 
منعه ) من بابه بعد الأول جزماً » ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في 
الجناح » وسواء سد الأول آم لا ؛ أخذاً من الإطلاق مع التفصيل في قوله : ( وإن كان أقرب إلى 
رأسه ولم يسد الباب القديم . . فكذلك ) أي : لشركائه منعه كما تقدم ؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة 
زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به » ( وإن سده. . فلامنع ) لأنه نقص حقه . 

( ومن له داران تفتحان ) بفتح الفوقانية أوله ( إلى دربين مسدودين » و ) درب ( مسدود وشارع 
ففتح باباً ) أي : أراد فتحه ( بينهما. . لم يمنع في الأصح ) لأنه تصرف مصادف للملك » والثاني 
يقول : فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممراً إلى الدار التي ليست به » ويزيد فيما استحقه من 
الانتفاع > ومحل الخلاف : إذا فتح لغرض الاستطراق » قال الرافعي : مع سد باب إحدى 


(1) روضة الطالبین )۲٠۸/٤(‏ . 


0۶ ت 


وَحَيْثُ مع فتَح لباب قصَالَحَة أَهْلُ لدزب بِمَال. . صح . وَيَجُور فت أَلْكَوًاتِ . وَأَلْجِدَارُ 
يِن ألْمَالكَيْنِ قَذ يحص به أَحَذهُمَا » وقد يَشْتركانِ فيه : فالْمُحْتص : ليس لاحر وضع 
الجُذي عَلَيه في ألْجَدِيدِ » ولا بجر الماك » فلو رضي بلا ءوض . . فهو عار له جوع 
قبل ألبتاءِ عليه » وكا بَعْدةٌ في آلأصحٌ » EN O RY‏ 


الدارين"'“ » زاد في « الروضة » : ( وعدم سده صرح به الأصحاب » قالوا : ولو أراد رفع الحائط 
بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما. . جاز قطعاً ) » انته" . وهو مراد الرافعي 
بقوله : أما إذا قصد اتساع ملكه. . فلا منع" ؛ أي : قطعاً . 

( وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال. . صح ) قال في « التتمة » : ثم إن قدروا 
مدة. . فهو إجارة » وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد. . فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة 
أحدهم » وسكت الشيخان على ذلك . 

( ويجوز ) للمالك ( فتح الكوات ) في جداره ؛ للاستضاءة » بل يجوز له إزالة بعض الجدار 
وجعل شباك مكانه » والكوة بفتح الكاف : طافة . 

( والجدار بين المالكين ) لبناءين ( قد يختص ) أي : ينفرد ( به أحدهما ) ويكون ساتراً للآخر » 
( وقد یشتر کان فيه ) : 

( فالمختص ) به أحدهما ( ليس للآخر وضع الجذوع ) بالمعجمة ؛ أي : الخشب ( عليه 
في الجديد » ولا يجبر المالك ) له إن امتنع من وضعها » والقديم : عكس ذلك ؛ لحديث 
الشيخين : « لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه في جداره *““ أي : الأول » و( خشبه ) روي 
بالإفراد منوناً » والأكثر بالجمع مضافاً > وعورض بحديث خطبة حجة الوداع : « لا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس » رواه الحاكم بإسناد على شرط الشيخين في معظمه* » 
وكل منهما منفرداً في بعضه » ( فلو رضي ) المالك على الجديد بالوضع ( بلا عوض . . فهو إعارة › 
له الرجوع قبل البناء عليه ) أي : على الموضوع » ( وكذا بعده في الأصح ) كسائر العواري »› 


. )٠١١/١( الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) روضة الطالبین )۲٠۰۹/٤(‏ . 

() الشرح الکبیر )٠١١/١(‏ . 

() صحبح البخاري ( ٠.) ۲٤٦۳‏ صحيح مسلم ( ٠٠۹‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)٥(‏ المستدرك ( ٩۳/۱‏ )عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


VV 


وقائدة الأْجُوع : : تخْييرة بين أن ا أو يقل غرم رش نفص » ويل : دته : 
طْلبُ ألاأَجرة فة . وز زعي يوقم الدع وال عله يوي ؛ ن جر بأ الجذار 
8 فهر إِجَارَة » ون قال : (بعثة لِلبتاءِ عليه ) » eT‏ 
فالأصح : أ هلا کک ذا تى . ف الك الجدار نقَضهُ 


بحا . ولو أنَهَدَم اَلْجدَار فأعَادَهُ . مسري إِعَادة أَلْبتاءِ . وَسَوَاءٌ كان آلإذْنْ بعوَضٍ 


5 ر 9 ۶ 
أ بغْيْره بُشتَرّط بيان قَذر ألْمَوْضع لين َل طُولاً عضا > وَسَمْك الجذران » وكيفهًا ؛ 
وكَيفيّة ألمَقَف أَلْمَحْمُول عَليْهَا ولو ادن ف الكا غي ارد ك بان قرم الات 


( وفائدة الرجوع : تخييره بين أن يبقيه ) أي : الموضوع المبني عليه ( بأجرة » أو يقلع ) ذلك 
( ويغرم أرش نقصه ) كما لو أعار أرضاً للبناء > ( وقيل : فائدته : طلب الأجرة فقط ) لأن القلع 
يضر المستعير ؛ فإن الجذوع إذا رفعت أطرافها. . لم تستمسك على الجدار الباقي » ومقابل 
الأصح : لا رجوع له أصلاً ؛ لأن مثل هلذه الإعارة يراد بها : التأبيد ؛ كالإعارة لدفن ميت . 

( ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض : فإن أجر رأس الجدار للبناء. . فهو إجارة ) 
تصح من غير تقدير مدة وتتأبد للحاجة » ( وإن قال : بعته للبناء عليه » أو : بعت حق البناء عليه. . 
فالأصح : أن هلذا العقد فيه شوب بيع و ) شوب ( إجارة “٠)‏ لأنه عقد على منفعة تتأبد » فشوب 
Ss E RG ET‏ 
أرش نقصه ؛ لأنه مستحق الدوام بعقد لازم . 

( ولو انهدم الجدار ) بعد بناء المشتري ( فأعاده مالكه. . فللمشتري إعادة البناء ) بتلك الالات 
وبمثلها » والوجه الثاني : أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رؤوس الجذوع » والثالث : أنه إجارة 
مؤبدة للحاجة . 

(وسواء كان الإذن) في البناء (بعوض أو بغيره ب يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولاً وعرضاً 
وسمك الجدران ) بفتح السين ؛ أي : ارتفاعها » ( وكيفيتها ) ككونها منضدة أو خالية الأجواف › 
( وكيفية السقف المحمول عليها ) ككونه خشبا أو أزجاً ؛ أي : عقداً ؛ لأن الغرض يختلف بذلك . 

( ولو آذن في البناء على أرضه . . کف بیان قدر محل البناء ) ولم یجب ذکر سمکه وکیفیته ؛ لأن 
الأرض تحمل كل شيء . 


. وأما قول بعضهم : ( شائبة ). . فتصحيف‎ ٠ قوله : ( هلذا العقد فيه شوب بيع وإجارة ) هلكذا هو الصواب‎ )١( 
. ) ٦۲ص‎ ( » دقائق المنهاج‎ « 


ت 


1 0 ر ol‏ ا %- ت ا و ج 0 0 ۰ م ot‏ ت 
ا الجدار المشترك : فليس لاحدِهما و او عر ا ي الجَدِيدِ » وَليْسَ له 
يت فيه TS‏ 


II TENE 


لأتز: (9 تنه لر لد جشي ).زارت وع . ورذ ا عه بي 
الفترك. . قلعر منة . وآ تاوت على إعاديوضو. .عاد مفتركا كما ان .وأو رة 


أحدشتا وط لار زيَادة. . جَارَ وَکاتٽ في ED O O A‏ 


( وأما الجدار المشترك ) بين اثنين مثلاً ( . . فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذن ) من 
الآخر ( في الجديد ) » والقديم : له ذلك ؛ كالقديم في ( الجار ) لما تقدم وأولى » ( ولیس له أن 
يتد فيه وتداً ) بكسر التاء فيهما ( أو يفتح ) فيه ( كوة بلا إذن ) كسائر الأملاك المشتركة لا يستقل 
أحد الشريكين بالانتفاع » ( وله أن يستند إليه ويسند ) إليه ( متاعاً لا يضر ) وهلذا القيد زائد على 
« المحرر » » ( وله ) كغيره ( ذلك في جدار الأجنبي ) أيضاً ؛ لعدم المضايقة فيه » فإن منع أحد 
الشريكين الآخر منه. . ففي امتناعه وجهان : أصحهما في ١‏ الروضة » : لا يمتنع""“ » ( وليس له 
إجبار شريكه على العمارة فى الجديد ) لتضرره بتكليفها » والقديم : له ذلك ؛ صيانة للملك عن 
التعطيل . 

( فإن أراد ) الطالب ( إعادة منهدم بالة لنفسه. . لم يمنع »> ویکون المعاد ملکه يضع عليه 
ما شاء » وینقضه إذا شاء ) ولا يضر الاش شتراك في الأس ؛ فإن له حقاً في الحمل عليه › قاله القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ » وسكت عن ذلك الشيخان ؛ لظهوره . 

( ولو قال الآخر : لاتنقضه وأغرم لك حصتي ) أي : نصف القيمة ( .. لم يلزمه إجابته ) 
کابتداء العمارة › وعلی القديم یلزمه إجابته 

( وإن أراد إعادته بنقضه المشترك. . فللآخر منعه ) » وعلى القديم : ليس له منعه . 

( ولو تعاونا على إعادته بنقضه. . عاد مشت ر كاً كما كان ) فلو شرطا زيادة لأحدهما. . لم يصح ؛ 
لأنه شرط عوض من غير معوض . 

( ولو انفرد أحدهما ) بإعادته بنقضه ( وشرط له الاخر ) الاذن في ذلك ( زيادة. . جاز وكانت في 


. ) ۲٠٤/٤ ( روضة الطالبین‎ )١( 


و ر ر e a‏ 

فله ليذ » وَإلاً. . فلهُمًا E‏ فض ل ال EE‏ 
سے و ا رور E AS‏ و ٍ 

نکاد جعل يتما » ون حَلف آحدٌ هما . . قضى له › SA E E Es‏ 


مقابلة عمله في نصيب الآخر ) فإذا شرط له السدس. . يكون له الثلثان » قال الإمام : هلذا مصور 
فيما إذا شرط له سدس النقض في الحال » فإن شرط السدس بعد البناء. . لم يصح ؛ فإن الأعيان 
لا.تۇجإ ”° . 

( ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه ) أي : ملك المصالح معه ( على مال ) 
كأن يصالحه على أن يجري ماء المطر من هلذا السطح على سطحه المجاور له ؛ لينزل الطريق › وأن 
يجري ماء النهر في آرضه ؛ ليصل إلى أرض المصالح » وأن يلقي الثلج من هذا السطح إلى أرضه › 
وهلذا الصلح في معنى الإجارة يصح بلفظها » ولا بأس بالجهل بقدر ماء المطر ؛ لأنه لا يمكن 
معرفته » ولا يجوز الصلح على إجراء الخسالة على السطح على مال ؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه › 
بخلاف ما تقدم . 

( ولو تنازعا جداراً بين ملكيهما : فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معاً ) كأن دخل 
نصف لبنات كل منهما في الاخر ( . . فله اليد ) فيحلف ويحكم له بالجدار إلا أن تقوم بينة بخلافه » 
( وإلا ) أي : وإن لم يتصل بہنائه كما ذكر ؛ بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما ( . . فلهما ) أي : 
اليد » وعبارة « المحرر » و« الروضة » ك« أصلها » : فهو في أيديهما" . 

( فإن آقام أحدهما بينة ) آنه له ( .. قضي له ) به » ( وإلا. . حلفا ) أي : حلف كل منهما 
للآخر على النصف الذي يسلم له أو على الجميع ؛ لأنه ادعاه ؛ وجهان » أصحهما : الأول » ( فإن 
حلفا أو نكلا ) عن اليمين ( . . جعل ) الجدار ( بينهما ) بظاهر اليد » ( وإن حلف أحدهما. . قضي 
له ) وفي « الروضة » ك أصلها » و« المحرر » : وإن حلف أحدهما ونكل الآخر. . قضي للحالف 
بالجميع » ويتضح ذلك بما زيد عليه في ( كتاب الدعوى والبينات ) : أنه إن حلف الذي بدأ 
القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده. . حلف الأول اليمين المردودة ؛ أي : ليقضي له بالجميع › 


. ) ٤۹١ /٦( نهاية المطلب‎ )١( 


(۲) المحرر( ص١۱۸‏ ) ٠‏ روضة الطالبین ۲۲١ /٤(‏ ) » الشرح الكبير )٠١١/١(‏ . 
(۴) روضة الطالبین ( /٤‏ ۲۲۹-۲۲۰ ) » الشرح الکبیر ( ۱۲۰/١‏ ) » المحرر( ص۱۸۹-١۱۸)‏ . 


AD 


وؤ گان لَخَيهِما عليه جذوئ. . لم رجح . لقف بين عِلوهِ وَسْمل غَيرِهِ كجدار بين 
لكين » فينظرٌ : أيْمْكن إحداثه بعد لعلو . قيكُون في يَدِهمَا » أ لا . . قلصاحب ألسْفْلِ ؟ 


٠‏ نكل الأول ورغب الثاني في اليمين. . فقد اجتمع عليه يمين النفي للنصف الذي ادعاه صاحبه ويمين 


الإثبات للنصف الذي ادعاه هو » فهل يكفيه الآن يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات » أم لا بد 

من يمين للنفي وأخرى للإثبات ؟ وجهان » أصحهما : الأول“ > فيحلف أن الجميع له لا حق 
لصاحبه فيه » أو يقول : لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف الآخر لي . انتهیٰ » ( ولو کان 
لأحدهما عليه جذوع . . لم يرجح ) بذلك ؛ لأنه لا يدل على الملك › » فإذا حلفا. . بقيت الجذوع 
بحالها ؛ لاحتمال آنها وضعت بحق . 

( والسقف بین علوه ) أي : شخص ( وسفل غيره. . کجدار بين ملكين » فينظر : أيمكن إحداثه 
بعد العلو ) بأن يكون السقف عالياً فيثقب وسط الجدار وتوضع رؤوس الجذوع في الثقب وتسقف 
( . . فیكون في يدهما ) لاشتراكهما في الانتفاع به » ( أو لا ) يمكن إحداثه بعد العلو ؛ كالأزج الذي 
لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو ( .. فلصاحب السفل ) يكون ؛ لاتصاله 
ببنائه » والعلو بضم العين وكسرها وسكون اللام » ومثله السفل . 


. ) ۲۲٠/٤ (٩ انظر « روضة الطالبین‎ )١( 


۷1١ 


يشرط لها : رصا لمحيل وَالُْختال » ل امال عله في الاح . وَل تم عَلَى نلا . 


ص 
اص ر 


يِن عل » ويل : تصح برضا . وَتصٌِ بالدَيْن لازم > وَعَلَيهِ لمل › وكا ألْمَُفَرّمٌ في 


الأّصَحٌ وبالتّمَنِ في مُدَة جيار » وَعَلَيِْ في لاصخ . N‏ 
( باب الحوالة ) 


هي : أن تحيل من له عليك دين على من لك عليه مثله » فتقول : أحلتك بعشرتك علي على 
فلان بعشرتي عليه » فيقول : احتلت »› والأصل فيها : حديث الشيخين e‏ 
أتبع أحدكم على مليء. . فلیتبع ٩»‏ » وروی الإمام أحمد والبيهقي : « وإذا أحيل أحدكم على 
مليء. . فليحتل ٠“‏ و( أتبع ) بسكون التاء : أحيل » ( فليتبع ) بسكونها : فليحتل . 

( يشترط لها ) لتصح : ( رضا المحيل والمحتال ) لأنهما عاقداها ؛ فهي بيع دين بدين في 
الأصح » جوزها الشارع للحاجة » ( لا المحال عليه في الأصح ) لأنه محل الحق » لصاحبه أن 
يستوفيه بغيره » والثاني : مبني على أن الحوالة استيفاء حق ؛ كأن المحتال استوفى ما كان له على 
المحيل وأقرضه المحال عليه » ويتعذر إقراضه من غير رضاه . 

( ولا تصح على من لا دين عليه » وقيل : تصح برضاه ) بناء على نها استيفاء. . . إلى آخره › 
فقبوله ضمان لا يبرا به المحيل › وقیل : يبرا . 

( وتصح بالدين اللازم وعليه ) وإن اختلف الدينان في سبب الوجوب ؛ كالثمن والقرض والأجرة 
وبدل المتلف › ويستشنىٰ دين السلم : فإنه لازم ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح »› 
ومقابله مبني على أنها استيفاء > ذكر هلذا الاستدراك في « الروضة *" ٠‏ ( المثلي ) من الدين ؛ 
كالثمر والحب » ( وكذا المتقوم ) منه ؛ كالثوب والعبد ( في الأصح ) ٠‏ والثاني : يشترط كونه 
مثلياً ؛ ليتحقق مقصود الحوالة من إيصال المستحق إلى الحق من غير تفاوت » ( و ) تصح ( بالمن 
في مدة الخيار » وعليه في الأصح ) لأنه آيل إلى اللزوم » والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن . 


(۱)( صحيح البخاري ( ۲۲۸۷ ) » صحيح مسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)( مسند أحمد ( ٠٦۳/۲‏ ) » السنن الكبرى (1/ ۷١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) روضة الطالبین ( ۲۳١/٤‏ ) . 
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0 ا 


وألأصعُ صا جرال المكاتت ا HS‏ الك عله . يشرط مما 


َال به عليه قذراً وَصِفَةَ » في قول : تصح بابل دة و ر ُشتَرط تسَاویهما جذ 
وا ا وَصكة وَكسْراً في ا ع ا ا 


الْمُختالِ » وألْمُحَال عليه عَنْ ديْنِ لمحيل » ويتخول حى الخشعال إلى دة الخال عل 
ون تعد قلس أو جحي وَل وتخوهتا. . لم يرجم عَلى أَلْمُجيل » فلو كان مُفلسا عِندً 
َلْحَوَالة وَجَهلة ألْمُحتَال. . فلا رُجُوع لَه » وقي : لَه ألوْجُوعٌ إن شرطًا يَسَارَهٌ . وَلَو أحَالَ 
ألْمُْشْتَرِي بالَمَنِ » فر ألْمَبيع بعَيْب . . لت في الأظهر » ENA ERS‏ 


( والأصح : صحة حوالة المكاتب سيده بالنجوم دون حوالة السيد عليه ) » والثاني : صحتهما › 
والثالكث : عدم صحتهما » وفرق الأول بآن للمكاتب إسقاط النجوم متى شاء فلم تصح حوالة السيد 
عليه » بخلاف حوالته السيد . 

( ويشترط العلم بما يحال به وعليه قدراً وصفة » وفي قول : تصح بإبل الدية وعليها) › 
والأظهر : المنع ؛ للجهل بصفتها . 

E E E ys 
في الأصح ) » والثاني : تصح بالمؤجل على الحال ؛ لأن للمحيل أن يعجل ماعليه » وبالمكسر‎ 
على الصحيح » ويكون المحيل متبرعاً بصفة الصحة » بخلاف العكس فيهما ؛ لأن تأجيل الحال‎ 
. لا يصح » وترك صفة الصنحة ليحيله رشوة‎ 

( ويبرأً بالحوالة المحيل عن دين المحتال » والمحال عليه عن دين المحيل » ويتحول حق 
المحتال إلى ذمة المحال عليه ) أي : يصير في ذمته » سواء قلنا : الحوالة بيع أم استيفاء 

( فإن تعذر ) أخذه ( بفلس أو جحد وحلف ونحوهما ) كموت ( . . لم يرجع على المحيل ) كما 
لو أخذ عوضاً عن الدين وتلف في يده » ( فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال. . فلا رجوع 
له ) کمن اشتریٰ شيئاً هو مغبون فيه » ( وقيل : له الرجوع إن شرطا يساره ) لإخلاف الشرط › 
والأول يقول : هلذا الشرط غير معتبر » وهو مقصر بترك الفحص . 

( ولو أحال المشتري ) البائع ( بالثمن فرد المبيع بعيب. . بطلت في الأظهر ) لارتفاع الثمن 
بانفساخ البيع » والثاني : لا تبطل ؛ كما لو استبدل عن الثمن ثوباً. . فإنه لا يبطل برد المبيع ويرجع 
بمثل الثمن » وسواء في الخلاف كان رد المبيع بعد قبضه أم قبله » وبعد قبض المحتال الثمن أم 
قبله » وقيل : إن كان الرد قبل قبض المبيع . . بطلت قطعاً » وقيل : إن كان بعد قبض المحتال. . 
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آل . لم تبط على ألمَذْمَبٍ هب .ولو باع عدا حال شمن » ثم افق 


کیو اشع لن مر ا تلت الوا و وَإِن كذبَهُّمَّا أَلْمُحتَالٌ ولا 
ية . . حلفاه على ني اَل دان : فن المشتري . ولو قال أَلْمُسْتَحَىُ عَليهِ : 


( وَكلُْكَ لتقْبضَ ِي )» َال التق : ( حلي ) أو قال : ( أرَذْثٌ بقؤلي : 
« أَحلْمَكَ » أَلوكَالَةَ ) » وَقال ألْمُْسْتحق : ( بل أَرَذْت أَلْحَرَالةَ ). . صدَق 


CRN SREB LE POON TES TR e ae تة واف الصورة الثاعة وة‎ 


لم تبطل قطعاً » ( أو ) أحال ( البائع ) على المشتري ( بالثمن فوجد الرد ) للمبيع بعيب ( .. لم 
تبطل على المذهب ) » والطريق الثاني : طرد القولين » وفرق الأول بتعلق الحق هنا بثالث » وسواء 
عليه قبض المحتال المال أم لا » فإن كان قبضه. . رجع المشتري على البائع » وإلا. . فهل له 
الرجوع عليه في الحال » أو لا يرجع إلا بعد القبض ؟ وجهان » أصحهما : الثاني 

( ولو باع عبداً وأحال بثمنه ) على المشتري ( ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت 
ببينة ) تشهد حسبة أو يقيمها العبد ( . . بطلت الحوالة ) لبطلان البيع » فيرد المحتال ما أخذه على 
المشتري ويبقى حقه كما كان » ( وإن كذبهما المحتال ) في الحرية ( ولا بينة ) بها ( . . حلفاه على 
نفي العلم ) بها › ( ثم ) بعد حلفه ( يأخذ المال من المشتري ) وهل يرجع المشتري على البائع 
المحيل ؛ لأنه قضى دينه بإذنه » أو لا يرجع ؛ لأنه يقول : ظلمني المحتال بما أخذه » والمظلوم 
لا يطالب غير ظالمه ؟ قال البغوي بالثاني”"'“ » والشيخ أبو حامد وابن كج وأبو علي بالأول » وهو 
الأظهر في « الشرح الصغير » » وعلى هلذا : هل له الرجوع قبل الدفع إلى المحتال ؟ فيه الوجهان 
السابقان" . 

( ولو قال المستحق عليه ) للمستحق : ( وكلتك لتقبض لي › وقال المستحق : أحلتني »› 
قال ) الأول : ( أردت بقولي : « أحلتك » الوكالة » وقال المستحق : بل أردت الحوالة. . صدق 
المستحق عليه بيمينه ) لأنه أعرف بقصده » والأصل : بقاء الحقين › ( وفي الصورة الثانية وجه ) 
بتصديق المستحق بيمينه ؛ لشهادة لفظ الحوالة »> ومحل الخلاف : إذا قال : أحلتك بمئة مثلاً على 
عمرو : فإن قال : بالمئة التي لك علي على عمرو. . فالمصدق المستحق قطعاً ؛ لأن هذا 


(۱) التهذیب )٠١٤/٤(‏ . 
(۲) انظر « روضة الطالبین ۲۳٠/٤ (٩‏ ) . 
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وَإِنْ قال : ( أحَلثكَ ) » فقال : ( وكلتني ). . صدّق آلثانِي يمين . 


٭ ہے مسر سے 
ت 


لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة » وإذا حلف المستحق عليه في الصورتين . . اندفعت الحوالة » وبإنكار 
الآخر الوكالة انعزل فليس له قبض » وإن كان قبض المال قبل الحلف . . برىء الدافع له ؛ لأنه وكيل 
أو محتال » ووجب تسليمه للحالف وحقه عليه باق . 

( وإن قال ) المستحق عليه : ( أحلتك فقال ) المستحق : بل ( وكلتني . . صدق الثاني بيمينه ) 
لأن الأصل : بقاء حقه » وكذا يصدق بيمينه إذا قال عن الآخر : إنه أراد بقوله : ( أحلتك ) 
الوكالة > وقيل : المصدق الآخر ؛ لما تقدم » ويظهر أثر النزاع في المسألتين عند إفلاس المحال 
عليه » وإذا حلف المستحق فيهما. . اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الاخر » ويرجع به الاخر على 
المحال عليه في أحد وجهين اختاره ابن كج“ . 


(1) انظر « روضة الطالبین ۲۳۷/٤ (٩‏ ) . 


V1 


اسا سان 


شط ألضامِن : : آلوشد» وَضَمَان مَحْجُور عله بلس کشرائه . صان عبد يعبر إِذْنِ 


ت 


سيد باطل في الأصَح » وټصځ اذو » إن ع لاء كنب اؤ َيْرُ. e‏ 


لاص : أنه إن كان مَأذونا لَه في التَجَارَة. . تعَلَقَ بَا في يده وما يسه به بَعْدَ اَلإذْنِ » 

O O ON E TNE N 
) باب الضمان‎ ( 

ويذكر معه الكفالة »> هو : التزام ما في ذمة الغير من المال » ويتحقق بالضامن والمضمون له 


( شرط الضامن ) ليصح ضمانه : ( الرشد ) وهو كما تقدم في ( باب الحجر ) : صلاح الدين 
والمال » ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل » وعبارة « المحرر » : ( أن يكون صحيح العبارة 
رشیداً » فلا يصح ضمان الصبي والمجنون » والمغمى عليه > والمحجور عليه بالسفه ) » 
انتهیٰ"" . ( وضمان محجور عليه بفلس كشرائه ) أي : بثمن في الذمة » والصحيح : صحته كما 
تقدم في بابه . 

( وضمان عبد بغير إذن سيده باطل في الآصح ) وإن كان مأذوناً له في التجارة » والثاني : يصح ؛ 
إذ لا ضرر على السيد فيه » ويتبع به بعد العتق » ( ويصح بإذنه » فإن عين للأداء كسبه أو غيره ) 
كالمال الذي في يد المأذون ( . . فضي منه » وإلا ) أي : وإن لم يعين ؛ بأن لم يذكر الأداء كما قال 
في الروضة » ك« أصلها "“ : وإن اقتصر على الإذن في الضمان ( .. فالأصح : أنه إن كان 
مأذوناً له في التجارة. . تعلق ) أي : غرم الضمان ( بما في يده ) وقت الإذن فيه من رأس مال وربح 
( وما يكسبه بعد الإذن ) فيه كاحتطابه » ( وإلا ) أي : وإن لم يكن مأذوناً له في التجارة ( . . فبما) 
آي : فيتعلق غرم الضمان بما ( يكسبه ) بعد الإذن فيه » والوجه الثاني : يتعلق بذمته في القسمين 
يتبع به بعد العتق » والثالث : في الأول يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط » والرابع : يتعلق بذلك 
وبالربح الحاصل في يده فقط ‏ والثالث في الثاني : يتعلق برقبته . 


(۱) المحرر( ص۱۸۹ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲٤٠۳ /٤‏ ) » الشرح الكبير )٠٤١۸/١(‏ . 
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U TAS‏ یرل راء . ولا ترط را 
امون عن قطعاء ولا رك في الاح . يشرط في الْمَضْمُونِ : کون ثابتاً و وصح 


L4 


دِيم ضمَان ما سَيَجِبُ وال صكَةٌ ضمَان ألدّرك بَعْدَ قَْضِ ٠‏ وهر : أن 
ا ٣‏ ا ۶ و 0 أصنحة e‏ 
2 و شري ألتَمَنَ ِن حَرَج أل ااا اا ا و 4 . وكوْنه 
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( والأصح : اشتراط معرفة المضمون له ) أي : أن يعرفه الضامن وهو مستحق الدين ؛ لتفاوت 
الناس في استيفائه تشديداً وتسهيلاً » والثاني : ينظر إلى أن الضامن يوفي فلا يبالي بذلك » ( و) 
الأصح على الأول : ( أنه لا بشترط قبوله ورضاء ) أي : واحد منهما » والثاني : يشترطان ؛ أي : 
الرضا ثم القبول لفظا » والثالكث : يشترط الرضا دون القبول لفظاً » وعلى اشتراطه : يكون بينه وبين 
الضمان ما بين الإيجاب والقبول في سائر العقود . 

( ولا SL SS‏ 
والثاني : يشترط ؛ ليعرف حاله » وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه 
( ويشترط في المضمون ) وهو الدين : 

( كونه ثابتاً ) فلا يصح الضمان قبل ثبوته ؛ لأنه وثيقة له فلا يسبقه كالشهادة »> وهلذا في 
الجديد » ( وصحح القديم ضمان ما سيجب ) كأن يضمن المئة التي ستجب ببيع أو قرض ؛ لأن 
الحاجة قد تدعو إليه . 

( والمذهب : صحة ضمان الدرك بعد قبض الثمن » وهو : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج 
المبيع مستحقاً أو معيباً ) و رد ( أو ناقصاً لنقص الصنجة ) التي وزن بها و رد » وهي بفتح الصاد › 
ووجه صحته : الحاجة إليه » وفي قول : هو باطل ؛ لأنه ضمان ما لم يجب » وأجيب بأنه إن خرج 
المبيع كما ذكر . . تبين وجوب رد الثمن » وقطع بعضهم بالأول » ولا يصح قبل قبض الثمن ؛ لأنه 
إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع » وقيل : يصح قبل قبضه ؛ لأنه قد تدعو الحاجة إليه بألا يسلم 
الئمن إلا بعده . 

( وكونه ) أي : المضمون ( لازماً »> لا كنجوم كتابة ) إذ للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا يصح 
ضمانها » وسواء في اللازم المستقر وغيره ؛ كثمن المبيع بعد قبض المبيع وقبله » ( ويصح ضمان 
الثمن في مدة الخيار في الأصح ) لأنه آيل إلى اللزوم ٠‏ والثاني : ينظر إلى أنه غير لازم الآن » وأشار 
الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن الخيار لا يمنع نقل الملك في الثمن إلى البائع » أما إذا 
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ی وه ر ر a‏ مو 2 مھ 

وَضمَان أَلْجُعْلٍ كَأَلرَهْنِ به . وَكَونة مَعْلوماً في أَلْجَدِيدِ » وَآَلإبْراءُ مِنَ أَلْمَجُهُول بَاطِلٌ في 

صر ت 2 ا ر ر ا ا ت 5 اک ر 

الجَدِيد إلا مِن إبل ألدية » وَيَصح ضمَانها في لصح . ولو قال : ( ضمنتث مما لَك على رَيْدِ 
0 6 32 1 ا ت 2 ر 

رة ). . فالأصح : صحتة › وأنّهُ يحون ضامنا لحَشرة . فلت : لصح : 
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هتغه : فهو ضمان ما لم يجب" (وضمان الجعل) في الجعالة ( كالرهن به ) وتقدم : أنه لا يصح 
الرهن به قبل الفراغ من العمل » وقيل : يجوز بعد الشروع فيه » وأما بعد تمامه . . فيجوز قطعاً . 

( وکونه ) أي : المضمون ( معلوماً في الجديد ) فلا يصح ضمان المجهول » وصححه القديم 
بشرط أن تتأتى الإحاطة به ؛ كضمنت ما لك على فلان وهو لا يعرفه ؛ لأن معرفته متيسرة » بخلاف 
( ضمنت شيئاً مما لك عليه ) فلا يصح قطعاً » ( والإبراء من المجهول باطل في الجديد ) بناء على 
آنه تمليك المدين ما في ذمته فيشترط علمهما به » وفي القديم : يصح ؛ بناء على آنه إسقاط 
كالإعتاق » وعلى التمليك : لا يحتاج إلى القبول ؛ لأن المقصود منه : الإسقاط »› وقيل : يحتاج 
إليه ‏ ( إلا من إبل الدية ) فيصح الإبراء منها على القولين مع الجهل بصفتها ؛ لأنه اغتفر ذلك في 
إثباتها في ذمة الجاني فيختفر في الإبراء تبعاً له » ( ويصح ضمانها في الأصح ) على الجديد 
كالقديم ؛ لأنها معلومة السن والعدد » ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد » والثاني : ينظر إلى 

( ولو قال : ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة. . فالأصح : صحته ) » والثاني : 
بطلانه ؛ لما فيه من الجهالة » ودفعت بذكر الغاية » ( و ) الأصح على الأول : ( أنه يكون ضامناً 
لعشرة . 

قلت : الأصح : لتسعة » والله أعلم ) كذا صححه في « الروضة “ » وقيل : لثمانية ؛ إخراجاً 
للطرفين » والأول آدخلهما › والثاني أدخل الأول فقط » وصححه في « المحرر » في نظير المسألة 
من الإقرار”" » ونقل في « الشرح » تصحيح الأول عن البغوي في المسألتين“ . 


. )١١-٠١/۷( نهاية المطلب‎ )١( 
. ) ۲٠۲/٤ ( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) المحرر( ص۱۹۰‎ )۳( 

. )٠١۸/١( الشرح الكبير‎ )٤( 


V1۸ 


ا 
او 
(a a‏ 
[فى كفالة البدن] 
کو a‏ و ر EDE‏ ر او ا 2 ھے 9° 6 
ألمَذْهَّبُ : E‏ 
ص ےہ ر و و 0 ا 
ور كو یکا بصخ ضا A‏ : صتها بدن مَنْ عليه عقوبة لادم ؛ كقصاص 
ت 0 4 لک 3 ا م ا »۾ Sor‏ ا 
ود قذف » وَمَنْعَها في حدودِ ا ا وتصح بدن صبيّ وَمَجنونٍ ومَخبوس وغائب 


سلوي اوه رو سهد ءَ 
وَمَبّتِ لیخضره شد عل زره E E E e E LA o a OS‏ 


[ضمان المنافع الثابتة في الذمة] 

يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال . 

%  % 

( فصل : المذهب : صحة كفالة البدن ) في الجملة ؛ للحاجة إليها » وفي قول : لا تصح › 
وقطع بعضهم بالأول » ( فإن كفل بدن من عليه مال. . لم يشترط العلم بقدره ) لعدم لزومه 
للكفيل » ( و ) لكن ( يشترط كونه مما يصح ضمانه ) فلا تصح الكفالة ببدن المكاتب للنجوم التي 
عليه ؛ لأنه لا يصح ضمانها كما تقدم . 

( والمذهب : صحتها ببدن من عليه عقوبة لآدمي ؛ كقصاص وحد قذف » ومنعها في حدود الله 
تعال ) كحد الخمر والزنا والسرقة ؛ لأنها يسع في دفعها ما أمكن » وفي قول في المسألة 
الأول : إنها لا تصح ؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها » وقطع 
بعضهم بالأول » وبعضهم بالثاني ؛ نظراً إلى أنه لا تجوز الكفالة بالعقوبة »> وفي المسألة الثانية 

يقة حاكية للقولين . 

( وتصح ) الكفالة ( ببدن صبي ومجنون ) بإذن وليهما ؛ لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة 
الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره » وإذن وليهما قائم مقام رضا المكفول المشترط كما 
سيأتي » ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه » ( و ) بدن ( محبوس وغائب ) وإن 
تعذر تحصيل الغرض في الحال ؛ كما يجوز للمعسر ضمان المال » ( و ) بدن ( ميت ) قبل دفنه 
( ليحضره فيشهد ) بفتح الهاء ( على صورته ) إذا تحملوا الشهادة لذلك » ولم يعرفوا اسمه ونسبه » 
ويظهر كما قال في « المطلب » : اشتراط إذن الوارث إذا شرطنا إذن المكفول . 


Ab 


م إن عَيَنَ مَكان نليم . تكن وإلا ٠.‏ فمكانها : ورا الكفيل بش له فى مكان التغاب 
بل حَائل كَمُتَعَلْبٍ » وَين يَحْضر أَلمَكُمُول وقول : ( سَلَّمْتُ نمسي عَنْ جهة آلكفيل ) » ولا 
يفي مُجَردُ حُضوره . فن عَاب. لم يلرم آنكفيل إحضاره هة إن جَهل مكانة » وَإلاً.. 


و 


ا وه 2 وي 


E‏ مله قاب تاب »تفت ون رة . حي ٠‏ وقي : إذ اب إلى 
تالف القضر. E‏ . وَألأَصَحٌ : أنه ذا مات وَذْفِنَ. . لا بُطَالَّبْ أَلْكَفيلْ 


( ثم إن عين مكان التسليم ) في الكفالة ( . . تعين » وإلا ) أي : وإن لم يعين ( .. فمكانها ) 


( ويبراً الكفيل بتسليمه في مكان التسليم ) المذكور ( بلا حائل ؛ كمتغلب ) يمنع المكفول له 
عنه » فمع وجود الحائل.. لايبراً الكفيل » (وبأن يحضر المكفول ويقول ) للمكفول له : 
( سلمت نفسي عن جهة الكفيل » ولا يكفي مجرد حضوره ) عن القول المذكور 
(فإن غاب. . لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه » وإلا ) أي : وإن عرف مكانه ( . 
فيلزمه ) إحضاره من مسافة القصر فما دونها » ( ويمهل مدة ذهاب وإياب » فإن مضت ولم 
يحضره. . حبس » وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر. . لم يلزمه إحضاره ) ولو كان غائباً حين 
الكفالة برضاه. . فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد الكفالة » وبمسافة اللإحضار تتقيد غيبته في 
صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي" » وقوله : ( حبس ) قال في « المطلب » : إلى أن يتعذر 
إحضار المكفول بموت أو غيره . 

( والأصح : آنه إذا مات ودفن. . لا يطالب الكفيل بالمال ) لأنه لم يلتزمه » والثاني يقول : 
الكفالة وثيقة فيستوفى الدين منها إذا تعذر تحصيله ممن عليه كالرهن › وقبل الدفن يطالب الكفيل 
بإإحضاره ؛ لإقامة الشهادة على صورته » ( و ) الأصح : ( آنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن 
فات التسليم . . بطلت ) ٠‏ والثاني : يصح »› وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أنه يطالب 
بالمال » ( و ) الأصح : ( أنها لا تصح بغير رضا المكفول ) وإلا. . لفات مقصودها من إحضاره ؛ 
لأنه لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئذ » والثاني : تصح ويغرم الكفيل المال عند العجز عن 
إحضاره » وهو مبني على الثاني في مسألة الموت أيضاً . 


(1) نهاية المطلب ( ۱۹/۷ ) › الوجيز( ص١١۲‏ ) . 


V۰ 


ر 


او 
[في صيغتي الضمان والكفالة] 
رط في الصَمَان وَالْكَمَالَة فط ب شور بالارام ؛ ك( صهنث يك عليه » أو 
( عق ۰ أو ( تلذ ) » آذ ( منت تي » آذ دا اتا لمال » أو بإخْضّار ألسَحْصٍ 
صَامِنٌ ) » أذ ( كيل ) » أذ ( زعم  )‏ َو ( حمل ) . ولو َال : ( ودي امال أو اضر 
الَخْص ). . فَهْرَ وَعْدٌ . وَالأَصَح : أنه لا يَجُور تعْليقهُمَا بسَرط » وَلاً تؤقيث ألكفالة » ولو 
رمَا ها وَشَرَط تأخير الإخضار شهراً. و O O TOE EOE‏ 
تتمة في ضمان الأعيان 


إذا ضمن عيناً لمالكها أن يردها ممن هي في يده مضمونة عليه ؛ كالمغصوبة والمستعارة 
والمستامة . . ففيه الطريقان في كفالة البدن » وعلى الصحة : إذا ردها. . برىء من الضمان » وإن 
تلفت. . فهل عليه قيمتها ؟ وجهان ؛ كما لو مات المكفول » وعلىٰ وجوبها : هل يجب في 
المغصوبة أكثر القيم أو قيمة يوم التلف ؟ وجهان » أقواهما : الثاني ؛ لأن الكفيل غير متعد » أما إذا 
لم تكن العين مضمونة على من هي في يده ؛ كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي. . 
فلا يصح ضمانها قطعاً ؛ لأن الواجب فيها التخلية دون الرد . 

( فصل : يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام ؛ كضمنت دينك عليه ) أي : فلان( أو 
تحملته » أو تقلدته » أو تكفلت ببدنه » أو أنا بالمال ) المعهود ( أو بإحضار الشخص ) المعهود 
( ضامن » أو كفيل › أو زعيم » أو حميل ) وكلها صرائح 

( ولو قال : أؤدي المال › أو : أحضر الشخص. . فهو وعد) لا التزام . 

( والأصح : ا أنه لا يجوز تعليقهما بشرط ) نحو : إذا جاء رأس الشهر. . فقد ضمنت أو كفلت › 
( ولا توقيت الكفالة ) نحو : أنا كفيل بزيد إلى شهر فإذا مض . . برئت » ولا يجوز توقيت الضمان 
قطعا » نحو : أنا ضامن بالمال إلى شهر فإذا مض ولم أغرم. . فأنا بريء › ومقابل الأصح : في 
التعليق نظر إلى عدم اشتراط القبول » وفي توقيت الكفالة نظر إلى آنها تبرع بعمل » وبهلذا يوجه 
الثالث المجوز لتعليق الكفالة دون الضمان › ( ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهراً. . جاز) 
للحاجة » نحو : آنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر » ولو شرط التأخير بمجهول ؛ كالحصاد. . لم 
تصح الكفالة في الأصح . 


V1 


۴ 


أنه يصع ضمَان أَلْحَال مرجلا جلا جلا مغلوما ‏ وأ صح صَمَان امول حال ء وألا يأرمة 
] ا E‏ لبه ألضَامِن وَالاأصيلِ ¢ وَالأصَخ : ن لآ يصح بشٴْط 


آلا ا رىءَ ألضامِنْ » ولا عَكَسَ . ولو مات أَحَدْهْمَا. . حر عله 
ا ألضامِنَ. . قله مُطالّبة الأصيل بتخليصه بالأداءِ إن ضَمِنَ 
بإذنه ء وَالأّصځ : أ ON‏ 


( و ) الأصح : ( أنه يصح ضمان الحالٌ مؤجلاً أجلاً معلوماً ) للحاجة » ويثبت الأجل في حق 
الضامن » وقيل : لا يثبت » والثاني : لا يصح الضمان ؛ للمخالفة » وهو الأصح في بعض نسخ 
« المحرر » كما قاله في «الدقاتق » قال : وفي بعضها تصحيح الأول وهو الصواب”“ ؛ أي : 
الموافق لما في « الشرح » » ولو ضمن المؤجل إلى شهر مؤجلاً إلى شهرين. . فهو كضمان الحال 
مؤجلاً » ( و ) الأصح : ( أنه يصح ضمان المؤجل حالاً  )‏ والثاني : لا يصح ؛ للمخالفة » (و ) 
الأصح على الأول : ( أنه لا يلزمه التعجيل ) كما لو التزمه الأصيل » وعلى هنذا : ره يثبت الأجل في 
N yy‏ : الضمان تبرع لزم فتلزم 
صفته » ولو ضمن المؤجل إل شهرين مؤجلاً إلى شهر. . فهو كضمان المؤجل حالاً . 

( وللمستحق ) أي : المضمون له ( مطالبة ا والأصيل ) بالدين › ( والأصح : 
لا يصح ) الضمان ( بشرط براءة الأصيل ) لمخالفة الشرط لمقتضى الضمان › والثاني : يصح 
الضمان والشرط › والثالث : يصح الضمان فقط » فإن صححناهما. . برىء الأصيل ورجع الضامن 
عليه في الحال إن ضمن بإذنه ؛ لأنه حصل براءته كما لو أدى . 

( ولو آبراً ) المستحق ( الأصيل ) من الدين ( . . برىء الضامن ) منه » ( ولا عكس ) أي : لو 
أبرىء الضامن . . لم يبرا الأصيل . 

( ولو مات أحدهما ) والدين مؤجل ( .. حل عليه دون الآخر ) فإن كان الميت الأصيل . . 
فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته » أو إبرائه هو ؛ لأنه قد تهلك التركة فلا يجد 
مرجعاً إذا غرم » وإن كان الميت الضامن وأخذ المستحق الدين من تركته . . لم يكن لورثته الرجوع 
على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل . 

(وإذا طالب المستحق الضامن . . فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه» والأصح: أنه 


(1) دقائق المنهاج ( ص۲٦‏ ) 4 


VY 


لا بُطالبة قبل أن يُطَالَبَ . لضان جوع على الأصبل إن وج انه ي ألصمان ولأا » 
إن انی فيهما. . ت » وَإِنْ أن في لضان قط .. رجح في الأّصَحٌ » وَلا عَكسسَ في 
اأص . ول ای مرآ ن صِڪاح أذ صَالَحَ عن َوب يَنة خود . . َلأصَحُ : آّ 
لا بجع إلا بما غرم . وَمَنْ اى َيْنَ عَْرِهِ بلاً ضمَانِ ولا إِذنِ. . ق رُجُوع » إن اَن يشرط 

الرْجوع .. َج » وا إن أو طلقا في الأصَح . لصح : : أن مُصَالَحَتة على غير جنس 
آلذبن لا تمع جوع م ّما زجع أضَامِنْ وَاَلْمُرَدّي إِذا اد شهدا بالأَاءِ رَجُليْنِ أو رجلا 
واه رانين » وڏا رَجْلْ ليخلف مَعَهٌ في ألأَصَحٌ > قن لم بُشهذ. . فلا رُجوع ِن دى في عيب 
آلأصِيل وده » ودا ِن صَدَقّه في لأصَحٌ  SE SE SD‏ 
لا يطالبه قبل أن يطالب ) » والثاني : يطالبه بتخليصه . 

( وللضامن ) الغارم ( الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء » وإن انتفئ فيهما. . 
فلا ) رجوع › > ( وإن أذن في الضمان فقط ) أي : ولم يأذن في الأداء ( .. رجع في الأصح ) لأنه 
أذن في سبب الخرم » والثاني يقول : الغرم حصل بغير إذن » ( ولا عكس ) أي : لا رجوع في 
العكس » وهو : أن يكون أذن في الأداء فقط ( في الأصح ) لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه › 
والثاني يقول : سقط الدين عنه بإذنه . 

(ولو أدیٰ مكسراً عن صحاح أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون. . فالأصح: آنه لا يرجع إلا بما 
غرم ) » والثاني : يرجع بالصحاح والمئة؛ لأنه حصل البراءة منهما بما فعل والمسامحة جرت معه . 

( ومن أدیٰ دین غیره بلا ضمان ولا إذن. . فلا رجوع ) له عليه » ( وإن أذن ) له في الأداء ( بشرط 
الرجوع. . رجع ) عليه » ( وكذا إن أذن مطلقاً ) عن شرط الرجوع . . يرجع ( في الأصح ) للعرف › 
والثاني قال : ليس من ضرورة الأداء الرجوع . 

( والأصح : أن مصالحته ) أي : المأذون ( على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع ) لأن مقصود 
الآذن : أن يبرىء ذمته وقد فعل » والثاني : تمنع ؛ فإنه إنما أذن في الأداء دون المصالحة » وعلى 
الرجوع يرجع بماغرم كالضامن . 

( ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهدا بالأداء رجلين » أو رجلا وامرأتين » وكذا رجل ) 
أشهده كل منهما ( ليحلف معه ) فيكفي ( في الأصح ) لأن ذلك حجة » والثاني يقول : قد يترافعان 
إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين » ( فإن لم يشهد ) أي : الضامن بالأداء وأنكره رب الدين ( . 
فلا رجوع ) له ( إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه » وكذا إن صدقه في الأصح ) لأنه لم ينتفع بأدائه » 


AA 


فن صَدَقَه امون لَه أو ادى به بحَضرَة آلأصِيلٍ. . رَجَح عَلَى ألْمَذْهَبٍ . 

ا ا د ا کد س 
والثاني : ينظر إلى تصديقه › ( فإن صدقه المضمون له ) مع تكذيب الأصيل ( أو أدى بحضرة 
الأصيل ) مع تكذيب المضمون له ( . رجع على المذهب ) أي : الراجح من الوجهين في 
المسألتين ا الطلب في الأولى > وعلم الأصيل بالأداء في الثانية » والثاني في الأول يقول : 
تصديق رب الدين ليس حجة على الأصيل » وفي الثانية يقول : لم ينتفع الأصيل بالأداء ؛ لترك 
الإشهاد » وأجيب بأنه المقصر بترك الإشهاد » ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي في الأحوال 
المذكورة . 


VY 


د 


هي أنَوَاعٌ 3 آلاَبدان كشركة اَلْحَكَالينَ وَسَائِر َلْمُحْبَرفة ؛ لکوت تًا كما 
مُتَسَاويا أو موتا م مَعَ أنقَاق ألصَنعَة أو آختلاًفهًا . مرك اة ؛ ليكو هما كسما 


وَعَلَبهِمَا ماغرض من عُرْم . وشركة أَلْوْجُوء ؛ بن يرك لوَجيهَانِ لياع كل منهُمَا بمُوَجلٍ 
لَهُمَا و . كان الَمَاضلٌ عَنِ أَلأَنْمَانِ بيَهُّمَا . وَهَلذه آلأَنوَاعٌ بَاطِلَةٌ . وشركة أَلْمتانِ 


صحيحَة وَيْشرَط فیا : لظ يذل عَلّى ألإذْنِ في لصوف o EL Bee ٤‏ 


( كتاب الشركة ) 

بكسر الشين وسكون الراء > وحكي فتح الشين وكسر الراء . 

( هي أنواع ) : 

( شركة الأبدان ؛ كشركة الحمالين وسائر المحترفة ) كالدلالين والنجارين والخياطين ( ليكون 
بينهما كسبهما ) بحرفتهما ( متساوياً أو متفاوتاً مع اتفاق الصنعة ) كما ذكر » ( أو اختلافها ) 
كالخياط والرفاء » والنجار والخراط . 

( وشركة المفاوضة ) بفتح الواو ؛ بأن يشتركا (ليكون بينهما كسبهما ) قال الشيخ في 
« التنبيه » : بأموالهما وأبدانهما"“ » ( وعليهما ما يعرض ) بكسر الراء ( من غرم ) وسميت مفاوضة 
من تفاوضا في الحديث : شرعا فيه جميعاً . ۰ 

( وشركة الوجوه ؛ بأن يشترك الوجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل ) ويكون المبتاع ( لهما » فإِذا 
باعا . . كان الفاضل عن الأثمان ) المبتاع بها ( بينهما ) . 

(وهلذه الأنواع) الثلاثة (باطلة) ويختص كل من الشريكين بما يكسبه ببدنه » أو ماله أو يشتريه . 

( وشركة العنان صخيحة ) وهي : أن يشتركا في مال لهما ليتجرا فيه على ما سيأتي بيانه » والعنان 
بكسر العين : من عن الشيء ظهر » قاله الجوهري" » ( ويشترط فيها لفظ يدل على الإذن في 
التصرف ) من كل منهما للآخر » ومعلوم : أن التصرف بالبيع والشراء »> وهو معني قول « الروضة »> 


. (WTA/o ( الصحاح‎ (۲( 


VYo 


۴ 


فلو أفتصرا لى : ( اشترکتا ). . َم يكف في الأّصَحٌ » وَفيهمَا : اهل لكيل والتركل . 
وَتصځ في كل نليج دود الوم وقیل : تختص بالتقَدِ أَلْمَضرُوب . يشرط حلط مالين 
E E‏ رة » هنذا 

إا رجا مان و عَقَدَا » فن مَلکا م مرکا ازٿِ وَشرَاءِ برها وَأذِن كل لاحر في الَجَارَة 
فيه. . تت الشركة . وَالْجيلة في ألتَركَة في ألُْرُوضِ أن بیع گل راح بخفن :عرض 

ببَعْض عَرْض آلاحر يان لَه في ألتَصوُّف . e SS ER E SES‏ 


ك« أصلها» : في التجارة والتصرف”" » ( فلو اقتصرا على « اشتركنا ». . لم يكف ) في الإذن 
المذكور ( في الأصح ) لقصور اللفظ عنه › والثاني يقول : يفهم منه عرفاً » ( و ) يشترط ( فيهما 
أهلية التوكيل والتوكل ) فإن كلا منهما وكيل عن الآخر في ماله . 

( وتصح ) الشركة ( في كل مثلي ) نقد وغيره ؛ كالحنطة » ( دون المتقوم ) بكسر الواو ؛ 
كالثياب » ( وقيل : تختص بالنقد المضروب ) من الدراهم والدنانير > وفي جوازها في الدراهم 
المغشوشة وجهان ؛ أصحهما في « الروضة » : الجواز إن استمر في البلد رواجها"“ » ولا يجوز 
في التبر » وفيه وجه في « التتمة ٠‏ . 

( ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان ) ويكون الخلط قبل العقد » فإن وقع بعده في 
مجلسه. . فوجهان في « التتمة » أصحهما : المنع ؛ أي : فيعاد العقد » ( ولا يكفي الخلط مع 
اختلاف جنس ) كدراهم ودنانير » ( أو صفة ؛ كصحاح ومكسرة ) وحنطة حمراء وحنطة بيضاء » 
فلا تصح الشركة في ذلك » ( هلذا ) أي : اشتراط الخلط ( إذا أخرجا مالين وعقدا » فإن ملكا 
مشتركاً ) مما تصح فيه الشركة ( بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه. . تمت 
الشركة ) لأن المقصود بالخلط حاصل . 

( والحيلة في الشركة في العروض ) من المتقوم ؛ كالثياب : ( أن يبيع كل واحد ) منهما ( بعض 
عرضه ببعض عرض الاخر ويأذن له في التصرف ) بعد التقابض » والبعض كالنصف بالنصف » 
والثلث بالثلئين » ولا يشترط علمهما بقيمة العرضين على الصحيح » ذكره في « الروضة ^ » 


(1) روضة الطالبين ( ۲۷٠ /٤‏ ) . الشرح الكبير ( )۱۸١/١‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۷٣/٤‏ ) . 

(۳) انظر « روضة الطالبین ۲۷١/٤ (٩‏ ) . 

. ) ۲۷۸/٤ ( روضة الطالبین‎ )٤( 


A 


وَل شط تسّاوي قذر الْمَاليْنِ » لاص : أت لا ترط لْعلْمُ بقذرهمَا عند عمد . 
وتا ُن ینتا لی ترف پا رر ؛ 5 ی یبا ولا نرقو الو دل يكن أجلي 


TT 
0 


ولا يُسَافرٌ به ولا بَبْضِعة بير إِذْنِ لل قنخ مت شا ورلن حن | 


بقسخهمًا > قن قال أَحَذَهُمَا : (عَرَلنكٌ )› أو ( لا ت تصرف في نصييي ). . ل 
عازن . وسح بمَوْتِ أَحَدِهمًا وبجنونه وَبإِغْمًائه . لرن وَالْحُسران على قذر الا 1 
اناف الل راوتا فان RES E ST‏ 


وسواء تجانسا أم اختلفا » وقوله : ( كل ) محتاج إليه في الإذن › ونسبة البيع إليه بالنظر إلى 
المشتري بتأويل أنه بائع للثمن . 

( ولا يشترط ) في الشركة ( تساوي قدر المالين ) أي : تساويهما في القدر كما في « المحرر “ 
وغيره""“ » وقيل : يشترط للتساوي في العمل » ( والأصح : أنه لا يشترط العلم بقدرهما عند 
ا ا ا ا دک چن ای کت وروا کات 
أنه إذا كان بين اثنين مال مشترك كل منهما جاهل بقدر حصته منه » فأذن كل منهما للآخر في التصرف 
في نصيبه منه . . يصح الإذن في الأصح ويكون الثمن بينهما مبهماً كالمثمن . 

ا ي و ا ا 
فاحش » ولا يسافر به ولا يبضعه ) بضم التحتانية وسكون الموحدة ؛ أي : يدفعه لمن يعمل فيه 
متبرعاً ( بغير إذن ) هو قيد في الجميع › فإن أبضعه أو سافر به. . ضمن › وإن باع بغبن فاحش. . 
لم يصح في نصيب شريكه » وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة › فإن فرقناها. . انفسخت الشركة في 
المبيع وصار مشتركاً بين المشتري والشريك » كذا في « الروضة » ك أصلها * › ويقاس 
ب( الغبن ) : البيع نسيئة » وبغير نقد البلد . 

( ولكل ) من الشريكين ( فسخه ) أي : عقد الشركة ( متئ شاء ) كالوكالة » ( وينعزلان عن 
التصرف ) جميعاً ( بفسخهما ) أي : بفسخ كل منهما » ( فإن قال أحدهما ) للآخر : ( عزلتك › 
أو لا تتصرف في نصيبي . . لم ينعزل العازل ) فيتصرف في نصيب المعزول . 

( وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه ) كالوكالة . 

( والربح والخسران على قدر المالين تساويا ) أي : الشريكان ( في العمل أو تفاوتا ) فيه» ( فإن 


(۱) المحرر( ص٤۱۹١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۸۳/٤‏ ) » الشرح الکبیر ( )٠۹١/٩‏ . 


VY 


على لاحر يجرو عََلٍِ في مال » وَتمذ ألَصَوَات » 
ألشريك بد أ ن فيقبل وله في لر وَأَلْحْسْرَانِ الف 

٤ TS Lt‏ لز قال ن ِي َو 
م 


قال : (افتتغتا وسار ي).. صدَق ألْمُنكه e es‏ 


لی ا وک ا ٠‏ صق المشتري 


شرطا خلافه ) أي : التساوي في الربح مع التفاوت في المال » أو التفاوت في الربح مع التساوي في 
المال ( .. فسد العقد » فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله » وتنفذ التصرفات ) منهما 
للإذن » ( والربح ) بينهما ( على قدر المالين ) رجوعاً إلى الأصل . 

( ويد الشريك يد أمانة » فيقبل قوله في الرد ) إلى شريكه ( والخسران والتلف ) إن ادعاه بلا 
سبب » أو بسبب خفي ؛ كالسرقة » ( فإن ادعاه بسبب ظاهر ) كالحريق وجهل ( . . طولب ببينة 
بالسبب » ثم ) بعد إقامتها ( يصدق في التلف به ) وسيأتي في نظير هلذه المسائل غير الخسران في 
المودع اليمين » وأنه إن عرف الحريق وعمومه. . صدق بلا يمين » وإن عرف دون عمومه. . صدق 
بيمينه » فيأتي مثل ذلك هنا » وكذا اليمين في في الخسران » ( ولو قال من في يده المال ) من 
الشريكين : ( هو لي » وقال الآخر : ) هو ( مشترك › أو ) قالا ( بالعكس ) أي : قال من في يده 
المال : هو مشترك › وقال الآخر : هو لي ( .. صدق صاحب اليد ) عملاً بها ء ( ولو قال ) 
صاحب اليد : ( اقتسمنا وصار ) ما في يدي ( لي ) وأنكر الآخر فقال : هو مشترك ( .. صد 
المنكر ) لأن الأصل : عدم القسمة » ( ولو اشترى ) أحدهما شيئاً (وقال : اشتريته للشركة أو 
لنفسي » وكذبه الآخر ) بأن عكس ما قاله ( . . صدق المشتري ) لأنه أعلم بقصده » وتأتي اليمين 
في هلذه المسائل أيضاً . 


VTA 


E AE 


ث شط ألْمُوكل : ك O‏ ۾ تا وگل فيه پولْكِ أذ وِلاةٍ » فلا صخ توكيل صي َا 
نون ول التز الحرم في لكا ET‏ 
تؤكيل الأغمى في البتم. والشراء.. فيص : وشرط وكيل : صكة مباشرته لصوف 
لتفسه لأسي وترو » وكذا الما والشغرم ني لام لن ايع : أعَتِمَاد قول 


صب في اَلاڏنِ في دُخُول دار وَٳِيصَال هة ة٠‏ وَالأّصحُ : صِكة توكيل عَبدٍ في قبُول 


( كتاب الوّكالة ) 


تتحقق بموکل ووکیل وغیرهما مما سيأتي . 

( شرط الموكل : صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية » فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ) 
في شيء » ( ولا ) توكيل ( المرأة والمحرم ) بضم الميم ( في النكاح ) أي : لا توكل المرأة في 
تزويجها » ولا المحرم في تزوجه » أو تزويج موليته ؛ لأنهما لا تصح مباشرتهما لذلك › ولو قالت 
لوليها : وكلتك بتزويجي . . قال الرافعي : فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا » ويجوز أن 
يعتد به إذنا » ونقل في « الروضة » عن صاحب « البيان » : نص الشافعي على جواز الإذن بلفظ 
الوكالة وصوبه"“ » ولو وكل المحرم من يعقد النكاح بعد التحلل. . صح كما ذكر في ( كتاب 
النكاح ) » ( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ) كالأب والجد في التزويج والمال › 
والقيم في المال » ( ويستشنى ) من الضابط ( توكيل الأعمى في البيع والشراء فيصح ) مع 
صحتهما منه ؛ للضرورة . 

( وشرط الو كيل : صحة مباشرته التصرف لنفسه » لا صبي ومجنون ) أي : لا يصح توكيلهما في 
شيءَ غير ما يأتي › ( وكذا المرأة والمحرم في النكاح ) إيجاباً وقبولاً > ( لكن الصحيح : اعتما 
قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية ) لاعتماد السلف عليه في ذلك › والثاني : لا ؛ 
كغيره » وعلى الأول : هو وكيل عن الآذن والمهدي » ( والأصح : صحة توكيل عبد في قبول 


(۱) الشرح الکییر )٥٤١-٥٤١/۷(‏ . 
(۲) روضة الطالبين ( ٥۷/۷‏ ) . 
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یکاح » ومن في الإيجَاب . وَشَرط ألموكَلِ فيو : آن لِه ْمُكَل » > فلو وَل بع عبد 
سَيَمْلکه » وَطَلاق مَنْ سَينْكحُهَا . . بطل في آلأصَحٌ . وان يَكُون فابلا للتيابة » فلا يصح في 
اة إلا َج » وََفْرقَة ركا وَذَبْح أضَحية ‏ ولا في شَهادة » وَإيلاءِ » وَلِعَانِ » وسار 
الابما يمَانِ > دلا في هار في لصح ۽ وَيصځ في عرقي بي َب » وَسَلَمِ » وَرَعْنِ ۽ 
وَنکاجٍ » > وَطلای» وسار A‏ > وَقبْضِ ليون وإقباضها » وَألدَعوَى 
وَأَلْجَوَاب وكذافي تملك الماش تٍ كَالإحْياءِ وَالإصْطِياد وَالاختطًاب في ألأَظْهّر ء 


نکاح » ومنعه في الإيجاب ) » والثاني : صحته فيهما » والثالك : منعه فيهما »> وفي « الشرح » 
حكاية الوجهين في التوكل في القبول بغير إذن السيد"'“ » وفي « الروضة » حكاية وجهين في التوكل 
فيه بإذن السيد أيضا" » ويقاس به في الإذن وعدمه الإيجاب المطلق فيه الخلاف . 
( وشرط المُوَكّل فيه ) : 

( أن يملكه المو كَل ) حين التوكیل » ( فلو وکل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحها. . بطل 
في الأصح ) لأنه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فكيف يستنيب فيه غيره ؟! والثاني : يصح › 
ويكتفي بحصول الملك عند التصرف ؛ فإنه المقصود من التوكيل . 

( وأن يكون قابلاً للنيابة > فلا يصح في عبادة إلا الحج ) ومثله العمرة › ( وتفرقة زكاة » وذبح 
أضحية ) لأدلتها > ( ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان ) أي : باقيها ؛ فالإيلاء واللعان : 
يمينان » ( ولا في ظهار في الأصح ) إلحاقاً له باليمين » والثاني : يلحقه بالطلاق » وعليه : قال في 
« المطلب » : لعل لفظه : آنتِ على موكلي كظهر أمه » ويلحق بالزكاة : الكفارة وصدقة التطوع › 
وبالأضحية : الهدي » وباليمين : النذر وتعليق العتق والطلاق . 

(ويصح) التوكيل ( في طرفي بيع وهبة» وسلم ورهن » ونكاح وطلاق » وسائر العقود والفسوخ ) 
كالصلح والحوالة » والضمان والشركة › والإجارة والفسخ بخيار المجلس والشرط › والإقالة › 
والرد بالعيب » ( وقبض الديون وإقباضها » والدعوى والجواب ) رضي الخصم أم لم يرض » في 
مال أو غيره » وفي الإعتاق والكتابة > (وكذا في تملك المباحات ؛ كالإحياء والاصطياد 
والاحتطاب في الأظهر ) فيحصل الملك فيها للموكل إذا قصده الوكيل له » والثاني : لا يصح 


(۱) الشرح الکبیر ( ۲۱۷/١‏ ) . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹۹/۲٤‏ ) . 


yf 


في قرا 
إا فة الور ارا یوتایز ا 


فو 2 
يجوز ¿ ولا يشرط علْمهٌ 
2 گن ٤و ٤‏ 
من کل وجه » فلو َال es‏ ل قيلي وکر )۰ ار ( في موري ) » ا 

ا ی 2ے أ ق 
( فضت ليك كل شيْء ). . لم يصح ٬‏ ون َال : ( في بيع أموالي وَعتتي ارقائِي ). 

9 ا ر ره ت 2 
صح ۽ ون وَكَلَّهُ في شراءِ عَڍ. و ر وت ان الل والس 


التوكيل فيها » والملك فيها للوكيل بحيازته » والرافعي في « الشرح » حكى الخلاف وجهين"" » 
قال في « الروضة » : تقليداً لبعض الخراسانيين » وهما قولان مشهوران" » وأجيب بأنهما 
A A‏ 
جنس المقر به وقدره » ولا يلزمه قبل إقرار الوكيل » وقيل : يلزمه بنفس التوكيل » وعلى عدم 
الصحة : يجعل مقراً بنفس التوكيل على الأصح في « الروضة *" » ( ويصح ) التوكيل ( في 
استيفاء عقوبة آدمي ؛ كقصاص وحد قذف » وقيل : لا يجوز ) استيفاؤها ( إلا بحضرة الموكل ) 
لاحتمال العفو في الغيبة »> وهلذا المحكي با قيل ) قول من طريقة » والثانية : القطع به › 
والثالثة : القطع بمقابله > ويجوز للإمام التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى » وللسيد التوكيل في 
حد مملوکه . 
( وليكن الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه » ولا يشترط علمه من كل وجه ) مسامحة فيه › 
e i GG‏ 
( لي ) في هلذا والأول ؛ لأن الإنسان إنما يوكل فيما يتعلق به ( .. لم يصح ) التوكيل ؛ لأن فيه 
غرراً عظيماً لا ضرورة إلى احتماله » ( وإن قال : : في بيع أموالي وعتق آرقائي. . صح ) وإن لم تكن 
أمواله معلومة ؛ لأن الغرر فيه قليل » ( وإن وكله في شراء عبد. . وجب بيان نوعه ) کترکي 
وهندي ٠‏ ( أو دار. . وجب بيان المحلة والسكة ) بكسر السين ؛ أي : الحارة والزقاق › ( لا قدر 
الثمن ) آي : لا يجب بيان قدر الثمن ( في الأصح ) في المسألتين › والثاني : يجب بيان قدره ؛ 


(۱) الشرح الکبیر )۲٠۸/١(‏ . 
(۲) روضة الطالبین ( ۲۹۳/٤‏ ) . 
 )۳(‏ روضة الطالیین ( ۲۹۳/٤‏ ) . 


V1 


يشرط مِنَ ْمُكَل لَفظ يفضي راء ؛ ك( وَكلتكَ في كَدا) » أذ ( فضت ليك ) » اؤ 
ی ارف : (بع ) ٠‏ آذ( أعين ). . حَصلّ لذن . ولا ُشترط الول 
لظا » وَقيل : يشرط » وَقيلً ك 
الأنر ؛ يع ) و( غين ) . وَل يصح تغليقها يشرط في الأصَحَ › > قن نَجُرَهًَا وشرَط 
لصوف شرطا. . جار » ولو قال : ( وكَلَك وم عَرلمُكَ انت ولي ).. صَٿ في 
ألْحَالِ في ألأّصَحٌ » وَفي عَودِه وَكيلاً بَعْدَ أَلَْرْل أَلوَجْهَان في تعْليقهًا › ES‏ 


كمئة » أو غايته ؛ كأن يقول : من مئة إلى لف › ومسألة الثمن في الدار مزيدة في « الروضة *' » 
ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهراً. . قال الشيخ أبو محمد : لابد من 
الر فال 

( ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه ؛ كوكلتك في كذا » أو فوضته إليك ٠‏ أو أنت وكيلي 
فيه » فلو قال : بع » أو أعتق . . حصل الإذن ) والأول إيجاب » وهلذا قائم مقامه . 

( ولا يشترط القبول لفظاً ) إلحاقاً للتوكيل بإباحة الطعام » ( وقيل : يشترط ) فيه كغيره › 
( وقيل : يشترط في صيغ العقود ؛ كوكلتك » دون صيغ الأمر ؛ كبع وأعتق ) إلحاقا لهلذا 
بالإباحة » أما القبول معن وهو الرضا بالوكالة. . فلا بد منه قطعاً » فلو رد فقال : لا أقبل › أو 
لا أفعل. . بطلت » ولا يشترط في هلذا القبول التعجيل قطعاً » ولا في القبول لفظاً إذا شرطناه 
الفور » ولا المجلس » وقيل : يشترط المجلس » وقيل : الفور 

(ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح ) نحو : إذا قدم زيد أو إذا جاء رس الشهر. . فقد وكلتك في 
كذا » ( فإن نجزها وشرط للتصرف شرطاً. . جاز ) قطعاً » نحو : وكلتك الآن في بيع هلذا العبد » 
ولكن لا تبعه حت يجيء رأس الشهر » فليس له بيعه قبل مجيئه » وتصح الوكالة المؤقتة ؛ كقوله : 
وكلتك إلى شهر رمضان » ( ولو قال : وكلتك ) في كذا ( ومت عزلتك فأنت وكيلي ) فيه ( . 
صحت في الحال في الأصح ) › والثاني : لا تصح ؛ لاشتمالها على شرط التأبيد ؛ وهو إلزام العقد 
الجائز » وآجيب بمنع التأبيد فيما ذكر ؛ لما سيأتي » ( و ) على الأول : ( في عوده وكيلاً بعد العزل 
الوجهان في تعليقها ) أصحهما : المنع » وعلى الجواز : تعود الوكالة مرة واحدة » فإن كان التعليق 


(1) روضة الطالبین ( ۲۹۷/٤‏ ) . 
(۲) انظر « روضة الطالبین ۲۹۷/٤ (٩‏ ) . 


VY 


ويَجريانِ في تعلِيتي لرل . 
ا 


[في أحكام الو كالة بعد صحتها] 
الركيل بالبيع مُطلقا لس له ليع بغبر قد أل ولا بتسيئة وَلا عبن فاجشِ ا 
ا - فل باع على أَحَدِ له لأاع وَسَلّمألمَبيم. . ضهن » فن كله بيع مُوجَلاً وَقَدَرَ 
ألأَجَل. . فَذَاكّء وَإن أَطْلقَ . . صح في ألأّصَحٌ» وحمل على أَلْمعَارَف في مله . E‏ 


ب( كلما ). . تكرر العود بتكرر العزل » ( ويجريان في تعليق العزل ) أصحهما : عدم صحته ؛ أخذاً 
من تصحيحه في تعليقها » وفي « الروضة » ك« أصلها » : أن العزل أولى بصحة التعليق من 
الوكالة ؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا“ . 


E3 E3 
5 2 


( فصل: الوكيل بالبيع مطلقاً) آي : توكيلاً لم يقيد ( ليس له ) نظراً للعرف ( البيع بغير نقد 
البلدء ولا بنسيئة » ولا بغبن فاحش ؛ وهو ما لا يحتمل غالباً ) بخلاف اليسير ؛ وهو ما يحتمل غالباً 
فيغتفر » فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل » وبئمانية غير محتمل › ( فلو باع على أحد هلذه 
الأنواع وسلم المبيع. . ضمن ) لتعديه بتسليمه ببيع باطل فيسترده إن بقي ٠‏ وله بيعه بالإذن السابق » 
وإذا باعه وأخذ الثمن. . لا يكون ضامناً له » وإن تلف المبيع . . غرم الموكلْ قيمته من شاء من 
الوكيل والمشتري والقرار عليه » ثم على ما فهم من لزوم البيع بنقد البلد : لو كان في البلد نقدان. . 
لزمه البيع بأغلبهما » فإن استويا في المعاملة . . باع بأنفعهما للموكل » فإن استويا. . تخير فيهما . 

وقابل المصنف التوكيل المطلق بقوله : ( فإن وكله ليبيع مؤجلاً وقدر الأجل. . فذاك) أي : 
التوكيل صحيح جزماً » ويتبع ما قدره » فإن نقص عنه ؛ كأن باع إلى شهر بما قال الموكل : بع به 
إلى شهرين. . صح البيع في الأصح » ( وإن أطلق ) الأجل ( .. صح ) التوكيل ( في الأصح › 
وحمل ) الأجل ( على المتعارف في مثله ) أي : المبيع بين الناس › فإن لم يكن فيه عرف . . راعى 
الوكيل الأنفع للموكل ٠‏ والثاني : لا يصح التوكيل ؛ لاختلاف الغرض بتفاوت الاجال طولا 


- 


وقصراً . 


. )۲۲۳/١ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۳۰۳/٤ ( روضة الطالبین‎ )١( 


ARN 


3 


\ 
A 

\ 
\ 
\ 


e‏ . ولص : : آنه بيع لأبيه آنه بالغ › وا 
قْض آل E aE o a‏ 

حتی يَقبض ءٍ میں ول 
في شرا Sf‏ بتري ميا ن شرا في اة وهو ُا وي مَع أَلعَيْب ما أَشتَرَاهُ به و 


e e فا‎ N E 


لو قال الموكل e ey‏ 
البلد » ولو قال : بما شئت. . فله البيع بغير نقد البلد » ولا يجوز بالغبن » ولا بالنسيئة » ولو 
قال : كيف شئت . . فله البيع بالنسيئة » ولا يجوز بالغبن » ولا بغير نقد البلد . 

( ولا يبيع ) الوكيل بالبيع مطلقا ( لنفسه وولده الصغير ) لأنه يتهم في ذلك . 

( والأصح : أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ ) لانتفاء التهمة فيهما › والثاني يقول : هو يميل إليهما › 
ولو آذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير. . صح بيعه لهما في وجه » ( و ) الأصح : ( أن 
الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع ) لأنهما من مقضيات البيع › والثاني : لا ؛ لعدم الإذن 
فيهما » ( و ) على الأول : ( لا يسلمه ) أي : المبيع ( حتى يقبض الثمن › فإن خالف ) بأن سلمه 
قبل القبض ( .. ضمن ) قيمته وإن كان الثمن أكثر منها » فإذا غرمها ثم قبض الثمن. . دفعه إلى 
الموكل واسترد المغروم › والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف ؛ لأن ذلك شرط في 
صحة العقد » والوكيل بالبيع إلى أجل . . له تسليم المبيع في الأصح » وليس له قبض الثمن إذا حل 
إلا بإذن جديد . 

( وإذا وكله في شراء. . لا يشتري معيباً ) أي : لا ينبغي له شراؤه » ولاقتضاء الإطلاق عرفاً 
السليم » ( فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به. . وقع ) الشراء ( عن الموكل إن 
جهل ) المشتري (العيب » وإن علمه.. فلا) يقع عن الموكل ( في الأصح ) نظراً للعرف »› 
والثاني : ينظر إلى إطلاق اللفظ › ( وإن لم يساوه.. لم يقع عنه إن علمه ) المشتري › ( وإن 
جهله. . وقع ) عن الموكل ( في الأصح ) كما لو اشتراه بنفسه » ( وإذا وقع للموكل ) في صورتي 
الجهل ( .. فلكل من الوكيل والموكل الرد ) بالعيب » وإن رضي الموكل به. . فليس للوكيل 


A 


کک َكَل بلا ٳِذنِ ِن ن تأت من ما وَكَل فيه » ون لَمْ يات لكوْنه لا بحسن اؤ لا 
.. فل اليل › ولو كر وَعَجَرَ عَنِ آلإتيانِ بكلَِّ. E Ea:‏ 
ر . ولو أَذنَ في نوكيل وَقَالَ : (وكَل عَنْ تقك ) » ففعَلَ. . فالثاڼي ويل 


لويل » وَالأصح : أنه ينْعّزل بعَزله وَأنْعراله » ون قَالَ وکل ي : اني و 
لْمُوَكَل » وَكَذا لو أَطلَىَ في ألأّصَحٌ . فلت : وَفي هَاتيِن أَلصُورتيْن لا يَعزل أَحَذَهُمَا 
الاخ ول عرزل بانورالة و حت جور Ss BNO LS S EEE‏ 


الرد » بخلاف العكس ٠‏ ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل » وإن اشترى بعين مال الموكل : 
فحيث قلنا هناك : لا يقع عنه. . لا يصح هنا » وحيث قلنا هناك : يقع عنه. . فكذا هنا » وليس 
للوكيل هنا الرد في الأصح . 

( ولیس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأت منه ما وكل فيه » وإن لم يتأت ) منه ذلك (لکونه ' 
لا يحسنه أو لا يليق به. . فله التوكيل ) فيه » وقيل : لا » ( ولو كثر ) الموكل فيه ( وعجز ) الوكيل 
( عن الإتيان بكله. . فالمذهب : أنه يوكل فيما زاد على الممكن ) له دون الممكن » وقيل : يوكل 
في الممكن أيضاً » وهلذه طريقة » والثانية : لا يوكل في الممكن › وفي الزائد عليه وجهان › 
والثالثة : في الكل وجهان . 

( ولو أذن في التوكيل وقال : وكل عن نفسك » ففعل . . فالثاني وكيل الوكيل › والأصح : أنه 
ینعزل بعزله ) یاه » ( وانعزاله ) بموته أو جنونه » أو عزل موكله له » والثاني : لا ينعزل بذلك ؛ 
بناء على أنه وكيل عن الموكل » وهو وجه في « الروضة » ك« أصلها '“ » والمعنى عليه : أقم 
غيرك مقام نفسك » ولو عزل الموكل الثاني . . انعزل » کما ینعزل بموته وجنونه » وقیل : لا ؛ لأنه 
N IO E E‏ 
أي : قال : وكل ففعل . . فالثاني وكيل الموكل ( في الأصح ) فيقصد التوكيل عنه » وقيل : وكيل 
الك 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح ““ : ( وفي هاتين الصورتين ) مع البناء على الأصح في 
الثانية ( لا يعزل أحدهما الاخر » ولا ينعزل بانعزاله ) وللموكل عزل آيهما شاء » ( وحيث جوزنا 


(1) روضة الطالبین ( ۳۱۳/٤‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۳٠٣/١‏ ) . 
(۲) الشرح الکبیر ( ۲۳۷/١‏ ) . 


Vo 


2 أمينا ا 2 


وکیل اویل 2 تش شْتَرط أن بوكر ينا إا اأ OSO‏ مستا فشستی : 
لم يَمْلك الوکيل عَرلَهُ في ألأَصَحٌ » وال أعَلم . 


LS 
E قال‎ 
کک . ون قال : ( بع بمئة ). لم يبع با بأقلٌ‎ 
ری به شاتيّن بألصْفة : فن لم‎ e بألتهي لقال شت بهذا ألدّيتار شاةَ ) وَوَصَفَهَا‎ 
SE E O EES E او وا ونار ا‎ 


للوكيل التوكيل ) فيما ذكر من المسائل ( . . يشترط أن يوكل أميناً إلا أن يعين الموكل غيره ) أي : 
من ليس بأمين في إذنه في التوكيل . . فيتبع تعيينه» (ولو وكل) الوكيل (أميناً) في الصورتين السابقتين 
( ففسق . . لم يملك الوكيل عزله في الأصح » والله أعلم ) هذا التصحيح زائد على « الرافعي » » 
وعبر في « الروضة » ب( الأقيس )' » ووجه في « المطلب » العزل بأنه من توابع ما وكل فيه . 


( فصل : قال : بع لشخص معين » أو في زمن ) معين ( أو مكان معين ) يعني : بتعيينه في 
الجميع » نحو : لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا ( . . تعين ) ذلك » ( وفي المكان وجه : إذالم 
يتعلق به غرض ). . أنه لا يتعين » والغرض : كأن يكون الراغبون فيه أكثر » أو النقد فيه أجود › 
وإن قدر الثمن ؛ كمئة فباع بها في غير المكان المعين . . جاز » ذكره في « الروضة » . 

E RT OR 
الزيادة. . فلا يزيد » ولو عين المشتري فقال : بع لزيد بمئة . . لم يجز أن يبيعه بأكثر منها ؛ لأنه ربما‎ 
قصد إرفاقه » ولو لم ينه عن الزيادة وهناك راغب بها. . لم يجز البيع بدونها في الأصح في‎ 
„4 الروضة‎ « 

( ولو قال : اشتر بهلذا الدينار شاة ووصفها ) بصفة ( فاشترى به شاتين بالصفة : فإن لم تساو 
e e‏ 


. ) ۳٠١/٤ ( روضة الطالبین‎ )١( 
. ) ۳٠١ /٤( روضة الطالبین‎ )۲( 
. ) ۳١١/٤ ( روضة الطالبين‎ )۳( 


A 


وان ساونة كل وَاحدة. . الاه : اة وَحْصول الْملك فيهمَا. للمُوكل ٠‏ وَل أمَرَهُ 


راء بمُعَّن َاشتری في دة . . لَم يمع لِْمُوكَلِ » وكا عَكْسُه في الأصَح . ومن حالف 
2 ت ۶ 1 ر عر 0 ت ھ ر ت 
مُكَل في بع ماله أو ألسَراء بعَينه. . صرف باطِلٌ . ولو آشتَرى في الذة ولم سم 


فيه » ( وإن ساوته كل واحدة ) منهما ( . . فالأظهر : الصحة ) أي : صحة الشراء ( وحصول الملك 
فيهما للموكل ) لأنه حصل غرضه وزاد خيراً » والثاني يقول : إن اشترى في الذمة. . فللموكل 
واحدة بنصف دينار » والأخرى للوكيل » ويرد على الموكل نصف دينار »> وإن اشتری بعين 
الدينار. . فقد اشترىٰ شاة بإذن وشاة بلا إذن » فيبطل في شاة ويصح في شاة ؛ بناء على تفريق 
الصفقة » قال في « الروضة » : ولو ساوت إحداهما ديناراً والأخرى بعض دينار. . فطريقان : 
أحدهما : لا يصح في حق الموكل واحدة منهما » وأصحهما : أنه كما لو ساوت كل واحدة ديناراً » 
فيملكهما الموكل في الأظهر » وعلى مقابله : إن قلنا : للوكيل إحداهما. . فله التي لا تساوي ديناراً 
ی 

( ولو أمره بالشراء بمعين ) أي : بعين مال كما في « المحرر “" ( فاشترئ في الذمة. . لم يقع 
للموكل ) لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتىٰ بما لا ينفسخ بتلفه » ويطالب بغيره » ( وكذا 
عكسه ) أي : لو أمره بالشراء في الذمة ودفع المعين عن الثمن فاشترى بعينه. . لم يقع الشراء 
للموكل ( في الأصح ) » والثاني : يقع له ؛ لأنه زاده خيراً حيث عقد على وجه لو تلف المعين. . 
ST E O yy‏ 
ولو دفع إليه ديناراً وقال : اشتر كذا. . فقيل : يتعين الشراء بعينه ؛ لقرينة الدفع » والأصح : بتخير 
yy‏ لهما » ولو قال : اشتر بهلذا الدينار. . تعين الشراء بعينه 
على الأول » ويؤخذ مما تقدم في مسألة الشاة في مقابل الأظهر : أنه يتخير . 

( ومتىٰ خالف ) الوكيل ( الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه ) أن أمره ببيع عبد فباع آخر » أو 
بشراء ثوب بهلذا الدينار فاشترى به آخر ( . . فتصرفه باطل ) لأن الموكل لم يأذن فيه . 

(ولو اشترئ) غير المأذون فيه (في الذمة ولم يسم الموكل . . وقع) الشراء ( للوكيل ) ولخت نيته 


(1) روضة الطالیین ( ۳٠۱۹/٤‏ ) . 
)۲( المحرر ( ص۱۹۸ € 


VY 


إن سَاه فقا لايع : ( بثك ) » فقا : ( أشتريث هلان ). e‏ 
قال : ( بغت مُوَكَلَكَ ربدا ) » قال : ( آشتَرَيْث لَه ). . فَالْمَذْمَّبُ : . ويد لكيل يد 
E‏ . صن ولا نمزل في آلأصحَ E‏ 
بالوَکِيل دُونَ ا يتير في ألرؤية › ردم ألَْقدِ بمُفارقة ألْمَجْلس وَألقَابُض في 


الْمَجْلِس » حَيْث ُه ترط لكيل دود الور ودا رى لوكي . > اباگ | 
TT‏ . فلا إن کان تمن مُعَيَاً » ون کا ن في آلذئة . . طالبة إن أنكر 


2 
ع کن 


کک : ( لا أعْلَما) » وَِنِ أعتَرَفَ بها. A‏ في ألأَصَح كَمَا يُطَالِبُ 
ألْمُركل »› کنا ee E eA ASSSESs‏ 


للموكل › ( وإن سماه فقال البائع : بعتك » فقال : اشتریت لفلان ) يعني : موکله ( . . فکذا ) يقع 
الشراء للوكيل ( في الأصح ) وتلغو تسميته للموكل » والثاني : يبطل العقد » ( وإن قال : بعت 
موكلك زیداً فقال : اشتريت له. . فالمذهب : بطلانه ) أي : العقد ؛ لأنه لم يجر بين المتبايعين 
مخاطبة » ولم يصرح في « الروضة » ولا « أصلها » بمقابل المذهب » ويؤخذ من التعليل : أن 
ذلك في موافق الإذن » وفي « الكفاية » حكاية وجهين في المسألة”“ » وفي « المطلب » : إذا 
قال : بعتك لموكلك فلان » فقال : قبلت له. . صح جزماً . 

( ويد الوكيل يد أمانة وإِن کان بجعل ) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد » ( فان تعدیٰ ) کأن 
ركب الدابة أو لبس الثوب ( . ضمن » ولا ينعزل ) بالتعدي » ( في الأصح ) » والثاني : ينعزل 
EES E a OE E‏ زال الضمان عنه 
ولا يضمن الثمن › ولو رد المبيع بعيب عليه. . عاد الضمان . 

( وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل » فيعتبر في الرؤية » ولزوم العقد بمفارقة المجلس › 
والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل ) لأنه العاقد حقيقة » وله الفسخ بخيار 
المجلس وإن أراد الموكل الإجازة » قاله في « التتمة » . 

( وإذا اشترى الوكيل . . طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل › وإلا. . فلا ) يطالبه ( إن 
كان الثمن معيناً ) لأنه ليس في يده › ( وإن كان ) الثمن ( في الذمة. . طالبه ) به ( إن أنكر وكالته أو 
قال : لا أعلمها » وإن اعترف بها. . طالبه أيضاً في الأصح كما يطالب الموكل › ويكون الوكيل 


(1) روضة الطالبین ( ۳۲٢/٤‏ ) » الشرح الکبیر ( )۲٤۸/١‏ . 
(۲) كفاية النبيه ( ۲٠١٠/٠١‏ ) . 


VTA 


كَصَامِن والْمُوكَلُ كأصِيلٍ . ودا قيض الوكيل الم اَن وَتلفَ في يَدِهِ وَحَرَح أَلمَبيع 

مُسْتَحَقا.. رَجَع عَليِه عليه الْمُشْتري وَِنِ ترف بوكاليهِ في لصح » ٿم زجع اويل على 

ْمُكَل . فلت : لري جو على انكر ايدني لخ , اشا 
e o‏ 

اوكا جاو ين الاين » إا عر امكل في حضورء » أذ قال : ( رغث الوا ) » 

أؤ ينها ) » أذ( ارك بنها). ا 

وغ اتن ق الخال رفن تول ل خن بل الو E‏ 


e 


ا 


كضامن والموكل كأصيل ) » والثاني : يطالب الموكل فقط ؛ لأن العقد له » وفي ثالث : يطالب 
الوكيل فقط ؛ لأن العقد معه » والأول لاحظ الأمرين . 

( وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقاً. . رجع عليه المشتري ) ببدل 
الثمن ( وإن اعترف بوكالته في الأصح ) لحصول التلف في يده » ( ثم يرجع الوكيل على الموكل ) 
بماغرمه ؛ لأنه غره » ومقابل الأصح : أنه لا يرجع إلاعلى الموكل . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “ : ( وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء ) أيضاً 
( في الأصح › والله أعلم ) لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده » والثاني : لا يرجع إلا على 
الوكيل » وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل : لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل › 
وقيل : يرجع الموكل بماغرمه على الوكيل › والأصح : لا . 

( فصل : الوكالة جائزة من الجانبين ) أي : غير لازمة من جانب الموكل وجانب الوكيل › ( فإذا 
عزله الموكل في حضوره ) بقوله : عزلتك » ( أو قال ) في حضوره : ( رفعت الوكالة » أو 
أبطلتها » أو أخرجتك منها. . انعزل ) منها . 

( فإن عزله وهو غائب . . انعزل في الحال » وفي قول : لا ) ينعزل ( حتى يبلغه الخبر ) بالعزل ؛ 
كالقاضي » وعلى الأول : ينبغي للموكل أن يشهد بالعزل ؛ لأن قوله بعد تصرف الوكيل : ( كنت 
عزلته ) لا يقبل » وعلى الثاني : المعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق . 


(۱) الشرح الکبیر )٠٠٠/١(‏ . 
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ولو قال : ( عَرَلْتُ تفسي  )‏ أو ( رَدَذث ألْوكالة ). . انعَرَلَ . وَينعَزل بخُرُوج أَحَدِهِمَا عَنْ 
ية لصفي مؤت أو جُنون » وكا اء في الأّصَح » وَبخُرُوج مَل الصف عَن ِلك 
ْمُكَل . وإنكار ألوكيل ألوكالة سيان أو رضي في ألإخقاءِ لس بزل » فن تعمد وَل 
عرض . . أنْعَرَل . وإذا أختلقَا في الها » أو صفَتَهًا ؛ ؛ بان قال : ( وكلتبي في الي نيئ » 
أو راء شري ) » قال : ( ل ندا أو بعَشَرَةٍ ) ا یه :ولو اشتری 
جَارية ورين وَرَعَم أن امكل مره » فقا : ( بل في عَمَرةٍ ) وَل ؛ ن آشترئ عبن 


ت 
د ص 


َالِ أَلْمَُكلٍ وَسََاءٌ في أَلْعقَدِ أو قال بَعْدَهُ : ( اد شرئة لِمَلاَنِ وَالمَان ا e‏ 
ی باطلٌ » وَإِن كدب . . حف على تفي اليم بألْوَكالَة وَوَقع ألسَرَاءُ لِلْوَكِيل » وكا إن 


( ولو قال ) الوكيل : ( عزلت نفسي ٠‏ أو رددت الوكالة ) أو أخرجت نفسي منها ( .. انعزل ) 
ولا يشترط في انعزاله بذلك حصول علم الموكل 

( وينعزل ) أيضاً ( بخروج أحدهما) أي : الوكيل والموكل ( عن أهلية التصرف بموت أو 
جنون ) وإن زال عن قرب » ( وكذا إغماء في الأصح ) إلحاقاً له بالجنون » والثاني : لا يلحقه به » 
( وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل ) كأن باع أو أعتق ما وكل في بيعه . 

( وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان ) لها ( أو لغرض في الإخفاء ) لها ( ليس بعزل ) لنفسه » ( فإن 
تعمد ) إنكارها ( ولا غرض ) له فيه ( . . انعزل ) بذلك » والموكل في إنکارها کالوکیل في عزله به 
او“ 

( وإذا اختلفا في أصلها ) كأن قال : وكلتني في كذا فأنكر ( أو صفتها ؛ بأن قال : وكلتني في 
البيع نسيئة » و الشراء بعشرين فقال ) الموكل : ( بل نقداً » أو بعشرة. . صدق الموكل بيمينه ) لأن 
الأصل : عدم الإذن فيما ذكره الوكيل . 

( ولو اشترى جارية بعشرين ) ديناراً ( وزعم أن الموكل أمره ) بذلك ( فقال : بل ) أذنت ( في 
عشرة وحلف ) على ذلك : ( فإن اشترى ) الوكيل ( بعين مال الموكل وسماه في العقد أو ) لم يسمه 
ولكن ( قال بعده ) أي : بعد العقد : ( اشتريته ) أي : المذكور ( لفلان والمال له »> وصدقه البائع ) 
في هلذا القول (. . فالبيع باطل) في الصورتين » وعلى البائع رد ما أخذه » ( وإن كذبه ) فيما قال؛ 
بأن قال : لست وكيلاً في الشراء المذكور ( . . حلف على نفي العلم بالوكالة ) الناشئة عن التوكيل 
( ووقع الشراء للوكيل ) وسلم الثمن المعين للبائع > وغرم مثله للموكل › ( وكذا إن اشترى في 
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الذمَة وَلَمْ يسم اَلْمُوْكَلَ » وكا إن سَكَاهُ وَكذبه ايع في آلأصَح ‏ وَإِنْ صدَقَه. . بطل 
الشَرَاءٌ . وَحَيْثُ حكم بألشرَاءِ للوكيل. . بسحب حت لِلْقَاضي أن يَرَفقَ انعر ليقو لويل : 
( إن كنت أَمَرْتكَ بشرين. . فقَذ بعْنْكَها بها ) » ويول هُوّ : ( أشترَيْت ؛ لعجل له ) . وَل 
قَالّ: ( ايت الصف ألمَأدُونِ فيو)» وأنکر الوك ٠٠‏ سدق صدق المركل: فی قول الول : 
وقول لويل في تلف ألْمَالِ مول وينه » وَكَدَا في ألردٌ » وَقيلَ : إن كان بِجْعْل. . قلا . 


الذمة ولم يسم الموكل ) بأن نواه. . يقع الشراء للوكيل › ( وكذا إن سماه وكذبه البائع ) بأن قال : 
نت مبطل في تسميته . . يقع الشراء للوكيل ( في الأصح ) وتلخو تسمية الموكل › والثاني : يبطل 
الشراء > ( وإن صدقه ) البائع في التسمية ( . . بطل الشراء ) لاتفاقهما على أنه للمسمى › وقد ثبت 
بيمينه أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور » وإن سكت عن التكذيب والتصديق . . فيؤخذ من قول 
المصنف قبل : ( وإن سماه فقال : بعتك » فقال : اشتريت لفلان. . . ) إلخ أن الشراء يقع للوكيل 
في الأصح . 

( وحيث حكم بالشراء للوكيل ) مع قوله : إنه للموكل ( . . يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ) 
أي : يتلطف به ( ليقول للوكيل : إن كنت أمرتك ) بشراء جارية ( بعشرين. . فقد بعتكها بها ) أي : 
بعشرين » ( ويقول هو : اشتريت ؛ لتحل له ) باطناً » ويغتفر هلذا التعليق في البيع على تقدير صدق 
الوكيل ؛ للضرورة » وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر : فإن كان الوكيل كاذب. . لم يحل له وطؤها 
ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل ؛ لبطلانه > وإن كان في الذمة. . حل 
ما ذكر للوكيل ؛ لوقوع الشراء له »> وإن كان صادقاً. . فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن وهو 
لا يؤديه » وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه ؛ وهو الجارية » فيجوز له بيعها وأخذ الثمن قي 
الأصح . 

( ولو قال ) الوكيل : ( أتيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع أو غيره ( وأنكر الموكل ) ذلك 

( . . صدق الموكل ) لأن الأصل : عدم التصرف › ( وفي قول : الوكيل ) لأن الموكل ائتمنه فعليه 
تصديقه » ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل . . لم يصدق إلا ببينة . 

( وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه » وكذا في الرد ) على الموكل ؛ لأنه ائتمنه › 
( وقيل : إن كان ) وكيلاً ( بجعل. . فلا )'“ يقبل قوله في الرد . 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( يقبل قول الوكيل في الرد وقيل : إن كان بجعل . . فلا ) هلذا تصريح بأن الخلاف مختص 
بمن له جعل » وهو مراد « المحرر ٩‏ وإن كانت عبارته موهمة التعميم  .‏ دقائق المنهاج ٩‏ ( ص۲٦-١‏ ) . 


VE! 


ولو أدَعَى لر على رَسُولِ أَلْمُوكَل وَأنكَر الرَسُول. . صْدَقَ الرس e.‏ 
س ار م لوال SS‏ صق 
ارڈ یر تی ای وا ازل عل لذب . داز دگل اء ني . 
قال : ( و قضيتة ) وأنكر ألمُسْتَجِق. ق المججن ر والاغو : اه ۷ بيلف 
زوز عل رر إلابّة . دم تیم إ5 أت ةلح الال له بعد لبوغ . . بحت 

ية على ألصج . ويس وكيل وَل وع أن قول بع علب الماك ار آنا إل 
بشما ) في ألأَصَحّ » وَللْعَاصِب ومن لا يبل قله في ألرَدٌ ذَلكَ EE‏ 


( ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول. . صدق الرسول ) بيمينه » ( ولا يلزم 
الموكل تصديق الوكيل ) في ذلك ( على الصحيح ) › والثاني : یلزمه ؛ لأن يد رسوله يده » فكأنه 
ادعى الرد عليه . 

( ولو قال ) الوكيل بعد البيع : ( قبضت الثمن وتلف » وأنكر الموكل ) قبضه ( .. صدة 
الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع » وإلا) أي : وإن كان بعد تسليمه ( . . فالوكيل ) 
المصدق ( على المذهب ) حملاً على أنه أت ت بالواجب عليه من القبض قبل التسليم » وفي وجه : أن 
المصدق الموكل ؛ لأن الأصل : بقاء حقه » والطريق الثاني في المصدق منهما في الحالين : 
القولان في دعوى الوكيل التصرف » وإنكار الموكل له . 

( ولو وکله بقضاء دين ) بمال دفعه إليه ( فقال : قضيته » وأنكر المستحق ) قضاءه ( . 
صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل : عدم القضاء » ( والأظهر : أنه لايصدق الوكيل على 
الموكل ) فيما قاله ( إلا ببينة ) ٠‏ والثاني : يصدق بيمينه ؛ لأن الموكل ائتمنه . 

( وقيم اليتيم ) أو الوصي ( إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ. . يحتاج إلى بينة ) عند إنكاره 
( على الصحيح ) لأن الأصل : عدم الدفع › والثاني : يقبل قوله بيمينه ؛ لأنه أمين . 

( وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك ) ماله : ( لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح ) 
لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه » والثاني : له ذلك ؛ حتىٰ لا يحتاج إلى يمين › ( وللغاصب ومن 
لا يقبل قوله في الرد ) كالمستعير ( ذلك ) أي : أن يقول : لا أرد إلا بإشهاد ؛ إن كان عليه بينة 


0( قول « المنهاج » : ( ولو وكله بقضاء دين فقال : « قضيته » وآنكر المستحق ) هلكذا صوابه » ووقع في بعض 
نسخ « المحرر » : (وكله في قبض دين فقال : قبضته ) وهو تصحيف من النساخ . « دقائق المتهاج » 
( ص۳٦‏ ) . 


VEY 


وَلَو قال رَجُلُ : ( وکلني الْمُستجق بقبْض ما لَه عِندَكَ من دين اؤ عَيْنِ ) وَصَدََهُ. . فل دفعةٌ 
لَه » وَألْمَذَحَبْ : أنه لا يمه للبو لى اليد » ولزقال الى لك( و 
ر ب ألدَفْعٌ في آَلأصَحٌ . أك وَإِنْ و قال : ÛÎ)‏ وارثة ) وَصَدَقَهُ. . وَجَبَ ألدَفع عَلى 


مه إ 


بالأخذ » وكذا إن لم تكن في الأصح عند البغوي » وقطع العراقيون بمقابله . 

( ولو قال رجل ) لمن عنده مال لمستحقه : ( وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين 
وصدقه ) من عنده المال في ذلك ( .. فله دفعه إليه » والمذهب : آنه لا يلزمه ) أي : دفعه إليه 
( إلا ببينة على وكالته ) لاحتمال إنكار الموكل لها » والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذا 
وهو المنصوص » والثاني وهو مخرج من مسألة الوارث الأتية : يلزمه الدفع إليه بلا بينة ؛ لاعترافه 
باستحقاقه الأخذ » ( ولو قال ) لمن عليه دين : ( أحالني ) مستحقه ( عليك وصدقه ) في ذلك 
( . . وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لاعترافه بانتقال الدين إليه » والثاني : لا يجب الدفع إليه إلا 
ببينة ؛ لاحتمال إنكار المستحق للحوالة . 

( قلت ) كما قال الرافعي في « الشرح “"“ : ( وإن قال ) لمن عنده مال عين أو دين لمستحقه : 
( آنا وارثه ) المستغرق لتركته ( وصدقه ) من عنده المال في ذلك ( . . وجب الدفع ) إليه ( على 
المذهب ٠‏ واله أعلم ) لاعترافه بانتقال المال إليه » والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما : هلذاوهو 
المنصوص ٠‏ والثاني وهو مخرج من مسألة الوكيل السابقة : لا يجب الدفع إليه إلا ببينة على إرثه ؛ 
لاحتمال ألا یرثه الان ؛ لحیاته ویکون ظن موته خطاً . 


(۱) الشرح الکبیر )۲۷١/١(‏ . 
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ee RO Oa aR ARS AS بين يدى الكتاب‎ 


ترجمة الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى e SE A SSA‏ 
ترجمة الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى ASE AD ASA‏ 


الجزء الأول 


E E EEE باب التي‎ 


- فصل : فى بيان الأذان والإقامة ES esta‏ 
- فصل : في بيان القبلة وما يتبعها SESS‏ 


SE ASD ERS باب شروط الصلاة‎ 


RE E E Sa NENA فصل : في ذكر بعض مبطلات الصلاة‎ - 
ES LEE Da N EA AES باب سجو د السهو‎ 


- فصل : في صفات الأئمة AREER SAAS‏ 
تتمة: فيمن يقدم للإمامة على غيره Sar ESE STIS‏ 


- فصل : في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها 


- فصل : في بعض شروط القدوة أيضاً TS‏ 
- فصل : في متابعة الإمام EROL SS‏ 
تتمة في حكم ركوع المأموم قبل الإمام E‏ 
- فصل : في زوال القدوة وإيجادها EES SA‏ 
باب صلاة المسافر SRE SE ESSA‏ 
- فصل : في شروط القصر وتوابعها EE SARS AS‏ 
فصل : في الجمع بين الصلاتين e‏ 


باب صلاة الحمعة ea‏ 
تة شروط تمام الجمعة بالأربعين SSSA‏ 
- فصل : في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها E:‏ 
- فصل : في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة TE‏ 
-تتمة: حكم الاستخلاف في صلاة الجمعة eS‏ 
-تتمة: فيمن زحم عن السجود في غير الجمعة EEE‏ 
باب صلاة الخوف E TOCCOA‏ 
- فصل : فیما يجوز لبسه وما لا يجوز REP‏ 


E N O EEE 


eens 


een conan 


eee saan 


ecac oan aoa wm 


ene neo aaa 


TT 


eee oan 


باب في حكم تارك الصلاة eon ibebeneenmekeennsnmennennnnn e‏ 
-تتمة: في حكم تارك الجمعة RSA‏ 


- فصل : في الصلاة على الميت E EE‏ 


- فصل : في دفن الميت E TEE‏ 


باب زكاة الحيوان Ma EAE DEES‏ 
-تتمة: حكم دفع الجبران عند فقد بعض الفرض ae RE‏ 
- فصل : في بيان كيفية الإخراج ERTS‏ 
باب زكاة النبات ORR LER OA a,‏ 
- فرع : إذا اختلف المالك والساعي فالقول قول المالك OTS‏ 
باب زكاة النقد oa ROSES‏ 


باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه E ET‏ 


E EE 
O SAE فصل : في تعجيل الزكاة‎ - 


- فصل : حكم النية في الصوم E EE O E NEA‏ 
فصل : مفطرات الصوم at SES OA RÊ e ae‏ 
- فصل : شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت a Se‏ 
- فصل : في شروط وجوب صوم رمضان ومرخصاته SS ORNS‏ 
- فصل : في فدية الصوم الواجب E ARSE A RAS‏ 
- فصل : في بيان كفارة الصوم ETE DTT TE‏ 


ELS aN ESL E a a تتمة : حكم وشروط العمرة‎ 


ده :تة رط أن الطريی وک إمكان الر OREN‏ 
باب المواقيت OES RASS ROHS TÊ SAS‏ 
باب الإحرام E SEES DSA KORA‏ 
- فصل : في ركن الإحرام ae E Ee OSA RA E REE AT‏ 
باب دخول مکة EEO SS OR SSSA SSD AA‏ 
- فصل : فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن RO RS‏ 
-تتمة: حكم النية في الطواف RRR AEE ESLE‏ 
- فصل : شروط ومستحبات السعي SSS E aE OER NERS‏ 
- فصل : في الوقوف بعرفة RSLS ER OSS ESAD LL SRA‏ 
- فصل : في المبيت بالمزدلفة والدفع منها a a‏ 
فصل : في المبيت بمنى ليالي التشريق E ASS RSA‏ 
دة ك درك اليك لال ارق OO EET‏ 
- فصل : في بيان أركان الحج والعمرة SSG RS‏ 
باب محرمات الإحرام EE N e SEA U E aD E e‏ 
-تتمة: حكم مقدمات الجماع للمحرم O RSD A EA Sad‏ 
VA‏ 


كتاب البيع 01۰ 
باب الربا OV EE ESE SE SASS Rae a‏ 
باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك OVA Tans SORA RRR‏ 
فصل : في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها OATES OTE SS‏ 
- فصل : في تفريق الصفقة E I E PE‏ 
باب الخيار DAR AES ESA aE e‏ 
- فصل : في خيار الشرط وما يتبعه OE OR DES‏ 
-تتمة : فيما يقطع خيار الشرط ORE SA SSS‏ 
- فصل : في خيار النقيصة OA aa Se A Ae a‏ 
- فرع : في عدم تفريق الصفقة بالعيب O RA EE ASE AR AS EAE‏ 


- فصل : في التصرية Ve aS eRe Oa‏ 
باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه N BE OEE‏ 
- فرع : حكم استبدال المؤجل عن الحال وبالعكس Nae SESS‏ 
- فرع : في حكم قبض المبيع إذا لم يسلم الثمن NE oR SEES‏ 
- فرع : حكم تسليم المبيع والشمن EET SEE obe EERE SG‏ 


باب التولية والإشراك والمرابحة Vee Sedo‏ 
باب الأصول والثمار N ad Se E EAE E SE‏ 
- فرع : في دخول ما يتبع المبيع في البيع YO i a ESSE DM SARS‏ 
- فصل : في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما NOS E‏ 
باب اختلاف المتبايعين NSS SE ER‏ 
باب في معاملة العبد ومثله الأمة ATES SRDS SER‏ 

كتاب السلم 1۲ 
- فصل : في بقية الشروط السبعة EO e SE SSNS EAS‏ 
- فرع : في محل السلم وشروطه ENE VES E CASES‏ 
- فرع : السلم في القمص والسراويلات ON SDSS eS‏ 
- فصل : في بیان آخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومکانه O n EEE SS‏ 


4 


كتاب الرهن 


فصل : في شروط المرهون به ولزوم الرهن EEE SOE AR‏ 
تنبيه : اشتراط العلم بالمرهون به N SC a‏ 
- فصل : فيما يترتب على لزوم الرهن OEE HO E E‏ 
فصل : في جناية المرهون LS SERA‏ 
- فصل : في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به RNS A‏ 
- فصل : في تعلق الدين بالتركة N AEST De‏ 


كتاب التفليس 


- فصل : في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه . 


باب الحجر RS REE ES ee SER‏ 
- فصل : فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله hats‏ 


CAE E ERS E باب الصلح‎ 


-تتمة: حكم الصلح من عين على دين ARLE Se S2‏ 


- فصل : فى كفالة البدن ESASAN NASNA‏ 
- فرع : ضمان المنافع الثابتة في الذمة ALES RAS‏ 


- فصل : في صيغتي الضمان والكفالة O ETE‏ 
-تتمة : فى ضمان الأعيان N O SE‏ 


- فصل : في أحكام الوكالة بعد صحتها E RR Sse‏ 


ocean 


eons aan 


aoe noon 


ones e oan n 


nooo» 


eee nec 


eons 


enon oo non 


een 


neon aan ® 


eee anenon nos 


- فرع : الفرق بین بعه بکم شئت وبما شئت وکيف شئت ESSA SoS‏ 
- فصل : فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة SA E O‏ 
- فصل : في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به a N‏ 
محتوی الكتاب REE ena RS ae e E a‏ 


